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بیروت-لبنان ويحظر طبع آو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب فاکس: O AEA‏ 441 
کاملاً اه و مجزاً آو تىجيلەعلى آشرطة کاسیت آو إدخاله علی الكمب يوتر Re‏ بیروت-لبنان 
أو برمجته على اسطوانات ضوئيةإلا بموافقة الناشر خطياً. ریاض الصلح-بیروت ٠٠١۷۲۲۹۰‏ 


e a. E 


تقديم 
الحمد لله الذي مَنّ علينا بشريعته السمحة» وتفضل علينا بتيسير 
الورك زل اها الخاة و افهة أن لاإ إل اف وة لا شرباك 
له» اشد ان ةا عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلی آله و صحبه 
وسلم: 
أما بعد فهذه فتاوى الإمام فخر الدين أبي المحاسن الحسن بن 
وقوعها وتمسّ الحاجة إليها وتدور عليها واقعات الأمة» ورتبها على 
تريب الكتب المعلومة بين العلماء فرعا وأصلا . وفيما كثرت فيه 
الأظهر كما قال فى خطبته. 


هو الحسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبد العزيز» فخر 
الدين» المعروف بقاضي خان الأوزجندي الفرغاني . 

فقيه حنفي» من کبارهم . 

من مصنقاته : 

الفتاوى» وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا . 

الاسالی: 

الواقعات . 

المحاضر. 

- شرح الزيادات . 

شرح الجامع الصغير. 

شرح أدب القضاء للخصاف. وله غير ذلك . 

والأوزجندي نسبة إلى «أوزجند» بنواحي أصبهان قرب فرغانة. 

توفي سنة ۵۹۲ هھ . 

وترجم له في الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية (ص١٠۴٠)‏ 
فقال: «الحسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبد العزيز 
الأوزجندي الفرغاني الإمام الكبير المعروف بقاضي خان الإمام فخر 
الدين . 


.)۲٤/۲( انظر الأعلام للزركلي‎ )١( 


ترجمة المولف 


تفقه على الإمام ابن إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي نصر 
الصفاري الأنصاري والإمام نور الدين أبي الحسن علي بن عبد العزيز 
المرغيناني ونظام الدين أبي إسحاق إبراهيم بن علي المرغيناني . 

وتفقه عليه شمس الأئمة محمد بن عبد الستار الكردري . 

ذكره أبو المحاسن محمود الحصيري شيخ الإسلام فقال: هو 
سيدنا القاضي الإمام والأستاذ فخر الملة ركن الإسلام بقية السلف مفتي 
الشرق. توفي ليلة الاثنين خامس عشر رمضان سنة اثنتين وتسعين 
وخمسمائة) انتهى . 


الد ا زت اال اة و و ا ا جا 
يقربنا إلى مرضاة الله تعالى وكرامته وصلاة تبلغنا إلى محبة الرسول وشفاعته» 
حمداً یفتتح به کل مقال» وصلاة ينال بها کل ما يطلب ویغتنم . 

قال مولانا قاضي القضاة الإمام الأجل الكبير الأستاذ فخر الملة والدين 
محمود الأوزجندي قدس الله روحه: يقول العبد الضعيف الفقير إلى رحمة الله 
تعالی الغني سدده الله في القول والعمل وعصمه من الطغيان والزلل : ذکرت فی 
هذا الكتاب من المسائل التي يغلب وقوعها ال ي و ا 
واقعات الأمة ويقتصر عليها رغبات الفقهاء والأئمة» وهي أنواع وأقسام» فمنها 
ما هي مروية عن أصحابنا المتقدمين ومنها ما هي منقولة عن المشايخ المتأخرين 
رضوان الله عليهم أجمعين. ورتبته ترتيب الكتب المعروفة» وجعلت لكل حنس 
فصلا وبينت لكل فرع أصلاً. وفيما كثرت فيه الأقاويل من المتأخرين اقتصرت 
فيه على قول أو قولين› وقدمت ما هو الأظهرء وافتتحت بما هو الأشهرء إجابة 
للطالبين وتيسيراً على الراغبين . 

وعلى الله توكلت فيما تمنيت» واستعصمته عن الخطاً فيما نويت» وهو 
حسبي ونعم الوكيل وعليه أتوكل وبه أستعين . 


المفتي في زماننا من أصحابنا إذا استفتى في مسألة وسئل عن 
واقعة إن كانت المسألة مروية عن أصحابنا في الروايات الظاهرة بلا 
خلاف بينهم فإنه يميل ويفتي بقولهم ولا يخالفهم ولا يقبل حجته لأنهم 
عرفوا الأدلة وميزوا بين ما صح وثيت ضده فإن كانت المسألة مختلفا 
فيها بين أصحابنا كان مع أبي حنيفة رحمه الله تعالى أحد صاحبيه يؤخذ 
بقولهما لوفور الشرائط واستجماع أدلة الصواب فيهما وإن خالف أبا 
حنيفة رحمه الله تعالى صاحباه في ذلك فإن كان اختلافهم اختلاف 
فين وزمان كالقضاة بظاهر العدالة يأخذ بقول صاحبيه لتغير أحوال 
الناس وفي المزارعة والمعاملة ونحوهما يختار قولهما لاجتماع 
المتأخرين على ذلك وفيما سوى ذلك قال بعضهم يتخير المجتهد ويعمل 
بما أفضى إليه رأيه وقال عبد الله بن المبارك يأخذ بقول أبي حنيفة رحمه 
الله وتكلموا في المجتهد قال بعضهم من سئل عن عشر مسائل فضلاً 
فيصيب في الثمانية ويخطىء في البقية فهو مجتهد وقال بعضهم لا بد 
للاجتهاد من حفظ المبسوط ومعرفة الناسخ والمنسوخ والمحكم 
والمؤول والعلم بعادات الناس وعرفهم وإن كانت المسألة في غير ظاهر 
الرواية فإن كانت توافق أصول أصحابنا يعمل بها وإن لم يجد لها رواية 
عن أصحابنا واتفق فيها المتأخرون على شيء يعمل به وإن اختلفوا 
يجتهد بقول من هو أفقه الناس عنده ويضيف الجواب ولا يجازف خوفا 
من الافتراء على الله تعالى بتحريم الحال وضده والله الموفق للصواب . 
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وفیه فصول وآبواب 


- باب الوضوء والغسل» وفيه سبعة فصول . 
- باب التيمْم» وفيه فصول . 


۱۱ 


| فصل ٤‏ الطهارة بالماء 


الماء الذي يتوضأ به ثلاثة الماء الجاري والماء الراكد وماء البئر وأقواها الماء 
النجاسة فيه ما لم ير أثر النجاسة فيه من لون أو طعم أو ريح (ماء النهر أو القناة) 
إذا احتمل عذرة فاغترف إنسان بقرب العذرة جاز والماء طاهر ما لم يتغير طعمه أو 
لونه أو ريحه بالنجاسة (ماء النهر) إذا انقطع من أعلاه لا يتغير حكم جريه بنقطاع 
الأعلى فيجوز التوضؤ بما يجري فيه (حفيرتان) يخرج الماء من إحداهما ويدخل 
في الأخرى فتوضأ إنسان فيما بينهما جاز وماء الحفيرة RE‏ 
ادرالا اا حرق حل ا ار ا ا ن الما ر إا تين فيه الجيفة 
فالماء طاهر وإِن کان ت a E‏ 
تعالى (ساقية) صغيرة وقع فيها كلب فجرى الماء على ظهر الكلب فتوضا إنسان من 
أسفله لا بأس به ما لم يتغير لون الماء أو ريحه قال الفقيه أبو جعفر معناه عندنا إذا 
جرى الماء على الكلب وغمره في الثهر وكان الماء غالباً عليه بحيث لا يرى أما إذا 
كان يستبين الكلب تحت الماء الذي يجري عليه ولا يجري في جانبيه ما له قوة 
الجريان فتوضا إنسان من أسفله ينبي أن لا يجوز ويكون نجساً (سطح) عليه 
المطران كان أكثر الماء يجري على النجاسة فالماء نجس وما أضا ف لت م 
تقاطره يفسد قال محمد رحمه الله تعالى إن كانت النجاسة فى جانب واحد من 
السطح أو في جانبين فالماء الذي يجري على السطح طاهر وإن كانت النجاسة في 
ثلاثة جوانب فالماء نجس هذا إذا كانت النجاسة على السطح فإن كانت عند 
a‏ ا e E‏ ا 
وات ل إن کان اا ا اوو اد 
ذلك لا يجوز إلا في مواضع دخول الماء و في الوجه الأول ما يقع فيه 
من الماء المستمعل لا يستقر فيه بل يخرج كما دخل وإن كان جاريا في الوجه 


۱۳ 


الثاني يستقر فيه الماء ولا يخرج إلا بعد زمان وكذا قالوا في عين ما هي سبع في 
سبع ينبع الماء من أسفلها ويخرج من منفذها لا يجوز فيه التوضؤ إلا في موضع 
خروج الماء منها والأصح أن التقدير غير لازم إنما الاعتماد على ما ذكرنا في 
المعنى فينظر فيه إن كان ما وقع فيه من الماء المستعمل يخرج من ساعته ولا يستقر 
فيه يجوز التوضؤ منه وإلا فلا وعن محمد رحمه الله تعالی فی (كوزين) أحدهما 
طاهر والآخر نجس فصبا من فوق واختلط الماآن في الهواء يكون طاهراً (الماء 
الذي جريه ضعيف) لا تستبين فيه الحركة قال بعضهم إن كان بحال لو ألقى فيه تبنة 
لا تذهب من ساعتها لا يجوز فيه التوضؤ إلا أن يمكث بين كل غرفتين مقدار ما 
يغلب على ظنه ذهاب ما وقع فيه من الماء المستعمل وقال بعضهم إن كان بحيث لو 
رفع الماء لخسل عضو ينقطع جريه ثم يتصل قبل أن تعود إليه الغسالة يجوز التوضؤ 
وإن كان ينقطع ولا يتصل قبل أن تعود إليه لا يتوضأ فيه إلا أن يمكث بين كل 
غرفتين مقدار ما قلنا وإن أراد التوضؤ يجعل وجهه فيه إلى مورد الماء ويجعل النهر 
بين قدميه إن كان صغيراً واختلفوا في كراهية البول في الماء الجاري والأصح 
الكراهية (نهر انهار حرفه) وانثملت ضفته فصار بعض الماء يدخل الثلمة ثم يخرج 
منها إلى النهر فهو على ما ذكرنا في الحوض الضغير إن كان ما يقع فيها من الماء 
المستعمل لا يستقَرٌ جاز وإلا فلا (الجنب) إذا قام في المطر الشديد متجرداً بعدما 
تمضمض واستنشق حتی اغتسلت أعضاؤه جاز لأنه ماء جار . 


| | فصل ي الماء الراڪد 


يجوز التوضؤ والاغتسال في الحوض الكبير واختلفوا في حذه قال بعضهم 
إذا كان الحوض بحال إذا اغتسل إنسان في جانب منه لا يضطرب الطرف الذي 
يقابله آي لا يرتفع ولا ينخفض فهو كبير وعامة المشايخ قالوا إن كان عشراً في 
عشر فهو كبير المساحة يعتبر فيه ذراع المساحة لا ذراع الكرباس هو الصحيح 
لأن ذراع المساحة بالممسوحات أليق واختلفوا في قدر عمقه قال بعضهم إن 
كان بحال لو رفع الماء بكفه لا ينحسر ما تحته من الأرض فهو عميق رواه أبو 
يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله وقال بعضهم إن كان بحال لو اغترف لا تصيب 
يده وجه الأرض فهو عميق (حوض) أعلاه عشر في عشر وأسفله أقل منه جاز 
فيه الوضوء يعتبر فيه وجه الماء فإن قل ماؤه وانتهى إلى موضع هو أقل من عشر 
لا يجوز فيه الوضوء وإن كان الحوض مدوراً اختلفوا في مقداره أنه کم یکون 
کییرا انض ھا قبل که آ۵ یکرن رل ثمانية وأربعون ذراعاً ولو كان الحوض 
مسقفاً وكونه أقل من عشرة أذرع ينظر إن كان الماء منفصلاً عن السقف جاز فيه 
الوضوء (حوض) كبير جمد ماؤه فثقب ووقعت فيه نجاسة ولم ير أثرها إن كان 
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الماء تحت الجمد غير ملتزق بالجمد جاز فيه الوضوء وإن كان ملتزقاً بالجمد لا 
وإن خرج الماء من الثقب وانبسط على وجه الجمد بقدر ما لو رفع الماء بكفه 
لا ينحسر ما تحته من الجمد جاز فيه الوضوء وإلا فلا وإن كان الماء في الثقب 
فكالماء في الطشت لا يجوز فيه الوضوء إلا أن يكون الثقب عشراً في عشر 
(حوض) کبیر فيه مشروغة توا إنسان في المشرعة أو اغتسل إن كان الماء 
متصلاً بالألواح بمنزلة التابوت لا يجوز فيه الوضوء واتصال ماء المشرعة بالماء 
الخارج منها لا ينفع كحوض كبير تشعب منه حوض صغير فتوضا إنسال في 
الان اهرك ل يخ اتال نامرع عا هافق الماة ا كات 
الألواح مشدودة. (حوض) كبير وقعت فيه نجاسة وإن كانت النجاسة مرئية 
كالعذرة ونحوها لا يجوز اوري ن العذرة ولا الاغتسال في ذلك 
الموضع بل يتنحى إلى ناحية أخری بينه وبين النجاسة أكثر من الحوض الصغير 
وإن كانت غير مرئية كالبول ونحوه على قول مشايخ العراق هي مرئية سواء وقال 
مشايخنا ومشايخ بلخ جاز الوضوء في موضع التجاسة و اعرا غل اه لى 
توضا إنسان في الحوض الكبير أو اغتسل كان لغيره أن يغتسل في موضع 
الاغتسال (غدير) عظيم يبس في الصيف وراثت الدواب فيه ثم دخل الماء 
وامتلأ ينظر إن كانت النجاسة في موضع دخول الماء فالكل نجس وإن انجمد 
ذلك الماء كان نجساً لأن كل ما دخل فيه صار نجساً فلا يطهر بعد ذلك وإن لم 
تكن النجاسة في موضع دخول الماء واجتمع إلماء في مکان طاهر وهو عشر في 
عشر ثم تعدى إلى موضع النجاسة كان الماء طاهراً as‏ 
يظهر فيه أثر النجاسة وكذا الغدير إذا قل ماؤه فصار أربعاً في أربع ووقعت 
النجاسة ثم دخل الماء إلى أن صار الماء الجديد عشراً في عشر قبل ان تصل 
إلى النجس کان طاهراً (جوض) ان جن ماؤه فدخل الماء من جانب قال 
اله او خم او اهر 0 الا الارن فف عل الج كال هة 
الماء الجاري وقال أبو بكر بن سعيد لا يطهر حتى يخرج منه ثلاث مرات مثل 
ما كان في الحوض من الماء النجس (خندق) طوله مائة ذراع أو أكثر في عرض 
ذراعين قال عامة ا لا يجوز فيه الوضوء ولو بال فيه إنسان يتنجس من 
کل ا ره أذرع قال عامة المشايخ لا يجوز فيه الوضوء إذا كان ماء 
الخندق كثيراً بحيث لو بسط يكون عشراً في عشر ويجوز فيه التوضؤ في 
الحوض الكبير المنتن إذا ا لأن تخير الرائحة قد يكون بطول 
المكث (إذا ورد الرجل ماء) فأخبره مسلم أنه نجس لا يجوز له أن يتوضأً بذلك 
الماء قالوا هذا إذا كان المخبر عدلاً فإن كان فاسقاً لا يصدق وفي المستور روايتان 
بمنزلة الفاسق وفي رواية بمنزلة العدل (حوض) صغير كرى رجل منه نهراً وأجرى فيه 


الماء وتوضا ثم اجتمع ذلك الماء في مکان آخر فکری منه رجل آخر نهراً وأجری فيه 
الماء وتوضاً جاز وضوء الكل وتاويله إذا كان بين المكانين قليل مسافة (وفي مسألة) 
الحفرتين إذا كان بينهما قليل مسافة كان الماء الثاني طاهراً كذا قال خلف بن أيوب 
O O‏ 
عليه ماء جار قبل اجتماعه في المكان الثاني فلا يظهر حكم الاستعمال أما إذا لم يكن 
ا ا 
ويصير مستعملاً فلا يطهر بعد ذلك (الماء الطاهر) إذا كان في موضع هو عشر في عشر 
يكون طاهرا ولو كان الماء في مكان ضيق هو أقل من عشر في عشر ووقعت فيه نجاسة 
ثم انبسط ذلك الماء وصار عشراً في عشر كان نجساً والعبرة ة في هذا الوقت وقوع 
النجاسة (حوض) أعلاه ضيق وأسفله عشر في عشر وقعت فيه نجاسة فتنجس أعلاه ثم 
انتهى إلى موضع هو عشر في عشر يصير طاهراً ويجعل كأن النجاسة وقعت فيه فى هذا 
الحال كالحوض المتجمد إذا كان الماء في ثنيه وثقبه أقل من عشر في عشر يتنجس ما 
كان في الثقب فإن قل الماء وتسفل يطهر وقال بعضهم لا يطهر بمنزلة القليل إذا وقعت 
فيه النجاسة ثم انبسط وكان عشرا في عشر وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إن 
كان الماء الذي نجس في أعلى الحوض اكثر من الماء الذي في أسفله ووقع الماء 
النجس في الأسفل جملة كان نجساً ويصير النجس غالباً على الطاهر في وقت واحد 
وإن وقع الماء النجس في أسفل الحوض على التدريج والتفريق كان طاهراً كالغدير 
اليابس إذا كان فيه نجاسات وموضع دخول الماء طاهر فاجتمع الماء في مكان طاهر 
هو عشر في عشر ثم تعدى ذلك إلى موضع النجاسة. 


| فصل ف البئر 


يحتاج إلى معرفة حكم البئر ومعرفة حكم الواقع فيهاء الأول قال مالك البئر 
بمنزلة النهر الجاري لا يفسد ماؤه بوقوع الناجسة ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه 
وقال الشافعي رحمه الله إذا بلغ ماؤه قلتين لا يفسده وقوع النجاسة وعندنا البئر 
بمنزلة الحوض الصغير يفسد بما يفسد به الحوض الصغير إلا أن يكون كبيراً عشراً 
في عشر (بئر بالوعة) جعلوها بئر ماء إن جعلت أوسع وأعمق مقدار ما لا تصل إليه 
النجاسة كان طاهراً وإن حفرت أعمق ولم تجعل أوسع من الأول فجوانبها نجس 
وقعرها طاه ر (یر) جني بناؤه قفارم عاد يعد ذلك الصحیح آنه طامر ويکر ذلك 
بمنزلة النزح وكذا بئر وجب فيها نزح عشرين دلوا فنزح عشرة فلم يبق الماء ثم عاد 
بعد ذلك لا ينزح منه شيء وينبغي أن تكون بين البالوعة وبين بثر الماء مقدار ما لا 
تصل النجاسة إلى بثر الماء وقد رقي الكتاب بخمسة آذرع أو سبعة وذلك غير لازم 
وإنما المعتبر عدم وصول النجاسة إليه وذلك يختلف بصلابة الأرض ورخاوتها. 


a GE EEE a 

البعض آما الأول الآدمي الطاهر إذا انغمس في البئر لطلب الدلو أو للتبرد وليس 
على أعضائه نجاسة وخرج حیاً فانه لا یفسده والماء طاهر وطهور لا ينزح منه 
شيء وكذا لو وقعت الشاة وخرجت حية إلا أن هنا ينزح عشرون دلوا لتسكين 
القلب لا للتطهير حتى لو لم ينزح وتوضأً جاز ذلك في الكتاب الأحسن أن ينزح 
منها دلاء ولم يقدر عن محمد رحمه اله تعالى في کل موضع ينزح لا ينزح أقل 
من عشرين دلوا لأن الشعر لم يرد بنزح ما دون العشرين وکذا الحمار أو البغل 
إذا O O‏ 
والدجاجة E‏ 
يتوضاً من ذلك البئر استحباباً احتياطاً وثقة وإن توضأً جاز كما لو شربت من إناء 
وكذلك سکان البيت كالفأرة والهرة والحية ذا وقعت وخرجت حية عند أبي 
حنيفة ينزح منها دلاء عشرة أو أكثر لكراهة السؤر وإن لم ينزح وتوضأً جاز وكذا 
الصبي إذا ا es ES‏ ما لم ن وإِن 
لمارا ا ا ا إذا زم ت 0 E‏ أو 
غيرها من الأشربة التي لا يحل شربها أو الدم أو البول بول الصبي والجارية فيه 
سواء وکذا بول ما یؤکل لحمه وما لا يؤكل لحمه وكذا لو مات فيها شاة أو ما 
هو مثلها في الجثة كالظبي والآدمي أو مات فيه ما له دم سائل كالقأرة ونحوها 
ET E SS‏ 
الخنزير ی ا كذلك e i‏ ا وانتفض امات 
ثوباً أكثر من قدر الدرهم أفسده لأن مأواه النجاسات وسائر السباع بمنزلة الكلب 
وكذا لو اغتسل فيه طاهر أو توضأً لأن الماء المستعمل في إقامة القربة وإسقاط 
ار ر ر الروايات عن أبي حنيفة وكذا لو وقع المحدث أو الجنب 
فى البئر لطلب الدلو وعلى أعضائه نجاسة (فعن أبي حنيفة رحمه الله) ثلاث 

زوانانت والأظهر أن ضير الماء تجا a al‏ 
النجس حتى لو كان تمضمض واستنشق ۳ حل له قراءة القرآن ولو وقعت الحائض 
بعد انقطاع الدم وليس على ا نجاسة فهي كالرجل الجنب فإن وقعت قبل 
انقطاع الدم وليس على أعضائها نجاسة فهي كالرجل الطاهر إذا انخمس للتبرد 


N E N 
خرقة أو خشبة نحسة) ينزح کل الماء (والروث وأخثاء البقر) بمنزلة البول (وعن‎ 
محمد رحمه الله) والتبنتان عفو (وبول الهرة والفأرة وخرؤها نجس) فى أظهر‎ 
الروابات ك الا وارب جن القاش) رور ا د الاو ال ب ال‎ 
اراز عا رذزق :لبوك لحب من الطيور لا يفسد في ظاهر الرواية عن أبي‎ 
حنيفة وأبي يوسف لتعذر الاحتراز عنه (وبعر الإبل أو الغنم) إذا وقع في البئر لا‎ 
يفسد ما لم يفحش والفاحش ما يستكثره الناس والقليل ما يستقله وقيل إن کان لا‎ 
يسلم كل دلو عن بعرة أو بعرتين فهو فاحش (وعن محمد) إن أخذ ربع وجه الماء‎ 
فهو كثير ويستوي فيه الرطب واليابس والصحيح والمنكسر في المصر كان ذلك‎ 
أوفى المفازة وما علو من جوف الدابة ثم يعود حكمه حكم الروث والبعر (خرء)‎ 
ما يؤكل لحمه من الطيور لا يفسد الماء إلا الدجاجة المخلاة وفي رواية البط‎ 
والإإوز بمنزلة الدجاجة وذرق سباع الطير يفسد الثوب إذا فحش ويفسد ماء‎ 
الأواني ولا يفسد ماء البئر وموت الطيور في الماء يفسد الماء يستوي فيه البري‎ 
والبحري (موت) ما لا دم له كالسمك والسرطان والحية وكل ما يعيش في الماء‎ 
لا يقسد ماء الأواني وغيره وموت ما لا ذم له كالسمك ونحوه كما لا يفسدالماء‎ 
لا يفسد غيره كالحصير ونحوه في رواية عن أبي يوسف وكذا الضفدع برية كانت‎ 
أم بحرية فإن كانت الحية أو الضفدع عظيمة لها دم سائل يفسد الماء كذا الوزغة‎ 
الكبيرة (جلد الآدمي أو لحمه) إذا وقع في الماء إن كان مقدار الظفر يفسده وإن‎ 
كان دونه لا يفسد ولو سقط في الماء ظفره لا يفسد الماء (شعر الخنزير) إذا وقع‎ 
في الماء یفسده لأنه نجس العين وشعر الآدمي طاهر في طاهر الرواية إذ رثع في‎ 
الماء القليل لا يفسد الماء وعلى قول من يقول بأنه نجس لا يفسد ما لم يكن‎ 
لم‎ e أكقر من قدر الدرهم (عرق الأتان) ولبنها يفسد الماء‎ 
يفحش بمنزلة سؤر الحمار (وعظم الميتة وصوفها) وشعرها وقرنها وظلفها‎ 
وحافرها إذا يبس ولم يبق عليه دسومة لا يفسد الماء (المحدث) إذا غسل أطراف‎ 
أصابعه ولم يغسل عضواً تاماً أشار الحاكم رحمه الله تعالى في المختصر إلى أنه‎ 
يصیر مستعملاً (وعن بي پوسف) رحمه الله تعالی أنه لا يصیر مستعملاً ما لم‎ 
يغسل عضواً تاماً وكذا إذا غسل الطاهر شيئاً من غير أعضاء الوضوء كالجنب‎ 
والفخذ إذا وقع في البئر فأرة أو فأرتان أو ثلاث فأرات نزح منها عشرون دلواً أو‎ 
ثلاثون دلوا لأن الغأرة لا تكون فوق الجرذ ثم في الجرذين لا ينزح اکن فن‎ 
عشرين أو ثلاثين وإن وقع فيها أربع فأرات فعلى قول أبي يوسف الأربع كالثلاث‎ 
وعلى قول محمد الاربع كالخمس وفي الخمس ينزح منها اربعون ا‎ 
فكذلك في الأربع وإذ وجب بعض الماء بعدد من الدلاء فالمعتبر في ذلك دلو‎ 


E‏ من دلوهم جاز لحصول 
المقصود وإذا نزح الماء وحكم بطهارة البئر يحكم بطهارة الدلو والرشاء تبعاً كمن 
غسل يده من نجاسة بقمقمة وحكم بطهارة اليد بحكم طهارة عروة القمقمة وكذلك 
حب الخمر إذا صار خلاً وحكم بطهارة ما فيه يحكم بطهارة ما فيه يحكم بطهارة 
الحب وفي كل موضع ينزح جميع الماء فأيسر الطرق في ذلك أن يجاء بقصبة ويرسل 
فيها ويجعل على رأس الماء علامة ثم ينزح منه دلاء ثم ينظركم انتقصل فينزح الباقي 
بحساب ذلك ولا يجب نزح الطين لمكان الحرج وما ينزح من البئر لا يطين به 
المسجد احتياطاً (بغر) تنجس ماؤه فأرادوا نزح الماء بعد زمان وقد ازداد الماء 
اختلفوا فيه منهم من قال يعتبر الماء عندد وقوع النجاسة حتى لو نزحوا ذلك القدر 
وبقي مقدار ذراع أو ذراعين يصير الماء طاهراً وطهوراً وثمرة ذلك تظهر في الرجل 
إذا أخذ في النزح فعيي فجاء من الخد ووجد الماء أكثر مما ترك فمنهم من قال ينزح 
جميع الماء ومنهم من قال ينزح مقدار الذي بقي عند الترك هو الصحيح (المرأة) إذا 
وصلت ذوائبها بشعر غيرها ثم غسلت ذلك الشعر لم يصر الماء مستعملاً وإن غسلت 
رأساً عليه شعر طويل يصير الماء مستعملاً بغسله بخلاف المسألة الأولى (عظم 
الفيل) إذا لم يكن عليه دسومة وغسل لا يفسد الماء القليل ويباح الانتفاع به في قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله (عظم الإنسان) إذا وقع في الماء لا يفسده لأنه 
طاهر بجميع أجزائه وإنما لا يباح الانتفاع به كرامة له (الميت المسلم) إذا غسل 
ووقع في الماء القليل لا يفسده والكافر يفسد وإن غسل غير مرة والسقط إذا استهل 
فحكمه حكم الكبير إن وقع في الماء بعدما غسل لا يفسد وإن لم يستهل يفسد الماء 
وإن غسل غير مرة ولو وقع الشهيد في الماء القليل لا يفسده إالا إذا سال منه الدم 
(الهرة) إذا أكلت طعاماً فسقط من فمها شيء يكره ه أكله وكذا لو لحست عضر 
الأيصلي قبل أن يغسل ذلك العضو وإن أكلت فأرة فشربت من إناء في فورة يفسده 
وإن شربت بعد ساعة لا يفسده (ولو وقعت) الهرة ة في حب ماء فأخرجت حية من 
ساعتها فتوضاً إنسان من ذلك الماء جاز (بئران) وقعت في كل واحدة منهما ماهرة 
وماتت فأخرجت من البئر ونزح من إحداهما دلو وصب في الأخرى ينزح من الثانية 
جميع الماء كما لو وقع فيها شاة وماتت (بشر) وجب فيها نزح أربعين دلوا فنزحوا 
منها يوماً عشرين دلوا ويوماً عشرين جز ولا يشترط النزح المتدارك وكذا الثوب إذا 
تنجس ووجب غسله ثلاث مرات فخسل يوماً مرة ويوماً مرتين جاز لحصول المقصود 
(بشر) وجد فيها فأرة ميتة إن كانت منتفخة تعاد صلاة ثلاثة أيام ولياليها وإن كانت غير 
منتفخة تعاد صلاة يوم وليلة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى (وكذا) لو رأى طائرا 
وقع في بئر وأخرج ميتاً بعد أيام ولا يدري أنه متى مات بعد الوقوع إن كان منتفخا 
تعاد صلاة ثلاثة أيام ولياليها وإن لم يكن منتفخاً تعاد صلاة يوم وليلة (فأرة) ماتت 


في حب فوقعت قطرة من ذلك الماء في البئر وإن وقعت الفأرة في الحب وتفسخت 
ثم صب قطرة من ذلك الماء في ي البئر فإنه ينزح جميع الماء كأن الفأرة وقعت في 
البئر فإنه ينزح من البئر عشرون دلواً أو ثلاثون كأن الفأرة وقعت في البثر وإن 
وقعت فى البئر متفسخة (بيضة) سقطت من الدجاجة فى مرقة أو ماء لا يفسد ذلك 
الا ركا ال ا هن اا روق ف الا ةا دة 
الإتفخة إذا حرجت من الشاة بعد موتها (إذا مات) العقرب أو القرد أو الخفساء 
في الإناء لا يفسده وإن وقع فيها حلمة وماتت فيها ينزح منها دلاء ثم في رواية 
ينزح منها عشرون أو ثلاثون وفي رواية إن نزح أقل من عشرة جاز (إذا وقع) في 
البئر سام أبرص ومات ينزح منها عشرون دلواً في ظاهر الرواية (الصعوة) 
والعصفور بمنزلة الفأرة لاستوائهما في الجثة والحمامة والورشان بمنزلة السنور 
ينزح منها أربعون دلواً أو خمسون دلوا وإن تفسح شيء من ذلك ينزح جميع الماء 
والبط والإوز إن كان صغيراً فهو كالدجاجة ينزح منها أربعون أو خمسون فإن كان 
كبيراً فهو كالجمل العظيم ينزح كل الماء (صب ماء الوضوء) في بثر عند أبي حنيفة 
ينزح كل الماء وعند صاحبيه إن استنجى بذلك الماء فكذلك وإن لم يكن استنجى 
به على قول محمد لا يكون نجساً لكن ينزح منها عشرون دلواً ليصير الماء طهوراً 
(فأرة) ماتت في دهن تفسد الدهن فلن كان الدهن خافدا قور ما حوله وينتفع 
بالباقي أكلاً وكل شيء وإِن كان ذائباً لا ينتفع به في الأبدان إلا ن يغسل في قول 
أبي يوسف وطريق غسله يأتي بعد هذا (فأرة) وقعت في بئر وماتت ينزح منها 
عشرون دلواً فإن نزح منها دلو وصب في بثر طاهر كان حكم الثانية ما کان حكم 
الأولى قبل نزح هذا الدلو وإن كان المصبوب هو الدلو الأول ينزح من الثانية 
عشرون دلوا فإن صب الدلو الثاني ينزح من البئر الثانية تسعة عشر وإن صب الدلو 
العاشر ينزح من الثائية أحد عشر هو الصخيح لأن الأولى كانت تطهر قبل نزح هذا 
الدلو بأحد عشر فكذا الثانية فلو نزح الدلو الأخير من البثر فما دام الدلو الأخير 
في هواء البئر لا يحكم بطهارة ماء البئر حتى لا يجوز التوضؤ بماء البئر وإن نحى 
الدلو الأخير عن رأس البئر يحكم بطهارة ماء البثر (فأرة) ماتت في حب فصب ماء 
الحب في بئر ينزح الأكثر مما صب فيه ومن عشرين دلواً وعند أبي يوسف ينزح 
المصبوب وعشرون دلوا (الإناء كالبئر) في حكم البعرة ة والبعرتين فيما روي عن 
أبي حنيفة (رجل) نزح ماء بغر إنسان فيبس البئر لا يضمن شيئاً ولو صب ماء آنيته 
يضمن لأن ماء الآنية مملوك وماء البئر غير مملوك. 


| فصل في الحمام 


دخول الحمام مشروع للرجال والنساء جميعاً خلافاً لما قاله بعض الناس روي 


کتاب الطهارة ۲١‏ 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الحمام وتنوّر وخالد بن الوليد رضي 
الله عنه دخل حمام حمص لكن إنما يباح إذا لم يكن فيه إنسان كشف العورة (إذا 
خرج) من الحمام ولم يتوضاً ولم يختسل خارج الحمام لا بأس به عند عامة 
العلماء واختلف المشايخ في الماء الذي صب على وجه الحمام وأصح ما قيل 
فيه وهو رواية عند أبي حنيفة وبي يوسف رحمهما الله أن ذلك الماء طاهر ما لم 
يعلم أن فيه خبثاً حتى لو خرج إنسان من الحمام وقد أدخل رجليه في ذلك الماء 
ولم يغسلهما بعد الخروج وصلى جاز (ماء حوض الحمام) طاهر عندهم ما لم 
يعلم بوقوع النجاسة فيه فإن أدخل فيه فإن أدخل رجل يده في فى الحوض وعليها 
تجا ان کان الما اكا 4 يدل ف شي من لاتوت ولا ترف :الان 
بالقصعة يتنجس ماء الحوض وإن كان الناس يغترفون من الحوض بقصاعهم ولا 
يدخل من الأنبوب ماء أو على العكس اختلفوا فيه وأكثرهم على أنه ينجس ماء 
الحوض وإن كان الناس يغترفون بقصاعهم ويدخل الماء من الأنبوب اختلفوا فيه 
وأکثرهم على آنه لا یتنجس (البردی) إذا ألقي في الماء النجس في الإبتداء على 
قول محمد لا يطهر أبداً حتى لو اتخذ منه شراك نعل كان نجساً وعلى قول أبي 
يوسف وعامة المشايخ يغسل ثلاث مرات ويعصر في كل مرة أو يجفف في كل 
مرة فيطهر وكذا النعل الجديد إذا أصابه ماء نجس فيشرب على قول محمد لا 
نطه آبداً وعلی قول ا يوسف إذا أدخله الماء الطاهر ثلاث مرات وجفف كَل 

مرة يطهر وينبغي لممن دخل الحمام أن يمكث مكثاً متعارفاً ويصب صباً متعارفاً 
من غير إسراف (حوض الحمام) إذا تنجس فدخل الماء لا يطهر ما لم يخرج منه 
مثل ما كان فيه ثلاث مرات وقال بعضهم إذا خرج منه مثل ما كان فيه مرة وأاحدة 
يظهر لغلبة الماء الجاري عليه والأول أحوط . 


اتفق أأصحابنا رحمهم الله في الروايات الظاهرة على أن الماء المستعمل في 
البدن لا يبقى طهورا واختلفوا في طهارته وفي السبب الذي يصير به الماء 
ی وفي الوقت الذي يأ خحذ الماء حكم الاستعمال أما السبب فاتفقوا على 
أنه يصير مستعملاً إذا استعمله للطهارة واختلفوا في آنه هل يصير مستعملاً لسقوط 
الفرض إذا لم ينو ذلك أو قصد التبرد أو أخرج الدلو من البئر قال أبو حنيفة وأبو 
یوسف رحمهما الله يصير مستعملاً وقال محمد رحمه الله في المشهور ولا يصير 
متتخا وما وقت ثبوت حكم الاستعمال اتفقوا على أنه مادام على العضو لا 
يعطى له حكم الاستعمال وبعد الزوال عن العضو اختلفوا فيه قال بعضه يصير 
OY‏ ون کان في الهواء بعد بدليل أن المحدث إذا غسل ذراعيه فآمسك 


إنسان يده تحت ذراعيه وغسلهما بذلك الماء لا يجوز مروى ذلك عن أصحابنا 
وکذا المحدث إذا غسل عضواً فقبل أن يجتمع الماء في المكان غسل به عضواً 
آخر لا يجوز إلا على قول أبي مطيع البلخي وقال بعضهم لا يصير مستعملاً ما 
لم يستقر في مكان ويسكن عن التحرك» وأما LS‏ 
المستعمل ونجاسته قال أبو حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله في المشهور عنهما 
هو نجس» وقال محمد رحمه الله وهو طاهر فإن أصاب ذلك الماء و إن کان 
ذلك ماء الاستنجاء وأصابه أكثر من قدر ا لا تجوز فيه الصلاة عندناء وإن 
لم يكن ذلك ماء الاستنجاء على قول أبي حنيفة وأبي يوسف لا يمنع ما لم 
يفحش والفاحش عند أبي حنيفة ما يستفحشه الناظرء وقيل : إن کان ربع الوب 
فهو كثير› وقال أبو يوسف إن کان شبراً فهو كثيرء by‏ 
يقدر بالربع قيل أراد به ربع الكم أو ربع الذيل لا ربع جميع الثوب. 

(المحدث أو الجنب): إذا أدخل يده في الإناء للاغتراف وليس عليها نجاسة 
لا يفسد الماء وكذا إذا وقع الكوز في الحب فأدخل يده في الحب إلى المرفق 
لإخراج الكوز لا يصير الماء مستعملاً وكذا الجنب إذا أدخل يده في البئر لطلب 
الذلن لا بصي الماء مستكملا لمكان الفرورة: 

(الحنب) : إذا أخذ الماء بفيه لا يريد به المضمضة لا يصير مستعملاً في قول 
محمد رحمه الله وکذا لو أخذ الماء بفيه وغسل أعضاءه ذلك الما أو أخذ الما 
بفيه وملا به الآنية كان طاهراً وطھوراًے وقال آبو یوسف رحمه الله لا یبقی طهوراً 
وهو ا إما لاأّنه E E‏ الفرض أو لأنه خالطه البزاق فلا 
یکون هور ولو أدخل يده أو رجله في الاناء للعرة ضير الماء شماه لانعدام 
الضرورةء ولو أدخل المحدث رأسه في الإناء يريد به المسح لا يصير الماء 
مستعملاً في قول أبي يوسف رحمه الله» وقال إنما يتنجس الماء في كل شيء 
بعشل ريك به العجل: آنا ا يمسج ل مضيو الماب يه حمسا ران أراد ےه 
أ 

e Ed 
رأسه في الإناء لا يجوز ويصير الماء مستعملاً.‎ 

(الحنب): إذا شرب الماء قبل أن يتمضمض هل ينوب على المضمضة قالوا 
إن كان فقيهاً لا ينوب لأنه يمص الماء مصاً فلا يصل الماء إلى كل فمه» وإن 
کان جاهلاً ينوب لأن الجاهل يعب الماء عباً فيصل الماء إلى كل الفم . 

(انتضاح الغسالة): في الإناء إن كان قليلاً لا يفسد وحد القليل أن لا يستبين 
مواقع القطر في الماء كالطل» وإن كان يستبين ذلك ويرى فهو كبير ولا بأس 
للمتوضىء والمغتسل أن يتمسح بالمنديل لأن النبي بي كان يفعل ذلك ومنهم من 


كتاب الطهارة ۴ 


كره ذلك ومنهم من كره للمتوضىء دون المغتسل والصحيح ما قلنا إلا أنه ينبغي 
أن لا يبالغ ولا يستقصى فيبقى أثر الوضوء على أعضائه. 

(غسالة الميت): من الماء الأول والثاني والثالث فاسدة وما يصيب ثوب 
الغاسل من ذلك قدر ما لا يمكن الاحتراز عن ذلك يكون عفواً والثوب الذي 
ر به الميت طاهر اعتباراً بثوب الحی (استنحی) فأصاب الماء كمه أو ذيله إن 
أصابه الماء الأول أو الثاني أو الثالث يتنجس نجاسة غليظةء فإن أصابه الماء 
ارات ون اب الماء المستعمل ويكره مشرب الماء المستعمل (المحدث) 
إذا توضأً في أرض المسجد لا يجوز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله 
لأن عندهما الماء المستعمل نجس» وإن و في إناء في المسجد جاز عندهم 
(ويكره) التجرد في المسجد (وكما) يصير الماء م بإزالة الحدث والجنابة 
E O‏ 
للإسلام أو للوضوء على الوضوء وصلاة الجمعة وصلاة العيد وليلة عرفة u‏ 
القدر وقد ااذ اغسلة الخر اة لجن ار فان اوقل معا تافل ود ال2 
م في هذه الوجوه لإقامة القربة» ولو توضاً الطاحر لإزالة الطين أو 
العجين أو الدرن أو ا الطاهر للتبرد لا يصير الماء مستعملاً في هذه الوجوه 
(الصبي العاقل) إذا توضأً أو اغتسل يريد به التطهير ينبغي أن يصير الماء مستعملاً 
لأنه نوى قربة معتبرة. 


| فصل فيما لا يجوز به التوضؤ 


لا يجوز التوضؤ بماء الفواكه وتفسيره أن يدق التفاح أو السفرجل دقاً ناعماً 
ثم يعصره فيستخرج منه الماء» وقال بعضهم تفسيره E‏ 
SS Cs‏ الوجهين لا يجوز به التوضر 
لأنه ليس بماء مطلق ولا يجوز التوضؤ بماء البطيخ والقثاء والقند ولا بالماء الذي 
يسيل من الكرم في الربيع كذا ذكره شمس الأئمة الحلواني ولا بماء الورد 
والزعفران ولا بماء الصابون والحرض إذا ذهبت رقته وصار ثخيناء وإن بقيت 
رقته ولطافته جاز به التوضؤ وكذا لو طبخ بالماء ما يقصد به المبالغة في التنظيف 
كالسدر والحرض» وإن تغير لونه ولكن لم تذهب رقته يجوز به التوضؤء وإن 
صار ثخيناً مثل السويق لا يجوز به التوضؤ ولو توضاً بماء السيل يجوز» وإن 
خالطه التراب إذا كان الماء غالبا رقيقا فراتا كان أو أجاجاء وإن كان ثخينا 
كالطين لا يجوز به التوضؤ وكذا التوضؤ بماء الزعفران وزردج العصفر يجوز إن 
كان رقا والماء غالب فان غل الحم وضار فتياسكا ا يجوز جه التو صق أما 
عند أبي يوسف رحمه الله تعتبر الغلبة من حيث الأجزاء لا من حيث اللون هو 


۲٤‏ كتاب الطهارة 


الصحيح› وعلی قول محمد رحمه الله تعتبر الغلبة بتغير الطعم واللون والريح 
ويجوز التوضؤ بالماء الذي ألقى فيه الحمص أو الباقلاء ليبتل وتغير لونه وطعمه 
ولكن لم تذهب رقته ولو طبخ فيه الحمص أو الباقلاء وريح الباقلاء يوجد منه لا 
يجوز به التوضؤ . 


وذکر الناطفي إذا لم تذهب رقة | الماء ولم يسلب منه اسم الماء جاز به الوضوء 
وكذا لو بل الخبز بالماء وبقي رقيقاً جاز به الوضوء بأن صار ثخيناً لا يجوز وكذا 
لو ألقى الزاج في الماء حتی ی اود لکن ل هارت جاز به الوضوء ولواونع 
الثلج في الماء وصار ثخينا جازء ولو توضاً في الحوض انجمد ماؤه إلا أنه رقيق 
ينكسر بتحريك الماء وصار ثخيناً غليظاً لا يجوز به التوضؤ لأنه بمنزلة الجمد 
وإن لم يصر ثخيناً جاز ولو توضاً في الحوض انجمد ماؤه إلا أنه رقیق ينکسر 
بتحريك الماء جاز وضوءه» وإن كان الجمد على وجه لاء طا طعا إن کان 
برا لا شرك ريك الماء لا يجوز إن كان فللا يرك الريك يرز 
بمنزلة ما لو كان على وجه الماء عود أو خشب يتحرك بتحريك الماء يجوز به 
التوضؤ وإلا فلاء ولو توضاأً بالثلح إن كان يذوب ويسيل الماء على أعضائه جاز 
وإلا فلاء وإن بال جاهل في الماء الجاري ورجل أسفل منه يتوضاً إن لم يتغير 
لوقا أو طعمه أو ريحه جوز وال فلا وان كان الما راكد إن كان قله 
لا يجوز فيه التوضؤ آصلاًء وإن کان كثيراً فقد مرت المسألة قبل هذا وكذا لو 
صب آنية الخمر في نهر عظيم ورجل أسفل منه يتوضاً أو يشرب جاز إن لم يظهر 
أثره فى ذلك إذا كان على بدنه نجاسة فمسحها بخرقة مبلولة ثلاث مرات (حكى) 
عاد اي قر أ فا0 بر 6 كا الا اطا على به ولا بج 
الغز فو شىء من الأشربةه ول برغا من الفاسات ر الخل والهزى إلا نل 
التمر فإنه يجوز التوضؤ به عند عدم الماء المطلق في قول أبي حنيفة الأول 
ووجوده یمنع نع التيمم في قوله وين النبيذ أن يلقي التمر في الماء فياًخذ الماء 
a‏ سکراً فإك کان شرا لا يحل ولا يجوز به التوضو› 
وإن طبخ أدنى طبخة الصحيح أنه لا يجوز به التوضؤ»ء وعلى قول أبي يوسف 
رحمه الله يتيمم ولا يتوضاً بنبيذ التمر وهو قول أبي حنيفة الآخر» وعلى قول 
E SS bS E ec Ss‏ 
يتوضاً بسؤر الحمار ويتيمم ولا يلتفت إلى نبيذ التمر لأن سؤر الحمار كان طهوراً 
في الأصل وإنما صار مشكلاً بشرب الخمار» أما نبيذ التمر ما كان طهوراً في 


الأصل› وفي a ea‏ وما يحل شربه إذا أصاب ا ١‏ يفسده 
(الاف إ6 اخعلط بالتخاط أو ازاق حار به التوضة ويك 


کتاب الطهارة Yo‏ 


| فصل ف الأسار 

سؤر طاهر لا كراهة فيه وهو سؤر ما يؤكل لحمه من الحيوان وسؤر الآدمي 
على أي صفة كان (وسؤر مكروه) وهو سؤر سواكن البيوت كالفأرة والحية 
والوزغة والهرة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله واختلف المشايخ في بول 
الهرة والفأرة منهم من جعله عفواً إذا أصاب ثوباً لا يفسده ومنهم من قدّره 
بالكثير الفاحش والصحيح أنه مفسد وسؤر الدجاجة المخلاة مكروه وكذا سؤر 
سباع الطير» (وسور نجس) وهو سؤر الخنزير والكلب وسباع الوحش كالأسد 
والفهد ونحو ذلك. (وسؤر مشكوك) وهو سؤر الحمار والبغل واختلفوا في الشك 
قال بعضهم الشك في طهارته حتى لو وقع في الماء القليل يفسده» وإن أصاب 
الوب أو البدن لا يفسده (والصحيح) أن الشك في طهوريته وعرقهما طاهر في 
ظاهر الرواية لا يفسد الماء والثوب. 

(وذكر) شمس الأئمة الحلواني أن عرقهما نجس وإنما جعل عفواً ذ زت 
والبدن لمكان الضرورة» وفي طهارة لبن الأتان روايتان» (وأما سؤر الفرسن ف 
أبي حنيفة فيه روايتان وأظهرهما أنه طاهر وطهور وهو قولهما ثم السؤر الطاهر 
بمنزلة الماء المطلقء فإن استعمل الماء المكروه مع القدرة على الماء المطلق 
صحت طهارته ویکره» وفي المشكوك يجمع بينه وبين ¿ التيمم» ولو اکتفی 
بأحدهما وصلى لا تجوز صلاته. 
٠ |‏ فصل في النجاسة التي تصيب الثوب او الخف او البدن او الأرض 

(النجاسة نوعان): غليظة وخفيفة. 

(فالخفيفة): لا تمنع ما لم تفحش . 

(والغليظة): إذا زادت على قدر الدرهم تمنع جواز الصلاة واختلفوا في مقدار 
الدرهم أنه م وا أو نسطاً الصحيح أنه في المستجسدة كالعذرة والروث 
ولحم الميتة يعتبر قدر الدرهر وا في غير المستجسدة كالبول والخمر والدم 
يعتبر القدر د ظا ا فوا اشا في الدرهم الذي يقدر به» (قال شمس الأئمة): 
السرخسي رحمه الله يعتبر فيه أكبر دراهم البلدان كان في البلد دراهم مختلفة ثم 
النجاسة الخليظة ما لا شبهة في نجاستها ثبت نجاستها بدليل مقطوع به كالخمر 
والدم المسفوح ولحم الميتة وبول ما لا يؤكل لحمه» وأما الروث وأخثاء البقر 
فعند أبي حنيفة نجس نجاسة غليظة وعند صاحبيه نجاسة خفيفة لا فرق عندهما 

بين المأكول وغير المأكول وفي كل ما يعتبر فيه الفاحش فهو مقدر بالربع في قول 
و الله وهو رواية عن أبي حنيفة› وقال أبو يوسف رحمه ق 
شبر» وفي رواية ذراع في ذارع (وبول ما يؤكل لحمه) نجس في قول أبي حنيفة 


۲٢‏ كتاب الطهارة 
وأبى يوسف رحمهما الله نجاسة خفيفة لتعارض الأدلة. 

e e‏ لاخر رة ر ا رر الان تن ا 
غليظة (خرء) ما يؤكل لحمه من الطيور طاهر إلا ما له رائحة كريهة كخرء الدجاج 
والبط والإوز فهو نجس نجاسة غليظة (ذرق) سباع الطير كالبازي والحدأة لا يفسد 
الثوب» واختلف المشايخ في بول الهرة والفأرة إذا أصاب الثوب» قال , 
يفسد إذا زاد على قدر الدرهم وهو الظاهر وقال بعضهم لا يفسد أصلاء وقال 
بعضهم يفسد إذا فحش ويظهر أثر الضرورة في التخفيف لا في سلب النجاسة (دم) 
السمك وما يعيش في الماء لا يفسد الثوب في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما اله 
وقال أبو يوسف رحمه الله يفسد إذا فحش دم الحية أو الوزغة يفسد الثوب والماء 
ودم البق أو البعوض أو البرغوث لا يفسد عندنا (الطحال والكبد) طاهران قبل 
الخسل حتى لو أطلى به وجه الخف وصلى جازت صلاته وما يبقى من الدم في 
عروق المذكاة بعد الذبح لا يفسد الثوب وإن فحش . 


(وعن أبي يوسف) رحمه الله يفسد الثوب إذا فحش ولا يفسد القدر (الدم) 
الذي ظهر على رأس الجرح وانتفخ ولم يسل ليس بنجس في قول أبي يوسف» 
وقال محا نجس اء الطاب تج تاا ولیس بنجس استحساناً» وصورته إذا 
أحرقت العذرة فأصاب ماء الطابق ثوب إنسان لا يفسده استحساناً ما لم يظهر أثر 
النجاسة فيه وكذا الاصطبل إذا كان اوا وعلی کونه طابق أو بيت البالوعة إذا 
كان عليه طابق فعرق الطابق وتقاطر منه وكذا الحمام إذا اکر ف الج سات 
فعرق حيطانها وكوتها وتقاطر» وكذا لو كان الاصطبل كوزة معلق فيه ماء فترشح 

من أسفل الكوز في القياس يكون نجساً لأن البلة في أسفل الكوز صارت نجسة 
ببخار الاصطبل»› وفي الاستحسان لا يتنجس لأن الكوز طاهر والماء الذي فيه 
طاهر فما ترشح منه يكون طاهراً (إذا صلى) ومع شعر الآدمي قد ذكرنا آنه تجوز 
صلاته» ولو قلع إنسان سنة أو قطع أذنه ثم أعادهما إلى مكانهما وصلى أو صلى 
وسنه أو أذنه في كمه تجوز صلاته في ظاهر الرواية وكذا لو صلى وفي عنقه 
قلادة فیا سن کلب أو ذئب تجوز صلاته وما بطهر جاده بالدباغ يطهر لحمه 
بالذكاة» ذكره شمس الأئمة الحلواني قيل ي يشترط أن تکون الذكاة من أهلها في 
محلها وهو ما ر بين اللبة واللحيين وقد سمي بحيث لو كان مأكولاً لا يحل أكله 
بتلك الذكاة ر الناطفي) إذا صلى ومعه من لحم السباع کالثعلب ونحوه أكثر 
من قدر الدرهم لا تجوز صلاته» وإن کان بو خا ولو صلی ومعه لحم بازي قد 
ذبح جازت صلاته لأن سؤر الثعلب ونحوه نجس وما کان سؤره نجساً لا يطهر 


لحمه بالذكاة إنما یطهر إذا لم یکن سؤره نجسا. 
(وعن الفقيه أبي جعفر): إذا صلى ومعه لحم سباع الوحش قد ذبح لا تجوز 
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صلاته» ولو وقع في الماء أفسدهء وذكر الناطفي عن محمد رحمه الله إذا صلى على 
جلد كلب أو ذئب قد ذبح جازت صلاته (الكلب) إذا أخحذ عضو إنسان أو ثوبه بفيه 


إن أخذه في الغضب لا يفسده» وإن أخذه في اللعب والمزاح يفسده لأنه في الوجه 
الأول يأخذ بسنه وسنه غير نجس› وفي الوجه الثاني يأخذ بفيه ولعابه نجس إذا مشى 
كلب على ثلج فوضع إنسان رجله على ذلك الموضع إن كان الثلج رطباً بحيث لو 
وضع عليه شيء یبتل يصیر الثلج نجساً فما یصیبه یکون نجساً» وإِن لم یکن یکن رطبا لا 
يتنجس وقيل إنه لا يتنجس الثلج وهو محمول على الوجه الثاني وكذا الكلب إذا 
مشى في طين أو ردغة يتنجس الطين والردغة إذا صلى وهو حامل شهيداً عليه دمه 
جازت صلاته» وان أصاب دم الشهيد ثوب إنسان أ فسده (لعاب الفيل نجس) کلعاب 
الفهد والأسد إذا أصاب الثوب بخرطومه نجسه الثوب النجس إذا غسل ثلاثاً وعصر 
E SS‏ فإن غسل ثلاثاً وعصر في کل 
ثم تقاطرت منه قطرة فاصابت ت شیا إن عصره في المرة ة الثالثة وبالغ فيه بحيث لو 
عصره ه لا يسيل منه الماء فالكل طاهر وإلا فما تقاطر منه نجس»› فإذا اصات شيا 
أفسده إذا غسل الثوب ثلاث وعصر في كل مرة وقوته أكثر من ذلك ولم يبالغ صيانة 
للثوب لا تجوز إذا نام الكلب على حصير المسجد إن كان يابساً لا يتنجس»› وإن 
كان رطباً ولم يظهر أثر النجاسة فيه فكذلك (إذا) رمى بعذرة في نهر فانتضح الماء من 
وا ااب و ا إن ر ا الا فة تیر تا وإلا فلاء وكذلك لو بال 
الحمار في ماء جار فأصاب الرش ثوب إنسان لا يفسده ما لم يتيقن أنه بولء وإ 
كان الماء زاکداً فزاد على قدر الدرهم أفسده (الكلب) إذا خرج من الماء وانتفقض 
فأصاب ثوب إنسان أفسده قيل إن کان ذلك من ماء المطر لا يفسده إلا إدا أصاب 
المطر جلده» وفي ظاهر الرواية أطلق ولم يفصل إذا صلى ومعه فأرة أو هرة أو حية 
تجوز صلاته وقد أساء وكذا كل ما يجوز التوضۇ بسؤره» وإن كان في كمه ثعلب أو 
جرو کلب لا تجوز صلاته لأن سؤره نجس لا يجوز به التوضؤ» (ولو صلی) ومعه 
جلد حية أكثر من قدر الدرهم لا تجوز صلاته» وإن كانت مذبوحة لأن جلدها لا 
يحتمل الدباغة فلا تقام الذكاة مقام الدبغ» وأما قميص الحية . 
ذكر شمس الأئمة الحلواني ي الصحيح أنه طاهر (إذا صلى) وفي كمه بيضة مذرة 
ا ی ا ا ت ا وكذا البيضة التي فيها فرخ ميت (البيضة) 
ارک ر ای که ها ی دا و ای 2 
رحمه الله (امرأة) صلت ومعها صبي ميت إن لم يكن استهل فصلاتها فاسدة غسل 
أو لم يغسل» وإن كان قد استهل ولم يغسل فكذلك» وإن کان قد غسل جازت 
صلاتها والمستحب أن لا يصلي على هذه الحالة (ثوب) أصابه عصير ومضى 
على ذلك أيام جازت صلاة فيه عند علمائنا رحمهم الله تعالى لأنه لا يصير خمراً 


فی الثوب (امرآه) صلت ومعها دود القز جازت صلاتها لأنه ليس بنجس (ثوب) 
ا منه طرفاً جازت الصلاة فيه 
(إذا قاء مل ملء الفم) ينبخي أن یغسل فاه فاه لم یغسله حتی صلی جازت صلاته لأنه 
يطهر بالبزاق عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وكذا إذا شرب الخمر ثم 
صلى بعد زمان وكذا إذا أصابت ت النجاسة بعض أعضائه ولحسها بلسانه حتی 
ذهب أثرها وکذا السكين إذا تنجست فلحسها بلسانه أو مسحها بريقه وكذا الصبى 
إذا قاء على ثدي الأم ثم مص الثدي مراراً يطهر (إذا صلى) على ثوب محشو 
بطانته نجسة وظهارته طاهرة جازت صلاته في قول محمد رحمه الله ويجعل 
کثوبین» وعلی قول أبي یوسف رحمه الله لا تجوز ویجعل کثوب واحد» ولو 
صلى على ثوب محشو بطانته طاهرة وظهارته كذلك وحشوه نجس جازت صلاته 
في قول محمد رحمه الله وذكر في السير ما يدل على هذاء وعلى قول أبي 
يوسف رحمه الله لا تجوز صلاته في الفصلين وقوله أقرب إل الا حاط 
(الأرض) أو الشجر إذا أصابته النجاسة فأصابها المطر ولم ب ا :ان ب 
طاهراً إذا صلى ومعه تكة من شعر الكلب جازت صلاته انه تيع (المرات) إذا إذا 
اختضبت بحناء نجس فغسلت ذلك الموضع ادا بماء طاهن طهر لاما إتت با 
في وسعها ا و ا 
a SS‏ 
عنها فتوضاً و وأمر الماء على الجلدة جازء وإن لم ي يصب الماء ما تحتها لأن 
الواجب غسل الظاهر دون الباطن (الحمار) إذا وقع في الملاحة وان ملا کان 
الكل طاهراً حل أكله في قول محمد رحمه الله وعلى قول أبي يوسف نجس 
EE ES‏ والطين النجس إذا جعل منه الكوز أو 
القدر وطبخ به یکون طاهراً (الحلد المدبوغ) إذا أصابته النجاسة إن کان صا ل 
ينشف النجاسة لصلابته يطهر بالغسل في قولهم» وإن كان ينشف النجاسة إن 
أمكن عصره يغسل ثلاثا» ويعصر في كل مرة فیطهر» وإن کان لا یمکن عصر 
فعند أبي يوسف يخسل ثلاث ويجفف في كل مرة فيطهرء e‏ 
AAS‏ وعلى هذا الخلاف اللحم إذا طبخ بالخمر والحديد إذا مه بالماء 
النبجس عند محمد رحمه الله لا يطهر أبداًء وعند آبي يوسف رحمه الله يغلي 
اللحم في الماء الطاهر ثلاثاً فيطهر والحديد يمره بالماء الطاهر ثلاثاً ويبرد في 
كل مرة فيطهر وكذا الحصير من البردى إذا أصابته النجاسة وهو جديد لا يطهر 
عند محمد رحمه الله» وعند أبي يوسف يغسل ثلاثاً ويجفف في كل مرة فيطهر 
وا ی را ال و اورا من الق تخل ب و او وف 
لأنه لا ينشف النجاسة (وعند محمد رحمه الله) جلد الميتة إذا يبس ووقع في 
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الماء لا يفسد» ولو صلى معه جازت صلاته» وإن كان أكثر من قدر الدرهم إذا 
دبغ بالرماد أو بالملح أو السبخة أو ما يمنعه من الفساد ويخرجه عن حد الأكل 
فهو دباغ (الخشب) إذا أصابته النجاسة فأصابه المطر بعد ذلك كان ذلك بمنزلة 
الغسل كالأرض إذا أصابتها النجاسة ثم أصابها المطر كان ذلك بمنزلة ا 
فإنه لم يصب المطر فالأرض تطهر بالجناف إذا لم يبق أثر النجاسة واختلفوا في 

الشجر والكلا ما دام ا ا ا و ی 
بالغسل وكذا الحصى حكمها حكم الأرض إذا تنجست وجفت وذهب أثرها 
والآجر إذا کان 0 فحكمه حكم الأرض يطهر بالجفاف» وإن کان عا 
ينقل ويحول من مكان إلى مكان إن كانت النجاسة على الجانب الذي يلى 
الأرض جازت الصلاة عليهاء وإن كانت النجاسة على الجانب الذي قام ا 
المصلى لا تجوز والبساط الذي بعض أطرافه نجس جازت الصلاة على الطاهر 
منه سواء كان يتحرك الطرف الآخر بتحرك المصلي أو لا يتحرك لأن البساط 
بمنزلة الأرض فيشترط فيه طهارة مكان المصلي بخلاف ما إذا صلى في ثوب 
وطرفه طاهر وطرف منه نجس فلبس الطرف الطاهر وألقى الطرف النجس على 
الأرض إن كان ما على الأرض يتحرك بتحركه لا تجوز صلاته إذا أراد أن يصلى 
على أرض عليها نجاسة فكبسها بالتراب ينظر إن كان التراب قليلاً بحيث لو 
استشمه يجد رائحة النجاسة لا يجوز» وإن كان التراب كثيراً لا يجد ريح 
النجاسة يجوز (الحجر إذا أصابته النجاسة) إن كان حجرأ يتشرب النجاسة كحجر 
الرحا يكون يبسه طهارته» وإن كان لا يتشرب لا يطهر إلا بالغسل (اللبن إذا 
أصابته النجاسة) وهو غير مفروش لا يطهر بالجفاف لأنه ليس بأرض» وإن كان 
ا وصلى عليه بعد الجفاف جازت صلاته لأنه صار كوجه الأرض» فإن قلع 
د هل جرد جا ف ورادا 5 فام الى على مكار اجون 
إلى مكان نجس ثم عاد إلى الأول إن لم يمكث على النجاسة مقدار ما يمكنه فيه 
أداء أدنى ركن جازت صلاته وإلا فلا إذا صلى ومعه نافجة مسك إن كانت 
النافجة يابسة جازت صلاته لأنهما بمنزلة المدبوغة» وإن كانت رطبة إن كانت 
نافجة دابة مذبوحة جازت صلاته لأنها طاهرة» وإن لم تكن مذبوحة فصلاته 
فاسدة والمسك حلال على كل حال يؤكل في الطعام ويجعل في الأدوية ولا يقال 
إن المسك دم لأنها وان كانتت ذما فقد تخترت فصر طاهرا كرماد العذرة 
(الصبي) إذا بال في التنور أو مسحت المرأة التنور بخرقة مبلولة بنجاسة ثم 
خحبزت إن كانت النجاسة قد يبست ولم يبق بللها قبل إلصاق الخبز بالتنور 

تجن الخ لان الان لا كلت الله ارد كالار ضر إا ست بالشس :وان 
ألصقت الخبز بالتنور حال قيام البلة فالخبز نجس» وقيل: إن كان الخبز خبر 
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حنطة أو شعير لا يتنجس» وإن كان الخبز خبز الأرز أو الجاورس يتنجس لأن 
ذلك ينشف (إذا صلی ومعه درهم) تنجس جانباه الصحيح أنه لا يمنع جواز 
الصلاة لأن الكل درهم واحد» وإن صلى في ثوب ذي طاق واحد كالقميص 
ونحوه وعليه نجاسة أقل من قدر الدرهم قد نفذت النجاسة إلى الجانب الآخرء 
فلو جمعا يكون أكثر من قدر الدرهم لا يمنع جواز الصلاة في قولهم وليس هذا 
كالنجاسة المتفرقة في ثوب واحد» ولو كانت النجاسة على البساط أو الأرض 
تحت القدمين تجمع كما في ثوب واحد» ولو صلى في ثوبين على كل واحد 
منهما نجاسة أقل من قدر الدرهم» ولو جمعا يكون أكثر من قدر الدرهم فإنه 
يجمع بينهما ويمنع جواز الصلاة» ولو صلى في ثوب ذي طاقين فأصابت 
النجاسة أحد الطاقين ونفذت إلى الآخر على قول أبي يوسف هو كثوب واحد لا 
يمنع جواز الصلاة» وعلى قول محمد يمنع» وقيل: إن كان مضروباً يمنع 
عندهم» وقول ابي يوسف رحمه الله أوسع» وقول محمد رحمه الله أحوط» وفيما 
إذا كانت البطانة نجسة دون الظهارة أو كان الحر تا الاخ قول آ 
یوسف رحمه الله (الماء) الذي يسيل من فم النائم طاهر هو الصحيح لأنه متولد 

من البلغم إذا جعل السرقين في الطين وطين به شيء فيبس فوضع عليه منديل 
مبلول لا يتنجس (السرقين) الجاف أو التراب النجس إذا هبت به الريح فأصاب 
ثوباً لا يتنجس ما لم ير فيه أثر النجاسة» ولو مر الريح على النجاسة وثمت ثوب 
مبلول معلق تصيبه الريح قيل بأنه يتنجس إذا أصلح مصارين شاة ميتة وصلى معها 
جازت صلاته وكذا لو أصلح المثانة ودبغها وجعل فيها اللبن أو السمن جاز وكذا 
الكرش وكل ما يمنع عن الفساد ويخرج عن حد الأكل فهو دباغ كان ذلك 
بالتراب أو الشمس ونحوهما. 

وقال بو يوسف رحمه الله الكرش لا يقبل الدباغ لأنه بمنزلة اللحم إذا أدخل 
المرارة فى أصبعه لقرحة يكره ذلك فى قول أبى حنيفة رحمه الله لأن عنده لا 
يباح التداوي ببول ما يؤكل لحمه (الخف) إذا أصابته النجاسة إن كانت النجاسة 
مسشجدة كالعدرة والروث والمتى طهر بالحك إذا يسنت وإن كاتت النجاسة 
رطبة في ظاهر الرواية لا يطهر إلا بالغسل» وعن أبي يوسف رحمه الله إذا 
E TT‏ 
البلوى» وم ن ال ج مستجدة كالخمر والبول لا يطهر إلا بالغسل» و 
E E‏ 
المستجسدة وبه. ناخ (والثوب) لا يطهر إلا بالغسل› فقن ابن سفت ر تحفة :ا 
تا المي كانه طهر ال ك ور في المراة ا ير اك له رة 
بمنزلة البول» وفي «مجموعات مجد الأئمة البخاري» قال: وفي فوائد الشيخ 


کتاب الطهارة ۳1 


القاضي الإمام أبي علي النسفي أنه سئل أبو بكر محمد بن الفضل عن مني | لمرأًة 
إذا aS‏ 
غلظة ومني المرأة رقيتق أصفر كالبول فلا يطهر إلا بالغسل» ثم قال مجد الأئمة 
e yS‏ 
الحجامة ثلاث مرات بثلاث خرق مبلولة قد مر قبل هذا إنه يجوز إذا كان الماء 
متقاطراً إذا أصاب الوب مني ففرك وحكم بطهارته فأصابه ea E‏ 
اھ د ا لار إذا أصابتها النجاسة فجفت وذهب آثرها ثم أصابها 
E N‏ 
a CE a‏ 
باليد وملاأه ثلاث مرات وإهراق الماء يصير طاهرا لأنه أتى بما هو الممكن (إذا 
ذبح ا السكين بصوفها يطهر إدا ذهب ا السيف ا 
Sl Eo‏ 
قول محمد رحمه الله وان کا کو ان ج من عر من اجون 
Gy‏ 
ول و وإن كانت النجاسة يابسة جازت صلاته على كل حال لأنها لا 
تلتصق بالثوب الملقي عليها (إذا) نام الرجل على فراش أصابه مني ویبس فعرق 
الرجل وابتل الفراش من عرقه إن لم يظهر أثر البلل في جسده لا يتنجس بدنهء 
وإن كان العرق كثيراً حتى ابتل الفراش ثم أصاب ذلك الفراش جسده فظهر أثره 
في جسده تنجس بدنه وكذا إذا غسل رجليه ومشى على أرض نجسة بغير كعب 
فابتلت الأرض من بلل رجليه واسود وجه الأرض لكن لم يظهر أثر بلل الأرض 
في رجلیه فصلی جازت صلاته» وإن كان بلل الماء فی الرچل کیرا ی می 
E‏ 
صلاته› وقيل إن كانت النجاسة في الأرض يابسة فمر عليها برجل مبلولة لا 
تتنجس رجله»› وإن كانت النجاسة في الأرض رطبة ورجله يابسة تتنجس الرجل 
(رجل) دخل مربطاً فأصاب رجله من الأرواث شيء فصلى»› > قالوا لا بأس به ما 
لم يفحش لعموم البلوى وعن محمد رحمه الله أنه رخص في الأرواث حين قدم 
الري لما رأى فيه من البلوى» وإن أصاب الخف منه شيء يعتبر فيه قدر الربع 


والمراد من الربع ربع ما دون الكعبين لا ما فوقهما لأن ما فوقهما زيادة على 
الخف (إذا استنجى) الرجل وجرى ماء الاستنجاء تحت رجله وهو متخفف إن لم 
يدخل ماء الاستنجاء في خفه لا بأس به ويطهر خفه تبعاً لطهارة موضع الاستنجاء 
كما قلنا في عروة القمقمة أخذها بيد نجسة وغسل يده ثلاثاً إذا طهرت يده تطهر 
العروة تبعاً (الحصير من البردى) إذا تنجس إن كانت النجاسة رطبة يغسل بالماء 
لالا قرم على الحصير حى تحرج الماء من فاه وان كائ النجاسة يت 
فى الحصير تدلك حتى تلين النجاسة وتزول بالماء» ولو كان الحصير من القصب 
فقد ذكرنا أنه يغسل ثلاثاً فيطهر (البساط النجس) إذا ألقى في الماء الجاري 
فجرى عليه الماء ليلة يطهر (الآجرّ) إذا تنجس وهو غير مفروش إن كان قديما 
مستعملاً يغخسل ثلاثاً فيطهرء »> وان کان جدیداً يغسل ثلاثاً ویجفف في کل مره 
(إذا) تنجست اليد بدهن نجس فغسلها ثلاثاً من غير حرض وبقي أثر الدهن في 
ا 
ورآی فیہ اثر الدم لا ینجسہ لآن کل ما لا یکون حداً لا یکون نجساً (ذا) وجد 
الشعير في بعر الغنم أو الإبل يغسل ثلاثاً ويؤکل› وإن كانت في إخثاء البقر لا 
يؤكل (إذا) أحرق الرجل رأس شاة وقد تلطخت بالدم ولم يغسله وطبخه في قدر 
جاز ولا يفسد المرقة (اللحم) إذا كان عليه دم مسفوح كان نجساًء وإِن لم يکن 
من الدم المسفوح لا نگوت: تجا (الظای إذا وقع في قدر ومات فيه إن وقع حال 
الغليان فالكل فاسد يهراق جميع ما كان فيه وإن وقع بعدما سكن عن الغليان 
ت ار زل اللخ الاي ا0 و و ي و ی و 
مكان الخل خمراً غلطاً فالكل نجس لا يطهر أبداًء وما روي عن أبي يوسف 
رحمه الله أنه يغلى ثلاث مرات لا يؤخذ به وكذا الحنطة إذا طبخت بالخمر لا 
تير بدا قال ريه اله اوعدي دصي ف الل ورك حن ضار ال ا 
لا بأس به ولو صب الخمر على الحنطة تغسل ثلاثاً وتجفف في كل مرة (البعرة) 
إذا وقعت في المحلب عند الحلب فرمى بها من ساعته لا بأس به» وإن تفتت 
البعرة ة في اللبن يصير نجساً لا يطهر بعد ذلك (إذا صلى على الدابة)ء وفي سرجه 
نجاسة إن كان ذلك من عرق الدابة لا بأس به لأنه مشكل فلا يمنع الجواز» وإن 
كانت من دم أو عذرة أكثر من قدر الدرهم لا يجوز (بعر الفأرة) إذا وقع في حنطة 
وطحنت الحنطة لا بأس بأكل الدقيق إلا أن يكون كثيراً يظهر أثره بتغير ير الطعم 
وغيره (خبز) وجد في خلاله بعر الفأرة إن كان البعر على صلابته يرمي البعر 
ويؤكل الخبز (خمر) صب في قدر الطعام ثم صب فيه الخل وصار حامضاً بحيث 
لا يمكن أكله لحموضيته وحموضيتها حموضة الخل لا بأس بأكلهاء وعلى هذا في 
جميع المسائل إذا صب في الخمر الخل وصار خلا لا بأس بأكلها (فأرة) وقعت 


كتاب الطهارة ۳۳ 


O‏ وان تفسخت في 
عصیر ثم تخمر ثم تخلل لا بحل آکله لآن لعاب الکاب قاتم فيه وإنه لا یصیر خلا 


الخمر إذا صب في ماء أو الماء صب في خمرء ثم صار خلا اختلفوا فيه . 


قال بعضهم : يحل أكله وكذلك خل أبكته (الخل النجس) إذا صب في خمر 
فصار خلاً يكون نجساً لأن النجس لم يتغير (دن) الخمر إذا غسل ثلاثاً إن كان 
عتيقاً مستعملاً يطهر وكذا لو صب فيه الخل يصير طاهراً (دن) العصير إذا غلا 
واشت وقذف بالزبد وسكن عن الغليان وانتقص ثم صار خلا إن ترك الخل فيه 
حتى طال مكثه وارتفع بخار الخل إلى رأس الدن يصير طاهراً في قول من يقول 
مهي الام ها و ى اها من الماتعا ت و كد الرت اللي :اجات الجر اذا 
غسل بالخل (الرغيف) إذا ا في الخمر ثم صار الخمر خلاً اختلفوا فيه 
والصحيح أنه طاهر إذا لم يبق فيه رائحة الخمرء > وكذا البصل إذا ألقى في الخمر 
ثم تخلل لأن ما فيه من أجزاء الخمر صار خلاً (التبن النجس) إذا جعل في 
الطين إن كان التبن قائماً ترى عينه كان نجساً إن كان كثيراً وإلا فلا (إذا) صلى 
في قميص من غير سراويل إن كانت الركبة والسرة مستورتين جازت صلاته وكذا 
لو كانت الركبة مستورة والسرة مكشوفة جازت وعلى العكس لا تجوز وكذا لو 
صلى على هذا الوجه في إزار واحد لأن السرة ليست بعورة في رواية الاستحسان 
وهذا على قول من يجعل الركبة عضواً كاملاًء أما على قول من يجعل الركبة مع 
ال ر ر ق ا ا 
دخل الحمام واتزر وصب الماء على جسده وخرج يحكم بطهارة الإزار» وإن لم 
يعصره مروي ذلك عن أبي يوسف رحمه الله وإن لم يكن الرجل مستنجياً فهو 
أفحش (إذا شرب الخمر) ونام فسال من فمه شيء على وسادته إن کان لا يرى 
فيه عين الخمر ولا ريحه ينبغي أن يكون طاهرأ في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما الله ويطهر الفم بريقه (إذا وقعت النجاسة) في صبغ فإنه يصبغ به الثوب 
ثم يغخسل ثلاثا فيطهر كالمراة إذا اختضبت بحناء نجس (إذا شرب الخمر) وصلى 
لم تجز صلاته إن كان ما أصابه من الخمر أكثر من قدر الدرهمء وإن کان أقل 
من ذلك جازت صلاته» وإن شرب الخمر وصلى بعد ساعات جازت صلاته في 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وكذا إذا قاء الرجل وصلى فهو على 
هذا الوجه (الأرض) إذا تنجست ببول واحتاج الناس إلى غسلها فإن كانت رخوة 
يصب الماء عليها ثلاثاً تطهر» وإن كانت صلبة قالوا يصب الماء عليها وتدلك ثم 
تنشف بصوف أو خرقة يفعل ذلك ثلاث مرات فتطهرء »> وإن صب عليها ماء كثير 
حتى تفرقت النجاسة ولم يبق ريحها ولا لونها وتركت حتى جفت تطهر . 


(إذا كانت النجاسة) تحت القدم اک م قدر الدرهم تمنع جواز الصلاة» وإن 
كانت النجاسة تحت كل قدم أقل من قدر الدرهم ولو جمعت تصير أكثر من قدر 
الدرهم فإنها تجمع وتمنع الصلاة وكذا لو كانت النجاسة في موضع السجود أو 
في موضع الركبتين أو اليدين يعني يمنع جواز الصلاة قال ولا یجعل کأنه لم يضع 
الخ عد الجا وها ك لى ص اا إحدى قدميه جازت صلاته» ولو 
وضع القدم على النجاسة لا تجوز ولا يجعل كأنه لم يضع وتكره ه الصلاة في سبع 
مواضع في قوارع الطرق لأنه يصير غاصباً حق الغير» وفي معاطن الإبل والمزبلة 
والمجزرة والمخرج والمغتسل والحمام لأن هذه المواضع لا تلو عن التجاسة 
غالبا e E E‏ 
واحد من الزهاد يفعل كذلك ولا بأس بالصلاة في موضع جلوس الحمامي لأنه 
لا نجاسة فيه» ومنها: الصلاة ة في المقبرة لا شە بالود وإن كان فيها موضع 
أعد للصلاة فيه .ليس فيه قير ولا تحاسة لا ناس به وما : الصلاة على سطح 
البيت وأراد به الكعبة لما فيه من ترك التعظيم ولا بأس بالصلاة والسجود دغل 
الحشيش والحصير والبواري والبسط» ولو صلى على وجه الأرض وبسط كمه 
على الأرض لصيانة الوجه عن التراب أو لدفع حر الأرض أو بردها فسجد على 
الكم لا بأس به ولو كانت الأرض نجسة فخلع نعليه وقام على نعليه جاز» أما 
إذا كان النعل ظاهره وباطنه طاهراً فطاهر» وإن كان ما يلي الأرض منه نجساً 
فكذلك وهو بمنزلة ثوب ذي طاقين أسفله نجس وقام على الطاهر وقد مرء وإن 
كان الرجل في نعليه أو في مکعبه لا يجوز وكذا لو بسط كمه على موضع 
النجاسة وسجد على كمه لا يجوز (ذباب المستراح) إذا جلس على ثوب لا 
يفسده إلا أن يغلب ويكثر وتجوز الصلاة على الثلج إن كان لبده ويستقر فيه 
الجبين لأنه بمنزلة الأرض» وإن كان يغيب فيه الجبين ولا يستقر لا يجوز كما لو 
سجد على الهواء وكذا التبن والقطن المحلوج وكل ما لا تستقر فيه الجبهة 
كالدخن والجاورس ويجوز على الحنطة والشعير لأنه يستقر فيه الجبين ويجد 
حجم ما تحته» ولو سجد على ظهر الميت إن كان على الميت لبد لا يجد حجم 
المت جازت صلاتة لانهاسجد علي اللبدة وإن کان يجد حجم الميت لا يجوز 
لأنه سجد على الميت ولا يصلي في طين وردغة لأن فيه تلطيخ الوجه والثوب» 
وإن كانت الأرض ندية بحيث لو وضع جبهته عليها لا يتلطخ لا بأس به ولا بأس 
بالصلاة على العجلة إن كانت موضوعة على الأرض لأنها بمنزلة السرير» وإن 
كانت في عنق الدابة وهي تسير أو لا تسير فهي صلاة على الدابة (إذا) صلى في 
ملك الغير فهو على وجهين إن كان لمسلم أو لكافر» فإن كان لكافر فلا تجوز 
لأنه لا يرضى بصلاة المسلم في أرضه وإن كانت لمسلم فإن كانت مزروعة أو 


کتاب الطهارة o‏ 


مكروبة لا يصلي لأنه لا يرضى به صاحب الأرض»› وإنالم تكن مرروعة ل 
تضرها الصلاة ای ا 0 واخ الارن ری اله وإذا ابتلی بين أن 
يصلي في الطريق وبين أن يصلي في أرض غير مزروعة كانت الصلاة في الطريق 
أولى لأن له حقاً في الطريق ولا حق في أرض ال( ت 
فأصابها المطر ثلاث مرات والشمس ثلاث مرات تطهر إذا فتق الرجل جبته فوجد 
فيها فأرة ميتة إن لم يكن للجبة ثقب يعيد كل صلاة صلى بها من حين لبسهاء 
وإن كان للجبة ثقب يعيد صلاة ثلاثة أيام ولياليها في قول أبي حنيفة رحمه الله 
وعندهما لا يعيد إلا أن يعلم الوقت الذي ماتت فيه كما قلنا في البئر» ولو شرع 
في الصلاة وفي كمه فرخة حية فلما فرغ من الصلاة نظر فيها فإذا هي ميتة إن لم 
يغلب على ظنه أنها ماتت في الصلاة ة لا تلزمه الإعادة» وإن غلب على ظنه أنها 
ماتت في الصلاة لزمته الإعادة (إذا) شع الرجل في الصلاة فرأی في ثوبه نجاسة 
أقل من الدرهم إن كان مقتدياً وعلم أنه لو قطع الصلاة وغسل النجاسة يدرك 
إمامه في الصلاة ة أو يدرك جماعة أخرى في موضع آخر فإنه يقطع الصلاة ویغسل 
الثوب لأنه قطع للإكمال» وإن كان في خر الوقت أو لا يدرك جماعة أخرى 
مضى على صلاته» ولو رأى في ثوب إمامه نجاسة أقل من قدر الدرهم فإن كان 
من مذهب المقتدي أن النجاسة القليلة لا تمنع الصلاةء ومذهب الإمام أنها تمنع 
فصلی الإمام وهو لا يعلم جازت صلاة المقتدي ولا تجوز صلاة الإمام» وإن 
كان مذهبهما على العكس فحكمهما على العكس (إذا) رأى الرجل فى ثوب غيره 
نجاسة أكثر من قدر الدرهم إن كان في قلبه أنه لو أخبره بذلك يخسل النجاسة فإنه 
یخبره ولا یسعه أن لا یخبره» وإن کان في قلبه آنه لا یلتفت إلى کلامه وسعه أن 
تبره والا هن بالفخروف حلي ةا[ انكشفت ها بين السرة والحانة قدر الزبع 
منع جواز الصلاة لأنه انكشاف ربع عضو كامل والمراد حول جميع البدن من 
ذلك الموضع (رجل) صلى في قميص واحد محلول الجيب جازت صلاته» وإن 
كان بصره يقع على عورته في الركوع سواء كان عريض اللحية أو لم يكن وعورته 
لا تظهر في حقه إنما تظهر في حق الغيرء e‏ 
لا تفسد صلاته في قول أبي حنيفة رحمه الله» ولو نطو اللي إلى فرج امن 
بشهوة ة حرمت عليه أمها وابنتهاء ولو نظر إلى فرج aT‏ 
ولو نظر إلى فرج امرأته التي طلقها طلاقاً تر اا ولا تفسد صلاته 
في الوجوه كلها عند أبي حنيفة رحمه الله 

(الدهن) النجس إذا أصاب ثوب إنسان أقل من قدر الدرهم ثم انبسط وصار 
أكثر من قدر الدرهم بحضهم اعحير فيه وقت الإصاية وقالوا لا يمنع جواز 
الصلاةء وإذا بسط الثوب الطاهر اليابس على أرض نجسة مبتلة وظهرت البلة في 


ا المراء مح اسح اه 3 بسر تجا واوا ارب 
لا و ا ي 


باب الوضوء والغسل 


وفيه سبعة فصول 

فصل في صفة الوضوء» وفصل فيما ينقضه» وفصل في النوم» وفصل في صفة 
الخسل» وفصل فيما يوجبه» رقص في الح على الي وفصل في الحيض› 
فرض الوضوء غسل الأعضاء المعروفة والوضوء أنواع ثلاثة فرض وهو وضوء 
المحدث عند القيام إلى الصلاة وواجب وهو الوضوء للطواف إن طاف بالبيت 
بدونه جاز طوافه ویکون تاركا للواجب ومندوب وذلك غير معدود. 
| فصل في صفة الوضوء 

فمنها: الوضوء للنوم إذا أراد النوم يستحب له أن يتوضأً ومنها: المحافظة 
على الوضوء وتفسيره أن يتوضاً كلما أحدث ليكون على الوضوء في الأوقات 
كلها ومنها الوضوء بعد الغيبة وبعد إنشاد الشعر» ومنها: الوضوء على الوضوءء 
ومنها: الوضوء إذا ضحك قهقهة» ومنها: الوضوء لغسل الميت. 

(وسنن الوضوء كثيرة): فمنها: الاستنجاء إذا أراد أن يتوضأً بعدما أحدث فإنه 
يغسل موضع النجاسة فإن ترك الاستنجاء بالماء واستنجى بالحجر أو بالمدر جاز 
ولا يعتبر فيه العدد إنما المعتبر فيه الإنقاء والاستنجاء بالماء بعد الاستنجاء 
بالحجر أدب عندنا» ويغسل يديه واختلفوا أنه يغسل يديه قبل الاستنجاء أو بعده 
والأصح أنه يغسلهما مرتين مرة قبل الاستنجاء ومرة بعده ويسمي واختلفوا أيضاً 
في وقت التسمية والأصح أنه يسمي مرتين مرة قبل كشف العورة ومرة بعد الفراغ 
من الاستنجاء وستر العورة ولا يسن الاستنجاء في حدث الريح والنوم» وإن 
جاوزت النجاسة موضع الشرج إن كان المجاوز أكثر من قدر الدرهم يفترض 
غسلها بالماءء وإن كان درهما فما دونه لا يفترض غسلها بالماء في قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله » فإن لم يغسل النجاسة وصلى جاز وينبخي أن 
يمشي خطوات ثم يستنجي › وصورة الاستنجاء بالماء أن يرخي موضع الاستنجاء 
كل الإرخاء حتى يتم التنظيف ويستنجي بأصبع أو أصبعين أو ثلاثة ببطون 
الأصابع لا برؤوسها احترازاً عن الاستمتاع بالأصبع والمرأة في ذلك كالرجل إلا 
أنها تقعد متفرجة بين ن رجليها وتغخسل ما ظهر منها ولا تدخل الأصبع في فرجها 


کتاب الطهارة ۳¥ 


لما قلناء وفي الاستنجاء ء بالحجر يدبر بالحجر الأول ويقبل بالحجر الثاني ویدبره 
بالثالث إن كان في الصيف وفي الشتاء يقبل الرجل بالحجر الأول ويدبر بالثاني 
ويقبل بالثالث لأن في الصيف خصيتيه متدليتان» فلو أقبل بالأول تتلطخ خصيتاه 
فلا يقبل ولا كذلك في الشتاء والمرأة تفعل ما يفعل الرجل في الشتاء في 
الأوقات كلها > فإن كان صائماً لا ينبغي أن يقوم عن موضع الاستنجاء تجتن 
ينشف ذلك الموضع بخرقة كيلا يصل الماء إلى باطنه فيفسد صومه ولا يتنفس في 
الاستنجاء لهذاء والاستنجاء بالماء أفضل إن أمكنه e‏ 
وإن احتاج إلى كشف العورة يستنجي بالحجر ولا يستنجي بالماء» قالوا من 

كشف العورة للاستنجاء يصير فاسقا ويبالغ في الاستنجاء ء في الشتاء ا 
في الصيف› > فإن استنجى في الشتاء بما سخن كان بمنزلة ما لو استنجى في 
الصيف إلا أن ثوابه لا يبلغ ثواب المستنجي بالماء البارد ويستنجي باليسرى»› فان 
لك دة الجر ى رل جد من جت الباء عله لا ته ال أن شتو علي 
الاستنجاء بالماء بيده اليمنى بأن كان على ضفة نهر جار» وإن شلت يداه وعجز 
عن الوضوء والتيمم ي هخ اعا ال نارن وو ا 
ولا يدع الصلاة وكذا قالوا في المريض إذا لم يكن له امرأة وعجز عن الوضوء 
وله ابن أو أخ فإنه يوضيه إلا أنه لا يمس فرجه إلا من يحل له وطؤها والمرأة 
المريضة إن لم يكن لها زوج وعجزت عن الوضوء ولها بنت أو أخت توضيها 
ويسقط عنها الاستنجاء (إذا أراد) المتوضىء أن يغسل يديه يأخذ الإناء بيده 
اليسرى ويصب على اليمنى بالإناء ثلاثاً ثم اليسرى» وإن لم يكن معه آنية صغيرة 
فإنه يغترف من التور بأصابع يده اليسرى مضمومة لا بالكف ثم يغسل وجهه يضع 
الماء على جبينه حتى ينحدر الماء إلى أسفل الذقن ولا يضع على خذه ولا على 
أنفه ولا يضرب على جبينه ضرباً عنيفاً ويغسل شعر الشارب والحاجبين وما كان 
من شعر اللحية على أصل الذقن ولا يجب إيصال الماء إلى منابت الشعر إلا أن 
يكون الشعر قليلاً تبدو المنابت منه ولا يجب إيصال الماء إلى داخل العينين» 
ومن الناس من قال لا يضم العينين كل الضم ولا يفتح كل الفتح حتى يصل الماء 
إلى أشفاره وجوانب عينيه فإن كان الرجل ملتحما لا يجب غسل ما استرسل من 
الذقن وكذا لو جعل شعره ذؤابتين وشدهما حول رأسه أو أرسلهما وكذا المحرم 
إذا تلبد رأسه فوصل الماء إلى أصول شعره كفاه كما في شعر اللحية ولا يسن 
تخليل اللحية في فول أبي احنفة رحمه اله لزتخي أن مسح فلك اللية او 
ربعهاء» وفي بعض الروايات يمسح كلها وهو الصحيح ويغسل الموضع المنكشف 
بين العذار والأذن في قول محمد رحمه الله وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله» 


1 


فإن أمرَّ الماء على شعر الذقن ثم حلقه لا يجب عليه غسل الذقن وكذا لو حلق 


۴۸ كتاب الطهارة 


الحاجب والشارب أو مسح رأسه ثم حلت أو قلم أظافيره لا يلزمه الإعادةق ولو 
كان به قرحة فارتفع جلدها وأطراف القرحة متصلة بالجلد إلا الطرف الذي كان 
يخرج منه القيح فخسل الجلدة ولم يصل الماء إلى ما تحت الجلدة ة جاز وضوءه 
لأن ما تحت الجلدة ة غير ظاهر فلا يفترض غسله إذا اغتسلت المرأة من الحيض 
أو الجنابةء وفي أظفارها عجين أو الطيان أو الخباز أو الصباغ إذا توضاً أو 
اغتسل › وفي أظفاره عجين أو طين أو ما أشبه ذلك اختلفوا فيه . 

قال بعضهم : : يتم غسله ووضوءء لأن ذلك لا يمنع وصول الماء إلى باطنه 
وأجمعوا على أن الدرن لا يمنع تمام الغسل والوضوء لأنه يتولد من ذلك 
الموضع وکذا الطعام إذا بقي في أسنانه. 

وذكر الناطفي رحمه الله أن الطعام يمنع تمام الخسل إلا أن يخرج الطعام ويجري 
الماء على ذلك الموضع (الأقلف) إذا اغتسل من الجنابة ولم يصل الماء تحت 
الجلدة وغسل ما فضل من الجلدة على رأس الحشفة وما يخرج منه البول عن رأس 
الحشفة يخرج من الجنابة لأن ذلك خلقي» > وعن بعضهم أنه لا یخرج وکذا ما یکون 
على البدن يقال بالفارسية فلنباج لا يمنع تمام الغسل لأنه يتولد من البدن بمنزلة 
الدرن» ولو کان على يديه خبز ممضوغ قد جف ويبس واغتسل لا يخرج عن الجنابة 
حتى يدلك ذلك الموضع ويجري الماء تحته لأنه لا حرج فيهء ولو كان على أعضاء 
وضوئه فرحة نحو الدمل عليها جلدة رقيقة فتوضاً وأمر الماء على ظاهر الجلدة ثم 
نزع الجلدة ولم يخسل ما تحتها وصلى جازت صلاته» ولو كان في أصبعه خاتم إن 
کان واسعا لا یحتاج إلى تحریکه» وإن کان ضيقاً ولم یحرکه. 

روى الحسن عن أبي حنيفة وأبي بي سليمان عن أبي يوسف ومحمد رحمهم الله 
انه یجوز» وقال بعضهم في الضيق لا بد من التحريك ثم يمسح رأسه فرضاً وسنة 
بماء واحد مرة» وقال الشافعي رحمه الله يمسح ثلاث مرات بثلاث مياه وعندنا 
لو فعل ذلك لا يكره ولكن لا يكون سنة ولا فبا ومقدار المفروض ربع الرافن 
بثلاثة أصابع فإن مسح بأصبع واحدة ظهراً وبطناً وجنبا ووقع ذلك في ثلاث 
مواضع جاز» وإن مسح بأصبعين لا يجوز إلا أن يمسح بالإبهام والسبابة 
مفتوحتين يضعهما مع ما بينهما من الكف على رأآسه فيجوز ويكون ذلك بمنزلة 
لاتة أصابع» وإن مسح بثلانة أصابع موضوعة غير ممدودة. 

روى هشام عن أبي حنيفة وأبي يوسف ابن رستم عن محمد رحمهم الله أنه 
e E E N E‏ 
مقدم راسه وکفیه على فودیه ویمدهما إلى قفاه فيجوز» وأشار بعضهم إلى طريق 
آخر احترازاً عن استعمال الماء المستعمل إلا أن ذلك لا يمكن إلا بكلقة ومشتة 
فيجوز الأول ولا يصير الماء مستعملاً ضرورة إقامة السنةء فإن مسح بثلاثة أصابع 


و و ا ا ي 
ممدودة غير أنه وقع على الشعر إن وقع على شعر تحته رأس جازء وان واج هاي 
Nd‏ 
ولهذا لو حلف أن لا يضع يده على رأس فلان فوضع على شعر تحته رأس 
خت ولو مسحت المرأة فوق الخمار إن وصل الماء إلى الشعر جاز وإلا فلاء 
وقال بعضهم: إن کان السار ودا ف مرل ل رر لاف ل قل الها 
e‏ إن ضربت يدها مبلولة فوق الخمار حتى يصل الماء إلى شعرها 
جاز والأفضل أن يمسح تحت الخمار ویمسح الأذنين تما الزات و 
على الرأس ومسح على الأذنين لا ينوب ذلك عن مسح الرأس ولم ينقل أصحابنا 
إدخال الأصابع في صماخ الأذنين› وعن پئ يوسف أنه كان يفعل ذلك»› وآما 

مسح الرقبة ليس بأدب ولا سنة» وقال بعضهم : هو سنة وعند اختلاف الآقاويل 
OT‏ ولو غمس رأسه في إناء جاز عن المسح في قول أبي 
يوسف وقد مر قبل هذا ثم یغسل رجلیه كما قال في الکتاب ویسمی عند غسل 
كل عضو ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً 
عېده ورسوله ویشرب فضل وضوئه قائماً والغسل عن الجنابة والحيض والنفاس 
واحد بصوره واخ ضا وضوءءه للصلاة ة ثم يفيض الماء على رأسه وسائر 
جسده ثلاثاً واختلفوا أنه هل يمسح رأسه في الوضوء قبل الغسلء قال بعضهم: 
لا يمسح› وقال بعضهم : يمسح وهو الصحيح . 


| فصل فيما ينقض الوضوء 


الغائط ينقض الوضوء قل أو كثر وكذا البول والريح من الدبر» وإن خرج 
الريح من الذكر أو من قبل المرأة لا ينقض والمفضاة ة إذا ر ن اا ری 
قال الشيخ الإمام أبو حفص البخاري هو حدث»› وعن محمد رحماٍ الله تعالی آنه 
سئل عنه فقال إن کان ريحه يوجد فهو حدث› E‏ أو منتناً فهو 
حدث وإلا فلا وقال الكرخي رحمه الله تعالى يست لها أن تتوضاًء ولو 
خرجت الدودة من قبل المفضاة فهي بمنزلة الريح الذي يخرج من قبلها (الدود) 
إذا خرج من الدبر فهو حدث وإذا خرج من قبل المرأة أو الذكر فكذلك وكذلك 
الحصى › > ولو سقطت الدودة من الجرح لا ينقض (القيح) والدم والصديد إذا سال 
من الجرح نقض الوضوء؛ وإن علا وانتفخ ولم يسل لا ينقض الوضوء» ولو ألقى 
عليه ترابا أو رمادا ا أو مسحه بخرقة ثم وثم إن کان بحال لو تركه يسيل نقض 
الوضوء وإلا فلاء والرعاف ينقض وكذا لو نزل الدم من الرأس إلى ما لان من 
الأنف ولم يظهر على الأرنبة نقتض الوضوء» ولو قاء مل ملء الفم e‏ أو ماء 
نقض الوضوء»› وإن لم يملا لا ينقض واختلفوا في ملء الفم» قال بعضهم: ما 


30 کتاب الطهارة 


لا يمكن إمساكه إلا بكلفة ومشقة يكون ملء ء الفم» وقال بعضهم : ما لا یمکن 
الكلام معه يكون ملء الفم وإن قاء مرتين أو مراراً ولو جمع ذلك يكون ملء الفم 
E ND E,‏ اقا ذا تفن ارود وإن لم يملا الفم 
في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى» وإِن قاء بلغماً ملء ء الفم لا 
ينقض الوضوء في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى» ولو كان الرجل 
أغلف وخرج البول من إحليله وبقي في غلفته نقض الوضوء وكذا لو خرج البول 
من الفرج الداخل للمرآة دون الخارج نقض الوضوء»ء ولو نزل البول من المثانة 
إلى الإحليل ولم يظهر على رأس الإحليل لا ينقض» ولو كان في بطنه جائفة 
فسقط منها دودة لا ينقض (المجبوب) إذا حرج منه ماء يشبه البول إن كان قادرا 
على إمساكه إن اء امشكة وإن شاء ارسله فهؤ برل يض الوضوءء ون کان 
لا یقدر على إمساکه لا ینقض ما لم يسل؛ e‏ 
الآخر منه بمتزلة الجرح» وإن تبين أنها امرأة فالفرج الآخر منها بمنزلة 2 
ف ا و e tT‏ ولو کان بذكر الرجل جرح له رأسان 
امف پش اء یل فی ر اول راتان برچ با ۷ پت ی 
مجری البول فالأول بمنزلة الإحليل إذا ظهر البول على رأسه نقض الوضوءء وإن 
لم يسل ولا وضوء في الثاني ما لم يسل (إذا) آدخل في إحليله قطنة وغيبها ثم 
خرجت أو أخرجها نقض الوضوءء» إت کان طرقا مته ارجا لا يتفض آلو خر 
وإن أقطر في إحليله دهناً ثم عاد فلا وضوء عليه بخلاف ما لو احتقن بدهن ثم 
عاد» ولو أدخل في دبره شيئا وطرف منه خارج فأخرجه لا وضوء عليه» قالوا 
تأويل هذا إذا لم تكن عليه بلة فإن كان نقض الوضوء وكذا لو حمل شيافاً وطرف 
منه خارج ثم خرج إن كان عليه بلة نقض الوضوء وإلا فلاء وإن صب الدهن في 
أذنه ٹم عاد بعد يوم إن خرج من أنفه أو أذنه لا وضوء عليه وكذا الماءء وإن 
خرج من الفم نقض الوضوء لان ما يخرج من الفم لا يخرج إلا بعد الوصول إلى 
الجوف فإنه موضع النجاسةء أما الأول ينزل من الدماغ والدماغ ليس موضع 
E‏ السعوط إذا عاد من الأنف بعد أيام لا ينقض› > ولو احتشت المراًة 
في الفرج الخارج فابتل الجانب الداخل بطلت طهارتها لأن الفرج الخارج منها 
و ار ر ا الداخل فإذا خرج البول من الفرج الداخل 
فابتل ما کان من الفرج الخارج ينقض الوضوء (الدودة) إذا سقطت من الأذن أو 
a YS‏ 
الوضوء بخلاف الدمع . 
e)‏ فتوضاً والدم سائل ثم احتبس الدم وسال 
من المنخر الآخر نقض الوضوء»ء ولو كان به جدري بعضها يسيل وبعضها ليس 


کتاب الطهارة ٤١‏ 


بسائل فتوضأً فسال الذي لم يكن سائلاً نقض الوضوء فإنها بمنزلة القروح لا 
بمنزلة جرح واحد إذا خاف الرجل خروج البول فحشا إحليله بقطنة» ولولا القطنة 
O RS‏ 
ابتل الطرف الداخل من القطنة وكذلك ما لم يبتل الطرف الظاهر منها (المباشر 
الفاحفة تفن الوضة اعانا ويها آذ اها معجردين وانشرت 
ولاقی فرجه فرجها. 


وقال محمد رحمه الله تعالی لا ت تنقض الوضوء ما لم يعلم بالخروج والإغماء 
ينقض الوضوء في الأحوال كلها قل أو كثر» وخروج المني لا عن شهوة بأن 
سقط من مكان مرتفع أو ما أشبه ذلك لا يوجب الغخسل وينقض الوضوء والمذي 
ينقض الوضوء وهو ماء رقيق يخرج عند الشهوة وكذا الودي وهو ماء غليظ يخرڄج 
بعد البول إذا مصته العلقة وامتلأت من الدم نقض الوضوء لأنها لو شقت لخرج 
منها دم سائل والقراد إذا كان صغيراً فهو بمنزلة البعوض والذباب لا ينقض 
الوضوء»› ا کان کیا يخرج منها دم سائل فهو بمنزلة العلقة؛ ولو بزق الرجل 
وفيه دم فن کان الد غاا تن الوضن: وإن كانا على السواء فكذلك 
استحساناًء وإن عض شيئاً فرأى عليه دما من أسنانه لا وضوء عليه وكذا الخلال 
لأنه ليس بسائل (القهقهة) في صلاة لها ركوع وسجود تنقض الطهارة رالصلاة 
فرضاً كانت أو نفلا ولا ڌ تنقض الطهارة خارج الصلاة» ولو قهقه في سجدة 
التلاوة أو في صلاة الجنازة يبطل ما كان فيها ولا تنتقض الطهارة (والضحك) 
بطل الصلاة ولا يبطل الطهارة والتبسم لا يبطل الصلاة ولا الطهارة والقهقهة 
ضحك لها صوت مسموع بدت أسنانه أو لم تبدء رواه الحسن عن أبي حنيفة 
و الله له تعالى والضحك ما تبدو أسنانه وليس له صرت والقهقهة عامدا کان آو 
اا تنقض الوضوء ولا تنقض طهارة الغسل› > وإن كان في الصلاة ويبطل التيمم 
TE‏ ولو صلى الفريضة بالإيماء بعذر وقهقه فيها انتقض الوضوء 
لأنها ذات رکو Ca‏ والسجود» ولو صلى المكتوبة 
أو التطرع راکبا خارج المصر أو القرية وقهقه فيها انتقض وضوءه» وإن كان في 

مصر أو قرية لا ينتقض في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه ليس في صلاته 
وكذا لو افتتح التطوع راكبا خارج المصر ثم دخل المصر ثم قهقه لا وضوء عليه 
في قول أبي حنيفة رضي الله عنه» ولو صلى في المصر ركعة تطوعاً راكباً ثم 
خرج من المصر يريد السفر فقهقه لا وضوء عليه في قول أبي حنيفةء ولو صلی 
راکبا وهو منهزم من العدو والدابة واقفة أو سائرة أو تعدو به وهو يومىء إيماء 
إلى القبلة أو إلى غيرها ق ا و و )ذ1( Ea‏ ل 
على وجه القطع بل على وجه الإفساد بأن قهقه أو أحدث متعمداً ثم قهقه المأموم 


لا ينتقض وضوء المأموم لأن الجزء الذي لاقته القهقهة والحدث العمد من صلاة 
الإمام قد فسد وبفساده فسد ذلك الجزء من صلاة المأموم ولهذا لو کان المأموم 
مسبوقا تفسد صلاة المسبوق» فإذا فسدت صلاة المأموم لا تنتقض طهارته 
بالقهقهة ولو تكلم الإمام أو سلم متعمداً بعد التشهد ثم قهقه المأموم انتقصت 
طهارته لأن سلام الإمام وكلامه لا يخرج المقتدى من الصلاة في الصحيح من 
الجواب فإذا قهقه المقتدي في صلاته انتقضت طهارته ولهذا لو تكلم الإمام أ 
سلم عامداً بعد الفراغ من التشهد كان على المقتدي أن يسلم في أظهر الروايتين 
المقتدي» ولو قهقه القوم دون الإمام تمت صلاتهم وانتقضت طهارتهم ولا تفسد 
صلاة الإإمام» ولو قهقه القوم بعد التشهد ثم الإمام تمت صلاتهم وانتقضت 
طهارتهم وكذا لو قهقه الإمام والقوم معا تمت صلاة الكل وانتقضت طهارة 
الكل» ولو سلم المقتدي قبل سلام الإمام بعدما قعد قدر التشهد ثم قهقه لا 
وضوء عليه لأنه صح خروجه عن الصلاة قبل خروج الإمام فلا تنتقض طهارته» 
ولو صلى فريضة عند طلوع الشمس أو عند غروبها سوی عصر يومه لم یکن 
داحلا في الصلاة فلا تنتقض طهارته بالقهقهة» ولو شرع في التطوؤع عند طلوع 
بغير قراءة أو صلاهما ثم قعد قدر التشهد ثم ضحك قهقهة كان عليه الوضوء فى 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى لأن التحريمة باقية وكذا المقيم إذا 
صلى ركعة من الفجر بغير قراءة ثم قهقه وكذا الرجل إذا صلى من الفجر ركعة ثم 
طلعت الشمس ثم قهقه في قياس قول أبي حنيفة» وكذا مصلى المكتوبة إذا تذكر 
فائتة ثم ضصحك قهقهة وكذا الرجل إذا نوى إمامة النساء فجاءت امرأة وقامت 
قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله هذا إذا وقفت المرأة بجنب الإمام 
وکبرت بعد تکبیره» فأما إذا كبرت مع الإمام لا تنعقد تحريمة الإمام فلا تنتقض 
طهارة الإمام ولو وقعت المرأة بجنب إمام يؤمها ثم ضحكت قهقهة فيه روايتان 
في رواية لا وضوء عليها لانها ليست في صلاة» وفي رواية عليها الوضوء. إذا 
سلم الإمام ثم تذكر أن عليه سجدة التلاوة ثم ضحك قهقهة كان عليه الوضوء فى 
رواية كتاب الصلاةء إذا شرع في ركعتين تطوعاً فصلى ركعة بغير قراءة أو 
صلاهما ثم ضحك قهقهة في رواية كان عليه الوضوء. 
عليه ونية الإقامة بعد السلام تكون قطعا للصلاة» المصلي بالتحريك إذا علم في 
الصلاة أنه صلى إلى غير جهة القبلة فمضى على صلاته بعد العلم فسدت صلاته 
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وإن ضحك قهقهة لا وضوء عليه في رواية»› ماسح الخف إذا انقضت مدة مسحه 
في الصلاة ثم قهقه لا وضوء عليه وكذا ماسح الجبيرة إذا برىء ثم قهقه لا وضوء 
عليه» الصحيح إذا افتتح المكتوبة قاعداً آو مضطجعا ثم قهقه کان عايه الوضوء 
في رواية»› وكذا القارىء إذا اقتدى بالأمي ایال شر أو الصحيح إذا اقتدی 
بالمومی ثم قهقه کان عليه الوضوء› وكذا المتوضىء إذا اقتدی بالمتيمم 
والمتوضىء یری إالماء والإمام لا يرى ثم ضحك المتوضىء كان عليه الوضوءء 
وكذا المقتدي إذا كان يعلم أن إمامه يصاي إلى غير القبلة والإمام لا يعدم 
فضحك المقتدي كان عليه الوضوء» وإن كان الإمام يعلم إنه افتتح الصلاة إل 
غير القبلة فضحك المقتدي لا وضوء على المقتدي» وكذا لو كان المقتدي يعلم 
أن على الإمام فائتة والإمام لا يعلم فضحك المقتدي كان عليه الوضوء» رجل 
صلى بقوم فعقد وأقدر التشهد ولم a se LE‏ فإن 
ا ولا يعيد القوم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله 
تعالی› المي إذا تعلم سورة في الصلاة ثم قهقه . 

روي عن أبي يوسف رحمه الله أن عليه الوضوءء العاري إذا صلى ركعة ثم 
وجد ثوباً ثم قهقه في رواية لا وضوء عليه لأنه لم يبق في الصلاق وفي رواية 
عليه الوضوء وكذا الأمة إذا صلت بغير قناع ركعة ثم أعتقت وهي تعلم بالعتق ثم 
sS‏ وفي رواية عليها الوضوء SES‏ 
بالمضي کاو غل الو رجل افتتح المكتوبة وعليه E‏ وهو 
ذاكر لها أو كان فى صلاة العيد فزالت الشمس أو كان فى الجمعة ودخل وقت 
العصر أو صلى ومقامه طاهر وموضع سجوده نجس ثم قهقه کان عليه الوضوء» 
إذا أحدث الرجل في الصلاة فتوضاً للبناء ثم قهقه كان عليه الوضوء. 


| فصل ف النوم 


تكلم العلماء في تفصيل أحوال النوم وهو على وجهين: 

ا أن یکون في ا أن یکون 2 الصلاةء أا | لأول 
إلا د أن یکون مضطجعاً أو م كت رالاضعطجاع على نوين إن فلت مياه تام لم 
as e TT‏ دکرنا 
أنه لا يكون حدثاً في ظاهر الروايةء فإن تعمد النوم في سجوده تنتقض طهارته 


٤٤‏ كتاب الطهارة 


وتفسد صلاته› gg Ss‏ 
وأما الوجه الثاني إذا نام خارج الصلاة ة على هيئة الركوع والسجود قال شمس 
الأئمة الحلواني رحمه الله یکون حدثا في ظاهر الرواية وقيل إن ا ا 
وجه السنة بأن كان رافعاً بطنه عن فخذيه مجافياً عضدیه عن جنبیه بحیث یری من 
خلفه عة ابه ل بكرن دا وإن كان ساجداً على غير وجه السنة بأن ألصق 
بطنه بفخذیه وافترش بذراعیه کان حدثاًء وإِن کان قاعداً مستوياً إليتيه على 
الأرض مستوثقاً مسكته ولم يسند ظهره ه إلى شيء لا وضوء عليه وإن نام قاعداً 
واضعاً إليتيه على عقبيه كما يفعله الكلب لا وضوء عليه في قول أبي يوسف 
رحمه الله وقیل : هو قول أبي حنيفة رحمه ا وإن نام قاعدأً مستوياً إليتيه على 
لار إلى حائط أو إلى أسطوانة عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا وضوء 
عليه» وهكذا قال الفقيه أبو الليث رحمه اه وإن نام متربعاً وقد أسند ظهره ٠‏ إلى 
شيء قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله لا يكون حدثاً. 

وقال الطحاوي رحمه الله إن كان بحال لو أزيل السند بسقط فهو حدث وإلا 
فلا» وإن نام جالساً وهو کان یتمایل وربما يزول مقعده عن الأرض قال شمس 
الأئمة الحلواني رحمه الله ظاهر المذهب إنه لا يكون حدثاى وإن نام جالساً 
وسقط قال شمس الائمة الحلواني رحمه الله ظاهر المذهب عن أبي حنيفة رحمه 
الله إنه إن ال یل ان يزول مقعده عن الأرض لا ينتقض وضوءه» وإن انتبه 
بعدما زال مقعده عن الأرض انتقض وضوءه سقط أو لم يسقط وإن نام قاعداً 
متوركا فهو بمنزلة ما لو نام قاعداً وهو کان يتمایل وربما يزول مقعده عن 
الأرض»› وحقيقة ة المعنى في ذلك أن المعتبر استرخاء المفاصل» فإذا لم يسقط 
n‏ وإن نام على 

س التنور وهو جالس قد أدلى رجليه كان حدثاً للك سب ا س ا 
المفاصل. > وإن نام على ظهر الدابة في سرج أو أكاف لا ينتقض وضوءه لعدم 
استرخاء المفاصل» النعاس لا ينقض الوضوء وغو ايل م لا يشتبه عليه أكثر ما 
يقال ويجري عنده» السكران إذا أفاق إن كان سكراناً لا يعرف الرجل من المرأة 
وار ل جز ا اعم س الاك او لمر اة ل ي ار ع 


فصل فيما يوجب الغسل 


آسنبات الخسلل ثلاثة: الجنابة والحيض والنفاس» الجنابة تثبت بسببين 
أحدهما: انفصال المني عن شهوة» والثاني الإيلاج في الاكفي: ٠‏ واختلفت 
عبارات السلف في الإيلاج الذي يتعلق به الجنابةء عن محمد رحمه الله تعالی إذا 
الف الختانان وتوارت الحشفة يجب الغسل»ء وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى 
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إذا توارت الحشفة في قبل أو دبر من الآدمي يجب الخسل على الفاعل والمفعول 
به وهو الصحيح»› فإن الإيلاج في الدبر يوجب الخسل على الفاعل والمفعول به 
وإن لم يوجد فيه التقاء الختانين› والإيلاج في البهائم لا يوجب الخسل ما لم 
ينزل لأنه ناقص في قضاء الشهوة ة بمنزلة الاستمتاع بالكف فلا يوجب الغسل 
بدون الإنزال» والإيلاج في الميتة بمنزلة الإيلاج في البهائم لمكان النقصان في 
قضاء الشهوة وكذا الإيلاج في الصغيرة الي جات ا بوا ي 
قول محمد رحمه الله تعالى بدون الإنزال» إذا اتی الرچل اترات وع عر ار 
جامعها فيما دون الفرج لا غسل عليه ما لم ينزل لأن قيام العذرة يمنع مواراة 
الحشفة وبدونها لا يجب الغسل ما لم ينزل» ولا غسل على المرأة أيضا ما لم 
تنزل لانعدام السبب في حقها وهي مواراة الحشفة» وكذا إذا ا ولم تتوار 
الحشفة»ء فإن خرج منه ودي أو مذي كان عليه الوضوء ذا جومعت المرأة فيما 
دون الفرج ووصل المني إلى رحمها وهي بكر أو ثيب لا غسل عليها لفقد السيب 
وهو الإنزال أو مواراة الحشفة حتى لو حبلت كان عليها الغسل لوجود الإنزال» 
غلام ابن عشر سنين جامع امرأته البالغة عليها الخسل لوجود السبب وهو مواراة 
الحشفة بعد توجه الخطاب ولا غسل على الغلام لانعدام الخطاب إلا أنه يؤمر 
بالغسل اعتياداً را كما يؤمر بالطهارة والصلاة» ولو كان الرجل الغا والمرأًة 
صغيرة فالجواب على العكس» وجماع الخصي يوجب الغسل على الفاعل 
والمفعول به لمواراة الحشفة» وإذا اغتسلت المرأة بعد الجماع فخرج منها بقية 

مني الزوج لا يلزمها إعاد العل في رح لأن الخارج إذا لم يكن مني المرأة 
كاد ل الحدث› المرأة إذا احتلمت ولم يخرج منها المني حكي عن الفقيه 
أبو جعفر رحمه الله تعالى أنه قال ما لم يخرج المنيَ من الفرج الداخل لا يلزمها 
العشبل في الاخوال كلها وبه ا ا ن الحلواني رحمه الله وإليه شار 
الحاكم الشهيد فى المختصر فإنه قال: والمرأة في الاحتلام كالرجل وفي احتلام 
الرجل لا بذ من خروج المني فكذا احتلام المرأة إلا أن الفرج الخارج منها 
بمنزلة الأليتين فيعتبر الخروج من الفرج الداخل إلى الفرج الخارج» وقال 
بعضهم : إذا وجدت المرأة لذة الإنزال كان عليها الغسل . 

ذكر في صلاة ابن عبد الله بن المبارك امرأة قالت معي جني يأتيني في النوم 
مراراً وأجد في نفسي ما أجد إذا جامعني زوجي قال لا غسل عليها وليس للرجل 
أن يجامع امرآته إذا كان الحجاب الذي بين القبل والدبر قد انقطع إلا أن یمکنه 
إتيانها في قبلها من غير تعد» إا اكلم الرجل اقل المي عن مره إل ألم 
نھر عل راس الإحليل لا يلزمه الخسل لأن الجنابة تتعلق بخروج المني وهو 
الانتقال من موضع إلى موضع يلحقه حكم التطهير» وفي المرأة ذكرنا إنه يعتبر 


الخروج من الفرج الداخل إلى الفرج الخارج» إذا استيقظ الرجل من منامه وهو 
a a‏ شيئا ولا يتذكر الإنزال لا غسل عليه» وإن انتبه ورأی على 
فراشه أو فخذه منياً كان عليه الغسل تذكر الاحتلام أو لم يتذكرء 0 
يلزمه الخسل في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تذكر الاحتلام أو لم يتذكر. 

وقال أبو يوسف رحمه الله إن تذكر الاحتلام يلزمه الغخسل وإلا فلاء وفي صلاة 
الأصل إذا استيقظ وعنده أنه لم يحتلم ووجد بللا عليه الخسل في قول أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله» الجنب إذا اغتسل قبل أن يبول وصلى جازت صلاته فإن 
خرج منه المني بعد ذلك كان عليه الغسل في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله 
خلافاً لأبي يوسف رحمه الله ولا یعید ما صلی »› > وعلى هذا الخلاف إذا استمتع 
بالكف فلما انفصل المني أخذ بإحليله حتى سكنت شهوته ثم خرج المني وكذا إذا 
جامع امرأته فيما دون الفرج أو احتلم فاستيقظ قبل خروج المني فأخذ بذكره حتى : 
ES RR ES‏ 
رحمهما اله ولو اغتسل بعدما بال ثم خحرج منه مني أو مذي لا غسل عليه في 
قولهم» إذا استيقظ الرجل من مناه فوجد على طرف إحليله بلة لا يدري إنها مني 
ل شر ذكره قبل النوم» فلما استيقظ وجد البلة 
فها هنا لا غسل عليه لأنه إذا كان منتشراً قبل الوم فما وجد من البلة بعد الانتباء 
يكون من آثار ذلك الانتشار فلا يلزمه إلا أن يكون أكثر رأيه إنه مني فحينئٍ يلزمه 
الل آنا ذا كان كرة ساكا خن ناء جيل تلك البلة سيا ريلوه الجيل: 

قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى هذه مسألة يكثر وقوعها والناس 
عنها غافلون فلا بد من حفظهاء إذا نام الرجل قائماً أو قاعداً أو ماشياً فوجد 
مذياً كان عليه الغسل في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى بمنزلة ما لو 
نام مضطجعاًء الرجل إذا صار مغمى عليه ثم أفاق فوجد مذياً قالوا لا غسل 
عليه» وكذا السكران إذا أفاق ثم وجد مذياًء وليس هذا كالنوم لأن ما يراه النائم 
سببه ما يجده من اللذة والراحة التي تهيج منها الشهوةء وأما الإغماء والسكر 
فليسا من أسباب الراحة» إذا نام الرجل والمرأة في فراش واحد فلما استيقظا 
وجدا منياً بينهما وكل واحد منهما ينكر الاحتلام وأن يكون ذلك منيه. 

قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى الغسل عليهما 
اختیاطاء وقال غيره إن كان الماء غليظاً أبيض فهو من الرجلء وإِن کان رقيقاً 
أصفر فهو من المرأة» وقال بعضهم : إن وقع طولاً فهو من الرجلء وإن كان مدوراً 
فهو من المرأة» وعلى الرجل ثمن ماء الاغتسال والوضوء للمرآة لأنهما من 
الحوائج الدائرة فيكون بمنزلة المأكول والملبوس» الكافر إذا أجنب ثم أسلم قال 
الشيخ الإمام شمس الأآئمة السرخسي رحمه الله تعالى عليه الخسلء قال ولو 
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حاضت الكافرة ثم طهرت من حيضها ثم آسلمت لا غسل عليها وأشار إلى الفرق 

في السير الكبير قال لأن السبب في حق الجنب هو الجنابة والجنابة مما يستدام 
فئان لدوامها حکم الابتداء فیصیر کأنه أجنب بعد الإسلام» وأا التب في حق 
المرأة انقطاع الحيض وذلك مما لا يستدام فلم يوجد السبب بعد الإسلام» وقال 
بعضهم : : لا غسل عليهماء وفرق هذا القائل بين هذا وبين الكافر المحدث إذا أسلم 
أراد أن يصلي كان عليه الوضوء قال لأن السبب في حق المحدث هو القيام إلى 
الصلاة وذلك وجد بعد الإسلام بخلاف الحيض والجنابة فإن ثمة لم يوجد السبب 
بعد الإسلام وهذه فصول أربعة: : الأول,والثاني ما قلناء والثالث الصبي إذا بلغ 
بالاحتلام» والرار بع المرأة إذا بلغت بالحيض بعضهم قالوا ف فى المرأة إذا بلغت يجب 
الل ر اص ا والأحوط وجوب الغسل في الفصول كلهاء المرأة إذا 
أجنبت ثم حاضت إن شاءت اغتسلت وإن شاءت أخرت الاغتسال لأنه لا فائدة في 
التعجيل فإنها إن كانت تخرج من الجنابة لا تخرج من الحيض وحكمهما واحد إذا 
أمنى الرجل من غير شهوة وانتشار لا غسل عليه في قول أبي حنيفة وبي يوسف 
رحمهما الله وإن بال الرجل فخرج منه مني إن كان ذكره منتشراً كان عليه الغسل وإ وإلا 
فلاء الرجل إذا كان عزباً به شبق وفرط شهوة ة قالوا له أن يعالج بذكره لتسكين 
الشهوة ولا نقول هو مأجور على ذلك فعن أبي حنيفة رحمه الله آنه قال حسبت أن 
ی راما رار الک اراد اناگل ای شوت اتکی لاان پال اه 
وفاه وإن ترك لا بأس به» واختلفوا في الحائض قال بعضهم هي والجنب سواء»› 
وقال بعضهم لا يستحب هاهنا لأن بالخسل لا يزول نجاسة الحيض عن الفم واليد 
بخلاف الجنابة» وينبغي للجنب أن يدخل أصبعه في سرته عند الاغتسال» وإن علم 
أنه يصل الماء من غير إدخال الأصبع أجزأه. ومن احتلم في المسجد ينبغي أن 
E N‏ 
إذا توضاً المحدث أو اغتسل الجنب بعد البول ثم رأى على ذكره بللا ولا يعلم أنه 
ماء أو بول فإنه يعيد الوضوء»› وإن اعترض له ذلك في الصلاة والشيطان يوسوسه 
بذلك كثيراً وهو لا يتيقن بالنجاسة فإنه يمضي في صلاته ولا يلتفت إليه حتى يستيقن 
إنه بول وينبغي لمن ابتلي بذلك أن ينضح فرجه بالماء حتى إذا رأى بللاً يجعل ذلك 
من الماء لا من البول. 


| فصل في المسح على الخفين 


المسح على الخفين جائز ز عند عامة العلماء بآثار مشهورة قريبة من المتواتر 
روي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن السنة والجماعة فقال 
السنة أن تحب الشيخين ولا تطعن في الختنين وتمسح على الخفين» > وعن ابي 


۸ کتاب الطهارة 


e 
یخی علب الکثر وکل من آنکر فلك من اتصحاية رضي اله تال عتهم قد ری‎ 
زالشن الام عا وسم الب بوا تحتهما» ا على الخفين أن‎ 
E aT 
أصل الساق ومذ إلى الأصابع جاز ولا يسن فيه التكرارء و‎ 
الأصابع وجافی أصول الأصابع والكف لا يجوز إلا أن يبلغ ما ابتل من الخف‎ 
عك الوضح مقدار الواجب وذلك ئلائة أصابع من أصغر أصابع اليد وإن مسح‎ 
بأصبع أو أصبعين لا يجوزء وإن مسح بالإبهام والسبابة إن كانتا مفتوحتین جاز‎ 
لأن ما بينهما مقدار أصبع آخر وقد ذكرنا هذا في مسح الرأس وإن مسح بأصبع‎ 
وثااً إن مسح کل مرة ل شير الموضع الذي مسب‎ e 
و ا‎ N E ES 
ببلة بقيت على كفه بعد الغخسل جاز ولو مسح برأسه ثم مسح الخف ببلة بقيت‎ 
على الكف بعد المسح لا يجوز لأنه مسح الخف ببلة مستعملة بخلاف الأول‎ 
ك ومذة المقيم يوم وليلة ومدّة المسافر ثلاثة أيام‎ 
ولياليهاء يعتبر ر الا س رف الجدت ن وق الان ولا من ونت ابجع‎ 
علدنا وتفسير ذلك إن المقيم إذا أحدث بعد طلوع الفجر فتوضاً ودام على‎ 
وضوئه إلى الضحرة ة ولبس خفيه ثم أحدث بعد الزوال ولم يتوضأً حتى دخل وقت‎ 
العصر ثم توضاً فإنه يمسح إلى ما بعد الزوال من الغد ويعتبر المدة من وقت‎ 
الحدث بعد اللبس وإذا انقضت المدة وهو على وضوئه فإنه ينزع خفيه ويغسل‎ 
رجليه خاصة› وإن انقضت مدة المسح وهو محدث فإنه ينزع خفيه ويستقبل‎ 
الوضوء» ولو نزع خفيه قبل انقضاء مدة المسح آو نزع إحدى الخفين وهو على‎ 
وضوئه فإنه ينزع خفيه ويغخسل رجليه» وإن نزع بعض الخف فإن خرج أكثر العقب‎ 
إلى السا فهو بمتزلة ما لو حرج الكل في قول آبي حنيلة رحمه اله تعالى» وعن‎ 
و ن ا را ا ی ا‎ 
Edy e 
RT ایو اا ق ا‎ 


کتاب الطهارة ۹ 


فتق خرزه أو أصابه شق يدخل فيه ثلاثة أصابع إذا أدخلت إلا آنه لا يرى شيء 
من قدميه جاز عليه المسح لأن المانع انكشاف ما يجب غسله ولم ينكشف وكذا 
إذا ظهر أصبع أو أصبعان» وكذا لو كان طول الخرق اکن ن ثلاثة أصابع 
وانفتاحه أقل من لائة ثة أصابع جاز المسح عليه» وإن كان انفتاحه ثلاثة أصابع 
يظهر منه أطراف ثلاثة أصابع من أصغر أصابع الرجل لا يجوز لأن الثلاث أكثر 
القدم فإذا ظهر ذلك يجب غسله فيجب غسل الباقي هذا إذا كان الخرق في مقدم 
الخف في أعلى القدم أو في أسفله» فإن كان الخرق في موضع العقب إن كان 
يخرج منه أقل من نصف العقب جاز عليه المسح» وإن كان أكثر لا يجوز» وعن 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى في رواية أخرى يمسح حتى يبدو أكثر من نصف 
العقب» ولو كان الرجل أعرج يمشي على صدر قدميه وقد ارتفع العقب عن 
موضع عقب الخف كان له أن يمسح مالم يخرج قدمه إلى الساق» ولو كان 
الك اشا إذا رفع القدم يرتفع القدم حتى يخرج العقب» وإذا وضع القدم عاد 
العقب إلى موضعه وهذا مما لا بأس به يجوز عليه المسح» ولو قطعت رجله إن 
بقي من ظهر القدم مقدار ثلاثة أصابع فلبس عليها الخف جاز له أن يمسح على 
الخف إذا كان مسحه يقع على جميع الباقي› وإن كان الذي بقي من ظهر القدم 
أقل من ثلاثة أصابع لا يجوز عليه المسح وكذا لو بقي مما يلي العقب مقدار 
ثلاثة أصابع لا يجوز عليه المسح. وكذا لو بقي مما يلي العقب مقدار ثلاثة 
أصابع ولم يبق من قبل الأصابع مقدار ذلك لا يجوز المسح لأم محل المسح 
المقدم دون المؤخرء وكذا لو قطعت رجله من الكعب لا يمسح لأن غسل محل 
القطع واجب عندنا فيجب عليه غسل الرجل الأخرى» ولو لم يكن له الأرجل 
واحدة فلبس عليها الخف جاز له أن يمسح» ولو ظهر من الخف الخنصر 
والوسطى والإبهام من كل أصبع منها شيء لا يجوز المسح» ولو ظهر من الخرق 
الإبهام وهي مقدار ثلاثة أصابع من غيرها جاز عليها المسح يعتبر في هذا نفس 
الأصابع ويستوي فيه الصغير والكبير› ولو کان في إحدى الخفين خرق قدر أصبع 
وفي الأخرى قدر أصبعين جاز المسح عليهماء ولو كان في خف واحد خرق في 
مقدم الخف قدر أصبع وفي مؤخره مثل ذلك وفي جانبه مثل ذلك كل ذلك كان 
e a‏ وإن تفرق 
ذلك في الخفين لا ي يمنع المسح لأن ما في الخفين لا يخل في صلاحيتهما لقطع 
المسافة بخلاف النجاسة المتفرقة في الثوب فإنها تجمع كانت في ثوب أو ثوبين 
وكذا النجاسة تحت القدمين إذا كان تحت كل قدم أقل من قدر الدرهم وعند 
e a SS o‏ 


أو خفين لأن المانع ثمة استعمال النجاسة الكثيرة» ولا يعتبر الخرق في الساق 


»0 کتاب الطهارة 


لان E E‏ اوی E‏ ا غي ا 
RR E yT‏ 
المسافر إذا انقضت مدّة مسحه وهو يخاف ذهاب الرجل من البرد جاز له أن 
ا ار وإ کان لا یخاف على رجله یت حفیه ویغښل رجلیه؛ 
ماسح الخف إذا 2 الغاسل جاز بخلاف صاحب ا السائل ذا ام الصحيح› 
أحدث في الصلاة ة فانصرف ليتوضاً ثم انقضت مدَّة مسحه قبل 
أن يتوضاً كان له أن يغسل رجايه ويبني على صلاته كالمصلي بالتيمم إذا أحدث 
في صلاته فانصرف ثم وجد ماء کان له ن یتوضاً ویبنی على صلاته» ماسح 
الخف إذا كان مسافراً فأقام بعدما استکمل مذة الإقامة فإنه ينزع خفيه ویغسل 
رجليه وإن أقام قبل استكمال مدَة الإقامة يتم مدّة الإقامة والمقيم إذا سافر بعدما 
N‏ فانه ا ا ات 
الا وإن سافر ت eT‏ دة الاقامة إن ساف بعد اله قبل 3 
كان له أن يمسح مدّة السفر ثلاثة ة أيام ولياليهاء وإن سافر بعد الحدث وبعد 
المسح فكذلك عندناء وشرط جواز المسح على الخف أن لا يكون لابس الخف 
على طهارة كاملة قبل الحدث سواء لبس خفيه بعدما توضأً وغسل رجليه أو غسل 
رجايه أولاً ثم لبس خفيه قبل الحدث أو غسل إحدى رجليه ولبس الخف عليها 
ثم غسل الرجل الأخرى ولبس الخف عليها ثم أكمل الطهارة قبل الحدث» رجل 
له © السافق إن بقي من قدمه خارج الساق في الخف مقدار لاله أصابع 
وی ا ارجل e E‏ الساق 2 ثلائة 
اماه نه وال بن رجل در تلاا صا او قل ا ل مس لاد نا در 
TT yT E e‏ ا 
الخف إذا انقضت مة مسحه في الصلاة ولم يجد ماء فإنه يمضي على صلاته 
لأنه لا فائدة في قطع الصلاة لأن حاجته بعد انقضاء المدّة إلى غسل الرجلين» 
ولو قطع الصلاة وهو عاجز عن غسل الرجلين فإنه يتيمم ولا حظ للرجلين من 
التيمم فلهذا يمضي على صلاته ومن المشايخ من قال تفسد صلاته والأول أصح› 
المحدث إذا تيمم عند عدم الماء ولبس الخلف ثم وجد ماء فإنه ينزع خفيه ويغسل 
رجليه لأن المتيمم عند وجود الماء يصير محدثاً بالحدث السابق› وکما يجوز 


كتاب الطهارة ١ه‏ 


المسح على الخف يجوز المسح على الجبائر إذا كان يضره المسح على الجراحة 
وإذا كان لا يضره المسح على الجراحة لا يجوز المسح على الجبائرء وکذا 
المفتصد قالوا هذا إذا كان الفصد والجراحة في موضع لرجل بالرباط أمكنه أن 
يشده بنفسه» وإن كان لا يمكن جاز المسح على الجبيرة ة والرباط› وإِن کان لا 
يضره المسح على الجراحة» وإذا مسح على الجبيرة هل يشترط فيه الاستيعاب. 

ذكر الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى إنه لا يشترط فيه 
الاستيعاب› وإن مسح على الاکثر جاز» وإن مسح على النصف وما دونه لا 
يجوز وبعضهم شرطوا الاستيعاب وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله 
تعالی› SS‏ 
خروج الدم بعلاج آو رباط لا یکون صاحب جرح سائل. e‏ 
بصاحب جرح سائل لأنه يتمكن من منع الدم بعصابة أو غيرها فلهذا كان له أن 
يؤم غير a GS YT‏ 
ای ا ات می N Ta‏ 
E e SS‏ 
اعرف رع فن ال ای ا ا رکه ر ا ت 
وسال منها الدم وبطل مسحه وهو لا يعلم آنها متى انشقت. 

قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى ينظر إن كان رس 
الجراحة قد يبس وكان الرجل قد لبس الخف عند طلوع الفجر ونزع الخف بعد 
العشاء الأخيرة فإنه لا يعيد الفجر ويعيد ما بعدها من الصلاةء وإن نزع الخف 
ورا س الجراحة مبلول بالدم فإنه لا يعيد شيثاً من الصلاةء إذا مسح الخف ثم 
تقشرت الجلدة الظاهرة من الخف وبقيت الباطنة لا يلزمه إعادة المسح لأن 
e E YS‏ اخ ا 
الجبيرة عن برء ر بطل المسح على الخف» رجل بأآصبعه قرحة وأدخل المرارة في 
آصبعه وهي تجاوز موضع القرحة فتوضأً ومسح عليها جاز لمكان الضرورة» وكذا 
لو كان على يده أو رجله جراحة أو قرحة فجعل عليها الجبائر والجبائر تزيد على 
موضع القرحة والجراحة كان له أن يمسح عليهاء E E,‏ إذا 
مسح جميع المواضع الذي أخذته العصابة حكى عن القاضي الإمام بي علي 
النسفي رحمه الله تعالى إنه كان لا يجيز المسح على عصابة المفتصد ويجيز على 


or‏ کتاب الطهارة 


خرقة المفتصد وقال ما يأخذ العصابة يغسل» N‏ 
ا وعليه الاعتمادء إذا مسح على العصابة ثم سقطت العصابة فبدلها بالأخرى 
الأولى أن يعيد المسح على الثانيةء وإن لم يعد أجزأه لأن المسح على الأولى 
بمنزلة الغسل› ولهذا لا يتوقت بوقت فصار كما لو مسح رأسه ثم حلق» بخلاف 
ما لو مسح على الخف وسقط ولبس خفاً آخر لا يجوز له المسح على الثاني 
وإن مسح على الجوربين فهوعلى وجوه إن كانا رقيقين غير منعلين لا يجوز 
المسح عليهما في قولهم» وإن كانا ثخينين منعلين جاز المسح عليهما في قولهم» 
ثم على رواية الحسن ينبغي أن يكون النعل إلى الكعبين» وفي ظاهر الرواية إذا 
بلغ الل إلى اسل القدم جار والكخين أن بقوع على الان من خي كدرل 
سقط ولا ينشف . 

وقال بعضهم : : لا ينشفان معنى قوله لا ينشفان أي لا يجاوز الماء إلى القدم 
وقيل معنى قوله لا ينشفان أي لا ينشف الجورب الماء إلى نفسه كالأديم 
والصرم» وإن كانا ثخينين غير منعلين لا يجوز المسح عليهما في قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالی› وفي قول صاحبيه يجوز» وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إنه 
رجع إلى قولهما قبل موته يجوز المسح على الخف الذي يكون من اللبدء وإن لم 
يكن منعلاً لأنه يمكن قطع المسافة به» وكذا على الخف الذي يقال له بالفارسية 
تسن بد وشو ان کون مقا مشدوداء وما يقال بالفارسية جاروق إن كان يستر 
القدم ولا يرى من العقب ولا من ظهر القدم إلا قدر أصبع أو أصبعين جاز 
المسح عليه في قولهم» وإن لم يكن كذلك فعلى قياس ظاهر الرواية وهو قول 
عامة المشايخ لا يجوز وبعضهم جڙزوا ذلك لأن عوام الناس يسافرون به 
خصوصاً في بلاد المشرق» ويجوز المسح على الجرموقين› ما إذا لبسهما من 
غير خف فظاهر لأنهما في قطع المسافة بمنزلة الخف هذا إذا كان الجرموق من 
الأديم أو من الصرم فإن كان من جلد يقال بالفارسية كشت فكذلك» وإِن کان من 
الكرباس a‏ وإن لبسهما على الخفين لا يخلوان لبسهما بعدما 
لبس الخفين وأحدث ومسح على الخفين أو لبسهما بعدما أحدث قبل أن يمسح 
على الخفين لا يجوز المسح على الجرموقين بالإجماع» yT‏ 
أن یحدث ویمسح جاز المسح على الجرموقين عندنا خلافاً للشافعي رحمه الله 
تعالى» وإن لبس الخفين هو على هذه التفاصيل أيضاًء وإن لبس الخفين واحد 
الجرموق جاز له أن يمسح على الخف الذي لا جرموق عليه وعلى الجرموق› 
ولو لبس الخفي ن ولبس عليهما الجرموقين ومسح على الجرموقين ثم نزع 
الجرموقين فإنه يعيد المسح على الخفين» وإن نزع أحد الجرموقين في ظاهر 
الرواية يمسح على الخف البادي وعلى الجرموق الباقي . 


کتاب الطهارة o‏ 


وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إنه يمسح على الخف البادي لا 
الخفين . 


في الباب فصول : 

فصل في صورة التيمم» فصل فيمن يجوز له التيمم» فصل فيما يجوز به 
| فصل في صورة التيمم 

أما صورة التيمم ما ذكر في الأصل قال يضع يديه على الصعيد وفي بعض 
أن يكون الوضع على وجه الشدة وهذا أولى ليدخل التراب في أثناء الأصابع» ثم 
قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يقبل بهما ويدبر وهو غير لازم إن شاء الله فعل»› 
e‏ ا ا ر ا وو اوی ی 
اللارض ثم ينفضهما ثم يضع بطن كفه اليسرى على ظهر كفه اليمنى ويمد من 
رؤوس الأصابع إلى المرفق ويمسح المرافق ثم يديرهما إلى بطن الساعد 
ويمدهما إلى الكف وهل يمسح الكف تكلموا فيه . 

OG 
الات ا ولا ب منه ليتم الاستيعاب» وإن ت و ا‎ 
لا يجوز لما قلنا في مسح الخف ومسح الرأس» ا ا‎ 
واحدة لا يجزيه› ولو تمعك في التراب فأصاب التراب وجهه وكفيه وذراعيه‎ 
جاز» ولو قام في مهب الريح أو هدم حائطاً فأصاب الغبار وجهه وذراعيه لم‎ 
یجز حتی يمسح وينوي به التیمم وکذا لو ذر رجل على وجهه تراباً لم يجز» فإن‎ 
a 
الحاجبين والعينين ولم يحرك الخاتم إن كان ضيقاً وكذا کک‎ 
وره شان اة وال هن اال ا ی ی ا‎ 
ولا برط ف الع الجا والخدة.‎ 

وقال بعضهم : لا بد م ن ذلك» وعن محمد رحمه الله تعالى الجنب إذا تيمم 
یرید به الوضوء أجزأه عن الجنابةه وإن تيمم لمطلق الصلاة والتطوع أو للمكتوية 
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جاز وله أن يصلي بذلك التيمم ية صلاة كانت وكذا لو تيمم لصلاة الجنازة أو 
لسجدة التلاوة وهو مسافر جاز له أداء الصلاة بذلك التيمم وو ا القرآن 
عن ظهر القلب أو عن المصحف أو لزيارة القبر أو لدفن الميت أو للأذان أو 
الإقامة أو لدخول المسجد ا لخروجه بأن دخل المسجد وهو متوضىیء ثم أحدث 
أو لمس المصحف وصلى بذلك التيمم اختلفوا فيه . 

قال عامة العلماء لا يجوزء وقال أبو بكر بن سعيد البلخي رحمه الله تعالى 
يجوز»› و و لرد السلام لا يجوز له أداء الصلاة بذلك التيمم› ولو 
تيمم الكافر لاوإسلام وأسلم لا يجوز له أداء الصلاة بذلك التيمم في قول ا 
حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالی وکذا لو تيمم یرید به تعليم الغير لا يجوز أداء 
الصلاة بذلك التيمم في ظاهر الرواية. 

فصل فيما يجوز له التيمم 
ويجوز التيمم للحدث والجنابة والحيض عند عامة العلماء وهل يشترط 
لجوازه طلب الماء في العمرانات يشترط» وفي الفلواة لا يشترط إلا أن يغلب 
ی ا ی ا ا 
القلت ا وسار غل در غا ة ولا يبلغ ميلا وكيلاً يضر بنفسه أو أصحابه 
ومن خرج من المضر اي السواد للاحتطاب أو للاختشاش آي لطلب الدابة 
فحضرته الصلاة» فإن كان الماء قریباً منه لا يجوز التيمم» وإن خحاف خروج 
الوقت اختلفوا في حد القرب . 

قال الفقيه آبو جعفر رحمه الله تعالى أجمع أصحابنا رحمهم الله تعالى على أنه 
يجوز للمسافر أن يتيمم إذا كان بينه وبين الماء ميل»› وإن كان أقل من ذلك لا 
يجوز إذا كان يعلم به المسافرء وإن خاف خروج الوقت ولا يجوز للمقيم أن 
يتيمم إذا كان بينه وبين الماء ميل ولا شيء في الزيادة عن أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما الله تعالى› وعن محمد رحمه الله تعالی إنه يجوز إذا كان الماء على قدر 
ميلين وهو اختيار الفقيه ا کو بن الفضل رحمه الله تعالى› وعن الكرخي رحمه 
لله تعالى إنه قال إذا خرج المقيم من المصر أو من السواد للاحتطاب أو 
الاحتشاش فإن كان في موضع يسمع صوت أهل الماء فهو قريب وإن كان لا 
يسمع فهو بعيد وبه أخذ أكثر المشايخ رحمهم الله تعالى» وإذا كان هذا في 
ا ی ل ر ی ر 
المصر ولا يسمع أصوات إنسان أجزأه التيمم وقليل السفر وكثيره سواء ٠‏ 
والصلاة على الدابة خارج المصر إنما الفرق بين القليل والكثير في ثلاثة في في 
الصلاة والإفطار والمسح على الخفين» ولو كان مع المسافر ماء e‏ 
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نفسه العطش جاز له التيمم» ولو كان رأى مع رفيقه ماء فإن كان في غالب ظنه 
آنه یعطیه لا يجوز له أن یتیمم بل يسأله فإن لم یعطه بغیر عوض يستام منه ولا 
يعجل بالتيمم فإن باعه بمثل الثمن أو بغبن يسير» فإن كان معه مال زيادة على ما 
يحتاج إليه في الزاد لا يتيمم» وإن باعه بثمن غال يجوز له التيمم واختلفوا في 
حد الغالي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن كان لا يبيع إلا بضعف القيمة فهو 
a e a ES‏ المقومين فهو غال ويعتبر قيمة الماء 
في أقرب المواضع من الموضع الذي يعز فيه الماءء ولو کان في رحله ماء زمزم 
وقد رصص رأس القمقمة يحمله للهدية أو ما أشبه ذلك وهو لا يخاف على نفسه 
العطش لا يجوز له التيمم» قالوا الحيلة في ذلك أن يهبها من غير ويسلم قال 
مولانا رضي الله عنه هذا لیس بصحیح عندي فانه لو رأی مع غیره ماء پبیعه بمثل 
الشمن أو بغبن يسير يلزمه الشراء ولا يجوز له أن يتيمم فإذا تمكن م من الرجوع في 
الهبة كيف يجوز له التيمم» ولو رأى مع رفيقه ماء فتيمم قبل أن يسأل وصلى جاز 
وإن سأله بعد ذلك فأعطاء الماء يلزمه الإعادة» وإن سأله فأبى ثم تيمم فصلى ثم 
أعطاه الماء بعد ذلك لا يلزمه إعادة الصلاة» ولو كان معه سؤر حمار فإنه يجمع 
بينه وبين التيمم» فإن توضأً بسؤر الحمار وصلى ثم تيمم وصلى تلك الصلاة 
الصحيح أنه لا يلزمه الإعادة وكذا لو بدأ بالتيمم وصلى ثم توضأً بسؤر الحمار 
وصلى لا يلزمه الإعادة» ولو تيمم وصلى ثم إهراق سؤر الحمار يلزمه إعادة 
التيمم والصادة لاعغيال إن سور لار كان هرا جماعة من المتيممين إذا 
رأوا ماء في صلاتهم قدر ما يكفي لأحدهم إن كان الماء مباحا فسدت صلاتهم»› 
ن کان ممارکا لرجل فقال المالك أبحت لكل واحد منكم أو قال من شاء منكم 
فلیتوضاً فسدت صلاتهم»› وإن قال أبحت لکم جميعاً لم تفسد صلاتهم؛ المسافر 
إذا شرع في الصلاة بالتيمم ثم جاء إنسان معه ماء فانه يمضي في صلاته فإذا سلم 
e E a‏ الله 
تعالى إذا رأى في الصلاة مع غيره ماء» وفي غالب ظنه إنه يعطيه بطلت صلاة 
المتيمم إذا صلى بقوم متيممين ركعة فجاء رجل معه كوز من ماء يكفي لأحدهم 
فقال هو لفلان لرجل من القوم فسدت صلاة ذلك الرجل ويمضي القوم على 
صلاتهم» فإذا فرغوا سألوه الماء إن أعطى الإمام توضاً الإمام ويستقبل الصلاة 
ويستقبل القوم معه» وإن منع الإمام والقوم فصلاة الكل تامةء فلو أن الذي جاء 
بالكوز قال للمتيممين قبل الشروع في الصلاة من شاء منكم فليتوضأ انتقض 
تيممهم» وإن قال هو لكم أو عر ی ی و ا 
شرعوا في الصلاة فجاء رجل ومعه ماء يكفي لأحدهم فقال من يريد منكم الماء 
ينتقض تيممهم قوم من المتيممين منهم متيمم للجنابة ومنهم متيمم للوضوء 


٥٦‏ کتاب الطهارة 


وإمامهم متوضىء فجاء رجل بكوز من ماء يكفي لأحدهم فقال هذا الكوز من 
الماء لمن شاء منكم فسدت صلاة المتيممين عن الحدث ولم تفسد صلاة 
المتيممين عن الجنابة لوجود القدرة على الماء لكل واحد من الفريق الأول دون 
الثاني» ولو كان الإمام متيمماً للحدث فسدت صلاة الكل لفساد صلاة الإمام» 
ولو کان الإمام متيمماً للجنابة والماء لا يكفي للجنابة فصلاة ق الإمام ومن خلفه 

من المتوضئين والمتيممين للجنابة تامة لعجزهم عن الطهارة بالماء وفسدت صلاة 
المتيممين للحدث لقدرتهم على الطهارة بالماءء» وإن کان الماء يكفي للجنابة فإن 
کان الإمام متوضئاً فصلاته وصلاة المتوضئين تامة وصلاة المتيممين فاسدة» وإن 
كان الإمام متيمماً عن أي شيء كان فسدت صلاة الكلء رجلان يصليان أحدهما 
عريان والآخر متيمم فجاء رجل وقال معي ماء فتوضاأً به يها المتيمم ومعي ثوب 
نخد أا الرباة فبدت سلاا كد فال اليح الإا ابق بك حت ن 
الفضل رحمه الله تعالى» متيمم مر على الماء وهو تائم ذكر في بعض الروايات 
إنه على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ينتقض تيممه» وقيل ينبغي أن لا ينتقض 
عند الكل لأنه لو تيمم وبقربه ماء لا يعلم به يجوز تيممه عند الكل إنما الخلاف 

بين أبي حنيفة وبي يوسف رحمهما الله تعالى فيما إذا تيمم وفي رحله ماء لإ 
يعلم به» ثلاثة في السفر جنب وحائض ومیت وثم ماء قدر ما يكني لأحدهم فان 
كان الماء ملكا لأحدهم فهو أولى به وإن كان الماء لهم جميعاً لا يصرف إلى 
أحدهم ویباح التيمم للكل» وإن كان الماء فاخا كان الجتب أولى .لان غشل 
فريضة وغسل الميت سنة والرجل يصلح إماما للمرأة فيسل الجنب وتتيمم المرأة 
ای رر کن انا ن ت را و دلت ایل د ا لک ا 
مال الابنء ولو وهب لهم رجل ماء بقدر ما يكفي لأحدهم قالوا الرجل أولى به 
لأن الميت ليس من أهل قبول الهبة والمرأة لا تصلح لإمامة الرجل» قال مولانا 
رضي الته تعالى عنه وهذا الجواب لا يستقيم على قول من يقول إن هبة المشاع 
فيما يحتمل القسمة لا تفيد الملك» وإن اتصل بها القبض» المسافر إذا انتهى إلى 
بئر ولیس معه دلو كان له أن يتيمم لعجزه عن استعمال الماء وكذا إذا كان معه 
دلو ولیس معه رشاء قالوا هذا إذا لم يكن معه منديل يصلح لذلك» فإن کان معه 
منديل يصلح لذلك لا يتيمم»› ولو کان مع رفيقه دلو مملوك لرفیقه فقال له رفيقه 
انتظر حتى أستقي الماء ثم أدفعه إليك فالمستحب له أن ينتظر إلى آخر الوقت»› 
فون یچ و ير جار وکذا لو کان عریاناً ومع رفیقه ثوب فقال له انتظر حتی 
أصلي ثم أدفعه إليك يستحب له أن ينتظر إلى آخر الوقت» فإن لم ينتظر وصلى 
عريانا جاز في قول آبي حنيفة رحمه الله تعالیء > ولو کان مع رفیقه ماء یکفي لهما 
فقال انتظر حتى أفرغ من الصلاة ڈ ثم أدفعه إليك لزمه أن ينتظر» > ون خاف خروج 
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ا ولو تيمم ولم ينتظر لا يجوز فالأصل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن 
في المملوك لا تثبت القدرة بالبذل والإباحة وفي الماء تثبت القدرة بالإباحة. 
المصلي بالتيمم إذا وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة لا يلزمه الإعادة ولو 

وجد في خلال الصلاة فسدت صلاته وكذا لو وجد بعد الفراغ من الأركان قبل 

التشهد وكذا لو وجد بعد التشهد قبل السلام عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وإن 
وجد بعدما سلم تسليمة واحدة لم تفسد صلاته وكذا لو وجد بعدما سلم وعليه 
سهو إن وجد بعدما عاد إلى سجود السهو فسدت صلاته في قول أبي حنيفة رضي 
الله عنه» وإن وجد قبل أن يعود لا تفسد عند الكل المصلي بالتيمم إذا احدث 

SS LES 

العلماء فيما جمع من الفتاوى إنه يتوضأاً ويبني 
ل ر اانه د ا ع ت 

وذكر الحاكم الشهيد رحمه الله تعالى في «المختصر'» إنه يتوضأ أو يستقبل 
الصلاة» وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى في شرح كتاب الصلاة 
فقال كان الشيخ الإمام إسماعيل الزاهد رحمه الله تعالى يقول وجدت رواية عن 
أبى يوسف رحمه الله تعالى إنه يتوضاً ويبنى قال وهذا أقيس لمذهبه لأن اقتداء 
المتوضي بالمتيمم يجوز عنده فكذلك بناء الوضوء على التيمم فيحتمل أن ما 
ذكره الحاكم الشهيد قول محمد رحمه الله تعالى» مسافر أجنب فشرع في الصلاة 
بالتيمم ثم سبقه الحدث فوجد ماء قدر ما يكفي للوضوء فإنه يتوضأً به ويبني ذکره 
البقالى فى «فتاواه» قال وهذا قول آخر لمحمد رحمه الله تعالى وهو رواية عن 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى» المصلي بالوضوء إذا سبقه الحدث فذهب ليتوضاً فلم 
يجد ماء فتيمم ثم قبل انصرافه إلى مقامه وجد الماء توضاً وبنى» ولو انصرف إلى 
مقامه ثم وجد الما ترا واس اانا الجنب إذا كان به جراحات في 
عامة جسده وهو لا يستطيع غسل الجراحات ويستطيع غسل ما بقي فإنه يتيمم 
ويصلي لأنه لو غسل غير موضع الجراحات ربما يصل الماء إلى جراحته فيضره 
لا جرم لو أمكنه أن يغسل غير موضع الجراحة ويمسح الجراحة بالماء إن كان لا 
يضره المسح أو يعصبها بخرقة ويمسح على الخرقة فعلء وإن كان أكثر أعضائه 
صحيحاً فإن كانت الجراحة على رأسه وسائر جسده صحيح فإنه يدع الرأس 

ویغسل سائر الأعضاء ویمسح موضع الجراحة لأن للأكثر حكم الكل وکذا لو 
کان محدثاً به جراحات فإن كان أكثر أعضاء الوضوء جريحاً تيمم ولم يستعمل 
الماءء وإن كان أكثر أعضائه صحيحاً غسل الصحيح ويمسح الجراحة إن أمكنه 
مسحه من غير ضرر حتى لو كانت الجراحة على رأسه ووجهه ويده وليس على 
رجليه جراحة يباح له التيمم وعلى عكسه لا يباح» وقيل يعتبر الكثرة في الأعضاء 
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حتی لو کان على رأسه ووجهه ویدیه جراحة ولیس على رجليه جراحة لا يباح له 
التيمم إذا لم يكن الأكثر من كل عضو جريحاء وإن استوی الجريح والصحيح 
تكلموا فيه قال بعضهم لا يسقط غسل الصحيح وهو الصحيح لأنه أحوط كما 
يباح التيمم عند خحوف الهلاك أو تلف عضو يباح له التيمم عندنا إذا خاف زيادة 
المرض وإذا زال المرض المبيح للتيمم ينتقض تيممه» الجنب الصحيح في المصر 
إذا حاف الهلاك من الاغتسال بباح له التيمم في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» 
والمسافر إذا خاف الهلاك من الاغتسال جاز له التيمم في قولهمء وأما المحدث 
في المصر إذا خاف الهلاك من التوضؤ اختلفوا فيه على قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى والصحيح إنه لا يباح له التيمم. 

قال مشایخنا رحمهم الله تعالى في دیارنا لا بباح للمقیم آن يت يتيمم لأن في 
عرف دیارنا أجر اجام ي بد الخروج فمك إن يدخل ويغتسل 
فيتعلل بالعسرة ة عند الخروج» ومن به جدري أو حصبة يجوز له التيمم لن 
الاغتسال يضره» ومن لا يقدر على الوضوء إلا بمشقة لا يباح له التيمم المسافر 
إذا مر في الفلاة بماء موضوع في حب أو نحوه لا ينتقض تيممه وليس له أن 
يتوضأً منه لأنه وضع للشرب لا للوضوء والمباح في نوع لا يجوز استعماله في 
نوع آخر إلا ان یکو ناکرا ويستدل لكثرته على أنه وضع للشرب والوضوء 
جميعا فل يتر شنا ولا يتیمم . 

وذکر القاضي الإمام أبو علي النسفي عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن 
الفضل أن الماء الموضوع للشرب يجوز منه التوضر والموضوع للوضوء لا یباح 
منه الشرب› الأسير في دار الحرب إذا منعه الكافر عن الوضوء والصلاة ة يتيمم 
ويصلي بالإيماء ثم يعيد إذا حرج وكذا الرجل إذا قال له غيره إن توضأت حبستك 
أو قتلتك فإنه يصلي بالتيمم ثم يعيد بمنزلة المحبوس في المصر إذا لم يجد ماء 
a Ap‏ ولو أن المحبوس NF e‏ 
تظيعا لا يصلى في فرك أب فة ومحمد رڪ يها ال تعالى > واا عل أن 
الماشي لا يصلي وهو يمشي ولا السابح وهو يسبح ولا السائف وهو يضرب 
بالسيف وإن خاف خروج الوقت» ولو حبس الرجل الطاهر في المكان النجس 
يصلي بالإيماء ثم يعيد كان ذلك في الحضر أو في السفر. 

قال محمد رحمه الله تعالى في السفر لا يعيد وفي الحضر يعيد» المصلي 
بالتيمم إذا ای وظن أنه ماء فانصرف ثم علم أنه كان سراباً فسدت صلاته 
جاوز موضع صلاته أو لم يجاوز. 

(ومن هذا الجنس مسائل): إحداها: هذه ومنها إذا رأى حمرة على ثوبه فظن 
أنها نجاسة فانصرف ليغسلها ثم علم أنها لم تكن نجاسةء ومنها إذا ظن أنه ترك 
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نح الرامن أو لم يتوضأً أصلاً فانصرف ثم علم أنه كان قد توضأً ومسح» ومنها 
ا SR E‏ 
الخف إذا ظن أنه انقضت مدَّة مسحه ثم علم أنها لم ت تنقض فسدت صلاته في 
هذه الوجوه بالاستدبار جاوز موضع صلاته أو لم يجاوز. 

(ويفارق هذا الحنس مسألتان) : الأولى إذا ظن في صلاته أنه رعف فانصرف 
ثم علم أنه لم يرعف والثانية قوم صلوا بالجماعة فرأوا سواداً وظنوه E‏ 
فانصرف بعضهم ليقوم بإزاء العدو ثم علموا أنه كان غباراً أو دواب إن جاوزوا 
موضع صلاتهم فسدت صلاتهم وإلا فلاء المصلي بالتيمم إذا ا کان 
أكبر رأيه إنه ماء يباح له أن ينصرف وإن استوى الظنان لا يحل له قطع الصلاةء 
وإذا فرغ من الصلاة ة إن ظهر إنه كان ماء يلزمه الإعادة وإلا فلاء المتوضىء إذا 
اقتدی بالمتيمم ثم رأى المقتدي ماء ولم ير إمامه فسدت صلاة المقتدي دون 

صلاة الإمام» المتيمم إذا مر بالماء وهو نائم ينتقض تيممه في قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالی وقیل لا ينتقض عند الكل كما لو كان يقظاناً فمر بموضع بقربه 
ماء ولم یعلم به مریض لا یضره ه الماء إلا أنه لا يقدر على استعمال الماء بنفسه 
إن لم يكن أحد هناك يعينه جاز له التيمم بالاتفاق وإن کان معه أحد يعينه على 
استعمال الماء أن کان المع حرا أو امرآة جاز اله التيمم في قول بي حليفة 
رحمه الله تعالی› وإن كان معه مملوك اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه على 
قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» قال بعضهم: لا يجوز له التيمم وقيل إن كان 
المعين يعينه بغير بدل لا يجوز له التيمم عند الكل . 

(ومن جنس هذا مسائل): إحداها هذه ومنها أنه إذا كان لا يقدر على التوجه 
إلى القبلة بنفسه وثم من بوجهه إلى القبلة» ومنها: إذا كان على فراش نجس لا 
يمكنه أن يتحول إلى مكان طاهر وثم أحد يحوله وأجمعوا على أنه إذا عجز عن 
القيام بنفسه وثمة أحد ية فصلن قاغدا جاز وعلی هذا الخلاف الأعمى إذا 
وجد قائدا إلى الحج أو إلى الجمعة عند أبي حنيفة لا يلزمه الجمعة والحج› 
المقعد إذا وجد من يحمله إلى صلاة الجمعة ذكر الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن 
الفضل رحمه الله تعالى لا جمعة عليه عند الكل وينبغي أن لا يكون عليه الحج 
ولا حضور الجماعات بلا خلاف» وذكر القاضي الإمام أبو علي السخدي رحمه 
الله تعالى إن الكل على الخلاف» المسافر إذا لم يكن على طمع من الماء فإنه 
يتيمم ويصلي لیکون محرزاً ثواب الأداء في أوّل الوقت» وإن کان على طمع من 
الماء يستحب له أن ينتظر لكن لا يفرط في التأخير حتى لا تقع الصلاة في وقت 
مكروه ولا يؤخر العصر إلى تغير الشمس مسافراً جنب ولم يجد ماء فتيمم وصلى 
ثم أخذت ثم وجد ماء يكفي للوضوء ولا يكفي للجنابة فإنه لا يتيمم» مسافر 
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أجنت فغسل زاسة ووجهه وذراعيه فلم يبق الماء فإنه يتيمم للجنابة لأنها باقية فإن 
تيمم وشرع في الصلاة ثم قهقه ثم وجد ماء يكفي للاغتسال فإنه يغسل به أعضاء 
rl‏ 
لو أحدث حدثاً غير ضحك ثم وجد ماء يغسل به أعضاء وضوئه وما بقي من 
جسده لم يكن غسلها في المرة الأولى لانتقاض التيمم في أعضاء الوضوء برؤية 
الماء وقد ذكرنا قبل هذا أن الضحك في الصلاة ينقض طهارة الوضوء ولا ينقض 
ی ی ا من أجرى اللفظ على ظاهره أنها لا تنقض طهارة 
الخسل والصحيح أنها تنقض ويلزمه الوضوء عن أبي يوسف رحمه الله تعالى إنه 
شل ا ا هو اغفا الو اها 


| | فصل فيما يجوز به التيمم 


يجوز التيمم بكل ما كان من أجزاء الأرض كالتراب والرمل والجص والنورة 
والمغرة والسبخة والزرنيخ والمرداسبخ والاثمد والكحل والطين الأحمر والحجر 
الذي عليه غبار أو لم يکن بأن كان مغسولاً أو ملين مدقرةا أو غير مدقوق في 
قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وقال محمد رحمه الله تعالى إن كان الحجر 
مدقوقاً أو عليه غبار جاز به التيمم وإلا فلا ولو تيمم بأرض قد رش عليها الماء 
وبقي فيها ندوة جاز» ويجوز التيمم بالآجر والحصى والكيزان والجباب 
والحيطان من المدرء ولا يجوز بالغضارة إن كان وجهها مطليا بالآنك فإن لم 
یکن مطلياً أو تيمم بظهرها جاز» ولو تيمم بالخزف إن کان عليه غبار جاز» وإن 
لم يكن عليه غبار فإن كان متخذاً من التراب الخالص ولم يجعل فيه شيء من 
الأدوية جاز» ا من الأدوية ولم يكن عليه غبار لا يجوز ر 
كان الرجل في طین طاهر لا يت یتیمم به لکن یلطخ به بعض ثيابه أو جسده ويترك 
SEG‏ وقال الشيخ الكرخي رحمه الله تعالى يجوز التيمم 
بالطين» وذکر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالی إنه لا ينبغي أن يتيمم 
e Rl N‏ 
بغباره جاز ويجوز التيمم بالعقيق والزبرجد لأنهما من أجزاء الأرض» ولا يجوز 
باللآلىء لأنها خلقت من الماء ولا يجوز التيمم بالذهب والفضة والحديد 
والرصاص والنحاس والصفر وكل ما يذوب وينطبع ولا بالملح المائي واختلفوا 
في الجبلى والصحيح هو الجواز ولا يجوز بالرماد لأنه من أجزاء الشجر لا من 
أجزاء الأرض» ولو تيمم بالثوب أو اللبد لا يجوز وإن ضرب يده عليه ولزق به 
تراب فتيمم به جاز وكذا لو ضرب يده على حنطة أو شعير فلزق التراب أو الغبار 
بيده فتيمم بذلك جازء وإذا أحرقت الأرض بالنار إن اختلط بالرماد يعتبر فيه 
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الغالب إن كانت الغلبة للتراب جاز به التيمم وإلا فلا وكذا التراب إذا خالطة ما 
ليس من أجزاء الأرض يعتبر فيه الغلبةء الأرض إذا أصابتها النجاسة فيبست 
وذهب أثرها جازت الصلاة عليها ولا يجوز بها التيمم» مسافر معه سؤر حمار 
وماء طاهر ولا يعرف أحدهما من الآخر. 

ال خد اة ا الى رفا ا ولا د يتيمم المصلي بالتيمم إذا رأى 
وااو او می غ دمر کل ا ا مو اا ولو 
ل ا ووی د ر واعتراض الردة a a‏ 
لو أسلم وصلى بذلك لتيمم يجوز عندناء جنب تيمم للظهر وصلى ثم أحدث 
فحضرته العصر ومعه ماء يكفى للوضوء فإنه يتوضاً لأن الجنابة قد زالت بالتيمم 
فإذا أحدث بعد التيمم ومعه ماء يكفي للوضوء فإنه يتوضاً به فإن توضاً للعصر 
وصلى ثم مر بماء وعلم به ولم يغتسل حتى حضرته المغرب وقد أحدث أو لم 
يحدث ومعه ماء قدر ما يتوضاأً به لأنه لما مر بماء يكفي للاغتسال عاد جنباً فهذا 
جنب معه ماء لا يكفي للاغتسال فيتيمم› إذا تيمم ثم شك في تيممه إنه أحدث 
أو لم يحدث فهو وعلى تيممه ما لم يستيقن بالحدث كما إذا توضاً ی 
الحدث› إذا تلا آية السجدة ة في العصر وليس معه ماء لا يجوز له التيمم لأنه لا 
يخاف فوتها شوضا بعد ذلك ثم يسجد» إذا شهد الجبانة و ا 
وخاف الفوت لو اشتغل بالوضوء جاز له الشروع بالتيمم» فإن احدث في صلاته 
جاز له البناء بالتيمم إذا كان الشروع بالوضوء في قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى» وقال صاحباه لا يجوز له البناء بالتيمم» ولو أحدث في صلاة الجمعة لا 

يبني بالتيمم لأن الجمعة تفوت إلى خلف وهو الظهرء > ولا يتيمم السلطان لصلاة 
ال ولا الولي لصلاة الجنازة» رجل رأی التيمم إلى الرسغ أو الوتر ركعة 
واحدة وفعل ذلك مانا ٹم رأی الوت لاا وا ا المرفق لاأ يعيد ما صلی 
قبل لأنه كان مجتهداً فيما فعل ولو لم يكن من أهل الرأي ففعل ذلك من غير أن 
يسأل أحداً ثم سأل فأفتى أن اتيم إلى المرفقء وإن الوتر ثلأث فإنه يعيد ما 
صلی لأنه ما کان مجتهداً فیه» وإذا ت ال ن و ی ا 
مسافرا حدث ومعه ثوب نجس فوجد ماء ا أو للنجاسة 
ا ا جاز E‏ ا یمم صلا الجنازة وصلی 
له أن يصلي بذلك التيمم على جنازة أخرى قبل أن يقدر على الوضوء كما لو 
تيمم للمكتوبة وصلى كان له أن يصلي مكتوبة أخرى 

رجل أتى ماء من المياه أي حياً وطلب ماء فلم يجد فصلى بالتيمم فهو على 
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وجهين إن رأى قوماً من أهله فلم يسألهم فصلى بالتيمم ثم سألهم فأخبروه بالماء 
لم جز وإن سألهم فلم یخبروه أو لم ير قوماً من أهله جازت صلاته» مسافر نسي 
الماء في رحله أو في رحله ماء ولم يعلم به فتیمم فصلى جازت الصلاة ة في قول 
أبي حنيفة ومحمد رحمهما اله تعالى وكذا لو كان على شط نهر أو جنب بئر ولم 
يعلم به وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في هذين الفصلين روايتان ولو صلى 
عريانا ومعه ثوب لا يعلم به. ذكر الشيخ الكرخي رحمه الله تعالى إنه على هذا 
الخلاف» المسافر إذا وجد ماء قدر ما يغخسل به كل عضو مرة واحدة لا يجوز له 
التيمم إلا إذا حاف على نفسه العطش أو على دابته ولو كان متيمماً فوجد ماء 
قدر ما يكفي كل عضو مرة واحدة فغسل بعض أعضائه ثلاثاً ثلاثاً فلم يبق الماء 
فإنه يعيد التيمم»› إذا أحدث الإمام في صلاة الجنازة قال الفقيه أبو بكر محمد ن 
الفضل رحمه الله تعالى إن استخلف متوضئاً ثم تيمم وصلى خلفه أجزأه في 
ولھ جمیعا» انام ها الذي أحدث وأم الناس وأتم جازت صلاة الكل في 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى» وعلى قول محمد وزفر رحمهما 
الله تعالى صلاة المتوضئين فاسدة وصلاة المتيممين جائزة وهذه المسألة دلیل 
على أن في صلاة الجنازة يجوز البناء والاستخلاف ويجوز فيها اقتداء المتوضىء 
a ES E ESE‏ إذا أراد أن يتيمم فضرب ضربة واحدة ثم 
أحدث فمسح بذلك التراب وجهه ثم ضرب ضربة أخرى لليدين إلى المرفقين 
جاز» المصلي بالتيمم إذا قال له نصراني خذ الماء فإنه يمضي على صلاته ولا 
e e a Ss‏ 
الصلاة سأله إن أعطاه أعاد الصلاة وإلا فلاء إذا تيمم الرجل ٹم أصاب بعض 
جسده نجاسة أكشر من قدر الدرهم فإنه يمسحها بخرقة أو تراب ويصلي لأن 
المسح يقلل النجاسة» وإن كان لا يستأصلها وإرصلى ولم بمح جاز وهلا 
والاستنجاء بالحجر سواء» إذا طهرت المسافرة من حيضها وأيامها أقل من عشرة 
تيمت إن سلكت بالك الم جل للروج أن يطأها عند الكل وإن لم تصل لا 
ذكر لها في الأصل واختلف فيه المشايخ رحمهم الله تعالى. 

قال بعضهم : يحل للزوج وطؤها قبل الصلاة عند محمد رحمه الله تعالى ولا 
يحل عندهما لأن عندهما لا ينقطع حق الرجعة قبل الصلاةء وعلى قول محمد 
رحمه الله تعالى ينقطع والأحوط أن لا يطأهاء المسافر إذا لم يجد الماء ووجد 
الثلج إن كان ذلك في مكان البرد وزمانه يجوز له التيمم لأن التوضؤ بالثلج لا يجوز 
إلا بشرط أن يسيل الماء على أعضائه ويتقاطر وذلك لا يتصوّر في زمان الشتاء فإذا 
عجز عن التوضؤ يباح له التيمم» رجل لم يجد إلا سؤر الكلب فإنه يتيمم لأنه نجس 
فکان وجوده کعدمه» جنب مر بمسجد فيه عین ماء لا یجد ماء غیره لا يباح له أن 
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يدخل المسجد عندنا من غير تيمم» قال الشافعي رحمه الله تعالى يباح له الاجتياز 
ولا يباجح القعود» ولو کان الرجل في المسجد فغلبه النوم واحتلم تکلموا فيه قال 
بعضهم لا يباح له الخروج قبل التيمم» وقال بعضهم يباح . 


تكره المضمضة والوضوء فيه إلا أن يكون ثمة موضع اتخذ لذلك لا يصلي فيه 
أو توضأ في إناء وقد مر قبل هذا ولا يبزق في المسجد لا فوق البواري ولا 
تحت الحصير لأنا أمرنا بتعظيم المسجد وصونه عن النجاسة فيأخذ النخامة بثوبه 
ولا يلقيها في المسجد» وإن اضطر إلى ذلك كان الإلقاء فوق الحصير أهون من 
ال تحت ال ن الارن لست ها ج وه تجا ج ا 
فإن لم يكن فيه بواري يدفنها في التراب أو تحت الحصير ولا يتركها على وجه 
الأرض ولا يبزق على أساطين المسجد ولا على حيطانه من الداخل إلى القبلة أو 
غيرهاء ويكره مسح الرجل من طين والردغة باسطوانة المسجد أو بحائطه» ولو 
مسح بقطعة حصير ملقاة في المسجد لا يصلي عليها فالأولى أن لا يفعل ذلك 
وإِن فعل فلا باس به» وإن مسح بتراب في المسجد إن كان ذلك التراب مجموعاً 
في ناحية غير منبسط لا بأس به» وإن كان منبسطاً مفروشاً يكره لأنه بمنزلة أرض 
المسجد» وإن مسح ,بخشبة موضوعة في المسجد لا بأس به لأن الخشبة ليست 
من المسجد» وإن كان في المسجد عش خطاف لا بأس بأن يرمي بها تنريها 
المسجده ولا يحفر في المسجد بعر ماء لأنه لو حفر يدنخل فية النسوان والصبيان 
فيذهب حرمة المسجد ومهابته» ولو كان البئر قديماً يترك كبير زمزم» وإن حفر 
في المسجد بئر فتلف فيه شىء إن حفر أهل المسجد أو رجل آخر بإذن أهله لا 
يضمن الحافر» وإن حفر بغير إذن أهل المسجد يضمن الحافر ما تلف فيه سواء 
كان البئر يضر بالمسجد أو لا يضر كما لو حفر بثراً في ملك الغير بغير إذنه 
وكما لو علق رجل ليس من أهل المسجد قنديلاً أو بسط حصيراً فتلف به إنسان 
كان ضامناً في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» ویکره غرس الشجر في المسجد 
لات بش الما وشل كان الهاو ا أن مرن فة لهك ان كانت 
الأرض نزة لا تستقر أساطينها فيغرس فيه الشجر لتقل النرةء ولا تاس بان جذ 
في المسجد بيت يوضع فيه الحصير ومتاع المسجد به جرت العادة من غير نكيرء 
ولا يجوز آن يتخذ في المسجد طريقاً يمر فيه من غير عذر فإن فعل بعذر جازء 
ويصلي في كل يوم تحية المسجد مرة واحدة لا في كل مرة» ولو تعلق بثياب 
المصلي شيء من بردي المسجد أو حصيره ه فأخرجه ولم يتعمد ذلك لا یجب عليه 
الإعادة لأنه يسير لا يعتبرء ویکره أن يخيط في المسجد لأنه أعد للعبادة دون 
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الاكتساب» كذا الوراق والفقيه إذا كتب بأجرة أو المعلم إذا علم الصبيان بأجرة 
وإن فعلوا ب بغير أجر فلا بأس به» وعن محمد بن سلمة رحمه الله تعالى إذا أقعد 
الرجل ني السجهد جاطا بح به رط اميدهن اعان رار ت ۷ 
بأس به ولكن لا يدق الثوب دقاً اا ر سد ن ف رر ولا پس 
بالجلوس في المسجد لغير الصلاة ة لکن لو تلف به شيء يضمن› اوقل لا اشن 
للغريب أن ينام في المسجد» ویکره الجرن ي الجا لصي بون ايام اي 
أقل وفي غير المسجد يرخص للرجال ثلاثة ثة أيام والترك أولى» ویکره اتخاذ 
الفا ق الان اک د وات چ اوک غات واا 
للمعتكف أن يبيع ويه يشتري في المسجد» وتكلموا في صلاة الجنازة في المسجد 
الذي يقام فيه الجماعة قال عامة المشايخ يكره 6ل مو غار مو مط او ب 
سواء كان اميت والقرم فى المتجد أو كان الميت في المسجد والقوم خارج 
المسجد أو كان الميت خارج المسجد والإمام والقوم في المسجد واختلفوا فى 
وجه واحد وهو ما إذا كان الميت والإمام وبعض القوم خارج المسجد 
الناس في المسجد. 

قال بعضهم : لا یکره لأن سبب الكراهة إدخال الميت في المسجد أو اختلاف 
المكانين بين الإمام وبين الميت وبعضهم كرهوا على كل حال لأن عادة السلف 
جرت لصلاة الجنازة بإعداد موضع على حدة فلو لم يكره ذلك لما أعدّوا لها 
موضعا على حدة» مسجد بني على سور المدينة قالوا لا يصلى فيه لأن السور 
حق العامة ا أن يكون الجواب على لى اين إن كانت اة فجت رة 
وبنوا مسجداً بإذن الإمام جازت فيه الصلاة لأن للإمام أن يجعل الطريق مسجداً 
فهذا أولى» وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى ذكره الناطفي رحمه الله تعالى في 
«الواقعات» إذا بنى في أرض الغصب مسجد أو حمام أو حانوت لا بأس بالصلاة 
في المسجد و يسات الحانوت والحمام وین الحانوت لشراء المتاع» اما 
الصلاة ة في أرض الغير إن كانت لذمي تکره لأنه یابی ذلك ویتضرر به» وإن کانت 
لمسلم فإن لم تكن مزروعة ولا مكروبة فلا باس به لأن صاحبها لا يتضرر به 
وإن كانت مزروعة أو مكروبة فإن كان بينهما صداقة ومودة او کان صاحبها حسن 
الخلق يرضى بذلك لا بأس بهء إذا كان لمنزل الرجل مسجدان يذهب إلى مكان 
أقدم فإن كانا سواء يذهب إلى مكان قرب من منزله» وإن استويا فهو مخير» وإن 
کان قوم أحدهما آكثر فإن کان فقیهاً يذهب إلى الذي قومه أقل ليكثر الجمع 
E‏ وإن لم يكن فقيهاً يذهب حيث أحب وينبغي أن يكون الجواب على 
التفصيل إن كان هو ممن يؤم الناس فكذلك» وإن كان ممن يقتدي بخيره يذهب 


إلى مكان إمامه أصلح وافقه» رجل صلى في المسجد الجامع لكشرة الجمع لا 
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يصلي في مسجد حيه فانه يصلي في مسجد منزله» وان کان قومه أقل ولم يکن 
فی مسجد منزله مؤذن فإنه يذهب إلى مسجد منزله ويؤذن فيه ويصلي»› وإن کان 
وا اة ل ك جا فل ردي مت و مود ل ا مجاه 
أحد قالوا يؤذن هو ويقيم ويصلي وحده فذلك أحب من أن يصلي في مسجد 
آخر» رجل فاتته الجماعة في مسجد حيه فإن ذهب إلى مسجد اخر وصلى فيه 
بجماعة فهو حسن» وإن صلى في مسجد حيه وحده فهو حسن› ون دخل منزله 
وصلى فيه بأهله فهو حسن»› وإن دحل مسجده ثم أقيم لمسجد آخر لا ينبغي أن 
يخرج منه حتى يصلي لما جاء في الأخبار عن عن النبي المختار عليه الصلاة والسلام 
إذا فاتت لأحدكم صلاة في مسجده فليصلها في مسجده ولا يتبع المساجد» وقبل 
إن يدخل المسجد له الخيار على الوجه الذي قلنا هذا إذا كان الرجل من عرض 
الناس فأما إذا كان عالماً أو معروفاً يذهب إلى مسجده ويصلي فيه وينبغي أن 
نكرت الجرات على الفميل إن كان الرجل سحن يخسن القراءة فكذلك: إن كان 
ممن يلحن في القراءة فالأفضل أن يطلب غيره ويقتدي به» وإن فاتته التكبيرة 
الأولى في مسجد أو ركعة أو ركعتان فالأفضل أن يصلي في مسجده ولا يذهب 
إلى مسجد آخر لأنه صار محرز فضيلة الجماعة في مسجده فلا يترك حق 
مسجده» ولو افتتح الصلاة ثم أقيم في مسجده قالوا بأنه يقطع الصلاة ويصلي 
بالجماعة ما لم يصل يصل أكثر الصلاة ولو افتتح الصلاة في منزله ثم سمع الإقامة 
في مسجده أو في مسجد آخر فإنه يتم الصلاةء إذا كان إمام الحي زانيا أو آكل 
ن آنل الى سد ٠ک‏ 

رجل بنى مسجداً وجعله لله تعالى فهو أحق الناس بمرمّته وعمارته وبسط 
البواري والحصر والقناديل والأذان والإقامة والإمامة إن كان أهلاً لذلك» وإن لم 
يكن أهلاً فالرأي في ذلك إليه» الجبانة ومصلى الجبانة لهما حكم المسجد عند 
أداء الصلاة حتى يصح الاقتداء» وإن لم تكن الصفوف متصلة وليس لهما حكم 
المسجد في حق المرور وحرمة الدخول للجنب» وفناء المسجد له حكم المسجد 
حتى لو قام في فناء المسجد واقتدى بالامام صح اقتداؤه» وإن لم تكن الصفوف 
متصلة ولا المسجد ملآناً إليه أشار محمد رحمه الله تعالى في باب صلاة الجمعة 
فقال صح الاقتداء في طاقات المسجد والسذة وإن لم تكن الصفوف متصلة ولا 
يصح في دار الصيارفة إلا إذا كانت الصفوف متصلة لأن الطاقات بالكوفة متصلة 
بالمسجد ليس بينها وبين المسجد طريق e‏ 
الصيارفة فمنفصلة عن المسجد بينها وبين المسجد طريق فيشترط فيها اتصال 
العرت فكل هاا رما لاا لمن م لن ااا ا تکون على باب 
المسجد لأنها من فناء المسجد متصلة بالمسجده رجل حفر بئراً في فناء المسجد 
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او هدم حائط المسجد فإنه يؤمر بالتسوية ولا يقضى بالنقصان وكذا لو حفر بثئراً 
في فناء قوم يؤمر بالتسوية» ولو هدم حائطاً لدار رجل ملكا له أو حفر بئراً فيها 
يضمن النقصان»ء قوم صلوا في الصحراء بجماعة ووسط الصفوف موضع مقدار 
حوض أو فارقين لم يقم فيه أحد جازت صلاتهم إن كانت الصفوف حوالي ذلك 
الموضع متصلة لأن الصفوف إذا كانت متصلة وراء ذلك المرضح یکون الكل فى 
حكم مسجد واحد» دار فيها مسجد إن كانت الدار إذا أغلقت aT‏ 
جماعة ممن كان في الدار فهو في حكم مسجد جماعة يثبت فيه أحكام المسجد 
من حرمة البيع وحرمة الدخول للجنب إذا كانوا لا يمنعون الناس من الصلاة فيهء 
وإن كانت الدار إذا أغلقت لم يكن فيها جماعة إذا فتح بابها كان لها جماعة 
فليس هذا مسجد جماعة» وإن كانوا لا يمنعون الناس عن الصلاة فيه» ولا بأس 
بأن يترك سراج المسجد في المسجد إلى ثلث الليل لأن لهم أن يؤخروا الصلاة 
إلى تلت الال ولا رك ا كن حن لك إ5 شر الوا دلت ار انلك 
معتاداً في ذلك الموضع ويجوز أن يدرس الكتاب بضوئه قبل الصلاة وبعدها ما 
دام الناس يصلون فيه › مسجد ليس له مؤذن وإمام معلوم يصلي فيه الناس فوجا 
فوجاً بجماعة الأفضل أن يصلي فيه فيه کل فریق بأذان وإقامة على حدة» مسجد كبير 
مر رجل بين يدي المصلي في أي مقدار یکره ه المرور فيه ولا يکره. 1 

حكى رجل عن أبي نصر محمد بن سلام إنه قدر بخمسين ذراعاً وفيما دون 
ذلك يكره وقال غيره في مقدار ما يكون بين الصف الأول والحائط الذي عليه 
الراب كرا را وراو کو و ا ال الد ای ف کات 
الوقف. إن شاء اله تعالن: . 


لتاب (لصلاة 


وفيه أبواب وفصول 
- پاب الأذان 


- باب افتتاح الصلاة 

- باب الحدث في الصلاة وما یکره فیها 
ا لاک 

- باب صلاة المسافر 

- باب صلاة المريض 

- باب صلاة الجمعة 

- باب صلاة العيدين 


- باب في غسل الميت وما يتعلق به 
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باب الاّذان 


الأذان سنة لأداء المكتوبة بالجماعة عرف ذلك بالسنة وإجماع الأمة وإنه من 
شعائر الإسلام حتى لو امتنع أهل مصر أو قرية أو محلة أجبرهم الإمام فإن لم يفعلوا 
قاتلهم» O‏ ا 
الأذان استقبال القبلة ابتداء وانتهاء فيحتاج إلى معرفة ة القبلة والأذان شرع لإاحضار 
الناس إلى المسجد لأداء الصلاة وإعلامهم بدخول وقت الصلاة وإباحة الإفطار 
وحرمة الأسحار فإذا لم يعرف الوقت يكون أذانه سبباً للفتنة قال رضي الله تعالى عنه 
فجعلت الباب على فصلين› > فصل في معرفة القبلة› A‏ 
وذكرت مسائل اشتباه القبلة ومسائل الأذان بعدهماء أما الأول ات تفقوا على أن القبلة 
في حق من كان بمكة عين الكعبة ويلزمه التوجه إلى عينها ثم تعين لكل قوم منها مقام 
فلأهل الشام الركن الشامي ولأهل المدينة موضع الحطيم والميزاب ولأهل اليمن 
الركن اليماني ولأهل الهند ما بين الركن اليماني إلى الحجر» ولأهل خراسان 
والمشرق الباب ومقام إبراهيم واختلفوا في قبلة من هو خارج عن مكة . 

قال أبو عبد الله الجرجاني عليه التوجه إلى عين الكعبة› وقال غیره اا 
عليه التوجه إلى جهة الكعبة وجهة الكعبة تعرف بالدليل والدليل في الأمصار 
والقرى المحاريب التي نصبتها الصحابة والتابعون رضي الله تعالى عنهم فحين 
فتحوا العراق جعلوا قبلة أهلها ما ب بين المشرق والمغرب لذلك. قال أبو حنيفة 
ا یری ی اکر کی مورا رق ع ار 
وهكذا قال محمد رحمه الله تعالى وإنما قال لذلك لقول عمر رضى الله تعالى عنه 
ااا حلت عن ينك رائكترن عن يار فما تما اة لأهل الاي وحن 
فتح خراسان جعلوا قبلة أهلها ما بين مغرب الصيف ومغرب الشتاء فعلينا اتباعهم 
O E‏ أما في 
البحار والمفاوز فدليل القبلة النجوم لما روي عن عمر رضي الله تعالی عنه إنه قال 
تعلموا من النجوم ما تهتدون به إلى القبلةء وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إنه 
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قال في قبلة أهل الري اجعل الجدي على منكبك الأيمن واختلف المشايخ رحمهم 
الله تعالى فيما سوى ذلك من الأمصار وقال بعضهم إذا جعلت بنات نعش الصغرى 
على ادنك اليجى رانخرفت قلا إلى شمالك فعلك القلة وقال بعضهم : إذا 
E ay‏ 

بي معاذ وسلم بن سالم وعلي بن يوسف رحمهم الله تعالى أنهم قالوا قبلتنا 
ea ٠‏ كانت الشمس في برج الجوزاء فة ففی آخر وقت الظهر إذا 
استقبلت الشسن بوجيك فلك اليا عن الفقيه أي جف رحمة اه ال إن قال 
اا ي اهارت ف وف الا الع كر ر اك اة 
مضيآن هما بموضع زوال الشمس من رأسك وهما متقابلان فالذي عن يمينك يقال 
له النسر الواقع والذي عن يسارك يقال له النسر الطائر وهو أسرعهما سقوطاً فإذا 
سقط الذي عن يمينك فبسقوطه يكون بحذاء منكبك الأيمن وإذا سقط النسر الطائر 
كان سقوطه في وجهك بحذاء عينك اليمنى فالقبلة ما بينهما . 

قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى قبلة بخارا هي على قبلتناء وعن القاضي 
الإمام صدر الإسلام ما هو قريب من هذا فإنه قال القبلة ما بين النسرين النسر 
الراقع وهو الذي يسميه الناس في ديارنا سبايه وهو عند نضج العنب في ديارنا 
وقت العشاء الأخيرة يکون حذاء رؤوسنا وبين النسر الواقع والنسر الطائر قريب 
من عشرين ذراعاً في مرأى العين فإذا مر على رأسك تكون القبلة بينهماء وعن 
الشيخ الإمام ا منصور الماتريدي رحمه الله تعالى قال إذا أردت معرفة القبلة 
فانظر إلى مغرب الشمس في أطول أيام السنة واجعل لذلك علامة ثم انظر إلى 
مغرب الشمس في أقصر أيام السنة واجعل لذلك علامة ثم دع الثلثين عن يمينك 
والثلث عن يسارك فالقبلة عند ذلك وهذه الأقاويل بعضها قريب من بعض وأقربها 
إلى المقصود ما قال الفقيه بو جعفر والقاضي الإمام صدر الإسلام رحمهما الله 
تعالى» رجل اشتبهت عليه القبلة فأخبره رجلان إن القبلة إلى هذا الجانب وهو 
يتحرى إلى جانب آخر» فان لم يکونا من آهل ذلك الموضع لم يلتفت إلى 
کلامھما لأّنهما يقولان عن الاجتهاد فلا يترك اجتهاده باجتهاد غيره» وإن کانا من 
أهل ذلك الموضع فعليه أن يأخذ بقولهما ولا يجوز له أن يخالفهما لأن أهل 
الموضع يكون أعرف بقبلته من غيره عادة فكان خبرهما عن علم» رجل دخل في 
الصلاة ة بالتحري واجتهاده كان خطأ ولم يعلم بذلك ثم علم في الصلاة فحول 
وجهه إلى القبلة فجاء رجل e‏ الأول 
جائزة وصلاة الداخل فاسدة وعن ابي يوسف رحمه الله تعالی إنه يجوز صلاة 
الال أبغا > الاغى إ5 صلى رة إلى شير فة فام رل ور لإي اة 
واقتدى به فهو على وجهين إن كان الأعمى حين افتتح الصلاة وجد من يسأله عن 
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القبلة فلم يسأله فسدت صلاة الإمام والمقتدي» وإن لم يجد الأعمى من يسأله 
جازت صلاة الإمام وفسدت صلاة المقتدي لأن المقتدي زعم إنه بنى صلاته على 
صلاة كان أولها إلى غير القبلة» رجل صلى إلى غير القبلة متعمداً روي عن أبي 
حنيفة رحمه اله تعالى أنه يكفر وإن أصاب القبلة وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه 
الله تعالى وكذا إذا صلى في الثوب النجس أو بغير طهارة وبعض المشايخ قالوا 
إن فعل ذلك بتأویل قوله تعالی فأینما تولوا فشم وجه الله لا یکون کافراً وقال 
مشایخ ب بخارا منهم القاضي الإمام أبو علي السغدي وشمس الأئمة الحلواني 
هاا اا غر ا وو ا هل فى الثوب النجس 
الف إل غر لجان جال الا ضار وف الا الا وف 
العلماء من جوز الصلاة في الثوب النجس فلا يحكم بكفرهء أما إذا صلى بغير 
اللا هاا فان بي كارا وقال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى 
يكون زنديقاً لأن أحداً لم يجوز الصلاة بغير طهارة فيكون استخفافاً بالله تعالى؛ 
رجل صلى في المسجد في ليلة مظلمة بالتحري ثم ت تبين أنه صلى بغير القبلة 
عا 9 لدل علا را وات لان ازال عو الل ا 
القبلة بمس الجدران والحيطان لأن الحوائط لو كانت منقوشة لا يمكنه تمييز 
المحراب من غيره وعسى يكون ثمة هامة تؤذيه فجاز له التحري» المصلي إذا 
SS O‏ قال الفقيه أبو أحمد العياصي إن لم 
یکن الرجل اتی مكة أجزأه لأن عنده المقام والبيت واحد» وإن كان أتى مكة لا 
يجوز له لأنه عرف أن المقام غير البيت فلا تجوز صلاته إلا أن يريد به الجهة 
فحینئل تجوز صلاته» ولو نوی أن قبلته محراب مسجده لا تجوز صلاته لأن 
المحراب ليس بقبلة بل هو علامة وقوله وجهت وجهي للصلاة لا ينوب عن نية 
القبلة» بعض مسائل النية يأتي في باب افتتاح الصلاة إن شاء الله تعالى» وأما 
معرفة الأوقات فأول وقت الفجر حين يطلع الفجر المستطير الفجر فجران سمى 
العرب الأول كاذباً وهو البياض الذي يبدو كذنب السرحان ويعقبه ظلام لا يخرج 
eS‏ 
يستطير ويعترض في الأفق لا يزال يزداد حتى ينتشر سمي مستطيراً لذلك يثبت 
أحکام النهار من حرمة ا والشراب وجواز أداء الفجر زا وقت 
الفجر حين تطلع الشمس؛ او قالط اقرا ان ار لوقت الط خی 
تزول الشمس واختلفوا فى آخر وقت الظهر . 

n EE E BA RO E 
سوئ فيء الزوال وقال ضاحباه رحمهما الله تعالۍ خين ضار طل کل شيءَ مثيه‎ 
سوى فيء الزوال» وطريق معرفة الزوال وفيء الزوال أن تغرز خشبة مستوية في‎ 


۷۲ كتاب الصلاة 


أرض مستوية فما دام SS‏ أخحذ 
الظل في الازدياد علم أن الشمس قد زالت فاجعل على رأ س الظل علامة فمن 
موضع العلامة إلى الخشبة يكون فيء الزوال» فإذا زاد على ذلك وصارت الزيادة 
مثل ظل أصلي العود سوى فيء الزوال يخرج وقت الظهر في قول أبي حنيفة 
رضى الله تعالى عنه وعندهما إذا صارت الزيادة مثل العود سوى فىء الزوال 
يخرج وقت الظهر وعن محمد رحمه الله تعالى إنه جعل لمعرفة زوال الشمس 
طريقا آخر وهو أن يقوم الرجل مستقبل القبلة فما دامت الشمس على حاجبه 
الأيسر فالشمس لم تزل وإذا صارت الشمس على حاجبه الأيمن علم أن الشمس 
فال واول وقت العصر حين يخرج وقت الظهر على الاختلاف وآخر وقتها 
حين تخرب الشمس ويكره التأخير إلى تغير الشمس واختلفوا في ذلك التغير قال 
بعضهم هو التغير في ضوء الشمس الذي على رأس الحيطان ورأس الجبال 
والأشجار وقال بعضهم هو التغير في قرصها وإنما يعرف التغير في قرصها أن 
ينظر إلى قرصها إن أمكنه أن ينظر إلى قرصها ولم تحر عيناه علم أن الشمس قد 
تغيرت» وإن لم يمكنه النظر علم أن الشمس لم تتغير» وأول وقت المغرب حين 
تغرب الشمس وآخرها حين يغيب الشفق وقال الشافعي رحمه الله تعالى وقتها 
مقدار ما یتمکن فيه من أداء ثلاث رکعات حتى لو تمكن بعد غروب الشمس من 
أداء ثلاث رخات ولم يضل فيه فم على بعده كان اضيا لا مودباء وأول وقت 
العشاء حين يغيب الشفق لا خلاف فيه إنما اختلفوا فى الشفق قال أبو يوسف 
ومحمد والشافعي رحمهم الله تعالى هي الحمرة زاك أب ارغان 
هو البياض الذي يلي الحمرة حتى لو صلى العشاء بعدما غابت الحمرة ولم يغب 
البياض المعترض الذي يكون بعد الحمرة لا تجوز عنده ثم تأخير العشاء إلى ثلك 
اليل مستحب وإلى نصف الليل مباح وإلى آخر الليل مكروه» والأفضل في صلاة 
الفجر التنوير عندنا وقال الشافعي رحمه الله تعالى التغليس أفضل فعنده التعجيل 
بالأداء في أول الوقت في سائر الصلاة ة أفضل»› »> وقال الطحاوي رحمه الله تعالیى 
الفجر يبدا بالتغليس ويختم بالتنوير إذا كان يريد إطالة القراءة وإن كان 
لا يريد فالتنوير أفضل أجمعوا على أن المستحب في صلاة الفجر بالمزدلفة هو 
التغخليس وحد التنوير ما قال شمس الأئمة الحلواني والقاضي الإمام أبو علي 
النسفي رحمهما اله تعالى إنه يبدا بالصلاة بعد انتشار البياض في وقت لو صلى 
الفجر بقراءة مسنونة ما بين أربعين آية إلى ستين آية أو أكثر ويرتل القراءة فإذا فرغ 

من الصلاة لو ظهر له سهو في طهارته يمكنه أن يتوضاً ويعيد الصلاة قبل طلوع 
اا ا E‏ الظهر في الصيف 
ويعجل في الشتاء ويؤخر العصر في الصيف الغا خا ويعجل المغرب في 


كتاب الصلاة Vr‏ 


الضف رالا عا ويغجل التاء فى الصيف ويوخر فن الشتاء إلى ثلت الليل 
لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله تعالى عنه أخر العشاء في الشتاء فإن 
الليل فيه طويل وعجل في الصيف فإن الليل فيه قصير هذا إذا كانت السماء 
O DS‏ ا ویعجل ا 
الليل إذا كان ي I E E‏ وإن کان لا به غق فالأفضل 
أن يصليها في آول الليل؛ eS‏ وإن صلی 
ay E‏ 
رحمه الله تعالى› ويجوز قضاء الفوائت في آي وقت شاء إلا في ثلاث ساعات 
لا يجوز فيها التطرع ولا تجوز المكتوبة ولا صلاة الجنازة ولا سحجدة التلاوة إدا 
طلعت الشمس حتى ترتفع وعند الانتصاف إلى أن تزول الشمس وعند احمرار 
الشمس إلى أن تغيب إلا عصر يومه فإنه يجوز أداؤها عند الغخروب› 
یو سف رحمه الله تعالی أنه قال يجوز التطوع عند انتصاف يوم الجمعة› 
أوقات يجوز فيها قضاء الفوائت وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة ولا ا 
نفل لها سبب كالمنذور وركعتي الطواف وتحية المسجد أو لم يكن لها سبب بعد 
طلوع الفجر قبل صلاة الفجر لا يجوز إلا سنة الفجر وبعد الفريضة قبل طلوع 
الشمس وبعد صلاة العصر قبل التغير وبعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب 
وعلند الخطبة يوم الجمعة وعند الإقامة يوم الجمعة وعند خطبة العيدين وعلند 
الوقت الذي يباح فيه الصلاة إذا طلعت الشمس. 

قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن فضل رحمه الله تعالى ما دام الإنسان يقدر 
على النظر إلى قرص الشمس فهي في الطلوع لا يباح فيه الصلاةء وإذا عجز عن 
النظر يباح فيه الصلاةء وذكر في الكتاب إذا طلعت الشمن .ا يحل حى تر 
قدر رمح أو رمحین ویکره ه أداء النوافل في هذه الأوقات في سائر الأماكن وعند 
الشافعي رحمه الله تعالی لا یکره بمكة» وإذا افتتح التطوّع في الأوقات المكروهة 
فإنه يقطع ثم بقضي في ظاهر الرواية» ولا يجوز الجمع بين الصلاتين في وقت 
واحد بعذر ما عندنا إلا صلاة الظهر والعصر بعرفة والمغرب والعشاء بمزدلفة فإنه 
يؤخر الظهر ويعجل العصر ويصليهما في وقت الظهر ويؤخر المغرب إلى وقت 
العشاء ویصلیهما فى وقت العشاءء ويجوز عند الشافعى رحمه الله تعالى الجمع 
بين الصلاتين بعذر السفر والمرض والمطر ولا يتطوع قبل المغرب ولا قبل صلاة 
العيدين في المشهور ويتطوع بعد صلاة العيد ما شاء» وعن بعض الصحابة إنهم 


V4‏ کتاب الصلاة 


کانوا يتطوّعون قبل صلاة الوا يفي بخ الجا خرج الإمام للخطبة فإن 
افتتح الأربع قبل الجمعة ثم خحرج ا ذكر في «النوادر» إنه إن كان صلى ركعة 
يضيف إليها أخرى ويخفف القراءة يقرأ بفاتحة الكتاب وشيء من السورة وبه أخذ 
المشايخ ولم يذكر في «النوادر أنه لو صلى ركعتين وقعد على رأس الركعتين 
وقام إلى الثالثة ولم يقيدها بالسجدة ة حتى خرج الإمام واختلف فيه المشايخ» قال 
ب : يعود إلى القعدة ويسلم وقال بعضهم يتمها أربعاً و 
إذا a O SS‏ 
يقيدها بالسجدة فإنه يتمها ركعتين» وإذا سلم على رأس الركعتين حكى عن الشيخ 
e‏ آوتا 

(مسائل اشتباه القبلة): رجل صلى في الصحراء إلى جهة من غير شك ولا 
تحر إن تبين إنه أصاب القبلة أو كان أكبر رأيه ذلك أو لم يظهر من حاله شيء 
حتى ذهب عن ذلك الموضع فصلاته جائزة لأن فعل المسلم محمول على الصحة 
وكل من قام لأداء الصلاة يجعل مستقبلاً للقبلة حتى يتبين خلافة» وإن تبين أنه 
أخطاً فصلاته فاسدة وإن شك في القبلة فصلى إلى جهة من غير تحر إن تبين أنه 
ايل القبلة أو أكبر رأيه ذلك أو لم يتبين من حاله شيء فصلاته فاسدةء وإن تبين 
إن اصات فاته جار ون كان اکر راه آنه أصاب اة ار اة ال 
الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى الصحيح أنه لا جر 
ف a ES‏ 
أصاب أو کان فی ٣کو‏ رأیه ذلك فصلاته جائزة بالاتفاق› ون ظهر أنه أخطاً 
فكذلك عندناء وإن اشتبهت عليه القبلة فتحرّى ووقع تحرّيه على جهة فأعرض عن 
a‏ 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى إنه بخشى عليه الكفر هذا إذا تبين الأمر بعد الفراغ من 
الصلاة» وإن ظهر الأمر في خلال الصلاة ففي الوجه الأول وهو ما a‏ 
جهة من غير شك ولا تحر فيه إن ظهر أنه أخطاً يلزمه الاستقبال لأنه لو ظهر 
a a O‏ ة يلزمه الإعادة فإذا ظهر في خلال الصلاة استقبل 
الصلاة وإن ظهر انه أصاب القبلة اختلفوا ا آنه یتم صلاته ولا 
يستقبل لأن صلاته كانت جائزة ما لم يظهر الخطاأء > فإذا تبين أنه أصاب القبلة لا 
يتغير حاله وفي المسألة الثانية وهو ما إذا شك في القبلة وصلى إلى جهة من غير 
و ف ل و ا أخطاً يستقبل الصلاة لأن صلاته كانت فاسدة 
لدا هة الغا دة يد الفراغ فيلزمه الاستقبال» وإن ظهر أنه أصاب القبلة 
فكذلك يستقبل الصلاة لأن افتتاحه كان ضعيفا حتى لا يحكم بجواز الصلاة ما 
لم يعلم بالإصابة فإذا قوي حاله لا يجوز له البناء بخلاف ما إذا علم بالإصابة 


كتاب الصلاة Vo‏ 


و ج د ي س ج ت ا ي ي 
بعد الفراغ حيث لا يعيد لأن ثم لا يحتاج إلى البناءء وأما في المسألة الثالثة وهو 
إذا شك وافتتح الصلاة إلى جهة بالتحرّي ثم تبين في خلال الصلاة ة أنه أخطاً فإنه 
يستقبل الجهة الثانية ويمضي على صلاته» وإن ظهر آنه أصاب يمضي على صلاته 
لن افتتاحه هاهنا كان خی فجاز له البناء» وقي المسألة الرابعة أنه إذا شك 
وتحرّى إلى جهة ثم أعرض عن تلك الجهة وصلى إلى جهة أخرى فظهر له في 
خلال الصلاة آنه أخطاً أو كان أكبر :ريه ذلك قإنه يسعقبل الصلاة؛ وإن ظهر أنه 
أصاب القبلة فكذلك لأن افتتاحه كان فاسداً ولهذا لو ظهر بعد الفراغ أنه أصاب 
القبلة يلزمه الإعادة فيلزمه الاستقبال بالطريق الأولىء ولو اشتبهت عليه القبلة 
فصلى ركعة بالتحري فتحول رأيه إلى جهة أخحرى وصلى الثانية إلى تلك الجهة 
ھکذا صلی أربع رکعات إلى ربع جهات» روي عن محمد رحمه الله تعالی أنه 
يجوز»› ولو صلى ركعة بالتحري ثم تحول رأيه إلى جهة أخرى فصلى الركعة 
الثانية إلى الجهة الثانية ثم تحول رأيه إلى الجهة الأولى»› اختلف فيه المشايح 
رحمهم الله تعالى منهم من قال: : يتم صلاته إلى الجهة الأولى ومنهم من قال: 
يستقبل الصلاة. 

ا ا ق 
ظهر أنه أخطأً» حكى ابن رستم عن محمد رحمهما الله تعالى أنه لا إعادة عليه› 
وكذا لو كان الاشتباه بالمدينة. رجل دخل مسجداً لا محراب له وقبلته مشكلة 
فصلى بالتحرّي ثم ظهر أنه أخطاً كان عليه الإعادة لأنه کان قادرا على السؤال 

من الأهل فلا يجوز له التحري»› إن ق ا أصاب القبلة جازت صلاته لحصول 
ا و ا ا ا ا 
إذا ظهر إنه أصاب القبلة تجوز صلاته. 

(مسائل الأذان): إذا أذن قبل الوقت يكره ويعاد في الوقت وقال أبو يوسف 
را بک في الفجر في النصف الأخير من الليل ولا يعاد ويكره و 
ویکره الأذان مع الجنابة ولا يكره اا ی روا والاقامة تكره معهما 
eS‏ خمسة يكره ه أذانهم» وإذا أذنوا يعاد الصبي الذي لا يعقل والمرأًة 
والمجنون والسكران والجنب وثلائة لا يعاد أذانهم المحدث في ظاهر الرواية 
والقاعد إذا أذن يكره ولا يعاد وكذا الراكب في المصر والمسافر إذا آذن راکباً ل 
یکره وينزل للإقامة» ويجوز للمسافر أن يفتتح الأذان على الدابة» وإن لم يکن 
وجهه إلى القبلةء حمس خصال لو وجدت في الأذان أو في الإقامة فلا يطل 
حق الباقين ويكره أداء المكتوبة بالجماعة في المسجد بغير إذن وإقامة توجب 
الاستقبال إذأ غشي على المؤذن في إلآذان أو في الااقامة يستقبل غیره» وكذا إذا 
مات المؤذن في الآذان آو في الإقامة» وكذا إذا سبقه الحدث في الأذان أو في 


۷٦‏ کتاب الصلاة 


الإقامة فذهب ليتوضاً يستقبل غيره أو يستقتل هو إذا رجع إذا حضر المؤذن في 
خلال الأذان أو في الإقامة وعجر عن الإتمام زلم تكن هتاك امن لته جب 
الاستقبال» وكذا إذا أخرس في الأذان أو في الإقامة وعجز عن الإتمام يستقبل 
غیره» وينبغي ا زف جل اده او جارج المسجد ولا يؤذن في المسجد. 

a Teg N 
غيرهم ثم حضر قوم من آهل المسجد ولم يعلموا ما صنع الفريق الأولى فأذنرا‎ 
و ا‎ 
بالجماعة على وجهها ولا عبرة للجماعة الأولى لأنها ما أقيمت على وجه السنة‎ 
بإظهار الأذان والإقامة» فلا يبطل حق الباقين» ويكره أداء المكتوبة بالجماعة في‎ 
المسجد بغير أذان وإقامة لما قلناء ولا يكره في في البيوت والكروم وضياع القرى‎ 
لأن أذان القرية والمصر أذان لهم > فان ترکوا اذاف واللإقامة جاز وإن أذنوا كان‎ 
أولى» وإن صلوا بجماعة في المفازة إن تركوا الأذان لا يكره وإن تركوا الإقامة‎ 
یکره وقیل لا يترك الأذان أيضاً وليس لغير المكتوبة نحو الوتر وصلاة العيد وصلاة‎ 
الجنازة وجماعة النساء أذان وإقامة ولا اش بالتطریب ب في الأذان وهو تحسین‎ 
الصوت من غير أن يتغير فإن تغير بلحن أو مد أو ما أشبه ذلك كره» وكذلك قراءة‎ 
القرآن.‎ 

وقال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى إنما يكره ذلك فیما کان من 
الأذكار أما في قوله حي على الصلاة ة حي على الفلاح لا بأس فيه بإدخال مد 
ونحوه» الموذن إذا لم يكن عالماً بأوقات الصلاة قالوا لا يستحق ثواب 
المؤذنين› ولا يحل للمؤذن ولا لاومام أن يأخذ على الأذان والامامة اا فإن لم 

يشارطهم على شيءَ لکنهم عرفوا حاجته فجمعوا له في کل وقت شيا فهو أحسن 
يطيب له ذلك ولا يكون آرا ذا أذن واحد بعد واحد على المنارة يوم 
الجمعة» > قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى الصحيح أن الموجب 
للسعي وترك التجارة هو الأذان الأول ليس للثاني من الحرمة ما يكون للأولء 
ولا ينبغي للمؤذن أن يتكلم في الأذان أو في اللإقامة أو يمشي لأنه شبيه بالصلاة» 
فان تكلم بكلام سير لا يلرمه الاستقيال: وإذا انتهى المؤذن في الإقامة إلى قوله 
قد قامت الصلاة له الخيار إن شاء أتمها في مكانه» وإن شاء مشى إلى مكان 
الصلاة اماما کان المؤّذن أو لم يكن» الأذان خمسة عشر كلمة وآخر الأذان عندنا 
لا إله إلا الله والإقامة سبعة عشر كلمة خمسة عشر منها كلمات الأذان وکلمتان 
منها قوله قد قامت الصلاة مرتين› وأذان الفجر في بلادنا سبعة عشر كلمة خمسة 
عشر منها كلمات الأذان المعروفة وكلمتان قوله ال جير ن الوح مرتین› 
وفي الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة وعرفة ويؤذن للأولى ويقيم وللثانية لا يؤذن» 
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ويكره أن يؤذن في مسجدين ويصلي في أحدهماء إذا قدم في أذانه وإقامته شيعا 
AED‏ أشهد أن محمداً رسول الله ثم قال أشهد أن لا إله إلا ا فا ن 
يقول بعد كلمة الشهادة أشهد اا رسول الله مراعاة للنظم» ولو اذن ومکٹث 
ساعة ثم أخذ في الإقامة فظن أنها أذان فصنع فيها ما يصنع في الأذان» فقيل له 
هذه إقامة فإنه يستقبل الاإقامة من أولها لأن السنة في الإإقامة الحدر فإذا ترسل 
فقد ترك سنة الإقامة E Ea,‏ ويجوز أذان الإعرابي 
والأعمى وولد الزنا والعبد وغيرهم أولى ولا بس بأن يؤذن رجل ويقيم غيره 
بإذن الأول ویکره ه إن لم يرض به الأول» ومن سمع الأذان فعليه أن يجيب قال 
رسول اله ية من لم يجب الأذان فلا صلاة ة له» قال شمس الأئمة الحلواني 
رحمه اله تعالی تکلم الناس في الإجابةء قال بعضهم هو الإجابة بالقدم لا 
باللسان حتى لو أجاب باللسان ولم يمش إلى المسجد لا يكون فا 
حاضراً في المسجد حين سمع الأذان فليس عليه الإجابةء وقوله عليه الصلاة 
والسلام من قال مثل ما يقول المؤذن فله من الأجر كذا فهو كذلك إن قاله نال 
الثواب الموعود وإن لم يقل لم ينل الثواب الموعودء فأما أن يأثم أو يكره له 
ذلك فلاء وإذا أراد الجواب باللسان لنيل الثواب ا ن 
وشهادة يقول ما قاله المؤذن ا و 
لا حول ولا قولة إلا بالله العلي العظيم ما شاء كان وما لم يشأً لم يكن» ولا 
بأس بالتثويب في سائر الصلوات الخمس في زمانناء وتشويب كل بلدة ما تعارفه 
أهل تلك البلدةء ف ا ا ا ا 
الإعلام» ولا ترجيع في الأذان عندناء وصورة الترجيع أن يأتي بالشهادتين مرتين 
كما هو المعتاد ثم يأتي بهما مرتينء إذا سلم الرجل على المؤذن في أذانه أو 
عطس رجل وحمد الله تعالى أو سلم على المصلي أو على من يقرأ القرآن أو 
على الإمام وقت الخطبة ففرغ المؤذن عن الأذان والمصلي عن الصلاة والقارىء 
عن القراءة هل يلزمهم رد السلام وتشميت العاطس ونحو ذلك. 

روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن السامع يرد السلام في نفسه ويشمته في 

قلبه ولا يلزمه شيء من ذلك إذا فرغ عما کان فيه ٬‏ وعن محمد رحمه الله تعالی إِنه 
فمل قن ذلك شي في الأذان والصلاة رقراءة القران: وإذا فرغ عما کان فيه فانه 
یرد السلام ویشمته إن کان حاضراًء وعن بي یوسف رحمه الله تعالی إنه لا يفعل 
شيئاً من ذلك لا قبل الفراغ ولا بعده وهو الصحيح› وأجمعوا على أن المتغوط لا 
يلزمه رد السلام لا في الحال ولا بعده لأن السلام حرام فلا يوجب الرد» ن :آي 
حنيفة رحمه الله تعالى في المجرد إذا عطس الإمام في الخطبة يحمد الله في نفسه 
ولا يجهر به› وإن عطس غيره وحمد الله تعالى لم يشمته»› وعن محمد رحمه الله 
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تعالى إذا عطس الإمام يحمد الله في نفسه ولا يحرك شفتيه وإذا فرغ من الخطبة 
یحمد الله تعالی بلسانه وإن عطس غیره وحمد الله تعالی فإنه لا يشمتهء ولو سلم 
على القاضي أو المدرسش.قالرا لا جت علية: ال ولا يؤذن بالفارسية ولا بلسان 
آخر غير العربية› فإن علم الناس أنه ذان قيل بأنه يجوز› 
كان في الحمام إذا كان متزراء وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا سلم على 
المصلي فإن المصلي يرد السلام بعد الفراغ من الصلاة. 

قال الفقيه بو جعفر رحمه الله تعالى تأويله إذا سلم على المصلي وهو لا يعلم 
أنه في الصلاة ETE‏ أو نحو ذلك وسلم عليه فهاهنا يرد السلام بعد 
القراغ» وعلى هذا إذا سلم على المتغوط. 


افتتاح الصلاة بعد تقديم طهارة البدن والثوب والمكان وستر العورة يتعلق 
باستقبال القبلة ونية الصلاة والتحريمةء أما اشتراط نية استقبال القبلة اختلفوا فيه 
E E‏ وإن کان يصلي ذ فى الصحراء 

يشرط قدا نري القبلة أن الكخة أو الجهة جارء أما ةالصل آم ل بد نها 
والكلام في ذلك في مواضع» الأول في أصل النية والثاني في وقتهاء والثالث 
في كيفيتهاء أما أصلها أن يقصد بقلبه فإن قصد بقلبه وذكر بلسانه كان أفضل» 
وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا بد من الذكر باللسانء وأما وقت النية أجمع 
علماؤنا على أن الأفضل أن تكون مقارنة للشروع»ء ولا يكون شارعاً بنية متأخرة 
وعن الشيخ الكرخي رحمه الله تعالى إنه يجوز بنية متأخرة ا 
على قوله إنه إلى متى يجوز قال بعضهم إلى انتهاء الثناءء وقال ر بعضهم إلى التعوذ 
ay‏ فان نوی 
قبل الشروع روى عن محمد رحمه الله تعالى إنه لو نوى عند الوضوء أنه يصلي 
الظهر والعصر مع الإمام ولم يشتغل بعد النية بما ليس من جنس الصلاة إلا أنه 
لما انتهى إلى مكان الصلاة لم تحضره النية جازت صلاته بتلك النيةء هکذا روي 
عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى» > وعن محمد بن سلمة رحمه الله 
تعالى إذا كان عند الشروع بحيث لو سثل أية صلاة يصلي يجب على البديهة من 
غير تفكر فهي نية تامة جازت صلاته» E‏ إلى تال وکر لا تجوز وأما 
Ss i a‏ إن یکون منفرداً أز قدا وكل ذلك على وجهين إما أن 
يكون مفترضاً أو متنفلاً مؤذياً أو قاضياً فالمتنفل تجوز صلاته بنية الصلاةء وكذا 
التراويح وسائر السنن عند مشايخنا رحمهم الله تعالى» > وإن کان مفترضاً فإن کان 
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منفرداً لا يكفيه نية الصلاة ة لأن الفرض مشروع كما أن النفل مشروع فلا يتعين 
الفرض ولا يكفيه نية الفرض أيضاً لأن الفرض أنواع فلا بد من التعيين › » فان نوی 
فرض الوقت يجوز إلا في الجمعة لأن العلماء اختلفوا في فرض الوقت في هذا 
اليوم فلا جرم لو كان فرض الوقت عنده الجمعة يجوزء وإن لم ينو فرض الوقت 
في غير الجمعة لكنه نوى الظهر لا يجوز لأن هذا الوقت كما يقبل ظهر هذا اليوم 
يقبل ظهر يوم آخر» وإن نوى ظهر الوقت أو عصر الوقت E‏ الركعات 
جاز لأنه لما نوی الظهر فقد نوى أعداد الركعات هذا إذا کان يصلي فی الوقت 
فان صلى بعد خروج الوقت وهو لا يعلم بخروج الوقت فنوى الظهر لا يجوز لما 
قلناء ولو نوی فرض الوقت لا يجوز أيضا لأن بعد خروج وقت الظهر فرض 
لفق هرن الح افر رن الرنت كان تارا للممو را الي ا 
يجوز بنية العصر» ولو كانت الفوائت كثيرة فاشتغل بالقضاء يحتاج إلى تعيين 
الظهر والعصر ونحوهما لأن بنية قضاء الفائتة لا يتعين البعض»› وينوي أيضاً ظهر 
يوم کذا وعصر يوم كذا لأن عند اجتماع الظهرين في الذمة لا يتعين إحداهما 
واختلاف الوقت بمنزلة اختلاف السبب واختلاف الصلاةء وإذا أراد تسهيل الأمر 
ينوي أول ظهر عليه أو آخر ظهر عليه فإذا نوى الأول فصلى فما يليه يصير أولاً 
وكذا لو نوى آخر ظهر عليه فصلى فما قبلها يصير آخراً» فرق بين الصلاة وبين 
الصرم في الصوم لو كان عليه قضاء يومين فقضى يوماً ولم يعين يوم جاز لأن 

في الصوم السبب واحد وهو الشهر وكان الواجب عليه إكمال العددء أما في 
الصلاة السب مختلف وهو الوقت باختلاف السبب يختلف الواجب فلا بد من 
التعيين لا جرم لو كان عليه قضاء يومين من رمضانين يحتاج إلى التعيين. 

وذكر فى «المنتقى» عن آبي حنيفة رحمه اله تعالی رجل قاتته عصر یوم فقضی 
u BR‏ 
عما عليه وقد جهل الصلاة ة التي عليه لم يجز حتى ينويها ويعينها ولهذا قال أبو 
حنيفة رحمه الله تعالى رجل فاتته صلاة من يوم وليلة واشتبه عليه أنها أية صلاة 
كانت فإنه يصلي صلاة كل اليوم ليخرج عما عليه» رجل افتتح المكتوبة وظن أنها 
O O‏ ة هي المكتوبة لأن قران النية بكل 

جزء من أجزاء الصلاة متعذر فيشترط قران النية بالجزء الأول» وکذا لو شرع في 
الطرع فظن انها كربة كانت صلاتة تطوعا لما قلناء ولو كبر للعطوع ثم كبر 
ينوي به الفرض يصير شارعاً في الفريضة وكذا المسبوق إذا قام إلى قضاء ما سبق 
فشك فی صلاته فکبر ينوي به الاستقبال یصیر خارجاً عما کان فیها لأن حکم 
صلاة E‏ يخالف حكم صلاة المنفرد لأنه الاقتداء بالمنفرد ولا يجوز 
بالمسبوق فكان بمنزلة الفرض مع التطوع› وإذا أراد الرجل أن يصلي ظهر يومه 
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وعنده أن وقت الظهر لم يخرج وقد خرج الوقت ونوى ظهر اليوم جاز لأنه لما 
ا ظهر اليرم في ذمته» ذا نوی طهر اليو فقد نوی ا علب إلا 
E‏ عليه بنية الأداء قابا عليه الأداء يجوز ألا تری أن الأشير إذا 
شتبه عليه رمضان فتحرّی شهراً وصام فوقع صومه بعد رمضان جاز فهذا قضاء 
وإن وت ر و ران ا رر لن صومه قبل رمضان لا یکون 
قضاء ولا یکون أداء هذا إذا کان منفرداً» فإن کان إماماً فهو بمنزلة ا 
کان مقتدیاً فالمقتدي ينوي ما ينوي المنفرد وينوي الاقتداء أيضاً لأن الاقتداء لا 
يجوز بدون النية» فإذا نوى الاقتداء ولم يعين الصلاة لا يجوز لأن الاقتداء 
e‏ يكون في الفرض يكون في النفل»› وقال بعضهم : يجوز وكذا لو قال 
نویت أن أصلي مع الإمام. 
وذکر في باب الحدث إذا اقتدى ينوي صلاة و ولا يعلم أن الإمام 
في أية صلاة في الظهر أو في الجمعة أجزأه أيتهما كانت لأنه نوى افجرل ي 
صلاة الإمام دا به فر شارغا في صلاته» ولو نوی الاقتداء بالإمام ولم ينو 
صلاة الإمام لكنه نوى صلاة الإمام أو نوى الظهرء eT‏ 
لن اختلاف الفرضين يمنع الاقتداء» ولو لم ينو الابتداء لکنه نوی صلاة الإمام 
أو نوى فرض الإمام لا يصح اقتداؤء إلا أن ينوي فرض الامام مقندياً به أو ينوي 
الشروع في صلاة الإمام لأنه لما نوى الشروع في صلاة الإمام صار کأنه نوی 
فرض الإمام مقعدياً به» وقال بعضهم : : إذا نوى الشروع في صلاة الإمام لا يكون 
مقتدياً به» وقال eae‏ : إذا انتظر تكبيرة ة الإمام فكبر مع الإمام يجوز ویکون 
ديا وال ج أن يقول نویت أن أصلي مع الإمام ما يصلي الإمام» ولو نوى 
الجمعة ولم ينو الاقتداء بالإمام اختلفوا فيه بعضهم جڙزوا ذلك لأن الجمعة لا 
تکون إلا مع الإمامء ولو نوى الاقتداء بالإمام في صلاة الجمعة ونوى الظهر 
والجمعة جميعاً بعضهم جوزوا ذلك ورجحوا نية الجمعة بحكم الاقتداء» ولو 
نوی الاقتداء بالإمام ولم یخطر بباله آنا وعمر وجاز اقتداؤه» ولو نوی 
الاقتداء بالإمام وهو یری أنه زيد فإذا هو عمر وصح اقتداؤه لأن العبرة بما نوى 
لا لما یری وهو قد نوى الاقتداء بالإمام» ولو قال اقتديت بزيد أو نوى الاقتداء 
بزيد فإذا هو عمر ولا يصح اقتداؤه لأن العبرة لما نوى وهو نوى الاقتداء بزيد 
هذا كما هو في الصوم لو قال نويت أن أقضي صوم الخميس فإذا عليه صوم يوم 
اخر لا يجوز» ولو نوی قضاء ما عليه من الصوم وهو يرى أن عليه صوم يوم 
الخميس فإذا عليه صوم يوم آخر جاز» ولو نوی الشروع في صلاة الإمام و 
لم يشرع بعد وهو يعلم بذلك يصير شارعاً في صلاة الإمام إذا شرع الإمام لأنه 
ما قصد الشروع في صلاة الإمام للحال إنما قصد الشروع في صلاة الإمام إذا 
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شرع الإمام» ولو نوى الشروع في صلاة الإمام على ظن أن الإمام قد شرع ولم 
يشرع الإمام بعد فقد اختلفوا فيه قال بعضهم لا يجوز» ولو كان المقتدي یری 
شخص الإمام وقال اقتديت بهذا الإمام الذي هو عبد الله وظهر أنه جعفر جاز 
وكذا لو کان في آخر الصفوف ولا يرى شخص الإمام فقال اقتديت ik‏ الذي 
هو قائم ف فى المحراب الذي هو عبد الله فإذا هو جعفر جاز أيضاً لأنه عرفه 
بالاشارة فلغت الم : وينبغي للمقتدي عند كثرة القوم أن لا يعين الإمام ولكن 
يقول اقتديت بالإمام القائم في هذا المحراب فما يصلي الإمام» فأنا أصلي تلك 
فاا رئ دل جار ردا فى عاو الجهارة لا تآ مع الت بان نوی 
الا عل اة ال ۷ ن الى 5 كان بحا من الت بح أن كرون 
الميت غير ذلك ولكن ينبغي أن ينوي الاقتداء بالإمام في الصلاة على الميت 
الذي يصلي الإمام عليه المقتدي في النية يحتاج إلى أن ينوي أربعة أشياء ينوي 
الصلاة ويعين الصلاة وينوي الاقتداء وينوي القبلةء والأفضل أن ينوي الاقتداء 
عند افتتاح الإمام الصلاةء فإن نوى الاقتداء به حين وقف الإمام موقف الإمامة 
جاز عند أكثر المشايخ رحمهم الله تعالى والمنفرد يحتاج إلى ثلاث نيات نية 
الصلاة لله تعالى وتعيين أية الصلاة وينوي القبلة» وفي نية الكعبة ينوي عرصة 
الكعبة لا البناءء فإن نوى الصلاة ولم ينو الصلاة لله تعالى كان شارعاً في النفل 
لأن المسلم لا يصلي لغير الله تعالى» ولو ترك نية أية صلاة لا يجوز في الفرض 
لاوا وا مام وی ما ينوي ي المنفرد لأنه منفرد في حق نفسه ولا يحتاج إلى 
نية الإمامة حتى لو نوى أن لا يؤم فلاناً فجاء فلان واقتدى به جازء رجل لم 
يعرف أن الصلوات الخمس فرض على العباد إلا أنه كان يصلى فى مواقيتها لا 
يجوز وعليه قضاؤها لأنه لم ينو الفرض فلا يجوزء وكذا إذا عام أن منها فريضة 
ومنها سنة ولم يعرف الفريضة من السنة ولم ينو الفريضة في الكل لا تجوز 
المكتوبات» وإن نوى الفريضة في الكل يجوزء وإن كان لا يعلم أن بعضها 
فريضة وبعضها سنة فصلى مع الإمام ونوى صلاة الإمام جازت» وإن کان يعلم 
الفرائض من النوافل لكن لا يعلم ما في الصلاة من الفريضة والسنة جازت صلاته 
لأنه نوى الفرض في صلاته» وإن أمٌ هذا الرجل غيره وهو لا يعلم الفرائض من 
النوافل فصلى ونوى الفرض في الكل جازت صلاته» أما صلاة القوم فكل صلاة 
ليست لها سنة قبلها كصلاة العصر والمغرب والعشاء يجوز صلاة القوم أيضاء 
وكل صلاة قبلها سنة كصلاة الجر وار ا جور صلاة القوم» وإذا تمت النية 
لمن أراد الافتتاح يكبر ويرفع ا ی ارا فيال واختلف الناس في 
وقت الرفع وکیفیته» اما وقت ا لكي مقارنا له بدایته عند بدایته 
مةد فة دو كما قال ابو خط وه اه عا قال قف از 


AY‏ كتاب الصلاة 


أصابعه ويضمها فإذا أراد التكبير ينشر أصابعه ولا يفرج بين أصابعه كل التفريج 
ولا يضمها كل الضم؛ وإنما يفرج بين أصابعه كل التفريج في الركوع ويضم كل 
الضم في السجود ويرفع يديه حذاء آذنيه ويمس طرف إبهاميه شحمة آذنيه 
وأصابعه فوق أذنيه» والمرأة ترفع اليد كما يرفع الرجل في رواية الحسن عن أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى . 

وقال محمد بن مقاتل الرازي رحمه الله تعالى ترفع المرأة حذاء منكبيها 
ويروي في ذلك حديغاً وذلك: أقرت :إلى الست ٹم تكبيرة الافتتاح عندنا شرط› 
وقال الشافعي رحمه الله تعالى ركن وثمرة الخلاف تظهر فى بناء النفل على 
CD E EE‏ فإن افتتح الصلاة بالتحميد وبالتهليل 
أو بالتسبيح فقال سبحان الله أو قال الله أجل أو قال الله أعظم أو قال الله أو 
الرب ولم يزد أو قال لا إله إلا الله أو لا إله غيره أو تبارك الله يصير شارعاً في 
الصلاة وكذا لو قال اللهم يصير شارعاً عند الفقهاء» ولو قال أستغفر الله أو قال 
اللهم اغفر لي لا يصير شارعاً إنما يصير شارعاً بما تجرد ثناء ول قال الك او 
قال الأكبر أو قال أكبر قالوا لا ت اغا وهذا کله قول أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما الله تعالی» أما على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا كان يحسن 
اكير لا بضر فارعا إل يفط اكير ة رلو قال يلار جداى رك لت ار 
قال خداي بزرك أو قال بنام خداي بزرك يصير شارعاً في الصلاة ة في قول ا 
حنيفة رحمه الله تعالى› قال فا اة ل ص شارا إذا كان يحسن العربية 
وعلى هذا الخلاف إذا قرأ القرآن فى الصلاة بالفارسشة هتد بى فة رمه الله 
نالي بجرز و وإ كان تج العرية وعددحها إا كات يخس الفرية ۷ رز 
وتفسد صلاته كذا ذكر شمس الأئمة الحلوانى رحمه الله تعالى وعلى هذا الخلاف 
جميع أذكار الصلاة من التشهد والقنوت والدعاء وتسبيحات الركوع والسجود فإن 
قال بالفارسية يا رب بيامر زمرا إذا كان يحسن العربية تفسد صلاته وعنده لا 
تفسد وكذا كل ما ليس بعربية كالتركية والزنجية والحبشية والنبطية» ويبني على 
قراءة القرآن بالفارسية مسائل ثلائة» إحداها هذه: والثانية إذا كتب تفسير القرآن 
بالفارسية عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يكره مسه للحائض والجنب وعلى قول 
أهل المدينة لا يكره a e E‏ 
لأنهما يأخذان بالاحتياط والثالثة الأمي إذا تعلم تفسير سورة من القرآن نحو 
الفاتحة وغيرها بالفارسية عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يخرج من أن يكون أميا 
لا تجوز صلاته إلا بقراءة ما يعلم وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله 
تعالى لأن قولهما فيمن لا يحسن العربية كقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى . 

وحكى شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى عن القاضي الإمام أبي علي 


کتاب الصلاة AY‏ 


النسفي رحمه الله تعالى في صلاة الجنازة لو دعا الإمام بالفارسية يجوز ويصح 
اقتداء الناس به فى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى سواء كان يحسن العربية أو لا 
ا ولا صلاة E a‏ تجوز E‏ واا 
يحسن العربية باطل تف اا وحلده» فعلى هذا في المكتوبة إذا کان الاإمام 
ا ارا ی و ا د ی رل ےه ا 
تغالى وعندهها ل بجرر بمتزلة القارئء :إا اقتدى. بالا مى .ولو قرا آي السجدة 
أنها ا وعلی اا إن کان التال د E‏ 
وإن کان لا يحسن فهى تلاوة فى حقه»› أما السامع إن علم أنها آية السجدة ة يلزمه 
السجدة وإلا فلا ویکبر المقتدي مع الإمام» فإن قال المقتدي الله أكبر وقوله 
أكبر وقع قبل قول الإمام ذلك . 
قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى الأصح إنه لا يكون شارعاً عندهم 
SS‏ الله ا أن قوله الله aT‏ 
ف را ر ا ر ی ة في أظهر 
کان ا أو منفرداً؛ ااا کے ا و في 
صلاة نفسه أشار في الأصل إلى آنا تت اعا وفي رواية النوادر لا يصير 
شارعاً حتى لو ضحك قهقهة لا ينتقض طهارته قيل ما ذكر في الأصل قول أبي 
یوسف رحمه الله تعالی» وما ذکر ف فى (النوادر» قول محمد رحمه الله تعالى 
a‏ ر حمه الله تعالی يجعل الاقتداء بمن ليس في الصلاة ا 
الا ف ا و کا E‏ 
اليمنى على اليسرى تحت السرة وكذلك فى تكبيرات العيدين وتكبيرات الجنازة 
والقنوت› ويرسل في القومة بين الركوع والسجود ولا يقول وجهت وجهي للذي 
الخ لا قبل الثناء ولا بعده . 
وعن آبي يوسف رحمه ال ای إا ن اکر ول وت وی اي 
E RTT E N os‏ 
lS Ga‏ 
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قبل التكبير لإحضار القلب فهو حسن»› والأفضل في تكبيرة ة الافتتاح في قول 
حنيفة رحمه الله تعالى أن يكون تكبير المقتدي مقارناً لتكبير الإمام» وعلى قول 
صاحبيه يكبر بعد تكبير الإمام» فإن كبر مقارنا التكبير الإمام لا يصير شارعاً في 
الصلاة فى إحدى الروايتين› ی ر رک ا تال رعا کول خی 
رحمه الله تعالى يصير شارعاًء واختلفوا في تسليم المقتدي عند أبي يوسف ومحمد 
رحمهما الله تعالى يسلم بعد الإمام» وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالی فيه روایتان في 
رواية يسلم بعد الإمام وفي رواية يسلم مقارنا لتسليم الإمام. 

قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى المختار أن ينتظر إذا سلم الإمام عن 
يمينه فيسلم المقتدي عن يمينه» وإذا فرغ الإمام عن يساره يسلم المقتدي عن 
يساره» فإن لم يكبر المقتدي مع الإمام وكبر قبل فراغ الإمام من قراءة الفاتحة 
کان E‏ ثواب تكبيرة ة الافتتاح ولا يقول في الثناء جل ثناؤك› ولو أدرك 
المقتدي الإمام في الركوع فإنه يكبر للافتتاح قائماً ويترك الثناء ويكبر ويركع» وإن 
أدرك الإمام في السجود فانه یکر للافتتاح قائماً ويأتي بالثناء لم یکبر ويسجد 
وكذا لو أدرك الإمام في القعدةء ولو أدرك الإمام بعدما اشتخل بالقراءة قال 
الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل لا يأتي بالثناء بل يستمع» وقال غيره يأتي 
بالثناء قال مولانا رضي الله تعالی عنه وينبغي أن یکون الجواب على التفصيل إن 
كان الإمام يجهر بالقراءة لا يأتي بالثناء» ولو كان يسر بالقراءة يأتي بالثناء» ولو 
أن المسبوق لم يأت بالشناء في أول الصلاة ة فقام إلى قضاء ما سبق ذكر في 
الکيسانيات أنه ياتي بالناء عند محمد رحمه الله تعالى ولم یذکر فيه خلافً وبعد 
الفراغ من الثناء يتعوذ ااا کان أو منفرداًء ولا يتعود ٳن کان مقتدياً في قول آي 
حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى» والمسبوق إذا قام إلى قضاء ما سبق قالوا إن 
تدان خا الا فى التعوذ هو اللفظ المنقول أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم. قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى المختار قوله أستعيد بالله من 
الشيطان الرجيم لیکون موافقاً لکتاب الله تعالی وهو قوله تعالى فإذا قرأتٍ القرآن 


فاستعذ بالله من الشيطان ارچ م ن في القراءة اا کان أو ا وإن 
کان مقتدياً ١‏ يقرأ وإن کان الإمام أمياً ١‏ يصح أقتداء القارىء به والله أعلم . 


| فصل فيمن يصح الاقتداء به وفيمن لا يصح 


لا يصح الاقتداء بالمرأة ولا بالمجنون المطبق فإن كان يجن ويفيق يصح 
الاقتداء في زمان الإفاقة» ولا ر يصح بالسکران ولا بالصبيان» وعلى قول أئمة بلخ 
رحمهم الله تعالی يصح u‏ بالصبيان في التراويح والسنن المطلقة» ولا يصح 
اقتداء القارىء بالأمي ولا بالأخرس» ولو صلى الأمي وحده وبجنبه قاریء يصلي 


کتاب الصلاة Ao‏ 


تلك الصلاة لا يجوز صلاة الأمي» وإن لم يكن القارىء في الصلاة جازت صلاة 
الأمي» ولا يصح اقتداء الأمي بالأخرس ويصح اقتداء الأخرس بالأميء الأمي 
إذا اقتدى بالقارىء فتعلم سورة في وسط الصلاة. قال الشيخ الإمام أبو بكر 
محمد بن الفضل رحمه الله تعالى لا تفسد صلاته لأن صلاته كانت بقراءة» وقال 
غيره تفسد صلاته لأنه يقوى حاله» ولا يصح اقتداء الكاسي بالعاري ولا اقتداء 
الصحيح بصاحب العذر ولا اقتداء المسافر بالمقيم بعد خروج الوقت» ويصح 
اقتداء المقيم بالمسافر في الوقت وبعده وكذا المقيم إذا صلى ركعتين من العصر 
فغربت الشمس فجاء مسافر واقتدى به في هذا العصر لا يصح اقتداؤه» ولا يصح 
اقتداء الراكع والساجد بالمومي وصح اقتداء القارىء بالقاعد الذي يركع ويسجد 
ولا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل»› وعلی القلب يجوز» ولا يجوز اقتداء 
المفترض بالمفترض الآخر عند اختلاف الفرضين بأن كان أحدهما يصلى الظهر 
والآخر يصلي العصر» وكذا صاحب الظهر إذا أم لأصحاب الجمعة أو الإمام 
يصلي الجمعة والقوم يصلون الظهر وكذا ظهر الأمس وظهر اليوم لأنهما فرضان 
مختلفان واختلاف الزمانين بمنزلة اختلاف الفرضين يأتي ذلك بعد هذا إن شاء 
الله تعالىء ولو نذر الرجل أن يصلي ركعتين ونذر الرجل الآخر أن يصلي ركعتين 
ثم اقتدى أحدهما بالآخر لا يجوز» ولو نذر أن يصلي ركعتين فقال رجل آخر 
على أن أصلي تينك الركعتين المنذورتين ثم اقتدى أحدهما بالآخر جاز» ولو نذر 
الرجل أن يصلي ركعتين ورجل آخر حلف وقال والله لأصلين ركعتين فاقتدى 
الحالف بالناذر جاز» ولو اقتدى الناذر بالحالف لا يصح › ولو أن رجلين طاف 
کل اع مھا اسبزطا فاقتدی أحدهما بالآخر في ركعتي ال 
اقتداؤه بمنزلة اقتداء الناذر بالناذر» ولو حلف رجلان كل واحد منهما أن يصلى 
ركعتين فاقتدى أحدهما بالآخر صح بمنزلة اقتداء المتطرّع بالمتطرّع ولو أن حنفي 
المذهب اقتدى في الوتر بمن یری مذهب آبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالی› 
قال الشيخ الإمام ابو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى صح اقتداؤه لأن كل 
واحد منهما يحتاج إلى نية الوتر فلم يختلف بينهماء رجل شرع في رکعتين تطعا 
ثم أفسد ورجل آخر شرع في ركعتين تطوَعاً ثم أفسد فاقتدى أحدهما بالآخر في 
القضاء لا يجوز» وكذا لو اقتدى أحدهما برجل يصلي منذورة» ولو أن ا 
افتتحوا التطرّع مع الإمام ثم أفسدوا فاقتدوا بالإمام في قضاء تلك الصلاة أو 
اقتدى بعض القوم بالبعض صح اقتداڙهم» ويجوز اقتداء المتوضىء بالمتيمم في 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى» را ماسح الخف 
بماسح الخف وكذا اقتداء الغاسل بالماسح وصاحب الجرح بمثله» ولا يجوز 
اقتداء المسبوق في قضاء ما سبق بمثله ولا اقتداء اللاحق بمثله ا ا 


۸٦‏ كتاب الصلاة 


SS TT e 
(إمامة الألفغ لغير الألفغ): کر الشيخ ا ا إنها‎ 

تصح لأن ما يقول صارت لخة له وقال غيره لا تصح وصلاة الإمام في هذه 
المسائل جائزة إلا إذا كان الإمام أميا واقتدى به القارىء فإن صلاة الأمي لا 
تجوز» وكذا ارس إدا اقتدى به الأمي فإنه لا تجوز صلاة اللأخرس آ 
وفي كل موضع لا يجوز الاقتداء هل يصير المقتدي شارعاً في صلاة نفسه في 
رواية باب الحدث لا يصير شارعا وكذا في رواية الزيادات حتى لو ضحك قهقهة 
لا تنتقض طهارته» وفي رواية باب الأذان يصير شارعاً قیل ما ذکر في باب 
الحدث قول محمد رحمه الله تعالى» وما ذكر في باب الأذان قول أبي حنيفة 


وأبي يوسف رحمهما الله تعالى بناء على أن فساداً لجهة يوجب فساداً لتحريمة فى 
قول محمد رحمه الله تعالی وعلی قولهما لا يوجب» والقارىء إذا اقتدى بالأمي 
ذكر الكرخي أنه يصير شارعاً في الصلاة ثم إذا جاء أوان القراءة تفسد صلاته» 
وقال غيره لا يصير شارعاً في الصلاة صلا > مسافر شرع في قضاء الفائتة فجاء 
يقيم عليه تلك الفائنة واقتدی بالضاف تم سن الام الحدث فذهب ليتوضاً وبقى 
E‏ قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى 
فسدت صلاة المقيم لأنه خلی مکان الإمام من الإمام ولا يصير ها المقيم اناما 
للمسافر لاأنه لا يصلح إمام للمسافر في قضاء الفائتةء وأما صلاة المسافر ينظر إن 
ا ت وإن لم يستخلف لا تفسد لأن استخلافه 
بمنزلة استخلاف المرأة» نظير للمسألة الرجل ذا ام نساء فسبقه الحدث فذهب 
ليتوضاً ولم يستخلف امرأة فسدت صلاة النساء ولم تفسد صلاة الرجل» ولو أن 
الرجل الذي أم نساء أحدث ولم يستخلف واحدة منهن لكن تقدّمت واحدة منهن 
قبل خروج الإمام عن المسجد. 

ذكر في «النوادر» أن صلاة الرجل لم تفسد لأنه لم يرض بإمامتها وروی 
الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه قال تفسد صلاة الرجل» ذكر شمس 
الأئمة الحلواني رحمه الله تعالی ان شیخنا کان يميا يميل إلى هذا إمام سبقه الحدث 
في الصلاة ة فاقتدى به رجل قبل أن يخرج من المسجد» حكى الفقيه أبو جعفر 
رحمه الله تعالى أنه يصح اقتداؤه وأشار محمد رحمه اله تعالى في الأصل إلى 
هذاء ويصح الاقتداء بأهل الأهواء إلا الجهمية والقدرية والرافضي الغالي ومن 
يقول بخلق القرآن» وفي ڊ بعض الروايات إلا الخطابية وكذا ال ی 
الصلاة خلفهم أما من سواهم يجوز الاقتداء بهم ويكره» وكذا الاقتداء بمن كان 
موا بأكل الربا والفسق مروي ذلك عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله 


کتاب الصلاة AY‏ 


تعالى لا ينبغي للقوم أن يؤمهم صاحب خصومة في الدين فإن صلى رجل خلفه 
جاز» قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالی يجوز أن یکون مراد ابی يوسف رحمه 
الله تعالى الذين يناظرون في دقائق الكلام» وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى من 
طلب الدين بالخصومات فقد تزندق ومن طلب المال بالكيماء فقد أفلس» ومن 
طلب غریب الحديث فقد كذب» وأما الاقتداء بشفعوي المذهب قالوا لا بأس به 
إذا لم يكن متعصباً ولا شاكاً في إيمانه ولا متحرفاً تحريفاً فاحشاً عن القبلة ولا 
شك أنه إذا جاوز المخارب كان فاحشاًء وأن يكون متوضئاً من الخارج النجس 
من غير السبيلين› > ولا يتوضاً بالماء القليل الذي وقعت فيه النجاسة» الفاسق إذا 
كان يؤم وعجز القوم عن منعه تكلم الناس فيه» قال بعضهم: في صلاة الجمعة 
يقتدي به ولا يترك الجمعة بإمامته لأن في الجمعة لا يوجد غيره» ومن شرائط 
السئة والجماعة أن يرى الصلاة خلف كل بر وفاجر» وأما في غير الجمعة من 
المكتوبات فهو بسبيل من أن يتحول إلى مسجد آخر ولا يأثم بذلك لأن قصده 
الصلاة خلف تقي» وإذا صلى الرجل خلف فاسق أو مبتدع يكون محرزا ثواب 
الجماعة لما روينا من الحديث لكن لا ينال ثواب من يصلي خلف عالم تقي» 
قال عليه الصلاة والسلام من صلى خلف عالم تقي فكأنما صلى خلف نبي من 
الأنبياءء رجلان هما في الفقه والصلاح سواء إلا أن أحدهما أقرأً فقدم أهل 
المسجد الآخر ولم يقدموا أقرأهما فقد أساؤوا ولا يأثمون» وكذا الرجل إذا قلد 
القضاء وهو من أهله وغيره أفضل منه وكذا الوالي» أما الخليفة فليس لهم أن 
يولوا الخلافة إلا أفضلهم وهذا في الخلفاء خاصة وعليه إجماع الأمة» وإن اختار 
بعض القوم لهذا والبعض لهذا فالعبرة لاجتماع الأكثر» رجل أم قوماً وهم له 
كارهون فإن كانت الكراهة لفساد فيه أو لأنهم أحق بالإمامة منه كره له ذلك وإن 
كان هو أحق بالأمامة لا يكره لأن الجاهل والفاسق يكره ه العالم والصالح» رجل 
أم قوماً شهراً ثم قال كنت مجوسياً فإنه يجبر على الإسلام ولا يقبل قوله 
وصلاتهم جائزة» وكذا لو قال صليت بكم المذة على غير وضوء وهو ما جن لا 
يقبل قوله» وإن لم يكن كذلك واحتمل أنه قال ذلك على وجه التورع والاحتياط 
أعادوا صلاتهم» العبد إذا قلد عمل ناحية فصلى بهم جازت صلاتهم» ولو 
استقضى فقضى لا يجوز قضاؤه بمنزلة المحدود في القذف إذا صلى بالناس 
جازت صلاتهم» ولو قضى أو شهد لا يجوز» ويجوز إمامة الأعرابي والأعمى 
والعبد وولد الزنا وغيرهم أولى وقد مر في الأذان» لا بأس للرجل أن يؤم الناس 
وعلى يديه تصاوير لأنها مستورة بالثياب» وكذا لو صلى وفي أصبعه خاتم فيه 
صورة صغيرة أو صلى ومعه دراهم عليها تماثيل لأنها صغيرة» المقتدي إذا راف 
على ثوب الإمام نجاسة أقل من قدر الدرهم وعنده إنها مائعة جواز الصلاة و 
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الإمام انها لا ڌ تمنع جازت صلاة الإمام ولا يجوز صلاة المقتدي لأنه يعتقد فساد 
صلاة الإمام الاقتداء به» ولو کان رأي الإمام أن النجاسة القليلة تمنع إلا 
أنه لم يعلم بالنجاسة وفي رأي المقتدي إنها لا تمنع جازت صلاة المقتدي لأنه 
معتقد جواز صلاة الإمام وصحة الاقتداء به» المتنفل إذا اقتدى بالمفترض 
وآحدث الإمام وخرج من المسجد إن استخلف المتنفل فسدت صلاتهماء وإن لم 
يستخلف جازت صلاة الإمام وفسدت صلاة المقتدي وهي ومسألة النساء سواء 
وكذا المقيم إذا اقتدى بالمسافر بعد خروج الوقت فأحدث الإمام فهو على هذه 
الوجوه» ويكره أن يكون الإمام في مكان أعلى من القوم وعلى العكس لا يكره. 

ذكر في «النوادر» وعليه عامة المشايخ رحمهم الله تعالى» والارتفاع المكروه 
مقدر بقامة الوسطء ذکره الكرخي رحمه الله تعالی» وإن کان بین الإمام والمقتدي 
طریق إل كان ها ل ته د الح والارقاد لا يمنع الاقتداءء وان کان افا 
تمر فيه العجلة والأوقار ع فإن قام المقتدي في عرض الطريق واقتدى بالإمام 
جار وک اها الوا ف إذا قام في الطريق لم يبق بينه وبين الإمام طريق تمر 
فيه العجلةء فإن قام رجل آخر خلف المقتدي وراء الطريق واقتدى به لا يصح 
اقتداؤه لأن صلاة من قام على الطريق مكروهة فصار في حق من خلفه وجوده 
کعدمه» ولو كان على الطريق ثلاثة جازت صلاة من خلفهم لأن الثلاثة صف في 
بعض الروايات وعند اتصال الصفوف لا يبقى الطريق حائلاًء وكذا إذا كان خلفه 
اثنان على قياس قول أبي يوسف رحمه الله تعالى تجوز صلاة من خلفهما وعلى 
قول محمد رحمه الله تعالى لا تجوز ولو قام الإمام في الطريق واصطف الناس 
خلفه في الطريق على طول الطريق إن لم يكن بين الإمام وبين من خلفه في 
الطريق مقدار ما تمر فيه العجلة جازت صلاتهم» وكذا فيما بين الصف الأول 
والقاني إلى اخر الصفوف» ولو كان بين الإمام وبين المقتدي نهر يجري فيه 
ا لقوله عليه الصلاة والسلام ليس مع الإمام من كان بينه 
وبين الإمام نهر أو طريق أر اضف من الشاء والنهر المطلق والطريق المظلق فا 
یکون کبیراً. 

وحد الكبير ما قلنا وإن كان بينهما حائط ذكر في الأصل أنه لا يمنع الاقتداء 
لما روي أن النبي بيا كان يصلي في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها والناس 
فى المسجد يصلون بصلاته› وروى الحسن عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى إن 
الحائط يمنع الاقتداء لما روی عمر رضي الله تعالی عنه أنه قال من کان ينه وبين 
الإمام نهر أو حائط أو طريق فليس معه قالوا ما ذكر في الأصل محمول على ما 
إذا كان الحائط قصيراً سه مقدار العرجة بين الصفين ذراع او ذراعان کما یکون 

بين المسجد الصيفي والشتوي 
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وما ذكر في «النوادر» محمول على ما إذا كان الحائط من الحجر أو المدر 
أسه يكون أوسع من العرجة بين الصفين فإذا كان الحائط كبيراً وعليه باب مفتوح 
أو نقب لو أراد الوصول إلى الإمام ي يمكنه ولا يشتبه حال الإمام بسماع أو رؤية 
صح الاقتداء في قولهم› وإن كان عليه باب مسدود عليه نقب صغير مئل البنجرة 
لو أراد الوصول إلى الإمام لا يمكنه لكن لا يشتبه عليه حال الإمام اختلفوا فيه» 
ذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى العبرة في هذه الاشتباه حال الإمام 
وعدم اشتباهه ل١‏ للتمكن من الوصول إلى الإمام لن الاقتداء متابعة ومح ا 
لا يمكنه المتابعة والذي يصحح هذا الاختيار ما روینا أن رسول الله یاز كان 
يصلي في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها والناس يصلون بصلاته ونحن نعلم 
أنهم ما كانوا يتمكنون من الوصول إليه في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنهاء 
SAR GS E E O‏ 
اشا إن كان للسطح باب في المسجد ولا يشتبه يشتبه عليه حال الإمام صح الاقتداء 
في قولهم؛ O O O‏ 
الاقتداء اش وإن اشتبه عليه حال الإمام لا يصح› »> وكذا لو قام في المئذنة 
مدا بإمام في المسجد» وإن قام على الجدار الذي یکون بین داره وبين المسجد 
ولم يشتبه عليه حال الإمام يصح الاقتداءء وان e‏ وداره متصلة 
n AE TY‏ ا 
يمح > وان کان کا فل الف الث ا پمنح؛ ا الجبانة 
صلاة العيد جازت صلاتهم» وإن كان بين الصفوف قضاء واتساع لأن الجبانة 
عند أداء الصلاة لها حكم المسجد» وإن اقتدى برجل في الصحراء بينه وبين 
الإمام مقدار ما لا پک e‏ فيه صح الاقتداء» وقال بعضهم : إن کان 
e‏ وقدامهم نساء a‏ لأن الطريق وصف 
إالنساء مانع من الاقتداءء؛ ون کن ثلاثاً في ظاهر الرواية 5 تجوز صلاة ثلائة من 
الرجال من كل صف إلى آخر الصفوف وتجوز صلاة الباقين» Se‏ 
واا ن اة الكل» وفي بعض الروایات إن کن ثلاثاً فهو صف حتى لا 
تجوز صلاة الكل» وإن كان الذين فوق الظلة بحذائهم من تحتهم نساء جازت 
صلاة من كان على الظلة لأنه ليس بينهم وبين الإمام نساء ولا محاذاة ههنا 


لمكان الحائل فلا تفسد صلاتهم كرجل وامرأة صليا صلاة واحدة وبينهما حائط 
ات ا اد ا ا د ا ین ف الد ن کان د فاا 
فى صحن المسجد يکره» وإن كان لا يجد لا يكره إذا ضاق المسجد على القوم 
رياتس با قرم الإبا قى الطا ةر لكان العترة وان فام هى غير عر كر 
المقتدي إذا تقدم على إمامه لم تجز صلاته» وإن كان المقتدي أطول من الإمام 
ورأسه عند السجود يقع قبل رأس الإمام جازت صلاتهء وكذا المرأة إذا صلت 
مع زوجها في البيت إن كان قدماها بحذاء قدم الزوج لا تجوز صلاتهما 
بالجماعة» وإن كان قدماها خلف قدم الزوج إلا أنها طويلة تقع رأس المرأة في 
السجود قبل رأس الزوج جازت صلاتهما لأن العبرة للقدم ألا ترى أن صيد 
الحرم إذا كان رجلاه خارج الحرم ورأسه في الحرم يحل أخذه» وإن كان على 
العكس لا يحل وكذا لو كان رأس e‏ 
لا يكره» وإن كان قدماه في الطاق يكره» إذا فرع الإمام من فأراد أن 
Ty‏ 
صلاة الإمام لأن قوله 2 تام» ألا ترى أن المصلي إذا أراد أن يسلم 
على غيره فقال السلام د ثم تذكر أنه في الصلاة یکت ات کن غارچ غو 
الصلاة إذا اقتدى بإمام 9 يدري إنه مقيم أو مسافر قالوا لا يصح اقتداؤه لأن 
العلم بحال ا شرط أداء الصلاة بالجماعة وكذا تعين الإمام من المقتدي» إذا 
أدرك الإمام ذ في الركوع فكبر راكعاً لم يكن شارعاً في الصلاة ة إلا أن يكون إلى 
القيام اوتا یل کر الافتتاح هو القيام» إذا انتهى إلى الإمام في الركوع 
فيكبر يريد به تكبيرة الركوع إن كبر وهو قائم جازت صلاته ويكون تكبيرة 
للافتتاح» وإن كبر وهو راكع لم تجز لما ذكرنا أن محل تكبيرة الافتتاح هو 
القيام» إذا صلى بالناس في المسجد الجامع في غير يوم الجمعة فقام صف خلف 
الإمام عند المقصورة وقام صف أخر في اخر المسجد تكلم الناس فيه. 

ذكر الصدر الشهيد حسام الدين رحمه الله تعالى في «واقعاته»» وقال أقرب 
الأقاويل إلى الصواب أن يقال إن كان الإمام ‏ في المقصورة والقوم بسراي خاصة 
بور وكا لو كان الامام مسجد آتار وا اس سراي خاضصة جرل» ولر كات 
الإمام في المقصورة والقوم بمسجد منارة لا يجوز» وكذا في سجدة التلاوة إذا 
قرأها مرتين مرة في هذا المكان ومرة في ذلك ففي كل موضع يصح الاقتداء لا 
يتكرر الوجوب» وإذا صلوا على الدابة بجماعة جازت صلاة الإمام ومن كان معه 
على دابته ولا تجوز صلاة غيره في ظاهر الرواية» إذا قام الإمام إلى الثالثة قبل أن 
يفرغ المقتدي من التشهد فإن المقتدي يتم التشهد ثم يقوم» وكذا لو سلم الإمام قبل 
أن يفرغ المقتدي من التشهد فإنه يتم التشهد» ولو سلم الإمام قبل أن يفرغ المقتدي 
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من الدعاء الذي يكون بعد التشهد أو قبل أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام 
فإنه يسلم مع الإمام بخلاف التشهد لأن قراءة التشهد واجبة ولهذا يلزمه السهو 
بترکه ساهیاً بخلاف الدعاء والصلاة i‏ ولو تكلم 
الإمام قبل أن يفرغ المقتدي من التشهد فإنه يتم التشهد لأن الكلام بمنزلة السلامء 
وإن أحدث الإمام متعمداً قبل أن يفرغ المقتدي من التشهد فإنه لا يتم التشهد» ولو 
رفع الإمام رأسه من الركوع أو السجود قبل أن يسبح المقتدي ثلاثا تكلموا فيه» 
والصحيح أنه يتابع الإمام لأن متابعة الإمام فرض فلا يتركها بالسنة› وقال بعضهم 

يتم التسبيح ثلاثاً لأن من العلماء من لم يجوز الصلاة ما لم يسبح E‏ رکع 
الإمام قي الوتر قبل أن يفرع المقتدي من التنوت فإ نايع لان الننوت ليس بمزقت 
ولا مقدر»› ولو ركع الإمام في الوتر ولم يقرأ المقتدي من القنوت شيئاً إن خاف 
فوت الركوع فإنه يركع» وإن كان لا يخاف يقنت ثم يركع» ولو فرغ المقتدي من 
التشهد قبل فراغ الإمام وذهب أو تكلم جازت صلاته لأن تمام الصلاة متعلق 
بالقعدة وقد تمت قعدة الإمام في حق المقتدي . 

رجل نسي القنوت ولم يتذكر حتى رفع رأسه من الركوع فإنه لا يقنت لأن هذه 
القومة بين الركوع والسجود ليس لها حكم القيام ويسجد للسهو في آخر الصلاةء 
رجل صلی وحده فجاء قوم واقتدوا به بعدما صلى الرجل ركعة أو ركعتين ثم سبق 
الإمام الحدث فتأخر واستخلف واحداً من القوم ولا يدري الإمام الثاني كم صلى 
الإمام الأول وكم بقي عليه ولا يعرف القوم أيضاً وقد خرج الإمام من المسجد» 
قالوا EE EET‏ 
التشهد ثم يقوم ويتم صلاة نفسه ولا يتابعه القوم في ذلك ولكن يسكن القوم إلى أن 
الإمام الثاني من الصلاةء فإذا ص القوم ويتمون صلاتهم وحدانا لأن 
الأمر يحتمل أنه كان بقي على الإمام الأول آخر الركعات فحين صلى الثاني تلك 
N‏ فلو ادوا بو جد ذلك فا قى من دة ة القوم تفسد 
م پشتغلون أيضاً بالقضاء وحداناً قبل أن يفرغ الثاني من صلاته لاحتمال 
أنه كان على الإمام الأول أكشر من ركعة واحدة فلو اشتغلوا بالقضاء قبل إتمام 
صلاة الإمام الأول تفسد صلاتهم فكان الأقرب إلى الصواب ما قلنا. 

رجل اقتدى بالإمام في المغرب ينوي التطوع فصلى الإمام أربع ركعات وقعد 
على رأس الثالثة وتابعه المقتدي في ذلك قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن 
الفضل رحمه الله تعالى تفسد صلاة المقتدي لأن الرابعة وجبت على المقتدي 
بالشروع وعلى الإمام بالقيام إليها فصار كرجل أوجب على نفسه ربع رکعات 
بالنذر واقتدى فيهن بغيره فلا تجوز صلاة المقتدي» المقتدي إذا أتى بالركوع 
والسجود قبل الإمام هذه المسألة على خمسة أوجه أما إن آتى بالركوع والسجود 
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قبل الإمام أو بعد الإمام أو أتى بالركوع قبل الإمام وسجد مع الإمام أو أتى 
بالركوع مع الإمام وسجد قبله أو أتى بالركوع والسجود قبل الإمام ثم يدركه 
الإمام في آخرهما في الركعات كلهاء فإن تى بالركوع والسجود قبل الإمام في 
الركعات كلها يجب عليه أن يصلي ركعة واحدة بغير قراءة ويتم صلاته لأن 
E‏ 
الركوع والسجود في الركعة الثالثة ينتقل إلى الثانية فتصير ركعتين وينتقل ما في 
الرابعة إلى الثالثة فتصير ثلاث ركعات بقيت الرابعة بغير ركوع وسجود فيصلي 
ركعة بغير قراءة ويتم صااته» أما إذا ركع مع إمام وسجد قبله يجب عليه قضاء 
ركعتين لأنه لما ركع في الأولى مع الإمام اعتبر ركوعه فإذا سجد قبل الإمام لم 
يعتبر سجود» ثم لما ركع في الثانية مع الإمام وسجد قبله انتقلت السجدة من 
الثانية إلى الأولى فصارت ركعة وبطلت الركعة الثانية لأنها بقيت قياماً وركوعاً 
بلا سجود ثم لما ركع في الثالثة مع الإمام وسجد قبله لم تعتبر هذه السجدة» 
فإذا فعل في الرابعة كذلك انتقلت السجدة من الرابعة إلى الثالثة وبطل الركوع في 
الرابعة فيصير في الحكم ركعتين فيجب عليه قضاء ركعتين بغير قراءة ويتم 
صلاته» وأما إذا ركع قبل الإمام وسجد معه يجب عليه قضاء أربع ركعات بغير 
قراءة لأن السجود مع الإمام لا يعتبر إذا لم يتقدمه ار فیلزمه أربع رکعات»› 
وان أدركه الإمام في الركوع والسجود آخرهما يجوز لأنه أتى بما هو الواجب 
لکنه یکره» وان ركع جد امام وسجد عه جازت صلاته» وإذا صلى الإمام 
اربع ركعات وقعد على رأس الرابعة وقام إلى الخامخة اها ال يتان المقتدي 
ل ينف جال فإن عاد الامام م إلى القعدة ولم يقيد الخامسة بالسجدة وسلم 
مل لی وا ر ادا ا يسلم المقتدي ولا ينتظر الإمام فإن 
تكلم الإمام بعدما قيد الخامسة بالسجدة لا يلزمه شيء في قول أبي حنيفة رحمه 

الله تعالی وعلی قول زفر رحمه الله تعالى يقضي ركعتين إدا زاد الإمام في صلاته 
E ST ED‏ 
زاد فی a‏ العيد يتابعه المقتدى في ذلك إلا إذا جاوز ٠‏ أقاويل 
N‏ 
E‏ ل E‏ ا ك 
ا ثم قيدها اا فسدت صلاتهم خا ا انتھی الى الإمام بعدما 
ركع الإمام ورفع رأسه من الركوع فكبر المقتدي للافتتاح وركع وسجد سجدتين 
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مع الإمام ما لم يكن المقتدي مدركا تلك الركعة لما عرف ولا تفسد صلاته وكذا 
لو أدركه في السجدة الأولى فكبر وركع وسجد سجدتين لم تفسد صلاته بخلاف 
ما إذا أدرك الإمام بعدما ركع وسجد سجدة واحدة ورفع رأسه من السجدة 
فاقتدى به الرجل وركع وسجد سجدتين حيث تفسد صلاته لأن المقتدى إذا شرع 
في صلاة الإمام بعدما رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يسجد أو بعدما سجد 
ولم يرفع رأسه من السجدة كان عليه متابعة الإمام في السجدة وإن لم تكن 
السجدة محسوبة من صلاته فلم يوجد منه إلا زيادة ركوع فلم تفسد صلاته أما إذا 
شرع في صلاة الإمام بعدما رفع الإمام رأسه من السجدة لم يكن عليه متابعة 
الإمام في السشجدة خان اتا بزيادة ركوع وسجود وزيادة ركعة تامة في الصلاة 
موجبة ة فساداً لصلاة . رجل أدرك الإمام في قيام الركعة الأولى وركع مع الإمام 
ولم يقدر أن يسجد مع الإمام حتى قام الإمام إلى الثانية ورکع ال 
وسجد أربع دات لا کی جا انت السجدتان مالل ك :الا ول :وی 
الركعة الثانية كلها لأنه لما لم يسجد للركعة الأول حتى ركع ثانيا فإذا سجد أربع 
سجدات فالسجدتان منها التحقتا بإحدى الركوعين فارتفض الركوع الآخر فإذا 
سجد سجدتين والسجدتين بدون الركوع لا تعتبر كان عليه قضاء الركعة الثانية . 
المقتدى إذا ركع مع الإمام فتذكر الإمام أنه ترك السورة فعاد إلى القيام والمقتدى 
کان في آخر الصفوف فظن أن الإمام انحط للسجود فسجد المقتدى ® 
والإمام في القيام بعد تجوز صلاته مع الإمام ویکون ا بركعة لأن الإمام لما 

عاد إلى القيام ارتفض الركوع الذي أتى به مع الإمام وصار كأنه لم يدرك مع 

الإمام من الركعة الأولى إلا سجدتين وكان عليه قضاء ركعة ولو كان المقتدى في 
ركوعه حتى قرأ الإمام السورة وأدرك المقتدى في الركوع ا 
بركعة لأن الإمام شاركه في الركوع وإن قل المقتدى إذا رفع رأسه من السجدة 
قبل الإمام وأطال الإمام السجدة وظن المقتدى الإمام في السجدة الثانية فسجد 
ثانياً وكان الإمام في السجدة الأولى قالوا إن نوى متابعة الإمام أو نوى السجدة 
الي كان فيها الإمام أو نوى السجدة الأولى جاز وإن نوى المقتدى السجدة 
الثانية وكان الإمام في الأولى فرفع الإمام رأسه عن السجدة وانحط للسجدة 
الثانية فقبل أن يضع الإمام جبهته على الأرض للسجدة الثانية رفع المقتدى رأسه 
عن السجدة الثانية لا تجوز سجدة المقتدى وعليه إعادة تلك السجدة حتى لو لم 
يعد فسدت صلاته. رجل أدرك الإمام ذ في الركوع فإنه يركع ولا يأتي بالثناء في 
الركوع بل يأتي بالتسبيحات لأن الثناء سنة والتسبيح كذلك والتسبيحات في محلها 
فيأتي بالتسبيح ولو أدرك الإمام في الركوع في صلاة العيد فإنه يأتي بتكبيرات 
العيد في الركوع لأن التكبير واجب والتسبيح سنة الاشتغال بالواجب أولى. 


۹4 كتاب الصلاة 


الإمام إذا فرغ من الصلاة يستحب له أن يتحول إلى يمين القبلة ذكر وكذا لو أراد 
ا 
N aT‏ 
یکول بحذاء يمين | لمستقا.: 


| فصل في المسبوق 


رجلان سبقا فى بعض الصلاة فقاما إلى قضاء ما سبقا واقتدى أحدهما بالآخر 
فسدت صلاة المقتدى قرآ ولم يقرأ رجل اقتدى بالإمام في ذوات الأربع فأحدث 
الإمام وقدم هذا الرجل والمقتدى لا يدري أن الإمام كم صلى وكم بقي عليه فان 
المقتدى يصلي أربع ركعات ويقعد في كل ركعة احتياطا . إذا ظن الإمام أن عليه 
سهواً فسجد للسهو وتابعه المسبوق في ذلك ثم علم أن الإمام لم يكن عليه سهواً 
في روايتان واختلف المشايخ لاختلاف الروايتين وأشهرهما أن صلاة المسبوق 
تفسد وقال الشيخ الإمام أبو حفص الكبير رحمه الله تعالى لا تفسد وإن لم يعلم 
أنه لم يكن سهو على الإمام لم تفسد صلاة المسبوق في قولهم. الإمام إذا سبقه 
الحدث في ذوات الأربع واستخلف مسبوقاً بركعتين فإن المسبوق يصلي ركعتين 
ويقعد حتى يتم صلاة الإمام ثم يقوم بقضاء ما سبق ولو أن هذا المسبوق صلى 
ركعتين ولم يقعد فسدت صلاتهم كما لو اقتضى المقيم بالمسافر فأحدث المسافر 
واستخلف المقيم فصلى المقيم ركعتين ولم يقعد فسدت صلاتهم لأن الخليفة 
قائم مقام الأول ما لم يفرغ عن صلاة الأول والأول لو ترك هذه القعدة فسدت 
صلاته فكذا إذا ترك الثاني . المسبوق بركعة إذا سلم مع الإمام ساهياً لا يلزمه 
سجود السهو لأنه مقتد بعد وإن سلم بعد الإمام كان عليه السهو لأنه صار منفرداً 
المسبوق إذا شك في صلاته بعدما قام إلى قضاء ما سبق أنه سبق بر كغة او 
ركعتين فكبر ينوي الاستقبال يصير خارجاً عن الصلاة وكذا المسبوق إذا سلم مع 
E E‏ 
فيه بخلاف المنفرد إذا شك فكبر ينوي الاستقبال فإنه لا يكون خارجاً لأن صلاة 
المسبوق تخالف صلاة المنفرد آلا ترى آنه يصح الاقتداء بالمنفرد ولا يصح 
بالمسبوق. ومن كان في صلاة فكبر ينوي صلاة أخرى إن كان في الفرض فكبر 
ينوي النفل أو على العكس فإنه يصير خارجاً عما كان فيه . إمام صلى بقوم فسبقه 
الحدث واستخلف رجلا فتذكر الثاني أنه لم يصلي الفجر فسدت صلاة الأول 
والثاني والقوم ولو أن الإمام الذي سبقه الحدث وخرج من المسجد تذكر فائتة 
فسدت صلاته خاصة لأنه لما حرج من المسجد صار كواحد من القوم وإن تذكر 
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الإمام الأول فائتة قبل أن يخرج من المسجد فسدت صلاته وصلاة الثاني والقوم 
لن الإمام الأول ما دام في المسجد فكأنه قائم في المحراب فإذا فسدت صلاته 
فسدت صلاتهم جميعاً إذا تذكر الإمام فائتة بعد السلام وخلفه مسبوق قال الشيخ 
الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى لا رواية لها في الكتب وعندي 
أن صلاة المسبوق لا تفسد كما لو ارتد الإمام بعد السلام وخلفه مسبوق. رجل 
صلی بقوم صلاة الفجر فسلم واحد من القوم بعد الفراغ من التشهد وأطال الإمام 
الدعاء وأخر السلام إلى أن طلعت الشمس فسدت صلاة الإمام ولا تفسد صلاة 
e a SS‏ الرجل فسجد 
الإمام للتلاوة بعد سلام هذا الرجل أو كانت الصلاة ظهراً وأدرك الإمام الجمعة 
لا تفسد صلاة ة من سلم إذا لم يدرك الجمعة. وكذا المسبوق بركعة إذا قام إلى 
a Cl a E SS as‏ 
صلاة المسبوق إلا إذا تابعه في السجدة . فإذا صلى الإمام الظهر أربع رکعات 
وقعد على الرابعة وقام إلى الخامسة ساهياً وجاء إنسان واقتدى به في صلاة 
الظهر قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى يصح اقتداء 
الرجل لأن الإمام ما لم يقيد الخامسة بالسجدة يكون في تحريم تلك الصلاة. إذا 
قام الإمام إلى الخامسة وتابعه المسبوق إن كان الإمام قعد على الرابعة فسدت 
صلاة المسبوق وإن لم يكن قعد لا تفسد صلاة المسبوق حتى يقيد الخامسة 
بالسجدة فإذا قيدها بالسجدة فسدت صلاة الكل لأن الإمام إذا قعد على الرابعة 
تمت صلاته في حت المسبوق فلا تجوز للمسبوق متابعته. وإن لم يكن قعد على 
رأس الرابعة يكون في حكم الصلاة الأولى ولهذا قالوا إن الإمام إذا لم يقعد 
غل :زاس الرابعة وقام إلى الخامسة لا يسلم المقتدى ما لم استدبر يقيد الإمام 
الخامسة لسجدة بخلاف ما إذا قعد الإمام على رأس الرابعة الإمام إذا لم يقعد 

في المغرب على رأس الثالثة وقام إلى الرابعة فتشهد المقتدى وسلم قبل أن يقيد 
الإمام الرابعة في السجدة ة فسدت صلاته لما قلنا. رجلان صليا في الصحراء 
وائتم أحدهما بالآخر وقام على يمين الإمام فجاء ثالث وجذب المؤتم إلى نفسه 
قبل أن يكبر للافتتاح حكي عن الشيخ الإمام أبي بكر بن الطرخان رحمه الله 
تعالن آنه لا تقسد لما قلناء ولو استيقن واحد من القوم بالنقصان وشك الإمام 
والقوم» فإن كان ذلك في الوقت أعادوها احتیاطاًء وٳن لم يعيدوا فلا شيء 
عليهم إلا إذا استيقن عدلان بالنقصان وأخبروا بذلك . 

رجل صلى صلاة يوم وليلة د ثم تذكر أنه ترك القراءة في ركعة واحدة ولا يدري 
e SE‏ لأنهما يفسدان بترك القراءة فى 
ركعة واحدة» ولو تذكر أنه ترك القراءة في الركعتين يعيد صلاة الفجر والمغرب 
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والوتر ولو تذكر أنه ترك القراءة في الأربع يعيد صلاة الظهر والعصر والعشاء ولا 
يعيد الفجر والوتر والمغرب» ولو اجتمع أهل قرية على ترك الوتر أدبهم الإمام 
وحبسهم» فإن لم يمتنعوا قاتلهم وإن امتنعوا عن أداء السنن قال مشايخ بخارى 
يقاتلهم كما يقاتلهم على ترك الفرائض وعن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى 
أنه قال لو أنكر أهل بلدة السواك قاتلهم كما يقاتل المرتدين» إمام صلى المغرب 
فقال بعض القوم صليت ثلاثاء وقال بعضهم : صلیت رکعتین وکلا الفريقين عنده 
لق يوخا يقر الفريق ,الاي كان الإمام ميب فة أغادرا ا ة أخرى مع الإمام 
قالوا صلاة من يقول صلى الإمام ركعتين فاسدة لاحتمال أن الإمام كان متنفلاً في 
الثانية وصلاة الفريق الآخر والإمام جائزة» ولو کان خلفه مسبوق فاقتدی به في 
الثانية لا تجوز صلاته. 


رجل صلى الوتر فشك وهو قائم أنه كم صلى فإنه يأخذ بالأقل احتياطاً إن لم 
بقخ تحريه على شيء ر ویقعد في کل رکعه» آما القنوت قال أئمة بلخ يقنت في 
الركة الأول ل غد وعن الشيخ الإمام أبي حفص الكبير رحمه الله تعالى أنه 
يقنت في الركعة الثانية انشا وبه أخحذ القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله 
تعالى وأجمعوا على أن المسبوق بركعتين إذا قنت مع الإمام في الركعة الثالثة لا 
يقنت مرة أخرى»› وعن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى 
لا يقنت مرة أخرى في مسألة الشك وفرق القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه 
له تعالى بين الشاك والمسبوق لأن قنوت المسبوق مع الإمام في موضعه لاآنه 
كان مأمورا به فلا يقنت مرة أخرى لأن تكرار القنوت ليس بمشروع» أما في 
مسألة الشك لم يتيقن بوقوع الأول في موضعه فيقنت مرة أخرى» ولو أوتر فقرأً 
في الثالثة القنوت ولم يقرأ القرآن أو قرأً الفاتحة دون السورة فتذكر ذ في الركوع 
اوا ی وت وھ ا اون ا 
الفريضة فارتفض ركوعه» ولو نسي القنوت فتذكر في الركوع فيه روايتان 
والصحيح أنه لا يقنت في الركوع ولا يعود إلى القيام فإن عاد إلى القيام وقنت 
ولم يعد الركوع لم تفسد صلاته لأن ركوعه قائم لم يرتفض» > ومن يقضي الصلاة 
يقضي الأوتار بقنوتها لأن قضاء الوتر واجب ولا وتر بدون القنوت ومن لا 
يحسن القنوت يقول ربنا E‏ > قال الفقيه ابو الليث رحمه الله 
aE‏ ثلاثاً واختلفوا أنه هل يصلي على النبي عليه 
اا ا ا قال بعضهم : لا يصلي واختلفوا أنه هل يجهر 
بالقنوت أم يخافت ويتحمله الإمام عن المقتدي أو لا يتحمل لم يذكر هذا في 
ظاهر الرواية» وعن ا يوسف رحمه الله تعالی إن الإمام يجهر بالقنوت ويتخير 
ال د اء وان ها انهو ا ن شا خر وة اماف 
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وقال الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى عندي أن يخفي الإمام 
وكذا المقتدي لأنه ذكر كسائر الأذكار وثناء الافتتاح وتكبيرات الركوع والسجود 
و جل الوت ر و ا ی ر ي 
الظهر إذا صلى ركعة بنية الظهر ثم شك في الثانية آنه في العصر ثم شك في 
الثالثة أنه في التطوع ثم شك في الرابعة أنه في الظهر قالوا إنه يكون في الظهر 
والشك ليس بشيء. رجل صلى ركعتين ثم شك أنه مقيم فإنه يعيد صلاة المقيمين 
لأن هذا سلام عمداً» مصلي العصر إذا تذکر أنه ترك سجدة واحدة ولا يدري أنه 
تركها من صلاة الظهر أو من صلاة العصر الذي هو فيها فإنه يتحرى فإن لم يقع 
تحريه على شيء د يتم العصر وسجد سجدة واحدة لاحتمال أنه تركها من العصر ثم 
ا وٳن لم يعد فلا شيء عليه» ولو توهم أنه لم 
يكبر تكبيرة الافتتاح ثم تيقن أنه كبر جاز له المضي› وإن أدى ركناً» مصلي 
الفجر إذا شك في السجود أنه صلى ركعتين أم ثلاثاً قالوا إن كان في السجدة 
الأولى يمكنه إصلاح الصلاة لأنه إن كان صلى ركعتين كان عليه إتمام هذه الركعة 
لأنها ثانية فتجوز» ولو كانت ثالثة من وجه لا تفسد صلاته عند محمد رحمه الله 
تعالى لأنه لما تذكر في السجدة الأولى ارتفضت تلك السجدة أصلاً وصارت 
كأنها لم تكن كما لو سبقه الحدث في السجدة الأولى من الركعة الخامسة وهي 
مسألة زه» وإن كان هذا الشك فى السجدة الثانية فسدت صلاته لاحتمال أنه قيد 
الثالغة بالسجدة الثائية وخلط المكتوبة بالتافلة قبل إكمال المكتوبة مفسد للمكتوبةء 
ولو شك في صلاة الفجر في قيامه أنها الأولى من صلاته أم ثالثة. 

قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى يمكنه إصلاح 
صلاته بأن يرفض ما هو من قيامه ويعود إلى القعدةء فإن كانت هذه الركعة ثالثة 
فقد رفضها بالعود إلى القعدة وتمت صلاته ثم يقوم ويصلي ركعتين يقرأ في كل 
ركعة بفاتحة الكتاب وسورة ثم يتشهد ويسجد سجدتين للسهو لأن الركعة إن 
كانت هي الأولى فلم يأت بشيء من صلاته سوى التكبير فيأتي بجميع أركانها 
ولا يقعد بينهما لأنه في حال يلزمه الركعتان» وفي حال لا يلزمه شيء فلا يقعد» 
فإذا شك ولم يدرأ صلى ركعتين أم واحدة فإن شك في حالة القيام أمكنه 
إصلاح الصلاة بأن يتم هذه الركعة ويقعد قدر التشهد ثم يقوم ويصلي ركعة ويقعد 
ويسجد للسهو في آخره بخلاف ما إذا شك آنها ثالثة آم الأولى فهناك لا يتم 
ركعة بل يعود ويقعد قدر التشهد لأن ثمة يحتملل أنها ثالثة فلو أمر بالمضى فيها 
تفسد صلاته فلذلك أمر بالعود إلى القعدةء أما فى الفصل الثانى شك أنه أدى 
الركعة الثانية أو لم يؤد فأما أن تكون هذه الركعة الركعة الأولى أم الركعة الثانية 
فكيفما كان لا تفسد صلاته بإتمام هذه الركعة» فإذا أتمها يقعد قدر التشهد 


۹۸ کتاب الصلاة 


لاحتمال أنها ثانية ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى» وإن شك وهو ساجد إن شك 
أنها الركعة الأولى أم الثانية يمضي فيها سواء شك في السجدة الأولى أم في 
المنجدة ا اة ا إو كانت الأول لهه لی ها وان کات اة تا 
تاها واا رن رأسة هن الجد الانية يقد قد الدهد 0 يشوم يان 
بركعة» ولو غلب على ظنه في الصلاة أنه أحدث أو لم يمسح تيقن بذلك لا شك 
له فيه ثم تيقن آنه لم يحدث أو تيقن أنه قد مسح» قال الشيخ الإمام محمد بن 
الفضل رحمه الله تعالی ینظر إن کان آدی رکتاً حال ما کان متيقناً بالحدث وبعدم 
ال و ا وان لم يژد رکناً يمضي في صلاته ولو شك في 
صلا ته آنه هل كبر للافتتاح آم لا؟ وهل أحدث َم لا؟ وهل أصابت النجاسة ثوبه 
آم لا؟ وهل مسح رأسه ام ل١؟‏ إن كان ذلك أول مرة يستقبل الصلاةء وإن كان 
يقع له مثل ذلك كثيرا جاز له المضي ولا يلزمه الوضوء ولا غسل الثوب» الإمام 
إذا قام إلى الخامسة ناسياً قبل أن يقعد على رأس الرابعة في ذوات الأربع ثم عاد 
الإمام إلى القعدة ولا بعد المقتدي وقد الخامسة بالسجدة جازت صلاة الإمام 
واختلفوا في صلاة المقتدي والإعادة أحوط . 

مسائل الرياءء الإمام إذا علم بمجيء شخص إلى الصلاةء فإن كان لا يعرفه 
فطول الركوع ليدرك الرجل تلك الركعة لا بأس به لأنه أعانه على الطاعة لكن 
يطول قدر ما لا ينقل على القوم بأن يزيد تسبيحة أو تسبيحتين على المعتاد لأن 
اا ع ات ا ا لتفرق الجماعة» وكذا لو طول القراءة فى الركعة 
الأولى ليدرك القوم تلك الركعة لا بأس بأن يطول مقدار ما لا يكون سبباً لتقليل 
الجماعة وا ل ا للمؤذن أن يؤخر الإاقامة لإدراك القوم مع الاحتراز عن 
الرياء هذا إذا كان الإمام لا يعرف الشخص الذي يجيء إلى ا فن کان 
يعرفه لا يطول الركوع كيلا يشبه الميل والإشراك لغير الله تعالى في الصلاة 
وبعض مسائل الرياء يأتي في فصل القراءة إن شاء الله تعالى. 

ولل ي الظهر ثم شك أنه هل صلى الفجر أ م لا فلما فرغ من 
الصلاة ا ا 
الا مو العا آنه لم يصل الفجر صار كأنه كان مستيقناً في ذلك الوقت 
كالمصلي بالتيمم إذا رأى شيئاً فظن أنه سراب فلما فرغ من الصلاة ة ظهر أنه كان 
ماء فإنه يتوضاً ويعيد وكذا لو تذكر يوم الجمعة وقت الخطبة أنه لم يصل الفجر 
فإنه يقوم ويصلي الفجر ولا يستمع الخطبة لأنه لو لم يصل الفجر حتى يفرغ 
a a N SS SS‏ انه هل 
أداها أم لا فإن كان في الوقت كان عليه أن يعيد وبعد خروج الوقت لا شيء 
عليه» ولو شك في ركعة بعد الفراغ من الصلاة لا شيء عليه وفي الصلاة يلزمه 


کتاب الصلاة ۹۹ 


أداؤهاء المسبوق إذا قعد مع الإمام قدر التشهد وخاف أنه لو انتظر سلام الإمام 
يمر الناس بين يديه كان له أن يقوم لقضاء ما سبق ولا ينتظر سلام الإمام ومقدار 
الموضع الذي يكره المرور في المسجد مر قبل هذا وفي الصحراء إذا لم يكن له 
سترة لا يكره المرور وراء E‏ سترة یکره العرون يته 
وبين السترة» رجل صلى الظهر ڈ ثم تذكر أنه ترك من صلاته فرضاً واحداً قالوا 
a CL‏ 
يسجد سجدتي السهو هذا إذا علم أنه ترك فعلاً من أفعال الصلاة فإن ترك قراءة 
` تفسد صلاته لاحتمال أنه صلى ركعة بقراءة وثلاث ركعات بغير قراءة» رجل 
صلى الوتر ركعتين ثم ظن أنه في السنة فسلم على رأس الركعتين فسدت صلاته 
لو أسلم في الظهر على رأس الركعتين على ظن أنه في الفجر . 


[ فصل ي الترتيب وقضاء المتروڪات 


الأصل فى أداء صلاة المؤتم الذي جذبه الثالث إلى نفسه قبل التكبير أو بعده 
لأن الثالث لما توجه للصلاة وقام مقام الصلاة صار ذلك الموضع مسجداً لهم 
ویکون الثالث كالداخل في صلاتهماء وقال غیره من المشايخ إذا جاء الثالث لا 
يجذب المؤة ای ی و رو و ا ا 
مع من کان لن ب ااام ع انا لأن الإمام ما لم يجاوز موضع سجوده 
لا تفسد صلاته» إذا اقتدی المتنفل بالمفترض فأحدث المفترض وخحرج من 
المسجد فسدت صلاة الإمام ولا تفسد صلاة المتنفل . رجل صلى المخرب في 
منزله فذهب واقتدی برجل يصلي المغرب تطوعاً فقام الإمام إلى ا ا 
ولم يقعد على الثالثة وتاب المقتدي قالوا فسدت صلاة الإمام والمقتدي ولا 
يقال صلاة الإمام انقلبت نفلا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالی 
فينبغي أن لا تفسد صلاة المقتدي والجواب عنه أن صلاة الإمام» وان صارت 
نفلاً إلا أنها كانت فرضاً فصار في الحكم متنفلاً من تحريمة الفرض إلى تحريمة 
النفل ویصیر کأنه صلی صلاتین شخريمتين ضير المقتدى مصلا صلاة واحدة 
بإمامين من غير عذر الحدث فلا يجوز وكذا لو قعد الإمام على الثالثة حتى تمت 
المغرب للإمام لأن تحريمة الإمام في الرابعة كتحريمة على سجدة» فإذا سلم 
يصير مصلياً ركعة واحدة» المسبوق إذا سلم مع الإمام على ظن أن عليه أن يسلم 
مع الإمام فهو سلام عمداً يمنع البناء» مسافر صلى ركعة فجاء مسافر واقتدى به 
فأحدث الإمام واستخلف المسبوق ا للوضوء فنوی الاقام والإمام 
0 نوى الإقامة أيضاً ثم جاء الإمام الأرل کت يفعل. 


٤ |» »‏ کتاب الصلاة 


الأول يقتدي بالثاني ای ا الثاني الركعة الثانية يقعد قدر التشهد 
واف را مادا من القوم أدرك أول الصلاة حتى يسلم بالقوم ثم يقوم 
الثاني فيصلي ثلاث ركعات والإمام الأول يصلي ركعتين بعد سلام الإمام الثاني 
ولا يتغير فرض القوم بنية الثاني» المسبوق إذا بدأ بقضاء ما فاته قالوا يكره له 
ذلك لأنه خالف السنة ولا تفسد صلاته »المسبوق إذا قعد مع الإمام كيف يفعل 
اختلفوا فيه والصحيح أنه يترسل في التشهد حتى يفرغ من التشهد عند سلام 
الإمام» وإذا خاف أنه لو انتظر سلام الإمام يمر الناس بين يديه كان له أن يقوم 
بقضاء ما سبق ولا ينتظر سلام الإمام» المنفرد الذي عليه سهو والامام لا ياتي 
بالدعاء فى 'التشهد الذي يكون قبل سجود السهو»ء المسبوق إذا أدرك الإمام في 
القراءة التي يجهر فيها لا يأتي بالثناءء فإذا قام إلى قضاء ما سبق يأتي بالثناء 
ويتعوذ للقراءة› وعند بي یوسف رحمه الله تعالی يتعوّذ عند الدخول في الصلاة 
وعند القراءة ا المسبوق برکعتین إذا ترك القراءة في أحدهما فسدت صلاته. 
رجلان اقتديا بالامام بعدما أڏى الإمام بعض الصلاة ثم قاما يقضيان فنسي 
أحدهما انه بکم سبق فنظر إلى صاحبه وقضی مقدار ما قضیى صاحبه ولم يقتد به 
يجوز صلاته» مسافر اقتدی بالمقيم بعدما صلی الإمام ثلاث رکعات وعليه سهو 
فسجد للسهو وتابعه المقتدي ثم قام وقضی ما سبق به تجوز صلاته. 


| فصل ف مسائل الشك والاختلاف بين الإمام والقوم 


مصلى المغرب إذا شك أنه في الركعة الأولى آم الثانية وهو قائم فإنه يتم تلك 
او ر و و وم وای ر ی ولو شك 
بعد السلام أنه صلى ثلاثاً أم أربعاً يحكم بالجواز بناء على الظاهر» ولو شك 
بعدما فرغ من التشهد روي عن محمد رحمه الله تعالى أنه يتم صلاته أيضاً ولا 
شيء عليه» رجل صلى وحده أو إمام صلى بقوم فلما سلم أخبره رجل عدل أنك 
Ss CG‏ إن كان عند المصلي إنه صلى أربع ركعات لا 
يلتفت إلى قول ال بر» ولو شك المصلي في قول المخبر إنه صادق أو كاذب 
روي عن محمد رحمه الله تعالی إنه يعيد صلاته احتياطاء ون شك في قول 
e‏ عدلاً لا يقبل قوله» وو 
الاختلاف بين الإمام والقوم فقال القوم صلست الائ وقال الإمام صليت أربعاً فان 
كان الإمام على يقين لا يعيد الصلاة بقولهم» وإن لم يكن على يقين أخذ بقولهم 
فإن اختلف القر م فقال بعضهم صلی ثلاثاء وقال بعضهم : سل اونا و 
أحد الفريقين يؤخذ بقول الإمام» وإن كان معه واحد لمكان الإمام فإن أعاد 
الإمام الصلاة وأعاد القوم معه مقتدين به صح اقتداؤهم لأن الإمام إن كان هو 


کتاب الصلاة ۱۰4١‏ 


الصادق كان هذا اقتداء المتنفل بالمتنفل› وإن لم يکن صادقاٍ کان هذا اقتداء 
المفترض بالمفترض› ولو استيقن واحد من القوم إنه صلى ثلاثاً واستيقن واحد 
إنه صلى أربعا والإمام والقوم في شك ليس على الإمام والقوم شيء لأن قول 
المستيقن بالنقصان عارضه قول المستيقن بالتمام والظاهر بعد الفراغ هو التمام 
فلا يعاد وعلى المستيقن بالنقصان الإعادة لأن يقينه لا يبطل بيقين غيره» ولو كان 
الإمام استيقن أنه صلى ثلاثاً كان عليه أن يعيد بالقوم لأنه تيقن بالنقصان ولا 
إعادة على الذي تيقن بالتمام لما قلناء ولو استيقن واحد من القوم بالنقصان 
وشك الإمام والقوم فإن كان ذلك في الوقت أعادوها احتياطاًء وإن لم يعيدوا فلا 

شيء عليهم إلا إذا استيقن عدلان بالنقصان وأخبروا بذلك . 

رجل صلى صلاة يوم وليلة ڈ ثم تذكر أنه ترك القراءة في ركعة واحدة ولا يدري 
aE‏ لأا دان د ف 
E E RD NSO SE‏ ا 
والوتر» ولو تذكر أنه ترك القراءة في الأربع يعيد صلاة الظهر والعصر والعشاء 
ولا يعيد الفجر والوتر والمغرب» ولو اجتمع أهل قرية على ترك الوتر أدبهم 
الإمام وحبسهم فإن لم يمتنعوا قاتلهم› وإن امتنعوا عن أداء السنن قال مشایخ 
بخارا يقاتلهم كما يقاتلهم على ترك الفرائض وعن عبد الله بن المبارك رحمه الله 
ا قال لو آنكر أهل بلدة السواك قاتلهم كما يقاتل المرتدين» إمام صلى 
المغرب فقال ر بعض القوم وات دا وقال بعضهم : صلیت ركعتين وكلا 
الفريقين عنده ثقة يؤخذ بقول الفريق الذي كان الإمام معهم فإن أعادوا مرة أخرى 
مع الإمام قالوا صلاة من يقول صلى الإمام ركعتين فاسدة لاحتمال أن الإمام كان 
متنفلاً في الثانية وصلاة الفريق الآخر والإمام جائزة ولو کان خلفه مسبوق فاقتدی 
رجل صلی الوتر فث فشك وهو قائم أنه کم صلی فإنه يأخذ بالأقل احتياطاً إن لم 
يقع تحرّيه على شيء ويقعد في كل ركعة احتياطاً ويقرأ في كل ركعة» أما القنوت 
قال أئمة بلخ يقنت في الركعة الأولى لا غيرء وعن الشيخ الإمام بي حفص 
الكبير رحمه الله تعالى إنه يقنت في الركعة الثانية اشا وبه أخذ القاضي الإمام 
أبو علي النسفي رحمه الله تعالى وأجمعوا على أن المسبوق بركعتين إذا قنت مع 
الإمام في الركعة الثالثة لا يقنت مرة أخرى» وعن الشيخ الإمام أبي بكر 
محمد بن الفضل رحمه الله تعالى لا يقنت مرة أخرى في مسألة الشك وفرق 
القاضي الإمام آبو علي النسفي رحمه الله تعالی بین الشاك والمسبوق لأن قنوت 
ا و انه کان ما ورا به فاا يقت رة خر :لان 
تكزانالتترف ليس بمشررع آمااف سال الك ل ن رع ازل ى 


1۰۲ كتاب الصلاة 


موضعه فيقنت مرة أخرى»› ولو أوتر فقرأً في الثالثة القنوت ولم يقرأ القرآن أو قرأ 
الفاتحة دون السورة فتذكر في الركوع فإنه يعود إلى القيام ويقرأ ويقنت ويركعم 
لآنه لما عاد إلى القيام كما هو في حكم الفريضة فارتفض ركوعه ولو نسي 
القنوت فتذكر في الركوع فيه روايتان والصحيح أنه لا يقنت في الركوع ولا يعود 
إلى القيام فإن عاد إلى القيام وقنت ولم يعد الركوع لم تفسد صلاته لأن ركوعه 
قائم لم يرتفض» ومن يقضي الصلاة يقضي الأوتار بقنوتها لأن قضاء الوتر 
واجب ولا وتر بدون القنوت ومن لا يحسن القنوت يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة 
الخ» > قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى يقول: ا اغفر لي ویکرر ثلاثاً 
واختلفوا أنه هل يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ذ في القنوت قال بعضهم : 
لا يصلي واختلفوا أنه هل يجهر بالقنوت أم يخافت ويتحمله الإمام عن المقتدي 
أو لا يتحمل لم يذكر هذا في ظاهر الرواية» وعن اف يوسف رحمه الله تعالی إن 
الإمام يجهر بالقنوت ويتخير المؤتم إن شاء قرأ« وإن شاء أمن وإذا قرأ إن شاء 
جهر» وإن شاء خافت» وقال الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى 
عندي أن يخفي الإمام وكذا المقتدي لأنه ذكر كسائر الأذكار وثناء الافتتاح 
وتکبیرات الركوع والسجود» وبعضهم جعل القنوت بمنزلة القراءة يتحمله الإمام 
عن المقتدي ويجهر به» مصلي الظهر إذا صلى ركعة بنبة الظهر ثم شك في الثانية 
إنه في العصر ثم شك في الثالثة إنه في التطوَع ثم شك في الرابعة إنه في الظهر 
قالوا إنه يكون في الظهر والشك ليس بشيء. 

رجل صلى ركعتين ثم شك أنه مقيم أو مسافر فسلم في حالة الشك ثم علم 
آنه مقيم فإنه يعيد صلاة المقيمين لأن هذا سلام عمداًء مصلي العصر إذا تذكر 
انه ترك سجدة واحدة ولا يدري أنه تركها من صلاة الظهر أو من صلاة العصر 
الذي هو فيها فإنه يتحرى فإن لم يقع تحريه على شيء يتم العصر وسجد سجدة 
واحدة لاحتمال أنه تركها من العصر ثم يعيد الظهر احتياطا ثم يعيد العصر» وإن 
SE ST‏ ولو توهم أنه لم يکبر تكبيرة ة الافتتاح ثم تيقن أنه كبر جاز 
له المضيّ ٠‏ وإن أذى ركنا مصلي الفجر إذا شك في السجود أنه صلى ركعتين أم 
ثلاثاً قالوا إن كان في السجدة الأولى يمكنه إصلاح الصلاة لأنه إن كان صلى 
ركعتين كان عليه إتمام هذه الركعة لأنها ثانية فتجوز» ولو كانت ثالثة فتجوز ولو 
كانت ثالثة من وجه لا تفسد صلاته عند محمد رحمه الله تعالۍ لانه لما تذكر في 
السجدة الأولى ارتفضت تلك السجدة أصلاً ا 
الحدث في السجدة الأولى من الركعة الخامسة وهي مسألة زه» وإن كان هذا 
الشك في السجدة الثانية فسدت صلاته لاحتمال أنه قيد الثالثة بالسجدة الثانية 
وخاط المكتوبة بالنافلة قبل إكمال المكتوبة مفسد للمكتوبةء ولو شك في صلاة 


کتاب الصلاة 1۳ 


الفجر في قيامه إنها الأولى من صلاته أم ثالثة» قال الشيخ الإمام أبو بكر 
محمد بن الفضل رحمه الله تعالی يمکنه إصلاح صلاته بأن يرفض ما هو من قیامه 
رو القن كا ها الك ا د رها ارد الى اد 
وتمت صلاته ثم يقوم ويصلي ركعتين يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة ثم 
يتشهد ويسجد سجدتين للسهو لأن تلك الركعة إن كانت هي الأولى فلم يأت 
بشيء من صلاته سوی الفكبير فياتي: بجميع أركانها ولا يقعد بينهما لأنه في حال 
E E EL‏ فإذا شك ولم يدر أصلى 
رکعتین أم واحدة فإن شك في حالة القيام أمكنه إصلاح الصلاة E‏ 
الركعة ويقعد قدر التشهد ثم يقوم ويصلي ركعة ويقعد ويسجد للسهو ف في فی آخره 
بخلاف ما إذا شك أنها ثالثة أم الأولى فهناك لا يتم ركعة بل يعود ويقعد قدر 
التشهد لأن ثمة يحتمل أنها ثالثة فلو أمر بالمضي فيها تفسد صلاته فلذلك آمر 
بالعود إلى القعدة أما في الفصل الثاني شك أنه أذى الركعة الثانية أو لم يؤد» 
فأما أن تكون هذه الركعة الركعة الأولى أم الركعة الثانية فكيفما كان لا تفسد 
صلاته بإتمام هذه الركعة فإذا أتمها يقعد قدر التشهد لاحتمال أنها ثانية ثم يقوم 
فيصلي ركعة أخرى› 5 فو اچد ان ا الركعة الأولى أم الثانية 
يمضي فيها سواء شك في السجدة الأولى أم في السجدة ة الثانية لأنها إن كانت 
الأولى لزمه المضي فيهاء وإن كانت ثانية يلزمه تكميلها وإذا رفع رأسه من 
السجدة الثانية يقعد قدر التشهد ثم يقوم ويصلي بركعة» ولو غلب على ظنه في 
الصلاة أنه أحدث أو لم يمسح تيقن بذلك لا شك له فيه ثم تيقن أنه لم يحدث 
أو تيقن أنه قد مسح . 

فال الشيخ الإمام محمد بن الفضل رحمه الله تعالى ينظر إن كان أذى ركنا 
حال ما كان متيقناً بالحدث وبعدم المسح فإنه يستقبل الصلاق وإن لم يؤڌ ركنا 
يمضي في صلاته ولو شك في صلاته آنه هل کبر للافتتاح آم لا؟ وهل أحدث أم 

لا وهل أصابت النجاسة ثوبه آم لا؟ وهل مسح رأسه آم ل؟ إن كان ذلك اول 
مرة يستقبل الصلاةء وإن كان يقع له مثل ذلك كثيراً جاز له المضي ولا يلزمه 
الوضوء ولا غسل الثوب› الإمام إذا قام ا الخامسة اشا قبل أن يقعد على 
رأس الرابعة في ذوات الأربع ثم عاد الإمام إلى القعدة ولم يعد المقتدي وقيد 
الخامسة بالسجدة جازت صلاة الإمام واختلفوا في صلاة المقتدي والإعادة 
أحوط مسائل الرياءء الإمام إذا علم بمجيء شخص إلى الصلاة فإن كان لا يعرفه 
فطول الركوع ليدرك الرجل تلك الركعة لا بأس به لأنه إعانة على الطاعة لكن 
يطول قدر ما لا يثقل على القوم بان با تة أو تش علي الماد ت 
الریاة غل ولك بض سيا لتفرفق الجماعة» وكذا لو طول القراءة فى الركعة 


1۰4 كتاب الصلاة 


الأولى ليدرك القوم تلك الركعة لا بأس بأن يطول مقدار ما لا يكون سبباً لتقليل 
الجماعة وكذا لا بأس للمؤذن أن يؤخر الإقامة لإدراك القوم مع الاحتراز عن 
الرياء هذا إذا كان الإمام لا يعرف الشخص الذي يجيء إلى الصلاةء فإن كان 
يعرفه لا يطول الركوع كي لا يشبه الميل والإشراك لغير الله تعالى في الصلاةء 
وبعض مسائل الرياء يأتي في فصل القراءة إن شاء الله تعالى» رجل دخل في 
a‏ 
يصل الفجر فإنه يصلي الفجر ثم يعيد الظهر لأنه لما استيقن بعد الفراغ من 
الصلاة اا ر اجر مار اه کان ی ني د الروت اما 
بالتيمم إذا رأى شيا فظن أنه سراب فلما فرغ من الصلاة ة ظهر أنه كان ماء فإنه 
يتوضأً ويعيد وكذا لو تذكر يوم الجمعة وقت الخطبة أنه لم يصل الفجر فإنه يقوم 
ويصلي الفجر ولا يستمع الخطبة لأنه لو لم يصل الفجر حتى يفرغ الإمام من 
E‏ مع الجمعة إذا شك في صلاة أنه هل أذّاها أم لا 
فإن کان ف ر و ولو شك 
في ركعة بعد الفراغ من الصلاة لا شيء عليه وفي الصلاة ة يلزمه أداڙؤهاء المسبوق 
إذا قعد مع الإمام قدر التشهد وخاف أنه لو انتظر سلام الإمام يمر الناس بين يديه 
کان له أن يقوم لقضاء ما سبق ولا ينتظر سلام الإمام ومقدار الموضع الذي يكره 
المرور في المسجد مر قبل هذا وفي الصحراء إذا لم يكن له سترة لا يكره المرور 
وراء موضع السجدة» ولو كان بين يديه سترة يكره المرور بينه وبين السترة. 
رجل صلى الطهر ثم تدك آنه ترك من ضلاته فرضا راخدا قالوا بسجد سجدة 
واحدة ثم يقعد ثم يقوم ويصلي ركعة بسجدة واحدة ثم يقعد ثم يسجد سجدتي 
السهو هذا إذا علم أنه ترك فعلاً من أفعال الصلاة فإن ترك قراءة تفسد صلاته 
لاحتمال أنه صلى ركعة بقراءة وثلاث ركعات بغير قراءة. رجل صلى الوتر 
ركعتين ثم ظن أنه في السنة فسلم على رأس الركعتين فسدت صلاته وكذا لو سلم 
في الظهر على رأس الركعتين على ظن أنه في الفجر. 
فصل في الترتيب وقضاء المتروكات: الأصل في أداء الوقتية مع تذكر الفائتة أن 
ينظر إلى الفوائت إن كانت ستأً فما فوقها تجوز السابعة الوقتية» وفي رواية ابن سماعة 
e CM‏ 
الفوائت وسقط الترتيب ثم قضى بعض الفوائت وبقي خمس لا تجوز السادسة الوقتية 
ان ت ,ارات ا جرت الا ال فة رلو ف اة ا ا وف 
وقتية جازت الوقتية ولا يظهر الترتيب عند النسيان» وإذا تذكرت يظهر الترتيب» وإن 
تذكر بعد شهر لا تجوز الوقتية مع تذكر الفائتة إلا إذا كانت الفوائت ستاً أو أكثر وكذا 
لو تذكر في الصلاة فسدت صلاته وكما لا يظهر الترتيب مع النسيان لا بظهر عند 


کتاب الصلاة 1۰6 


ا ا س و د 
ضيق الوقت وتفسير الضيق أن يكون الباقي من الوقت مقدار ما لا يسع فيه الوقتية 
ا »> فإن كان يسع فيه المتروكة والوقتية جميعاً يكون واسعاء وإن كانت 
O N O‏ 
وتفسيره رجل لم يصل العشاء والوتر فتذكر في وقت الفجر وبي من الوقت مقدار ما 
يصلى الفجر لأن عنده الوتر فرض فيمنع جواز الوقتية ثم يقضي العشاء بعد طلوع 
الشمس وكذا لو تذكر الوتر في صلاة الفجر فسدت فجره في قول أبي حنيفة رحمه 
O N O‏ 
SE TT‏ ا 
الفائتة إن قضاها بجماعة فان كانت صلاة يجهر فيها بالقراءة يجهر فيها الإمام 
بالقراءة» وإن قضاها وحده يخير بين الجهر والمخافتة والجهر أفضل كما في الوقت 
ويخافت فيما يخافت فيها حتماً وكذا الإمام» ولو كثرت الفوائت وأراد أن يقضيها 
يراعي الترتيب في القضاء وتفسير ذلك أنه إذا قضى فائتة ثم فائتة فإن كان بين الأولى 
والثانية فوائت ت ست يجوز له قضاء الثانية» وإن كان أقل من ست لا يجوز قضاء الثانية 
مالم يقض ما قبلها بيان هذا الأصل رجل ترك الصلاة شهرآً ثم أراد أن بقضي 
ا ا ثلائین عصرا هكذا 
OT O‏ 
تروگات طهر ارم الأول وعصره ه ومغربه وعشائه» والفجر من اليوم الثالث 
رة لان قبلها تمان صلوات أريع من اليوم الأول وأربع من اليوم الثاني ثم 
8 من صلاة الفجر إلى آخر الشهر جائزة» وأما صلاة الظهر فإن الظهر من 
اليوم الأول جائزة لأنه ليس قبلها متروكة وظهر اليوم الثاني فاسدة لأن قبلها 
ثلاث صلوات من اليوم الأول» وصلاة الظهر من اليوم الثالث جائزة لأن قبلها 
ست صلوات متروكة ثلائة من اليوم الأول وثلاثة من اليوم الثاني وما بعدها من 
صلاة الظهر إلى آخر الشهر جائزة»› وأما صلاة العصر فالعصر من اليوم الأول 
جائزة لأنه ليس قبل العصر متروكة من ذلك اليوم وصلاة العصر من اليوم الثاني 
فاسدة لأن عليه المغرب والعشاء من اليوم الأولء وصلاة العصر من اليوم الثالث 
فاسدة لأن قبلها المخرب والعشاء من اليوم الأول والعشاء من اليوم الثاني وصلاة 


العصر من اليوم الرابع جائزة لأن عليه قبلها ست صلوات من ثلاثة آیام وکذا کل 

عضر إلى اخر الشه اة آما صلاة المغرب فالمغرب من اليوم الأول جائزة 
ا و دلا و وا ارو ورای اد تی 
متروكة وهي العشاء من اليوم الأول وصلاة المغرب من اليوم الثالث فاسدة لأن 
فبلها صلاتان العشاء من اليوم الأول والعشاء من اليوم الثاني» وصلاة المغرب 

من اليوم الرابع فاسدة لأن قبلها ثلاث صلوات عشاء اليوم الأول وعشاء اليوم 
الثاني وعشاء اليوم الثالث ومن اليوم الخامس كذلك لأن قبلها أربع صلوات» 
ومن اليوم السادس كذلك لأن قبلها خمس صلوات› وصلاة ار م 
السابع جائزة ثم ما بعدها من صلاة المغرب إلى آخر الشهر جائزة» وأما صلاة 
العشاء كلها جائزة لأنه ليس قبلها صلاة متروكة. 

وعن محمد رحمه الله تعالى الترتيب إذا سقط بكثرة ة الفوائت هل يعود فيما بقي 
عليه شيء من الفوائت فيه روايتان كان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل 
رحمه الله تعالى يختار رواية العود واختار شمس الأئمة السرخسي رحمه الله 
تعالى رواية عدم العود. رجل ترك صلاة ثم صلى بعدها خمس صلوات وهو 
ذاكر للمتروكة» قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى 
يقضى المتروكة ويعيد الخمس› > فإن لم يقض المتروكة حتى صلى السادسة جازت 
E SN‏ في الخمس التي بعدهاء قال أبو 
حنيفة رحمه الله تعالى لا يعيد الخمس . 

وفال او وس وو ر ا الله تعالی يعيد وكذا لو ترك حمس صلوات 
ثم صلى بعدها صلاة وهو ذاكر أنه لم يصل الخمس فإنه يصلي الخمس ويعيد 
السادسة في قولهم فإن لم يقض المتروكات ولم يعد السادسة حتى صلى السابعة 
وهو ذاکر لما فعل جازت السابعة في قولهم وعليه قضاء الخمس المتروكة»› 
واختلفوا في السادسة قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يعيد السادسة وقالا يعيد 
السادسة أبو حنيفة رحمه الله تعالى فرق فقال قبل خروج وقت السادسة يعيد 
السادسة وبعد خروج وقتها لا يعيد لأن قبل خروج وقت السادسة الفوائت خمس 
فلم يسقط الترتيب» وأما بعد خروج وقت السادسة لو وجبت عليه إعادة السادسة 
کان القوائت مسا سقط الر ب فتسقط الإعادة» رجل ترك صلاة يوم وليلة 
فصلى من الخد مع كل صلاة من الغد صلاة فالفوائت كلها جائزة قدمها أو 
آخرھا اا ال رات إن بدا ا ا یرن ران ا لفرت غار نات کب 
فاسذة إلا لاء الا حيرف وإن كان غالا فالعشاء فاسدة يشا وده الا 
توافق قول من يقول إن الترتيب إذا سقط بكثرة ة الفوائت ثم قضى بعض الفوائت 
وبقيت الفوائت أقل من ستة يعود الترتيب وقال بعضهم لا يعود هو المختار. 


كتاب الصلاة ۱۰۷ 


رجل ترك الظهر والعصر من يومين مختلفين ولا يدري أيتهما كانت أولى فتحری 
ولم يقع تحريه على شيء فإنه يبدأ بأيتهما شاء فإن بدأ بالظهر فقضي فقضي الظهر ثم 
العصر. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يعيد الظهر»› a SLE‏ 
المسألة استدل الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى في الرجل 
إذا ترك صلاة فتذكر بعد شهر قال يلزمه الترتيب فلا تجوز له الوقتية قبل قضاء 
ا إلا إذا كانت المتروكة أكثر من خمس ووجه الاستدلال أنه أوجب الترتيب 

فى الظهر والعصر من يومين مختلفين وعسى أن تكون الصلوات بين الظهر والعصر 
من يومين مختلفين أكثر من ست صلوات وفي اليومين المتجاورين لو كانت الأولى 

هى الظهر يكرت الظهر مع ها بغدها إلى العصرضن اليرم الثاني سحا صلوات لكن 
لم كانت المتروكات أقل من ست لم يمنع الترتيب فكذا إذا تذكر صلاة نسيها قبل 
شهر يجب مراعاة الترتيب› وعلى قول أكثر المشايخ لا يجب ويجوز أداء الوقتية 
قبل قضاء تلك المتروكة» وهكذا روي عن أبي يوسف والطحاوي رحمهما انه 
تعالى وما قاله المشايخ رحمهم الله تعالى أحوط وقول غيره أوسع› ولو ترك ثلاث 
صلوات الظهر والجصر والمغرب من ثلاثة آيام على قول آبي يوسف ومحمد 
رحمهما الله تعالی ر يقضى ثلاث صلوات ولا يجب مراعاة الترتيب كما قالا في 
ال و اله او و اا ها ا ا عل اا 
حنيفة رحمه الله تعالى» قال بعضهم : ی ی را ی ی و 
رجل افتتح العصر في آخر وقتها فلما صلى ركعتين غربت الشمس ثم تذكر أنه لم 
کا ا د ف ا ر ر 
تذكر الظهر يجوز فهذا أولى» ولو افتتح العصر في أول الوقت وأطال القراءة فلما 
صلی رکعتین غربت الشمس د ثم تذكر إنه لم يصل الظهر فكذلك ولو افتتح العصر 
ال ر ا اا ا ی ر 
عصره لأن شروعه في العصر في أول الوقت وهو ذاكر أنه لم يصل الظهر لم يصح› 
ولو افتتح العصر في أول وقتها وهو ذاكر أنه لم يصل الظهر ثم احمرت الشمس فإنه 
ا و ا د ا شل ر کک 
أنه لم يصل الظهر وهو متمكن من أداء الظهر قبل تغير الشمس إلا أن عصره أو 
بعض عصره ه يقع بعد التغير عندنا يلزمه الترتيب ولا يجوز أداء العصر قبل أداء 
الظهرء وعلى قول الحسن رحمه الله تعالى لا يلزمه الترتيب إلا إذا تمكن من أداء 
الصلاتين قبل التغيرء ولو ترك صلاة من يوم وليلة ولا يدري أية صلاة كانت 
اختلفوا فيه والأحوط ما روى محمد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يعيد صلاة 
يوم وليلة» ولو نسي صلاتین من یومین لا یدریهما روی أبو سليمان عن محمد 
رحمهما الله تعالى إنه يعيد صلاة يومين . 


۱۸ كتاب الصلاة 


رجل افتتح العصر وهو ذاكر أنه لم يصل الظهر أو صلاها على غير وضوء كان 
عليه قضاء الظهر وإعادة العصر فإن قضى الظهر ولم يعد العصر وصلى المغرب 
جاز المغرب وعليه إعادة العصرء أما إعادة العصر فلأنه صلاها وعليه ظهر فى 
علمه بيقين» وأما جواز المغرب فلأنه صلاها وليس عليه صلاة قبلها بيقين قالوا 
هذا إذا لم يكن مجتهداً أو كان مجتهداً ورأى أن الترتيب واجب وإن كان مجتهداً 
لا يرى الترتيب لا يلزمه إعادة العصرء وعن الحسن رحمه الله تعالی من لا یری 
الترتيب فهو بمنزلة الناسي» رجل ترك الظهر وصلى بعدها ست صلوات وهو 
ذاكر للمتروكة كان عليه قضاء المتروكة لا غير» وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما 
الله تعالى إنه يقضي المتروكة وخماً بعدهاء ولو صلى بعد المترؤكة خمس 
صلوات ثم قضى المتروكة كان عليه إعادة الخمس التي صلاها في قولهم . 


رجل صلى سنة كل يوم خمس صلوات في وقت الفجر قالوا صلاة الفجر من 
اليوم الأول جائزة وما سوى الفجر من ذلك اليوم فاسدة وكذا ما سوی الفجر من 
سائر الأيام لأنه صلاها قبل الوقت وصلاة الفجر من اليوم الثاني إن كان الرجل 
ممن یری الترتيب لا تجوز لأن عليه قبلها من اليوم الأول أربع صلوات وصلاة 
الفجر بعد اليوم الثاني من كل يوم جائزة سواء كان الرجل يرى الترتيب أو لا 
يرى لكثرة الفوائت» رجل ترك الصلاة شهرأ أو سنة ثم اشتغل بأداء الصلاة فى 
مواقیتها ثم ترك صلاة ثم صلى وقتية وهو ذاكر للمتروكة الحديثة ولما قبلها من 
الفوائت اختلفوا في جواز الوقتية قال بعضهم : يجوز وهو الظاهرء رجل مات 
وعليه صلوات وأوصى بأن يطعموا عنه لصلواته اتفق المشايخ على أنه يجب تنفيذ 
هذه الوصية من ثلث ماله ويعطي لكل مكتوبة نصف صاع من الحنطة وللوتر 
كذلك» واختلموا أنه هل يقوم الإطعام مقام الصلاة.ء قال محمد بن مقاتل 


وقال البلخي رحمه الله تعالی لا يقوم» وکذا قال علماؤنا رحمهم الله تعالی إن 
الطعام يقوم مقام صوم رمضان وصوم النذر» غلام احتلم بعدما صلى العشاء ولم 
يستيقظ حتى طلع الفجر اختلفوا فيه قال بعضهم: ليس عليه قضاء العشاء وقال 
بعضهم : عليه إعادة العشاء وهو المختارء وإن استيقظ قبل طلوع الفجر عليه 
فام الا اعا وهذه واقعة محمد رحمه الله تعالى سألها أبا حنيفة رحمه 
الله تعالی فأجابه ہما ذكرنا فأعاد العشاء» رجل يقضي صلوات عمره مع أنه لم 
يفته شيء منها قال بعضهم بأنه یکره وبعضهم بأنه لا يكره لأنه أخذ باحتياط 
والصحيح أنه يجوز لكن لا يقضي بعد صلاة العصر ولا بعد صلاة الفجر لأنها 
نفل ظاهراً وقد فعل كثير من السلف رحمهم الله تعالى لشبهة. 


کتاب الصلاة 1 ۹ 


| فصل ف الاستخلاف 


من لا يبصلح إماماً في الابتداء لا يصلح خليفة له» إمام سبقه الحدث فقدم 
الإمام رجلاً والقوم رجلا ونوی کل واحد منهما أن یکون إماما فالإمام هو الذي 
قدمه الإمام أنه ما دام في المسجد كان حق الاستخلاف لهء وإن تقڏم رجل من غير 
تقديم أحد وقام مقام الإمام قبل أن يخرج الإمام عن المسجد جاز» ولو خرج 
ENG CG‏ 
صلاة الرجل والقوم ولا تفسد صلاة الإمام الأول» رجل صلى برجل فأحدثا 
وخرجا من ادا فسدت صلاة المقتدي دون صلاة الإمام» إمام أحدث ا 
رجلاً من آخر الصفوف ثم خرج من المسجد فإن نوى الثاني أن يكون إماماً من 
ساعته ونوى أن يؤمهم في ذلك المكان جازت صلاة الخليفة وصلاة الإمام الأول» 
ومن کان على يمين الخليفة وعلى يساره في صغه ومن کان خلفه ولا تجوز صلا 
من كان قبله من الصفوف لأنهم صاروا إماما للإمام» وإن نوى الثاني أن يكون إماما 
إذا قام مقام الأول وخرح الإمام الأول من المسجد قبل أن يصل الثاني إلى مقام 
الأول فسدت صلاتهم لأنه كما خرج الأول خلا مكان الإمام عن الإمام فشرط 
جواز صلاة الخليفة والقوم أن يصل الخليفة إلى المحراب قبل أن يخرج الإمام عن 
المسجد» وإن نوى الثاني أن يكون إماماً من ساعته فقبل أن يصل إلى المحراب 
خرج الأول من المسجد لا تفسد صلاتهم لأنه ما خلا المسجد عن الإمام» الإمام 
إذا أحدث واستخلف رجلا من خارج المسجد والصفوف متصلة بصفوف المسجد 
لم يصح استخلافه وتفسد صلاة القوم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما اله 
تعالی» وفي فساد صلاة الإمام روايتان والأصح هو الفساد» i.‏ الحدث 
اا وجا واستخلف الخليفة غيره»› قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن 
الفضل رحمه الله تعالى إن كان الإمام لم يخرج عن المسجد ولم يأخذ الخليفة 
مکانه حتی استخلف غيره جاز ويصير كان الثاني تقدم بنفسه أو قدمه الإمام الأولء 
وإن كان غير ذلك لم يجز؛ إمام توهم أنه رعف فاستخلف غيره فقبل أن يخرج 
الإمام عن المسجد ظهر أنه كان ماء ولم يكن دماًء قال الشيخ الإمام أبو بكر 
محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إن كان الخليفة دى ركنا من الصلاة لا يجوز 
للإمام أن يأخذ الإمامة مرة ثانية لكنه يقتدي بالخليفة لن الخلافة تأكدت بأداء 
رکن»› وإن لم يد ركنا لكنه قام في فى المحراب»› قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما 
الله تعالى له أن يأخذ الإمامة مرة أخرى لأن المسجد كمكان واحد فيجعله كأنه لم 
يحول وجهه عن القبلة . 


۱1۰ كتاب الصلاة 


بيقين الحدث فتفسد صلاة الكل عند محمد رحمه الله تعالى» ولو ظن أنه شرع 
على غير وضوء ثم علم قبل الخروج آنه على الوضوء روى الحسن عن أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى أنه يستقبل الصلاة» وإن ظن أنه أحدث فاستخلف رجلا وخرج 
من المسجد ثم علم أنه لم يكن أحدث فسدت صلاة الكل هو الصحيح»› ظن 
بالطهارة فسدت صلاته الكل خرج الإمام عن المسجد أو لم يخرج الإمام إذا 
صار مطالبا بالبول فڏذهب واستخلف غيره لا يصح الاستخلاف إنما يجوز 
الاستخلاف بعد خروج البول وكذا إذا أصابه وجع البطن أو المثانة أو غير ذلك 
وكذا لو عجز عن القيام بذلك السبب فقعد وصلى قاعداً لا يجوزء إمام سبقه 
أو أحدث متعمدا قالوا يضره ولا يضر غيره» ولو جاء رجل في هذه الحالة فإنه 
يقتدي بالخليفة» ولو بدا للأول أن يقعد فى المسجد ولا يخرج كان الإمام هو 
يتأخر الخليفة ويتقدم الإمام الأوّلء وإن خرج من المسجد فتوضاً ثم رجع إلى 
المسجد وخليفته لم يؤد رکنا كان الإمام هو الثاني» وان نوی الثانى بعدما تقدم 
إلى المحراب أن لا يخلف الأول ويصلي صلاة نفسه لم يفسد ذلك صلاة من 
اقتدی به» رجل صلى في المسجد فأحدث وليس معه غيره فلم يخرج من 
المسجد حتى جاء رجل وكبر ينوي الدخول في صلاته ثم خرج الأول فإن الثاني 
ناحية من المسجد ورجع ينبغي أن يفتدي بالثاني لأن الثانى صار إماماً له عينه أو 
لم يعينه» إذا أحدث الإمام واستخلف رجلا وخرج من المسجد ثم أحدث الثاني 
ثم جاء الأول بعدما توضاً قبل أن يقوم الثاني مقام الأول فقدمه الثاني لا يجوز 
تقديمه» ولو جاء الأول متوضئا بعدما قام للثاني مقام الأول جاز الثانى أن 
الصلاة» وإن علم قبل الخروج بنى على صلاته. 

ثم أحدث الأول متعمدا أو تكلم قبل أن يخرج من المسجد فسدت صلاة الكل 
كما لو فعل ذلك قبل أن يستخلف أحداًء وإن أحدث غير متعمداً ولم يود الخليفة 
رکا یخی ان تبه اول استخلافه حتی یجوز» رجل صلى بقوم في الصحراء 
فأحدث وتقدم إمامه خطوتين قبل أن يقدم أحداً إن تقدم مقدار ما لو تأخر يخرج 
عن الصفوف فسدت صلاتهم يعتبر التقدم بالتأخر في حق هذا الحكم والبيت 
بمنزلة المسجد» المقتدي إذا شك في إتمام وضوء إمامه تجوز صلاته ما لم 


كتاب الصلاة ۱۱ 


ےہ و ا و ج ج 
يستيقن إن الاإمام ترك عضواً من أعضاء وضوئه لأن الأحكام تبتني على الظاهر 
والظاهر هو الاإتمام والله أعلم . 


باب الحدث في الصلاة وما يكره فيها وما لا يكره 


فى الباب فصول أربعة: فصلل فیما یکره ه في الصلاة وفيما لا يكره وصل فیما 
يوجب السهو وفيما لا يوجب» وفصل فيما يقطع الصلاةء وفصل فيما يمنع 
المضي وما لا يمنع البناءء ما الأول يكره عد الآي والتسبيح في الصلاة 
المكتوبة والتطوع في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وقال ابو يوسف رحمه الله 
تعالی لا بأس في المكتوبة والكطرع› قالوا إن غمر برؤوس الأصابع لا یکره 
واختلف المشايخ في كراهة عد الآي والتسبيح خارج الصلاة ويكره ه أن يعبث 
ران یغه ثوبه ولا باس بان يتفض ربه کي لا يتصق 

في الركوع ولا بأس بأن يمسح جبهته من التراب والحشيش بعد الفرا من 

ل كان يضره ذلك ويشغله عن الصلاة» وإن كان لا يضره ذلك 
يكره في وسط الصلاة ولا يكره قبل التشهد والسلام ولا بأس بن يمسح العرق 
عن جبهته في الصلاة ويكره أن يشك أصابعه ويفرقع› وأن يضع يده على 
خاصرته وأن يلتفت يمنة ويسرة بأن يحول بعض وجهه عن القبلةء فأما من ينظر 
بموتی عینه ولا يحول وجهه فلا بأس به ويكره أن يقعي في التشهد أو بين 
السجدتين وتفسيره أن يضع أليتيه على الأرض وينصب فخذيه وقيل تفسيره أن 
يضع أليتيه على الأرض وينصب يديه أمامه نصباً ويكره التربع لا من عذر بأن 
يفعل على وجه التكبر» وأن تربع في التطوع لا على وجه التكبر جاز ولا يفترش 
ذراعیه ولا یتثاءب ولا یغطی فاه ولا أنفه إلا إذا غلبه الثتاؤب فحينئ يضع يده 

على الفم ولا يتمطى ولا يغمض عينيه ولا يقلب الحصا إلا إذا كان لا يمكنه 
السجود فيسوي موضع سجوده مرة أو مرتين ولا ا ل ر والحية الجني 
وغير الجني في الصلاة بعد الأعذار وقبله وقيل هذا إذا لم يحتج إلى المشي 
والمعالجة فإن احتاج إلى المشي والمعالجة الكثيرة فسدت قال شمس 
الأئمة السرخسي رحمه لله تعالى وإن احتاج إلى المعالجة لم تفسد صلاتهء 
ويكره أن يأخذ القملة ويقتلها لكن يدفنها تحت الحصير في قول أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى› وروي عنه أنه لو أخذ قملة أو برغوثاً فقتلها أو دفنها فقد أساء ولا 
يبزق في الصلاة ويكره ه ترك الطمأنينة في الركوع والسجود وهو أن لا يقيم صلبه 
ویکره الأغتهار فيان راس بالمنديل ويترك وسط رأسه وكذلك عقص 
الشعر وهو أن يجمع شعره على وسط الرأس ويشده وتكره ه القراءة في غير حالة 


۱1۲ كتاب الصلاة 
القيام وكذلك سدل الثوب في الصلاة وهو أن يجعل الثوب على رأسه أو عاتقه 
ويرسل جانيه إمامة على صدره وتكرة الصلاة فى إرار واحد من غب غد و 
بأس بأن يصلي في ثوب واحد متوشحاً به ويكره لبسة الصماء وهو أن يجعل 
الثوب تحت الإبط الأيمن ويطرح جانبيه على عاتقه الأيسر قالوا ومن صلى في 
قباء ينبغي أن يدخل يديه في كميه ويشده بالمنطقة مخافة السدل ويكره أن يصلي 
وبين يديه أو فوق رأسه أو على يمينه أو على يساره أو في ثوبه تصاوير» وفي 
البساط روايتان والصحيح أنه لا يكره على البساط إذا لم يسجد على التصاوير 
وهذا إذا كانت الصورة كبيرة تبدو للناظر من غير تكلف» فإن كانت صغيرة أو 
ممحوة الرس لا بأس به ولا بأس بالصلاة على الفرش والبسط واللبود والصلاة 
على الأرض أو على ما تنبته الأرض أفضل ويكره أن يطول الركعة الأولى على 
الثانية في التطوع ويكره تطويل الثانية على الأولى في جميع الصلاة ويكره تكرار 
السورة في ركعة واحدة في الغرائض ولا بأس بذلك في التطوع ويكره نزع 
القميص والقلنسوة ولبسهما ونزع الخف في الصلاة بعمل يسير ويكره أن يشم 
طيباً وأن يروح بثوبه أو بمروحة في الصلاة مرة أو مرتين ولا تفسد الصلاة ويكره 
الدخول في الصلاة وهو مطالب ببول أو غائط فإن افتتحها وذلك يشغله عن 
الصلاة قطعها وإن مضى عليها أجزأه وقد أساء وكذا لو أصابه بعد الافتتاح ويكره 
أن يحرف أصابع رجليه أو يديه عن القبلة في السجود وغيره وينبغي أن يكون 
منتهى بصره إلى موضع سجوده ولا يرفع رأسه إلى السماء ويكره أن يصلي خلف 
الصفوف إذا وجد في الصفوف فرجة ويكره المرور بين يدي المصلي ويدرأً 
المصلي المار بین يديه ولا يقاتله ویکره أن يصلي وبين يديه نيام أو قوم يتحدثون 
في رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وفي رواية الجامع الصغير قالوا 
لا بأس بأن يصلي إلى ظهر رجل قاعد يتحدث› قالوا تأويل رواية الحسن إذا 
رفعوا أصواتهم بالحديث فربما يصير ذلك سبباً لقطع الصلاة ويكره أن يصلي 
وبين يديه تنور أو كانون فيه نار موقودة لأنه يشبه عبادة النار» وإن كان بين يديه 
سراج أو قنديل لا يكره لأنه لا يشبه عبادة النار ولااباش بان يلي وبين پذيه او 
فوق رأسه مصحف أو سيف معلق أو ما أشبه ذلك ویکره أن يصلي وهو يعمد 
على حائط أو اسطوانة من غير عذرء ولا بأس بذلك في التطوع» ولا باس أن 
يصلي وقى فيه دراهم أو دنانير لا تمنعه عن القراءةت وإن منعته عن القراءة لا 
تجوز صلاته وکذا لو صلى وفي يديه مال یمسکه ویکره أن لا ضع يديه على 
ركبتيه في الركوع أو على الأرض في السجود من غير عذر وكذا أن يسجد رافعاً 
إحدى قدميه عن الأرض» وإن رفعهما لا تجوز صلاته. 


1۳ u 


[| فصل فيما يوجب السهو وما لا يوجب السهو 


إذا صلى ولم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً قال إن كان ذلك أول ماسها يستقبل 
واختلفوا في تفسير ذلك قال بعضهم أول ماسها في هذه الصلاة وقال بعضهم 
أول ماسها في عمره وعليه أكثر المشايخ»› فإن لقي ذلك غير مرة يتحرى ويأخذ 
بما ركن إليه قلبه فإن وقع تحريه على أنه صلى ركعة يضيف إليها أخرى إن كانت 
الصلاة ذات ركعتين ثم يقعد ويسلم ويسجد لسهوه فإن وقع تحريه على أنه صلى 
ركعتين يقعد ويسلم ويسجد لسهوه» وإن لم يقع تحريه على شيء يأخذ بالأقل في 
صلاة الفجر يجعل كأنه صلى ركعة فيقعد لاحتمال أنه صلى ركعتين ثم يضيف 
إليها ركعة أخرى ثم يقعد ويسلم ويسجد لسهوه. 

(وسحود السهو بتعلق بأشياء) منها : : إذا قعد فيما يقام فيه أو قام فيما يجلس 
فيه وهو إمام أو منفرد أراد بالقيام إذا استتم قائماً أو كان إلى القيام أقرب فإنه لا 
يعود إلى القعدة» وإن لم يكن كذلك قعد ولا سهو عليه وفي رواية إذا قام على 
ركبتيه لينهض يقعد وعليه السهو يستوي فيه القعدة الأولى والثانية وعليه الاعتمادء 
وإن رفع أليتيه من الأرض وركبتاه على الأرض ما لم يرفعهما يقعد ولا سهو عليه 
وكذا روى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى ومنها إذا جهر وهو إمام فيما يخافت 
فيه قل ذلك أو كثر أو خافت فيما يجهر فيه قل ذلك أو كثر في ظاهر الروايةء 
وفي «النوادر» لا سهو عليه ما لم يخافت مقدار ما يتعلق به جواز الصلاة على 
الاختلاف وهو آية قصيرة عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما ثلاث آيات 
E CEE E O EET‏ 
الرواية الجهر والمخافتة سواء وفي كل ذلك سهوء وإن كانت كلمة ولا سهو على 
المنفرد في شيء من ذلك لأنه مخير بي بين الجهر والمخافتة. 

وروی أبو سليمان رحمه الله تعالى أن المنفرد إذا ظن أنه إمام فجهر كما يجهر 
الإمام يلزمه سجود السهو ومنها إذا ترك الفاتحة في الأوليين أو إحداهما أو ترك 
السورة في الأوليين أو إحداهما يلزمه السهوء ومنها إذا قرأ في الأولي او في 
إحداهما الفاتحة ثم الماتحة ثم السورة» ولو قرا الفاتحة م السورة ثم الفاتحة لا 
سهو عليه وقیل بأنه يلزمه السهوء ولو ترك قراءة التشهد ناسياً في القعدة الأولى 
أو في الأخيرة وتذكر بعد السلام يلزمه السهوء عن ابي يوسف رحمه الله تعالی 
في رواية لا سهو عليه وكذا لو ترك بعض التشهد ساهياً يلزمه السهو في ظاهر 
الرواية قالوا إن كان المصلي إماماً يأخذ بقول أبي يوسف رحمه الله تعالىء وإن 
لم يكن يأخذ بقول محمد رحمه الله تعالى ومن عليه السهو يصلي على النبي عليه 
الصلاة والسلام في القعدة الأولى في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله 


۱1٤‏ كتاب الصلاة 


تعالی > وفي قول محمد رحمه الله تعالى في القعدة الثانية والأحوط أن يصلي في 
القعدتين ولا يلزمه السهو بتكرار التشهد في القعدة الثائية» ولو بدأ Cl‏ 
فلما قرأ البعض تذكر فإنه يقرأ الفاتحة ثم السورة ويسجد للسهوء وإن قرأ أكثر 
الفاتحة ونسي الباقي لا سهو عليه» TT‏ اساسا کان أو 
منفرداًء وإن لم يقرا الاج في الع الاي ل يوو اة ي اهر الوا ولو 
قرأ الفاتحة أو آية من القرآن في القعدة ة أو في الركوع أو في السجود أو قرأً 
التشهد في الركوع أو في السجود كان عليه السهوء > ولو زاد في القعدة ۱ لأولى 
على التشهد وقال اللهم صل على محمد يلزمه السهوء > ولو قعد في الثانية قدر 
التشهد ونسي قراءة التشهد ثم تذكر وقرأً فيه روايتان عن أبي يوسف رحمه الله 
تعالى في رواية لا سهو عليه إذا ترك القعدة الأولى من ذوات الأربع أو الثلاث 
يلزمه السهوء ولو ترك في التطوع لا تفسد صلاته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما الله تعالى ويلزمه السهوء ولو ترك القنوت فذكر في القعدة أو بعدما ٣‏ 

E‏ > ولو سها عن تكبيرات العيد يلزمه السهوء ولو 
زاد في صلاته رکوعاً أو سجوداً لا تفسد صلاته ویلزمه السهوء ی 
ثم شك أنه هل کبر للافتتاح ڈ ثم تذكر أنه كبر إن شغله التفكر عن أداء شيء من 
الصلاة كان عليه السهو وإلا فلاء ولو شك في تكبيرة ة الافتتاح فأعاد التكير 
والثناء ثم تذكر كان عليه السهو ولا تكون الفانية امتفتالا و قطعا للأولى» و 
افتتح الظهر ثم نسي فظن أنه في العصر فصلى ركعة أو أكثر ثم تذكر أنه كان في 
الظهر لا سهو عليه لأن تفكره ٥‏ لم يشغله عن أداء رکنء ولو شك في رکوعه أو 
سجوده وطال تفکره a‏ ولو صلى وحده فسبقه الحدث فذهب 
لبتوضا تم شك إنه صلی تلاا أو أربعاً وشغله ذلك عن وضوئه ساعة ثم استيقن 
فأتم وضوءه فعايه السهو لأنه في حرمة الصلاة وكان الشك في هذه الحالة بمنزلة 
الشك في حالة الأداءء ولو شك في ذلك بعدما سلم تسليمة واحدة ثم استيقن 
بإتمام الصلاة لا يلزمه a a‏ وإن شك في 
NE N E‏ ثم تذكر فسلم کان عليه 
السهوء وإن افتتح الصلاة فقراً التشهد في قبامه قبل أن شرع في قراءة الفاتة 
ع او مایا ۷ کر عه واد هر بام او مال ا بالاو ت 
عليه » وإن قرأ في الأوليين السورة ولم يقرأ فاتحة ة الكتاب له أن يقرأ الفاتحة في 
الع الاي ي وإن قرآها لا يكون قضاء وإن ترك السورة في الأوليين 
قضاها وعليه السهو قرأ في الأخريين اوم را وإذا قرأها قال أبو حنيفة رحمه 
الله تعالى يجهر بقراءة السورة ولا يجهر بقراءة الفاتحة. 


رجل صلى بقوم فلما صلى ركعتين وسجد السجدة الثانية شك أنه صلى ركعة أو 


کتاب الصلاة 11° 


ركعتين أو شك في الثالثة أو الرابعة فلحظ إلى من خلفه ليعلم أنهم إن قاموا قام 
وان تاوا تخد وتا الك الوا ل بان ول مو عله رل جت ال ا 
رفع اليدين في تكبيرة الافتتاح› ولا بترك ثناء الافتتاح والتعوذ التامين ولا بترك 
I E ST‏ 
اليدين في تكبيرات العيدين وتكبيرات الافتاح» إا قرأ الفاتحة إلا حرفاو قرا 
اال او ا ی م کا ولو لم يقرأ شيتاً . من القرآن في الشفع الثاني 
O O‏ و 
EG‏ ومن عليه سجود 
السهو في صلاة الفجر إذا لم يسجد حتى طلعت الشمس بعدما قعد قدر التشهد 
سقط عنه سجود السهو وكذا لو سها في قضاء الفائتة فلم يسجد حتى احمرت 
الشمس وكذا في الجمعة إذا خرج وقتها وكل ما يمنع البناء إذا وجد بعد السلام 
الاقتداء وإلا فلا وعند محمد رحمه الله تعالى يصح الاقتداء على كل حال إذا لم 
اا لاهو ل جد اللي ا سل الى غر مار فل اال عن 
بف ا ووا هوی عو مه ا مد اا وان ار ب 
السلام أنه لم يتشهد» قال ابو يوسف رحمه الله تعالى يعود ويتشهد وقال زفر 
والحسن رحمهما الله تعالى لا يتشهد إذا ترك صلاة الليل ناسياً فقضاها في النهار 
وأمّ فيها وخافت ساهياً كان عليه السهو وينبغي أن يجهر ليكون القضاء ء على وفق 
الآداءى E‏ 
ا في الشفع الأول يقرا في الشف الثاني بفاتسة الكتاب 
وسورة ويجهر بهما في قولهم جميعاً ويسجد للسهو إذا أخر السجدة ة الصلبية أو 
سجدة التلاوة عن موضعها كان عليه السهو إذا سلم المسبوق ساهيا يلزمه السهو 
قا N a a‏ 
يرفع رآسه من الركوع حتى خر ساجداأ ساهيا تجوز صلاته في قول أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله تعالى وعليه السهو إذا زاد على التشهد الأول حرفا ولم يتم 
الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يلزمه السهو إذا صلى العصر 
خمساً وقعد في الرابعة قدر التشهد قالوا لا يضيف إليها أخرى لأن التنفل بعد 


۱۱١‏ كتاب الصلاة 


العصر مكروه ولا سهو عليه لفوات محله لأنه أخر الصلاة وقد انتقل من العصر إلى 
التطوع ولم يتم التطوع› وعن محمد رحمه الله تعالى إنه يضيف إليها السادسة وعليه 
EE e‏ أما ا 
واا کن ا و الركعة الأولى أو الثانة 
E GS‏ 
ال ل فاكو وات ورا امد ار ك ی 
التشهد فسدت صلاته في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لأن قعوده الأول ارتفض 
بالعود إلى قراءة التشهد فإذا سلم قبل إتمام التشهد تفسد صلاته. 

وقال محمد رحمه الله تعالى لا تفسد صلاته لأن قعود الأول ما ارتفض كله 
بالعود إلى قراءة التشهد وإنما ارتفض بقدر ما قرأ أو لم يرتفض أصلاً لأن محل 
قراءة التشهد العقدة فلا ضرورة إلى رفضها وعليه الفتوى وعن هذا اختلف 
المشايخ في مسألة لا رواية فيها إذا نسي الفاتحة والسوة ة حتى ركع فتذكر في 
ركوعه فانتصب قائماً للقراءة ثم ندم فسجد ولم يعد الركوع › قال بعضهم : تفسد 
O O TT‏ 
صلاته» وقال بعضهم : لا يرتفض كل الركوع أو لم يرتفض أصلاً لأن الرفقض 
كان لأجل القراءة فإذا لم يقرأ صار کأن لم يكن إذا أراد أن يقرأ في صلاته سورة 
فأخطأً فقرأ سورة أخرى لا سهو عليه إذا شك في سجود السهو إنه سجد سجدة 
أو سجدتين وطال تفكره ٥‏ نم تذکر لا سهو عليه المسبوق إذا لم يتابع الإمام في 
سجود السهو وسها فيما يقضي كفاه سجدتان وينتظم الثانية الأولى» LL‏ 
فيما قضى وفرغ عن صلاته سجد للسهو الذي كان مع الإمام استحساناً ولو تابع 
الإمام في سجود السهو ثم سها فيما يقضي فإنه يسجد لسهوه» إمام سها في 
صلاته ثم أحدث فقدم غيره فسها الثاني أيضاً فسجد الثاني سجدتين كفاه ذلك إذا 
سلم الإمام وعليه سهو فقام المسبوق إلى قضاء ما سبق فقرأً وركع فلم يسجد 
لأن انفراده لم يتأكد لا جرم لو سجد لا يتابع الإمام لأن انفراده قد تأكد ثم إذا 
عاد إلى قضاء ما سبق قبل التقييد بالسجدة يعيد القيام والركوع لأن قيامه وركوعه 
قبل سجود الإمام للسهو ارتفض بالمتابعة فلا بد من الإعادة ولا ينبغي للمسبوق 
أن يقوم إلى قضاء ما سبق قبل سلام الإمام» فإن قام قبل أن يفرغ الإمام من 
التشهد فالمسألة على وجوه إما إن كان مسبوقاً بركعة أو بركعتين أو بثلاث» فإن 
كان مسبوقاً بركعة إن وقع من قراءته بعد فراغ الإمام من التشهد مقدار ما تجوز به 


كتاب الصلاة ۱1۷ 


الصلاة جازت صلاته لو مضى على ذلك a‏ 
فراع الإمام من التشهد فمضى على ذلك فسدت صلاته لأن قيامه وقراءته قبل 
قرع اوماق من التشهد لم يعي فإذا مضي على ذلك فقا ترك من صلا ركية 
فلا يجوز وکذا لو کان مسبوقاً بركعتين لأنه ترك القراءة في إحداهماء ولو كان 
مسبوقا بثلاث ركعات كان عليه فرض القراءة في ركعتين وفرض القيام في ركعة 
فينظر إن كان قام بعد فراغ الإمام من التشهد أدنى قومه وقرأً في الأخريين ما 
تجوز به الصلاة جازت صلاته» وإن ركع في الأولى قبل فراغ الإمام من التشهد 
ومضى على ذلك فسدت صلاته. 

Cp E 
وكبر ينوي السنة د ثم تذكر أنه لم يتم المغرب بعدما سجد للسنة أو قبل ذلك فسدت‎ 
المغرب لأنه انتفل إلى السنة قبل إكمال الفريضة» ولو صلى المغرب ركعتين فسلم‎ 
ثم تذكر فظن أن صلاته قد فسدت فقام وكبر للمغرب ثانياً وصلى ثلاث إن صلى ركعة‎ 
وقعد قدر التشهد جازت المغرب وإلا فلا لأن نية المغرب ثانياً لم تصح فيبقى في‎ 
الول فإذا صلى ركعة وقعد يتم الصلاة وإلا فلاء وإن افتتح المغرب وصلى ركعة‎ 
فظن أنه يكبر للافتتاح فافتتحها وصلى ثلاث ركعات جازت صلاته لأنه في المرة‎ 
الثانية قعد على الثانية وهي ثلاثة حقيقة» ولو صلى المغرب ركعتين فظن أنه لم يفتتح‎ 
وصلى ثلاث ركعات لا تجوز صلاته لأنه في الأولى» فإذا لم يقعد على رأس‎ 
الأولى في المرة الثانية فقد ترك القعدة على رأس الثالثة فتفسد صلاته» إذا صلى‎ 
الظهن اربع وتذكر بعد السلام أنه ترك منها سجدة فقام واستقبل الصلاة فلن ارا‎ 
وسلم وذهب فسدت صلاته لأن نية استقبال ل الظهر لم تصح لأنه كان في الأولى‎ 
. فصار خالطاً المكتوبة بالنافلة قبل إكمال المكتوبة فتفسد صلاته‎ 

رجل صلى العشاء فسلم على رأس الركعتين على ظن أنها ترويحة أو سلم في 
الظهر على الركعتين على ظن أنها جمعة أو المقيم سلم على رأس الركعتين على 
ظن أنه مسافر يستقبل الصلاةء ولو سلم على رأس الركعتين على ظن أنها رابعة 
فانه يمضي على صلاته ويسجد لسهوه ٠‏ لأنه في المسائل الثلاث سلم مع علمه أنه 
صلی ركعتين فكان عامدا في السلام على رأس الركعتين فتبطل صلاته» أما في 
المسألة الرابعة سلم على رأس الركعتين على ظن أنه صلى أربعاً فكان ساهياً فلم 
يكن عامداً بالسلام على رأس رکعتین فلا تبطل صلاته» وعن محمد رحمه الله 
تعالى أنه لا يبني كما لو ظن آنه أحدث فانصرف ثم علم أنه لم يحدث وعندهما 
کان له أن يبني على صلاته ما لم يخرج عن المسجد وعند محمد رحمه الله تعالى 
لا يبني فكذلك في هذه المسألةء مصلي الأربع إذا رفع رأسه عن الركوع من 
الركعة الثالثة فتذكر أنه لم يسجد في الثانية إلا سجدة واحدة فإنه يسجد تلك 


1۸ كتاب الصلاة 


السجدة ثم يتشهد للثانية ثم يسجد للثالثة سجدتين» ثم يتم صلاته لأن عوده إلى 
السجدة المتروكة لا يرفض الركوع ويلزمه السهو لأنه أخر السجدة في الركعة 
الثانية عن محلهاء وإن تذكر وهو راكع في الثالثة أنه ترك من الركعة الثانية سجدة 
فإنه يسجد السجدة المتروكة ويتشهد ثم يقوم فيصلي الثالثة والرابعة بركوعهما 
وسجودهما لأنه ما تذكر في الركوع والركوع قبل رفع الرأس مما يقبل الارتفاض 
فكان عوده للسجدة المتروكة رفضا للركوع فيرتفض بخلاف ما بعد التمام» 
المصلي إذا سلم ناسياً وعليه سجدة التلاوة فسجدها ثم خرج عن الصلاة قبل أن 
يقعد قدر التشهد فسدت صلاته لأن العود إلى سجدة التلاوة يرفض القعدة فى 
N ASN UE GE CAE‏ 
شمس الأئمة السرخسى رحمه الله تعالى» أما العود إلى سجود السهو لا يرفض 
القعدة باتفاق الروايات» إذا سلم الإمام وعليه سجدة التلاوة فتذكر في مكانه 
بعدما تفرق القوم فإنه يسجد للتلاوة ويقعد قدر التشهد» فإن سجد للتلاوة ولم 
يقعد فسدت صلاته لارتفاض القعدة ولا تفسد صلاة القوم لانقطاع المتابعة» 
المسافر إذا صلى ركعتين وسها فيهما وسجد للسهو ثم نوى الإقامة صحت نيته 
وينقلب فرضه أربعاً» ولو صلى الرجل ركعتين تطوعاً وسها فيهما وسجد للسهو 
فراد أن يبني عليهما رکعتين لا يبني› من عليه السهو إذا سلم وهو يريد أن لا 
يسجد للسهو كان عليه أن يسجد ونيته باطلة. 

رجل ترك من صلاته سجدة صلبية وسجدة للتلاوة فسلم وهو ذاكر أحدهما 
فسدت صلاته كانت المذكورة صلبية أو تلاوة» وعن أبى يوسف رحمه الله تعالى 
ا اف اا و 0 الیک د 
صلاته› ولو سلم وهو ذاكر أنه قعد قدر التشهد لكنه لم يقرا التشهد ثم تذكر أن 
عليه سجدة للتلاوة لا يعود لأنه سلام عمد وصلاته تامة لأنه لم يترك ركنا وکذا 
لو سلم وهو ذاكر إن عليه سجدة التلاوة ثم تذكر أنه لم يتشهد فإنه لا يعود 
للتشهد ولا يسجد للتلاوة وصلاته تامة» المصلي إذا نسي سجدة التلاوة فى 
موضعها ثم ذكرها في الركوع آو في السجود أو في القعود فإنه يخر لها ساجداً 
ثم یعود إلى ما کان فيه فیعیده اسیا وإن لم يعد جازت صلاته؛ وإن آخرها 
إلى آخر صلاته أجزأه لأن الصلاة واحدة» وإن كان إماماً وصلى ركعة وترك منها 
سجدة فصلى ركعة أخرى وسجد لها فتذكر المتروكة في السجود فإنه يرفع رأسه 

من السجود د ويسجد المتروكة ثم يعيد ما كان فيها لأنها ارتفضت فيعيدها 
امشاناء اما قل ذلك إلى الروك هل رهف إن كان ما تخلل :ين الروك 
وبين الذي تذكر فيها ركعة تامة» لا ترتفض باتفاق الروايات فلا يلزمه إعادة 
ذلك› وإن لم يكن ركعة تامة فكذلك ف في ظاهر الرواية. 
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TT‏ ر العشاء الفاتحة ا اا e‏ قرا 
في صلاة الجمعة سوره ة السجدة وسجد لها ثم فام وقراً الفاتحة وقراً تتجافی 


[ فصل فيما يفسد الصلاة 


المفسد للصلاة نوعان: فعل وقول أما الأرّل إذا أحدث في صلاته من بول 
أو غائط أو ريح أو رعاف فا فسدت صلاته» وإن سبقه الحدث ولم يتعمد 
إن کان e‏ موجبه الغسل فكذلك» وإن كان موجبه الوضوء فإن كان بفعل 
الادفن فكذلك› وإن لم يكن بفعل الآدمي لا يفسد الصلاة بل يتوضاً ويبني إذا 
کان على بدنه دمل أو جراحة أو بثرة فغمزها ا n‏ 
صلاته لأنه تعمد الحدث› وإن لم يغمزها لكنها انشقت بإصابة اليد أو الثوب في 
الركوع أو السجود وسال منه الدم فسدت صلاته في قول أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما الله تعالى وهو بمنزلة ما لو رماه إنسان ببندقة أو حجرة وفيه خلاف على 
قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى تفسد صلاته ويمنع البناء كذا لو سقط 
من السقف حجر أو خشب على المصلي بمشي إنسان فأدماه» وكذا لو دخل 
الشوك في رجل المصلي أو وضع جبهته على الأرض في السجود فسال منه الدم 
من غير قصده فسدت صلاته عندهما وقيل تفسد عند الكل لأن الاحتراز عنه 
ممکن› فإذا لم يحترز صار كأنه تعمد ذلك» وکذا لو كان تحت شجرة فسقطت 
منها ثمرة فجرحته› وإن لم يصبه الحدث لكنه فعل فعلاً ليس من أفعال الصلاة 
کات کا لهه بد د صا ته ون کان يسیراً لا تفسد صلاته واختلفوا في 
القلة والكثرةء قال بعضهم: كل ما يقام باليدين فهو كثير وما يقام بيد واحدة فهر 
يسير ما لم يتكرر فعلى هذا القول المصلي إذا ضرب دابته مرة أو مرتين لا تفسد 
صلاته لأن الضرب يتم بيد واحدة» وإن ضربها ثلاث مرات في ركعة واحدة 
تفسد صلاته› ولو كان في صلاة الظهر أو النفل أربع ركعات فضربها في كل 
ركعة مرة أو مرتين لا تفسد صلاتهء وإن ضربها ثلاث مرات فى ركعة واحدة 
A OSE LE e ES‏ 
ذلك يحصل بيد واحدة» وإن تعمم فسدت صلاته لآنه لا يحصل بيد واحدة» 
وكذا المرأة إذا تخمرت فسدت صلاتهاء ولو أغلق الباب لا تفسد صلاته لأن 
ذلك يحصل بفعلين بإدخال اليد في المغلق ثم شد المغلق»ء وإن فتح الباب 
المغلق فسدت صلاته لأنه يحتاج إلى إدخال اليد في المغلق ثم تحريك المغلق 
وقت الفتح ثم إخراج المغلق من موضع الشد» ولو شذ السراويل تفسد صلاته 
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لأنه يحتاج إلى استعمال اليدين» وإن حل الإزار لا تفسد لأنه يتم بيد واحدة من 
غير تكرار الفعل وكذا لو زر القميص تفسد» ولو حل لا تفسد» ولو رفع العمامة 
ووضعها على الأرض أو رفعها من الأرض ووضعها على الرأس لا تفسد لأنه 
يتم بيد واحدة من غير تكرار» ولو نزع القميص لا تفسد» ولو لبس القميص 
تفسد» ولو تنعل أو خلع نعليه لا تفسد لأنه لا يحتاج إلى اليدين ولا إلى 
المعالجةء ولو لبس الخفين فسدت صلاته لأنه لا يتم بيد واحدة» ولو ألجم دابته 
أو أسرجها أو نزع السرج فسدت صلاته» وإن أمسكها أو خلع اللجام لا تفسد» 
لاال اة ة أو بيضة أو نزعها لا تفسد وإن رمى طيراً لم تفسد صلاته قبل 
هذا إذا كان الحجر في يده» أما إذا أخة الجر هو ارك وري طبرا تة 
صلاته»› ولو تروح بمروحة أو بكمه لا تفسد صلاته وقد مر قبل هذاء وإن أكل أو 
شرب عامداً أو انشا فسدت صلاته لأنه ليس من أعمال الصلاة وهو كثير لأنه 
عمل اليد والفم والأسنان» وإن ابعلع شيئاً بين اسنانه في الكثاب إنه لا تفسد 
الور ل و 0 ا ی کر ا ثم اختلفوا 
في القلة والكثرة ب بعضهم قذروا E a‏ 
YS‏ الغ فت الا وفري بين الاة وبين العوم) 
وإن ضرب إنساناً بسوط أو بيد فسدت صلاته, وإن تقلد سيفاً أو نزعه لا تفسد 
صلاته وكذا إذا تردى برداء أو حمل شيا خفيفاً يحمل بيد واحدة أو حمل صبياً 
أو ثوباً على عاتقه لم تفسد صلاته» وإن کان ثقيلاً يتحمل بالأجر بمقابلته فسدت 
صلاته» وإن دفع المار بین يديه برأسه أو بيده لا تفسد صلاته» وإن رمى بسهم 
فسدت صلاته لأنه كثير قالوا هذا إذا أخذ القوس والسهم ووضع السهم على 
الوتر ورمى بهء فأما إذا كان القوس في يده والسهم على الوتر فرمي لا تفسد 
صلاته» ولو ركب الدابة فسدت صلاته لأنه لا يتم إلا باليدين» وإن نزل عن 
الدابة لم تفسد لأن النزول ممكن بدون استعمال اليدين بأن يجعل رجليه من 
جانب ويطرح نفسه على الأرض» قالوا هذا يشكل بما إذا حمله غيره ووضعه 
على السرج فإن صلاته تفسد ويمكن أن يجاب عن هذا فيقال إن فعل غيره انتقل 
إليه فصار كأنه هو الذي يركب بنفسه وهذا على قول من يقدر الكثير بعمل اليدين 
وهو اختيار الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى وقال 
بعضهم: إن كان بحال لو رآه إنسان ليستيقن أنه ليس في صلاة فهو كثير» وإن 
كان يشك إنه في الصلاة أو ليس في الصلاة فهو يسير وهذا اختيار العامة» وقال 
بعضهم : يفوّض ذلك إلى رأي المصلي إن استفحشه واستكثره فهو كثير وإلا فلا. 

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى هذا القول أقرب إلى 
u gE E E‏ 
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يفوض ذلك إلى رأي المبتلي به» ولو حول المصلي وجهه عن القبلة من غير عذر 
فسدت صلاته وكذا لو تقدّم على الإمام من غير عذر ولو كان في الصحراء فتأخر 
عن موضع قیامه فسدت صلاته . 

قال الإمام أبو علي النسفي رحمه الله تعالى لا تفسد صلاته ما لم يتأخر مقدار 
سجوده من خلفه وكذا عن يمينه أو عن يساره بقدر ما قلنا كما في وجه القبلة» 
المرأة إذا ظنت أنها أحدثت فاستدبرت القبلة قالوا إن نزلت عن مصلاها فسدت 
صلاتها وليس البيت لها كالمسجد للرجل . 

وقال القاضى أبو على النسفى رحمه الله تعالى لا تفسد صلاتها والبيت لها 
كالسنخة للرّجل > ولو كان المقدئ لى بن الإمام فجاء تالت رادب العرت 
إلى نفسه بعدما كبر الثالث أو قبله لم تفسد صلاة المؤتم» وقال بعضهم إذا 
اجتذبه قبل التكبير تفسد» محاذاة المرأة الرجل في صلاة مشتركة شركة التحريمة 
لادا هة الخ تله ماد المراة آي كرك بالغة كانت اهر اة آو 
E‏ من أهل الصلاة تغاب عليهاء اقتدت بإمام نوى إمامتها 

فى الفريضة أو اقتدت متطوعة بالمفترض فإن قامت بجنب إمام نوى إمامتها 
وکر مع الإمام لم تنعقد تحريمة الإمام هو الصحيح» وأن تقدمت على الإمام 
a E N‏ من الرجل حتى 
لو كانت المرأة على الظلة ورجل بحذائها أسفل منها أو خلفها إن كان يحاذي 
الرجل شيئاً منها تفسد صلاته» ويصح اقتداء المرأة بالرجل في صلاة الجمعة» 
وإن لم ينو إمامتها وكذا يصح اقتداء القارىء بالأمي من غير أن ينوي إمامته حتى 
تفسد صلاة الأمي» المراهقة إذا صلت بغير قناع جاز وكذا الأمة البالغة إذا صلت 

بغير قناع جاز» فإن أعتقت البالغة في خلال الصلاة فسترت من ساعتها جازت 
صلاتهاء والحر إذا افتتح الصلاة غارياً تم وجد الثوب في خلال الصلاة تفسد 
صلاته ولا يبني» إذا سبقه الحدث في الصلاة فمكث ساعة بعد الحدث ولم 
ینصرف فسدت صلاته. 

(وهذه جملة مسائل): إحداها هذه ومنها إذا أصاب الثوب أو البدن نجاسة 
أكثر من قدر الدرهم من غير حدثه» ومنها إذا طرح المقتدي في الزحمة أمام 
الإمام أو في صف النساء أو في مکان نجس أو حولوه عن القبلة أو طرحوا إزاره 
أو سقط عن المصلي ثوبه وانكشفت عورته ففيما إذا تعمد ذلك فسدت صلاته قل 
ذلك أو کثر› وإن لم يتعمد فإن سجد مع ذلك أو ركع فسدت صلاته علم بذلك 
أ9 a‏ وإن لم يد ركنا ومكث فإن كان بعذر لا تفسد في قولهم› وان وجد 
سيلا من العد عها قفمكت من غير عدر الحتلفت , الرر وايات فيه وظاهر الرواية 
عن محمد رحمه الله تعالى أن صلاته تفسد وقيل قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
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في هذا کقول محمد رحمه الله تعالی» وإن تنجس ثوبه أو بدنه بحدثه بان رعف 
فأصاب الرعاف ثوبه أو بدنه إل فان نكل فصل فا جا وإن كانت كثيرة 
ولیس معه ثوب آخر فإنه ينصرف ویتوضاً ويغسل النجاسة ويبني على صلاته لن 
الشرع جوز البناء في في الرعاف مع أنه يصيب ذلك جسده وثوبه فلا يمنع البناءء 
المصلي إذا خاف سبق الحدث فانصرف فسبقه الحدث في الطريق لا يجوز له 
البناء في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى» > ولو سبقه الحدث في الصلاة 
فانصرف لبتوضا لم احدت متعمدا لا يجوز له الاب ولو قهقه في صلاته قبل 
التشهد تفسد صلاته كما لو أحدث متعمداًء ولو قهقه بعد التشهد أو بعدما عاد 
إلى سجود السهو تنتقض طهارته ولا تفسد صلاته وبعدما عاد إلى سجدة التلاوة 
تنتقض طهارته Rg E‏ أحدث الإمام فقدم محدثاً أ 
جیا او افر اة او میا ار ترا أو ادا وخرج من المسجد فسدت صلاة 
الكل وإن لم يخرج الإمام من المسجد حتى قدم هؤلاء رجلا يصح للإمامة إن 
قم المحدث أو الجنب متوضئاً صح تقديمهما ولا يصح تقديم غيرهماء الأمي 
إذا تعلم القرآن فسدت صلاته وكذا إذا قام القارىء بجنب الأمي يصلي صلاة 
الاي تفسد صاة الأمي. 


وقال اا و ا الله تعالى إن تعلم الأمي بعدما قعد قدر 
التشهد لا تفسد صلاتهء وإن تعلم الأمي بعدما سلم وعليه سهو لا تفسد صلاته 
E‏ ولو تعلم بعدما سلم د ثم تذكر سجدة التلاوة فسدت صلاته في قول 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى» TT‏ ة صلبية فسدت صلاته عند الكلء 
ولو كان الأمي مقتدياً بالقارىء فتعلم القرآن في وسط الصلاة. قال الشيخ الإمام 
أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى لا تفسد صلاته» العاري إذا وجد 
الثوب في صلاته تفسد صلاته وكذلك صاحب الجرح السائل إذا انقطع دمه أو 
حرج الوقت في خلال الصلاة والمتيمم إذا وجد الماء وماسح الخف إذا انقضت 
مذة مسحه وصاحب الجبيرة إذا سقطت الجبيرة ة في الصلاة عن برء فسدت 
صلاته› رجل صلى أربع ركعات تطوعاً ولم يقعد على الثانية لم تفسد صلاته 
استحساناء ولو صلی ست رکعات أو ثمان ركعات ولم يقعد إلا في آخرهن 
e‏ قال بعضهم : تفسد صلاته اسا اانا وقال 
بعضهم : هذا والأول سواء» مصلي الجمعة إذا خرج وقتها فسدت صلاته وهو 
وما تقدم سواء المرأة إذا. أرضعت ولدها في الصلاة تفسد صلاتها ولو جاء 
الصبي وارتضع من ثديها وهي كارهة فنزل لبنها فسدت صلاته»› وإن مص مصة أو 
مصتین ولم ینزل لبنها لم تفسد صلاتهاء وإن مص ثلاث مصات تفسد صلاتها 
نزل اللبن أو لم ينزل» إذا قرأ المصلي من المصحف فسدت صلاته في قول أبي 
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حنيفة رحمه الله تعالى» > ولو نظر في المصحف أو المحراب فهم ولم يقرأ لا 
تفسد صلاته وهو الصحيح › ولو قراً من الإنجيل أو التوراة أو الزبور وهو یحنس 
القرآن أو لا يحسن فسدت صلاته وكذا لو أنشد شعراً فيه تسبيح أو تهليل فسدت 
صلاته» ولو أغمي على المصلي أو جن فسدت صلاتهء رلو کا الور وي في 
الصلاة فجامعها زوجها بين الفخذين فسدت صلاتها› وإن لم ينزل منها بلة وكذا 
لو قبلها بشهوة أو غير شهوة أو مسها بشهوة» ولو نظر إلى فرج المطلقة طلاقا 
رجعياً عن شهوة يصير مراجعاً ولا تفسد صلاته في رواية» وكذا لو نظر المصلي 
إلى فرح امرأة بشهوة حرمت عليه مها وابنتها ولا تفسد صلاته في رواية› ولو 
صلى الرجل في قميص محلول الجيب فوقع بصره في في الركوع والسجود على فرجه 
ذکرنا أنه لا تفسد صلاته» وفي رواية تفسد وهو اخحتیار الشيخ الإمام أبي بكر 
محمد بن الفضل رحمه الله تعالى» ولو تظر إنان من تحت القميض ورائ غورة 
المصلي لا تفسد صلاته» ولو قبلت المصلي امرأة ولم يشتهها لم تفسد صلاتهء 
إذا نام المصلي مضطجعاً متعمداً فسدت صلاته» ولو نعس في الصلاة ولم يتعمد 
فمال نفسه حتى اضطجع اختلفوا فيه» قال بعضهم: : تنتقض طهارته ولا تفسد 
صلاته وله أن يتوضاً ویبني» وقال بعضهم لا تفسد صلاته ولا تنتقض طهارته کما 
لو نام ف فى السجود» ولو نام في ركوعه أو سجوده إن لم يتعمد ذلك لا تفسد 
صلاته» NEG E‏ ولو کتب على يده 
أو فى الهواء أو في شيء لا يستبين لم تفسد صلاته» وإن كتب على الأرض 
0 
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صلاته» وکذا لو ابتلع دما خرج من بین أسنانه لم تفسد صلاته إذا لم يكن ملء 
الفم وكذا لو قاء أقل من ملء الفم فعاد إلى جوفه وهو لا يملك إمساكه ا تفس 
صلاته» ولو دهن رأسه ولحيته أو اكتحل أو جعل ماء الورد على رأسه فسدت 
صلاته» قيل هذا إذا تناول القارورة فصب الدهن على يده» ولو کان في يده 
فمسح بر ات ا ا ا را ا فی اه ی وا 
السلام برأسه أو بيده أو أصبعه لا تفسد صلاتهء بوا اج 
به التسليم فسدت صلاته» ولو نتف شعرة أو شعرتين بمرة أو مرتين لا تفسد» 
وإن نعف ثلاث مرات تفسد صلاته وكذا لو قتل القملة مراراً متداركاً فسدت 
صلاته»› ولو مشی في صلاته مقدار صف واحد لم تفسد صلاته؛ ولو کان مقدار 
صفين إن مشى دفعة واحدة فسدت صلاته» وإن مشى إلى صف ووقف ثم مشى 
إلى صف لا تفسد صلاتهء ولو رفع المصلي من مقامه ثم وضع من غير أن يحول 


۲4 كتاب الصلاة 


عن القبلة لا تفسد صلاتهء ولو طالب من المضلى إنسان شيعا فأوماً المصلي 
برأسه بنعم أو أراه إنسان درهماً وقال أجيد هو فأوماً برأسه بنعم لا اسك 
صلاته» ولو رفع المصلي الفتيلة في المسرجة لا تفسد صلاتهء ولو تفکر في 
صلاته فتذكر حديثاً أو شعراً أو أنشأً كلاماً مرتباً ولم يذكر ذلك بلسانه لم تفسد 
صلاته» ولو انکشف ربع شعر المرأة أو ساقها في الصلاة فسدت صلاتها 
والمعتبر في إفساد الصلاة انكشاف ما فوق الأذنين لا ما تحتهما وهو الصحيح› 
وفي حرمة النظر نسوي بينهما هو الصحيح . 


وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى ساقها ليس بعورة وذراعها كبطنها في ظاهر 
الرواية› وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى ذراعها ليس بعورة حتى لو صلت امرأة وذراعاها مکشوفتان جازت صلاتها 
وفي فقدمها روايتان والصحيح أن انكشاف ربع القدم يمنع الصلاق والكکف 
والوجه ليس بعورة وركبة الرجل والمرأة عورة وهو عضو على حدة وانكشاف 
ربعها يمنع الصلاةء وفي رواية الركبة مع الفخذ عضو واحد وكذا الذكر مع 
الخصيتين عضوان مختلفان في رواية وفي رواية عضو واحد إن انكشف ربعها 
جميعا يمنع الصلاة والصحيح هو الأولء المصلي إذا سبقه الحدث ناپ 
ليتوضاً فانکشفت عورته في الوضوء أو كشفها هو قال القاضي الإمام الأجل 
علي النسفي رحمه الله تعالى إن لم يجد بداً من ذلك لم تفسد صلاته» م 
منه بدا ا کن قو الام اء وغسل موضع النجاسة تحت القميص فأبدى 
عورته فسدت صلاته» وكذا المرأة إذا سبقها الحدث في الصلاة واحتاجت إلى 
البناء لها إن تكشف عورتها وأعضاءها في الوضوء وتغسل إذا لم تجد بدا من 
دلك› وال المصلي إذا كشف العورة في وضوئه يستقبل الصلاة ولا 
يبني وكذا المرآة كما لو كشفت العورة في الصلاة ة تفسد صلاته والصحيح هر 
اللا واف جار الاه لل تر ا مع أنها تكشف عورتها في الوضوء 
ظاهراً وليس هذا كما لو كشف العورة في الصلاة الا رق أ فن عة لحرت 
في الصلاة ة ينزع خفيه ويتوضاًء ولو نزع خفيه في الصلاة تفسد صلاته وكذلك 
ماسح الخف إذا انقضت مدة مسحه في الصلاة تفسد صلاته» ولو سبقه الحدث 
في الصلاة ة فذهب للوضوء ثم انقضت مدة مسحه كان له أن ينزع خفيه ويتوضأً 
ويبني» ولو صلی رجل مکشوف الرس وهو يجد عماعة إن كان على وجه التذلل 
والتضرع لا بأس به» وإ کان على وجه التهاون يکره» ولو صلى رافعاً كميه إلى 
المرفقين كره» من سبقة الحدث في الصلاة ة له إنه يستقي الماء من البئر يتوضاً 
ويبني إذا لم یکن عنده ماء آخر» وذكر الكرخي والقدوري رحمهما الله تعالی إن 
الاستقاء يمنع البناء» ولو انتهى إلى نهر فيه ماء فجاوز عنه إلى نهر آخر فإنه 


کتاب الصلاة Toe‏ 


يستقبل الصلاة» ولو سبقه الحدث في الصلاة فذهب ليتوضاً فوجد الدلو منخرقاً 
فخرزه فإنه يستقبل الصلاة» ولو سبقه الحدث وبقر به بئر فذهب إلى الماء قالوا 
إن كان مؤنة النزح والاستقاء أقل من مؤنة الذهاب إلى الماء فإنه يستقي وإلا 
يذهب إلى الماءء المصلي إذا قاء ا طهارته ولا تفسد صلاته وله 
کک ويبني» وإن قاء من ملء الفم لا تنتقض طهارته ولا تفسد صلاته» وإن 
ملء الفم ثم ابتلعه ولم يمجه وهو يقدر على أن يمجه تفسد صلاته» وإن لم 
E‏ 
قول محمد رحمه الله تعالى والأحوط قولهء الإمام إذا حصر من القراءة فاستخلف 
ر ر ا ا ی ا ا 
ال رل شد ت 1 
(وأما المفسد من حيث القول): إذا تكلم في صلاته عامداً أو ساهياً أو نائماً 
سا أو كثيراً قبل أن يقعد قدر التشهد فسدت صلاتهء وكذا إذا سلم على إنسان 
أو رد السلام» ولو أراد أن يسلم على أحد ساهياً فقال السلام ثم علم فسكت 
تفسد صلاته» ولو بکی فی صلاته فإن سال دمعه من غير صوت لا تفسد صلاته› 
وإن ارتفع صوته فحصل به حروف إن كان من ذكر الجنة والنار لم تفسد صلاتهء 
وإن كان من وجع أو مصيبة تفسد صلاته» وكذا لو قال أف أو تف أو أن في 
صلاته فقال آه أو أوه تفسد صلاته إن كان من وجع أو مصيبة» وإن كان به مرض 
لا یمکنه الامتناع عنه عن محمد رحمه الله تعالی إنه قال: لا تفسد صلاته لأن ما 
لا یمکنه الامتناع عنه يكون عفواً كما لو عطس وحصل به حروف أو بحشى أو 
تثاءب فارتفع صوته فحصل به حروف لم تفسد صلاته» ولو لدغته عقرب أو 
أصابه وجع فقال بسم الله 
قال الشيخ الإمام الأجل أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى تفسد 
صلاته ويكون بمنزلة الأنين» وهكذا روي عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى وقيل لا 
تفسد لأنه ليس من كلام الناس» وإن تنحخ إن كان بعذر لا تفسد صلاته» وإن 
كان بغير عذر تفسد صلاته» ولو عطس رجل فقال المصلى يرحمك الله فسدت 
اا لابه خاطة ولو عط المصلى فقال لمر جل امك اه قال الش 
آم فت دف ا جاه وی کان ن الف لای رجا خرف 
صلاة فلما عطس المصلي فقال له رجل ليس في صلاة يرحمك الله وقال 
المصليان آمين فسدت صلاة العاطس لأنه أجابه ولا تفسد صلاة غير العاطس لأن 
تأميتة لیس بجواب»› ولو عطس المصلى فقال له رجل فى الصلاة الحمد له روي 
فن كد ره ا ا ا ف ی د ی ی ا ا 
قال يرحمك الله فسدت صلاته لأن الأول تحميد وليس بجواب» ولو عطس 


۲١‏ کتاب الصلاة 


المصلي ينبغي أن يسكت فإن قال الحمد لله لا تفسد صلاته لأن هذا ليس 
بخطاب من العاطس غيره» ولو قال يرحمك الله فسدت صلاته وينبغي أن لا 
تفسد كما لو دعا بدعاء آخرء المصلي إذا فتح على من ليس في الصلاة إن أراد 
به قراءة القرآن لا تفسد صلاته عند الكل» وإن E‏ تفسد 
a E NT‏ يشترط فيه 
التكرار فيه روايتان والأصح أن لا ي يشترط وإن فتح على المصلي رجل ليس في 
الصلاة ة فأخذ المصلي بفتحه فسدت صلاته لأنه تعلم وإن فتح المصلي على إمامه 
اکا ل ن ا مقدار ما تجوز به الصلاة ولم ينتقل الإمام إلى آية 
أخرى جازو و لا تفسد صلاته أخذ الإمام بفتحه أو لم يأخذ وإن كان ذلك بعدما 
N E‏ ة فإن انتقل الإمام إلى آية أخرى لا ينبغي له أن يفتح 
وأراد فإن فتح وأراد به التعليم فسدت صلاته وإن أخذ الإمام بفتحه تفسد صلاة 
الكل وإن قرأ الإمام مقدار ما تجوز به الصلاة إلا أنه توقف ولم ينتقل إلى آية 
أخحرى حتى فتح المقتدي اختلفوا فيه والصحيح أنه لا تفسد صلاة الفاتح وإن 
E‏ 
ولا للإمام أن يلجأ المقتدي إلى الفتح لكنه يركع إن كان قرأ قدر ما تجوز به 
الف ای ل ل ا اغری. 

المصلي إذا أخبر بخبر يسره فقال الحمد الله أو أخبر بأمر عجيب فقال سبحان 
اله أو بخبر يهوله فقال لا إل إلا الله أو قال الله أكبر إن لم يرد به الجواب لم 
تفسد صلاته في قولهم جميعا وإن أراد به الجواب فسدت صلاته في قوله ا 
حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقيل لو قال لا إله إلا الله أو قال وصلى الله 
على محمد أو قال الله أكبر لا تفسد صلاته في قولهم ولو أخبر بمصيبة أو بخبر 
يسوؤه فقال إنا لله وإنا إليه راجعون إن أراد به قراءة القرآن دون الجواب لا تفسد 
صلاته في قولهم وإن أراد به الجواب قال بعضهم تفسد صلاته عند الكل وهو 
ظاهر ولو کان بین يديه کتاب موضوع وعنده رجل اسمه یحیی فقال يا یحیی خذ 
الكتاب بقوة أو رجل اسمه موسى فقال وما تلك بيمينك يا موسى أو كان في 
السفينة وابنه خارج عنها فقال يا بني اركب معنا إن قصد به قراءة القرآن لم تفسد 
صلاته بالاتفاق وإن قصد به الخطاب تفسد في قولهم ولو قال أنا ربكم الأعلى 
وأراد به الإخبار عن نفسه كما قال فرعون عليه اللعنة يصير كافراً وتبطل صلاته 
ولو قيل للمصلي من أين جئت فقال المصلي وبئر معطلة وقصر مشيد فإن أراد به 
الجواب تفسد صلاته وإلا فلاء ولو قرع الباب على على المصلي أو نودي من الخارج 
فقال ومن دخله کان آمنا واوا هة الجواتب وا ادن الت خول قفد دة وإِن 
سبح يريد به إعلامه أنه في الصلاة لا تفسد صلاته» ولو قال رجل بين يدي 


كتاب الصلاة ۱۲۷ 


المصلي أمع الله إله آخر فقال المصلي لا إله إلا الله إن أراد به الجواب تفسد 
صلاته» 2 قال E‏ اللهم ا E‏ 2 لوالدي أو قال 
الات الا ا رة الله تعالی لا تفسد صلاته. 


وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى تفسد صلاته» ولو 
قال اللهم اغفر لعمي أو لخالي تفسد صلاته» ولو قال اللهم ارزقني أو قال اللهم 
ارزقني جنتك أو رؤيتك لا تفسد صلاته» وكذا لو قال اللهم ارزقني الحج» ولو قال 
اللهم اقض ديني تفسد صلاته ولو رأى الهلال في الصلاة ة فقال ربي وربك الله تفسد 
صلاته وكذا لو بنى الحاج في صلاته تفسد صلاته» ولو قال في الصلاة في يام 
التشريق الله أكبر لا تفسد صلاته» ولو أذن في الصلاة وأراد به الأذان فسدت صلاته 
في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وقال ابو یوسف رحمه الله تعالی لا تفسد صلاته 
حتى يقول حي على الصلاة وحي على الفلاح وكذا إذا سمع الأذان في الصلاة فقال 
المصلي مثل ما قال المؤ ؤذن وأراد به جواب الأذان تفسد صلاته في قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالی وعلى قول أبي یوسف رحمه الله تعالی لا تفسد صلاته حتی یقول 
حي على الصلاة حي على الفلاح» ولو قال اللهم ارزقني دابة أو كرماً أو زوجني 
امرأة تفسد صلاته فالحاصل أنه إذا دعا في الصلاة ة بما جاء في الصلاة أو في 
القرآن» وفي المأثورة لا تفسد صلاته» وإن لم يكن في القرآن ولا في المأثور ولا 
يستحيل سؤاله من العباد تفسد صلاته» وإن کان يستحيل سؤاله من العباد لا تفسد 
صلاته» ولو قرأ الإمام آية الترغيب أو الترهيب فقال المقتدي صدق الله وبلغت رسله 
فقد أساء ولا تفسد صلاته» ولو قرأ أو ركع وسجد وهو نائم تفسد صلاته» وإذا 
جرى على لسان المصلي نعم فإن كان ذلك عادة له يجري على لسانه في غير الصلاة 
عادة فسدت صلاته لأنه من كلامه وإن لم يكن ذلك عادة له لا تفسد صلاته لأنه 
قرآن» ولو قال بالفارسية آرى فهو بمنزلة نعم إن كان ذلك عادة له تفسد صلاته وإلا 
فلا كما لو قرأ القرآن بالفارسية وهو يحسن العربي أو لا يحسن جاز في قول أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى» ولو سبقه الحدث في الصلاة فذهب للوضوء فقراً القرآن في 
الذهاب أو في الرجوع تفسد صلاته» وإن سبح لا تفسد المصلي إذا وسوسه الشيطان 
فقال لا حول ولا قوّة إلا بالله إن كان ذلك في أمر الآخرة لم تفسد صلاتهء وإن کان 
فى أمر الدنيا تفسد صلاته ومما يفسد الصلاة ة الخطاً فى القراءة. 


[ فصل قي قراءة القرآن خطا وق الأحكام المتعلقة بالقراءة 


المصلي إذا طا في القراءة فزذلك لا يخلو من وجوه إِما أن یکون الخطاً في 
الإاعراب أو بتخفيف المشدد أو بتشديد المخقف أو شرك المد في الممدود أو 


۱۲۸ كتاب الصلاة 


يإدخال المد في غيره أو بذكر حرف مكان حرف أو كلمة مكان كلمة أو آية مكان 
آية أو بالتقديم والتأخير أو يوصل المفصول أو ضده أو خطاً في النسبة» اما 
الخطا في الإعراب إذا لم يغير المعنى لا تفسد الصلاة عند الكل كما لو قرأ إن 
المؤمنين والمؤمنات أو قرأ ولم يجعل له عوجاً تالت او قا قواماً مکان قواماً 
أو قرأً الحمد لله رب العالمين بنصب الدال ونصب ميم الرحيم ونون الرحمن 
ونعبد بفتح الباء أو بكسر الباء فإن ذلك لا يفسد الصلاة لأن الخطاً في الإعراب 
مما لا يمكن الاحتراز عنه فيعذر ولهذا لو قال لرجل زنيت بالخفض أو قال 
لامرأة زنيت بنصب التاء يحد لأنه يفهم من الخطأ ما يفهم من الصواب» وإن غير 
المعنى تغيرا فاحشا بأن قرا وعصی آدم ربه فغوی بنصب میم آدم ورفع باء ربه أو 
قراً البارىء المصوّر بنصب الواو أو قرأ إنما يخشى الله من عباده العلماء برفع الله 
ونصب العلماء ء أو قرأ نحن خلقنا بفتح القاف وجعلنا بفتح اللام وأنزلنا بفتح 
اللام ومن يغفر الذنوب إلا الله بنصب الله وما يعلم تأويله إلا الله بفتح الهاء ولا 
يغرنكم بالله الخرور بفتح الغين وكسر الراءء وإن الله برىء من المشركين ورسوله 
بكسر لام الرسول وأنت خير المنزلين بفتح الزاء وما أشه ذلك مال تید 
يكفر إذا قرأ خطأً فسدت صلاته في قول المتقدمين واختلف المتأخرون في ذلك» 
قال محمد بن مقاتل وأبو نصر محمد بن سلام وأبو بكر بن سعيد البلخي والفقيه 
أبو جعفر الهندواني ا CEE)‏ بن الفضل والشيخ الإمام 
إسماعيل الزاهد وشمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى لا تفسد صلاته وما قاله 
المتقدمون أحوط لأنه لو تعمد يكون كفراً وما یکون كفر إلا يكون من القرآن وما 
قاله المتأخرون أوسع لأن الناس لا يميزون بين إعراب وإعراب فلا تفسد الصلاة 
وهذا على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ظاهر لأنه لا يعتبر الإعراب عرف 
ای اله ا 0 ر ر ف و وه الوق 
يقع الطلاق نصب الواحدة أو رفعها أو لم يعربهاء ومنها: لو قال لغيره أنا قاتل 
أباك في قول محمد رحمه الله تعالى لا يلزمه شيء ويحمل على الوعدء ولو قال 
أنا قاتل آبيك يكون إقراراً في قول محمد رحمه الله تعالى على نفسه بالقتل» وفي 
قول ابي يوسف رحمه الله تعالی لا يلزمه شيء في الوجهين» ومنها: لو قال لعبده 
واشت راس جر ای واس جر او رأس حر في قول ا يوسف رحمه الله تعالی 
يسوي بين الكل ولا يعتق» وفي قول محمد رحمه اله تعالى يعتق في الوجه 
الثالث ثم بعد هذا دک اکن مستاتل :هذا الفصل على قول القاضي الإمام ای کي 
الله تعالى لأنه كان مشهوراً بعلم القراءة» المصلي إذا قرأ إياك 
بكسر الكاف قرا أنعمت بكسر التاء فسدت صلاته في قول المتقدّمين ولا 
e‏ ولو قرا إن الله لا يخلف الميعاد برفع الدال أو بكسر الدال 
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لم تفسد صلاته عند الكل» ولو قرأ ذلك كفارة إيمانكم بكسر الألف أو قرأً ولم 
يلېسوا إيمانهم بنصب الألف لم تفسد صلاتهء وأا الوجه الثاني إذا خفف 
المشدذد قال القاضي الإمام لا تفسد صلاته بتخفيف المشدد إلا في قوله رب 
E‏ إياك نعبد بغير تشديد تفسد صلاته وعامة المشايخ على أن ترك 
المد والتشديد بمنزلة الخطا في الإإعراب لا تفسد الصلاة في قول المتأخرين» 
ولو قرؤوا القمر إذا تلاها أو قرأ أفعيينا بالتشديد لا تفسد الصلاةء ولو قرأ وإياك 
نستعين بغير همزة لا تفسد الصلاة ة لأنه لا يغير المعنى وكذا لو قرأ اهدنا الصراط 
المستقيم وأظهر لام صراط المستقيم لا تفسد صلاته لأنه لا يغير المعنى وكذا لو 
قرا صراط الذين بالألف واللام لا تفسد صلاتهء ولو قرا إياك نعبد وأشبع ضم 
الدال حتى يصير واواً لم تفسد صلاته» وكذا لو قرأ آمين بالتشديد لم تفسد 
صلاته» وأما إذا أخطاأً بذكر حرف مكان حرف في كلمة ولم يتغير المعنى بأن قرأ 
إن المسلمون إن الظالمون وما أشبه ذلك لم تفسد صلاته لأنه لا يغير المعنى لأنه 
يفهم بالخطا ما يفهم بالصواب» وكذا لو قرأ أياباً مكان أوَاباً لم تفسد صلاته. 


وعن آبئ یوسف رحمه الله تعالی تفسد صلاته لاله ليس فى القران وإن 
حرفا مكان حرف وغير المعنى فإن أمكن الفصل بين الحرفين من غير مشقة 
کالطاء مع الصاد فقراً الطالحات مكان الصالحات تفسد صلاته عند الكل» وإن 
کان لا يمكن الفصل بين الحرفين إلا بمشقة sS RTE‏ ا ي 
والطاء مع التاء اختلف المشايخ فيهء قال اكرهع لا تفسد صلااته وعن ا 
منصور العراقي كل كلمة فيها عين أو خاء أو قاف أو طاء أو تاء وفيها سين أو 
ماد الين كان الاد أو الاد مكاة السين جار قا الات ا 
بالطاء أو قرأ الدحيات لله بالدال قال القاضي الإمام رحمه الله تعالى لا تفسد 
صلاته» ولو قرأ إذا جاء نسر الله بالسين أو قرأ ولا يغوث ويعوق ونصراً بالصاد 
لا تفسد صلاته» ولو قرأ السمد بالسين قال شمس الأئمة السرخسى رحمه الله 
تعالى وعبد الواحد الشيباني لا تفسد صلاته» ولو قرأ أصاطير بالصاد لا تفسد 
صلاته وکذا لو قرا أساتیر بالتاء لا تفسد صلاته ولو قرأ إلا ما اضطررتم بالظاء 
تفسد صلاته » وکذا لو قرأً إلا ما إِذ طررتم بالذال مكان الضاد تفسد صلاته» ولو 
قرأ بالتاء مع الضاد إلا ما اضتررتم لا تفسد صلاته› ولو قراً خاسعاً وهو حصیير 
بالصاد لا تفسد صلاته» وكذا لو قرأ عسير بالعين مع السين لا تفسد صلاته» ولو 
قرأ a ae E‏ ولو قرأ ار ریاد ا 
صلاته» ولو قرأً نبزي بالزاء لم تفسد صلاته» ولو قرأً القانطين بالطاء تفسد 
صلاته» ولو قرأ لا e a‏ ولو قرا لا انفصال باللام لم 
تفسد صلاته»› ولو قرأً عند الوجوه بالدال تفسد صلاته. ولو قرأً لأنتم ادر 
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بالطاء لم تفسد صلاته» ولو قرأ إلا من ختف الختفة بالتاء فيهما تفسد صلاته 
ولو قرأ يوم نبتش البتشة الكبرى بالتاء فيهما تفسد صلاته ولو قرأ في يوم ڏي 
مسقبة بالقاف تفسد صلاته» ولو قرا ذوقوا مس سغر بالغين تفسد صلاته» ولو قرا 
فلكم باه إ5 دغ اله وغد بالعين لا تسد صلا ولو قرآهم أظلم وأتغى بالتاء 
لا تفسد صلاته» ولو قرأ وأتقى مكان وأطغى بالتاء والقاف تفسد صلاته» ولو 
قرأ والعاديات ظبحا بالظاء تفسد صلاته» ولو قرأ يوم ترجف الأرض والجبار 
بالراء تفسد صلاته» وكذا لو قرأ وترى الجبار بالراء تفسد صلاته» ولو قرا 
تحسبها جامذة بالذال تفسد صلاته. وكذا جامدة مقلوبة تفسد صلاته» ولو قرأها 
خامدة بالخاء لا تفسد صلاته» ولو قرأ فتنقلبوا خاسرین مکان خاسئین لا تفسد 
صلاته» ولو قرأ فليعبدوا رب هذا البيت الذي قرأ التي فهي بمنزلة ما لو قرأ إياك 
نعبد وإياك نستعين» ولو قرأ فظلتم تفكهون تفكحون بالحاء أو تفكعون بالعين 
تفسك صلاتة ولو قرا بل الساعة موعدهم موعذهم بالذال أو موعضهم بالضاد أو 
قرأ موعظم بالظاء تفسد صلاته في الوجوه كلهاء ولو قرأ فهل عسيتم عصيتم 
بالصاد لا تفسد صلاته» وكذا لو قراً فإن عصوك عسوك بالسين ولو قرأ ليغيض 
بهم الكفار بالضاد أو ليغيذ بالذال لا تفسد صلاتهء» ولو قرأ فيحفكم تبخلوا 
فيخفكم بالخاء لا تفسد صلاته» ولو قرأ وربك يخلق ما يشاء ويختار قرأ ربك 
بالنصب لا تفسد صلاته» ولو قرأ يلبسون ثياباً خذرا بالذال أو بالدال تفسد 
صلاته» ولو قرأ إن هؤلاء يحبون العاجلة يكذبون العاجلة تفسد صلاته» ولو قرا 
يعوذون برجال يعودون بالدال لا تفسد صلاته» ولو قرأ استرق السمع قرأ بالغين 
استرغ تفسد صلاته» ولو قرأ هذا ما لدي عتید عنید بالنون لا تفسد صلاته» وکذا 
لو قر کل كفار عنيد عتيد بالتاء لا تفسد صلاته» ولو قرأ فسوف ينبئهم يبينهم الله 
من البيان لا تفسد صلاته» ولو قرأ إلا النار إلا الناس تفسد صلاته» ولو قرأ وما 
آتیناهم من کتب یدرسونها وما أهلكناهم تفسد صلاته» ولو قرأ ولا يحسبن الذين 
کفروا إنما نمل لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم قرا الثاني بالنصب والأول 
بالكسر لا تفسد عند المتأخرين» ولو قرأ كلا إذا بلغت التراقى بلقت بالقاف لا 
تفسد صلاته» ولو قرأ لا تكن للخائنين خصيماً قرأ خسيماً بالسين تفسد صلاته 
وكذا لو قرأ خطيماً مكان خصيماً بالطاء» ولو قرأ وما هو على الغيب بضنين 
بذنين بالذال لا تفسد صلاته» ولو قرأ فأكثروا فيها الفساد قرأ فأرسلوا فيها 
الفساد لا تفسد صلاته» ولو قرأ غير المغضوب قير المغضوب بالقاف تفسد 
صلاته» وكذا لو قرأً غير المغخظوب بالظاء أو بالذال تفسد صلاتهء ولو قرأ 
الظالمين بالطاء أو بالذال لا تفسد صلاته» ولو قرأ الدالين بالدال تفسد صلاته 
ولو قرأً الصرات بالتاء تفسد صلاته وعلى قول أبي منصور العراقي رحمه الله 
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E‏ ولو قرأ الشيتان بالتاء لا تفسد صلاته» ولو ترك الألف واللام 
ق الج وار ا ا ي ولو قرأ قل هو الله أحت بالتاء تفسد 
صلاته» ولو قرأ إن لم يره أحد أحت بالتاء تفسد صلاته» ولو قرا لم یکن له قرأً 
يکل له باللام لا تفسد صلاتهء ولو قرأ صددناکم سددناکم بالسین لا تفسد 
a a a‏ 
قرأ أم موسى فارعاً بالعين لا تفسد صلاته» ولو قرأ الله صل بالسين لا تفسد 
صلاته › ولو قرأ لا تأخذه سنة ولا نوم قرأ لا تأخذه ثنة بالثاء تفسد صلاته» ولو 
قرا ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارهم بطرا بترا بالتاء لا تفسد صلاته» ولو 
قرأ إن هؤلاء متبر مدبر أو مدمر لا تفسد صلاته» ولو قرأ وشروه بئمن بخس قرأ 
TG‏ 
قرا ونخل طلعها هضيم قرا بالظاء أو بالذال تفسد صلاته› ولو قرأ تلعها بالتاء لا 
تفسد صلاته» ولو قرأً وأمطرنا عليهم مطراً قرأهما بالتاء تفسد» ولو قرأ ربنا آمنا 
بما أنزلت واتبعنا الرسول قرأ واتبعنا بالنصب ورفع الرسول لا تفسد صلاته عند 
المتأخرين وكذا لو قرأ فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك بنصب كاف كذب لا 
فد عند المتاخرين» وكذا لو قرأ كذب أصحاب الأيكة برفع الكاف إن الشيطان 
ينزغ بينهم قرأ ينزع بالعين لا تفسد صلاته» وكذا لو قرأ ولا أكثر من ذلك ولا 
أكبر بالباء لا تفسد صلاته» ولو قرأ وعسى أن تکرهوا شيئا قرأ وهو شر لكم» 
وعسى أن تحبوا شيا قرأ وهو خير لكم لا تفسد صلاته» ولو قرأ إن الله بما 
يعلمون قرأ بالنصب إن الله لا تفسد صلاته» ولو قرأ إلا عن موعدة وعدها إياه 
قرأ بالذال موعذة أو قرأ بالضاد موعضة تفسد صلاته» ولو قرأ موعظة بالظاء لا 
تفسد صلاته» ولو قرأ وما أنا بظلام للعبيد قرأ بذلام بالذال تفسد صلاته» ولو 
قرأ للعبيد بالذال أو بالظاء تفسد صلاته» ولو قرأ قل موتوا بغيظكم بالضاد لا 
تفسد صلاته» ولو قرأ فظاً غليظ بالضاد أو قرأ غليظ القلب بالضاد تفسد صلاته» 
ولو قرا خلصوا نجياً خلطوا نجياً بالطاء لا تفسد صلاته» ولو قرأ والأغلال التي 
كانت عليهم والأعناق التي كانت عليهم لا تفسد صلاته» ولو قرأ بما كنتم 
تکفرون ما کن کو ا تفلك اده ولو قرا اکر مس فا نا با اة 
تفسد صلاته› E‏ ولو قرأ إذ أوينا إلى 
ال إل السخرة المي تلد شاه ولو قرا ن اإشرائيل: إضراتيل الضاد 
تقسد صلاته› زا ا ف الا علا ق اعا اة ارا فاطر 
الشيرات اكاك سد صلاته» ولو قر اولك قفا مالين فلا بالضاد ل 
تفسد صلاته» ولو قرأ فضل الله فصل الله لا تفسد صلاته» ولو قرأ نفصل الآيات 
بالسين فسدت صلاته» ولو قرأ كتاب فصلت فضلت لا تفسد صلاته» ولو قرأ 
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ولا تقتلوا لهم شهادة تفسد صلاته» ولو قرأ ويدرأً عنها العذاب يذرأً بالذال تفسد 
صلاته» ولو قرأ والطور وكتاب مسطور والتور بالتاء تفسد صلاته» ولو قرأ 
مسطور مستور بالتاء لا تفسد صلاته» ولو قرأ ومن يشاقق الرسول يساقق الرسول 
بالسين تفسد صلاته› وکذا لو قرأ کنتم تشاقون تساقون بالسین تفسد صلاته ولو 
قرأ قطفا يخصفان بالسين فسدت صلاته» إذا قرأ إنا أرسلنا عليهم ريحاً قرأ روحاً 
لا تفسد صلاته» وکذا لو قرأ أتنزل الملائكة والروح قرأ والريح لا تفسد صلاتهء 
قرأ كإنما يساقون إلى الموت قرأ بالشين لم تفسد صلاته» ومن الجبال جدد بيض 
قرا بالذال جذذ لا تفسد صلاته. ورتل القرآن ترتيلا قرأ ا ی ا 
سورة أنزلناها قرأ بالصاد لا تفسد صلاتهء E‏ 
صلاته» فعال لما یرتد قرأ بالتاء ترتد لا تفسد صلاته» ومن کل کرب قرأ ومن 
کل کلب لا تفسد صلاته» ولا يغرنکم بالله الغرور قرأ بكسر الغرور تفه 
صلاته» سوط عذاب قرأً بالصاد صوط تفسد صلاته. فرت من سور ة قرا هن 
قوصرة بالصاد أو بالسين تفسد صلاته» فسحقاً لأصحاب السعير قرا ا 
الشعير تفسد صلاته» أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير قرا 
بالضاد النضير لا تفسد صلاته. 

ولولا أن ربطنا قرأ بالتاء تفسد صلاته وهو أفصح مني لساناً قرا بالسين أفسح 
لا تفسد صلاته بل عجبت ویسخرون قرأ یسحرون بالحاء لا تفسد صلاته» وإذا 
راا ا سرن ا بالحاء لا تفسد صلاته» ومن يزغ منهم عن أمرنا قرأ 
بالعین لا تفسد صلاته»› ولا آتیناه قرأ الات ولو تا لا تق اه من القالين 
قرأ بالغين من الغالين لا تفسد صلاتهء الذين ينقضون› قرأ بالصاد ينقصون لا 
تفسد صلاته . . وكذا لو قرأ ينخضون بالغين لا تفسد صلاته» الذين ينقضون قرأ 
بالصلد ينقصون لا تفسد صلاته» فسينغضون إليك رؤوسهم قرأً بالقاف فسينقضون 
لا تفسد صلاته» وهم لا یستکبرون قرأ بالثاء یستکثرون لا تفسد صلاته» وإن 
كنت لمن الساخرين قرأً بالحاء الساحرين لا تفسد صلاتهء ا 
بالزاء لا يجاوزونك لا تفسد صلاته ما ينطق ن لوی قرا بالا ی لا تشد 
صلاته ليسأل الصادقين عن صدقهم قرأ الا فر ا 
تفسد صلاته وکانوا يصرون قرأ بالسین یسرون لا تفسد صلاته» ولا تكن 
كصاحب الحوت قرأً الحوط بالطاء لا تفسد صلاته وهو مكظوم قراً بالذال أو 
بالضاد تفسد صلاته› وما یأتیهم من رسول قرأ من رزق لا تفسد صلاته» ألم 
جد عا ا ك اا ن که وقولوا NS:‏ بالصاد قراً ددا 
تفسد صلاته› وقل جاء الحق وزهق الباطل قرأً الباطن بالنون تفسد صلاته› 
وكانت من القانتين فإذا هم يقنطون ومن يقنط من رحمة ربه قرأ بالتاء مكان الطاء 
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أو بالطاء مكان التاء تفسد صلاته» ومن يقنت منكن لله ورسوله قرأ بالطاء بقنط 
تفسد صلاته حتى تكون حرضاً أو تكون من الهالكين قرأ من الجاهلين تفسد 
صلاته أيهم أقرب لكم قرأ أغرب تفسد صلاته خمط وأثل قرأ وأتل تفسد صلاته 
فاكتبنا مع الشاهدين قرأ فاكتمنا بالميم لا تفسد صلاته» وأوتيت من كل شيء قرأ 
فن كل تفس لا تقسد صلاتة ولا يستتنون قرا ولا قرا ولا يشطننون بالطاء :ا 
تفسد صلاته . 

وجوه يومئلٍ ناضرة قرأ بالظاء ناظرة إلى ربها ناظرة قرأ بالضاد ناضرة لا تفسد 
ا وها اا فی را الا پاتء ال و رل انی کل ار انی 
تفسد صلاته» وإن لم يصل بل وقف ثم ابتدأ بالذي يصلي النار الكبرى لا تفسد 
صلاته» وكذا لو قرأ وسيجنبها الأتقى الذي سيجنبها الأشقى الذي إن وصل به الذي 
يؤتي ماله يتزكى تفسد صلاته» وإلا فلا ما وذعك ربك قرأ ما ودعك بغير تشديد 
وترك التشديد والرب أيضاً فإن ترك التشديد في ما ودعك لا تفسد الصلاةء وفي 
الرب تفسد وما قلى قرأ بالغين وما غلى تفسد صلاتهء أسفل سافلين قرأ بالألف 
واللام السافلين لا تفسد صلاته حتى مطلع الفجر لما قال الفج انقطع نفسه فركع لم 
تفسد صلاته وإنه على ذلك لشهيد قرأ لشديد لا تفسد صلاته» وكذا لو قرأ وإنه لحب 
احير لديك قرا لخهيد لا تد فالمغررات بحا قرا سحا بالسين تند اة 
فأثرن به نقعاً قرأ نفعاً تفسد صلاته» ولسوف يعطيك ربك فترضى قرأ فترظى بالظاء 
تفسد صلاته» فأما اليتيم فلا ڌ تقهر قرأ فلا تكهر لا تفسد صلاتهء لإيلاف قريش قرأ 
لإيلاف كريش لا تفسد صلاته» كلا إذا بلغت التراقى قرأ التراغى قيل لا تفسد 
صلاته فالتقمه الحوت قرأ فالتقطه قيل لا تفسد هل أتاك حديث الغاشية تفسد 
صااتة كدالو قرا والل دا يي را يى تب صا وللت فطر فا ا 
قرأ بالضاد ضللت تفسد» ولو قرأ بالظاء ظلت لا تفسد صلاته» وكذالو قرأ أو 
ذللناها بالضاد ضللناها تفسد صلاته› ولو قرأ بالظاء لا تفسد صلاته فظلت أعناقهم 
قرأ بالذال أو بالضاد لم تفسد صلاته ألم يجدك يتيماً قرأ يزدك يتيماً لا تفسد صلاته» 
يومئٍ تحدث أخبارها قرأ أحبارها اختلفوا فيه قال بعضهم تفسد صلاته» ا ا 
قرا خامية بالخاء تفسد صلاته» وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قرأ بالسين تفسد 
صلاته» ألم يجعل كيدهم في تضليل قرأ بالذال في تذليل لا تفسد صلاته» ولو قرأ 
بالظاء فشا ضصلات ‏ إا أعطيناك الكرثر رغد الرصل ضير كالكر ت لا فة 
صلاته» وإن تعمد ذلك فكذلك وكذا إياك نعبد وإياك نستعين يصير عند الوصل كأنه 
قرأ إياك نعبد وإياك نستعين فهو كذلك فصل لربك وانحر قرأ وانهر تفسد صلاته تبت 


(1) قوله: إنا أعطيناك الكوثرء إلى قوله: كذلك هكذا في الأصل الذي بيدنا وحرره. اه. مصححه. 
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ا ای یی قرا ت دا ی لت ت ماه ا الط ورا اا ا 2 
US E‏ 
لو قرا الشطاء GG yT‏ 
مشذد لا تفسد صلاته ولو قرأ يدع اليتيم بتسكين الدال تفسد صلاته» والله أعلم قا 
اک ااا فل او ری ا د ی ریاف یه قال بعضهم Y:‏ 
تفسد ومن شر غاسق إذا وقب قرأ فاسق تفسد صلاته» وكذا لو قرأ وقب وجب ومن 
شر حاسد إذا حسد قرأ بالصاد حصد لا تفسد صلاته من الجنة والناس قرا بالنصب 
من الجنة تفسد صلاته كيدهم في تضليل قرأ بالظاء» قال بعضهم لا تصح إذاً لأذقناك 
ضعف الحياة وضعف الممات قرأ بالضاد أو بالظاء لاظقناك تفسد صلاتهء تکونن 
من الغافلين قرأ من الغافرين بالراء تفسد صلاته لتكونن من الخاسرين قرأ من 

الکاکری د شاو رتو یی قرا کیا اا ےا ر اشر زر 
الظن قرأ بالضاد تفسد صلاته ذلكم أزكى لكم وأطهر قرأ وأظهر لا تفسد صلاتهء 
ولو قرأ بالضاد أو بالذال تفسد صلاته قال فرعون ذروني أقتل فقرأً بالرفع لا تفسد 
صلاته إذا أذاعوا قرا بالضاد لا تفسد صلاته» آمنت طائفة قرأ بالطاء أمنط لا تفسد 
صلاته» ولو قرا بالتاء تائفة تقد صلاتة كلما أر ادرا أن تخر جوا اسنها أعيدوا فيا 
قرأ بالذال تفسد صلاته حتى إذا فزع عن قلوبهم قرأ بالراء والغين فرغ لا تفسد صلاته 
وهو قراءة فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قرأ فمن يزيد الكافرين لا تفسد 
صلاته» فعموا وصموا كثير منهم قرأ بالسين وسموا تفسد صلاته» نصر من الله وفتح 
قريب قرأ غريب بالغين لا تفسد صلاته لنسفعا بالناصية ناصية قرأهما بالسين لا تفسد 
صلاته وكذا لو قرأ لنصفعا بالصاد لا تفسد صلاته» كاذبة خاطئة قرأ كادبة بالدال لا 
تفسد صلاته» وكذا لو قرأ خاطئة خاتئة بالتاء لا تفسد صلاته» هل ترى من فطور قرأ 
طرى بالطاء وفتور بالتاء لا تفسد صلاته» فسنيسره لليسرى قرأ للطسرى بالطاء تفسد 
صلاته» فأما الزبد فيذهب جفاء قرأً فأما الذهب فيذهب جفاء تفسد صلاته» أتوكأً 
عليها قرأ أتوكل عليها لا تفسد صلاته» سلهم أيهم بذلك زعيم قرأ زنيم تفسد 
صلاتهء كيشا ربوا لك الامثال قرا كدير الك الأمغال ل تست صلا يومئذ 
يصدر الناص قرأ بالسين والطاء يسطر الناس تفسد صلاتهء› ولو قرا الست و التاء 
ا : لا تفسد صلاته» وإذا مسه الخير قرا الخر يطرح الياء لا 
تفسد صلاته لأنه حذف حرفا واحداً وحذف الحرف لا يفسد صلاتهء وزرابي مبثوثة 
قرأ وزرابيب مبشوثة قال يعيد الصلاة فسقناه إلى بلد ميت فأنزلنا به الماء قرأ فأحيينا 
Est E a OE‏ : لا تفسد صلاته إني أريد أن أنكحك قرأ رب إني 
أريد أن أنكحك تفسد صلاته ما ننسخ من آية أو ننسبها قرأ من آية أو نؤتها أو يؤتها 
لا تفسد صلاته سيقولون ثلاثة رابعهم قرأ ثلاثة ربهم تفسد صلاته» ومن يضلل الله 


کتاب الصلاة 1o‏ 


قرأ بالظاء لا تفسد صلاته الحمد لله قرأ برفع اللام الأول لا تفسد صلاته» ثمانية أيام 
حسوماً قرأ حصوماً بالصاد قال أبو عصمة سعيد بن معاذ المروزي تفسد صلاتهء 
فسترضع له أخرى قرأ فستعرض لا تفسد صلاته» والتين والزيتون قرأ بالطاء والطين 
تفسد صلاته» لعلي أطلع إلى إله موسى قرأ بالتاء أتلع لا تفسد صلاته» وابتغ فيما 
آتاك الله قرأ بالعين وابتع لا تفسد صلاته» وزروع قرأ بالذال لا تفسد صلاته الذي 
فرض عليك القرآن قرأ بالظاء فرظ تفسد صلاته ولبناً خالصاً قرأ بالسين خالا لا 
تفسد صلاته» وكذا لو قرأ سائغاً صائغاً بالصاد لا تفسد صلاته إنه كان بي حفياً قرأ 
خفياً لا تفسد صلاته» وإنا لجميع حاذرون قرأ بالضاد حاضرون لا تفسد صلاته› 
بکل ریع قرا بکل ربع بالباء لا تفسد صلاتهء لا تدرون أيهم أقرب قرأ بالذال لا 
تذزون تفسند صلاته» لول أن تدار كه تعمة قرا بالذال تفسد ضلاتة: قل كل مشر بض 
فتربصوا قرا بالسين فيهما تفسد صلاته» بعجل حنيذ قرأ بالدال حنيد تفسد صلاته» 
وإن كنت لمن الساخرين قرأ الساجدين تفسد صلاته» وإليك نسعى ونحفذ قرأ بالذال 
د ق اا عا ا تسا اج ا عطها ل د اه سا 
منشرة قرأ سحفاً بالسين تفسد صلاته» ما سبقكم بها من أحد قرأ سبغكم بالغين لا 
تفسد صلاته» وقالوا: أئذا ضللنا قرأ بالظاء ظللنا لا تفسد صلاته وهو قراءة فمن 
فرض فيهن الحج قرأ بالظاء فرظ أو بالذال تفسد صلاته» وذروا ظاهر الإثم قرا 
بالظاء وظروا أو بالضاد وضروا تفسد صلاته» وجعلوا لله مما ذرأً من الحرث قرأ 
بالضاد أو بالظاء مما ظرأ تفسد صلاته وتلذ الأعين قرأ بالضاد أو بالظاء تفسد 
صلاته» فطاف عليها طائف قرأ بالتاء تائف تفسد صلاته» لقد سمع الله قول الذين 
قالوا إن الله فقير وقف عليه لا تفسد صلاته» عزيز عليه ما عنتم وقف عليه أأنت قلت 
للناس وقف عليهء وقال الله لا تتخذوا وقف عليه ألا إنهم من أفكهم ليقولون وقف 
عليه ثم تولوا عنه وقالوا معلم وقف عليه فحشر فنادى فقال وقف عليه إن وقف 
لاطا العين في هة المرا ضع ا د عات من بحا فن جردا هدا و عي 
قال هذا وقف حسن وما أنتم بمصرخي وقف عليه وابتداً بقوله إني كفرت» قال لو 
تعمد ذلك يکفر وتبطل صلاته . 

قال في ضلال مبین وقف عليه وابتدأً بقوله اقتلوا يوسف لا يأثم ولا تفسد 
صلاته» أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب قرا الغبار. 

قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى تفسد صلاته إذا قرأ الرحمن علم القرآن 
الشيطان علم القرآن سك صااتة وركذا الو قفرا واذكر في الكتات إدرين آذكر قي 
الكتاب إبليس تفسد صلاته» وكذا لو قرأ إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن 
عذاب من الشيطان تفسد صلاته ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يدخله جنات قرأ 
زک کی ا د اا عدا إا ترا مرول وان كان كرا ضرا لا تفي 


۳٦‏ كتاب الصلاة 


صلاته » ولو قرا وإن ربكم الرحمن قرأً وإن ربكم الشيطان تفسد صلاته» وکذا لو 
قرا قد تبن الرشد من الغي قرأ بالقاف من القي تفسد صلاته» ولو قرأ يدخلون 
في دين الله یتخلون بالتاء تفسد صلاته» أنعمت عليهم قرأ باللام ألعمت تفسد 
صلاته» قرا عيسى بن لقمان تفسد صلاته لأنه نسبه إلى الأب وليس له أب» ولو 
قر موسى بن مريم لا تفسد صلاته لأن كلاهما في القرآن وليس فيه نسبة من لا 
أم له إلى الأم فلا تفسد صلاته» ولو قرأ موسى بن عيسى لا تفسد صلاته في 
قول محمد وإحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله تعالى وعليه العامة» ولو 
اتی ن ران فد اه د ولو کا مرس د ان 

قال الفقيه أبو جعفر والقاضي الإمام الزرنجري رحمهما الله تعالى لا تفسد 
صلاته بخلاف ما لو نسب عيسى إلى الأب لأن عيسى لا أب له ولا كذلك 
موسی بن لقمان لأن موسى له أب إلا أنه أخطأ في اسم الأب وموسى ولقمان 
كلاهما في القرآن فلا تفسد صلاته» ول قرا کس ف اة تل وکذا 
لو قرأ ومريم ابنة غيلان تفسد صلاته لأنه قرأ ما ليس في القرآن والله أعلم» وإن 
أخطأ في القراءة ولم تكن المسألة فيما ذكرنا من المسائل ينظر إن كان الخطأً في 
الإعراب فقد ذكرنا آنه إن لم يفحش لا تفسد صلاته عند الكل كما لو قرأ إن 
المسلمين والمسلمات بنصب التاء» وإن فحش بأن قرأ ما لو تعمد به يكفر 
فكذلك عند المتأخرين والإعادة أحوط» وإن أخطاً بذکر حرف مکان حرف ولم 
ی ای ا کر ی ا ا جات د کل ا وا 
إن المسلمون إن الظالمونء وإن لم يختلف المعنى لكن ما قرأ ليس فى القرآن 
کما لو قرأ کونوا قيامين بالقسط ولا تذر على الأرض من الكافرين دواراً وقرأً 
الحي القيام فسدت صلاته في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى» وفي قول أبي 
حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لا تفسد» وإن اختلف المعنى ولم تكن التي 
قرأها في القرآن نحو أن يقرأ فسحقا لأصحاب الشعير تفسد صلاته عند الكلء 
ولا يميز بين حرف وحرف بخلاف ما قاله منصور العراقي ولا يعتبر تعذر الفصل 
بين الحرفين ولا قرب المخارج كما قاله محمد بن سلمة رحمه الله تعالى إنما 
العبرة ة لاتفاق المعنى في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ولوجود المثل 
عند أبي يوسف رحمه الله تعالى» ولو قرا ظن أن لن يحول باللام مكان يحور 
قال أبو القاسم الصفار البلخي رحمه الله تعالى لا تفسد صلاته لأن التحويل 
والتحوير معناهما واحده ولو قرأً وفرش مرقوعة بالقاف اختلفوا فيه» قال 
بعضهم : فسدت صلاته لأن المرقوع ثوب خلق ممزق وثياب أهل الجنة لا تكون 
كذلك› وقال بعضهم : لا تفسد صلاته لأن الرقعة عبارة عن نفس الشيء يقولون 
و و ا ایآ په ا 


کتاب الصلاة ۳Y‏ 


والزاءء قال بعضهم : : تفسد صلاته لأن الحز قطع والجر ليس بقطع»› وقال 
بعضهم: لا تفسد لأن الحز هو هو التمييز قد يكون قطعا وقد لا يكون» فإذا قرأ 
يحزه إليه كان معناه خصه بهذا الأخذ حيث أخذ برأسه ولم يأخذ رأس السامري» 
وإن قرأً فعزرنا مکان فعززناء قال بعضهم: تفسد صلاته لاختلاف المعنى لأن 
التعزير إهانة والتعزيز كرامة» وقال بعضهم : لا تفسد صلاته ا الحد 
والاكتفاء بما دون الحد كرامةء قال الله تعالى: لومنا بالل ورسولو ونعزروه 
ووو إن زاد حرفا في كلمة فهو على وجهين إن لم يتغير المعنى ومثله يوجد 

في القرآن لا تفسد صلاته في قولهم كما لو قرا وأمر بالمعروف وإنه على المنكر 
وأنهى عن المنكر بزيادة الياء أو قرا إنا راددوه إليك بزيادة دال أو قرأً فحیوا 
بأحسن منها أو ردوها قرأ أو رددوها أو قرأً ی ا ورو ا 
الد يدخلهم بزيادة ميم میم 

قال عامة المشايخ رحمهم الله تعالى : : لا تفسد صلاته في قياس قول أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله تعالی وكذا في قياس قول آبي يوسف رحمه اله تعالي في 
ررانة وإ تغير المغئثى بالزيادة بان قرا وول ل تی 9© لار إا ی © ر 
على الک الاي as‏ س سی 46 واو أو قرأً : س © بای 
اکر ل اه کے تیت @4 بزیادة واو فسدت صلا لالجا واب 
القسم قسماً فتفسد صلاته» وإن نقص حرفا عن كلمة إن لم يتغير المعنى لا تفسد 
صلاته في قولھم کما لو قرأ ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ولقد جاءهم بحذف 
التاءء أو قرأ قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا بحذف الواوء 
او قراً فسبحان الذي بيده ملکوت کل شيء قرأ سبحان الذي بحذف الفاء وكذا 
كل ما جاء في القرآن بالواو والفاء وبدونهما إذا قرأ بغيرهما لم تفسد صلاته» 
اک ا ی ا و اوی ف ق ا ی ا 
ومحمد رحمهما ا تحال مار ا يا رزق اهت ذف الزاي ار ارا أو قراً 
وليقولوا درست بغير دال» أو قرأ ِيمًا ق لقنا اما بغير خاء» أو قراً : وتا 
ن س بحذف الجیم أو قراً: ولل إا شتی €9 وتار لتا ل 9 ر عل لک 
رالا © بحذف الواو عن ما خلق لأن الواو فيه واو قسم» فإذا حذف حرف 
القسم يصير جواباً للقسم ويصير نفياً بعدما كان إثباتاً لو تعمد به يكفرء فإذا جرى 
على لسانه سهواً أو خطأ تفسد صلاته» قالوا على قياس قول أبي يوسف رحمه 
اله تعالى لا تفسد لأن المقروء موجود في القرآن» ولو كانت الكلمة ثلاثية 
فحذف حرفاً من أولها أو وسطها كما لو قرأً فا عربياً قرآناً وا بحذف العين أو 
عرياً بحذف الباء تفسد صلاته› إما لتغير المعنى أو لأنه يصير لغواً في الكلام 
وكذا لو حذف الحرف من الآخر نحو أن يقرأً ضرب الله مثلاً بحذف الباء فإن 
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الأعلام» وأن لا يكون الاسم ثلاثياً بل يكون راغا ارات فخت انت 
الآخر كما لو قرأ يا مالك يا مال لأن الترخيم نوع من الفصاحة يقال يا حارث 
مکان یا حارثة» ويا عائش مكان يا عائشة» كان رسول الله ييل يقول لعائشة 
رضي الله تعالى عنها: يا عائش› وأن قدم حرفا على حرف في كلمة كما لو قرا 
کعفص مأکول مكان كعصف. أو قرأ فرت من قوسرة مكان قسورة» أو قرا 
والعصر إن الإنسان لفي سرخ مكان خسر تفسد صلاته لأن بالتقديم والتأخير يتغير 
المعنى» وإن أخطأً بذكر كلمة مكان كلمة فإن كان بينهما مخالفة فى المعنى 
والثانية لا يوجد مثلها في القرآن تفسد صلاته في قولهم كما لو قرأ إن الفجار 
لفي خيام» أو قرأ إن الذين آمنوا وعملوا الطالحات مكان الصالحات» وإن كان 
بينهما موافقة في المعنى إلا أن الثانية ليست في القرآن بأن قرأ طعام الفاجر مكان 
لو قرأً إن إبراهيم لأياه حليم. 

وعن ابی يوسف رحمه الله تعالى روايتان» وإن كانت الكلمة الثانية فى القرآن 
فهو على وجهين : إما إن كانت موافقة للأولى في المعنىء أو مخالفةء فإن كانت 
موافقة لا تفسد صلاته في قولهم كما لو قرأ الحليم مكان العليم أو ما أشبه 
ذلك» وإن كانت مخالفة كما لو قرأ وعداً علينا إنا كنا غافلین مکان فاعلين» أو 
قرا الشيطاة على الغرش اشترى وما آنه ذلك أو ختم آية الرحمة بآية العذاب 
أو على العكس . قال عامة المشايخ رحمهم الله تعالى تفسد صلاته وهو قول أبي 
حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالی › وعن ابی یوسف رحمه اله تعالی فی روایتان: 
والصحيح هو الفساد لأنه أخبر بخلاف ما أخبر الله تعالى به» ولو قرا ألست 
بربکم قالوا نعم مکان بلی قالوا تفسد صلاته» وكذا لو قرأ وإذ قال إبراهيم رب 
أرني كيف تحيي الموتى› قال: أو لم تؤمن؟ قال: نعم . أو قرأً ألم يأتكم رسل 
منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء يومكم هذا قالوا: نعم أو قرأ ولو 
ترى إذا وقفوا على ربهم قال آليس هذا بالحق قالوا: نعمء أو قرأ ويوم يعرض 
الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا نعم تفسد صلاته لأن بلی إذا ذكر 
عقيب النفي يراد به رد النفي والتصديق في الإثبات ونعم يكون تصديقاً فى النفى 
يقول الرجل لغيره ألم أعطك كذا ألم أبعك هذا العبد بألف إن قال بلى يكون رداً 
للقي تدقف الشات ماه لا بل أعطيتني ولا بل بعتني فإِن قال نعم يكون 
تصديقاً في النفي معناه ما بعتنى ولا أعطيتنى فإذا اختلف المعنى اختلافاً فاحشاً 
تفسد صلاته» وإن أراد أن يقرا كلمة فجرى على لسانه شطر كلمة آخرى فرجع 
وقراً اولي او ركع و ي الف د راف ع ك ل ا ل ی 


صلاته لا تفسد صلاته بشطرهاء وإن ذكر شطراً من كلمة لو أتمها تفسد صلاته 
تفسد صلاته بشطرها وللشطر حكم الكل وهو الصحيح› وإن ذكر آية مكان آية إن 
وقف لى الأولئ وا اھا وابتدا بالثانية لا تفسد صلاته كما لو قرأ والتين 
والزیتون»› ووقف ثم ابتدا لقد خلقا الإنسان في كبد لا تقسد صلاته» وكذا لو 
قراً إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ووقف ثم قرأ أولئك هم د شر البرية» وإن 
لم يقف وقرأً ا إن لم تتغير الأولى بالثانية كما لو قرأ إن الدين اشوا 
وعملوا الصالحات فلهم جزاء الحسنى» أو قرأ وجوه يومئلِ عليها غبرة أولئك هم 
الكافروق خا لا تفسد صلاته» وإن تغير المعنى بان قرأ اه اليرار هي جم 
ا الفجار لفي نعيم أو قرأ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم شر 
البربة أو قرأ وجوه يومئلٍ عليها غبرة أولئك هم المؤمنون حقاً تفسد صلاته» 2 
احو ای اک ا ال 2 


وقال بعضهم : لا تفسد صلاته لعموم البلوى والأول أصح› وإن ترك كلمة 
من آية إن لم يتغير المعنى كما لو قرأ وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وترك ذا 
لا تفسد صلاته لأنه يفهم به ما يفهم بدون الترك» وكذا لو قرأ ولئن اتبعت 
أهواءهم بعدما جاءك من العلم وترك من أو قرأ ورا و و ا 
السيغة الثانية لا تفسد صلاته» وإن تغير المعنى بترك الكلمة بان قرأ فما لهم لا 
مون ورك ا أو قرا وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون وترك لا تفسد صلاته 
عند العامة لأنه أخبر بخلاف ما أخبر الله تعالى به لو اعتقد ذلك يكفرء فإذا 
أخطاً تفسد صلاته وقيل لا تفسد لأن فيه بلوى وضرورة والصحيح هو الأول 
وإن زاد كلمة في آية فهذا على وجهين: إما إن كانت الزيادة في القرآن أو لم 
تکن» إن كانت في القران ولا غير ا المغنى. بأن قرا لا تعبدون إلا الله وبالوالدین 
ااا ا وذي القربى»› أو قراً إن الله كان غفوراً اا غا یا واا ان 
رحیم کریم» أو قرأ وإن تغفر لهم فإنك آنت العزيز الحكيم العليم لا تفسد 
صلاته في قولهم› وإِن كانت الزيادة تغير المعني وهي موجودة في القرآن نحو 
أن يقرا من آمن بال واليوم الآخر وعمل صالحا وكفر فلهم أجرهم عند ربهم 
تفسد صلاته» أو قراً والذين آمنوا بالله ورسوله وکقروا أولئك سوف نؤتيهم 
أجورهم»ء أو قرأ فأما من أعطى واتقى وكفر وصدق بالحسنى» أو قرأ وأمَّا من 
بحل واستیی رامن رکذت بال او اقرا والذین کفررا وکوا ااا و اترا 
أت ااا د ك فإذا أخطاً تفسد صلاتهء وإن لم 
تكن الزيادة موجودة في القرآن ويتغير بها المعنى بأن قرأ وأما و ا م 
وعصيناهم فاستحبوا الخمى عل المدى. تفه صلا لآنه تخي 2 ااك 
تعمد ذلك يكفر› فإذا أخطأً تفسد صلاته هو الأصل في جنس هذه المسائل› 


14° كتاب الصلاة 
وإن كانت الزيادة لا تغير المعنى إن قرأ من ثمرة إذا أثمر واستحصد أو قرا 
فيهما فاكهة ونحل وتفاح ورمان لا تفسد صلاته لأنه ليس فيه تغير المعنى بل 
هذه زيادة تشه تشبه القرآن وما يشبه القرآن لا يفسد الصلاة ة مروي ذلك عن أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى» > وإن ترك آية من سورة وقد قرأً دار ها رر ال 
جازت صلاته» وإن وصل في غير موضعه أو فصل في غير موضعه فقد ذكرنا 
نحوه إن لم يتخير المعنى ا فاحشا بأن وقف على الشرط وابتداً e‏ 
إت دين اما وغملوا الصالخات زوفت وا اما يابدا بأولئك هم خير 
البرية أ قرأ من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ووقف عليه ثم اتا 
بقوله فلنحيينه حياة طيبة أو فصل ؛ بين الوصف والموصوف بأن قرأ إنه كان عبداً 
ووقف ثم ابتداً بقوله شکوراً فمثل هذا لا یحسن ولا تفسد به الصلاة ة وكذا لو 
فصل بين قوله ألا بذكر الله تطمئن القلوب لا تفسد الصلاةت ون کان لا يحسن 
هذا الوقف لأن مواد ضع الوصل والفصل لا يعرفها إلا العلماء» وإن تغير المعنى 
TT‏ وقالت اليهود 
ويقف ثم يبتدأً بقوله عزير ابن الله ونحو ذلك. 

قال عامة العلماء رحمهم الله تعالى لا تفسد صلاته لما قلنا من المعنى» وقال 
بهم تمد وإما حكم التخفيف والتشديد فقد ذكرنا فيه قول القاضي الإمام 
الأجل رحمه الله تعالی› ومن العلماء من قال ترك التشديد إذا كان يخير المعنى 
را فاا کا ا وظللنا عليهم الغمام بالتخفيفء أو قراً إت النفس لاأمارة 
بالسوء ء بدون التشديد أو شدّد كاف إياك نعبد وإياك نستعين تفسد صلاتى وينبغي 
أن لا تفسد لأنه لو زاد حرفاً لا يغير المعنى لا تفسد الصلاة فکذا إا شدد وآما 
ترك المد إن لم يغير المعنى كما في قوله إنا أنزلناه إنا أعطيناك لا تفسد صلاته 
وإن غير المعنى كما في قوله دعاء ونداء وجزاء وما أشبه ذلك اختلف المشايخ 
فيه حسب اختلافهم في ترك التشديد إذا غير المعنى» وإن كان الرجل ممن لا 
يحسن بعض الحروف ينبغي أن يجهد ولا يعذر في ذلك فإن كان لا ينطلق لسانه 
في بعض الحروف إن لم يجد آية بة ليس فيها تلك الحروف تجوز صلاته ولا يؤم 
غیره کذا الرجل إذا كان لا يقف في مواد ضع الوقف أو يتنحخ عند القراءة لا يؤم 
ر ESS‏ جازت صلاته عند الكلء وإن 
قراً الأية التي فيها تلك الحروف قال بعضهم لا تجوز صلاته لأنه ترك القراءة مع 
القدرة عليها بخلاف الأخرس إذا صلى وحده حيث تجوز صلاته Rl‏ 
على أن يقتدي بغیره لأن ذلك قد یکون وقد لا یکون» ولو قرأ فی صلاته ما لیس 
في مصحف الإمام نحو مصحف عبد الله بن مسعود وأبيّ بن كعب رضي الله 


تعالى عنهما إن لم يكن معناه في مصحف الإمام ولم يكن ذلك ذكراً ولا هلا 


كتاب الصلاة 1 


تفسد صلاته لأنه من كلام الناس» وإن كان معناه ما كان في مصحف الإمام 
قياس قول أبى يوسف رحمه الله تعالى» أما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإنه 
تجوز قراءة القرآن بأي لفظ كان ومحمد رحمه الله تعالى يجوز بلفظ العربية ولا 
يجوز بغيرها ولا يقال كيف لا تجوز الصلاة بقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله 
تعالى عنه ورسول الله عليه الصلاة والسلام رغبنا في قراءة القرآن بقراءته لأنا 
نقول إنما لا تجوز الصلاة بما كان في مصحفه الأول لأنه ذلك قد انتسخ وعبد 
الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه أخذ بقراءة رسول الله عليه الصلاة والسلام في 
آخر عمره وأهل الكوفة أخذوا بقراءته الثانية وهي قراءة عاصم وإنما رغبنا 
رسول الله عليه الصلاة والسلام في تلك القراءة كذا ذکره الطحاوي رحمه الله 
تعالى» ولو قرأ القرآن فى صلاتة بألحان إن غير الكلمة تفسد صلاته لما عرف 
فإن كان ذلك في حرف المد واللين وهي الياء والألف والواو لا يغير المعنى إلا 
إذا فحش› وعند الشافعي رحمه الله تعالى الخطأ في غير الفاتحة لا يفسد الصلاة 
لأن عنده الكلام لا يقطع الصلاة إذا لم يكن عمداً وهذا ليس بعمد لأنه يريد 
قراءة القرآن وإنما تفسد الصلاة بالخطأً في الفاتحة لأنه عنده لا تجوز الصلاة 
بدون الفاتحة»› وإن قرأً TS‏ 
المشايخ رحمهم الله تعالى كرهوا ذلك وکرهوا الاستماع أيضاً لأنه ڌ تشبه بالفسقة 
لما يفعلونه في فسقهم وكذا الترجيع في الأذانء وقد مر قبل هذا من المسائل 
التي تتعللق بقراءة القرآن سجدة التلاوة وتجب على من تجب عليه الصلاة إذا قراً 
ا اة او شخان فخي عله الهة او ا تب حه او قافن ي 
OTT‏ ون سمعها من نائم اختلفوا 
ا ارت إا احبر اا انه ا آية السجدة» ولو تھجی 
بالقرآن لا تجب السجدة ولو تهجى فى الصلاة a e.‏ ة لأنه قرأً 
الحروف التي في القرآن لكن لا ينوب عن القراءة لأنه لم يقرأ القرآن ولا تجب 
السجدة بكتابة القرآن لأنه لم يقرأ ولم يسمع› ويشترط لأداء السجدة ما يشترط 
للصلاة من طهارة الثوب والبدن والمكان وستر العورة واستقبال القبلة ولا تجوز 
بالتيمم مع القدرة على الماء ويبطلها ما يبطل الصلاة من الكلام والحدث 
والضحك ولا تبطلها محاذاة المرأةء وإن نوی أن يؤمها وإن ضحك فيها لا تبطل 
طهارته ولا يجوز أداؤها ف فى الأوقات المكروهة إلا أن يقرأ فى ذلك الوقت فإن 
قرأ في وقت مكروه وسجد في وقت مكروه آخر بأن قرأ عند طلوع الشمس 
وسجد عند الغروب اختلفت الروايات فيه والظاهر أنه لا يجور ولا يجوز أداڙؤها 


14۲ کتاب الصلاة 


في موضع نجس» وإن کان سجوده على موضع طاهر ولا یتکرر الوجوب بتکرار 
التلاوة سجد للأولى أو لم يسجد إلا إذا اختلف المجلس والمجلس واحد» وإن 
طال أو أكل لقمة أو شرب شربة أو قام ومشى خطوة أو خطوتين أو كان راكاً 
فر او ارلا فرك رانقل من اريه اليك او المتجة إلى رة اخ 
كانت الدار كبيرة كدار السلطان» وإن انتقل في المسجد الجامع من زاوية إلى 
زاوية لا يتكرر الوجوب» وإن انتقل فيه من دار إلى دار ففي كل موضع يصح 
الاقتداء يجعل كمكان واحد لا يتكرر الوجوب ولو تلا آية السجدة ثم نام 
مضطجعاً أو أكل أو اشتغل بالتجارة ثم أعادها يتكرر الوجوب وسير السفينة لا 
يقطع المجلس بخلاف سير الدابة إذا لم يكن في الصلاةء وإن قرأ على غصن ثم 
انتقل منه إلى غصن آخر فأعادها اختلفوا فيه والصحيح أنه يتكرر الوجوب وكذا 
لو قرأها مراراً في الدرس أو تسدية الثوب أو يدور حول الرحى والذي يسبح في 
حوض اختلفوا فيه . 

قال محمد رحمه الله تعالى إن كان عرض الحوض وطوله مثل طول المسجد 
وعرضه لا يتكرر الوجوب والصحيح أنه يتكرر» راکبان کل واحد منها يصلي 
صلاة نفسه فقراً أحدهما اية السجدة مرتين وسمع صاحبه وصاحبه قرأ آية سجدة 
أخرى مرة فسمعها الاول» فعلى الأول سجدتان سجدة بقراءته يوديها فى الصلاة 
لأنه قرأ آية السجدة في الصلاة مرتين فلا يلزمه إلا سجدة وبعد الفراغ من الصلاة 
يسجد سجدة بقراءة صاحبه لأن ما وجبت بقراءة صاحبة لا تكون صلاته فلا 
يؤذيها في الصلاة وعلى الثاني سجدة واحدة بقراءته يؤديها في الصلاة وهل يتكرر 
الخرف ا سمع من صاحبه ذكر في «النوادر» انه و إدا فرغ 
من الصلاة لأن ما وجبت بقراءة صاحبه لا تكون صلاة» وإنما يتكرر عليه 
الوجوب بقراءة صاحبه لأن مكان صاحبه مختلف حقيقة وإنما جعل متحداً ضرورة 
جواز الصلاة فلا يظهر الاتحاد في حق غيره وفي ظاهر الرواية لا يلزمه بقراءة 
ا إا اة رع ال ند ا إن نظرنا إلى مكان السامع فمكانه واحد» 
وإن نظرنا إلى مكان التالي فمكانه جعل كمكان واحد في حقه فيجعل كذلك فی 
حق السامع أيضاً الع باد على ااا ر امع عل انوا اف 
مجلس السامع في غير الصلاة واتحد مجلس التالي يتكرر الوجوب على السامع 
بتكرر التلاوةء أما إذا اختلف مجلس التالي دون السامع اختلفوا فيه قال 
بعضهم : يتكرر الوحوب على السامع . 

رجل تلا آية السجدة مراراً في الصلاة في ركعة واحدة لا يتكرر الوجوب وإن 
قرأ مرتين في الركعتين في القياس لا يتكرر وبالقياس نأخذ» المؤتم إذا قرأ آية 
السجدة فسمعها الإمام والقوم لا تجب السجدة لا في الصلاة ولا إذا فرغوا منها. 


کتاب الصلاة £۳ 


وقال محمد رحمه الله تعالی سجدوا إذا فرغوا من الصلاة فإن سمعها رجل 
ليس معهم في الصلاةء ذكر فى «النوادر» e‏ 
رحمه الله تعالى وإن سمعوا ممن ليس معهم في الصلاة سجدوا إذا فرغوا من 
الصلاة فان سجدوا في الصلاة لم يجزهم ولم تفسد صلاتهم . 

رجل قرأ آية السجدة وسجد ثم قام وشرع في الصلاة فقرأها مرة أخرى فإنه 
يسجد سجدة أخرى في الصلاة» ولو قرأ آية السجدة خارج الصلاة ولم يسجد حتى 
شرع في الصلاة ثم قرأها مرة أخرى يسجد سجدة واحدة في الصلاة وتسقط عنه 
الأولى في ظاهر الرواية ولا تسقط في رواية النوادرء ولو قرأً اية السجدة ة في 
الصلاة وسجدها ثم قرأها بعد السلام في مكانه مرة أخرى يسجد سجدة أخرى في 
ظاهر الرواية› قيل هذا إذا سلم وتكلم ثم قرأًء ولو قرأ آية السجدة ا 
يسجد حتى سلم فقرأها مرة أخرى سجد سجدة واحدة وسقطت عنه الأولى. 

رجل سمع آية السجدة من رجل فسمعها من رجل آخر في ذلك المكان ثم 
قرأها هو أجزأته سجدة وأحدة وقيل على رواية النوادر لا تجزيه إلا عن قراءته› 
ولو قرأ آية السجدة في الصلاة وسمعها أيضاً من رجل ليس في الصلاة قرأها معه 
أجزأته سجدة وأاحدة» وإن سمعها من ذلك الرجل قبل قراءته أو بعدها يسجد 
سجدة أخرى إذا فرغ وعلى ظاهر الرواية ۷إ يسجد» وان سمع المصلي آية 
O A‏ 
من ذلك الرجل مرة أخرى قالوا يسجد سجدة أخرى إذا فرغ لاختلاف المكان 
حقيقة وقيل هذا على رواية النوادر وعلى هذا قالوا لو قرأ آية السجدة في الصلاة 
وسجد ثم أحدث وذهب للبناء ثم عاد فأعادها فإنه يسجد سجدة أخرى ويستوي 
سماعه وتلاوته مرتين في وجوب السجدتين› إذا قراً الإمام سجدة وسجدها ثم 
اقتدی به رجل آخر لم يسجدها فيما يقضي› وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا 
سجد المسبوق مع الإمام ثم قرأها فيما يقضي يسجد المصلي إدا قرأً آية السجدة 
على الدابة مرارا أ وخلفه رجل يسوق الدابة يسجد المصلي سجدة واحدة والسائق 
يسجد لكل مرة» إذا قرأً المصلي على الدابة عشر مرات ورجل آخر على الدابة 
قرأ كذلك وسمع كل واحد منهما تلاوة صاحبه کان على کل واحد منهما سجدة 
لتلاوته وعشر سجدات لتلاوة صاحبه وهذا على رواية النوادر أما في ظاهر 
الرواية يكفيه سجدة واحدة لتلاوته . 

وجل ر اية السجدة ا ر ی ا وو 
E SOE gs E‏ لتلاوته لا يجزيه في قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالی› ولو قرأھا راکباً ثم نزل ثم رکب کان له أن یومیء بها لأنه 
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أداها كما وجبت» رجل قرا آية السجدة في الصلاة فإن كانت السجدة ة في آخر 
السو ار ا فن رها حا ا ار اانا آحر السورة فهو بالخيار إا 
e‏ وإن شاء سجد ثم يعود إلى القيام ذ فيختم السورة» وإن 
ر ی ای کان ا TS‏ 
السورة ثم ركع وسجد للصلاة يسقط عنه سجدة التلاوة لن بهذا القدر من القراءة 
لا ينقطع الفورء ولو ركع اصلات على الفور وسجد يسقط عنه سجدة التلاوة نوى 
ا ة لللاوة أو لم ينو فكذا إذا قرأ بعدها آيتين أجمعوا على أن 
سجدة التلاوة تتأدى بسجدة الصلاةت وإن لم ينو التلاوة واختلفوا ذ في الركوع»› 
قال الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده رحمه اله تعالى لا بذ للركرع من الي 
حتى ينوب عن سجدة التلاوة نص عليه محمد رحمه الله تعالى» > وإن قرأ بعد 
السجدة ثلاث آيات وركع لسجدة التلاوة وذكر الشيخ الإمام المعروف بخواهر 
زاده رحمه الله تعالى أنه إذا قرأ بعد السجدة ثلاث آيات ينقطع الفور ولا ينوب 
الركوع عن السجدة وقال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى لا ينقطع ما لم 
يقرا اكثر من ثلاث ايات وإذا سجد للتلاوة يكبر للانحطاط . 

رقال محمد رحمه اله تعالی یبر للرفع أيضاً ويقول في سجوده ما يقول في 
سجود الصلاة ا وإذا ختم القرآن وسجد ثم افتتحها في مكانه فقراً آية 
السجدة لا يسجد مرة أخرى»› إذا قرأ الإمام آية السجدة وبعض ا 
الرحبة فكبر الإمام للسجدة وحسب من كان في الرحبة أنه كبر للركوع فركعوا ثم 
قام الإمام من السجدة وكبر فظن القوم أنه رفع رأسه من الركوع فكبروا س 
رؤوسهم إن لم يزيدوا على ذلك لم تفسد صلاتهم لأنهم ما زادوا إلا ركوغا 
وبزيادة الركوع لم تفسد الصلاةء المصلي إذا قرأ آية السجدة في الصلاة فأراد إن 
يخر ساجداً فخر راكعاً فتذكر في ركوعه أنه نوى السجدة ة فخر ساجداً ثم رفع 
اة وأتم الصلاة أجزأهء المصلي إذا سمع آية السجدة من غيره وسجد مع 
التالي إن قصد به اتباع التالي تفسد صلاته. 

رجل سمع السجدة من غيره فالمستحب أن يسجد مع التالي ولا يرفع رأسه 
قبله» رجل قرا اية السجدة في غير الصلاة ة فأراد أن يركع للسجدة ة في رواية يجوز 
ذلك» مصلي التطوع إذا قراً آية السجدة وسجد لها ثم فسدت صلاته ووجب عليه 
قضاؤها لا يلزمه إعاد دة تلك السجدة وكذا المسلم إذا قرأ آية السجدة ثم ارتد 
رالد باه اي م ي عله دات الجر ك ار ا ات 
السجدة ة في صلاتها فلم تسجدها حتى حاضت سقطت عنها السجدة» رجل قرأ 
آية السجدة لا تلزمه السجدة بتحريك الشفتين وإنما تجب إذا صحح الحروف 
وحصل به صوت سمع هو أو غيره إذا قرب أذنه إلى فمه. . رجل سمع السجدة من 
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قوم من كل واحد منهم حرفا ليس عليه أن يسجد لأنه لم يسمعها من تال وكذا 
إذا قرأ رجل سجدة فسمعها رجل في الصلاة ة ليس عليه إن يسجد» ومن قرأ آية 
السجدة عند نائم أو أصم فلا يسمع ولولا أنه نائم أو أصم يسمع لم يكن على 
النائم والأصم سجدة ولا SS‏ ولو سجد للتلاوة إلى غير 
القبلة جاهلاً قال في الكتاب يجزيه وأراد به إذا كان متحرياً ویکره أن يقراً السورة 
ويدع آية السجدة» وأن قرأ آية السجدة وحدها في غير الصلاة لا یکره 
والمستحب أن يقرأ معها آية أو آيتين ويكره ه للإمام أن يقرأً آية السجدة في الصلاة 
التي يخافت فيها إلا أن تكون السجدة في آخر السورة. 

(مسائل كيفية القراءة وما يكره فيها ويستحب): ولا بأس بقراءة القرآن في 
الصلاة على التأليف عرف ذلك بفعل الصحابة رضي الله الى م وال 
قراءة المفصل تيسيراً للأمر عليه وتخفيفاً على القوم» وأما القراءة في الفرائض 
بخواتیم الجر زوين مخ ره اه اي ا ر ه لما روي عن عبد 
a‏ الله تعالی عنه أنه قرا في الفجر في السفر «فل ادعو ان أو 
او ادعو أن الآية ورسول الله ية قرأ في الصلاة فل اهل اکب تعالوا إل 
ڪلمتر سوم بيا ويکر وفي غريب الروايات عن أبي جعفر رحمه الله تعالى 
لا باس بان يقرا E E RT I O ETN‏ 
السورة في ركعة يكره أن يقرأ آخر سورة أخرى في الركعة E‏ 
لا يكره وهو الصحيح› وإن أراد يقرأ آخر السورة فى الركعتين أو سورة تامة 
فأكثرهما آية أفضلهما ا ر ا الا تة اروت 
آيات اختلفوا فيه والصحيح إن قراءة ثلاث آيات أولى» وإذا بلغت الآيات مقدار 
قصير سورة من القرآن فالمعتبر كثرة الآي لا كثرة الكلمات وعدد الحروف» إذا 
أراد أن يقرا القرآن في غير الصلاة فالمستخت له آن يكون على الطهارة مستقبلاً 
للقبلة لابساً أحسن ثيابه ليكون آتياً بالتعظيم على وجه الکمال ثم يتعوذ كما ذكرنا 
ويكفيه التعوذ مرة واحدة ولا يحتاج إلى التعوذ عند افتتاح كل سورة» ثم يقول 
بسم الله الرحمن الرحيم والتسمية عندنا ليست من الفاتحة» ا 

من القرآن عند الكل ولا يجوز للحائض والنفساء والجنب قراءة بسم الله الرحمن 
الرحيم إذا قرأها قرآناً ويمنع من مسها ولا بأس لهؤلاء بقراءة بسم الله الرحمن 
الرحيم على وجه التبرك لا على وجه قراءة القرآن وكذا إذا ل 
الحمد لله رب العالمين لأن هذا القدر يجري في كلام الناس. 

واختلف العلماء في قراءة الفاتحة على وجه الشناء وتكره قراءة القرآن في 
موضع النجاسات كالمغتسل والمخرج والمسلخ وما أشبه ذلك» وأما قراءة القرآن 
في الحمام إن لم يکن فيه أحد مكشوف العورة وكان الحمام طاهراً لا بأس أن 
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ر وإن لم يكن كذلك فإن قرا في نفسه ولا رفع صوته لا باس 
به ولا بأس بالتسبيح والتهليلء وإن رفع صوته بذلك» وأما قراءة الماشى 
والمحترف إن كان متنبهاً لا يشغله العمل والمشي جاز وإلا فلا ا 
قراءة القران عند القبول» قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يكره u‏ 
الله تعالی لا یکره ومشايخنا رحمهم اله تعالى أخذوا بقول محمد رحمه الله تعالی 
واعتادوا أجلاس القارىء في المقابر وقراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص 
والفاتحة وغير ذلك رجاء أن يؤنس الموتى وقراءة القرآن في المصحف أولى من 
القراءة عن ظهر القلب لما روى عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي 
ية أنه قال: أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن نظراً ولأن فيه جمعاً بين العبادتين 
وهو النظر في المصحف وة قراءة القرآن وتكلموا في قراءة القرآن 3 فى الفراش 
و والأولى أن ا غل وجه یکون أقرب إلى التعظيم ولا باس باسیح 
والتهليل مضطجعاً وكذا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. 

رجل يقرأ القرآن وبجنبه رجل يكتب الفقه لا يمكنه أن يستمع كان الإثم على 
القارىء لأنه قرأ في موضع يشتغل الناس بأعمالهم ولا شيء على الكاتب ویكره 
تصغير المصحف وآن یکتب بقلم دقیق احترازا عن التحقير إذا تخرق المصحف 
أو اسود وصار بحال لا يمكن أن يقرا فيه يجعل في خرقة طاهرة ويدفن في أرض 
مخافة أن تصيبه النجاسة ويكره ه كتابة القرآن على ما يفرش ویبسط وکتابته على 
الجدران والمحاريب غير مستحسن عند البعض ولا با حافت ال 
وتفضيضه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وعن أبى يوسف رحمه الله تعالى إنه 
کره ذلك وتکلیوا في االنقظ والتعشیر وسشایتا رحمهم اله تعالیجرزوا ذلك ولا 
با س بدفع المصحف واللوح إلى الصبيان من لا يباح له مس المصحف لا يكتب 
القرآن» وإن كانت الصحيفة على الأرض لا يمسها بيده وهو قول محمد رحمه 
الله تعالى وبه يأخذ مشايخنا رخ اله ای را بس للحائض والجنب مس 
المصحف إذا كان في خريطة أو قاف غ س ویکره أن يأخذه بکمه في ظاهر 
الروايات ولا بأس بأن يأخذ كتب الفقه بكمهء وان کان لا یخلو عن آیات لتکرر 
الحاجة ولا بأس للحائض والجنب أن يعلم القرآن حرفاً حرفاً ولا يعلمه ية تامة 
ولا ينبغي للحائض والجنب أن يقرأ التوراة والإنجيل والزبور لأن الكل كلام الله 
تعالى واختلفوا في قراءة القنوت والصحيح أنه لا يكره. 

رجل تعلم من القرآن ما تجوز به الصلاة ة كان تعلم الباقي وتعلم الفقه 
والأحكام أولى له من صلاة التطوع . رجل قرأ القرآن في غير الصلاة فلما انتهى 
إلى قوله : یا اذہ ١١ء‏ موأ رفع رأسه وقال لبيك يا سيدي الأولى أن لا 
يفعل › ولو فعل ذلك في الصلاة تفسد صلاته وهو الصحيح › الحربي والذمي إذا 
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طلب تعلم القرآن يعلم وكذا إذا طلب الفقه والأحكام رجاء أن يهتدي إلى الحق 
لكنه يمنع من مس المصحف إلا إذا اغتسل فلا يمنع بعد ذلك» وتعلم المرأة 
القرآن من المرأة خير من تعلمها من الأعمى لأن نغمتها عورة وعلى المولى أن 
يعلم عبده من القرآن ما يحتاج إليه لأداء الصلاة. رجل يقراً القرآن ويلحن فيه 
وثمة رجل يسمع أن يعلم السامع أنه لو لقنه الصواب لا يلحقه الوحشة كان عليه 
أن يعلمه وإن علم أنه لا يتعلم ويصير ذلك سبباً للخصومة والمنازعة لا بأس بأن 
ركه رل قرا القرآن كله في يوم واحد كان قراءة القرآن له أولى من سورة 
الإخلاص ى خمسة آلاف لما جاء في ختم القرآن ما لم يجيء في غيره» 
وينبغي لحامل القرآن أن يختم القرآن في كل أربعين يوماً مرة» رجل قرأ في 
صلاته في الركعة الأولى المعوذتينء قال بعضهم : eT‏ 

و الق کرو را رول مم دال اع برب الان ق ار 
الثانية ولا يقرأ شيئاً من البقرة ة مراعاة للنظم والترتيب وتكلموا في الدعاء عند ختم 
القرآن في شهر رمضان وعند ختم القرآن بالجماعة واستحسنه المتأخرون فلا يمنع 
عن ذلك وقراءة سورة الإخلاص ثلاث مرات عند ختم القرآن يستحسنه مشايخ 
العراق رحمهم الله تعالى إلا آن يكون الختم في المكتوبة فلا يكرر سورة 
الإاخلاص ولا بأس بالخلوة والمجامعة فى بيت فيه مصحف لأن بيوت المسلمين 
لا تخل عن ذلك: 


باب صلاة المسافر 


إذا جاوز المقيم ران مضرة قاضداً مسيرة ثلاثة أيام ولياليها ر 
مشي الأقدام يلزمه قصر الصلاة ويرخص له ترك الصيام» أما شرط مجاوزة العمران 
ا ا ق ا 
ح بی یما جردا لأن الإقامة ترك الفعل وترك 
يحتاج إلى الفعل»› وأما التقدير بمسيرة ثلائة أيام ولياليها في ظاهر الرواية فلة 
عليه الصلاة والسلام ب ا ا 
ا ا و ثلاثة ایام لإدخحال الألف واللام في المسافر فكان ذلك تقدير 
الأدنى مدة السقر وإنما اعتبر مذة مشي الأقدام وسير الإبل لأنه الوسط» وإنما ذكر 
الأيام والليالي لأن المسافر لا يرتحل في كل يوم وليلة إلا رة ی اة 
ويستريح بالليالي وفي الجبل يعتبر ثلاثة أيام ولياليها في الجبل› وإن كانت تلك 
المسافة في السهل تقطع بما دونها وفي البحر ثلائة آيام ولياليها في البحر بعد أن 
تكون الرياح مستوية غير غالبة ولا ساكنة وبعضهم قدر أدنى مدة السفر بثلاث 
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مراحل» وبعضهم قدرها بالفراسخ» وبعضها قريب من بعض» ويعتبر مجاوزة 
عمران المصر من الجانب الذي خرج ولا يعتبر محله أخرى بحذائه من الجانب 
الآخر فإن كانت في الجانب الذي خرج محله منفصلة عن المصر وفي القديم كانت 
متصلة بالمصر لا يقصر الصلاة حتى يجاوز تلك المحلة وهل يعتبر مجاوزة الفناء 
إن کان ر بين المصر وفنائه أقل من قدر غلوة ولم يكن بينهما مزرعة يعتبر مجاوزة 
الاش وإن كان بينهما مزرعة أو كانت المسافة بين المصر وفنائه قدر غلوة 
يعتبر مجاوزة عمران المصر ولا يعتبر في مجاوزة الفناء وكذلك إذا كان هذا 
الانفصال بين قريتين أو بين قرية ومصر» وإن كانت القرى متصلة بربض المصر 
فالمعتبر مجاوزة القرى هو الصحيح› وإن كانت القرية متصلة بفناء المصر لا بربيض 
المصر يعتبر مجاوزة الفناء ولا يعتبر مجاوزة القرية» الرجل إذا قصد بلدة وإلى 
مقصابه طريقان: : أحدهما مسيرة ثلاثة أيام ولياليهاء والآّخر دونها فسلك الأبعد 
کان مسافراً عندناء المسافر إذا جاوز عمران مصره فلما سار بعض الطريق تذكر 
شيا في وطنه فعز م الرجوع إلى الوطن لأجل ذلك إن كان ذلك وطناً أصلياً بأن كان 
مولده وسکن فيه أو لم یکن مولده ولکنه تأهل به وجعله دارا یصیر مقیماً بمجرد 
العزم إلى الوطن لأنه رفض سفره قبل الاستحكام حيث لم يسر ثلائثة أيام ولياليها 
فيعود مقيماً يتم صلاته إلى الوطن» وإذا خرج من هنا إلى السفر بعد ذلك بقصر 
الصلاةق فإذا انتهى إلى مقصده إن كان ذلك وطناً فاا و ٥‏ ما قلناه يتم 
الصلاة ة لأنه صار مقيماً بمجرد الدخول على التفصيل الذي قلناء وإن لم يكن وطنا 
أضلا له انه يمحر الكاة ة ما لو ينو الإقامة بها خمسة عشر يوماً ثم نية الإقامة لا 
تصح إلا في موضع الإقامة ممن يتمكن من الإقامة وموضع الإقامة العمران والبيوت 
المتخذة من الحجر والمدر والخشب لا الخيام والأخبية والوبرء الغزاة إذا دخلوا 
دار الحرب للمحاربة ونووا الإقامة لم تصح نيتهم وكذا إذا نزلوا في بعض بيوت 
الكفرة في ظاهر الرواية وكذا الرعاة إذا كانوا يطوفون في المفاوز ولهم ۾ خحيام 
وأخبية» وعن أبي يوسف رحمه اله تعالى إن نزلوا موضعاً كثير الماء والكلا 
ونصبوا المحاير ونووا الإقامة خمسة عشر يوماً والماء والكلاً يكفيهم لتلك المدة 
ضاروا مقيمين :وكذا التراكمة. والأعراب» ومن دحل دار الخرت بأمان ونؤئ الاقامة 
e‏ أسلم في دار الحرب ولم يتعرضوا له فهو 
على إقامته» وإن علم آهل الحرب بإسلامه فهرب منهم يريد سفر ثلاثة أيام ولياليها 
لم تعتبر نيته وكذا الأسير في دار الحرب إذا انفلت منهم ووطن على الإقامة خمسة 
عشر يوماً في غار أو نحوه لم يصر مقيماًء الكوفي إذا نوى الإقامة بمكة ومنى 

خمسة عشر يوماً لم يكن مقيماًء وإن لم يكن بينهما مسيرة سفر لأنه لم ينو الإقامة 
فى أخدحما مةه عر يرما وإن تأهل بها كان كل واحد من المرضعن رطا 


كتاب الصلاة ۱۹ 


أصلياً له» ومن كان مولياً عليه فالنية في السفر والإقامة نية من يلي عليه كالمرأة مع 

زوجها اليد مح مرلاه والجندي مخ الأمير الذي يجري علي الاسر اخ 
والأجير مع من استأجره» الغريم إذا تعلق به صاحب دين فى السفر فلزمه أو حبسه 
إن كان الغريم قادراً على قضاء ما عليه ومن قصده أن يقضي دينه قبل آن يمضي 
خمسة عشر يوماً فالنية في السفر والإقامة نية المديون»› وإن لم يكن قادراً فالمعتبر 
نية الحابس وحكم الأسير في دار الحرب كحكم العبد لا تعتبر يته والرجل الذي 
يبعث إليه الوالي أو الخليفة ليؤتي به إليه فهو بمنزلة الأسيرء ولو كان العبد بين 
موليين في السفر فنوى أحد الموليين الإاقامة دون الآخر قالوا إن كان بينهما مهايأًة 
في الخدمة فإن العبد يصلي صلاة الإقامة إذا خحدم المولى الذي نوى الأقامة وإذا 
خدم المولى الذي لم د ينو الإقامة يصلي صلاة السفرء وإذا نوى المولى الإقامة ولم 
بعلم العبد بذلك حتى صلى أياماً ركعتين ثم أخبره المولى كان عليه إعادة تلك 
الصلاة وكا المرأة إذا أخبرها زوجها بنية الإقامة منذ أيام يلزمها إعاه الصلرات 
في ظاهر الرواية عن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى» العبد إذا آم مولاه في في 
السفر ونوى المولى الإقامة صحت نيته حتى لو سلم العبد على رأس الركعتين كان 
عليهما إعاد ةلك الصلاة وكا الخد اذا كان هع الول فى السفر فاعد من ميم 
والعبد كان في الصلاة ينقلب فرضه أربعاً حتى لو سلم على رأس الركعتين كان عليه 
الإعادة لأنه سلام عمد رق فار اله مقا بها لري إذا أم العبد مولاه 
ومعهما جماعة من المسافرين فلما صلى ركعتين نوى المولى الإأقامة صحت نيته في 


حقه وفي حق عبده ولا يظهر في حق القوم في قول محمد رحمه الله تعالى فيصلي 
العبد ركعتين ويقدم واحداً من المسافرين ليسلم بالقوم ثم يقوم المولى والعبد ويتم 
کل واحد منهما صلاته أربعاً وهو نظير ما لو صلى مسافر بجماعة مقيمين 
ومسافرين» فلما صلى ركعة أحدث الإمام وقدم مقيماً فإنه لا ينقلب فرض القوم 
أربعا فكذلك هاهناء ثم بماذا يعلم العبد إن المولى نوى الإقامة. 

قال بعضهم : يقوم المولى بإزاء العبد فينصب أصبعيه أولاً ويشير بأصبعيه ثم 
ينصب أربعة أصابع يده ويشير بأصابعه الأربع» الكافر المسافر إذا أسلم وبينه 
وبين مقصده أقل من ثلاثة أيام كان حكمه حكم المقيمء وکذا الصبي إذا كان في 
السفر مع أبيه ثم بلغ الصبي وبينه وبين وطنه أقل من ثلاثة أيام كان مقيماًء ھکذا 
قال الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالىء» وقال غيره من المشايخ إذا 
بلغ الصبي يصلي أربعاً؛ وإذا أسلم الكافر يصلي ركعتين» وقال بعضهم: يصليان 
رکعتین فأما المسلم المسافر إذا ارتد والعیاذ بالله ثم آسلم من ساعته وبینه وبين 
وطنه أقل من ثلاثة أيام يبقى مسافراً كمسلم تيمم ثم ارتد والعياذ بالله» ثم أسلم 
لا يبطل تيممه فكذا لا يبطل سفره وكذا المرأة إذا طلقها زوجها في السفر تطليقة 


0۰ ِ كتاب الصلاة 


بائنة أو ثلاثاً أو رجعية وانقضت عدتها وبينها وبين وطنها أقل من ثلاثة أيام» 
فأما قبل انقضاء العدة في الطلاق الرجعي كان حكمها حكم الزوج» إذا كان 
O E‏ 
ارو ی ا و يسع فيه بعض الصلاة آلا یری أنه لو 
مات أو أغمي عليه إغماء طويلاً أو جن جنوناً مطبقاً أو حاضت المرأة أو صارت 
نقساء ف في آخر الوقت يسقط كل الصلاةء فإدا سافر يسقط بعض الصلاة» ولو كان 
مسافراً في أول الوقت إن صلى صلاة السفر ثم أقام في الوقت لا يتغير فرضه» 
وإن لم يصل حتى أقام في آخر الوقت ينقلب فرضه أربعاًء وإن لم يبق من الوقت 
إلا قدر ما يسع فيه بعض الصلاة SS‏ 
O O‏ يسع فيه 
التحريمة أو أفاق المجنون أو المغمى عليه إذا عرض عليه شيء مما قلنا في آخر 
الوقت تجب الصلاة فكذا الإقامة» وإن أقام بعد الوقت يقضي صلاة السفر»› 
المسافر إذا نوى الإقامة بعما سلم وعليه سهو لم تصح نيته في هذه الصلاة لانه 
نوى الإقامة بعد الخروج ويسقط عنه سجود السهو في قول أبي حنيفة وأبي 
بر راا ای د لوچا کی جره الور ف اونا ب 
فينقلب فرضه أربعا وتصير السجدة في خلال الصلاة ة فيبطل . 

وقال محمد رحمه الله تعالى تصح نية الإقامة لأن عنده سلام من عليه السهو 
لا يخرجه عن حرمة الصلاة ة فصار كما لو نوى الإقامة قبل السلام» وإذا صحت 
نيته يتم الصلاة اا ويستجد هوه بعد الفراع ٤‏ وإن جد لسهوه ه ئم نوى الإقامة 
تصح نيته وتصير صلاته آربعا سواء سجد سجدتين أو سجدة واحدة أو نوى 
الإأقامة فى السجدة ة لأنه لما سجد للسهو عادت حرمة صلاته فصار كما لو نوى 
الإقامة في الصلاة» مسافر صلى ركعة بمسافرين فجاء مسافر واقتدى به ثم أحدث 
الإمام واستخلف هذا الرجل وخرج الإمام ليتوضأً ونوى الإقامة والإمام الثاني 
ا ا ثم عاد الإمام الأول إلى الصلاة ماذا يفعل الإمام الأول 
والثاني؟ ر : يقتدي ٠‏ الأول اا في اة وا ٠‏ 


E‏ افر ا ال ر ن إل الال اا ت فة 

التشهد ثم تذكر ذلك في قيام الثالثة أو في ركوعها فإنه يعود ويقعد» وإن 
بعدما قيد اكالفة بالسجدة يتم صلاتة أربعا وكانت النالة والرابعة له سنة الظه: 
وإن لم يكن قعد على الركعتين إن تذكر في قيام الثالثة يعود» وإن لم يعد حتى 
قيدها بالسجدة فسدت صلاته ولو كان هذا المسافر ترك القراءة في الركعتين 


كتاب الصلاة ٥١‏ 


الأوليين أو في إحداهما د ثم قام إلى الثالثة وقرأً قالوا في قياس قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف رحمهما ا نوى الإقامة في الثالثة تجوز صلاتهء و 
في الثالثة وركع ثم نوى الإقامة في الركوع قالوا اا »> مساة فر أمٌ قوماً في 
آخر وقت العصر فلما صلى ركعة غربت الشمس : ES‏ 
اقتداؤه» فإن سبق الإمام الحدث واستخلف هذا الرجل الذي اقتدى به فتذكر 
الخليفة إنه لم يصل الظهر فسدت صلاته لأن الوقت ليس بضيق عند شروعه» ولو 
تلكو هذه الفاتنة جد الخروب قبل الشرئ لا يضح شروعة فإذا تذكر في خلال 
الصلاة تفسد صلاتهء وإن تذكر الإمام الأول إنه لم يصل الظهر لم تفسد صلاته 
سبقه الحدث أو لم يسبقه أن ارقت كان ها وقت شروعه» ولو تذكر الفائتة 
في ذلك الوقت لا يمنعه عن الشروع فكذا إذا تذكر في خلال الصلاة. 
جانا ع فی ر و هرج ال الر و ي الو ی ر 
في ذلك اليوم ثم تذكر أنه ترك شيئاً في منزله فرجع إلى منزله لأجل ذلك ثم تذكر 
أنه صلى الظهر والعصر بخير طهارة قالوا يجب عليه أن يصلي الظهر ركعتين والعصر 
ارخا لأن صلاة الظهر صارت كأنها لم تكن وصارت ديناً في الذمة في آخر وقتها 
وهو کان مساة فراً في آخر وقت الظهر فصار في ذمته صلاة السفرء أما صلاة العصر 
E‏ . مسافر صلی شهراً ‏ جميع الصلوات ركعتين . قال 
E‏ 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما اال و ن ا ويعيد صلاة 
العشاء والفجر والظهر والعصر بعد المغرب الأول باقر آم فسا مسافرین 
ناحدت فاسح افا مارا ونوى الثاني SE‏ 
المسافرين» ولو نوى الإمام الأول الإقامة بعدما أحدث قبل أن يخرج من 
المسجد صار فرضه وفرض القوم اشا فإن استخلف الإمام واس E‏ 
الخليفة صلاة الإقامة» مسافر صلى الظهر ركعتين فقام إلى الثالثة ناسياً أو متعمداً 
فجاء مسافر واقتدى به في تلك الحالة فصلاة الداخل موقوفة إن عاد الإمام إلى 
القعدة ة فسلم فصلاة الداخل تامة لن الإمام في حرمة الصلاة ي به» وإ 
e SS es‏ الداخل ارا لنه نوی 
RR‏ ة يتابعه الداخحل eS‏ 
ركعتين لأن صلاة المقتدي صارت أربعاً أيضاًء مسافر أ قوماً مقيمين فلما صلى 
ركعتين نوى الإقامة لا لتحقيق الإقامة بل ليتم صلاة المقيمين لا يصير مقيماً ولا 
ينقلب فرضه أربعاًء جماعة من المقيمين صلوا خلف مسافر لا قراءة عليهم فيما 
يقضون كذا ذكر الكرخي رحمه الله تعالى وكذلك السهو لا يقتدي أحدهم 
بالآخر» أمير خرج مع جيشه في طلب العدو ولا يعلم أين ن¿ يدركهم فإنهم يصلون 


۲ كتاب الصلاة 


في الرجوع إن كان مدة السفر يقصرون الصلاة وإلا فلاء العبد إذا خرج مع مولاه 
را یالرل ت بها اخ ات رها الي مار د 
المسافرين› ورو کان دون ولت صلی 2اا )فام وإن لم يخبره بذلك إن کان 
مقيماً قبل ذلك صلى صلاة الإقامة؛ وإن كان مسافرا قبل ذلك صلى صلاة السفر 
لعدم المغير في حقه وكذا الأسير مع من أسره وقيل المولى إذا نوى الإقامة فإنما 
تظهر نيته في حق العبد إذا تلفظ بهء أما إذا نوى الإقامة في نفسه ولم يتلفظ به ثم 
أخبره بذلك بعد زمان لا يظهر في حق العبد. 

رجل خرج من بخارا إلى أموية e Ss‏ سفراً وهو 
الظاهر لأن الإبل لا تسير في أقل من ثلاثة أيام ومن كرمينية مينية إلى بخارا ينبغي أن 
يكون كذلك› كوفي قدمت عليه امرآته من خراسان حاجة عن أي يوسف رحمه 
الله تعالى إنها تقصر الصلاة إلا أن تتوطن بذلك وكذا في حجة النفل إ0 کون 
يحبسها زوجها وللمسافر أن يترك السنن عند البعض . 

وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى لا يرخص له في 
ترك السنن ولا في قصرها ولا تسافر المرأة بخير محرم ثلاثة أيام وما فوقها 
واختلفت الروايات فيما دون ذلك . قال أبو يوسف رحمه الله تعالى أكره لها أن 
ف وھهکذا روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى . 

قال الفقيه أبو جعفر اتفقت الروايات على الثلاث» فأما دون الثلاث قال أبو 
حنيفة رحمه الله تعالى هو أهون من ذلك ولا يكون عليها فى ذلك ما يكون عليها 
في الثلاث»ء وقال حماد رحمه الله تعالى لا بأس للمرأة أن تسافر مع قوم 
صالحين بغير محرم والصبي الذي لم يدرك ليس بمحرم» وكذا المعتوه والشيخ 
الكبير الذي يعقل محرم والجارية التي لم تحض إذا كانت مشتهاة لا تسافر بغير 
محرم ویجوز ا خار- ج المصر في قولهم ولا تجوز المكتوبة إلا 
من عذر ومن الأعذار أن یخاف من نزول الدابة على نفسه أو على دابته من سبع 
أو لص أو كان في طير وردغة لا يجد على الأرض موضعاً اا أو كانت الدابة 
جموحا لو نزل لا یمکنه الرکوب إلا بمعین أو کان شیخاً کبیراً لو نزل لا یمکنه 
a‏ ة على الدابة في هذه الأحوال لقوله 
تعالی إن حِفْسَم فال او رکا ولا يلزمه الإعادة إذا قدر بمنزلة المريض إذا 
و الاما غل الوا وإن كانت الدابة تسير» وإن قدر على إيقاف الدابة لا 
يجوز الإيماء على الدابة إن كانت الدابة تسير وكما تسقط الأركان عن الراكب 
يسقط عنه الانحراف إلى القبلة. 

الرجل إذا حمل امرأته من القرية إلى المصر كان لها أن تصلى على الدابة فى 


2 اللإقامة في الذهاب» وإن طالت المكة وکذا المكکتث فی ذلك الموضع› أا 


كتاب الصلاة ۰ 1o‏ 


ر ا و و و تت 


الطريق إذا كانت لا تقدر على الركوب والنزول وكذا الرجل لو خاف أن يصلي 
فإنما يراه سبع أو عدو رلو لی قاغدا لا يراه کان له أن يصلي قاعداً وكذا لو 
خحاف أنه لو صلى قاعدا ا يراه سبع أو عدو جاز له أن يصلي مستلقياً إذا صلى على 
الدابة في محمل وهو يقدر على النزول لا يجوز له أن يصلي على الدابة إذا كانت 
الدابة واقفة إلا أن يكون المسمل علي يدان على الارض؛ وأما الصلاة على 
الع ره كان رت الما علن الا وى ر آو ال ت اى اة ة على 
الا فو عا الاو رلا حجر ف رها وإن لم يكن طرف العجلة على 
الدابة جاز وهي بمنزلة الصلاة على السرير. 


باب صلة المريض 


صلاة المريض ما يستطيع لقوله ية لعمران بن حصين رضي الله تعالى عنه : 
صلى قائماً فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى الجنب تومىء إيماء فينظر إن 
قدر على القيام والركوع والسجود د يصلي قائما بركوع وسجود لا يجزيه إلا ذلك» 
وإن عجز عن القيام وقدر على الركوع والسجود د يصلي قاعداً بركوع وسجود لا 
يجزيه إلا ذلك› وإن عجز عن الركوع والسجود وقدر على القعود يصلي قاعداً 
بإيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع› وكذا لو عجز عن الركوع والسجود 
وقدر على القيام يصلي قاعداً بإيماء لأن القيام وسيلة إلى السجود» فإذا سةمل 
المقصود سقطت الوسيلةء وإن صلى قائماً بإيماء جاز عندنا والمستحب أن يصلي 
قاعداً بإيماءء» وقال زفر رحمه الله تعالى لا يجوز له ترك القيام إن قدر عليه ثم إنما 
يسقط عنه القيام إذا کان يزداد مرضه أو وجعه بالقيام» فإن لم يكن كذلك لکن 
يلحقه نوع مشقة لا يجوز له ترك القيام» وإن قدر على بعض القيام دون إتمامه . 


قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يقوم قدر ما يقدر فإذا عجز يقعد حتى لو 
قدر على أن يكبر قائماً ولا يقدر أكثر من ذلك يكبر قائماً ثم يقعد فإن لم يقم 
خفت أن لا تجزيه صلاته» وإن كان لا يقدر على القيام إلا متكئاً قالوا يقوم 
متكثاً لا يجزيه إلا ذلك ويجلس المريض في صلاته كيف شاء في روايه محمل 
عن أبي حنيفة› وروى الحسن عن ا و ا ای د جر 2 
الافتتاح و الركوع یفترش رجله اليسرى؛ وعن بي يوسف رحمه الله تعالى إنه 
یرکع متربعاً الأحدب إذا کا نامەز گر غا يشير برأسه للركوع لأنه عاجز عما 
هو فوقه»› إذا عجز المريض عن الاإيماء بالرأس في ظاهر الرواية يسقط عنه فرض 
الصلاة ولا يعتبر الإيماء بالعينين والحاجبين»› ثم إذا خف مرضه هل تلزمه 
الإعادة اختلفوا فيهء قال بعضهم: إن زاد عجزه على يوم وليلة لا يلزمه القضاءء 
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وإن كان دون ذلك يلزمه كما في الإغماءء وقال ل بعضهم: إن كان يعقل لا يسقط 
عنه الفرض والأول أصح لأن مجرد العقل لا يكفي لتوجه الخطاب . 

ذکر محمد رحمه الله تعالى في «النوادر» من قطعت يداه من المرفقين وقدماه 
من الساقين لا صلاة عليه فثبت أن مجرد العقل لا يكفي لتوجه الخطاب» كل من 
لا يقدر على أداء ركن إلا بحدث يسقط عنه ذلك الركن ومن ابتلى بين أن يؤدي 
بعض الا ركان مع الحدث أو بدون القراءة وبين ن أن يصلي بالإيماء تتعين عليه 
الصلاة ة بالإيماء لا يجزيه إلا ذلك لأن الصلاة بالإيماء أهون من الصلاة مع 
الحدث أو بدون القراءة لأن الأول يجوز حالة الاختيار وهو التطوع على الداية 
ولد فع الجات أو بدون القراءة لا يجوز إلا بعذر والمبتلي بين الشرين يتعين 
عليه أهونهماء ولو کان صلی قائماً أو قاعداً سال جرحه» وإن استلقی على قفاه 
ل يسيل فإنه يقوم ويركع ويسجد لأن الصلاة مع الحدث كما لا تجوز من غير 
عذر رفع الاستلقاء أيضا لا تجوز من غير عذر فاستویا وترجح الأداء ا 
لما فيه من إحراز الأركانء وعن محمد رحمه الله تعالى في «النوادر» أنه قال 
يصلي مضطجعاً يومىء إيماء» مريض تحته ثياب نجسة إن كان لا يبسط شيعاً إلا 
ویتنجس من ساعته يصلي على حالهء وكذا إذا لم يتنجس الثاني لكنه يلحقه زيادة 
مشقة بالتحويل»› مريض صلى جالساً فلما رفع رأسه من السجدة ة الأخيرة في 
الركعة الرابعة ظن أنها ثالثة فقراً ورکع وسجد بالإیمان فسدت صلاته لأنه انتقل 
إلى النافلة قبل إتمام المكتوبة» ولو لم يكن في الرابعة لكن كان في الثالثة فظن 
أنها ثانية فأخذ في القراءة ثم علم أنها ثالثة لا يعود إلى التشهد بل يمضي في 
قراءته ويسجد للسهو في آخر الصلاة. 

رجل له عبد مريض لا يقدر على الوضوء عن محمد رحمه الله تعالى يجب 
على المولی آن یوضئه لأنه ما دام في ملکه کان عليه تعاهده» میت عليه صلوات 
فائتة فقضاها الوارث عنه بأمره لا يجوز فرق بين هذا وبين الحج إذا حج الوارث 
عن الميت بأمره جاز والفرق أن الصلاة و ی پال نے 
بدونه فلا تجزي فيها النيابةء أما الحج وإن كان عبادة بدنية فلها تعلق بالمال لا 
تجب بدونه فألحق التسبيب فيها بالمباشرة كما في الزكاة قال وینام المريض فى 
الصلاة ة على قفاه ورجلاه نحو القبلة وعند الشافعي رحمه الله تعالى ينام على جنبه 
الأيمن كما يوضع في اللحد وعجدنا لو فخل ذلك يجوز والآول أولى لقرله كلا 
تلن الفريقى اا فان لم یستطع فقاعداً فان لم یستطع فعلی قفاه پومیء 
إيماءء فإن لم يستطع فالته أحق يقبولالعذر مه وغند النزع E‏ ا 
لاه أيشر الخروج الروح. رجل صلى ركعة بقيام وركوع وسجود ثم مرض وصار 
إلى حالة الإيماء فسدت صلاته في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ذكره ه في 
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واا لن تحریمته ا موجبه و ا تجوز بدونهما؛ رجل 
الركعة الثانية نوی ا ر E‏ يعود ويتشهد e‏ النبة لا 
بصیر قائماً المريض إذا e‏ فرك E‏ الله ای 
تعالی لا تجوز لأنه لم يوجد منه فعل . 


باب صلا الجمعة 


الجمعة فريضة على الرجال الأحرار العاقلين المقيمين فى الأمصار ولا يكون 
الموضع مصراً في ظاهر الرواية إلا أن يكون فيه مفت وقاض يقيم الحدود وينفذ 
الأحكام وبلغت أبنيته أبنية مني وكما يجوز أداء الجمعة في المصر يجوز أداؤها في 
ST a al e a e a E ra‏ کان 
مقيماً في عمران المصر وأطرافه وليس بين ذلك الموضع وبين المصر فرجة فعليه 
الجمعة ولو كان بين ذلك الموضع وبين عمران المصر فرجة من المزارع والمراعي 
نحو القلع ببخارى فلا جمعة على أهل ذلك الموضع› وإن كان النداء يبلغهم 
والغلوة والميل والأميال ليس بشيء هكذا روى الفقيه أبو جعفر عن أبي حنيفة وأبي 
يوسف رحمهما الله تعالى وهو اختيار شمس الأئمة الحلوانى رحمه الله تعالى» 
العبد إذا قلد عمل ناحية فصلى بهم الجمعة جاز» ولا تجوز الأنكحة بتزويجه ولا 
قضاياه لأن أهل القضاء من كان أهلاً للشهادة والعبد ليس بأهل للشهادة فلا يكون 
أهلاً للقضاء والمتغلب الذي لا عهد له أي لا منشور له من الخليفة إن كانت سيرته 
فيما بين الرعية سيرة الأمراء ويحكم فيما بينهم بحكم الولاية يجوز منه إقامة 
الجمعة وليس للقاضي أن يصلي الجمعة بالناس إذا لم يؤمر به ويجوز لصاحب 
الشرطة» وإن لم يؤمر به وهذا في عرفهم» وإلى المصر إذا مات فجاء يوم الجمعة 
إن صلى بهم الجمعة خليفة الميت أو صاحب الشرطة أو القاضي جاز لأنه فوض 
إليهم أمر العامة» ولو اجتمع العامة على تقديم رجل لم يأمره القاضي ولا خليفة 
الميت لم يجز ولم يكن جمعة» وإن لم يكن ثمة قاض ولا خليفة الميت فاجتمع 
الحامة على تقد جل جاز لمكان:الضرورة ولو مات الخليفة وله أمراء وولاة 
على الأشياء من أمور المسلمين كان لهم إقامة الجمعة لأنهم أقيموا لأمور 
المسلمين فكانوا على حالهم ما لم يعزلواء والجماعة شرط لصلاة الجمعة إلا أنها 
شرط للانعقاد لا للأداء ثم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يتم الانعقاد قبل 
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التقييد بالسجدة وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يتم الانعقاد بمجرد 
الشروع وفائدة الخلاف إنما تظهر فيما إذا تفر الناس عنه وبقي الإمام وأقل الجمع 
فيها ثلاثة سوى الإمام عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا ي يشترط الاأقامة والحرية لا 
E‏ يشترط الإقامة والحرية 
في الإمام ولا في المقتدي عندنا ويشترط الذكورة والبلوغ» والنصراني إذا مر على 
مصر ثم أسلم ليس له أن يصلي الجمعة بالناس حتى يؤمر بعد الإسلام وكذا الصبي 
إذا أمر ثم أدرك» وكذا لو استقضى صبي أو نصراني ثم أسلم النصراني وأدرك 
الي ا ك ولو قيل للنصرانى إذا الت فل الا او اقفن و 
قيل للصبي إذا أدركت فصل بالناس أو اقض جاز لأن الفصل الأول حين أمر لم 
يكن أهلاً فلا يملك إلا بتقليد في المسقبل» أما في الفصل الثاني أضاف التقليد إلى 
حالة الأهلية والتقليد يحتمل الإضافة فيصح تقليده وعن بعض المشايخ إذا أمر 
الصبي أو الذمي قبل يوم الجمعة وفرّض إليه أمر الجمعة فأسلم الذمي وأدرك الصبي 
كان له أن يصلي الجمعة بالناس وعلى ما ذكرنا لا يجوز ذلك لأن التفويض باطل» 
الإمام إذا أحدث بعدما صلى ركعة من الجمعة فتقدم واحد من القوم لا بتقديم أحد 
لا تجوز صلاتهم خلفه» وإن قدمه واحد من أصحاب السلطان ممن فوض إليه أمر 
الحافة رز وكذاإذا قدم القوم واحداً قبل أن يخرج الإمام عن المسجد جاز 
لإصلاح صلا تهم» فإن تكلم الذي قدمه الجمع أو ضحك قهقهة فأمره غير أن يجمع 
بالناس لا يجوز لأن الإمام لم يفوض التقديم إلى القوم وإنما جاز تقديمهم لإصلاح 
صلاتهم»› فإذا حرج عن صلاة الإمام لم يبق إماماً فلا يصح أمره وليس على المقعد 
الجمعة ولا الحج ولا حضور الجماعات عند أصحابنا رحمهم الله تعالى» وإن وجد 
حاملاً وكذا الأعمى في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالىء وإن وخك قائدا. 

وقال محمد رحمه الله تعالى الأعمى إذا وجد قائداً يلزمه والفرق لمحمد رحمه 
الله تعالى إن الأعمى قادر على السعي إلا أنه لا يهتدي فإذا وجد قائداً يلزمه 
كالصحيح إذا ضل الطريق أما المقعد عاجز عن السعي فلا يلزمه والشيخ الكبير 
الذي ضعف وعجز عن السعي لا تلزمه الجمعة كالمريض وللمولى أن يمنع عبده 
عن الجمعة والجماعات والعيدين وعلى المكاتب الجمعة وكذلك معتق البعض 
إذا كان يسعى والعبد الذي حضر مع مولاه باب المسجد لحفظ الدابة وليس على 
NS al‏ العبد الذي يودي الضريبة جمعة» وقال الشيخ الإمام أبو 

حفص الكبير رحمه الله تعالى للمستأجر أن يمنع الأجير عن حضور الجمعة. 

وقال أبو علي الدقاق رحمه الله تعالى ليس له أن يمنع الأجير في المصر عن 
حضور الجمعة لكن يسقط عنه الأجر بقدر اشتغاله بذلك إن كان بعيداًء وإن كان 
قريباً لا يحط عنه شيء من الأجرء وإن كان بعيداً واشتغل قدر ربع النهار حط 
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نو رح الأجرء فإن قال الأجير حط عني الربع بمقدار اشتغالي بالصلاة یکن 
له ذلك» وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى وإلى المصر إذا اعتل وار ر بان 
يصلي الجمعة بالناس وصلى هو الظهر في منزله ثم وجد خفة فخرج وخطب 
بنفسه وصلى بهم الجمعة أجزأته وأجزأهم» الخليفة إذا سافر وهو في القرى ليس 
له أن يجمع بالناس» a ys‏ 
لان صلا غیره تجوز بإذنه فصلا ته أولى» الإمام اذا منع آهل مصر أن پر م 
ود ا شر ا قال الفقيه أبو جعفر 
رحمه الله تعالی هذا إذا 0 دا بسبب من السات أو أراد أن یخرج ذلك 
الع م او ع فأما e e OE‏ 
ت و ا ا 
الإمام» إذا أراد الرجل أن يسافر يوم الجمعة لا بأس به إذا خرج من عمران 
المصر قبل خروج وقت الظهر لأن الجمعة إنما تجب في اخر الوقت وهو مسافر 
في آخر الوقت» القروي إذا دخل المصر يوم الجمعة إن نوى أن يمكث ثمة يوم 
الجمعة تلزمه الجمعة» وإن نوى أن يخرج من المصر في يومه ذلك قبل دخول 
وقت الصلاة أو بعد الدخول لا جمعة عليه لأن في الفصل الأول صار كواحد من 
أهل المصر في ذلك اليوم» وفي الوجه الثاني لم يصر فلو صلى مع ذلك كان 
ا إذا ل ا ا 2 الجمعة 
ر ا ا a‏ 
ثلاث مواضع هکذا روي عن محمد رحمه الله تعالی . 

وروى أصحاب الأمالي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى إنه لا يجوز في 
المسجدين من مصر واحد إلا أن يكون بينهما نهر كبير فكان حكمه حكم 
مصرين» فإن لم يكن بينهما نهر فالجمعة لمن سبق منهما ان اوا عا یات 
صلاتهم چ وعن محمد رحمه الله تعالی جواز الجمعة في ثلاث مواضع › 
ومن لا تجب عليهم الجمعة من أهل القرى والبوادي لهم أن يصلوا الظهر 
بجماعة يوم الجمعة بأذان وإقامة» والمسافرون إذا حضروا يوم الجمعة في مصر 
يصلون فرادي»› وكذلك أهل المصر اذا فاتتهم الجمعة وأهل السجن والمرضى 
ویکره ه لهم الجماعة» المقتدي إذا نام في صلاة الجمعة فلم ينتبه حتى خرج 
الوقت فسدت صلاته لأنه لو أتمها كان قضاء وقضاء الجمعة لا يجوز ولو انتبه 
بعد فراغ الإمام والوقت قائم أتمها جمعة لأنه آذى الجمعة فى الوقت› وإن خرج 
وقت الظهر قبل الفراغ عن الجمعة فسدت الجمعة وعليهم استقبال الظهر وكذا إذا 
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خرج الوقت بعدما قعد قدر التشهد قبل السلام في قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالی» وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى الإمام إذا عزل كان له أن يصلي الجمعة 
بالناس إلى أن يأتيه الكتاب بعزله أو يقدم عليه الأمير الثاني فإذا جاء الكتاب أو 
علم بقدوم الأمير فصلاته باطلة» وإن صلى صاحب شرطة جاز لأن عماله على 
حالهم حتی یعزلوا. 

رجل تذكر يوم الجمعة والإمام في الخطبة أنه لم يصل الفجر فإنه يقوم ويصلي 
الفجر ولا يستمع الخطبة وقضى الفجر بعدما تفوته الجمعة» إذا تذكر في صلاة 
الجمعة إن عليه فجر يوم أو فائتة أخرى فهو على وجوه أن كان الوقت بحال لو 
اشتغل بالفائتة يخرج الوقت يمضي في الجمعة عند الكل لأن الترتيب يسقط عند 
ضيق الوقت» وإن كان في الوقت سعة بحيث يعلم أنه لو اشتغل بالفائتة لا تفوته 
الجمعة فإنه يقطع الجمعة في قولهم ويقضي الفائتة» وإن علم أنه لو اشتغل بالفائتة 
تفوته الجمعة لكن يمكنه آداء الظهر في آخر الوقت اختلفوا فيه . قال أبو حنيفة وأبي 
يوسف رحمهما الله تعالى يقطع الجمعة ويقضي الفائتة ويصلي الظهر في آخر 
الوقت» وقال محمد رحمه الله تعالى ويمضي في الجمعة ولا يقطع» إذا حضر 
الرجل يوم الجمعة والمسجد ملآن إن تخطى يؤذي الناس لا يتخطى» وإن كان لا 
يؤذي أحدا بأن لا طا ثوباً ولا جسداً لا بأس بأن يتخطى ويدنو من الإمام. 

وذكر الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى عن أصحابنا م الله تعالی آنه لا 
بأس بالتخطي ما لم يأخذ الإمام في الخطبة ويكره إذا أخذ لأن للمسلم أن يتقّدم 
ويدنو من المحراب إذا لم يكن الإمام في الخطبة ليتسع المكان على من يجيء 
بعده وينال فضل القرب من الإمام فإذا لم يفعل الأول فقد ضيع ذلك المكان من 
غير عذر فکان للذي جاء بعده أن يأخذ ذلك المكان أما من جاء والإمام يخطب 
فعليه أن يستقر في موضعه من المسجد لأن مشيه وتقدّمه عمل في حالة الخطبة 
کک آبي يوسف رحمه الله تعالى إنه لا بأس بالتخطي ما لم يخرج 
الإمام أو لا يؤذي أحدا» واختلف المشايخ رحمهم الله تعالى في فضل وهو أن 
الدنو من الإمام أفضل أم التباعد عنه» قال شمس الأئمة الحلواني رحمه اله 
تعالى الدنو أفضل وقال بعضهم التباعد أفضل كيلا يستمع ما يقوله الخطيب في 
الخطبة من مدح الظلمة وغير ذلك . 

رجل لم يستطع يوم الجمعة أن يسجد على الأرض من الزحام فإنه ينتظر حتى 
يقوم الناس» فإذا رأى فرجة يسجد» وإن سجد على ظهر الرجل أجزأه وإن 
وجد فرجة فسجد على ظهر رجل لم يجز وهذا قول أبي يوسف رحمه الله تعالى» 
قال الحسن رحمه الله تعالى لا يسجد على ظهر الرجل على كل حال. رجل ركم 
ركوعين مع الإمام ولم يسجد حتى صلى الإمام رأى فرجة» قال أبو حنيفة رحمه 
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الله تعالى يسجد سجدتين للركعة الأولى ثم يصلي الركعة الثانية بغير قراءة» وإن 
نوى حين يسجد للركعة الثانية بطلت نيته وكانت السجدة للأولىء وقال الفقيه أبو 
جعفر رحمه الله تعالى هذا على إحدى الروايتين عن علمائا رحمهم الله تعالی› 
فأما على الرواية الأخرى السجدتان للثانية» وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إن 
ES‏ وسجد معه فالثانية تامة 
ويقضي الأولى بركوع وسجود إمام افتت فتتح الجمعة ثم حضروا الى اشر فإنه يمضي 
في صلاته U EE‏ أمره الإمام بأن يصلي الجمعة 
بالناس ثم حجر عليه إن حجر عليه قبل الدخول عمل بحجره وإلا فلا. 

رجل اقتدى بالإمام يوم الجمعة ينوي صلاة الإمام وظن أن الإمام يصلي 
الجمعة فإذا كان الإمام يصلي الظهر جاز ظهره مع الإمام» وإن نوى عند التكبير 
أنه يصلي الجمعة مع الإمام فإذا كان الإمام يصلي الظهر لا يجوز ظهره مع الإمام 
لأن في الفصل الأول نوى صلاة الإمام وحسب أنها جمعة فصحت نيته وبطل 
حسبانه» أما في الفصل الثاني نوى أنه يصلي الجمعة مع الإمام فإذا تبين أن 
الإمام كان يصلي الظهر ظهر أنه لم يصح اقتداؤه لمكان المغايرةء إمام افتتح 
الجمعة فنفر الناس عنه وخرجوا من المسجد ثم جاؤوا قبل أن يرفع رأسه من 
الركوع جاز» ولو خطب الإمام وكبر والقوم قعود يتحدثون ثم جاء آخرون لم يجز 
كأنه خطب وحده حتى يكبر الأولون قبل أن يرفع رأسه من الركوع» وعن أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى إذا كبر والقوم قعود لم يجز وقيل يجب أن يكبروا قبل أن 
يقرا ثلاث آيات واعتبر في الأصل أن يكبر القوم قبل أن يرفع رأسه من الركوع› 
و قوم متوضئون فلم یکېروا معه حتی أحدثوا ثم جاء الاخرون 
وذهب الأولون جاز استحساناء ولو کانوا محدثين فكبر ثم جاء آخرون استقبل 
التكبير› الخسل يوم الجمعة سنة لما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إنه 
قال من السنة الغخسل يوم الجمعة واختلفوا إن الغسل للصلاة أم لليوم» قال أبو 
يوسف رحمه الله تعالى لليوم واحتج بهذا الحديث فإنه قال من السنة الخسل يوم 
الجمعة» وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى ليس الأمر 
كما قال أبو يوسف رحمه الله تعالى والاغتسال للصلاة لا لليوم لإجماعهم على 
أنه لو اغتسل بعد الصلاة لا يعتبر» ولو كان الاغتسال لليوم وجب أن يعتبرء وإذا 
ايل وطن ارم أعت ر رها رل ت و ا ر ون 
يحدث حتى صلى كان صلاة بغخسل» وقال الحسن رحمه الله تعالى إن اغتسل قبل 
طلوع الفجر وصلى بذلك الغسل كان صلاة بغسل» وإن أحدث وتوضاً وصلى لا 
يكون صلاة بغسل» وعن آبي يوسف رحمه الله تعالى في «النوادر» إذا اغتسل يوم 
الجمعة بعد طلوع الفجر ثم أحدث وتوضاً وشهد الجمعة» قال أبو يوسف رحمه 


الله تعالى لا يكون هذا كالذي شهد الجمعة على غسل» وقال إن كان الغسل 
لليوم فهو غسل تام له» وإن كان للصلاة فإنه لم يشهد الصلاة على وجهه فإنما 
شهد الصلاة على وضوء» وكذا لو اغتسل للإحرام فبال وتوضاً ثم أحرم كان 
إحرامه على وضوء» إمام خطب يوم الجمعة وحده عن محمد رحمه الله تعالى لا 
يجوز إلا بحضرة الرجال. 

وذكر أبو حنيفة رحمه الله تعالى فى المجرد أنه يجوزء وقال أبو يوسف رحمه 
الله تعالى لو كان هناك رجال فخطب ولا يخرج المنبر إلى الجبانة يوم العيد لأنه 
لم يخرج على عهد رسول الله ية ولا على عهد الخلفاء إلا أن يكون الإمام أمره 
بذلك إذا خطب الإمام يوم aS‏ وضلی, پالناس 
جاز» ولو رجع إلى منزله وجامع أو تغدى ثم اغتسل وصلى بالناس لا يجوز إلا 
E CS ECS‏ 
الخطبة لا يصح حتى لو أمر هذا الرجل رجلا شهد الخطبة ليصلي الجمعة بالناس 
لا يجوز لأن التفويض إلى الأول لم يصح فلا يملك التفويض إلى غير كما لو 
أمر صبياً أو مغتوها أو كافراً أو امرأة فأمر هؤلاء رجلا بذلك لا يجوز لأن 
التفويض الأول لم يصح فلا يصح الثاني وإن أحدث الإمام بعد الخطبة 
فاستخلف من شهد الخطبة إلا أنه محدث أو جنب فأمر الخليفة رجلا طاهراً 
ليصلي بالناس جاز لأن التفويض إلى الأول كان جائزاًء ولهذا لو اغتسل كان له 
أن يصلي فيملك التفويض إلى غيره بخلاف ما إذا استخلف رجلاً لم يشهد 
الخطبة لن التفريض إليه لم يصح› > ولو أحدث الإمام في الصلاة فاستخلف 
رجلاً لم يشهد الخطبة جاز لأن الثاني بنى صلاته على تحريمة باشرها من 
استجمع شرائط الصلاة فكان الثاني قائماً مقام الأول ولهذا لو أحدث الثاني 
الذي لم يشهد الخطبة في صلاته كان له أن يستخلف كذا لو أحدث هذا الثاني 
کان له أن يستخلف آخر لأن الثاني قائم مقام الأول فيملك ما ا 
الأول» إذا أذن الإمام رجلاً بإقامة الجمعة كان ذلك إذ ناله بالخطبة وكذا لو أذن 
له أن يخطب کان إِذنا بإقامة الصلاة ولو قال اخطب لهم ولا تصل ب بهم أجزأه 
أن بصي بيم» إا حطب الإمام يوم الجمعة فلما فرغ متها قدم علب مير خر 
0 يخطب ولم يسمع الخطبة فإن كان 
لأر الاي لي عاف رل ول بعر ارت الج و هارن 
انتقض حكم الخطبة الأولى کک وصلى الأول الجمعة مع علمه 
sS‏ يجلس الثاني في مجلس الحكم أو پود م 
ماسقال بر فلۍ غرل ارك عع لاء ر الج اعدا اوجح 
جاز لأن الخطبة ليست بصلاة ولهذا لم يشترط فيها الطهارة واستقبال القبلة إذا 
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خطب الإمام يوم الجمعة وفرغ منها فذهب ذلك القوم وجاء قوم آخرون لم 
هدوا الخطبة فصلى بهم الجمعة جاز لأنه خطب والقوم حضور فتحقق 
الشرط» وعن آي يوسف رحمه الله تعالی في «النوادر» إذا جاء قوم آخرون 
ولم يرجع الأولون يصلي بهم آ رها ان ي ا ويستحب للقوم أن 
يتوجهوا إلى الإمام عند الخطبة لما روي عن الزهري وعطاء رضي الله تعالى 
عنهما أنهما قالا ثلاث من السنة وعدا من جملة ذلك استقبال الخطيب عند 
الخطبة وتكلم الناس في التسبيح والتهليل عند الخطبة» قال بعضهم من کان 
ا عن الإمام ولا يسمع الخطبة يجوز له التسبيح والتهليل» آجمعوا على أن 
من لا يسمع الخطبة لا يتكلم بكلام الناس أما قراءة القرآن والتسبيح والذكر 
والتفقه قال بعضهم الاشتغال بقراءة القرآن وبذكر الله تعالى أفضل من 
الإنصات» وقال بعضهم: الإنصات أفضل» أما دراسة الفقه والنظر في كتب 
الفقه وكتابته من أصحابنا من كره ذلك ومنهم من قال لا بأس به إٍذا کان لا 
صوت الخطيب وهكذا روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أما من كان 
ریا إلى الإمام يسمع صوته اختلفوا فيه» روي عن إبراهيم النخعي وإبراهیم بن 
مهاجر إنهما كانا بتكلمان وقت الخطبة فقيل لإيراهيم التخعي رحمه اله مال 
في ذلك فقال إني صليت الظهر في داري ثم رحت إلى الجمعة ‏ تقية» ولذلك 
تأويلان أحدهما إن الناس في ذلك الزمان, کانوا فریقین فريق منهم لا يصلي 
الجمعة لأنهم كانوا لا يرون الجائر اطا وسلطانهم تومل کان جارا فإنما 
كانوا لا يصلون الجمعة لأجل ذلك" وكان فريق منهم يترك الجمعة لأن السلطان 
كان يؤخر الجمعة عن وقتها في ذلك الزمان فكانوا يصلون الظهر في دارهم ثم 
يصلون مع الإمام ويجعلونها سبحة» وقال بعضهم: ما دام الخطيب في 
الله تعالى والثناء عليه والوعظ للناس فعليهم الاستماع والإنصات فإذا أخذ في 
مدح الظلمة والثناء عليهم فلا بأس بالكلام حينئزٍ» قال شمس الأئمة الحلوانى 
رحمه الله تعالى الصحيح عندنا أن من كان قريباً من الإمام يستمع ويسكت من 
أول الخطبة إلى آخرها واستماع الخطبة أفضل من رد السلام وتشميت العاطس 
والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. 
وعن ابي يوسف وهذا قول الطحاوي رحمهما الله تعالى إذا قال: الخطيب في 
الخطبة يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه الآية يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام 
نفسه ومشايخنا رحمهم الله تعالى قالوا بأنه لا يصلي على النبي عليه الصلاة 
والسلام بل يستمع ويسكت لأن الاستماع فرض والصلاة على النبي عليه الصلاة 
والسلام ممكنة بعد هذه الحالة. ذكر فى «النوادر» عن أبى يوسف رحمه الله 
تعالى إذا خطب الإمام يوم الجمعة ثم نزل وافتتح التطوع ركعتين خفيفتين أو 
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طوتلشن فال مره بإعادة الخطبة وإن لم يعدها أجزأه وكذا لو افتتح الصلاة 
فأفسدها بأن لم يقعد على رس الركعتين وصلى أربعاً فإنه يعيد الخطبةء وإن 
لم يعدها أجزأه وكذا لو افتتح الجمعة ڈ ثم تذكر أن عليه فجر يومه فإنه يقضي 
الفائتة ويعيد الخطبة» وإن لم يعدها ويقراً الإمام في الجمعة في كل 
ركعة بفاتحة الكتاب وأي سورة شاء ويجهر بهما واختلفوا في قراءة 
رسول الله ية في صلاة الجمعة» وروي أنه كان يقرا في صلاة الجمعة سورة 
الجمعة والمنافقون وروي أنه کان قرا سبع اس ربك الأعلى وهل اتاك 
حديث الغاشية 


باب صلاة العيدين وتكبيرات يام التشريق 


لا يجب الخروج إلى صلاة العيد إلا على من يجب عليه الجمعة ويشترط 
للعيد ما يشترط للجمعة من المصر والسلطان والإذن العام إلا في شيئين أحدهما 
ئي الخطبة والخطة في م العيد تخالت:الخطة ف الجمه هن وخ 
N Î‏ العيد تجوز بدونهاء والثاني: 
في الجمعة تقدم الخطبة على الصلاة وفي العيدين تؤخر عن الصلاةء فإن قدم 
الخطبة في صلاة العيد جاز أيضاً ولا تعاد الخطبة بعد الصلاة ويخطب في صلاة 
العيد خحطبتين كما هو المعتاد ويجلس بينهما جلسة خفيفة ويكبر في الخطبة في 
العيدين وليس لذلك عدد في ظاهر الرواية لكن ينبغي أن لا يكون أكثر الخطبة 
اک و ی ی اا ی اکر ا ر ی کا فو ا کن 
يسمعهم جاز ولا يضر تباعدهم . 

رجل خطب يوم الجمعة بغير إذن الإمام والإمام حاضر لا يجوز ذلك» 
واحتاف المشابح ريم اله الى في با امبر في الجبانة ال ببضيم: ل١‏ 
یکره ٥‏ كيلا يحتاج إلى إخراجه» وقال بعضهم : یکره وطن فاا أو ل داه 
كما فعل رسول اله َيه ويكبر من يذهب إلى العيد يوم الأضحى ويجهر بذلك 
ولا يكبر يوم الفطر في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهل يكبر في أيام العشر 
في الأسواق› قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى سمعت أن مشايخنا رحمهم 
الله تعالى يرون ذلك بدعة والسنة أن يخرج الإمام إلى الجبانة ويستخلف غيره 
ليصلي في المصر بالضعفاء والمرضى والأضراء ويصلي هو في الجبانة بالا قوياء 
والأصحاءء وإن لم يستخلف أحداً كان له ذلك ولا تخرج الثواب من النساء في 

جميع جميع الصلوات› وأما العجائز» قال أبو حنيفة رحمه الله تعالی تخرج العجوز في 
العيدين والعشاء والفجر ولا تخرج في الجمعة والظهر والعصر والمغرب. وقال 
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أو وف وميد وجا الله تعالى للعجوز أن تخرج إلى الجماعات في جميم 
الصلوات وأجمعوا على أن الحجوز لا تسافر بغير محرم ولا تخلو برجل شابا 
كان أو شيخا ولها أن تصافح الشيوخ ولا يخرج العبد إلى العيدين والجمعة بغير 
ااا وإذا أذن له مولاه اختلفوا فيه قال بعضهم له أن يتخلف ولا يخرج › 
وقال بعضهم عليه أن يخرج إذا أذن المولى» وإن لم يأذن له المولى لكن يعلم 
العبد أنه لو استأذنه يأذن له لا ينبغي له أن يتخلف عن الجمعة والعيدينء وإن 
علم أنه لو استأذنه یکره فاي فاه ل هد الجمخة والحدين ودا ال ا5ا 
رادت أن ت تظوغاً بغير إذن زوجها إن علمت أنها لو استأذنت زوجها يأذن 
لها كان لها أن تصوم ووقت صلاة العيد بعدما ارتفعت الشمس قدر رمح أو 
رمحين إلى أن تزول والأفضل أن يعجل الأضحى ويؤخر الفطر وليس لصلاة 
العيد أذان وإقامة بخلاف الجمعة ولا يتطوّع في الجبانة قبل صلاة العيد وله أن 
يتطوع بعدها والأفضل أن يصلي أربع ركعات فإن تطوع في بيته قبل الخروج إلى 
المصلى اختلفوا فيه قال بعضهم: يكره ومن خرج إلى الجبانة ولم يدرك الإمام 
في شيء من الصلاة إن شاء انصرف إلى بيته» وإن شاء صلى ولم ينصرف 
والأفضل أن يصلي أربعاً فتكون له صلاة الضحى لما روي عن ابن مسعود رضي 
اله تعالى عنه أنه قال من فاتته صلاة العيد صلى أربع ركعات يقرأ في الأولى 
سبح اسم ربك الأعلى» وفي الثانية والشمس وضحاها» وفي الثالثة والليل ذا 
يغشى وفي الرابعة» والضحى» وروي في ذلك عن رسول الله بي وعدا جميلاً 
وثواباً جزيلاً. 

رجل أحدث في الجبانة قبل الصلاة إن خاف فوت الصلاة لو اشتغل بالوضوء 
كان له أن يصلي بالتيمم بلا خلاف» وإن أحدث بعد الشروع كان له ذلك في 
قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومن تكلم في صلاة العيد بعدما صلى ركعة لا 
قضاء عليه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله 
تعالى سمعت في المسألة خلافاً , بين أبي حنيفة وصاحبيه على قول صاحبيه يلزمه 
القضاء A O ENE‏ أحدث في صلاة العيد ولم يجد ماء عند أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى يتيمم لأن عنده إذا لم يجب عليه القضاء ء لو لم يتیمم تفوته 
الصلاة أصلاً وعندهما لو فاتته الصلاة يمكنه القضاء فلا تيمم . 

(وأما كيفية صلاة العيد): ما قاله ابن مسعود رضي الله تعالی عنه یکبر في 
المعيدين تسع تكبيرات خمساأ في الأولى وأربعاً في الثانية تكبيرة ة الافتتاح 
وتکبیرتا الركوع منها فتكون الزوائد ست تكبيرات في كل ركعة ثلاث تكبيرات 
زوائد ويوالي بين القراءتين يبدأ بالتكبير في الركعة الأولى وبالقراءة في الركعة 
الثانيةء شر ا ا ا ی أخذ أصحابنا رحمهم 
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الله تعالى لأن الجهر بالتكبير بدعة فلا يؤخذ إلا بما اتفق عليه الصحابة رضى الله 
تعالى عنهم» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في المشهور روايتان وفي رواية 
يكبر ثنتي عشرة تكبيرة الافتتاح وتكبيرتا الركوع منها فتكون الزوائد تسع تكبيرات 
خمس في الأولى وأربع في الثانية» وفي رواية يكبر ثلاث عشرة ثلاث أصليات 
وعشر زوائد خمس في الأولى وخمس في الثانية ويبدأً بالتكبير في كل ركعة» 
الخلفاء شرطوا عليهم ذلك وأخذوا بالرواية الأولى في عيد الأضحى وبالثانية في 
عيد الفطر فأبو حنيفة رحمه الله تعالى سوى بين تكبيرات العيد وبين تكبيرات أيام 
التشريق فقال في تكبيرات أيام التشريق يبدأ بعد صلاة الفجر من يوم عرفة ويقطع 
بعد صلاة العصر من يوم النحر وأخذ بالأقل فيها وهما أخذا بالأكثر في تكبيرات 
أيام التشريق فقالا يبدا بعد صلاة الفجر من يوم عرفة ويقطع بعد صلاة العصر من 
آخر أيام التشريق لقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات وأراد به أيام التشريق 
ويرفع يديه مع كل تكبيرة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى إلا في 
تكبيرة الركوع» وإن صلى خلف إمام لا يرى رفع اليدين في التكبيرات يرفع 
المقتدي ويقرا في العيدين في كل ركعة بفاتحة الكتاب واي سورة شاء ويؤخر 
التكبيرات عن ثناء الافتتاح» وإن أدرك الإمام في التشهد أو بعد السلام في 
سجود السهو فإنه يصلي ركعتين ويكبر برأي نفسه فإن فاتت صلاة الفطر في اليوم 
الأول بعذر يصلي في اليوم الثاني وإن فاتت بغير عذر لا يصلي في اليوم الثاني 
الأضحى إن فاتت في اليوم الأول بعذر أو بغير عذر يصلي في اليوم الثاني فإن 
فاتت في اليوم الثاني فإن فاتت في اليوم الثاني بعذر أو بغير عذر يصلي في اليوم 
الثالث. فإن فاتت في اليوم الثالث بعذر أو بغير عذر لا يصلي بعد ذلك إمام 
صلى بالناس صلاة العيد يوم الفطر على غير وضوء وعلم بذلك قبل الزوال أعاد 
الصلاة وإن علم بعد الزوال خرج من الغد وصلى فإن لم يعلم حتى زالت 
الشمس من الغد لم يخرج» وإن كان ذلك في عيد الأضحى فعلم بعد الزوال وقد 
ذبح الناس جاز ذبح من ذبح ويخرج من الخد ويصلي وكذا إن علم في اليوم الثاني 
صلى بالناس ما لم تزل الشمس› وإن زالت الشمس يخرج من الغد ويصلي ما لم 
تزل فإن علم بعدما زالت الشمس في اليوم الثالث لا يصلي بعد ذلك وإن علم 
يوم النحر قبل الزوال نادی بالناس بالصلاة وجاز ذبح من ذبح قبل العلم» ومن 
ذبح بعد العلم لا يجوز ذبحه حتى تزول الشمس ولا تصلي صلاة العيد راكبا كما 
لا تصلى الجمعة والمكتوبة بخلاف صلاة الجنازة لأنها ليست بصلاة من كل وجه 


کتاب الصلاة BL‏ 


ھکذا قال بعض المشايخ رحمهم الله تعالى في الروايات الظاهرة إذا صلوا على 
جنازة E‏ في القياس تجوز وفي الاستحسان لا تجوز والسهو في صلاة العيد 
وصلاة الجمعة والمكتوبة وصلاة التطوع سواء» ومشايخنا رحمهم اله تعالى قالوا 
لا يسجد للسهو في العيدين والجمعة كيلا يقع الناس في الفتنة. 


ارف غ لتوا ن س اول 
الجنازة والتكفين وغير ذلك 


يغسل قتله آهل البغخي أو E‏ ال 1 آهل الت بسلاح أو غیره» ا 
إذا قتل نفسه في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى يغسل ويصلي عليه» 
إذا مات الانسان لايا بان يوذل قرابته وإخوانه بموته ویکره النداء فى 
الأسواق وكيفية الغسل أك يجرد الخيت عندنا ويوضع على عورته خرقة قدر 
ذراع يستر من سرته إلى ركبته ويستر ركبتيه في رواية الحسن عن أبي حنيفة 
رحمه الله تعالی لأن النظر إلى عورة الميت حرام لقول النبي ييو لعلي رضي 
الله تعالی عنه: : لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت» وفي ظاهر الرواية يوضع 
خرقة تستر السوأة وحدها ثم يغسل ما تحت الخرقة لكن لا يغسل السوأة ولا 
يمسها بيده بل يجعل في يده خرقة ويخسل سوأته بتلك الخرقة كيلا يمس عورته 
بغير خرقة كما لو ماتت المرأة بین بين أجانب يمسها أجنبي بخرقة عند الضرورة 
ثم يوضاً وضوءه للصلاة إلا إذا کان صغيراً لا يصلي فلا يوضاً ویبداً بالميامن 
اعتباراً بما لو اغتسل في حیاته ولا یمضمض ولا د يستنشق ومن العلماء ء من قال 
TT‏ 
اشا : 8 يصلي غا باتفای اا ات واختلفوا في غسله والمختار ا 
ويدفن ملفوفاً في خرقة» وإن سقط الغلام من بطن أمة ميتاً يغسل ويكفن ولا 
يصلي عليه وفي تسميته کلام» إذا جرى الماء على الميت أو أصابه المطر عن 
أبي يوسف رحمه الله تعالى لا ينوب عن الخسل لأنا أمرنا بالغسل وإصابة 
المطر وجريان الماء ليس بغسل» الغريق يغسل ثلاثا في قول أبي يوسف رحمه 
الله تعالی › وعن محمد رحمه الله تعالى في رواية إن نوی الخسل عند الإخراج 

من الماء يغسل مرتين› وإن لم ينو يغخسل ثلاثاً وعنه في رواية يغسل مرة 
وأحدة» إذا غسل الميت ثم خرج منه نجاسة ل یعاد الغسل»› الصغير والصغيرة 
إذا لم يبلغا حد الشهوة يغسلهما الرجال والنساء لأنه ليس لأعضائهما حكم 


۱٦‏ كتاب الصلاة 


العورة» وفي الأصل قال قبل أن يتكلم . 

وعن ابي يوسف رحمه الله تعالی أكثر أن بخسلهما الأجنبي الخصي 
والمجبوب کالفحل ویم الخنثى وقيل يخسل في ثيابه إذا کان للمرأة جرم 
يیممها بالید» واا ي فبخرقة على يده ويغض بصره عن ذراعيها وکذا 
الرجل في امرأته إلا في غ غض البصر ولا فرق بين الشابة والعجوز. رجل مات 
E E Ek, a‏ 
قول ات يو سف رحمه الله تعالی وعنه فى رواية يغسل ولا تعاد الصلاة ة بمنزلة 
جنب تيمم وصلى ثم وجد ماء بعد ذلك» وعن محمد رحمه الله تعالی فی میت 
دفن قبل الخسل وأهالوا عليه التراب قال يصلي على قبره ولا ينبش» وعن 
محمد رحمه الله تعالى في «النوادر» إذا كفن الميت وبقي منه عضو لم يغسل 
يغخسل ذلك العضو وإن بقي أصبع أو نحو ذلك لا يغسل» ميت غسله أهله من 
غير نية الغسل أجزأهم ذلك إذا مات الرجل وليس ثمة رجل تيممه أمته أو 
أمة غيره بغير ثوب إلا من يعتق بموته ولا تغخسل الأمة مولاها وكذا أم الولدء 
وعن أبى يوسف رحمه الله تعالى للمحرمة والصائمة أن تغسل زوجها إذا مات 
الرجل عن امرأته فقبلت ابن الميت وارتدت والعياذ بالله وأوقعت المحرمية 
بينهما بسبب الأسباب لم يجز لها أن تغسله إذا ظاهر الرجل من امرأته ثم 
وجبت عليها العدة ثم فرق بينهما وردت إلى الزوج الأول فمات عنها وهي في 
العدة عن نكاح فاسد لم يكن لها أن تغسله» وإن انقضت عدتها في حياته أو 
بعد وفاته کان لها أن تغسله. 

رجل له امرأتان فقال إحداكما طالق ثلاثاً ثم مات قبل أن يبين لم يكن لواحدة 
منهما أن تغسله ولهما الميراث وعليهما عدَة الوفاة والطلاق إذا مات الرجل عن 
المرأة المجوسية لا تغسله فإن أسلمت كان لها أن تغسله إذا مات الرجل عن 
امرأته وأختها في عدته لم تغسله» وإن انقضت عدة أختها كان لها أن تغسله إذا 
مات الرجل فأقامت امرأتان أختان كل واحدة منهما بينة إنه تزوجها دخل بها ولا 
يعلم أيتهما الأولى لم تغسله واحدة منهما وميراث امرأة واحدة بينهما وينبغي أن 
يكون غاسل الميت على الطهارة ويكره ان کون جانا أو جنا ولا پاش 
بجلوس الحائض والجنب عنده وقت الموت› امراًة ماتت والولد يضطرب فى 
N A oT‏ إذا 
E‏ اله تعال» ذا 
جرح الرجل فتحامل قليلاً ثم مات غسل إلا أن يسقط في الموضع الذي جرح فيه 


كتاب الصلاة 11۷ 


فيموت فلا يغسل ومن أوصى بوصية غسل قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى 
إنما تبطل الشهادة بالوصية إذا زادت الوصية على كلمتين: أما الكلمة والكلمتان 
لا تبطل الشهادة ومن قتل فى حالة الحرب بفعل نفسه بأن أصابه سيفه أو سهمه 
غسل في قول محمد رحمه الله تعالی ولا يغسل في قول أبي يوسف رحمه الله 
تعالى ويغسل من قتل بالحجر ونحو ذلك في غير المحاربة في قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى لأن هذا القتل يوجب الدية عنده» ومن قتله السبع أو احترق 
بالنار أو تردى من جبل أو مات تحت هدم أو قتل بقصاص أو رجم أو قتله 
إنسان دافعاً عن نفسه أو ماله غسل ومن قتل ابنه أو قتلت المرأة زوجها ولها منه 
ولد لم يغسل لأن قتله وقع موجباً للقصاص راتما وجيت الدية لتشعذر اشقا 
القصاص› وليس في غسل الميت استعمال القطر في الروايات الظاهرة» وعن 
بي حنيفة رحمه الله تعالى إنه يجعل القطن المحلوج في منخريه وفمه وبعضهم 
قالوا : يجعل في صماخ أذنيه أيضاًء وقال بعضهم يجعل في دبره أيضاً وهو 
قبيح» ويكفن الميت كفن مثله وتفسيره أن ينظر إلى ثيابه في حياته لخروج الجمعة 
والعيدين فذلك كفن مثله أكثر ما يكفن فيه الرجل ثلاثة أثواب ليس فيها عمامة 
عندنا واستحسنها المتأخرون وهو مروي عن عمر رضي الله تعالى عنه وبه أخذ 
مالك رضي الله تعالى عنه وأدناه في الرجل ثوبان قميص ولفافة وكفن السنة 
للمرأة خمسة خمار وإزار وقميص ولفافة وخرقة تربط فوق ثدييها وبطنها وكفن 
الكفاية لها ثلاثة قميص وإزار ولفافة فإن كان بالمال كثرة وبالورثة قلة فكفن السنة 
أولى» وإن كان على العكس فكفن الكفاية أولى والمراهق في الكفن بمنزلة البالغ 
والطفل الذي لم يبلغ حد الشهوة فالأحسن أن يكفن فيما يكفن البالغ» وإن كفن 
في ثوب واحد جاز ويقدم الكفن من التركة على سائر الحقوق فإن لم يترك مالا 
باک لن ف ج الا لر ف ورل ا ر ا ای وى 
قول بي يوسف رحمه الله تعالى يجب الكفن على الزوج» وإن ترکت مالا وعليه 
الو :ادا نبش الميت وهو طري كفن ثانياً من جميع المال فإن كان قد قسم ماله 
SNE ENN SS a‏ وإن لم تفضل التركة 

من الدين فإن لم يكن الغرماء قبضوا دينهم بدىء بالكفن» > وإن كانوا قبضوا 
OS‏ مات ولم برك 
شیا شيئا وله خالة موسرة ومولاه الذي أعتقه. 

eles EE 
االو ادر ذا مات المراة وثر كت آبا رابا فکمتها علا غل در مز ار هما‎ 
E SS SS 
الناسء فإن لم يقدروا سألوا الناس وفرق بين هذا وبين الحي إذا لم يجد ثوباً‎ 


13۸ كتاب الصلاة 


E 
ففضل من ذلك د شيء إن علم صاحب الفضل رده عليه» وإن لم يعرف كفن به‎ 
محتاجاً آخر وإن لم يقدر على صرفها إلى الكفن يتصدق بها على الفقراء» رجل‎ 
كفن ميتاً من ماله ثم وجد الكفن في يد رجل کان له أن يأخذ منه لأنه ما زال عن‎ 
ملكه إلى الميت» وإن كان وهبه للورثة وكفنه الورثة فالورثة أحق به وكذا لو كفن‎ 
ميتاً فافترسه السبع كان الكفن له لأنه بقي على ملكه» حي عریان وميت ومعهما‎ 
ثوب واحد إن كان الثوب ملكاً للحي فله أن يلبسه ولا يكفن به الميت لأنه‎ 
محتاج إليه› وإن كان ملكا للميت والحي وارثه يكفن فيه الميت ولا يلبسه لأن‎ 
الكفن مقدم على الميراث»› من لا يجبر على النفقة في حياته كأولاد الأعمام‎ 
والعمات والأخوال والخالات لا يجبر على الكفن ثوب الجنازة إذا تخرق ولم‎ 
ی الحا ا اتد له لن ری أن خصدی هبل له ورف که ف تمن‎ 
ثوب آخر» يجوز الاستئجار على حمل الجنازة وحفر القبور ولا يجوز على غسل‎ 
الجنازة عندنا أن يحملها أربعة نفر من جوانبها الاربع يطوف كل واحد منهم على‎ 
جوانبها والأربع يضع مقدمها على يمینه ثم مؤخرها على يمینه ثم مقدمها على‎ 
إنه فعل كذلك ويكره أن يضعها على أصل العنق ويقوم بين العمودين ويسرع‎ 
بالجنازة ويمشى بها لا على عجلة ولا بطء كيلا يتحرك الميت والمشى خلف‎ 
الجنازة أفضل ويجوز المشي أمامها ما لم يتباعد عن القوم ولا ينبخي أن يتدم‎ 
القوم كلهم ولا بأس بالركوب في الجنازة والمشي أفضل ويكره أن يتقدم الجنازة‎ 
اکا ویکره ال الهاج وي الجر رد بأس بالبكاء بأن هطل الدمع فإن‎ 
كانت مع الجنازة نائحة أو صائحة زجرت فإن لم تنزجر فلا بأس بالمشي معها‎ 
ويكره رفع الصوت بالذكر فإن أراد أن يذكر الله يذكره في نفسه» وعن إبراهيم‎ 
رحمه الله تعالى كانوا يكرهون أن يقول الرجل وهو يمشي معها استغفروا له غفر‎ 
الله لكم ولا يرجع عن الجنازة قبل الدفن بغير إذن أهلهاء وإذا كان القوم في‎ 
المصلى فجيء بالجنازة قال بعضهم يقومون لها إذا رأوها قبل أن توضع الجنازة‎ 
عن الأعناق وقال بعضهم لا يقومون وهو الصحيح فهذا شيء كان في الابتداء ثم‎ 
نسخ»› اختلفت الروايات فيمن هو أحق بالصلاة على الميت ذكر في شرح الصلاة‎ 
لشمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى إمام الحي أولى من أبي الميت له أن‎ 


و س 
الميت أولى من سائر العصبات . 


وذكر الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى الساطان أحق 
بالصلاة على الميت إذا حضر ثم إمام الحي ثم الوالي ولا يتقدم أحد غير 
السلطان غير إمام الحي إلا بإذن الولي» وقال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى إذا 
حضر السلطان يقدم الأولياء فيصلي عليهاء وإن حضر والي المصر والقاضي 
فالوالي أولى أن يقدم عليهاء وإن لم يحضر القاضي ولا الوالي وحضر صاحب 
الشرطة وإمام الحي فصاحب الشرطة أولى أن يتقدم» وإن كان للوالي خليفة فلم 
يحضر الخليفة فخليفته أولى بالتقديم من القاضي ومن صاحب الشرطة» وإن لم 
يحضر الوالي ولا خليفته ولا القاضي ولا صاحب الشرطة وحضر الأولياء وإمام 
الحي ينبغي للأولياء أن يقدموا إمام الحي» وإن لم يحضر إمام الحي وحضر 
المؤذن فليس على الأولياء تقديمه» وإن حضر الوالي أو خليفته والقاضي 
وصاحب الشرطة وإمام الحي الاو لاء .الا ولیاء آن يقدموا آحدا من هولاء 
وأرادوا أن يتقدموا فلهم ذلك ولهم أن يقدموا من شاؤوا ولا يتقدم أحد من 
هؤلاء إلا بإذنهم» وهذا کله قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر رحمهم الله 
تعالى وبه أخذ الحسن رحمه الله تعالى» مات الرجل وله إخوان لأب وأم فالأكبر 
أولى فإن أراد الأكبر أن يقدم غيرهما فللأصغر أن يمنعهء فإن قدم كل واحد 
منهما رجلا آخر فالذي قدمه الأكبر أولى وكذا الابن الأكبر مع الأصغر وكذلك 
ابنا العم عند عدم غيرهماء وإن كان الأخ الأصغر لأب وأم والأخ الأكبر لأب 
فالأصغر أولى» وإن كان الأصغر قدم غيره ليس للأخ الأكبر أن يمنعه؛ لأنه 
يتقدم فلان إن مات فلان فللأخ لأب أن يمنعه؛ لأن الغائب بمنزلة المعدوم وحد 
الغيبة فيه أن لا يقدر على أن يقدم فيدرك الصلاة ولا ينتظر الناس بقدومه وعن 
محمد رحمة. ال تعالى امرآة مات ولها أب وان وزوح فالأب أحق بالصلاة 
عليهاء ثم الابن إن كان من غير الزوج› فإن كان الابن من الزوج فالأب أحق ثم 
الزوج وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أمة ماتت وحضر جنازتها الزوج وابن 
المولى والمولى حاضر في المصر لم يحضر جنازتها فابن المولى أحق من 
الزوج. عبد مات فاختصم في الصلاة عليه المولى» وأب العبد وابنه وهما حران 
فالمولى أحق بالصلاة عليه وكذا المكاتب إذا مات من غير وفاءء وإن ترك وفاء 
إن أديت كتابته به أو كان المال حاضراً لا يخاف عليه التلف» فالابن أحق 
بالف غه یکره أن قم ده E OO‏ 
فالمولى أحق بالصلاة عليه» ولا ترفع الأيدي في تكبيرات الجنازة إلا في تكبيرة 
الافتتاح عند مشايخنا رحمهم الله تعالى وبعض مشايخ بلخ رحمهم الله تعالى يرفع 


1۷۰ كتاب الصلاة 


الأيدي رجل أدرك أول التكبير من صلاة الجنازة ولم يكبر حين يكبر الإمام كبر 
هو ولا ينتظر التكبيرة الثانية؛ لأن محلها قائم فان لم یکبر حتى كبر الإمام 
الثانية كبر الثانية مع الإمام» ولم يكبر الأولى حتى سلم الإمام؛ لأنه لو كبر 
للأولى كان قضاء والمقتدي لا يشتغل بقضاء ما سبق قبل فراغ الإمام» وإن لم 
يكبر مع الإمام حتى كبر الإمام أربعا كبر هو للافتتاح قبل أن يسلم الإمام» ثم 
يكبر ثلاثا قبل أن يرفع الجنازة متتابعاً لادعاء فيهاء فإذا رفعت الجنازة من 
الأرض يقطع التكبير وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا لم يكبر حتى كبر الإمام 
اا فاتته صلاة الجنازة» وإن كبر مع الإمام التكبيرة الأولى» ولم يكبر الثانية 
والثالثة يكبرهما ثم يكبر مع الإمام» وإذا كبر الإمام على الجنازة تكبيرة أو 
تگبیرتين فجاء رجل لا يكبر هذا الرجل حتى يكبر الإمام فكبر معه للافتتاح 
وکوت هشوا قائما كبر الإمام قبله بخلاف من كان حاضراً قائماً في الصف ولم 
يكبر للافتتاح مع الإمام تغافلاً أو كان في النيةء فإنه يكبر ولا ينقظر تكبيرة 
الإمام» وإذا كبر الإمام في صلاة الجنازة خمساً عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
فا واكان والمخار ان لا يتابعه في التكبيرة الخامسة» وينتظر فإذا سلم سلم 
معه رجل كبر على جنازة امرأة فحضرت جنازة رجل فکبر ینویه ونوی أن لا يكبر 
على المرأة فقد خرج من صلاة المرأة إلى صلاة الرجلء وإن كبر الثانية ينوي بها 
عليهما لم يكن خارجاً عن صلاة المرآة إلى صلاة الرجل إلا أن ينوي بالصلاة 
عليه وحده بمنزلة ما لو شرع في فريضة فلما صلى بعضها كبر ينوي الفريضة 
والتطرع لا يكون خارجا من الفريضة إلى التطرّع» وكذا لو كبر على جنازة فأتى 
بجنازة أخرى فإنه يمضي في الأولى ويستقبل الصلاة على الثانية» فإن كبر فهو 
على هذه الوجوه إن نوى الأولى أو نواهما أو لم ينو شيئاً كان في الأولى إلا إذا 
كبر ينوي الثانية لا غير فإنه يصير خارجاً عن الأولىء وعن أبي يوسف رحمه الله 
تعالی إذا كبر ينوي التطوّع» وصلاة الجنازة جاز عن التطرع إذا صلى المريض 
على جنازة قاعداً وهو وليها والقوم خلفه قيام جاز. 

وقال محمد رحمه الله تعالى: لا يجوز» ويدعو فى صلاة الجنازة بالأدعية 
المعروفة» ولا يقرا بفاتحة الكتاب» فإن قرأ بنية الثناء لا بأس به وإن قرأها بنية 
القراءة كره ذلك قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى: من أصحابنا قال 
قراءة الفاتحة في الشفع الثاني من ذوات الأربع يكون على وجه الدعاء والثناء لا 
على وجه القراءة» وعن محمد رحمه الله تعالى إذا اشترى الرقيق الصغار فى دار 
الحرب فمات أحد منهم في دار الحرب لا يصلي عليه إذا ارتد الزوجان في دار فمات 
أحد منهم في دار الحرب لا يصلي عليه إذا ارتد الزوجان والمرأة حامل فوضعت 
الولدء ثم مات الولد لا يصلي عليه وحكم الصلاة عليه يخالف حكم الميراث. 


کتاب الصلاة ۱۷۱ 


E O E E N E 
رجل مات في غیر بلده فصلی عليه ثم جاء هله وحملوه إلى منزله إن کانت‎ 

الصلاة بإذن السلطان أو القاضى لا تعاد إذا صلى على جنازة عند غروب الشمس 
أو عند طلوعها أو عند الزوال لا يعاد بعد ذلك أهل البغي إذا قتلوا في الحرب 
لا يصلي عليهم وإن قتلوا بعدما وضع الحرب أوزارها مضلى غل : وکذا قطاع 
الطريق إذا قتلوا في الحرب لا يصلي عليهم› وإن أخذهم الإمام ثم قتلهم يصلي 
عليهم وحكم المقتولين لمعصية حكم قطاع الطريق والمكابرون في المصر بالليل 
بمنزلة قطاع الطريق والذي صلبه الإمام عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيه روايتان 
روی أبو سلیمان عنه أنه لا یصلی علیه» ومن قتل مظلوماً صلی عليه ولم یغسل 
ومن قتل ظلماً غسل ولا يصلى عليه رجل صلى على جنازة والولي خلفه لم يأمره 
بذلك إن تابعه يصلي معه لا يعيد الولي» وإن لم يتابعه» فإن كان المصلي سلطانا 
أو الإمام الأعظم أو القاضي أو والي المصر أو إمام حية ليس للولي أن بعد ق 
ظاهر الرواية» وإن كان غيرهم فله الإعادة جنازة تشاجر فيها قوم فقام رجل ليس 
بولي وصلى وتابعه بعض القوم في الصلاة عليها فصلاتهم تامة» وإن أحب 
الأولياء أعادوا الصلاةء ولا ينوي الإمام الميت في تسليمتي الجنازة» بل ينوي 
من عن يمينه بالتسليمة الأولى ومن عن يساره بالتسليمة الثانية ويسلم بعد التكبيرة 
الرابعة» ولا يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وإذا انتهت الجنازة إلى القبر كره 
الجلوس للقوم قبل أن توضع عن أعناق الرجال فإذا وضعت عن الأعناق جلسوا 
ويكره القيام والسنة في القبر عندنا الخد فان ات اا رض زرووا اس 
بالشتق وحكى عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى أنه 
جوز اتخاذ التابوت في بلادنا لرخاوة الأرض قال ولو اتخذ تابوت من حديد لا 
بأس به لكن ينبغي أن يفرش فيه التراب ويطين الطبقة العليا مما يلي الميت 
ويجعل اللبن الخفيف على يمين الميت ويارو لير هرا اللجة هوك الاج 
فى اللحد إذا كان يلي الميت أما فيما وراء ذلك لا بأس به» ويستحب اللبن 
والقصب» وأن يكون مسنماً مرتفعاً من الأرض قدر شبر ويرش عليه الماء كيلا 
ينتشر بالريح» وإن كتب عليه شيعا أو وضع الأحجار لا بأس بذلك عند البعض 
ولا يجصص القبر لما روي عن النبي يي آنه نهى عن التجصيص والتفضيض 
وعن البناء فوق القبر» قالوا أراد بالبناء السفط الذي يجعل على القبر في ديارنا 
لما روى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال لا يجصص القبرء و طول 
يرفع عليه بناء وسفط› ويدخل الميت القبر من قبل القبلة ويوضع في القبر على 
جنبه الأيمن مستقبل القبلةء ومن الناس من قال يسل سلا وتفسيره أن توضع 
الجنازة عند آخر القبر حتى يكون رأسه بإزاء موضع قدميه من القبر ثم يسل إلى 
القبر وعندنا توضع الجنازة على رأس اللحد من قبل القبلة» ثم يوضع في اللحد» 


1۷۲ كتاب الصلاة 
وهذا أولى؛ لأنه إذا أخذ من قبل القبلة يكون وجوه الآخذين إلى القبلةء وإذا 
وضعوا في القبر قالوا بسم الله وعلى ملة رسول الله . 

زفي بحض,الروايات يسم ال وبانش وفي الله وعلى ملة رسول الله ولا يسع 
إخراج الميت من القبر بعدما دفن إلا إذا كانت الأرض مغصوبة وأخذت 
بالشفعة» وإن وقع في القبر متاع فعلم بذلك بعدما أهالوا عليه التراب ينبش› 
ويستحب في القتيل والميت دفنه في المكان الذي مات في مقابر أولئك القوم» 
وان نقل قبل الدفن إلى قدر ميل أو ملين فلا بس به» كذا لو مات فى غير بلده 
جب ترک فان قلا لی مص اجر لا بان په لما زوی ان هری ارات اله 
عليه مات بمصر ونقل إلى الشام» وموسى عليه السلام نقل تابوت يوسف عليه 
السلام من حبس إلى الشام بعد زمان وسعد بن ابي وقاص رضي الله تعالی عنه 
مات في ضيعة على أربعة فراسخ من المدينة ونقل على أعناق الرجال إلى المدينة 
وبعدما دفن لا يسع إخراجه بعد مدّة طويلة أو قصيرة إلا بعذر والعذر ما قلنا. 
قال اشمنن الائمة رحمه الله تعالی وقول محمد رحمه الله تعالی فی الکتاب لا 
بان بان يقل :المت فذر فيل إن يلين 

(بيان أن النقل من بلد إلى بلد مكروه): امرأة مات ولدها في غير بلدها ودفن 
فأرادت نبش القبر وحمل الميت إلى بلدها ليس لها ذلك لما قلنا حامل ماتت 
وقد آتى على خملها تسعة أشنهر: وكان الولد يتحرك في بطنها فدفنت ولم يشق 
بطنها ثم رؤيت في المنام أنها تقول ولدت لا ينبش القبر؛ لأن الظاهر أنها لر 
ولدت كان الولد ميتاًء ولا يكسر عظام اليهود إذا وجدت في قبورهم؛ لأن حرمة 
عظامهم كحرمة عظام المسلم؛ لأنه لما حرم إيذاؤه في حیاته تجب صيانته عن 
الكسر بعد موته» ويكره القعود على القبر» ولو وجد طريقاً في المقبرة وهو يظن 
أنه طريق أحد ثوالاً يمشي في ذلك» وإن لم يقع ذلك في ضميره لا بأس بأن 
يمشي فيه ويكره قلع الحطب والحشيش من المقبرة» فان کان يابساً لا بأس به؛ 
لأنه ما دام رطباً يسبح فيؤنس الميت وعلى هذا قالوا لا يستحب قلع الحشيش 
الرطب من غير حاجة إذا قتل المرتد يحفر له حفيرة يلقى فيها كالكلب. ولا يدذ 
إلى من انتقل إلى دينهم ليدفنوه بخلاف اليهود والنصارىء مات رجل في السفينة 
فانه يغخسل ویکفن ویصلى عليه ویلقی في البحر ولا بأس بأن يدفن اثنان أو ثلاثة 
أو خمسة في قبر واحد عند الضرورة ويجعل بين كل اثنين حاجز من التراب» 
هکذا آمر رسول الله عليه السلام في بعض الغزوات. 


لتاب (لصرد 


وفیه فصول وآبواب 
- فصل في رؤية الهلال 
- فصل في النية 
- فصل في العذر الذي يبيح الإفطار 
- فصل فیما یکره للصائم وما لا یکره 
- فصل فيما لا يفسد الصوم 
- فصل فيما يفسد الصو م 
- فصل فيما يسقط الكفارة وما لا يسقط 


- فصل فيمن يجب عليه التشبه ومن لا يجب 
- فصل في النذر بالصوم 

- فصل في الاعتكاف 

- فصل في صدقة الفطر 

-باب التراويح 

- فصل في الوتر 


1V۳ 


لتاب الصو 


بھما ا صیام النهار الليل وتذات اا 4 ا اا e‏ 
| الفصل الأؤل في رؤية الهلال ومن يجب عليه الصوم ومن لا يجب 

شهادة الواحد على هلال رمضان مقبولة إذا كان عدلاً مسلماً بالغاً عاقلا حراً 
كان أو عبداً ذكراً كان أو أنثى وكذا شهادة الواحد على شهادة الواحد وشهادة 
المحدود فى القذف بعد التوبة فى ظاهر الرواية. 

E O E SGI a. 
تشترط في‎ E NEE El ال‎ 
سائر الإخبارات هذا إذا كان بالسماء علة» فإن كانت مصحية فشهدوا على رؤية‎ 
الهلال في المصر لا يقبل إلا شهادة من ي يقع العلم بشهادتهم واختلفوا في تقدير‎ 
وعن‎ O GT 
خی ا ا کی وا ال مو کل ا تچ وها وق کن ای‎ 
يوسف رحمه الله تعالى وروي أنه يقبل فيه شهادة آهل محلة وإن جاء الواحد من‎ 
خارج المصر وشهد برؤية الهلال ثمة روي أنه تقبل شهادته وإليه أشار في الأصل؛‎ 
وكذا لو شهد برؤية الهلال في المصر على مكان مرتفع» وأما هلال شال فإن كان‎ 
بالسماء علة لا يقبل إلا شهادة رجلين ورجل أو امرأتين ويشترط فيه الحرية وكما‎ 
تشترط فيه الحرية والعدد ينبغي أن يشترط فيه لفظة الشهادة» وأما الدعوى ينبغي أن‎ 
لا تشترط فيها كما لا تشترط في عت عتق الأمة وطلاق الحرة عند الكل وعتق العبد في‎ 
قول آبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى» وأما على قياس قول أبي حنيفة رحمه‎ 
الله تعالى ينبغي أن تشترط الدعوى في هلال الفطر وهلال رمضان كما في عتق‎ 
العبد عنده وفي الوقت على قول الفقيه أبي جعفر رحمه الله تعالى» ولا تجوز‎ 
شهادة المحدود في القذف› وإن تاب وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وإن‎ 


Vo 


۱۷٦‏ كتاب الصوم 
كانت السماء مصحية لا يقبل فيه إلا قول الجماعة كما فى هلال رمضانء وأما 
هلال ذي الحجة ذكر الحاكم رحمه الله تعالى أن هلال الأضحى كهلال الفط 
وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في «النوادر» والشهادة على هلال الأضحى 
كالشهادة على هلال رمضان لما يتعلق بها من أمر ديني وهو ظهور وقت الحجء 
وفي ظاهر الرواية هو كهلال الفطر؛ لأن فيه منفعة الناس وهو التوسع بلحوم 
الأضاحي إذا رى الإمام هلال شوال وحده لا ينبغي له أن يخرج ويأمر الناس 
بالخروج لمكان الاشتباه» رجل رأى هلال شوال وحده وهو ممن تقبل شهادته أو 
لا تقبل»ء فإنه ينوي الصوم ولا يفطر في الستر لمكان الاشتباه رجل رأى هلال 
الفطر فشهد ولم تقبل شهادته كان عليه أن يصوم» فإن أفطر في ذلك اليوم كان عليه 
القضاء دون الكفارةء وإن رأی هلال رمضان وحده فشهد ولم تقبل شهادته کان 
عليه أن يصوم» فإن أفطر في ذلك اليوم كان عليه القضاء دون الكفارةء وإن أفطر 
قبل أن يرد القاضي شهادته اختلفوا فيه والصحيح أنه لا تجب عليه الكفارة ومن 
رأى هلال رمضان في الرستاق وليس هناك وال ولا قاض» فإن كان الرجل ثقة 
يصوم الناس بقوله وفي الفطر إن أخبر عدلان برؤية الهلال لا بأس بأن يفطروا وإذا 
صاموا ثلاثین یوماً بشهادة واحد ولم یروا هلال شرال لم یفطروا حتی يصوموا یوما 
آخر في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى لأنهم لو أفطروا لأفطروا 
بشهادة واحد وشهادة الواحد لا تصلح حجة في الفطر› وإن كانوا صاموا بشهادة 
رجلين أفطروا إذا صاموا ثلاثين يوماء وعن القاضي الإمام علي السخدي أنهم لا 
يفطرون وإن صاموا بشهادة رجلين . 

قال انو توس رح الله تعالى إنما تقبل شهادة رجلين على هلال شرّال إذا 
أخبر أنهما رأياه في غير البلدء وإن كانت شهادتهما أنهما رأياه فى البلد والبلد 
كثير الأهل لا يقبل فيها قول الواحد والاثنين» وإنما يقبل قول جماعة لا يتصور 
اجتماعهم على الكذب» عن محمد رحمه الله تعالى في «النوادر» إذا صام أهل 
مصر شهر رمضان على غير رؤية ثمانية وعشرين ثم رأوا هلال شرّال قالوا إن كان 
عدوا شعبان لرؤية ثلاثين يوماً وغم عليهم هلال رمضان قضوا يوماً واحداًء وإن 
صاموا تسعة وعشرين يوماً ثم رأوا هلال شوال فلا قضاء عليهم لأنهم قد أكملوا 
الشهر ولو صام أهل بلدة ثلاثين يوماً للرؤية وأهل بلدة أخرى تسعة وعشرين يوماً 
للرؤية فعلم من صام تسعة وعشرين يوماً فعليهم قضاء يوم ولا عبرة لاختلاف 
المطالع في ظاهر الرواية» وكذا ذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالىء 
وقال بعضهم يعتبر اختلاف المطالع آهل بلدة رأوا هلال رمضان فصاموا تسعة 
وعشرين يوماً فشهد جماعة في اليوم التاسع والعشرين إن أهل بلد كذا رأوا هلال 
رمضان في ليلة كذا قبلكم بيوم فصاموا وهذا اليوم يوم الثلاثين من رمضان فلم 


كتاب الصوم ۱۷۷ 


يروا الهلال في تلك الليلة والسماء مصحية لا يباح الفطر غداً ولا تترك التراويح 
في هذه الليلة لأن هذه الجماعة لم يشهدوا ا ی ر 
حكوا رؤية غيرهم إذا شهد شاهدان عند قاض لم ير أهل بلده على أن قاضي بلد 
كذا شهد عنده شاهدان برؤية الهلال في ليلة كذا وقضى القاضي بشهادتهما جاز 
لهذا القاضي أن يقضي بشهادتهما لأن قضاء القاضي حجة ولو قضى الفضليّ 
بشهادة الواحك على هلال رمضان فضامزا تلاثين يرما ولم يروا الهلال والسماء 
مصحية ذكرنا أن على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يفطرون» وعن محمد 
رحمه الله تعالى إنهم يفطرون وبه أخذ نصير بن يحيى رحمه الله تعالى إذا شهد 
الشهود على هلال رمضان في اليوم التاسع والعشرين إنهم رأوا هلال رمضان قبل 
صومهم بيوم إن كانوا في هذا المصر ينبغي أن لا تقبل شهادتهم لأنهم تركوا 
الخ ا کان حقا علیهې وإن جاؤوا من مکان بعید جازت شهادتهم لانتفاء 
التهمة إذا رأوا الهلال نهاراً قبل الزوال أو بعده لا يصام به ولا يفطر وهي من 
الليلة المستقبلة. 
وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن رأوا الهلال بعد الزوال فكذلك» وإن 
رأوا قبل الزوال فهو من الليلة الماضيةء وعن أبى حنيفة رحمه الله تعالى فى 
رة إن كان راه إمام الكن. والشسن رة فهر الفلة الم اة وة كان 
اه خلف الشمس فهو الليلة المستقبلةء وقال الحسن بن زياد رحمه الله تعالى 
إن غاب بعد الشفق فهو الليلة الماضية» وإن غاب قبل الشفق فهو الليلة الاآتية 
وعند رؤية الهلال يكره ه الإشارة إليه كما يفعله أهل الجاهلية شهر رمضان إذا جاء 
يوم الخميس ويوم عرفة جاء يوم الخميس أيضاً كان ذلك اليوم يوم عرفة لا يوم 
الأضحى حتى لا يجوز التضحية في هذا اليوم اعتماداً على قول علي رضي الله 
تعالى عنه يوم نحركم يوم صومكم لأن ذلك محتمل يحتمل إنه أراد به ذلك العام 
دون الأبد إذا O A O‏ 
SS‏ 
يحصل العلم بأخبار رجلين عدلين آو رجل وامراتين؛ او 
تعالی آنه لا ر و وإن أسلم في دار الإسلام فعليه 
قضاء ما مضى بعد الإسلام علم بذلك أو لم يعلم إذا اشتبه على الأسير المسلم 
فى دار الحرب شهر رمضان فتحرى E‏ وصامه إن وافق صومه شهر رمضان 
جار اوتا ها الور فل ومان ا مجر ن ادال می ارک 
وإن صام شهراً بعد شهر رمضان جاز وقيل ينبغي أن لا يجوز لأن عليه القضاء 
وهو لم ينو القضاء ومشايخنا رحمهم الله تعالى قالوا هذا إذا نوی أن يصوم ما 
عليه من شهر رمضان حتى يجوز ذلك ثم هذا إنما يجوز إذا صام شهراً يوافق 


شهر رمضان في العدد وصلاحية الأيام للقضاءء ما ا فع الضرم في شوال 
وشوال کان أنقص من رمضان بيوم يقضي يومين ا توا ا 
لمکان يوم العيد» وإن وافق صومه شهر ذي الحجة وهو أنقص من رمضان بيوم 
يقضي خمسة أيام أيضاً يوماً لنقصان العدد وأربعة أيام ليوم النحر وأيام التشريق› 
رجل جن في رمضان ثم فاق بعد سنين في رمضان في اليوم الآخر كان عليه 
SS‏ 
من السنين الماصة الوا هذا إ5 أفاق قبل الزوال :ما إذا أفاق ,بعد الزوال 
E‏ 
ثم أفاق في رمضان في بعض الشهر عن أبي يوسف رحمه الله تعالى إن هذا 
والفصل الأول سواء يلزمه القضاء ويسوي بين الجنون الطارىء والمقارن» وعن 
محمد رحمه الله تعالى إن هنا لا يلزمه قضاء ما كان مجنوناً فيه كالصبي إذا بلغ 
في نصف الشهر والكافر إذا أسلم رجل جن في رمضان كله فليس عليه قضاء» 
وإن أفا ا فة الا a‏ 
وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى لا قضاء عليه فى الإغماء كما فى الجنون 
السعرعو وان اس :عل ف رل ية من رمعا تبك قفا e‏ 
الليلة قالوا هذا إذا و ا ي ا ا ل ا و ر ي 
الكا ا وجل اا تقديراً ثم إنما يجعل ناويا تقديراً إذا کان أهلاً تصح منه 
النيةء أما إذا لم يكن أهلاً في تلك الليلة بأن أغمي عليه في آخر يوم من شعبان 
E‏ ذلك اليوم أيضاًء غلام بلغ في النصف من رمضان في 
نصف النهار أو نصرانى ي أسلم فإنه لا يأكل بقية يومه ويلزمه صوم ما بقي من 
الو و ي ت اء ا م وإن أكل في یومه لم یکن عليه قضاؤه فإِن کان 
ذلك قبل الزوال ولم يكونا أكلا شيا فنويا الصوم قبل الزوال لا يجوز صومهما 
عن الفرض غير أن الصبي يكون صائماً عن التطوع لأنه كان أهلاً للتطوع في أول 
اليوم بخلاف الكافر» وعن ابي يوسف رحمه الله تعالى إنه يجوز صوم الصبي عن 
الفرض وقيل جوابه في الكافر كذلك وإليه أشار فى «المنتقى» وقيل فى الكافر لا 
يجوز لان الكفر في أول الي يتاي أضل الصزم ات الصا فى اول اليزم ا 
ينافي وجود أصل الصوم وكما يجعل وجود النية في أكثر اليوم بمنزلة الوجود في 
كل اليوم فكذا البلوغ في آكثر اليوم يجعل بمنزلة البلوغ في كل اليوم ثم في ظاهر 
ا ر ون ¿ المجنون إذا أفاق في يوم من رمضان قبل الزوال ولم 
ا ی ا ا ی ی و ا 
NG NES‏ 
ا ا د صوم التطوع كان 


/ 
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صائماً عند أبي يوسف رحمه الله تعالى حتى لو أفطر يلزمه القضاء خلافاً لزفر 
رحمه الله تعالى لأن ما قبل الزوال جعل بمنزلة أول النهار في حكم النية فكذا 
في حكم الأهلية . 

الفصل الثاني في النية 


لا يصح الدخحول في الصوم إلا بالنية عندناء وعند زفر رحمه الله تعالى إذا 
كان صحيحاً مقيماً في نهار رمضان يصح منه الصوم بدون النية ثم عندنا لا بد من 
النية لكل يوم وعند مالك رحمه الله تعالى يكفيه نية واحدة لجميع الشهر ويجوز 
الصوم بمطلق النية قبل الزوال وبنية صوم آخر عندنا وعند الشافعي رحمه الله 
تعالى لا يصح إلا بنية الفرض ونية من الليل وصوم التطرّع لا يجوز بنية بعد 
الزوال عندنا والنذر المعين يصح بمطلق النية ونية التطؤع» وإذا نوى القضاء أو 
الكفارة في اليوم الذي نذر أن يصوم فيه كان صومه عما نوى وكل صوم ليس له 
وقت معين كالقضاء والنذر المطلق والكفارة لا يجوز بنية مطلقة» المريض أو 
المسافر إذا نوى في رمضان عن واجب آخر كان صومه عما نوى عند أبي حنيفة 
رحمه الله تعالی وعند صاحبيه يكون عن رمضان وإن نوى التطوّع في رمضان فعن 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيه روايتان في رواية يقع عن التطوّع» وفي رواية عن 
رمضان» ولو نوى قضاء رمضان والتطوّع كان عن القضاء في قول أبي يوسف 
رحمه الله تعالى لأنه أقوى» وعند محمد رحمه الله تعالى يقع عن التطوع لأن 
النيتين قد تدافعتا فبقي مطلق النية فيقع عن التطرّع ولأبي يوسف رحمه الله تعالى 
ما قلنا ولأن نية التطوّع للتطوّع غير محتاج إليها فلغت فبقيت نية القضاء فتقع عن 
القضاء» ولو نوى قضاء رمضان وكفارة الظهار كان عن القضاء استحساناً» وفي 
قياس یکون تطوعا وهو قول محمد رحمه الله تعالى لأن النيتين قد تدافعتا فصار 
کأنه صام مطلقا مطلقاً وجه الاستحسان أن القضاء أقوى لأنه حق الله تعالى وكفارة 
الظهار حق له فيترجح لقضاء» وعن محمد رحمه الله تعالی فيمن نذر صوم يوم 
بعينه فنوى النذر ؤكفارة اليمين يقع عن النذر» كل صوم لا يتأدى إلا بنية من 
الليل كالقضاء والنذر إن نوى مع طلوع الفجر جاز لأن الواجب قران النية بالصوم 
لا تقديمهاء نية الفطر في النهار لا تفطر عندنا خلافاً للشافعي رحمه الله تعالى إذا 
رع ها اء ورین من راد اک اراو آنا ری اول ر 
وجب عليه قضاؤه من هذا الرمضانء وإن لم ينو ذلك أجزأه» وإن كانا من 
رمضانين ينوي رمضان الأول فإن لم ينو ذلك اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه 
يجزيه»› إذا آفطر في رمضان متعمدا وهو فقير فصام انحداً وستین ف للقضاء 
والكفارة ولم ي يعين اليوم للقضاء ء جاز ذلك كذا ذكره الفقيه أبو الليث رحمه اله 


1۸۰ کتاب الصوم 


تعالی فصار كأنه نوى القضاء ء في اليوم الأول وسين ا عن الكفارة» إذا نوى 
في رمضان قبل أن تغيب الشمس أن يصوم غداً فنام أو أغمي عليه أو غفل عن 
الوه جي الت العن من الخد لم يكن هاا في الخد ار ان ينوي بعد 
غروب الشمس أن يصوم غد إذا ارتد رجل عن الإسلام والعياذ بالله في أول 
اليوم من رمضان ثم رجع إلى الإسلام فنوی الصوم قبل الزوال فهو صائم› وإن 
أفطر فعليه القضاء دون الكفارة» مريض أو مسافر لم ينويا الصوم من الليل في 
شهر رمضان ثم نويا بعد طلوع الفجر. 

قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يجزيهما وبه أخذ الحسن رحمه الله تعالىء 
الصائم المتطرّع إذا ارتد عن الإسلام ثم رجع إلى الإسلام قبل الزوال ونوى 
ا قال زفر رحمه الله تعالی لا یکون صائماً ولا قضاء عليه إن أفطرء وقال 
بو يوسف رحمه الله تعالی یکون صائماً وعليه القضاءء إذا أفطر رجل في شهر 
ر ی و ا ينوي القضاء عن الشهر الذي عليه وهو يرى 
أنه من رمضان سنة إحدى وتسعين ومائة» قال أبو حنيفة رحمه الله تعالی یجزیه› 
وإن صام شهراً ينوي القضاء عن رمضان سنة إحدى وتسعين ومائة وهو يرى أنه 
أفطر ذلك قال لا يجزيه. 


| الفصل الثالث ق العذر الذي يبيج الإفطار في الأحكام المتعلقة به 


رجل يخاف إن لم يفطر يزداد عينه وجعاً أو حماة شدة كان له أن يفطر وكذا 
الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها أو ولدها وكذا الأمة إذا ضعفت عن 
الطبخ أو الخبز وغسل الثياب ونحو ذلك إن صارت بحال خافت على نفسها 
فأفطرت فعليها القضاء دون الكفارةء وكذا إذا لدغته حية فأفطر لشرب الدواء 
قالوا إن كان ذلك الدواء ينفعه فلا بأس به» وكذا الرجل إذا كان بإزاء العدو وهو 
يخاف الضعف على نفسه فله أن يفطر مقيماً كان أو مسافرى رجل لو صام في 
شهر رمضان لا يمكنه أن يصلي قائماًء وإن ن لم يصم یمکنه أن يصلي قائماً فانه 
يصوم ويصلي قاعداً جمعاً بين العبادتين › رجل له حمی غب فأفطر على ظن أن 
يومه يوم المرض وما حم فيه كان عليه الكفارة» وكذا إذا أفطرت المرأة على ظن 
أن يومها يوم حيض فلم يحض في ذلك اليوم كان عليها الكفارة لوجود الإفطار 
في يوم ليس فيه شبهة الإباحة» قال مولانا رضي الله تعالی عنه هذا إذا نوی 
الصوم ثم أفطر بعد طلوع الفجر فإن لم ينو الصوم في ذلك اليوم كان عليه 
الفضاء دون الكقارة المساف اذا تذكر شا قد نسیه في منزله فدخل منزله فأفطر 
ثم خرج قال عليه الكفارة قياساً لأنه مقيم عند الأكل حيث رفض سفره ۵ه بالعود 
إلى منزله وبالقياس نأخذ الصائم المتطرع إذا دخل على بعض إخوانه فسأله أن 


يأکل لا بأس بأن يجیبه» وإن کان صائماً عن قضاء رمضان کره له أن يأكل . 

رجل حلف بطلاق امرآته إن لم يفطر فلاناً فإن فطر كان فلان متطوعاً يفطر 
لح أخيه الحالف» وإن كان صائماً عن القضاء ء لا يفطر› رجل أفطر في رمضان 
لمرض كان عليه القضاء ولا تجزيه الفدية فإن مات قبل أن يبرا لا شىء عليه لانه 
لم يدرك عدة من أيام آخر وعليه أن يوصي ا و و 
عذناء وا لم يون و الررةة هته جار را رفوم من غير اء عد 
خلافاً للشافعي رحمه الله تعالى» إذا أفطر المريض أياماً ثم صح أياماً ثم مات 
لزمه القضاء بقدر ما صح لأنه لم يقدر على القضاء إلا بقدر ما أدركهء إذا وچب 
على الرجل القضاء بأن أفطر بعذر أو بغير عذر ولم يقض حتى عجز وصار شيخا 
فاا بخ ا برج نر جور لالا 0 و 
أصل بنفسه وهو صوم رمضان عند وقوع اليس عن القضاء يعطي لكل يوم نصف 
صاع من الحنطة ويجوز فيها ما يجوز في صدقة الفطر إلا أن في الفدية يجوز 
طعام الإباحة أكلتان مشبعتان ولا يجوز ذلك في صدقة الفطرء ومن وجب عليه 
كفارة اليمين أو القتل إذا لم يجد ما يكفر به وهو شخي كبير أو لم يصم حتى 
صار شيخا فانيأ لا تجوز له الفدية لأن الصوم هنا بدل عن غيره ولهذا لا يجوز 
المصير إلى الصوم إلا عند العجز عن التكفير بالمال والفدية لا تجوز إلا عن 
صوم هو أصل . 

رجل نظر إلى صائم بأکل ناسیاً فقال له نت صائم وهذا شهر رمضان فقال 
الرجل لست بصائم وأکل ڈ ثم تذكر أنه كان صائماً فسد صومه في قول أبي يوسف 
وا مار ا لک ات عدار ا ن ت ر ا 
في قول زفر رحمه الله تعالی لأنه ناس» ومن رأى صائماً يأكل ناسياً هل عليه أن 
يخبره بذلك قالوا إن كان شاباً يقدر على إتمام الصوم يخبره» وان كان فا صا 
لا يخبره لأن الشيخ لا يقدر على الإتمام فيتركه حتى يأكله ثم أخبره بذلك» ولا 
تصوم المرأة تطعا إلا بإذن زوجها إن أمكنه وطؤها فله أن يفطرها وكذا المملوك 
إلا إذا كان غائباً ولا ضرر له في ذلك» وإن حرمت المرأة بغير إذن زوجها قالوا له 
أن يحللها وكذا الأجير إن كان يضره في الخدمة وكذلك في الصلاة. 


| الفصل الرابع فما يكره للصائم وما لا يڪره 
يكره مضغ العلك للصائم لأنه تعريض الصوم للفساد من غير ضرورة ولا يفسد 
صومه قیل هذا إذا کان أبيض مضغه غيره» أما إذا كان لم يمضغه غيره أو كان أسود 


فسد صومهء أما الأسود فلأنه يذوب فيصل إلى الجوف» وأما إذا كان أبيض ولم 
یمضغه غیره فلأنه یتفتت وإطلاق محمد رحمه الله تعالی فى الكتاب دليل على أن 


الكل واحد ويكره للمرأة أن تمضغ لصبيها طعاماً إذا كان لها منه بد« وكذا إذا 
ذاقت شيئاً بلسانها لأن فيه تعريض الصوم للفسادء ولف ا اروج من 
الخلق لا بأس للمرأة أن تذوق المرقة بلسانها ويكره للصائم أن يذوق العسل 
والدهن ليعرف الجيد من الرديء عند الشراءء ويستحب للصائم تعجيل الإفطار قبل 
طلوع النجوم وتأخير السحور» ولورود الآثار في ذلك وفي يوم الغيم لا يستحب 
تعجيل الإفطار ولا يأكل حتى يغلب على ظنه غروب الشمس» وإن أذن المؤذن 
للمغرب» ولا بأس بالسواك الرطب واليابس في الغداة والعشي عندناء وعند 
لاف رح اه ال كه ف الک وال آمو مرف وآ اک 
المبلول بالماء لأن فيه إدخال الماء في الفم من غير ضرورةء وفي ظاهر الرواية لا 
بأس بذلك لأن المقصد هو التطهير فكان بمنزلة المضمضة» وأما الرطب الأخضر 
فلا بأس به عند الكلء الصائم إذا سافر نهاراً لا ينبغي له أن يفطر لأن الوجوب 
کان تاتا فلا سقط بفعل باشرة باختيارة: إذا أصبح المسافر صائماً فدخل مصره أو 
مصر آخر ينوي الإقامة كره له أن يفطر لأنه اجتمع حكم الإقامة والسفر في هذا 
اليوم فيترجح جهة الإقامة» ولا بأس للصائم أن يقبل أو يباشر إذا أمن على نفسه ما 
سوی ذلك ولا یفسد صومه وعن سعید بن جبیر رضي الله تعالی عنه أنه یفسد صومه 
ولنا ما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان 
يقبل وهو صائم وتكره القبلة والمباشرة إن لم يأمن على نفسه ما سوى ذلك» وعن 
آبي حنيفة رحمه الله تعالى إنه تكره المباشرة الفاحشة وهي أن يمس فرجه فرجها 
ستجردین وعنه في رواية نه یکره الحاة الصاف ااه وعن أبي حنيفة رحمه 
الله تعالی أنه یکره ه أن يأخذ الماء بفيه ثم يمجه أو يصب الماء على رأسه أو يبل 
الوب ويتلفف به لأن فيه إظهار الضجر فى العبادة» وعن أبى يوسف رحمه الله 
تال ا بكر اة بم لاء ر او ل الفرت و تة و 
والاستظلال سواء ولا بأس بالكحل للصائم وإن وجد طعمه في حلقه وكذا إذا دهن 
شاربه وكذا الحجامة لما روي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه احتجم وهو 
صائم» ویکره ه أن يصوم يومين لا يفطر بينهما وكذا صوم الوصال وهو أن يصوم 
السنة ولا يفطر في الأيام المنهية والأفضل أن يصوم يوماً ويفطر يوماً ويكره ٥‏ صوم 
الصمت وهو أن يصوم ولا يتكلم لأنه فعل المجوس ولا بأس بصوم يوم الجمعة 
عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لما روي عن ابن ن¿ عباس رضي الله تعالی 
عنهما أنه كان يصوم يوم الجمعة ولا يفطر ويكره صوم التيروز والمهرجان لأت فيه 
تعظيم أيام نهينا عن تعظيمهاء وإن وافق يوماً كان يصومه قبل ذلك لا بأس به 
ويستحب صوم أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر لما روي عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال صوم هذه الأيام صوم النبي القرشي كان 


کتاب الصوم A۳‏ 


رسول الله عليه الصلاة والسلام يصوم هذه الأيام من كل شهر ويقول هو صيام 
الدهرء ون الاش مو كرالك ماه الوت وا اق لرا جي ر بان بوم 
يوم عرفة كان في الحضر أو ذ في السفر إذا كان يقوم عليه ويكره صوم يوم عرفة 
e N ES‏ 
يصوم إذا أجهده الصوم لأن فيه إهلاك النفس فإن لم يكن كذلك فالصوم للمسافر 
أفضلل عندنا إذا لم يكن رفقاؤه أو عامتهم مفطرين» وإن كان رفقاؤه أو عامتهم 
مفطرين والنفقة مشتركة بينهم فالإفطار أفضل» وأما صوم الستة بعد الفطر متتابعة 
منهم من يكره ذلك ومنهم من لا يكرهه» وإن فرقها في شال فهو أبعد عن الكراهة 
والتشبيه بالنصارى وأقرب إلى الجوازء الأكإ ل قبل الصلاة يوم الأضحى فيه روايتان 
والمختار أن لا يكره ويستحب الإمساك ويكره صوم العيدين وأيام التشريق إن صام 
فيها كان صائماً عندنا خلافاً للشافعي رحمه الله تعالى ويستحب أن يصوم يوم 
عاشوراء يصوم يوما قبله أو يوماً بعده ليكون مخالفاً لأهل الكتاب» وإن صام 
شعبان ووصله برمضان فهو حسن› وأما صوم يوم الشك وهو اليوم الذي يشك فيه 
إنه من رمضان أو من شعبان فإن نوى الصوم في هذا اليوم من رمضان كره لقوله 
عليه الصلاة والسلام من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم ولقوله عليه الصلاة 
والسلام ولا تتقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين› ولان که نشا بال وافض فإنهم 
يصومون یوما قبل رمضان ویفطرون یوماً قبل الفطر فإن صام ثم ظهر أنه من رمضان 
أجزأه» وإن ظهر أنه من شعبان کان تطوعا» وإن أفطر لا قضاء عليه لأنه في معنى 
المظنون» وإن نوی واجباً آحر کره لما رونا فإن ظهر أنه من رمضان جاز عن 
رمضان كما لو صام رمضان بنية واجب آخر إذا كان مسافراً فيقع صومه عما نوی 
في قول بي حنيفة رحمه الله تعالى» وإن ظهر آنه من شعبان اختلفوا فيه قال 
بعضهم : TOE‏ لأن الصوم في هذا اليوم منهي فلا يتأدى به الواجب وقال 
بعضهم : : يجوز صومه عما نوی لأنه أدى الواجب في يوم يجوز فيه التطوع بخلاف 
يوم العيد وأصل الكراهة لا يمنع الجواز كالصلاة فاا وکن المغصوبة› وإن لم 
يستبن لا يسقط الواجب عن ذمته لاحتمال إنه كان من رمضانء وإن نوى التطوع 
يوم الشك اختلفوا في كراهته والصحيح آنه لا بأس بذلك لما روي عن علي 
وعائشة رضي الله تعالى عنهما إنهما كانا يصومان يوم الشك» وقوله عليه الصلاة 
والسلام من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم محمول على صوم الفرض› فإن 
ظهر أنه من رمضان کان صائماً عنه وإن ظهر أنه من شعبان کان متطوعاً وإن أفطر 
كان عليه القضاء ء لأنه شرع ملتزماً بخلاف مسألة المظنون إن نوى أن يصوم عن 
رمضان إن کان غداً من رمضان» وإن کان غداً من شعبان فهو صائم عن القضاء ء أو 


عن واجب آخر فهو مکروه لأن كل واحد من النيتين مكروهة» فان ظهر أنه من 


1۸4 كتاب الصوم 


رمضان كان صائماً عنه لأنه نوى الصوم على كل حال ونية الصوم تكفي لجواز 
الفرض› وإن ظهر أنه من شعبان لا يسقط الواجب عن ذمته ويكون صائماً عن 
٠‏ التطرع» وإن أفطر لا قضاء عليه لأنه شرع في التطرع مسقطاً لا موجباًء وإن نوى 
أن يصوم عن رمضان إن کان غداً من رمضان» وان کان غداً من شعبان فهو صائم 

عن التطوّع كره أيضاً لأنه نوى الفرض من وجه الشك فإن ظهر أنه من رمضان جاز 
عن رمضان» وقیل على قول محمد رحمه الله تعالی لا یکون صائماً کما لو شرع في 
الصلاة ينوي الظهر والتطرّع لا يصير شارعاً في الصلاة ة في قول محمد رحمه الله 
تعالی › وإن ظهر أنه من شعبان فأفطر ينبغي أن لا يلزمه القضاء وإن نوى أن يصوم 
عن رمضان إن کان غداً من رمضان وإِن کان شعبان فغیر صائم لم یکن صائماً لأنه 
لم ينو الصوم على كل حال وتكلموا في الأفضل في هذا اليوم ا ا E‏ 
يصومه قبل ذلك بأن كان يصوم يوم الخميس أو يوم الجمعة فالصوم أفضل› وإن لم 
يكن اختلفوا فيه قال محمد بن سلمة رحمه الله تعالى الفطر أفضل لقوله عليه الصلاة 
والسلام من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم والاحتراز عن التشبه بالروافض . 

وقال نصير بن يحيى رحمه الله تعالى الصوم أفضل لحديث علي وعائشة رضي 
الله تعالى عنهما والصحيح ما روي عن محمد رحمه الله تعالى إنه يصح يوم الشك 
متلوماً غير مفطر ولا عازم؛ قال مولانا رضي الله تعالی عنه هذا إذا لم يكن قاضياً 
أو مفتياً فإن كان فالأفضل له أن يصوم عن التطوع بنفسه وخاصته ويفتي العامة 
بالتلوم والانتظار إلى وقت الزوال مروي ذلك عن أبي يوسف رحمه الله تعالى لأن 
المفتي يمكنه أن يصوم على وجه لا يدخل فيه الكراهة ولا كذلك غيره. 
| الفصل الخامس فيما لا يفسد الصوم 

إذا أكل أو شرب أو جامع ناسياً لا يفسد صومه استحاناًء ولو كان مكرهاً 8 
خاطفاً فسد صومه فیاشاً وا إن ابتلع بزاقه الذي في فيه أو المخاط الذي 
نزل من رأسه إلى الفم لا يفسد صومه وكذا إذا دخل الدخان أو الغبار أو ريح 
العطر أو الذباب حلقه لا يفسد صومهء وكذا إذا ترطبت شفتاه ببزاقه عند الكلام 
أو نحوه فابتلع لا يفسد صومه وكذا إذا خرج الدم من بين أسنانه والبزاق غالب 
ا ا و 0 و و 
اسخو فت اا ا وإن داوی جائفة أو أَمَّةَ إن داواهما بدواء يابس لا يفسد 
صومه عند الكل وإن داواهما بدواء رطب فسد فى قول أبى حنيفة رحمه الله 
تغالى ولا يقسد في قزل صاحبيه رحمهما اله تغالى قيل لا فرق بين الرطب 
واليابس إذا وصل الجوف فسد صومهء وإن لم يصل لا يفسد. 

وذكر في الأصل إنه يفسد الصوم مطلقا بناء على الغالب والخالب هو الوصول 


کتات الصوم 1A0‏ 


اب ايم 


إلى الجوفء وذكر الشرط في تفسير المجرد» إذا احتجم لا يفسد صومه عندنا 
حلاف لمالك رحمه الله تعالی»› الغيبة لا تفسد صومه وكذا الاحتلام وكذا إذا نظر 
الا فاترل a‏ لن فساد TT‏ عرف 
ولم ll‏ أو ميتة ولم ل ا بيده ولم ينزل e‏ دون ال 
ينزل»› وإن آنزل في هذه الوجوه كان عليه القضاء دون الكفارة لوجود قضاء 
الشهوة بصفة النقصان ومن الناس من قال لا يفسد صومه في الاستمتاع بالکف 
وهل يباح له أن يفعل ذلك في غير رمضان إن أراد الشهوة ة لا يباح» وإ 
تسكين الشهوة ة قالوا نرجو أن لا يکون إتہا ولو ابتلع سلكة وطرفها بيده أو خحشبة 
وطرفها بيده أو أدخل أصبعه في دبره أو خرج بزاقه من الفم ا الذقن ولم ينقطع 
فابتلعها لا يفسد صومه ولو کان بين أسنانه شيء فدخل حلقه وهو کار مأو تيد 
ف ا و ال 9ه لل جک ع لرن وإن کان قدر 
الحمصة فأكله متعمداً عن أبي يوسف رحمه الله تعالى إنه يفسد صومه ویلزمه 
القضاء دول الكقارة. 

وقال زفر رحمه الله تعالى يلزمه القضاء والكفارة» وفي «نوادر هشام) إذا ابتلع 
سمسمة كانت بين أسنانه لا يفسد صومه»ء وإن تناولها من الخارج وابتلعها فسد 
صو مه وتكلموا في وجوب الكفارة والمختار هو الوجوب هذا إذا ابتلعها فإن 
مضغها لا يفسد صومه لأنها تلتزق بأسنانه فلا يصل إلى جوفه شيء؛ ولو خاض 
الماء فدخل الماء اذه لا يفسد صومه» وإن صب الماء فى أذنه اختلفوا فيه 
E‏ 
ولإصلاح البدن» ولو دخحل السهم جوفه وخرج من الجانب الاخر لم يفسد 
صومه ۰ ولو ألقى حجراً في الجائفة ودخل جوفه لم يفسد صومه. 
| الفصل السادس فيما يفسد الصوم 

وهو على نوعين 

أحدهما: یو جیب القضاء دون الكقارة. 

والثاني : : يوجب القضاء والكفارة ويدخحل فيه مسائل الطلوع والغروب» آما ما 
يوجب القضاء دون الكفارة إذا جامع مكرها في نهار رمضان عليه القضاء دون 
الكفارة وكات أن ختيفة رحمه اكه تحالى بقرل أولا علية القضاء والكقارة لان 
الجماع لا يكون إلا بانتشار الآلة وتلك أمارة الاختيار ثم رجع» وقال لا كفارة 
عليه وهو قولهما لأن فساد الصوم يكون بالإيلاج وهو كان مكرها في الإيلاج وليس 


۱۸٦‏ كتاب الصوم 
كل من ينتشر آلته يجامع وكذا إذا قبل امرأة بشهوة فأمنى أو مسها بشهوة فأمتى عليه 
القضاء دون الكفارة لوجود قضاء الشهوة بصفة النقصان والحيض والنفاس يفسدان 
الصوم فيوجب القضاء دون الكفارةء ولو أكل مكرهاً أو مخطئاً بأن تمضمض 
فوصل الماء جوفه فسد صومه وعليه القضاء دون الكفارة» وقال بعضهم تمضمض 
حتى دخل الماء حلقه إن زاد في المضمضة على الثلاث ووصل الماء جوفه فسد 
صومهء وقال ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى إن توضأً لصلاة المكتوبة لم يفسد 
صومه» وإن توضاً للتطرّع فسد صومه» وقال بعضهم لا يفسد فيهماء وعن الحسن 
وهو قول أصحابنا رحمهم الله تعالى إن كان ذاكرا صومه فسد صومه» وإن کان 
ناسيا لا شيء عليه» وقال الشافعي رحمه الله تعالى إن صب الماء فى حلقه لا يفسد 
صومه» وإن أكره حتى أكل بنفسه فسد صومه وإن كان ثائماً فصب الماء فى حلت 
فسد صومه عندنا خلافاً لزفر والشافعى رحمهما الله تعالىء وكذا النائمة والمجنونة 
إذا جامعهما زوجهما عليهما القضاء دون الكفارة. 

وقال زفر رحمه الله تعالى لا يفسد صومهما لأنهما في معنى النسيان» وإنا 
نقول بأنه حصل قضاء الشهوة على وجه لا يخلب وجوده ويڙمن وقوع مثله في 
القضاء فيفسد الصوم ولآن قي الناسي العذر جاء من قبل من له الحق وهاهنا جاء 
من قبل العبدء إذا أولج رجل رجلا فعليهما القضاء والغسل أنزل أو لم ينزل ولا 
كفارة فيه لأنه بمنزلة الجماع فيما دون الفرج» وإن عملت المرأتان عمل الرجل 
من الجماع في رمضان إن أنزلتا عليهما القضاء والغسلء وإن لم تنزلا لا غسل 
عليهما ولا قضاء إذا أولج قبل ما طلع الفجر فلما خشي الصبح أخرج وأمنى بعد 
الصبح لا قضاء عليه كما في الاحتلام وإن بدأ بالجماع ناسياً أو أولج قبل 
طلوع الفجر ثم طلع الفجر أو الناسي في اليوم تذكر إن نزع نفسه في فوره لا 
يفسد صومه في الصحيح من الرواية» وإن دام علیها حتی نزل ماؤه اختلف 
المشايخ فيه» قال بعضهم عليه القضاء لان الدوام على الفعل له حكم الابتداء 
ولا كفارة عليه لأن إدخال الفرج أولا لم يكن على وجه التعدي» وقال بعضهم : 
إن مكث ولم يتعد بحركة لا كفارة عليه» وإن حرك بنفسه بعد التذكر وبعد طلوع 
الفجر عليه القضاء والكفارة وهو نظير ما أولج لامرأته ثم قال لها إن جامعتك 
فأنت طالق» فان نزع نفسه لا يحنث» وإن لم نزع ولم يحرك حتی نزل ماؤه 
فانتزع لا يحنث» وإن حرك نفسه يقع الطلاق ويصير مراجعاً بالحركة الثانيق 
وكذا لو قال لأمته بعدما أولجها إن جامعتك فأنت حرة إن نزع نفسه على الفور 
لا تحت وات لم يرع ورك نف عقت الجارية ورج لها الع رلا جه 
عليهماء» وإن لم يحرك لا يحنث ولا يعتق كذا هاهنا الحقنة توجب القضاء» وإن 
کان لبناً لا يشبت الرضاع وكذا السعوط والوجور والقطور في الأذنء أما الحقنة 


والوجور فلأنه وصل إلى الجوف ما فيه صلاح البدن وفي القطور والسعوط لأنه 
وصل إلى الرأس ما فيه صلاح البدن» وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في 
السعوط والوجور والحقنة الكفارة لأنه وصل إلى الجوف ما فيه صلاح البدن 
فکان برل الاکل والصحيح هو الأول لأن الكفارة موجب الإفطار صورة ومعلى 
ولم يوجد» وإن أقطر في إحليله لا يفسد صومه في قول أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما الله تعالی . 

وقال أبو يوسف رمه اله تعالى. عليه القضاء وروئ: الجن بن زياد عن :آي 
حيقة رمه اتعالى إذا صب تي إحلي دهن فرصل إلى الات كان عاي 
القفاة وافطرت رل ماد رجه الف تغالنء :قال الفقة بى يك الل ره 
الله تعالى الخلاف فيما إذا وصل إلى المثانة أما ما دام في قصبة الذكر لا يفسد 
صومه بالاتفاق لأبي حنيفة رحمه الله تعالى إن المثانة ليس لها منفذ وإنما یخرح 
البول منها بطريق الترشح وهذا الكلام يرجع إلى الطب»› ولو دخل دمعه أو عرق 
جبهته أو دم رعافه حلقه فسد صومه ومن الناس من قال لو فتح فاء فسقطت ثلجة 
أو مطرفي فيه فابتلعه كان عليه القضاءء الصائم إذا قاء لا يفسد صومه لقوله عليه 
الصلاة والسلام من قاء فلا قضاء عليه» فإن عاد إلى جوفه فهو على وجهين إن 
کان ملء ء الفم وأعاده فسد صومه في قولهم لن ملء الفم له جك الخارج 
فأعادته بمنزلة ابتداء الأكل› RT‏ 
الله تعالى لأنه عاد إلى جوفه ما له حكم الخارج ولا يفسد صومه في قول محمد 
رحمه الله تعالى وهو الصحيح لأنه كما لا يمكن الاحتراز عن خروجه لا يمكن 
الاحتراز عن عوده فجعل عفواًء وإن لم يكن ملء التر قان عاد لم اهر 
في قولهم عند محمد رحمه الله تعالى لعدم الفعلء وعند أبي يوسف رحمه الله 
تعالى لأنه ليس له حكم الخارج› وإن أعاده فسد صومه في قول محمد رحمه الله 
تعالى لوجود الفعل ولا يفسد في قول أبي يوسف رحمه اله تعالى لأن القليل 
ليس بخارج فلا يتصؤر إدخاله والصحيح في هذا قول ابي يوسف رحمه الله 
تعالی» وإن تقیأً إن کان مل ملء الفم فسد صومه لقوله عليه الصلاة والسلام من تقيأ 
فعليه القضاء ولا كفارة عليه لأن فساد الصوم عرف نصاً بخلاف القياس فلا يظهر 
في حق الكفارة» وإذا فسد صومه لا يتأتى فيه العود والإعادة» ولت کنل 
الفم فسد صومه عند محمد رحمه الله تعالى لظاهر النص» وعند آبي يوسف 
رحمه الله تعالی لا يفسد صومه لأن ما دون ملء OT‏ »> فإن 
عاد إلى جوفه لا يفسد صومه لأن ما دون ملء الفم ليس بخارج حکماء وإن 
أعاده عن أبي يوسف رحمه الله تعالى فيه روايتان في رواية لا يفسد لأنه لا 


يو صف بالخروج فلا يوصف بالدخحول»› وفي رواية يفمسد صومه لأن فعله في 


الإخراج والإعادة قد كثر فصار ملحقاً بملء الفم» وإن تقياً ملء الفم بلغماً لا 
يفسد صومه خلافاً لأبي يوسف رحمه الله تعالى وهو بناء على الاختلاف فى 
انتقاض الطهارة» صائم عمل عمل الإبريسم فأدخل الإبريسم في فيه فخرجت 
خضرة الصبغ أو صفرته أو حمرته واختلط بالريق فصار الريق أخضر أو أصفر أو 
أحمر فابتلعه وهو ذاكر صومه فسد صومه» إذا أكل الصائم ما لا يؤكل عادة 
كالحصاة والنواة وكالقطن والحشيش والتراب والكاغد والبزاق الذي جعله فى 
كفه ثم ابتلعه والسفرجل إذا لم يكن مدركا وهو غير مطبوخ والجوزة الرطبة 
والطين آلذى يسل به الر امن فك ومةه فإن كان يعتاد أكل هذا الطين فعليه 
القضاء والكفارة» النائم إذا شرب فسد صومه وليس هو كالناسي لأن النائم أو 
ذاهب العقل إذا ذبح لم تؤكل ذبيحته وتؤكل ذبيحة من نسي التسمية» وإن آكل 
ميتة قد تدوؤدت فسد صومه ولا كفارة عليه» وإن لم تكن تدودت فعليه القضاء 
و ج 


(وأما ما يوجب القضاء والكفارة): إذا أصبح صائماً في رمضان فجامع امرأته 
قدا عل الفا والكفارة إذا توارت الحشفة أنزل أو لم ينزل وعلى المرأة 
مثل ما على الرجل إن كانت مطاوعة عندنا وللشافعي رحمه الله تعالى فى وجوب 
الكفارة على المرأة قولان قول لا تجب» وفي قول تجب ثم قال إن كانت غنية 
يتحمل عنها الزوج كثمن ماء الاغتسالء وإن كانت فقيرة تجب عليها ولا يحتمل 
عنها الزوج لأنها إذا كانت فقيرة كان عليها الصوم والصوم لا تجري فيه النيابة 
وإن كانت المرأة مكرهة عليها القضاء دون الكفارة وكذا إذا كانت مكرهة فى 
الابتداء ثم طاوعته بعد ذلك لأنها طاوعته بعد فساد الصوم» وإن جامعها في 
دبرها أو جامع أمته في دبرها متعمداً عليه القضاء والكفارة أنزل أو لم ينزل في 
قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وكذا إذا عمل عمل قوم لوط» وعن 
أبي حنيفة رحمه الله تعالی فيه روایتان في رواية كما قالا وبه أخذ المشايخ وفي 
رواية لا تلزمه الكفارة» الصائم إذا أكل متعمداً إما یتغذی به أو يداوي به کالخبز 
والأطعمة والأشربة والأدهان والألبان عليه الكفارة عندنا وكذا إذا أكل هليلجة أو 
مسكاً أو كافور أو غالية أو زعفراناًء وإن أخذ الهليلجة بفيه وجعل يمصها ولا 
يدخحل عينها في جوفه لا يلزمه القضاءء وإن جعل هذا بالفانيذ أو بالسكر يلزمه 
القضاء والكفارة وكذا إذا أكل شيئاً من أوراق الشجر مما يأكله الناس وكذا الخل 
والف ى وماء العصفر وماء الزعفران وماء الباقلاء والبطيخ وماء القثاء والقعر“ 


(1) قوله القثد بالمثلثة محركا نبت يشبه القثاء أو ضرب منه أو الخيار أه قاموس . 


کتاب الصوم ۸۹ 


وماء الزرجون والمطر والثلج والبرد إذا تعمد ذلك وكذا إذا أكل طيناً يؤكل 
للدواء كالطين الأرمني يجب القضاء والكفارة» وفي الطن :الما وروی جن اى 
جعفر الهندواني رحمه الله تعالی إنه قال یجب القضاء والكمارة. 


وقال محمد بن الحسن رحمه الله تعالى في الرقيات الصائم إذا أكل الطين 
يجب عليه القضاء دون الكفارة إلا أن يكون من الطين الأرمني فإن فيه القضاء 
والكفارة لأنه يؤكل للدواء وأما الطين الذي يغلى فيؤكل عن محمد رحمه الله 
تعالی إنه قال لا أدري وكذا روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالی قیل معنی قوله 
لا أفرى آئ لا اذرئ E‏ رطاف الروابة ي لار لأنه 
يؤكل عادة› وإن أكل دقيقاً في ب بعض الروايات عن بي يوسف رحمه الله تعالی لا 
تجب الكفارة» وعن محمد رحمه الله تعالی تجب» وفی بعض الروايات الخلاف 
غل کن داورلا تجت: الكفان باكل العجين رفي فق اللرة ذا ل كي 
يجب القضاء والكفارة وكذا إذا أكل الحنطة كما هي في قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالی»› وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في صائم قضم الحنطة فأكلها عليه 
القضاء والكفارة»› ولو مضغ حبة الحنطة لا يفسد صومه لأنها تتلاشی بالمضغ 
كما قلنا فى السمسمة»› وإن أكل حبة عنب إن مضغها فعليه القضاء والكفارة» وإن 
ابتلعها إن لم يكن معها ثغروقها فعليه القضاء والكفارة بالاتفاق» وإن كان معها 
تغروقها اختلف المشايخ في وجوب الكفارة» وفي اللوزة الرطبة والخوخة الرطبة 
كفارة لأنها تؤكل كما هي» وأما الجوزة الرطبة إن ابتلعها عليه القضاء دون 
الكفارة لأنها لا تؤكل› وإن مضغها فإن كان فيها اللب عليه القضاء والكفارة لأنه 
أكل ما يؤكل زيادة» وإن لم يكن فيها لب عليه القضاء دون الكفارة والرطب 
واليابس فيه سواء واللوزة اليابسة بمنزلة الجوز وكذا الفندق والفستق إن كانت 
رطبة فهي بمنزلة الجوز» N‏ 
فيها اللب لما قلنا في الجوز وإن ابتلعها إن لم يتكن مشقوقة الرأس فسد صومه 
فلا كفارة فيه عند الكل»› وإن كانت مشقوقة فكذلك عند عامة العلماء وقال 
بعضهم: إن كانت عملوحة بها الكقارةء ازإن لم تكن نملوحة لا كفارة فيهاء.وإن 
اا روی هشام عن محمد رحمه الله تعالى إن عليه الكفارة لأن جميعها 
مأكول بخلاف قشر الجوز»ء وفي قشر الرمانة وشحمها وابتلاع الرمانة والبيض 
القضاء دون الكفارة لأنها لا تؤكل كذلك» وإن ابتلع بطيخة EE‏ 
صغيرة أو هليلجة روى هشام عن محمد رحمه الله تعالى إن عليه الكفارة» وإن 


. قوله حدجة بالحاء للمهملة محركا الحنظلة أو حمر البطيخ ما دام رطبًا أھ قاموس‎ )١( 


۱4۰ كتاب الصوم 


أكل شحماً غير مطبوخ اختلفوا في وجوب الكفارة والصحيح هو الوجوب» ولو 
ا دما في ظاهر الرواية عليه القضاء دون الكفارة لأنه مما يستقذره الطبع وفي 
بعض الروايات عليه القضاء والكفارة لأن بعض الناس يشربون الدم» وإن أكل 
لحماً غير مطبوخ عليه القضاء والكفارة إذا بقيت لقمة السحور في فيه فطلع الفجر 
ثم ابتلعها أو أخذ كسرة من من الخبز ليأكلها وهو ناس فلما مضغها ذكر أنه صائم 
ey‏ اختلف المشايخ فيه على أربعة أقاويل قال بعضهم : ل 
كفارة عليه»› وقال بعضهم : عليه الكفارةء وقال بعضهم : ل 
عليه» وإن أخرجها من فيه ثم عادها وابتلعها عليه الكفارة» وقال بعضهم: إ 
ابتلعها قبل أن يخرجها عليه الكفارةء وإن أخرجها ثم أعادها e‏ 
الصحيح» إذا تسحر على يقين أن الفجر لم يطلع أو أفطر على يقين أن الشمس 
قد غربت فإذا الفجر طالع والشمس لم تغرب عليه القضاء ء فيهما لوجود المناقض 
ولا كقارة فيهما لمكان العذرء > وإن تسحر وهو شاك في طلوع الفجر فالمستحب 
له أن يدع الأكل فإن أكل وهو شاك فصومه تام» وإن شك في غروب الشمس 
عليه أن يدع الأكلء فإن أكل وهو شاك يلزمه القضاء واختلفوا في وجوب 
الكفارة وإن تسحر وأكبر رأيه أن الفجر طالع قال مشايخنا رحمهم الله تعالى عليه 
أن يقضي ذلك اليوم» وإن أفطر وأكبر رأيه إن الشمس لم تغرب عليه القضاء 
والكفارة لأن النهار كان ثابتا وقد انضم اله كبو ران بمنزلة اليقين› إذا شهد 
نان آن الشمس قد غابت وشھد آخران إنھا لم تغب فأفطر ثم ظھر آنا لم تغب 
عليه القضاء دون الكفارة بالاتفاق» وإذا شهد انان على طلوع الفجر وشهد 
آخران أنه لم يطلع فأفطر ثم ظهر أنه كان قد طلع عليه القضاء والكفارة بالاتفاقء 
وتقبل الشهادة على الإئبات ولا يعارضها الشهادة على النفي كما في حقوق 
الى وإن شهد واحد على طلوع الفجر وشهد آخران أنه لم يطلع فأكل ثم ظهر 
أنه كان قد طلع لا تجب الكفارة لأن شهادة الواحد على الطلوع ليست بحجة 
تامة بل هي شطر الحجةء ولو دخل على رجل جماعة وهو يتسحر فقالوا الفجر 
طالع فقال الرجل إذا لم أصر صائماً وصرت مفطراً فأكل بعد ذلك ثم ظهر أن 
أكله الأّل كان قبل طلوع الفجر وأكله الثاني كان بعد طلوعه. 
قال الحاكم أبو محمد رحمه الله تعالى إن كانوا جماعة صدقهم لا كفارة 
عليه» وإن كان واحدا عليه الكفارة عدلا كان أو غر غدل لان شهادة الواحد لا 
a‏ 
فنظطرت فرجعت وقالت لم يطلع فجامعها زوجها ثم ظهر أن الفجر كان طالعا 
اختلف المشايخ فيه. قال بعضهم : إن صدقها وهي ثقة لا كفارة عليهء وقال 
بعضهم : : لا كفارة عليه مطلقاً وهو الصحيح لأنه على يقين من الليل شاك في 


ا 


کتاب الصوم ۱۹۱ 


النهار وعلى المرأة الكفارة إن أفطرت مع العلم بالطلوع › إذا أفطر في رمضان في 
يوم ولم يكفر حتى أفطر في يوم RT‏ وأاحدة» وان أفطر فى 
رمضانين عليه لكل فطر كفارة› وقال محمد رحمه الله تعالی يکفيه كفارة e‏ 


[ الفصل السابع فيما يسقط الكفارة وما لا يسقط 


المسافر إذا قدم مصره ه وهو صائم في رمضان فأفتی أن صومه لا یجزیه فأفطر 
بعد ذلك متعمداً لا كفارة عليه» وإن لم يفت بذلك فكذلك في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف رحمهما الله تعالى لأن قول بعض العلماء ء إن صوم المسافر لا يجوز 
E O‏ صبح المقيم صائماً ثم سافر فأفطر بعد ذلك لا كفارة 
e EE E‏ أفطر ثم مرض مرضاً لا 
يستطيع معه الصوم م تسقط الكفارة عندنا خحلافا لزفر رحمه الله تعالى والأصل 
عندنا آنه إذا صار في آخر النهار على صفة لو كان عليها في أول النهار يباح له 
الافطار تسقط عنه الكفارة» وذكر في «المنتقى» أنه إذا أفطر في نهار رشان 
متعمداً ثم أغمي عليه ساعة لا كفارة عليه» ولو أفطر في أول النهار متعمداً ثم 
أكرهه السلطان على السفر لا تسقط عنه الكفارة في ظاهر الرواية» وروی الحسن 
عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه تسقط عنه الكفارة» ولو سافر باختیاره لا 
E IE‏ أكل أو شرب أو جامع ناسياً فظن أن ذلك فطره فأكل 
ا په د اشا وان ولك ا فان کان بلغه 
الحديث وعلم أن صومه لا يفسد في النسيان عن آبي يوسف ومحمد رحمهما الله 
تعالى إن عليه الكفارة. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا كفارة عليه وهو الصحيح› 
رجل ذرعه القيء ء وهو ذاكر للصوم أو ناس أو اغتسل فظن أن د فر بوصول 
الماء الجوف أو الدماغ من أصول الشعر فأكل بعد ذلك متعمداً كان عليه القضاء 
والكفارة على كل حال» وفي بعض الروايات فرق بين العالم والجاهل فأوجب 
الكفارة على العالم لا على الجاهل؛ وكذا في الذي ذرعه القيء اگل مهدا 
عليه القضاء والكفارة إن كان عالماً في قولهمء > وإن كان جاهلاً فكذلك في قول 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافاً لأبي يوسف رحمه الله تعالى وقول محمد رحمه 
الله تعالى مضطرب› وإن احتلم في نهار رمضان ثم أكل متعمداً کان عليه 
الكفارة» وإن کان جاهلاً فكذلك عند آبي حنيفة رحمه الله تعالى في ظاهر الرواية 
وعن محمد رحمه الله تعالى إن استفتى فقيهاً فأفتاه بالفطر ثم أكل بعد ذلك 
متعمداً لا كفارة عليه وهو الصحيح› وإن احتجم فظن أن ذلك فطره ه أو اكتحل أو 
دهن شاربه فظن أن ذلك فطره ٠‏ فإن كان جاهلاً لم يسمع في ذلك حديثاً ولم يفت 


له أحد بالفطر فأفطر فعليه الكفارة لأن هذا شيء لا يکون مفطراً بحال» وإن کان 
سمع في الحجامة حديغاً وعرف تأويله فكذلك› وإن لم يعرف تأويله قال ابو 
حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى عليه الكفارة كما لو كان عالماً. 

وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا كفارة عليه» ولو سأل هذا الجاهل مفتاً 
عن الحجامة فأفتى له بالفطر فأكل متعمداً بعد ذلك لا كفارة عليه وكذا الڏي 
اكتحل أو دهن نفسه أو شاربه ثم أكل متعمداً عليه الكفارة إلا إذا كان جاهلاً 
اتی ان اف م ١‏ بار ان رجل اغتاب فظن أن ذلك فطره 
فأكل بعد ذلك مهدا إن بلغه قوله عليه الصلاة والسلام الغيبة تفطر الصائم وقوله 
عليه الصلاة والسلام ثلاثة يفطرن الصائم وينقضن الوضوء الغيبة والنميمة والنظر 
إلى محاسن المرأة واعتمد على الحديث ولم يعرف تأويله قال بعضهم هذا وفصل 
الحجامة سواء في الوجوه كلها وعامة المشايخ قالوا عليه الكفارة على كل حال 
اعتمد نخدا أو فتوی لأن العلماء ء أجمعوا على ترك العمل بظاهر الحديث وقالوا 
أراد به ذهاب الأجر وليس في هذا قول معتبر وهذا ظن ما استند إلى دليل فلا 
يورث شبهة» وإن استاك فظن أن ذلك فطره ٥‏ اكل بعده معدا عليه القضياء 
والكفارة عالماً كان أو جاهلاً لأن هذا شيء يعرفه ا ولج 
بهيمة أو ميتة ولم ينزل لا يفسد صومه ولا يلزمه الغسلء > فإن ظن أن ذلك فطره 
فأكل بعد ذلك متعمداً إن كان عالماً عليه القضاء والكفارةت وإن کان جاهلاً عليه 
القضاء دون الكفارةء وإن ابتلع سلكة ولم يفتها من يده أو أدخل خشبة في دبره 
ولم يفتها أو أدخل أصبعه في دبره ثم أكل بعد ذلك متعمداً إن كان جاهلاً عليه 
القضاء دون الكفارة» وإن كان غالا فة القها: والكفارة ولو نظر إلى محاسن 
المرأة فأنزل أو تفكر فأنزل فظن أن ذلك فطره فأکل متغمدا فهو بمنرلة القيء؛ 
وقال بعضهم : إن كان عالماً عليه القضاء والكفارة عند الكلء وإن كان جاهلاً 
عليه القضاء دون الكفارة. 


[ | فصل فيمن يجب عليه التشبه ومن لا يجب 


غلام بلغ في رمضان في نصف النهار أو نصراني ي أسلم فإنه لا يأكل بقية يومه 
وكذا المر اة إذا طهرت من الحيض والنفاس بعد طلوع الفجر أو مجه والمجنون 
إذا أفاق والمسافر إذا قدم مصره بعد الأكل والمقيم إذا تسحر بعد طلوع الفجر 
وهو لا يعلم به والذي أكل وهو يرى أن الشمس قد غابت فظهر أنها لم تغب كل 
من صار على صفة في آخر النهار ولو كان عليها في أوّل النهار يلزمه الصوم کان 
عه ا مناك في بيه الوم عندنا خلافاً للشافعي رحمه الله تعالی وأجمعوا على 
أن من أفطر خطاً بأن تمضمض ودخل الماء في حلقه أو أكل متعمداً أو مکرهاً 
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أو أفطر يوم الشك ثم ظهر أنه من رمضان يلزمه التشبه وأجمعوا على أنه لا يجب 
التشبه على الحائض والنفساء في الحيض والنفاس وعلى المريض والمسافر. 


رجل قال لله علي صوم هذه السنة فإنه يفطر يوم الفطر ويوم النحر وأيام 
التشريق ويقضي تلك الأيام وعليه كفارة اليمين إن نوى اليمين في قول أبي حنيفة 
ومجم رها اله تعالى ولو قال:لهعاي صوم اة ولم بين يضوم :نة 
بالأهلة ويقضي خمساً وثلاثين يوماً ا ا لرمضان وخمسة أيام قضاء عن 
يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق» ولو E DS‏ 
كقوله لله علي صوم هذه السنة بعينها لا يلزمه قضاء شهر رمضان لأن السنة 
المتتابعة لا تخلو عن شهر رمضان» ولو قال لله على أن أصوم الشهر فعليه صوم 
بقية الشهر الذي هو فيه ولو قال لله علي صوم هذه السنة يلزمه الصوم من حين 
حلفت إلى أن تمض الا ولي عليه ققاء عا مضي بل البمينء ولو فال له 
علي صوم شهر فعليه صوم شهر كامل؛ ولو قال لله علي صوم شرال وذي القعدة 
وذي الحجة فصامهن بالأهلة وكان ذو القعدة وذو الحجة ثلاثين وشرًال تسعاً 
وعشرين عليه صوم خمسة أيام يوم الفطر والأضحى وأيام التشريق لأنه التزم 
صوم ثلاثة أشهر معينة وقد صام ما سوى هذه الأيام الخمسةء ولو قال لله على 
صوم ثلاثة أشهر فعين للصوم شا وذو القعدة وذو الحجة وكان ذو القعدة وذو 
الحجة تلان يروما وشوال تسعة وعشرين عليه قضاء ستة أيام . 

رجل قال لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان کا اتان واراد هه 
اليمين فقدم فلان في يوم من رمضان كان عليه كفارة اليمين ولا قضاء عليه لأنه لم 
يوجد شرط البر وهو الصوم بنية الشكر» ولو قدم فلان قبل أن ينوي فنوى به الشكر 
ولا ينوي به عن رمضان بر في يمينه لوجود شرط البر وهو الصوم بنية شكر وأجزأه 
عن رمضان كما لو صام رمضان بنية التطوع فليس عليه قضاؤه» وعن أبي جعفر 
رحمه اله تعالى لو قال لله علي صوم مثل شهر رمضان قال إن أراد مثله في الوجوب 
فله أن يفرق» وإن أراد في التتابع فعليه أن يتابع» وإن لم يکن له نية فله أن يصوم 
متفرقاء وهن نوئ بالندر يمينا فافطر فخليه الفضاء والكقارة: 

وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى عليه القضاء دون الكفارة إن نوى النذر 
والمق جما وان توق لكين تت الكارة ورد الاي ول راد ان قرلا 
a Sr a‏ 
وكذا إذا أراد شيغا ازو لی اي الطلاق أو العتاق أو النذر يلزمه الطلاق 
والعتاق والنذرء ولو نذر أن يصوم أبداً فضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة قال 


له أن يفطر ويطعم لكل يوم نصف صاع من الحنطة لأنه استيقن إنه لا يقدر على 
قضائه فإن لم يقدر على ذلك لعسرته يستغفر الله تعالى» وإن لم يقدر لشدة 
الصيف وحره كان له أن يفطر وينتظر زمان الشتاء حتى يدرك فيقضي مكان كل 
یوم یوما إذا لم یکن نذره بالأبد ولو أوجب على نفسه حججاً وعلم أنه لا يمکنه 
أن يحج ذلك القدر قبل موته ليس عليه أن يأمر غيره بأن يحج عنه» وإن علق 
الصوم بشرط فصام قبله لا يجوز» وإن أضافه إلى وقت فصام قبله جاز في قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف خلافاً لمحمد وزفر رحمهم الله تعالى إذا أوجبت المرأة 
على نفسها صوم سنة بعينها قضت أيام حيضها لأن تلك السنة قد تخلو عن أيام 
الحيض فصح الإيجاب»› ولو قالت لله علي أن آصوم يوم حيضي أو يوماً آكل فيه 
لا يصح النذر لأنها أضافت إلى وقت لا يتصرر فيه الصوم فلا يصح كما لو 
أضاف إلى الليلء ولو قالت لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم 
فلان بعدما أكلت أو بعد ما حاضت لا يجب شيء في قول محمد رحمه الله 
تعالی» وغل فول س برسف ا رخهة الك تعالى بجي التضا وإن قدم بعد 
الزوال لا يلزمه شيء في قول محمد رحمه الله تعالى ولا رواية فيه عن غيره» ولو 
نذرت بأن تصوم يوم كذا أو غداً فوافق يوم حيضها عليها القضاء عند أبي يوسف 
رحمه الله تعالی خلافاً لزفر رحمه الله تعالی» وكذا إذا نذرت صوم الغد وهي 
حائض إذا أوجب على نفسه صوم شهر فمات قبل أن يمضي الشهر. قال الشيخ 
الامام آبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالی يلزمه صوم الشهر حتى يلزمه آن 
E‏ عنه کل يوم نصف صاع من الحنطة ويستوي في ذلك إن كان 
الشهر بعينه أو بغير عينهء قال وقد نص على هذا في باب الاعتكاف إذا أوجب 
على نفسه اعتكافاً فمات قبل أن يعتكف يلزمه أن يوصي بذلك فيطعم عنه بعد 
موته عن نفسه كل يوم نصف صاع من الحنطة» وإذا ثبت هذا في الاعتكاف 
فكذلك في باب الصوم. 

وذكر بعض أصحابنا عن أبي حفص الفقيه رحمه الله تعالى» قال هشام عن 
محمد رحمه الله تعالى في رجل وجب على نفسه صوم شهر فمات من ساعته 
روي عن ابي يوسف رحمه الله تعالی إنه یلزمه ویلزمه أن بوص بة) قال هشام 
قلت لمحمد رحمه الله تعالى فإن كان الشهر بعينه قال فكذلك عند أبي يوسف 
رحمه الله تعالى» قال هشام فقلت له ما قولك فيه قال حتى أنظر. رجل قال لله 
علي أن أصوم هذا اليوم أمس أو أمس هذا اليوم لزمه صوم اليوم» ولو قال غد 
هذا اليوم أو هذا اليوم غداً لزمه صوم أول الوقتين الذي تفوه به» فإن کان ول 
الوقتين الذي تفوه به اليوم» وقال ذلك بعد الزوال لا شيء عليه» ولو نذر صوم 
الائنين والخميس فصام ذلك مرة كفاه إلا أن ينوي الأبدى ولو وجب صوم هذا 
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e eS 
e أيام»‎ 
ذلك اليوم» رلو تدر آذ يصرع یوما ويوماً لا یاز 2 إل 0 ينوي الأبدء‎ 

0 ا ا هو العمر 
کله» ولو قال لله على أن أصوم يومين متتابعين من آرل ا وا 6 ن 
يضوم الخافين عش والسادس غر ولو قال لله على أن أصوم جمعة إن أراد به 
أيام الجمعة يلزمه سبعة أيام» وإن أراد به يوم الجمعة يلزمه يوم» وان لم یکن له 
نية يلزمه سبعة أيام لأن الجمعة تذكر ويراد بها يوم الجمعة وتذكر ويراد بها أيام 

E‏ ا ا ر ول 
أوجب على نفسه متفرقاً فصامها متتابعة أجزأه» مريض قال لله علي أن أصوم شهراً 
فمات قبل أن يصح لا يلزمه شيء» وإن صح يوماً لزمه أن يوصي بجميع الشهر . 

وقال محمد رحمه الله تعالی لزمه أن يوصي بقدر ما صح كالمريض إذا فاته 
صوم رمضان ٹم صح ولهما أن وجوب النذر مضاف إلى وقت الصحة معنى فصار 
كأنه قال بعد الصحة لله علي أن أصوم شهراً ثم مات بخلاف قضاء رمضان لأنه 
مضاف إلى إدراك ألعدة فیتقدر بقدره . 


| فصل في الاعتكاف 


كاف مه وغ ت الاو و الاق الوط عرو ف اعرا 
بسائر العبادات ولا يكون إلا بالصوم عندنا خلافاً للشافعي رحمه الله تعالى» ثم 
بشرط في ظاهر الرواية وفي المجرد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إنه شرط› 
وعن أبى حنيفة رحمه الله تعالى في رواية لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تصلي 
E‏ کک وفي رواية تصح 
2 أفضل لأنه في الحرم وهو مأمن 
الخلق ومهبط الوحي ومنزل الرحمة» aT‏ أفضل 
المساجد بعد المسجد الحرام لأنه مکان عبادته فی حیاته وجوار روضته بعد وفاته 


المقدس» ولا تعتكف المرأة إلا في مسجد بيتها يعني موضع صلاتها في بيتهاء 
فی مسجد حیها جاز ویکره» ولا یخرج المعتكف من المسجد إلا لحاجة لازمة 
شرعية كالجمعة أو لحاجة طبيعية كالبول والغائط. وإذا خرج لبول أو غائط لا 
يمكث في منزله بعد الفراغ من الطهور ويأتي الجمعة حين تزول الشمس فيصلي 
قبلها آرنعا ویعدغا آریعا ان سا ولا يمت اکر ولك اما تھا آریع آر 
a N E SS‏ 


a Es Î اوا وتا‎ E 
وركعتان تحية المسجده وعن محمد رحمه الله تعالى إذا کان منزله بعيدا من‎ 
الجامع يخرج حين يرى أنه يبلغ الجامع عند النداءء وإن کان خروجه قبل الزوال‎ 
وهو الصحيح› وإن قام في المسجد الجامع يوماً وليلة لا يفسد اعتكافه ويكره له‎ 
SS ك‎ Ss ذلك دا‎ 
وعلى هذا الخلاف إذا خرج ساعة بعذر الغرف لن‎ A کک‎ 
الخروج بعذر المرض لم يصر مستثنى عن الإيجاب لأنه لا يغلب وقوعه فصار‎ 
کأنه خرج بغير عذر إلا أنه لم يأثم في الخروج بعذر المرض› وكذا إذا خرج‎ 
I aT 
أو غائط فحبسه الغريم ساعة فسد اعتكافه في قول أآبي حنيفة رحمه اله تعالى»‎ 
وإذا جامع المعتكف امرأته ليلا أو ارا عامداً أو انتا فسد اعتکافه» وإِن کان‎ 
O N TT 
E E ن اعا ا‎ 
للمعتكف المباشرة الفاحشة» وإن أمن على نفسه ما سوى ذلك ويباح للصائم ادا‎ 
أمن على نفسه ما سوى ذلك لأن الاعتكاف مما يمتدّ ليلاً ونهاراً کک‎ 
قد تصير سبباً للوقوع فيما هو محظور الاعتكاف وهو الجما > وأما الصوم لا‎ 
يمت ليلاً فإباحة الدواعي لا تصير سبباً للوقوع في الجماع الذي هو نقيض‎ 
ا ولا بأس للمعتكف أن يبيع ويشتري أراد به الطعام وما لا بد له منهء أما‎ 
ا‎ SS ES إذا‎ 
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رأسه من المسجد إلى بعض أهله ليغسله» وإن غسله في المسجد في إناء لا بأس 
به لأنه لیس فيه فيه تلويث المسجد وصعود المئذنة إن كان بابها في المسجد لا يفسد 
الاعتكاف» وإن كان الباب خارج المسجد فكذلك في ظاهر الرواية» قال 
بعضهم : هذا في المؤذن ا و 0 ا ي 
غير المؤذن يفسد الاعتكاف لن الخروج من المسجد وإن كان ساعة يفسد 
الاعتكاف في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى والصحيح أن هذا قول الكل في 

حت الكل» ويجوز اعتكاف التطوع قل من يوم ولا يطل بالخروج لعيادة المريض 
وفي رواية لا يجوز آقل من يوم ويبطل لعيادة المريض ولا ار الاو ن 
بتكف باذن دو رالغر اة ادن روجا لان الماع لق الولى:رالروج فة أذن 
E E AS‏ وإن منعها لا يصح منعه 
والمولى إذا منع المملوك بعد الإذن صح منعه ويكون مسيثاً في ذلك وللمكاتب 
TT‏ المولى وليس للمولى أن يمنعه إذا صائما عن التطوع› 
ثم قال في بعض النهار لله على أن أعتكف هذا اليوم لا يصح يصح نذره في قياس قول 
أبى حنيفة رحمه الله تعالى . 

وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن كان ذلك قبل الزوال فعليه أن يعتكف 
وكذا إذا أصبح مفطراً يعني غيرنا وللصوم ثم قال قبل الزوال لله على أن أعتكف 
هذا اليوم يلزمه أن يعتكف بصومه» وإن لم يفعل فعليه القضاء ء في قول أبي 
يوسف رحمه الله تعالى وكذا إذا أصبح المقيم غيرنا وللصوم في رمضان ثم نوی 
الصوم ثم أفطر لا كفارة عليه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» إِذا أحرم 
الرجل في اعتكافه بحجة لزمه الإحرام لأنه لا تنافي بينهما فيجمع بينهما إلا أن 
يخاف فوت الحج فيدع الاعتكاف لأن أمر الحج أهم لأن الحج لا يمكن قضاؤه 
تی کل و ا عاق وار E e‏ التتابع 
e‏ إذا اغمي على المعتكف اناا وأصابه لمم فعليه أن يستقبل الاعتكاف 
إذا برأ لفوات التتابع» وإن صار معتوهاً ثم أفاق بعد سنين يجب عليه القضاء 
کمن جن وعلیه فوائت ثم أفاق بعد سنين»› وإذا أوجب على نفسه الاعتكاف ثم 
ارتد والعياذ بالله ثم أسلم سقط عنه الاعتكاف لأن النذر بالقربة قربة فيبطل بالردة 
كسائر القرب» إذا قال له علي أن أعتكف شهر ألزمه اعتكاف شهر بالأيام 
والليالي متتابعاً في ظاهر الرواية بخلاف ما إذا نذر أن يصوم شهراً فإنه لا یلزمه 
التتابع فان نوی بالشهر الأيام دون الليالي لا تصح نيته» وإن قال لله علي اعتكاف 
شهر بالنهار دون الليالي لزمه كما لو قال لله علي اعتكاف ثلاثين و لزمه 
اعتکاف ثلائین توا بالليالي» فان نویت به الأيام دون الليالي صحت نيته» وإن 
قال نويت الليالي يلزمه بالليالي والنهار. 


رجل قال لله علي أن أعتكف ليلة ونوى اليوم يلزمه الاعتكاف» وإن لم ينو لا 
شيء عليه وکذا لو نذر اعتکاف یوم قد کل فيه لا يصح نذره ولا يلزمه شيء» 
ومن نذر اعتكاف ليلتين لزمه الاعتكاف بيومهما في قول أبي حنيفة ومحمد 
رخ ا ا وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يصح نذره» ولو قال لله 
عل أن أعتكف ثلاث لیال صح نذره ويلزمه اعتكاف ثلاثة أيام بالليالي» ولو قال 
لله علي أن أعتكف يوماً صح نذره يدخل المسجد قبل طلوع الفجر ولا يخرج 
حتى تغرب الشمس› > ولو قال لله علي أن أعتكف يومين لزمه الاعتكاف بليلتيهما 
يدخل المسجد قبل غروب الشمس فيمكث تلك الليلة ويرمها'والليلة القانة 
gL‏ 
الشمس لأن ليلة كل يوم تتقدم عليه ولهذا يقام التراويح في الليلة التي أهل فيها 
الهلال من رمضان› وعن بي يوسف رحمه الله تعالی إنه e‏ 
غير ولا يدخل فيه الليل أصلاً وعنه في رواية يدخل فيه الليلة المتوسطة ضرورة 
التتابع» وفي رواية إذا نذر أن يعتكف شهر ألزمه الابتداء بالليل يدخل المسجد 
ف وو ا يبدأ بالنهار فيدخل المسجد قبل طلوع 
الفجر› > ومن نذر أن يعتكف رمضان صح نذره فإن اعتكف فيه أجزأه فإن صام 
رمضان ولم يعتكف عليه أن يعتكف شهراً آخر يصومه عند أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما الله تعالى وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله تعالی› » وفي 
رواية أخرى عنه لا يلزمه القضاء وهو قول زفر رحمه الله تعالى» فإن اعتكف في 
رمضان آخر قضاء لا يجوز عندنا خلافاً لزفر رحمه الله تعالى هذا إذا صام 
رمضان ولم يعتکف»› قان لم ب رصان لتر فقشی الم تي شير ار 
واعتکف فيه جاز وإذا وجب على نفسه اعتکافاً ولم یعتکف حتی مات يطعم عنه 
لكل يوم نصف صاع من الحنطة وقد ذكرناهء وإن کان مريضا وقت الإيجاب ولم 
يبر حتى مات فلا شيء عليه» وإذا نذر باعتكاف أيام العيد قضاه في وقت آخر 
لأن الاعتكاف لا يكون إلا بالصوم والصوم في هذه الأيام حرام وإن نوی 
اليمين كفر عن يمينه لفوات البر» وإن اعتكف فيه أجزأه وقد أساءء ولو نذر أن 
يعتكف رجباً فعجل شهراً قبله لا يجوز في قول أي يوسف خلافاً لمحمد رحمه 
اله تعالى وعلى هذا الخلاف إذا نذر أن يحج سنة قبلها أو نذر أن يصلي ركعتين 
يوم الجمعة فصلاهما يوم الخميس وأجمعوا أنه لو قال لله علي أن أتصدق 
بدرهمين يوم الجمعة فتصدق بهما يوم الخميس أجزأه» وکذا لو قال لله علي أن 
أصلي ركعتين في مسجد المدينة صلاهما في مسجد آخر جاز. 

وقال زفر رحمه الله تعالى إن كان هذا المكان دون ذلك المكان لم يجز 
وأجمعوا على أن النذر لو كان معلقاً بأن قال إذا قدم غائبي ي أو شفي الله مريضي 
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فلاناً فللّه علي أن أعتكف شهراً فعجل شهراً قبل ذلك لم يجز»ء إذا سكر 
المعتكف ليلا لم يفسد اعتكافه لأنه تناول محظور الدين لا محظور الاعتكاف فلا 
يفسد اعتكافه كما لو أكل مال الغير إذا اعتكف الرجل من غير أن يوجب على 
رچ ن الا کی ع وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة 
رحمه الله اغآ كت وا إذا نذرت المرأة SS‏ 
فإنها تصل تلك الأيام بالشهر ولا يلزمها الاستقبال»ء إذا قال لله علي أن أعتكف 
رجب وقد مضی رجب وهو لا یعلم آنه قد مضی فلا شيء عليه يريد به إذا 
أوجب على نفسه اعتكاف رجب السنة التي هو فيهاء والأولى للرجل أن يعتكف 
في رمضان عشراً لما روي عن رسول الله ی آنه کان یعتکف من کل رمضان 
غهرا فلا كانت المهة الى قفن ها أعتكف عرين: وروی آنه عليه الصلاة 
والسلام اعتكف العشر الوسطى فلما فرغ من اعتكافه أتاه جبرائيل صلوات الله 
غل قال إن الت وراك بشني ليل الفي آخرة إن ما طات فى ال 
الآخر واستدل بعض الناس بهذا الخبر إن ليلة القدر ليلة إحدى ورین وروي 
عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى إنه قال ليلة القدر في رمضان فلا يدري أية الليلة 
هي وربما تتقدم وربما تتأخر في المشهور عنه ليلة القدر تدور في السنة قد تكون 
في رمضان وقد تکون في غير رمضان. 

وروي عن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى أنهما قالا لا تتقدم ولا 
تتأخر ولكن لا يدري أية ليلة هي وإنما يظهر هذا الاختلاف في رجل حلف وقال 
اهر اندي الف فن راد انه طا 11 افر داي هة روات 
تعالى لا يقع الطلاق ما لم يمض رمضان من السنة المستقبلة لاحتمال أن ليلة 
القدر قد مضت في النصف الأول من الشهر الذي حلف فيه وفي اة الغانبة 
تكون في النصف الآخر فلا يقع الطلاق بالشك ما لم يمض رمضان من السنة 
الثانية وعلى قولهما إذا مضى النصف من شهر رمضان الثاني يقع الطلاق لأنها لر 
كانت في النصف الآخر من السنة الأولى فقد وقع الطلاق› ولو كانت في 
الصف الأول فقد وقع الطلافق آشا في السنة الثانية بمضي النصف الأول» وقال 
بعض الناس ليلة القدر أول ليلة من رمضان. 

وقال الحسن رحمه الله تعالى ليلة سبعة عشر وقيل هي ليلة تسعة عشر» وقال 
زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه هي ليلة أربع وعشرين وقال عكرمة ليلة خمس 
وعشرين وأكثر الأقاويل على أنها ليلة سبع وعشرين» حكي عن أبي بكرة الوراق 
رحمه الله تعالى أنه قال إن الله تعالى قسم كلمات هذه السورة على ليالي شهر 
رمضان فلما انتهى إلى السابع والعشرين أشار إليها فقال هي حتى مطلع الفجر 
وقيل ليلة القدر ليلة بلجة ساكنة لا حارة ولا قارة تطلع الشمس صبيحتها ليس لها 


o‏ كتاب الصوم 
شعاع كأنها طست وإنما أخفي الله تعالى هذه الليلة ورفع علمها عن هذه الأمة 
ليجتهدوا في إحياء الليالي ويكثروا الطاعة في طلبها رجاء أن يدركوها كما أخفى 
لله تعالى الساعة ليكونوا على خوف من قيامها بختة. 

صدقة الفطر لا تجب إلا على الحر المسلم الغني وقال الشافعي رحمه الله تعالى 
تجب على العبد ويتحمل عنه المولى» والغني الذي هو شرط لوجوب صدقة الفطر 
إ نملك تابا ار سال تت تيبة نصات ناضلا عن كته وشات ته راان 
وفرسه وسلاحه ولا يعتبر فيه وصف النماءء وما زاد على الدار الواحدة 
والدستجات الثلائة من الثياب يعتبر فى الغنى» > وكذا الزيادة على فرسين للغازي 
والزيادة على الواحدة من الدواب لغير الغازي من فرس أو حمار للدهقان وغيره 
وكذا الخادم وكتب الفقه لأهله ما زاد على نسخة من رواية واحدة» وفي التفسير 
رالا حاف فار زاد على الاتين زت المصاحت لمن بن القاة ما زاد على 
الواحد وقيل كل من ذلك معتبر وكتب الطب والأدب والنحو ونحوها كلها معتبرة 

في الخنى وللمزارع ما زاد على الثورين وآلة الحراثين ويعتبر قيمة الكرم والضيعة 
غد آي بوم وغلال وخمهما اله تعالی: ولو اشترئ قوت سنة يساوئ تابا فة 
كلام والظاهر أنه لا يعد ذلك من الغنى وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى يعتبر في 
وجوب صدقة الفطر أن يكفي ما وراء النصاب النفقة ونفقة عياله سنة» وإذا كان له 
دار لا يسكنها ويؤاجرها أو لا يؤاجرها يعتبر قيمتها في الغنى» وكذا إذا سكنها 
وفضل عن سكناه شيء يعتبر فيه قيمة الفاضل في النصاب ويتعللق بهذا النصاب 
أحكام وجوب صدقة الفطر رالأضحية وحرمة وضع الزكاة فيه ووجوب نفقة 
الأقارب وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا ي يشترط الغني لوجوب صدقة الفطر فعنده 
تجب على الفقير الذي له قوت يوم وتجب الصدقة على الصبي والمجنون إذا كان 
لهما مال عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وتجب على والدهما إذا 
كان غنياً» وعن محمد رحمه الله تعالى في الكبير إذا بلغ مجنوناً فصدقة فطره على 
أبيه» وإن بلغ مفيقا ثم جن لا تجب على أبيه لأن ولاية الأب زالت ببلوغه ولا 
تعود بالجنون»› ولو كان للولد الصغير مال أذى عنه الأب من مال الصغير استحساناً 
في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وكذا الوصي . 

وقال محمد رحمه الله تعالى يودي من مال نفسه» وإن أدى من مال الصغير 
ضمن وهو قول زفر رحمه الله تعالىء وآما الأضحية إن لم يكن للصغير مال لا 
يجب على الأب أن يضحي عنه وإن كان له مال يجب على الأب أن يضحي 
عنه من ماله في ظاهر الروايةء وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إنه 
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کک کا ~~ 
لا يجب وكذا الوصي فإن ضحى الأب من مال الصغير عند يسرته روى عن أبي 
حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى إنه لا يضمن. . وقال محمد رحمه الله تعالی 
et‏ بصدقة 2 ولیس على الا أن يؤدي ا 
eT‏ الله تعالی . 

وقال محمد رحمه الله تعالى لا يوي لا من ماله ولا من مال الصغير وليس 
على الجد أن يودي الصدقة عن أولاد اينه المعسر إذا كان الأب حیا باتفاق 
الروايات رکذ ا لر کان الأب سا في ظاهر الرواية لأن ولاية الجد تثبت بواسطة 
الأب فكانت اق د ونا ةا أب عتما حال حیاته وعلی الرجل أن يودي صدقة 
الفطر عن نفسه وأولاده الصغار ولا يجب عليه أن يؤذّي عن أولاده الكبار 
وإخوانه الصغار ولا عن قرابته› ون کانوا في عیاله ولا عن والدیه› وإِن کانا في 
عياله وقال الشافعي رحمه الله تعالى إذا کان الات زا معسراً تجب على الابن 
ولا يخرج الرجل الصدقة عن زوجته» وعن ابي يوسف رحمه الله تعالى إذا أدی 
عن زوجته أو عن أولاده الكبار جاز» وإن لم يؤمر بذلك لأنه بمنزلة المأذون 
٠ Es E E‏ 
والسلام أدوا عن كل حر وعبد صغير أو كير بهودي أو نصراني أو مجوسي 
نصف صاع من بر أو صاعاً من شعير شعير أو تمر ولا تجب صدقة الفطر عن عبيده 
للتجارة عندنا خلافا ا للشافعي رحمه الله تعالی وتجب عن آبویه وآمهات أولاده 
عندنا خلافاً لمالك رحمه الله تعالی ولا تجب عن مکاتبه ولا يؤدي المکاتب عن 
نفسه لعدم الملك له حقيقة فإذا عجز المكاتب ورد في الرق لا تجب على المولى 
زکاة السنين الماضية ولا صدقة الفطر إذا كان للخدمة لان المكاتب إذا عجز وقد 
كان قبل ذلك للتجارة لم يعد إلى حالة التجارة حتى لا يجب عليه صدقة فطره في 
المستقبل ولا زكاة التجارة لأن الكتابة أبطلت صفة التجارة مع بقاء الملك فيه 
ر E E E‏ ولا بودي ن ا و ي 
أورد المغصوب عليه بعدما مضى يوم الفطر كان عليه صدقة ما مضى» وان 
یوسف رحمه الله تعالی آنه لا يجب عليه صدقة ما مضى . . ذکره فى «المنتقى» ولا 
يڙدي عن عبده المأسور ويؤدي عن المرهون إذا کان فيه وفاء» وعن أبي يوسف 
رحمه الله تعالى في الأمالي ليس على الراهن أن يؤدي صدقة الفطر حتى يفكه 
فإذا افتکه e‏ 


الخيار ويجب عليه صدقة فطر عبده المستأجر وعبده المأذون» وإن كان على 
العبد دين مستغرق ولا تجب صدقة الفطر عن عبيد عبده المأذون لأنه إن كان 
غل الد الماذون دين ا يلك مولن عد وٳن لم يکن عليه دين کان العبيد 
للتجارة ولا تجب صدقة الفطر عن العبيد للتجارةء وإن اشتراهم المادون لاد 
تجب إن لم يكن على المأذون دین» ون کان عليه دين فعلی الاختلاف ولو کان 
العبد موصي بخدمته كانت صدقة الفطر غلى مالك الرقبة وكذا اليد العارية 
والوديعة والعبد الجاني عمداً أو خطأ لأن الملك إنما يزول بالدفع إلى المجنى 
عليه مقصوراً على الحال لا قبله والعبد لو كان مبيعاً بيعاً فاسداً فمر يوم الفطر 
قبل قبض المشتري ثم قبضه المشتري وأعتقه فالصدقة على البائع لن الملك 
للبائع كان ثابتاً قبل القبض وإنما يثبت للمشتري عند القبض مقصوراًء وكذا إذا 
مر يوم الفطر وهو مقبرض للمشتري ثم استرده البائع لأن حق البائع ما انقطع 
بالقبض لبقاء ولاية الاسترداد فكان a e‏ وإن لم یسترده البائع 
وأعتقه المشتري فصدقة الفطر على المشتري ؛ لأن ملك المشتري تم بالإعتاق كما 
کم وھا الان قي ن هالص قي بی ا حار ب 


إذا اشتر شترى عبدا قبل يوم الفطر وفي البيع خيار لأحدهما فمضى يوم الفطر ثم 

تم البيع وانتقض فصدقة الفطر على من يصير العبد له» وكذلك زكاة التجارة إذا 
کارا لاا وخا زر رکه تفای مه رفا ی لک کن 
اي ايوم الار وجرد اي في ته يرم لطر E‏ 
أن الملك متردد بين ¿ أن يكون للبائع أو المشتري؛ لأن الرد بخيار الشرط فسخ 
ا 
الخيارء فإن كان الخيار لهما فعلى البائع» وإن لم يكن في البيع خيارء ولم 
يقبضه المشتري حتى مضى يوم الفطر ثم قبضه بعد ذلك فالصدقة على المشتري؛ 
لأن ملك المشتري تم بالقبض»› > وإن مات قبل أن يقبضه المشتري فلا صدقة على 
واحد منهماء وإن لم يمت ورد قبل القبض بعيب أو خيار رؤية فصدقة الفطر على 
البائع» وإن رده بعد القبض بعيب أو بخيار رؤية فالصدقة على المشتري؛ لأن 
السبب قد تم وهو الملك ووجبت الصدقة» فلا تسقط بانتقاض السبب بعد ذلك 
ولا تجب عن الحمل» ولو قال لعبده إذا جاء يو م الفطر فأنت حر فجاء يوم الفطر 
E a yT‏ 
يجب على المولى زكاة التجارة إذا تم الحول بانفجار الصبح من يوم الفطرء إذا 
كان المماليك بين رجلين ليس عليهما صدقة الفطر؛ لأنه لم يملك كل واحد 
منهما عبداً کاملا؛ وذكر في بعض الروايات خلافاً بین أت ية وسا 
رحمهما اله تعالى غلى قول أبي خنيفة رحمه اله عالق لا تجبة وعلى قرلهيا 


تجب بناء على أن قسمة الرقيق مبادلة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يقسم 
قسمة واحدة إلا برضاهماء فلا يكون الملك ثابتاً لكل واحد منهما قبل القسمة 
وعندهما إفراز يقسم القاضي جا و ان الملك ثابتا قبل القسمة» 
ولو كان العبد بين رجلين تجب الصدقة عليهما في قولهم جميعا. 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى : تجب الصدقة عليهما > وإذا كان الابن لرجلين 
بأن جاءت الجارية بين رجلين بولد فادعياه أو ادعيا لقيطا قال أبو يوسف رحمه الله 
تعالى : يجب على كل واحد منهما صدقة كاملة وقال محمد رحمه الله تعالى يجب 
عليهما صدقة واحدة» ولا تجب صدقة الفطر على الكافر عن عبده المسلم وولده 
المسلم وتجب الصدقة على من يسقط عنه الصوم لمرض أو كبر ويڙؤدي صدقة 
الفطر عن نفسه حيث هو وعن عبيده حيث هم وفي زكاة المال مكان المال» ویجوز 
أن يعطي الواجب عن واحد جماعة أو على العكس» ثم عندنا الواجب نصف صاع 
من بر أو صاع من تمر أو شعير في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى . 

وذكر في الجامع الصغير: صف باع من بر أو دقیق» أو سویق»› او زبیب»› 
أو صاع من تمر أو شعير في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وقال أبو يوسف 
ومحمد رحمهما الله تعالى الزبيب بمنزلة الشعيرء وقال الشافعي رحمه الله تعالى : 
لا يجوز الدقيق والسويق ولو اذى منوين من الخبز لم يذكر في الكتاب» واختلف 
المشايخ ف ب بحم جرا ذلك وبعضهم لم يجوزوا إلا على اعتبار القيمة وهو 
الصحيح؛ لأن الخبز موزون والحنطة مكيل فلا يجوز إلا باعتبار القيمة» وأما 
الاقط فلا يجوز عندنا إلا باعتبار القيمة» ولو اُڈی أقل من نصف صاع من 
الحنطة يساوي صاعاً من الشعير مكان صاع من الشعير لا يجوزء والصاع ثمانية 
أرطال مما يستوي كيله ووزنه نحو العدس والماش» فإن كان يسع فيه ثمانية 
أرطال من العدس والماش فهو الصاع الذي يكال به الحنطة والشعير والتمر هذا 
إذا أعطى صدقة الفطر بالصاع» فإن أعطى بالوزن منوين من الحنطة يجوز في 
قول أبى حنيفة وأبی يوسف رحمهما الله تعالى» وقال محمد رحمه الله تعالى لا 
يجوز؛ لأن النص ورد بالصاع وهو مكيال يختلف وزن ما يدخل فيه فإن كانت 
الحنطة برية كان وزنها أكثرء وكان المعتبر هو الكيل ولهما أن المختلفين فى 
الصاع قدروا الصاع بالوزن بعضهم بشمانية أرطال وبعضهم بخمسة أرطال وثلث 
رطل فإن كان تقدير الصاع بالوزن يجوز الإعطاء بالوزن ويجوز أن يعطي فقراء 
أهل الذمة ويكره ولا يجوز صرفها إلى المستأمن ويجوز إلى زوجة الغني» وعن 
أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا قضى لها بالنفقة لا يجوز عن أبي يوسف رحمه 
الله تعالى الدقيق أحب إلى من الحنطة؛ لأنه أقرب إلى المقصود والدراهم أحب 
إلى مق الکل: وقال بعضهم الحنطة أحب من الدراهم وينبغي أن تكون الحنطة 


أولى إذا كان في موضع يشترون الأشياء بالحنطة كما يشترون بالدراه ویجوز 
تعجيلها بيوم أو يومين وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في رواية بسنة أو سنتين» وقال 
بعضهم : : إذا مضى النصف من رمضان» وقال الحسن بن زياد رحمه الله تعالی لا يجوز 
تعجيلها» وقال خلف بن أيوب العامري رحمه الله تعالی يجوز إذا دخل رمضان. 

وهكذا ذكر الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى وهو 
الصحيح اعتباراً بتعجيل الزكاة يعد ملك النصاب ووقت وجوبها حال طلوع 
الفجر من يوم الفطر حتى أن من مات قبله لا صدقة عليهء ومن أسلم قبله کان 
عليه صدقة الفطر وعند الشافعي رحمه الله تعالى تجب عند غروب الشمس لآخر 
بوم من رمضات أدازها قبل صلة العيد أفضل ولا قط بتاعي الأداء إن 
افتقر؛ لأنها متعلقة بالذمة دون المال بخلاف الزكاة والله أعلم. 


باب التراويح 


التراويح سنة مؤكدة للرجال والنساء توارثها الخلف عن السلف من لدن تاريخ 
رسول الله ية إلى يومنا» وهكذا روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنها سنة 
لا ينبغي ترکها» وقال قوم من الروافض سنة للرجال دون النساءء وال ا 
ليس بسنة صلا لأن التي بي أقامها في بعض الليالي ولم يواظب عليهاء E‏ 
عمر رضي الله تعالى عنه ولأهل السنة والجماعة ما جاء عن رسول الله ية أنه قال فی 
شأن رمضان فرض الله تعالی علیکم صیامه وسننت لکم قیامه» وقال ڳا ئي سد 
سلمان رضي الله تعالی عنه : : فرض الله صيامه وسننت لكم قيامه وقد واظب عليها 
الخلمفاء ء الراشدون رضي الله تعالى عنهم› وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء من بعدي وأقامها أزواج النبي إل نحو عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى 
عنهما خلف» ذكوان وأم سلمة رضي اله تعالى عنها بجماعة النساء أمتها مولاتها أم 
الحسن البصري رضي الله تعالى عنهاء وكانت هي في صفهن وأثنى على على عمر 
رضي الله تعالی عنه ودعا له بالخیر فقال نور الله مضجع عمر رضي الله عنه كما نور 
مساجدناء وإنما لم يواظب النبي يي خشية أن تكتب علينا إليه أشار في حديث رواه 
عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي بيه فثبت أنها سنة» ويستحب أداؤها بالجماعةق 
وقال مالك والشافعي رحمهما الله تعالى في القديم الانفراد أفضل كسائر السنن؛ ؛ لأنه 
أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال من قدر 
أن يصلي في بيته كما يصلي مع الإمام في مسجده فالأفضل له أن يصلي في البيت 
والصحيح أن الجماعة أآفضل ؛ لأن عمر رضي الله تعالى عنه أقامها بالجماعة بمضر من 
كبار الصحابة وخيارهم رضي الله تعالى عنهم» والظاهر منهم اختبار الأفضل وقال 
بعض العلماء ء إذا صلاها في البيت وحده وترك الجماعة كان مسيئًاً تار كا للسنة. 


کتاب الصوم Y0‏ 


والحاصل أن الجماعة سنة على وجه الكفاية إن ترك أهل المسجد كلهم فقد 
أساؤوا وتركوا السنة» وإن أقيمت التراويح في المسجد بالجماعة وتخلف رجلِ 
من أحاد الناس»ء وصلی في بیته یکون تارکاً للفضيلة» ولا کو م تارکا 
للسنة» اک کان الر جل سن دى ن كر الجاغة بحفر تول فة ۷ 
ينبغى له أن يترك الجماعة؛ لأن فى تركه تقليل الجماعة»› وإن صلى بجماعة فى 
البيت اختلف فيه المشايخ والصحيح أن للجماعة في البيت فضيلة وللجماعة في 
المسجد فضلة أشخرئ:» فإذا صلى في البيت بجماعة فقد حاز فضيلة أدائها 
بالجماعة وترك الفضيلة الأخرى هكذا قاله القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه 
الله تعالى» والصحيح أن أداءها بالجماعة في المسجد أفضل ؛ لأن فيه تكثيراً 
للجماعة» وكذلك في المكتوبات» ولو كان الفقيه قارئاً فالأفضل والأحسن له أن 
يصلي بقراءة نفسه ولا يقتدي بقراءة غیره ویکره لالجل ان اجر رجا يۇمه في 
بيته ؛ لأن الاستئجار للإمامة فاسد» ولو أقاموا التراويح بإمامين فصلى كل إمام 
تسليمة بعضهم جؤزوا ذلك» والصحيح أنه لا يستحب وإنما يستجب أن يصلي 
كل إمام ترويحة ليكون موافقاً عمل أهل الحرمين» فلما جاز التراويح بإمامين 
على هذا الوجه يجوز أن يصلي الفريضة أحدهما والاً خر التراويح» ولو صلى 
إمام واحد التراويح في مسجدين كل مسجد على وج الكمال اختلف اوا 
فيه » حكى عن أبي بكر الإسكاف رحمه الله تعالى أنه لا يجوز قال أبو بكر 
سمعت أبا نصر أنه قال يجوز لأهل الح ا ا لو أذن المؤذن وأقام 
وصلی ثم اتی مسجداً آخر فأذن وأقام وصلى معهم» فإنه لا يكره» وإنما يكره إذا 
أذن» وأقام ولا يصلي معهم كذلك في التراويح» ولو صلى التراويح مرتين في 
مسجد واحد يكره» كما لو أذن» وأقام مرتين في مسجد واحد» واختار الفقيه أبو 
الليث رحمه الله تعالى قول أبي بكر رحمه الله تعالىء هذا إذا أَمٌ للناس مرتين» 
فإن لم يكن إماماًء وصلى التراويح في مسجد بجماعة» ثم أدرك جماعة أخرى 
في مسجد آخر فدخل معهم وصلى لا بأس به» كما لو صلى المكتوبة» ثم أدرك 
الجماعة جاز أن يصلي معهم إلا في الفجرء والعصرء ثم مسائل التراويح 
يجمعها فصول نذكرها إن شاء الله تعالى . 


1 فصل في مقدار التراويح 


E e 
کل مسجد فی دعم کل ی سوق لر قران رکعة خد رویحات بر‎ 


۲٠٦‏ کتاب الصوم 


ركعة سوى الوتر لما روي عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما آنهما كانا يصليان 
ی وا ارعان ف اھ ا ف ل ن 
رسول اله ية يصلي عشرين ركعة في شهر رمضان» ثم کان يوتر بثلاث بعدها 
خص رمضان بالذکر» فالظاهر أنه أراد به التراويح وهو المشهور من الصحابة 
والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين» وما روى مالك رحمه الله تعالى غير مشهور 
أو هو محمول على أنهما كانا يصليان بين كل ترويحة أربعة ركعات فرادى فرادى 
كما هو مذهب أهل المدينة» فإن صلوا بالجماعة ستاً وثلاثين كما قال مالك رحمه 
اله الى لا بان :با عند الشاف ره اله قطالى ٠‏ وعدا إن ضارا بال اة 
رین ر کا ا راد عل ا إلى س واو اوی ر دی ن م را 
صلوا الزيادة بالجماعة يكره ه بناء على أن التنفل بالجماعة غير التراويح مكروه عندنا 
وعنده لیس بمکروه» وكلما صلى الإمام ترويحة ينتظر قاعداً بين الترويحتين مقدار 
ترويحة وينتظر بين الترويحة الخامسة والوتر مقدار ترويحة» ثم یوتر هکذا روی 
الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وإنما یستحب الانتظار بین کل ترویحتین ؛ 
لأن التراويح مأخوذ من الراحة فيفعل ما قلنا تحقيقاً للاسمء وهو في الانتظار مخير 
إن شاء سبح» وإن شاء هلل وإن شاء صلى» وإن شاء سكت أي ذلك فعل فهو 

e ST sS ES‏ في الصلاة» وهل مكة يطوفون 
بالبیت بين كل ترويحتين أسبوعاًء وأهل المدينة يصلون في ذلك أربع ركعات فصار 
تراويح أهل مكة مع الوتر ثلاثاً وعشرين وتراويح أهل المدينة مع ما يصلون بين 
اوبات عا ول فان استراح على رأس خمس تسليمات» ولم يسترح بین 
کل ترویحتین اختلفوا فیه» قال بعضهم لا بأس به» وقال بعضهم : لا یستحب 
ذلك ؛ لأنه يخالف عمل أهل الحرمين» وإن صلوا بین کل ترویحتین فرادی فرادی 
لا بس به يستوي فيه الإمام وغیره. 


أ فصل في وفت التراويح 


اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى في وقتها حكى عن الشيخ الإمام إسماعيل 
الزاهد وجماعة سواه رحمهم الله تعالى إن جميع الليل إلى طلوع الفجر وقت لها قبل 
العشاء وبعده قبل الوتر وبعده؛ لأنها سميت قيام الليل فكان وقتها الليل وعامة 
مشايخ بخارى رحمهم الله تعالى» قالوا وقتها ما بين العشاء والوتر إن صلوها قبل 
العشاء أو بعد الوتر لم يؤدوها في وقتها ولا یکون تراویح ؛ لأن التراويح عرف بفعل 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم فكان وقتها ما صلوا فيه وهم صلوا بعد العشاء قبل 
الوتر» وقال القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله تعالى الصحيح أنه لو صلى 
التراويح قبل العشاء لا يجوز ولا يكون تراويح؛ وإن صلوا بعد العشاء وبعد الوتر 


ل 


كتاب الصوم ۰۷ 


جاز ويكون تراويح لأنها تبع للعشاء بمنزلة السنة» رجل دخل المسجد فوجد الناس 
ذلك على قول من يجوز التراويح قبل العشاءء وإن وجدهم في الوتر وهو لم يصل 
العشاء» فصلى الوتر معهم لا يجوز وتره في قولهم› ولو صلى المكتوبة وعنده أنه 
E o yy‏ ولو 
سای واا ل ا وإن ول ا اا ولا جوز صلاته» 
وإن أصاب القبلة ويستحب تأخير التراويح إلى ثلث الليل»ء والأفضل استيعاب 
أكثر الليل بالتراويح» فإن أخروا التراويح» إلى ما بعد نصف الليل قال بعضهم لا 
وهو الصحيح» ولو صلى العشاء في منزله» ثم أتى المسجد فوجد الناس في 
الصلاة فظن أنهم في التراويح فصلى معهم» ثم ظهر أنه كان عشاء جاز عند 
البعض؛ لأنه متنفل اقتدى بالمفترض» إذا فاتت التراويح لا تقضي بجماعة وهل 
تقضي بغير جماعة» قال بعضهم تقضي في الغد ما لم يدخل وقت تراويح أخرى› 
الصحيح› وذلك لأنها دون سنة المغخرب والعشاء وتلك لا تقضي إذا فاتت بغير 
فريضة فكذا التراويح ولهذا لا ی ا ولور جاز قضاڙها بعد الوقت 
لتقضي كما فاتت»› فإن قضاها OR ET‏ ولا يكون تراويح كسنة 
المغرب والعشاء» وإن تذكر في الليل أنه فسد عليهم شفع من الليلة الماضية»› 
e A sS‏ 


إذا ترکھا ا وإن ا اشفا وتهاوناً ا 
| فصل ف نية التراويح 


إن نوى التراويح أو سنة الوقت أو قيام الليل في رمضان جاز كما لو نوى الظهر 
أو فرض الوقت عند أداء الظهر» وإن نوى الصلاة أو صلاة التطوع اختلف المشايخ 
فيه حسب اختلافهم في سنن المكتوبات قال بعضهم يجوز أداء السنن بنية الصلاة أو 
بنية التطوّع › وقال بعضهم لا يجوز وهو الصحيح؛ لأنها صلاة مخصوصة فيجب 
مراعاة الصفة للخروج عن العهدة وذلك بأن ينوي السنة أو ينوي متابعة النبي بلا 
كما في المكتوبة» وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في سنة الفجر أنها 
لا تتأدى بنية التطرّع› وإنما تتأدى إذا نوى السنة أو نوى الصلا ة متابعاً للنبي عليه 


الصلاة والسلام فعلى هذا إذا صلى التراويح مقتدياً بمن يصلي المكتوبة أو بمن 
يصلي نافلة أخرى غير التراويح اختلفوا فيه والصحيح أنه لا يجوز»ء وكذا لو كان 
الإمام يصلي التراويح فاقتدى به رجل ولم ينو التراويح ولا صلاة لإمام لا يجوز كما 
لو اقتدى برجل يصلي المكتوبة فنوى الاقتداء به» ولم ينو المكتوبة ولا صلاة 
الإمام» فإنه لا يجوز ولو اقتدی امام يي التابية الثانية أو العاشرة والمقتدي 
توش التسليةة الاولن او الخاهسة جا لأن الصلاة واحدة وليس عليه أن ينوي 
السليمة الأولى آي الخانيةء الا رى أنه لو ترق ية التمة الأولى افالة جاز 
وكانت ثانية» وكذا لو اقتدى في الركعتين بعد الظهر بمن يؤدي الأربع قبل الظهر 
ا آولى» > ولو اقتدى بإمام في التراويح والمقتدي نوى سنة العشاءء 
بأن لم يكن صلى السنة بعد العشاء حتى قام الإمام إلى التراويح جاز؛ لأن التراويح 
في هذا الوقت سنة العشاءء فلم بختلف صلاتهماء ولو صلى المشاء والتراويح 
والوتر في منزله ثم أمٌ قوما اخرين في التراويح» ونوى الإمامة كره ولا يكره للقوم 
ولو لم ينو الإمامة أولاً وشرع في الصلاة» فاقتدى به الناس ذ في التراويح لم يكره 
لواحد منهماء ولو صلى من التراويح تسع تسليمات» وشرع في الوتر فاقتدى به رجل 
CL a SS‏ 
التراويح والإمام نوى الوترء ولو صلى التراويح بنية الفوائت من صلاة الفجر لم تكن 
محسوبة عن التراويح وهذا بناء على أن التراويح لا تتأدى إلا بنية التراويح أو بنية 
السنة في هذا الوقت وهل يحتاج لكل شفع من التراويح أن ينوي التراويح قال 
بعضهم يحتاج ؛ لأن كل شفع منها صلاة على حدة والأصح أنه لا يحتاج؛ لأن الكل 


بمنزلة صلاة واحدة. 


فصل في مقدار القراءة في التراويح 


a a e a‏ : يقرأ في كل شفع مقدار ما يقرأ في صلاة 
المغرب لأن التطوع أخف من المكتوبة فيعتبر بأخف المكتوبات وهو المغرب› 
وهذا ليس بصحيح لأن بهذا e‏ 
التراويح مرة واحدة سنة» وقا م يقراً مقدار ما يقرأ في العشاء لأنها تبع 
للعشاء» وقال بعضهم : يقرأ في كل ركعة من عشرين آية إلى ثلائين» 1 
بعضهم وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى يقرأ في كل ركعة عشر 
آيات وهو الصحيح لأن فيه تخفيفاً على الناس وبه تحصل السنة وهي الختم مرة 
واحدة لأن عدد ركعات التراويح في ثلاثين ليلة ستمائة وآيات القرآن ستة آلاف 
وشيء» فإذا قرا في كل ركعة عشر آيات يحصل الختم في التراويح والفضيلة في 
الختم مرتين ينبغي للإمام وغيره إذا صلى التراويح وعاد إلى منزله وهو يقرأ القرآن 
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أن يصلي عشرين ركعة في كل ركعة عشر آيات إحراز للفضيلة وهي الختم مرتينء 
والزهاد وأهل الاجتهاد كانوا يختمون في کل عشر ليال» وعن أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى أنه كان يختم في شهر رمضان إحدى وستين ختمة ثلاثين في الأيام 
وثلاثين في الليالي وواحدة في ي التراويح وعنه رحمه الله تعالى أنه صلى ثلاثين 

سنة سنة الفجر بوضوء العشاء» وإذا فسد الشفع من التراويح وقد قرأ فيه هل يعتد 
بما قرأ قال بعضهم : لا يعتد ليحصل الختم في الصلوات الجائزة» وقال بعضهم 
يعتد بتلك القراءة لأن المقصود هو القراءة ولا فساد في القراءة» ولو عجل الختم 
له أن يفتتح من أول القرآن في بقية الشهرء وإن ختم في التاسع عشر ثم جعل بعد 
ذلك يصلي العشاء عر ایح و ور أن المقصود هو الختم 
ويكره أن يعجل بختم القرآن في ليلة إحدى وعشرين أو قبلها إذا كان القوم يملون 
وکلما رق ان وكذا لو قرأ الأنعام في ركعة واحدة كره إذا كان يمل 
القرم؛ ولو قرأ بعض القرآن في سائر الصلوات بأن كان القوم يملون من القراءة 
في ٹن رار فا بای به لکن کرن لی رابت الصلاة لا ثواب الختم وقد ذكرنا 
أن السنة هي الختم في التراويح» وعن أبي بكر الإسكاف رحمه الله تعالى إنه 
سشل أيجعل الإمام للفريضة قراءة على حدة أو يخلط فيقراً البعض في الفريضة 
والبعض في التراويح»› قال يميل إلى ما هو أخف على القوم وسئل أيضاً عن 
الإمام إذا فرغ من التشهد في التراويح e‏ 
يثقل على القوم يزيد من الصلوات والاستغفار» وإ ن علم أنه يثقل على القوم لا 

يزيد» وعن بعض المشايخ من لم يكن عارفاً بأهل زمانه فهو جاهل ويأتي بالشناء 
في کل شفع › وإذا غلط في القراءة في ي التراويح فترك سورة أو آية وقرأً ما بعدها 
فالمستحب له أن يقرأ المتروكة د ئم المقروءة ليكون على الترتيب قالوا ولا ينبغي 
للقوم أن يقدموا TE‏ ولكن يقدمون الدرستخوان فإن الإمام 
إذا كان يقرأ بصوت حسن يشغل عن الخشوع والتدبر والتفكر» وكذا لو كان 
الإمام لحاناً لا بأس بأن يترك مسجده» وكذا لو كان غيره أخف قراءة منه 
وأحسن والأفضل تعديل القراءة بين التسليمات فإن خالف لا بأس به» أما في 
ا a‏ ا ا ی ا کک کال وی کے 
سار الصلوات» ولو طول الأولى على الثائية في القراءة لا باس به بل المختار 
ذلك عند محمد رحمه الله تعالى وعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى 
التسوية بين الركعتين كما في الظهر والعصر عندهماء وحكى عن المشايخ رحمهم 
الله تعالى إنهم جعلوا القران على خمسمائة وأرنعين زكوعاً واعلموا ذلك في 
المصاحف حتى يحصل الختم في ليلة السابع والعشرين لكثرة ة الأخبار التي تدل 
على أنها ليلة القدر وفي غير هذا البلد كانت المصاحف معلمة بعشر من الآيات 
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وجعلوا ذلك ركوعاً ليقراً في كل ركعة من التراويح القدر المسنون. 
| فصل في الشك في التراويح 


ی بعض القوم صلى ثلاث ركعات»› وقال بعضهم : 
a a ul‏ 
علمه بقول الغير› وإن لم يكن الإمام على يقين يأخذ بقول من كان صادقاً عنده وكذا 
لو وقوع الاختلاف بين الإمام وبين جميع القوم إن كان الإمام على يقين يعمل بما 
كان عنده» وإن وقع الشك آنه صلى تسع تسليمات أو عشر تسليمات اختلف 
المشايخ فيه قال بعضهم : : يصلون تسليمة أخرى لأن الزيادة على التراويح بالجماعة 
إا تيقنوا بالزيادة ورأوا الزيادة تراويح وهاهنا يصلون التسليمة الأخرى بنية 
إتمام التروايح فلا يكره كالمتطوع بعد العصر إنما يكره إذا شرع فيه مع العلم به» أما 
إذا شرع في التطوع بنية العصر ثم علم أنه قد كان ن أدى العصر فإنه يتم صلاته ولا 
یکره کذا هذا» وقال بعضهم : يوترون ولا يصلون تسليمة أخرى احترازأ عن الزيادة 
على التراور يح والصحيح إنهم يصلون تسليمة أخرى فرادى فرادى احتياطاً . 
| أ فصل ف اسم 

إذا صلى الإمام أربع ركعات بتسليمة واحدة ولم يقعد في الثانية في القياس تفسد 
صلاته وهو قول محمد وزفر رحمهما الله تعالى ويلزمه قضاء هذه التسليمة وهو 
رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وفي الاستحسان وهو أظهر الروايتين عن أبى 
حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى لا تفسد» وإذا لم تفسد اختلفوا في قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى إنها تنوب عن تسليمة أو تسليمتين. قال 
الفقيه آبو الليث رحمه الله تعالى تنوب عن تسليمتين لأن الأربع لما جاز وجب أن 
ينوب عن تسليمتين كمن أوجب على نفسه أن يصلي أربع ركعات بتسليمتين فصلى 

أربعا بتسليمة وابحدة» ذكر في «الأمالي» عن ابي يوسف رحمه الله تعالی إنه يجوز 
فكذا هنا وكذا لو صلى الأربع قبل الظهر ولم يقعد على رأ TERRE‏ 
استحساناًء وقال الفقيه أبو جعفر والشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمهما 
الله تعالى في التراويح تنوب الأربع عن تسليمة واحدة وهو الصحيح لأن القعدة 
على رأس الثانية فرض في التطوع فإذا تركها كان ينبغي أن تفسد صلاته أصلاً كما 
هو وجه القياس وإنما جاز استحسانا فأخذنا بالقياس وقلنا بفساد الشفع الأول 
وأخذنا بالاستحسان في حق بقاء التحريمة» ري 
الشفء نع الثاني وقد أتمها بالقعدة فجاز عن تسليمة واحدة» وعن أبي بكر الإسكاف 
رحمه الله تعالى إنه ستل عن رجل قام إلى الثالثة قي التراويح ولم يقعد في التائيةء 
قال إن تذكر في القيام ينبغي أن يعود ويقعد ويسلم ما لم يقيد الثالثة بالسجدة» وإن 
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تذكر بعدما ركع للثالثة وسجد فإن أضاف إليها ركعة أخرى فإن هذه الأربعة عن 
ترويحة واحدة يعني عن الركعتين وهذا الذي ذكرنا إذا صلى أربع ركعات ولم يقعد 
في الثانية» وإن قعد على الثانية قدر التشهد اختلفوا فيه قال بعضهم: لا يجوز إلا 
عن تسليمة واحدة وعلى قول العامة يجوز عن تسليمتين وهو الصحيح لأنه جمع 
المتفرق ولم يخل بشيء فيجوز كما لو أوجب على نفسه أن يصلي أربع ركعات 
بتسليمتين فصلى أربعاً بتسليمة واحدة وقعد في الثانية فإنه يجوز فكذا هناء وإن 
صلى ثلاث ركعات بتسليمة واحدة فهو على وجهين أما إن قعد في الثانية أو لم 
يقعد فإن قعد جاز عن تسليمة واحدة ويجب عليه قضاء ركعتين لأنه شرع في الشفع 
الثاني بعد إكمال الشفع الأول فإذا أفسد الشفع الثاني بترك الرابعة كان عليه قضاء 
ركعتين» وإن لم بقعد في الثانية ساهياً أو عامداً لا شك أن في القياس وهو قول 
جمد وز وجا اله تعالى و خن اوران غق أن تة رجه ال الى 
ا اة اء وکن ا عر و اما ئ الا مان هل د ا ی 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى اختلفوا فيه» قال بعضهم: تفسد ولا 
يجزىء عن شيء وقال بعضهم تجزىء عن تسليمة واحدة وعلى هذا الخلاف إذا 
تنفل بثلاث ركعات ولم يقعد في الثانية على قول الفريق الأول لا يجزيه وجه قول 
الغريق الثاني إن التطوع معتبر بالمكتوبة . 

ولو صلى المغرب ثلاث ركعات ولم يقعد في الثانية يجوز فكذا التطوّع يجوز عن 
تسليمة لأنه لم يضم الرابعة إلى الثالثة وجه من قال إنه لا يجوز عن شيء وهو 
الصحيح إنه ترك القعدة المشروعة وهي القعدة على رأس الثانية والقعدة على رأس 
الثالثة غير مشروعة في التطوع فصار كأنه لم يقعد أصلاً فلا يجوز بخلاف ما إذا 
صلى أربعا ولم يقعد على رأس الثانية لأن القعدة ة على رأس الرابعة مشروعة 
فجازت› وإذا لم تجز الثلاث عن شيء على هذا القول يلزمه قضاء الركعتين الأولتين 
وهل يلزمه للثالثة شيء إن کان ساهياً لا شيء عليه لأنه مظنون» وإن کان عامداً يلزمه 
ركعتان في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لأن عنده التحريمة لم تفسد فصح شروعه 

في الشفع الثاني » وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يلزمه شيء لأنه شرع في الثالثة 
ا ا وإنما يصح الشروع في الشفع الثاني عنده إذا قعد للشقع الثاني 
في موضعه» وأما على قول الفريق الأول لما جاز الثلاث عن تسليمة واحدة هل 
يجب عليه شيء لأجل الثالثة إن كان ساهياً لا يجب عليه» وإن كان عامداً يجب عايه 
ركعتان في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى لأن شروعه في الشفع 
الثاني قد صح وفسد الشفع الثاني بترك الرابعة فيلزمه ركعتان» فعلى هذا إذا صلى 
التراويح عشر تسليمات كل تسليمة ثلاث ركعات ولم يقعد في كل ثلاث على رأس 
الثانية في القياس وهو قول محمد وزفر وإحدى الروايتين عن آبي حنيفة رحمه اله 
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تعالى عليه قضاء التراويح لا غيرء وأما في الاستحسان في قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى على قول من قال لا يجوز ذلك عن التراويح عليه قضاء التراويح وهل يلزمه 
للثالثة شيء على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يلزمه ساهياً كان أو عامدأًى وعلی 
قول أبي يوسف رحمه الله تعالى إن كان ساهياً فكذلك» وإن کان عامداً عليه مع 
التراويح عشرون ركعة أخرى لكل ثالثة قضاء ركعتين» وعلى قول من قال يجوز عن 
التراويح في قولهما هل يلزمه قضاء شيء آخر إن کان ساهيأ لا يلزمه» وإِن کان 
عامدا فعلیه قضاء عشرین:ركعة ولو صلی ست رگغات آو تمان ركعات اوعفر 
ركعات بتسليمة واحدة وقعد في كل ركعتين فالجواب فيه ما مر في الأربع إذا قعد 
على رأس الركعتين من قال يجوز ثمة عن تسليمة واحدة يقول هاهنا يجوز عن 
تسليمة واحدة» وعلى قول العامة ثمة يجوز عن تسليمتين وهو الصحيح هنا يجوز 
أيضاً كل ركعتين عن تسليمة واحدة وهو الصحيح . 

وقال بعضهم : في الزيادة على أربع ركعات خلاف بين أ ابي حنيفة وصاحبيه 
رحمهما اله تعالی إذا صلی ست ركعات بتسليمة واحدة ساهیاً وقعد على کل رکعتین 
على قول صاحبيه يجوز عن تسليمتين لأن عندهما الزيادة على الأربع مكروهة فلا 
تنوب الزيادة عن التراويح› وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالی يجزيه عن ثلاث 
تسليمات وذلك ست ركعات لأن عنده إلى الست بتسليمة واحدة لا يكره باتفاق 
الروايات› وإن صلى ثمان ركعات بتسليمة واحدة وقعد في كل ركعتين على قول 
صاحبيه رحمهما الله تعالى يجوز عن تسليمتين لأن ما زاد على الأربع مكروه عندهما 
وعند أبي حنيفة رحمه اله تعالى في رواية الجامع الصغير يجوز عن ثلاث تسليمات 
لاك الرنادة لى الست مكروهة) وفي رواية الأصل يجوز عن أربع تسليمات لأن 
على رواية الأصل إلى الثمان غير مكروهء وما زاد على الثمان مكروه» وإن صلی 
عشر ركعات بتسليمة واحدة وقعد في كل ركعتين عندهما يجوز عن أربع ركعات»› 
وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الرواية الشاذة يجوز عن خمس تسليماتء وفي 
الروايات الظاهرة يجوز عن أربع تسليمات» وفى ي الصحيح وهو قول العامة كل 
ركعتين يجوز عن تسليمة واحدة» ولو صلى التراويح كلها بتسليمة واحدة عمداً إن 
فعد في كل ركعتين يجوز عن الكل على قول العامة وعند البعض يجوز عن تسليمة 
واحدة كما في الأربع› > وإن لم يقعد في كل ركعتين وقعد في آخرها في القياس وهو 
قول محمد وزفر رحمهما الله تعالى تفسد صلاته ولا يجوز عن شيء» وفي 
الاستحسان على القول يجزيه عن تسليمة واحدة كما لو صلى أربعاً بتسليمة واحدة 
ولم يقعد في الثانية في الصحيح إنه ينوب عن تسليمة واحدة فكذا هناء إمام شرع في 
الوتر على ظن أنه أتم التراويح فلما صلى ركعتين تذكر أنه ترك تسليمة واحدة فسلم 
على رأس ركعتين لم يجز ذلك عن التراويح لأنه ما صلى بنية التراويح . 
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f‏ فصل ف إمامة الصبيان قي التراويح 

اختلفوا فيه› قال مشايخ العراق وبعض مشايخ بلخ رحمهم الله تعالى لا يجوز 
وقال بعضهم : يجوز وعن نصیر بن یحیی رحمه الله تعالی آنه سئل عنها قال تجوز 
ٳذا کان ابن عشر ستينء a‏ 
كإمامة المجنونء وإن أم الصبيان يجوز لأن E AL‏ 
| فصل ق أداء التراويح قاعداً 

اتفقوا على أنه لا يستحب بغير عذر واختلفوا في الجواز» قال بعضهم: لا 
مؤكدة› e‏ يجوز أداء التراوبح قاعداً e‏ وفرقوا ب بين التراويح 
وبين سنة الفجر وهر الصحيح إلا أن ثوابه a‏ القائم 
ووجه الفرق أن سنة الفجر سنة مؤكدة لا خلاف فيها والتراويح في التأكيد دونها 
فلا يجوز التسوية بينهما فإن صلى الإمام التراويح قاعداً ا و عن 
ا قيام اختلف ا فيه »› E e‏ 0 
e‏ الله تعالى كما فى المكتوبةء ul)‏ ا العا اا 

في التراويح عند الكل وهو الصحيح لأنهم لو قعدوا صح اقتداؤهم فإذا قاموا 
کان أولى بالجواز› و القائم بالقاعد اختلفوا فيما يستحب للقوم» 
ES E e‏ 
TG TT‏ 
عذر» وقال محمد رحمه الله تعالى يستحب لهم القعود» وذكر أبو سليمان عن محمد 
رحمه الله تعالى أنه سثل عن الرجل إذا أم قاعداً في شهر رمضان أيقوم القوم» قال 
2 . في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ذكر قولهما خاصة»› قال 

بعض المشايخ رحمهم الله تعالى إنما ذكر قولهما لأن عنده لا يصح اقتداؤهم 

بالقاعد» وقال بعضهم : إنما ذكر قولهما لأن عنده المستحب للقوم أن يقعدواء 
ویکره للمقتدي أن يقعد في التراويح فإذا أراد الإمام أن يركع يقوم لأن فيه إظهار 
التكاسل في الصلاة والتشبه بالمنافقين» قال الله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا 
کسالی وكذا إذا غلبه النوم يكره له أن يصلي مع النوم بل ينصرف حتى يستيقظ لأن 
في الصلاة ة من النوم تهاوناً وغفلة وترك التدبر وكذا لو صلى على السطح في شدّة 


A24 


الحر لقوله تعالى : فل تار جه ع و کو ا ا ر ٠‏ أن يضع يده 
على الأرض عند القيام بل يقوم بواحدة لأن في وضع اليد على الأرض تشبهاً 
بالمنافقين ويكره عد الركعات في التراويح لما فيه من إظهار الملالة وكذا يكره أن 
غو ا ی کے ا 
| فص ف الوتر 

اختلفوا أن أداء الوتر في رمضان بالجماعة أفضل أم الأداء في منزله وحده الصحيح 
أن الجماعة أفضل لأن عمر ب بن الخطاب رضى ي الله تعالی عنه کان يؤمهم في الوتر ولا نه 
لما جاز الأداء بالجماعة كانت الجماعة أفضل اعتباراً بالمكتوبة» وإذا قنت الإمام 
يقنت المقتدي أم ‏ یسکت» روي عن أبي یوسف رحمه الله تعالی أنه بالخیار إن شاء 
قنت» وإن شاء أمن وعنه في رواية أنه يقنت المقتدي إلى أن يبلغ إلى قوله إن عذابك 
الج بالكفار ملحق حينثٍ يسكت وعند محمد رحمه الله تعالى لا يقنت المقتدي ثم 
ماذا يضع في رواية عنه يسكت» وفي رواية يسكت إلى أن يبلغ الإمام موضع الدعاء 
2 حينئٍ يؤمن» واختلفوا أن الإمام يجهر بالقنوت أم لا يجهر في بعض الروايات لا يجهر 
في قول محمد رحمه الله تعالی ويجهر في قول آبي یوسف رحمه الله تعالی وفي بعض 
الروايات الخلاف على العكس» وقيل إن كان غالب القوم لا يعلمون دعاء القنوت 
يجهر الإمام ليتعلم القوم روي أن رسول الله ية كان يجهر به والصحابة رضي الله 
تعالى عنهم تعلموا دعاء القنوت من قراءته» وإن كان القوم يعلمون القنوت لا يجهر 
الإمام لأن الأصل في الأذكار والدعاء هو الإخفاء واختلفوا أنه يرسل يديه في القنوت 
أم يعتمد سئل عنه محمد بن مقاتل رحمه الله تعالى فقال في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف رحمهما الله تعالى يرفع يديه إذا كبر للقنوت ثم يرسلهما في القنوت والمختار 
عند مشايخنا رحمهم الله تعالى أن يرفع يديه للتكبير ثم يعتمد في القنوت كما في القراءة 
وقد مر هذا فيما تقدم» وإذا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام في القنوت قالوا لا 
يصلي في القعدة ة الأخيرة وكذا لو صلى على النبي عليه الصلاة والسلام في القعدة 
الأولى ساهياً لا يصلي في القعدة الأخيرةء ولو كان الإمام يقنت في القومة ب بين الركوع 
والسجود والمقتدي لا يرى ذلك تابع الإمام وكذا في سجود السهو قبل السلام وكذا 
في تكبيرات العيدين» أما في تكبيرات صلاة الجنازة إذا كبر الإمام خمسأً لا يتابعه 
المقتدي في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما اله تعالى لأن ذلك منسوخ› وإذا قنت في 
الركعة الأولى آو الثانية ساهياً لا يقنت في الثالثة لأن تكرار القنوت غير مشروع» وإن 
شك أنه قنت في الثالثة آم لا يتحرى فإن لم يحضره ری يقنت لاحتمال أنه لم يقنت 
ولو صلى خلف من يقنت في صلاة الفجر لا يقنت لأن القنوت في صلاة الفجر 
منسوخ › وقال أبو یوسف رحمه الله تعالی یقنت . 


وفیه فصول 
- فصل في صدقة 
- فصل في صدقة البقر 
- فصل في صدقة الغنم 
- فصل فى صدقة الحملان 
قادن والخاجيل 
- فصل في الخيل 
- فصل في مال التجارة 
- فصل في أداء الزكاة 
- فصل في هبة الدين من المديون بنية الزكاة 
- فصل في تعجيل الزكاة 
- فصلل فيمن توضع فيه الزكاة 
- فصل في النذر 
- فصل في العشر والخراج 
- فصل في إحياء الموات 
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الزكاة فرض على المخاطب إذا ملك نصاباً نامياً حولاً كاملاً والمال النامي 
نوعان: السائمة ومال التجارة» أما السائمة فهي الراعية التي تكتفي بالرعي يطلب 
منها العين وهو النسل واللبنء فإذا علفها في مصر أو غير مصر فهي علوفة 
وليست بسائمة» وإن كان يعلفها فى بعض السنة ويسميها في بعض السنة فالعبرة 
في ذلك لأكثر السنة فإن كانت راعية في نصف السنة لم تكن سائمة» ال کات 
للتجارة فرعاها ستة أشهر أو أكثر لم تكن سائمة إلا أن ينوي أن يجعلها سائمة 
بمنزلة عبد التجارة إذا أراد أن يستخدمه سنين فيستخدمه فهو للتجارة على حاله 
إلا أن ينوي أن يخرجه من التجارة ويجعله للخدمة وما يطلب منها المنفعة دون 
العين كالعوامل والحوامل فليست سائمةء فإن أراد صاحب السائمة أن يستعملها 
أو يعلقها فلم يفعل حتى حال الحول كان فيها زكاة السائمة لأنها گانت اد 
فلا تخرج عن أن تكون سائمة بمجرد النية من غير فعل» وكذا لو ورث سائمة 
فحال عليها الحول كان عليه زكاتها لأنها كانت سائمة فتبقى على ما كانت» وإن 
لم ينو ولو اشترى سائمة للتجارة كان فيها زكاة التجارة لأنه طلب النماء من 
البدل لا من العين» وذكور السوائم وإناثها وذكورها مع إناثها في حكم الزكاة 
سواء واه أعلم. 


ليس فيما دون خمس من الإبل السائمة زكاة» وفي الخمس شاة وفي العشر 
شاتان» وفي خمسة عشر ثلاث شياه» وفي عشرين أربع شياه» وفي خمس 
وعشرین بنت مخاض وهي التي طعنت في السنة الثانية» وفي ست وئلائين بنت 
و وفي ست وأربعين حقة وهي التي طعنت 

فى السنة الرابعة» وفي إحدى وستين جذعة وهي التي طعنت في ال اا 
e‏ لبون» وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين»› فإن 
زادت إلى مائة وعشرين تستأنف الفريضة فيجب في كل خمس من الزيادة شاة مع 
الواجب المتقدم» ففي مائة وخمس وعشرين حقتان وشاة» وفي مائة وثلائين 
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۲۱۸ كتاب الزكاة 


حقتان وشاتان» وفي مائة وخمس وثلاثين حقتان وثلاث شياه هكذا إلى مائة 
وخمس وأربعين فيجب فيها حقتان وبنت مخاض› وفي مائة وخمسين ثلاث 
حقاق فإذا زادت على مائة وخمسين تستأنف الفريضة فيجب في كل خمس من 
الزيادة شاة مع ما كان قبل ذلك إلى أن تبلغ الزيادة خمسا وعشرين فيجب فيها 
بنت مخاض مع الحقاق الثلاث التي كانت» وفي ست وثلاثين من الزيادة بنت 
لبو وفي ست وأربعين حقة فيجب في مائة وست وتسعين أربع حقاق إلى 
مائتين ثم في كل خمسين حقة إن شاء أدى من المائتين أربع حقاق» وإن شاء 
آدی خمس بنات لبوك عن کل اربخ خا لادا زادت على ذلك تستأنف 
الفريضة على نحو ما قلنا ويكون الخيار في جنس هذه المسائل»ء وفي أداء القيمة 
دا ع 5ة 
| فصل في صدقة البقر 

ليس فيما دون الثلائين من البقر صدقة» وفي الثلاثين من البقر السائمة تبيع أو 
تبيعة وهي التي طعنت في السنة الثانية» وفي أربعين من البقر مسنة وهي التي 
متت في الح اة بوني الرباوة على الأ رين عن أ فة رخ انه تنالى 
ثلاث روايات في رواية في إحدى وأربعين مسنة وربع عشر مسنة أو مسنة وثلث 
عشر تبيع» هكذا روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعنه لا شيء في 
Gg o GE E E EE a‏ 
أسد بن عمرو عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا شيء في الزيادة على 
ارين حن يلح سين هتيحان أو تبان ويه أخد ابر رة وس 
والشافعي رحمهم الله تعالى اتفقو | علی أن فیما زاد على على الستين الأوقاص تسع 
تسع ويجب في كل أربعين مسنة وفي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة» ففي سبعين يجب 
مسنة وتبيع» وفي ثمانين مسنتان» وفي تسعين ثلاثة أتبعة وفي مائة مسنة وتبيعان» 
وفي مائة وعشرة مسنتان وتبيع» وفي مائة وعشرين إن شاء اذى ثلاث مسنات» 
وإن شاء أذى أربعة أتبعة والجواميس بمنزلة البقر. 
| فصل في صدقة الغنم 

ليس فيما دون الأربعين من الغنم صدقة» وفي أربعين شاة شاة إلى مائة 
وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين» فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث 
شياه إلى أربعمائة ففيها أرب es‏ 
في رواية الأصل إلا الثني وهو الذي طعن في السنة الثانية وروى الحسن عن 
حنيفة رحمه الله E lS‏ 
يجوز أخحذ الجذع من الضأن كما يجوز في الأضحية› والجذع من الضأن هو 


كتاب الزكاة ۱۹ 


الذي مضى عليه أكثر السنة ولا يؤخذ من المعز إلا الثنيّ في قولهم أخذ الذكر 
والأنثى فيه سواء. 

رال اا فی رخ ال حال ا بجر ا خد الکو ا آھ کرو الل دور 
ولا خد ق اكا ل الوسط من أرفع أدونها ومن أدون أرفعهاء ولمن عليه 
الزكاة أن يدفع الأرفع ويسترد الفضل على الوسط أو يدفع الأدون ويرد الفضل 
إلى الوسط المتولد من الظبي والغنم إذا كان الأم من الغنم فهو من الغنم عندنا 
يجب فيها الزكاة يعتبر الأم كما يعتبر في الرق والحرية وكذا المتولد من البقر 
الأهلي والوحشي . 


لا تجب فيها الزكاة ولا ينعقد بها النصاب عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله 
ال ع ا رف وة ا الى مج ف اضفار ها دنن کار 
واختلفت الروايات عن أبي يوسف رحمه الله تعالى والمسألة معروفة فإن كان في 
الصغار مسنة يجب فيها ما يجب في الكبار في قولهم إلا أن عندهما أن ما يجب 
فيها ما يجب في الكبار إذا كان العدد الواجب في الكبار اجا في الصغارء 
فإن لم يكن يؤخذ الموجود لا غير وتفسيره رل ل هات وتا در با 
ومسنتان يجب فيها مسنتان في قولهم فإن لم يكن إلا مسنة واحدة عند أبي حنيفة 
خد رح ال تال كد تلك المي لا عر وكا الو ال الج ل عل 
سک ن من العجاجيل ففيها تبيع واحد عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى 
يؤخذ ذلك التبيع لا غير» وكذا لو حال الحول على ستة وسبعين فصيلاً فيها بنت 
لبون بوخد ذلك لا غير ويجتسب على الرجخل فى السائمة الحمياء والعجفاء 
والصغيرة ولا يؤخذ منها شيء› وعن ابي يوسف رحمه الله تعالی ليس في الإبل 
والبقر والغنم العمي شيء لأنها ليست بسائمة وكذلك مقطوع القوائم ولا يۇخذ 
الربى والأكيلة والماخض وفحل الغنم لأنها من الكرائم وقد نهينا عن أخذ 
الكرائم ولا يؤخذ الهرم ولا ذات عوار بين إلا أن يشاء المصدق . 

رجلان بینهما ثمانون من الغنم كل شاة بینهما روی هشام عن محمد عن أبي 
حنيفة رحمهما الله تعالی أنه قال علیهما شاتان ولو کان ثمانون بين أربعين رجلا 
لرجل منهم من كل شاة نصفها والنصف الباقي بين تسع وثلاثين رجلا ليس على 
صاحب الأربعين صدقة وهو قول محمد رحمه الله تعالى وهكذا روي عن أبي 
يوسف رحمه الله تعالى قال في الکتاب ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق 
وتفسير اللفظ الأول رجل له مائة وعشرون من الغنم ليس للساعي أن يجعل كل 
أربعين في مكان ويأخذ من كل أربعين شاة وتفسير اللفظ الثاني أن يكون بين رجلين 


۰ كتاب الزكاة 


أربعون شاة لكل واحد منهما عشرون ليس للمصدق أن يجمع بي بين الكل ويأخذ 
ASE CLO a A E E‏ 
کان بین رجلین إحدى وستون من الإبل لأحدهما ست وثلاثون وللآخر خمس 
E O ET‏ ااا ا 


| | فصل ف الخيل 


الخيل السائمة إذا كانت ذکوراً وإناثاً يجب فيها الزكاة في قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالی إن شاء عط ای کل فرش دنار وإِن شاء قومها وأعطى ربع 
عشر قيمتها قالوا هذا في أفراس العرب لأنها تتفاوت فاحشاًء أما في أفراستا 
تقوم ويؤدى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم» وإن كان الكل انالا ق راي 
حنيفة رحمه الله تعالی فيه روایتان» وإن كان الكل ذكوراً في ظاهر الرواية عنه لا 
يجب الصدقة» وفى االرادرة تج عي قول أبي يوسف ومحمد والشافعي 
رحمهم الله تعالی لا زكاة ذ في الخيل» قالوا والفتوى على قولهما وأجمعوا على 
أن الإمام لا يأخذ متهم صدقة الخيل جيراً. 
[ فصل يي مال التجارة 

مال التجارة نوعان: أحدهما ما خلق ثمناً وهو الذهب والفضة وزكاة الذهب 
اة ونا بوا ما فالا فی الاب فی کل اتی درهم هة درا وک 
عشرين مثقال ذهب نصف مثقال مضروباً كان أو لم بک غا کان او غ 
مصوغ حلباً كان للرجال أو النساء عندنا تبراً كان أو سبيكة يعتبر في الذهب وزن 
المثاقيل وفي الدراهم وزن سبعة وتفسيره أن پرں گل غشرة ة منها سبع مثاقيل» 
وقيل في كل بلد يعتبر وزن ذلك البلدء وعن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن 
الفضل رحمه الله تعالى آنه کان يوجب في كل مائتي درهم تجارية وهي الغطارفة 
خمسة منهاء ويقول إنها أعز النقود في بلادنا يقوم بها الأشياء ويمتهر بها النساء 
ويشتري بها الخسيس والنفيس بمنزلة الدراهم في ذلك الزمان وبه أخذ شمس 
الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى وشمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى وفيما 
هافن الاراعم ا جب الركاة عه الكل د أن يكون النصف من كل درهم 
فضة أو يبلغ قيمتها مائتي درهم أو عشرين مثقالاً فإن كان الغش غالبا فهي بمنزلة 
الفلوس والفلوس بمنزلة الصفران نواها للتجارة وبلغت قيمتها مائتي درهم يجب 
فيها الزكاة وإلا فلاء وغير الذهب والفضة من الأموال لا يكون للتجارة إلا 
بالنية» ولو باع عرضاً كان للتجارة بعرض فإن الثاني يكون للتجارة» وإن لم ينو 
ا ا ی ا 


كتاب الزكاة ۲۲١‏ 


فإن المدفوع يكون للتجارة» ولو كان القتل عمداً فصولح من القصاص على 
القاتل لم يكن القاتل للتجارة لأنه بدل عن القصاص لا عن المقتولء ولو ورٹث 
Yi‏ ونواه للتجارة لا يكون للتجارة»› ا ا ا ا وو التجارة 
عند قبول الهبة والوصية لم يكن للتجارة في قول محمد رحمه الله تعالى وعلى 
قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يكون للتجارة وعلى هذا الخلاف المهر وبدل 
الخلع وبدل الصلح عن دم العمد إن نوى للتجارة يكون للتجارة في قول بي 
يوسف رحمه الله تعالى لأنة لا يملكه إلا بالقبول والعقد فكان كسيباً وليس في 
الزيادة على مائتى تي درهم وعشرين مثقال ذهب زكاة في قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى ما لم تبلغ الزيادة أربعين درهماً أو أربع مثاقيل فحينئٍ يجب في الزيادة ربع 
عشرها ويكمل نصاب الفضة بنصاب الذهب ونصاب الذهب بالفضة وبعروض 
الارن اعا ان عد آي عة رها الى تل تات النهة صاب 
الا غار اة رسد ماح وميا اه ال ماف ارا لاء وق 
ذلك إذا ملك مائة درهم وخمسة مثاقيل ذهب قيمتها مائة درهم عند أبي حنيفة 
E N‏ 

ی خاد ال وهر وى افو امات ر جه جال عله الل 
زکاة فيه وکذا لو اث شترى جوالق بعشرة آلاف درهم ليؤاجرها من الناس فحال 
عليها الحول لا زكاة فيها؛ لأنه اڈ شتراها للغلة وعزمه أنه لو وجد ربحاً يبيعها لا 
ب وکا الال 5 اشتر ی نا للكراء أو المكاري إذا اذ ری ا لرا 
ولو اشترى الصباغ عصفراً أو زعفراناً ليصبغ ثياب الناس بالأجر وحال عليها 
الحول كان عليها الزكاة إدا بلغ نصاباً؛ لن ما أخذ من الأجر يقابل بالعين › 
وکذا کا ل من ابتاع عيناً لیعمل به ویبقی أثره في المعمول كالعصفر والدهن لدبغ 
الجلد فحال عليه الحول كان عليه الزكاة» وإن لم يبق لذلك العين أثر في 
المعمول كالصابون والحرض لا زكاة فيه؛ لأنه لا يبقى بعد العمل فكان الأجر 
مقابلاً بالمنفعة فلا يعد من مال التجارة وكذا النخاس إذا اشترى دوابٌ للبيع 
واشترى لها جلالا ومقاود» فإن كان لا يدفع ذلك مع الدابة إلى المشتري لا 
زكاة فيهاء وإن كان يدفعها مع الدابة كان فيها الزكاة إذا حال عليها الحول»› 
وكذا العطار إذا اشترى قوارير» ولو اشترى الرجل دارا أو عبد للتجارة» ثم أجره 
يخرج من أن يكون للتجارة؛ لأنه لما آجر فقد قصد المنفعة» ولو اشترى قدوراً من 
صفر يمسكها أو يؤاجرها لا تجب فيها الزكاة كما لا تجب في بيوت الخلة» ولو 
دخل من أرضه حنطة يبلغ قيمتها قيمة نصاب ونوى أن يمسكها ويبيعها فأمسكها 
حولا لا تجب فيها الزكاة كما في الميراث» ويعتبر في الزكاة كمال النصاب في 


طرفي الحول وعدم الانقطاع فيما بين ذلك ونقصان النصاب في خلال الحول عندنا 


۲۲ كتاب الزكاة 


لا يمنع وهلاك كل النصاب في خلال الحول يبطل حكم الحول. 
SDT RIS ST‏ 
جلدها حتى بلغ جلدها نصاباً os‏ ولو کان له عصیر 
للتجارة»› ا فتم الحول لا زكاة فيه 
قالوا؛ اا او ا ا 
الحول ببقائه وفي الفصل الثاني هلك كل المال فبطل حكم الحول إلا أن هذا 
يخالف ما روى ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى» رچ ای کا 
بمائۃ ئتي درهم فتخمر بعدما مضت أربعة أشهر» فلما مضت سبعة أشهر» أو ثمانية 
أشهر إلا ف صارت خلا يساوي مائتي درهم فتمت السنة كان عليه الزكاة؛ لأنه 
عاد للتجارة على ما كان ولو تم الحول وهي خمر لا زکاة عليه رجل آجر داره 
بعبد ونواه للتجارة كان للتجارةء رجل له عبد للتجارة إن قوم بالدراهم كانت 
قيمته أقل من مائتي درهم» وإن قوم بالدنانیر كانت قيمته أكثر من عشرين دينارأ 
قال ابو پوسف رحمه الله تعالی : إن کان اشتراه بالدراهم یقوم بالدراهم وان کان 
اشتراه بالدنانير يقوم بالدنانير» وإن كان اشتراه بمال غير الذهب والفضة يقوم 
بالغ العالي في المصر الاي هو نه وة كان الرلى بعت عبد إلى مير حر 
لحاجة يعتبر قيمة العبد في المصر الذي فيه العبدء فإن كان العبد في المفازة يعتبر 
قيمته في أقرب الأمصار إلى ذلك الموضع» وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا 
وجب عليه الزكاة في أحد الوجهين ولم تجب في الوجه الآخر كان عليه الزكاةء 
وما درا من قزل آي رمت وره اله تغالىن» فذاك فولة الأول ولو اشخرئ 
از عر او راج لجاز لا ب ها الركاةة وكا لو اشترى يدر اجار 
وزرعها في أرض عشر استأجرها كان فيها العشر لا غير» وعن محمد رحمه الله 
تعالی إذا اشترى للتجارة أرض عشر يجب الزكاة مع العشر إن زرع» إذا اشترى 
عبداً للتجارة بنقرة فضة وزنها مائتا درهم وحال عليها الحول وهو لا يساوي 

مائتي درهم مضروبة . 

قال محمد رحمه الله تعالی : لا زكاة عليه حتى يساوي مائتي درهم مضروبة› 
وكذا لو اشتراه بمائة وتسعين درهماء وذاك قيمته› ثم صار يساوي مائتي درهم 
رو و قال محمد رخو اه الى یالرل من ین ضار سارى مائ 
درهم مضروبة» فالحاصل إن في عين الذهب والفضة يعتبر الوزن» وفي غير 
ال ا ا و ر هذا إذا 
کان لمال عا فإ كان دينا قال ابو حتيفة رج الك تعالى> رواة الأضا 
الديون ثلائة دين قوي وهو بدل مال التجارة» والقرض ودين وسط وهو بدل مال 
لم يكن للتجارة كثمن ثياب البذلة وعبد الخدمة ودار السكنى» ودين ضعيف وهو 


کتاب الزكاة 1 AA‏ 


بدل ما ليس بمال كالمهر والوصية وبدل الخلع والصلح عن دم العمد والدية ففي 
الدين القوي تجب الزكاة إذا حال الحول ويتراخى الأداء إلى أن يقبض أربعين 
درا وكلما قبض أربعين درهماً يلزمه درهم وفي الدين الوسط لا يجب الأداء 
ما لم يقبض مائتي درهم» ولا يعتبر الحول بعد القبض ويعتد بما مضى من 
الحول قبل القبض في الصحيح من الرواية وفي الدين الضعيف لا تجب الزكاة ما 
لم يقبض مائتي درهم ويحل الحول بعد القبض» وئمن السائمة بمنزلة ثمن عبد 
اللخدمة»› ولو ورث مائتي درهم دینا على رجل وحال عليه الحول لا زكاة عليه 
حتى يقبض مائتي درهم ويعتد بما مضى من الحول قبل القبض» وعن أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى في رواية آخرى لا تجب الزكاة حتى يحول الحول بعد القبض› 
ولو ورث سائمة كان عليه الزكاة إذا حال الحول نوى أو لم ينو وعلى قول أبي 
يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى الديون كلها سواء تجب الزكاة قبل القبض› 
وكلما قبض شيا يلزمه آذاء زكاة ذلك القدر قل المقبوض أو كثر إلا دين الكتابة؛ 
فإن في بدل الكتابة لا تجب الزكاة لما مضى من الحول قبل القبض» وكذا لو 
كان بين رجلين عبد للتجارة وقيمته آلف درهم فأعتقه أحدهما وهو معسر واختار 
الأخر استسعاء العبد فقبض السعاية بعد سنين لا زكاة عليه» ما لم يحل الحول 
عليه بعد القبض ولو تزوج امرأة على إبل بغير عينها فقبضت خمساً من الإبل لا 
زكاة فيها في قولهم ما لم يحل الحول بعد القبض» ولو تزوجها على إبل بعينها 
فكذا الجواب في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يعتبر الحول بعد القبض» وقال 
أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى تجب الزكاة بحكم الحول الماضي» ولو 
تزوج امرأة على أربعين شاة سائمة فقبضت فحال عليها الحول» ثم طلقها قبل 
الدخول بها كان عليها زكاة النصف الباقي» ولو كان المهر عبد فطلقها الزوج 
بعد يوم الفطر قبل الدخول بها كان عليها جميع الصدقة» ولو تزوجها على مائتي 
درهم ودفع إليهاء ثم طلقها بعد الحول قبل الدخول كان عليها زكاة المائتين وفي 
دية المقتول ان قضى القاضي بالدية من الدراهم أو الدنانير وقبض ورئة المقتول 
بعد الحول على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالىء لا تجب الزكاة ما لم يحل 
الحول بعد القبض» وإن قضى القاضي بالدية من الإبل لا زكاة في قولهم حتى 
يحول الحول بعد القبض» كما لو تزوج امرأة على إبل بغير عينها وقبضت يعتبر 
الحول بعد القبض إذا آجر داره أو عبده بمائتي درهم» لا تجب الزكاة ما لم يحل 
الحول بعد القبض في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» فإن كانت الدار والعبد 
للتجارةء وقبض أربعين درهما بعد الحول كان عليه درهم بحكم الحول الماضي 
قبل القبض؛ لأن أجرة دار التجارة وعبد التجارة بمنزلة ثمن مال التجارة فى 


1 


الصحيح من الرواية» وفي الإجارة المرسومة ببخارى إذا عجل الأجرة» وبقي 


4 کتاب الزكاة 


المال في يد الآجر سنين حكى عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رحمه 
الله تعالى أنه قال إن كانت الأجرة من الدراهم أو من الدنانير كان زكاتها على 
الآجر؛ لأنه ملكها بالقبض وعند انفساخ الإجارة لا يلزمه رد عين المقبوض وإنما 
يلزمه رد غيرهاء» فكان بمنزلة دين لحقه بعد الحول» وقال الشيخ الإمام الزاهد 
علي بن محمد البزدوي ومجد الأئمة السرختكي رحمه الله تعالی» إن زکاتها 
تجب على المستأجر أيضاً؛ لأن الناس يعدون مال الإجارة ديناً على الجر وفي 

بيع الوفاء المعهود بسمرقند تجب زكاة الثمرة على البائم وعلى قول الشيخ الإمام 
EE E‏ السرختكي رحمه الله تعالى تجب 
على المشترئ أبضا وفيه نوع أشكال وهو أنه لو اعتبر ديناً عند الناس ينبغي أن لا 
تجب الزكاة على الآجر والبائع؛ لأنه مشغول بالدين» ولا تجب على المشتري 
والمستأجر أيضاً؛ لأنه وإن اعتبر ديناً للمستأجر فليس بمنتفع في حقه؛ أنه یمکنه 
اا ل اجار ولا يملكه حقيقة فكان هذا بمنزلة الدين على الجاحد 
أو فوقه وثمة لا تجب الزكاة ما لم يحل الحول بعد القبض› وإن كانت الأجرة 
عينا وبقي العين في يد الآجر إلى وقت انفساخ الإجاة تسقط الزكاة عن الآجر؛ 
لانه استحق عليه عین مال الزكاة. 


رجل له مائة درهم في يده ومائة درهم أخرى دين له على غيره فحال عليها 
الحول ذكر عصام رحمه الله تعالى أن عليه الزكاة وهو محمول على ما إذا كان 
الدين بدل مال التجارة» ويكون المديون ملياً مقراً بالدين»› رجل له على رجل 
مائتا درهم فحال الحول الأشهر ثم استفاد ألفاً فتم الحول على المائتين لا تجب 
عليه زكاة الألف» ما لم يأخذ من الدين أربعين درهما فصاعداً في قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالی؛ لأنه لا تجب عليه زكاة المائتين ما لم يقبض أربعين درهماًء 
فإذا لم يجب عليه الأداء عن الأصل لا يجب عن الفائدة رجل له دين على 
رجل وهبه من ثالث ووكله بقبضه وحال الحول» ثم قبضه الموهوب له كانت 
الزكاة على الواهب؛ لأن الموهوب له وكيل في القبض» الدين يمنع الزكاة إذا 
كان مطالباً من جهة العباد كالقرض ومن المبيع وضمان المتلف وأرش الا 
يلراه كاد الدين عن الم او من النكيل أي الر رن ار الات ار 
الحيوان وجب بنكاح أو خلع أو صلح عن دم عمد وهو حال أو أجل» فإن كان 
المال فاضلاً عن الدين كان عليه زكاة الفاضل إذا بلغ النصاب» وإن لحقه دين 
بعد وجوب الزكاة لا يسقط الزكاة ووجوب الزكاة فى النصاب ودين الزكاة بأن 
استهلك النصاب بعد الحول لا يمنع الزكاة يستوي فيه المال الظاهر والباطن› 
وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى نفس الزكاة في النصاب تمنع الزكاة ودين الزكاة 
لا يمنع؛ إذا ملك الرجل مائتي دراهم وخمسة دراهم فمضى عليها حولان قال 


کتاب الزكاة Yo‏ 


أبو حنيفة رحمه الله تعالى عليه عشرة دراهم؛ لأن بمضي الحول الأول وجب 
غلا خمسة للماتين ولا بجت عليه للخمسة الزائدة زكاة؛ لآن غنده لابجب 
الزكاة فيما دون الأربعين فمضى الحول الثاني وماله مائتان سوى الزكاة الأولى 
فتجب عليه حمسة أخرى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى عليه للسنة 
الأولى خمسة دراهم ومن درهم؛ ؛ لأن عندهما يجب الزكاة ذ في الكسور فبقي ماله 
في السنة الثانية مائتان إلا ثمن درهم فلا يجب عليه في السنة الثانية شيء› ولو 
ملك الرجل ألف درهم ومضى عليها ثلاثة أحوال كان عليه للحول الأول خمسة 
وعشرون وللحول الثانى فى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى عليه زكاة تسعمائة 
و دة ل ب ركا فا دون الأربعين وللحول الغالت زکاة 
تسعمائة وعشرين وذلك ثلاث وعشرون وعندهما تجب الزكاة ف مورا ياء 
فإن ضاع منهما ثمانمائة وبقي مائتان كان عليه خمسة دراهم لا يغير كأنه لم 
يملك إلا مائتي درهم فكان عليه زكاة المائتين وإن ملك الرجل على رجل 
ثلاثمائة درهم ومضى عليها ثلاثة أحوال» ثم قبض منها مائتي درهم قال أبو 
حنيفة رحمه الله تعالى يزكي للسنة الأولى خمسة دراهم وللسنة الثانية أربعة دراهم 
عن مائة وستين ولا شيء عليه في الفضل؛ لأنه دون الأربعين» هلاك النصاب 
بعد وجوب الزكاة يسقط الزكاة هلك بعدما طلب الإمام أو الساعي أو قبل عند 
مشايخهم رحمهم الله تعالى» وهل يأثم بتأخير الزكاة بعد التمكن ذكر الكرخي 
رحمه الله تعالى أنه يأثم وهكذا ذكر الحاكم الشهيد رحمه الله تعالى في «المنتقى» 
وعن محمد رحمه الله تعالى أن من أخر الزكاة من غير عذر لا يقبل شهادته فرق 
محمد رحمه الله تعالى بين الحج وبين الزكاة فقال لا يأثم بتأخير الحج ويأثم 
بتأخير الزكاة؛ لأن في الزكاة حت الفقراء فيأثم بتأخير حقهم أما الحج خالص 
حق اله تعالی» وروی هشام عن أبي یوسف رحمه الله تعالی آنه لا يأثم بتأخیر 
الزكاة ويأثم بتأخير الحج؛ لأن الزكاة غير مؤقتة أما الحج فريضة يتعلق أداؤها 
بالوقت بمنزلة الصلاة وعسى لا يدرك الوقت فى المستقبل› رجل ملك مائتی 
درهم فمضى عليه حولان ليس عليه زكاة السنة الثانية؛ لأن زكاة السنة الأولى 
سارت ما ل جز ركا فى الة العا تة ولو جال الخرل على الاين 
فاستهلك النصاب قبل أداء الزكاةت ثم استفاد مائتي درهم وحال الحول على 
المستفاد لا تجب عليه زكاة المستفاد ولأن زكاة النصاب الأول دين في ذمته فمنع 
زكاة المستفاد» ولو ملك نصاباً وتزوج امرأ E‏ حال الحول على 
اللات ل قت غه ال اة لآن وخرب اله حا E‏ وجوب الزكاة؛ 
ولو وجبت عليه كفارة يمين» أو ظهار أو قتل لا يمنع الزكاةء ولا يمنع الدين 
وجوب العشر والخراج ويمنع صدقة الفطرء E‏ 


٦‏ کتاب الزكاة 


ولا تصير ديناً في التركة إلا أنه لو أوصى بأداء الزكاة يجب تنفيذ الوصية من ثلث 
ماله والردة بمنزلة الموت ولو أخر زكاة المال حتى مرض يؤذي سرا من الورثة 
وإن لم يكن عنده مال وأراد أن يستقرض لأداء الزكاة» فإن كان في أكبر رأيه أنه 
إذا استقرض وأدى الزكاة واجتهد لقضاء دينه يقدر على ذلك كان الأفضل له أن 
تر فان استقرض ودی ولم يقدر على قضاء الدین حتی مات یرجی أن 
يقضى الله تعالی دينه فى الآخرة وان کان اکا آنه إذا استقرض لا يقدر 
على قضاء الدين كان الأفضل له أن لا يستقرض؛ O EEE‏ 
أشد» رجل له عبد للتجارة وعلى العبد دين لا تجب عليه زكاة العبد بقدر الدين› 
ولو كان العبد للخدمة كان ن على المولى صدقة فطره رجل له ألف درهم 
فاغتصب من رجل ألفاء واغتصب منه رجل آخر هذه الألف وللغاصب الثاني 
اتا الف درهم فاسعيلك الائى الخصب وحال المرل على مال الخاد ا 
أبرأهما المغصوب منه كان على الغاصب الأول زكاة ألفه ولا زكاة على الغاصب 
الثاني ؛ لأن الأول إن ضمن الغصب للمغصوب منه كان له أن يرجع على 
الغاصب الثاني فلم يكن ماله مشغولاً بالدين» أما الثاني ضمن الغصب فليس له 
أن يرجع بذلك على غيره فصار ماله مشغولاً بالدين قبل الإبراء فلا يكون سباً 
للزكاةء رجل عليه آلف درهم لرجل وكفل بها رجل بغير إذنه وللأصيل والكفيل 
yy‏ کارا عا م وا یی 
الدين لا زكاة على واحد منهما؛ aT‏ بالدين» فلا 
يرجع أحدهما بالدین على صاحبه» رجل التقط ألفاً a eT‏ 
وله ألف درهم»› فحال الحول على ألفه كان عليه زكاة ألفه استحساناً؛ لأن الدين 
ليس بواجب لاحتمال أن صاحب اللقطة يجيز الصدقة؛ 5ن ا ت 
يطالبه من حيث الظاهر واستهلاك النصاب بعد وجوب الزكاة يوجب الضمان 
واستبدال مال التجارة بمال التجارة ليس باستهلاك وبغير مال التجارة استهلاك 
واستبدال السائمة بالسائمة استهلاك وإقراض النصاب بعد الحول ليس باستهلاك 
وإن نوى المال على المستقرض وكذا لو أعار الثوب للتجارة بعد الحولء ولا 
تجب الزكاة على المجنون إذا كان مطبقاً وتجب على المغمى علي PTE‏ 
الإغماء حولاً كاملاًء ولو جن في أول الحول ث ثم أفاق قبل أن يتم الحول كان 
عليه الزكاة؛ لان الجنون إذا لم يستوعب الشهر لا يمنع الصوم» ا 
ا یئ اوی ای ت راا ال ا ای ت 
N‏ ولا يعتد بما مضى من الحول قبل 
الأفاقة وفي الذي جن في أول الحول ثم أفاق في السنة يعتد بما مضى من الحول 
والذي يجن ويفيق بمنزلة العاقل . 


E e E e FT N 


si 
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رجل أودع ماله رجلا لا يعرفه ثم وجده بعد سنين وأخذ ماله لا زكاة عليه» ولو 
أودع رجلا يعرفه ثم نسي سنين»› ثم تذكر بعد ذلك كان عليه زكاة ما مضى» وإن 
سقط ماله في البحر ثم وصل إليه بعد سنين لا زكاة عليه لما مضى وكذا المغصوب 
المجحود إذا رده الغاصب بعد سنين» وكذا المال الذي ذهب به العدو إلى دار 
الحرب» ثم وصل إليه بعد سنين والعبد إذا أبق من مولاه ثم عاد إليه بعد سنين 
والمدفون في الفلاة إذا نسي مکانه» وإن دفن في داره أو دار غيره ونسی مکانه» نم 
وجده بعد سنين كان عليه زكاة ما مضى» واختلف المشايخ في المدفون في الكرم 
الا عل الاين وله بينة عادلة» فلم يقمها حتی مضى السنون. 

aC aN 
تن اة ار ك رح ااال الک راا دت ا کل فاص‎ 
يعدل ولا كل بينة تعدل وفي الخصومة ب بين يدي القاضي ذل وکل واحد لا يختار‎ 
ذلك» رإن كان المديون يقر في السر ويجحد في العلانية لم يكن نصاباًء و‎ 
المذرن ففرا إلا أنه مجر تيو شات وإن كان على مفلس فلسه القاضى وهو مقر‎ 
يكون نصابا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى الأول» وإن كان‎ 
مقراًء فلما قدمه إلى القاضى جحده فقامت عليه البينة» ومضى زمان في تعديل‎ 
الشهود ڈ ثم عدلوا سقطت عنه الزكاة من يوم جحد عند القاضي إلى أن عدل الشهود؛‎ 
لأنه كان احا وتلزمه الزكاة فيما كان مقرأ قبل الخصومة› ولو كان الدين على‎ 
مليء مقر به وهرب المديون إلى مصر من الأمصار فعليه الزكاة فيما يقبض منه؛ لأنه‎ 
قادر على أن يطلب أو يبعث بذلك وكيلاًء وإن لم يقدر على طلبه وعلى الوكيل فلا‎ 
ركاذ كلب وغلى ابن الل ركا اله الاه فافز على التصر فا اة‎ 

رجل تزوج امرأة على ألف ودفع إليهاء > ولم يعلم نها أمة فحال الحول 
عندها» ثم علم انها کانت فة زوجت نفسها بغير إذن المولى ورد الألف على 
الزوج روي عن ابي یوسف رحمه الله تعالی أنه لا زكاة على واحد منهما وكذلك 
رجل حلق لحية إنسان فقضى عليه بالدية ودفع الدية إليه فحال الحول» ثم نبتت 
لحيته وردت الدية إليه لا زكاة على كل واحد منهما وكذلك رجل أقر لرجل بدين 
الت فر ون ا ال ت اا و ا کر ع ن ل 
على كل واحد منهما وكذلك وهب لرجل ألفاً ودفع الألف ثم رجع فى الهبة بعد 
الحول بقضاء أو بغير قضاء وا ا ر ع ل و کد 

رجل ای للتجارة يساوي مائتي درهم بمائتي درهم ونقد الثمن ولم 


۲۲۸ کتاب الزكاة 


e TT‏ فمات العبد عند N‏ کان البائ زکاة 
E‏ عنده» وأما على المشتري؛ لن العبد کان اجار وبموته عند البائ انفسخ 
البيع والمشتري أخذ عوض العبد مائتى درهم» فإن كانت قيمة العبد مائة كان 
على البائع زکاة المائتين ؛ لأنه ملك الثمن ومضی عليه الحول علده وبانفساخ 
الع لةه دين بعد الحول» فلا تسقط عنه زكاة المائتين› ولا زكاة على 
المشتري؛ لأن الثمن زال عن ملكه إلى البائع فلم يملك المائتين حولاً كاملاً 
وبانفساخ البيع استفاد المائتين بعد الحول فلا تجب عليه الزكاة. 


رجل له على رجل ألف درهم دين وکفل بها رجل اف الھد ت أو بغير أمره 
وللأصيل والكفيل لكل واحد منهما ألف درهم فحال الحول على مالهما لا لا زکاة 
على کل واحد منهما؛ کل وات مهما کان مالا ال ولو اغتصب 
اا م را فا آخر واغتصب الألف من الغاصب واستهلكها ولكل 
واحد من الغاصبين ألف فحال الحول على مال الخاصبين كان على الغاصب 
الأول زكاة ألفهء ولا زكاة على الغاصب الثاني ؛ اولي ص اا 
يرجع على الغاصب الثاني أما الثاني لو ضمن لا يرجع على الأولء وإنما فارق 
الغصب الكفالة» وإن کان في الكفالة أمر إذا أذى الكفيل يرجع على الأصيل؛ 
لأن في الغصب ليس له أن يطالبهما جميعاً؛ بل إذا اختار تضمين أحدهما يبرا 
الآخر أمَا في الكفالة له أن يطالبهما جميعاً فکان کل واحد منهما مطالباً 
بالألف› رجل له على رجل ألف درهم فحال الحول عليه» ثم أبرا المديون من 
الدين سقطت عنه الزكاةء وكذلك رجل له ألف فحال عليه الحول فاستهلكها 
رجل ثم إن صاحب الألف أبراً i e e‏ وكذلك رجل 
أقرض ألفه رجلا بعدما حال الحول» ثم أبرأ المستقرض عن الفرض سقطت عنه 
الزكاة lS BSE oS‏ 
برا المشتري عن الثمن سقطت عنه الزكاة له أن يبيع ماله بمال الزكاة ويقرضه 
بعد الحول» فإذا صار مال الزكاة ديناً بسبب تملکه صار کأنه کان دیناً من 
الأصل» وفي الدين ما لم يقبضه لا يلزمه الأداءء فإذا سقط الدين بالإبراء سقطت 
عنه الزكاةء رجل له غنم سائمة اشتراها رجل ولم يقبضها حتى حال الحولء ثم 
قبضها لا زكاة على المشتري فيما مضى ويستقبل حولاً بعد القبض ؛ لانھا كانت 
مضمونة على بائعه بالثمن» وكذا السائمة إذا غصبها رجل والغاصب مقر بالغصب 
إلا أنه يمنعها من المالك» ثم ردها على المالك بعد الحول لا زكاة على صاحب 
الغنم فيما مضى» وكذا لو كانت السائمة رهنا عند رجل بألف وللراهن مائة ألف 
فحال الحول على الرهن في يد المرتهن كان على الراهن زكاة ما كان عنده من 
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المال إلا الألف التي هي دين عليهء ولا زكاة عليه في غنم الراهن؛ لأنها كانت 
مشخونة بالدين :فرق ن التراهم وين السائمة الدراعم إذا كانت غصبا عند رجل 
والغاصب مقر بالغصب كان على صاحبها الزكاة إذا قبض وفى غصب السائمة 
ليس على صاحبها الزكاة» وإن كان الغاصب مقرأ رجل له آلف درهم مضی 
عليها شهر ثم إن صاحب الألف أتلف الرجل متاعاً قيمته ألف» ثم أبرأه ۰۵ صاحب 
المتاع عن ضمانه قال زفر رحمه الله تعالى يستقبل حولاً بعد الإبراى وقال أبو 
يوسف رحمه الله تعالى : إذا حال عليها الحول منذ ملكها كان عليه زكاتها. 


| فصل في أداء الزكاة 


أداء الزكاة على نوعين أداء بعد الوجوب وتعجيل الزكاة قبل الوجوب إذا أراد 
الرجل أداء الزكاة الواجبة قالوا الأفضل هو الإعلان والإظهارء وفى التطوّعات 
الأفضل هو الإخفاء والأسرار» وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه 
الله تعالى الأفضل لصاحب المال الظاهر أن يؤدي الزكاة إلى الفقراء بنفسه؛ لأن 
هؤلاء لا يضعون الزكاة مواضعها فأما الخراج» فإنهم يضعونه مواضعه؛ لأن موضع 
الخراج المقاتلة» وهؤلاء مقاتلة لأنهم جرد ج ال قال ویکره ه إخراج 
الصدقة إلى فقراء بلدة أخرى إلا أن يخرجها إلى أقربائه هکذا روی أبو سليمان عن 
عبد الله بن المبارك عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى . 

وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى رجل بعث زكاة ماله إلى فقراء 
بلدة أخرى غير البلد الذي هو فيه قبل تمام الحول» ثم تم الحول على المال في 
البلد الذي بعث إليه» فإنه يجوز ذلك» رجل له مال في يد شريكه في غير المصر 
الذي هو فيه فإنه يصرف الزكاة إلى فقراء المصر الذي فيه المال دون المصر الذي 
هو فيه» ولو كان مكان الزكاة وصية للفقراءء فإنها تصرف إلى فقراء البلد الذي 
فيه الميت» رجل له أخ قضى القاضي عليه بنفقته فكساه وأطعمه ينوي به الزكاة» 
قال بو یوسف رحمه الله تعالی» يجوز وقال محمد رحمه الله تعالی يجوز في 
الكسوة» ولا يجوز في ا وقول ای يوسف رحمه الله تعالی في الإطعام 
خلاف ظاهر الرواية» رجل أعطى جا دراهم ليتصدق بها على الفقراء تطوعاً› 
TT ET‏ 
المأمور جازت عن الزكاةء» وكذا لو أمره بأن يتصدق بها عن كفارة اليمين› 
نوی الزكاة» ي المأمور جازت عن الزكاة» ولو قال إن دخلت هذه i‏ 
فلله على أن أتصدق بهذه المائة فدخل الدار وهو ينوي عند الدخول أن يتصدق 
بها عن الزكاة» ثم تصدق بها لم يجزه عن الزكاة؛ لأن في الفصل الأول يد 
الوكيل كيد الموكل ودفعه كدفع الموكل» فإذا نوى الزكاة كان عما نوىء أما في 
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مسألة الدخول وجب عليه التصدق عند الدخول باليمين السابقة» فلا يصح 
رجوعه» رجلان دفع كل واحد منهما زكاة ماله إلى رجل ليؤدي عنه فخلط 
مالهما» ثم تصدق ضمن الوكيل مال الدافعين وكانت الصدقة عنه» وکذا لو کان 
في يد رجل أوقاف مختلفة فخلط أموال الأوقاف وغلات الوقف كان ضامناء 
وكذا البياع والسمسار إذا خلط أموال الناس والطحان إذا خلط حنطة الناس إلا 
ف وح کون او بالخلط عرفا من عليه الزكاة إذا شك انه هل 
أدى الزكاة آم لا قال ابن المبارك رحمه الله تعالی يؤڙدي الزكاة» كما لو شك في 
أداء الصلاة في وقتها بخلاف ما لو شك في أداء الصلاة بعد خروج الوقت» فإنه 
لا لزم آلاداء من عليه الزكاة إدا كان يؤخر لين للففير أن يطاليه؛ ولا أن ياعد 
ماله بغير علمه» فإن أخذ كان لصاحب المال أن يسترده إن كان قائماً في يده 
CE CEY‏ > فإن لم يكن في قرابته من عليه الزكاة أو قبيلته أحوج من 
هذا الرجل فكذلك ليس له أن يأخذ مالهء وإن أخذ كان ضامناً في الحكم أا 
فیما بینه وبین الله تعالی یرجی أن يحل له أن يأخذ» رجل دفع زكاة ماله إلى 
رجل وأمره بالأداء» فأعطى الوكيل ولد نفسه الكبير أو الصغير أو امرأته وهم 
محاویج جاز» ولا يمسك لنفسه شيثاًء رجل أمر رجلاً بان يۆدى غه الزكاة من 
مال نفسه فأدى المأمورء فإنه لا يرجع على الآمر ما لم يشترط الرجوع»› وکذا 
O TE‏ أو قال الموهوب له لرجل عوض الواهب عن هبته 
من مالك ففعل المأمور ذلك لا يرجع على الآمرء ولو قال لغيره أنفق على عيالي 
ا داري ولیس بینهما خلطة ولم يذكر الرجوع فأنفق الخاموز قال 
س ا السرخسي رحمه الله تعالى يرجع على الآمر» وقال الشيخ الإمام 

TT‏ تعالى لا يرجع بغير شرط والمديون إذا أمر 
رجلا بقضاء دينه فقضى المأمور ويرجع على الآمر بغير شرط وفي الجنايات 
والمؤن المالية إذا أمر غيره بأدائها عنه فأدى المأمور. 

قال الشيخ الإمام الزاهد فخر الإسلام علي بن محمد البزدوي رحمه الله تعالى : 

المأمور على الآمر بغير شرط وكذا في كل ما كان مطالباً من جهة العباد 

حسا» قال رحمه الله تعالی : ومن قسم الجبايات والمؤن بين الناس على السوية 
يكون مأجوراً والرجل إذا أخذه السلطان ليصادره فقال الرجل خلصني أو الأسير 
في يد الكافر إذا أمر غيره بذلك فدفع المأمور مالا وخلص الاآّمر اختلفوا فيه قال 
بعضهم لا يرجع المأمور في المسألتين إلا بشرط الرجوع»› وقال بعضهم في الأسير 
يرجع وفي الذي أخذه السلطان لا يرجع إلا عند شرط الرجوع»ء وقال شمس الأئمة 
السرخسي رحمه الله تعالى يرجع في المسألتين وإن لم يشترط الرجوع. 

عامل الخراج إذا أخذ الخراج من الأكار ورب الأرض غائب في ظاهر الرواية 
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لا يرجع» وذكر في «الفتاوى» لأبي الليث رحمه الله تعالى إنه يرجع» ولو أخذ 
العامل الخراج من الخارج لا يرجع» وعامل الجباية إذا أخذ الجباية من 
المستأجر إجارة طويلة أو ممن يسكن الدار أو الحانون بالغلةء قالوا هذا وما لو 
أخذ الخراج من الأكار سواء» رجل دفع زكاة ماله إلى رجل وأمره بالأداءء ثم 
أدى الآمر بنفسه» ثم الوكيل قال أبو حنيفة رحمهم الله تعالى يضمن الوكيل علم 
بأدائه أو لم يعلم وقالا إن لم يعلم لا يضمن» وإن علم ضمن وعن أبي حنيفة 
رحمه الله تعالی إنه إن علم ضمن»› وإن لم یعلم لا يضمن»› رجل وجب عليه زکاة 
المائتين فأفرز خمسة من ماله ثم ضاعت منه تلك الخمسة لا تسقط عنه الزكاةء 
ولو مات صاحب المال بعد أن أفرز الخمسة كانت الخمسة ميراثا عنه» عن هشام 
رحمهم الله تعالی قال: سالت محمدا رحمه الله تعالی: عن رجل قال ما تصدقت 
به إلى اخر السنة فقد نويت عن الزكاة» ثم جعل يتصدق ولا تحضره النية» قال 
لا يجزيه قلت: فإن أخرج الدراهم وصرَّها في كمه وقال هذه من الزكاة فجعل 
يتصدق ولا تحضره النية» قال أرجو أن يجزئه إذا هلكت الوديعة عند المودع 
فدفع القيمة إلى صاحبها وهو فقير لدفع الخصومة يريد به الزكاة لا يجزيهِ ویکره 
الاحتيال لمنع الزكاة وإبطال الشفعة في قول محمد رحمه الله تعالی خلافاً ف 
يوسف رحمه الله تعالی . 

رجل أذى خمسة من المائتين بعد الحول إلى الفقير لأجل الزكاة» ثم ظهر فيها 
درهم ستوقة لم تكن تلك الخمسة زكاة لنقصان النصاب» وإن أراد أن يسترد 
الخمسة من الفقير ليس له ذلك؛ لأنه لما ظهر أن الزكاة لم تكن واجبة ظهر أن 
الصدقة وقعت تطوعا > فإن رد الفقير باختياره كان ذلك هبة من الفقير» حتى لو 
كان الفقير صغيراً لا يصح رده وإن دفع خمسة من المائتين بعد ا لحول إلى رجل 
وأمره بأن يتصدق بها عن الزكاة فلم يتصدق حتى وجد في ماله درهما ستوقاً کان 
له أن يسترده من الوكيل» رجل ظن ان ماله خمسمائةء» فأدى زكاة خمسمائة» ثم 
ظهر أن ماله كان أربعمائة كان له أن يجعل الزكاة من السئة الثانية؛ لأن الزيادة 
إن لم تقع زكاة أمكن جعلها تعجيلاً فتجعل تعجيلاًء وكذا التاجر إذا مر على 
عامل الصدقة بمال» فأخذ العامل منه أكثر من زكاة ماله على ظن أن ماله أكثر 
فظهر أنه كان أقل تجعل الزيادة للسنة الثانية» وإن علم العامل مقدار ماله وأخذ 
مته 'الزيادة حورا لا تحتسب الزيادة هن الزكاة؟ ا لأنه ما أخذ الرزبادة على وجه 


الزكاة وإنما أخذها جوراً وظلماً. 
| فصل قي هبة الدين من المديون بنية الزكاة 


اا و عت الدين عن ادنر ية لرل رى ها اة إن كان المدر ن عا 


۳۲ كتاب الزكاة 


يجوز ويضمن الواهب قدر الزكاة استحساناًء وإن كان المديون فقيراً فوهب الدين 
ينوي به زكاة مال عين عند الواهب لا تسقط عنه زكاة ذلك المالء وكذا لو نوى 
به زکاة دين آخر على غیره ولو وهب جميع الدين من المديون بنية الزكاة عن 
الدين في «الاستحسان» يكون مؤدياً وتسقط عنه الزكاةء وكذا لو وهب كل ا 
من المديون ولم ينو به الزكاة كان مؤدياً زكاة هذا الدين استحساناً كما لو كان 
النصاب عيناً فوھهب النصاب من الفقير بعد الحول» ولم بتو شيا کان مؤدياً 
استیحساناً إذا كان النصاب عيناً فتصدق بالنصاب على الفقيرء وم بز شیا کان 
فاش وا وإن وهب من المديون خمسة من الدين ينوي به زكاة 
تین لا يجوز عن المائتين ا واا وهل تسقط عنه زكاة الخمسة 
وش ي في القياس لا تسقط وفي «الاستحسان» تسقط» ولو وهب حخحمسة 
من المائتين ولم و شیا : قال أبو يوسف رحمه الله تعالی» لا تسقط عنه زکاة 
الخمسة› وكذا لو وهب من المديون مائة وخمسة وتسعين وبقى عليه خمسة لا 
قط وک ن ال اة فی فرلا ای رمف رها ال لر وه م 
المديون مائة وستة وتسعين يسقط عنه من الزكاة درهم ويؤدي أربعة وعلى قول 
محمد رحمه الله تعالی يسقط عنه زكاة ما وهب» وإن وهب خمسة تسقط عنه 
زكاة الخمسة E‏ وإن وهب مائة تسقط زكاة المائة وإن وهب 
ا ول ينو شيعا اوی التطوع تسقط عنه زكاة الكل . 


[ فصل في تعجيل الزڪاة 


يجوز تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب ولا يجوز قبله وکما يجوز التعجيل بعد 
ملك نصاب واحد عن نصاب واحد يجوز عن نصب كثيرة» رجل له مائة درهم 
د ا بکوو عتا عجر > ولو ملك مائتي درهم فعجل منها خمسة وعشرين ثم 
E E‏ ا 
e‏ 
e e‏ 
البيض» ولو حال الحول وهما عنده» ثم ضاع أحد المالين كان نصف ما عجل 
عما بقي وعليه تمام زكاة ما بقي» وكذا لو أذى الزكاة عن أحد المالين بعد 
الحول كان الأداء عنهما. 

وفي «النوادر» إذا عجل عن اکن المالين بعينه» ثم هلك ذلك المال بعد 


كتاب الزكاة ۲ 


الحول لا يجوز شيء من المعجل عن الباقي وعليه زكاة الباقي» ولو كان عنده 
ألف درهم ومائة دينار فعجل عن الدنانير قبل الحول دینارین وف ٹم ضاعت 
الدنانير قبل الحول وحال الحول على الدراهم جاز ما عجل عن الدراهم إذا کان 
ازى حم ورین رها وكذا لو عجل خمسة وعشرين درهماً عن الدراهم 
قبل الحول ثم هلكت الدراهم جاز المعجل عن الدنانير بقيمته» وإن لم يهلك 
أحدهما حتى حال الحول» ثم هلك المال الذي عجل عنه كان المعجل عن 
المالين» ولو حال الحول على ألف درهم ومائة دينار» فأدى زكاة أحدهما بعينه 
كان المؤذي عن المالينء ولو كان له خمس من الإبل السائمة وأربعون من 
الخنم» > فعجل زكاة أحد الصنفين وحال الحول على الصنف الآخر لم يكن 
المعجل زكاة عن الباقي ولا يشبه هذا الدراهم والدنانير لأن في الدراهم والدنانیر 
یکمل نصاب أخدذها بالآخرء ويضم البعض إلى البعض› فکانت جنسا واا 
بخلاف السوائم» ولو كان له ألف سود وألف بيض فعجل عن أحد المالين» ثم 

استحق المال الذي عجل عنه قبل الحول لم يكن يكن المعجل عن الباقي› e‏ 
استحق بعد الحول؛ لأن في الاستحقاق عجل عما لم يملك فبطل تعجيله» ولو 
زكى عن ألف درهم بعد الحول فضاعت الألف» وله دين على رجل لم یکن 
المؤڌي زكاة عن دينه» ولو كان الأداء والهلاك قبل الحول أجزأه عن زكاة دينه. 


| | فصل فيمن توضع فيه الزكاة 


مصرف الزكاة ما ذكر الله تعالى في قوله إنَمَا ألصَدَقّتٌ للمُمَرد الآية 
وال عد اي فة رجه ال الى من ليش ال نضات وده نا كنةد ولا 
يسأل الناس والمسكين هو الذي يسأل الناس ولا يجد قوتاًء ولا يحل السؤال 
لمن كان عنده قوت يوم عند البعض» وقال بعضهم : لا يحل السؤال لمن كان 
كسوباًء أو يملك خمسينٍ راء ويجرز ضرف الركاة إلى هميخلا 
السؤال إذا لم يملك تابا وإن كانت له كتب تساوي مائتي درهم إلا آنه 
يحتاج إليها للتحفظ أو التدريس أو التصحيح يجوز صرف الزكاة إليه» وكذا لو 
كان عنده من المصاحف» وهو يحتاج إليهء وإن كان لا يحتاج إليه وهو 
يساوي مائتي درهم لا يجوز صرف الزكاة إليهء ولا له أخذ الزكاةء وإن كان 
عنده طعام شهر وهو يساوي مائتي درهم يجوز صرف الزكاة إليه» وإن كان 
أكثر من شهر لا يجوز وقال بعضهم يجوز» وإن كان عنده طعام سنة وكذا لو 
كان له كسوة الشتاء تساوي مائتي درهم وهو لا يحتاج إليها في الصيف يجوز 
له أخذ الزكاةء وكذا لو كان له حوانيت أو دار غلة تساوي ثلاثة آلاف درهم 
وغلتها لا تكفي لقوته وقوت عياله يجوز صرف الزكاة إليه في قول محمد 


۳٤‏ كتاب الزكاة 


رحمه الله تعالىء ولو كان له ضيعة تساوي ثلائثة آلاف ولا يخرج منها ما 
یکفي له ولعیاله اختلفوا فیه» قال محمد بن مقاتل رحمه الله تعالی يجوز له 
احك الاكاة ولو کان له دار فيها بستان والېستان يساوي مائتي درهم قالوا: إن 
لم يكن في البستان ما فيه مرافق الدار من المطبخ والمغتسل وغير ذلك لا 
يجوز صرف الزكاة إليه» وهو بمنزلة من له متاع للبيت وجواهر» والذي له دين 
مؤجل على إنسان إذا احتاج إلى النفقة جاز له أن يأخذ من الزكاة قدر كفايته 
إلى حلول الأجل وكذا المسافر الذي له مال في وطنه يجوز له أن يأخذ من 
الزكاة مقدار البلاغ إلى وطنهء وإن كان الدين غير مؤجل فإن كان من عليه 
الدين خا يجوز له أخذ الزكاة في أصح الأقاويل؛ لأنه بمنزلة ابن السبيل› 
وإن كان المديون موسرا معترفا لا يحل له أذ الزكاة» وكذا إذا كان جاحداً 
وله على الدين بينة عادلةء وإن لم يكن له بينة عادلة لا يحل له أخذ الزكاة ما 
لم يرفع الأمر إلى القاضي فيحلفه» فإذا حلفه وحلف بعد ذلك يحل له أخذ 
الزكاة» وعلى هذا قالوا إن الدين المجحود إنما لا يكون نصاباً إذا حلفه 
القاضي وحلف أما قبل ذلك يكون نصاباً حتى لو قبض منه أربعين درهماً يلزمه 
أداء الزكاة» ويجوز دفع الزكاة إلى فقيرة زوجها موسر في قول أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله تعالى فرض لها النفقة أو لم تفرض» ولا يجوز إلى صغير 
والده غني» فإن کان الابن كبيرا جاز» ولو دفع الزكاة إلى بنت غني يجوز في 
رواية عن ابي يوسف وهو قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى» وكذا لو 
دفع إلى فقير له ابن موسرء وقال أبو يوسف رحمه الله تعالی إن كان في عیال 
الغني لا يجوز» وإِن لم یکن جاز ولا يجوز لمن عليه الزكاة أن يدفع زكاة 
ماله إلى عبده ولا إلى مدبره ولا إلى أم ولده ولا إلى مكاتبه علم بذلك أو لم 
يعلم» ومعتق البعض عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى بمنزلة المكاتب» ولا 
يجوز الدفع إلى عبد مولاه غني ولا إلى مدبره ولا إلى أم ولده» فإن دفع وهو 
لا يعلم ثم علم أجزأه في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى» ويجوز 
الدفع إلى مكاتب غني علم بذلك أو لم يعلم ولا يجوز الدفع إلى بني هاشم 
ولا إلى مواليهم» فإن دفع وهو لا يعلم ثم علم جاز وكما لا يجوز صرف 
الزكاة إليهم ولا إلى مواليهم لا يجوز صرف كفارة اليمين والظهار والقتل 
وعشر الأرض وجزاء الصيد وغلة الوقف وعن أبي يوسف رحمه الله تعالی في 
رواية يجوز صرف غلة الوقف إذا کان الوقف عليهم بمنزلة الوقف على 
الأغنياءء وإن كان الوقف على الفقراء ولم يسم بني هاشم لا يجوز صرفها إلى 
بني هاشم ومواليهم . 

وبنو هاشم الذين لا تحل لهم الصدقة آل عباس وآل علي وآل عقيل وآل جعفرء 


كتاب الزكاة ro‏ 


وولد الحارث بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه» ولا يجوز دقع الركاة إلى 
الغني» فإن دفع إلى شخص ظن انه فقير فظهر أنه كان غنياً يجوز في قول أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما اله تعالى» ولو صرف إلى فقير» ثم ظهر أنه صرف إلى أبيه أو ابنه 
جاز في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى في رواية الأصلء ولا يجوز 
صرف الزكاة إلى الكافر حربياً كان أو ذمياً فإن صرف إلى شخص ظن أنه مسلم 
فظهر أنه كافر جاز في رواية الأصل› وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله 
تعالى أنه لا يجوز إذا دفع الزكاة إلى شخص»› وظن أنه فقير فإذا هو غني جاز في 
Rm‏ 
EE E o‏ ولا 
يجوز دفع الزكاة إلى أولاده وأولاد أولاده من قبل الذكور والإناثء وان سفلوا ولا 
إلى والديه وأجداده وجداته وإن علوا من قبل الاباء أو الأمهات› ويیجوز إلى سائر 
قرابته نحو الأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات› ولو دفع 
إلى أخته ولها على زوجها مهر يبلغ نصاباً إن كان الزوج ملياً مقراً لو طلبت لا يمنع 
عن الأداء لا يجوز صرف زكاته إليهاء وإن كان فقيراً أو غنياً إلا أنه لا يعطي لو 
طلبت جاز الصرف إليهاء ولو بنى مسجداً بنية الزكاة لا يجوزء وكذا الج رالعرة 
وإعتاق العبده وكذا لو قضى دين ميت أو حي بغير أمره» وإن قضی دين فقیر بأمره 
جاز» ولو كفن ميتاً لا يجوز ولا يعطي الرجل زكاة ماله زوجته عند الكل وكذا 
المرأة إذا دفعت إلى زوجها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافاً لصاحبيه رحمهما 
الله تعالى› ويجوز إعطاء النبهرجة عن الجياد والفضة عن المضروبة والتبرعن 

ا TT‏ سق 
قدره» وإذا فع الزكاة إلى الفقير لا , تم الدفع ما لم يقبضها الفقير أو من له ولاية 
على الفقير نحو الأب والوصي يقبضان للصبي والمجنون» أو من کان في عياله من 
الأقارب أو الأجانب الذين يعولونه والملتقط يقبض للقيطء ولو دفع الزكاة إلى 
صبي لا يعقل أو مجنون فدفع الصبي إلى أبويه أو وصيه قالوا: : لا يجوز کمالو 
وضع زکاته على دکان ثم جاء فقیر وقبضها؛ > فإنه لا يجوز» ولو قبض الصبي وهو 
مراهق جار وکذا الو کان يعقل القبض بان کان لا يرمي ي به ولا يخدع عنه» ولو 
ده إلى وة فير ار ولو دفع قوم زكاة أموالهم إلى من يأخذ الزكاة لنفقة فقير 
فاجتمع عند الآّخذ أكثر من مائتي درهم جاز قالوا کل من أعطی زكاته قبل أن يبلغ 
ما في يد الا خذ مائتي درهم جازت زكاته ومن أعطى بعدما اجتمع عند الأخذ ماتتا 
درهم لا يجوز إلا أن يكون E‏ هذا إذا كان الآخذ أخذ الأموال بأمر 


۳٢‏ کتاب الزكاة 


النكاح الفقير فإن أخذ بغير أمره جازت زكاة الكل؛ لأن الأخذ إذا لم يكن بأمر 
الفقير كان الآخذ وكيلاً عن الدافعين فما ا الآخذ يكون مال الدافعين 
ارت ر ال کا ودی رچ ای در أو أكثر زكاة ماله sd‏ 
ویکره ه أن يعطي الفقير أكثر من مائتي درهم» وإن أعطاه جاز عندناء هذا إذا لم يكن 
الفقيز مديرناً STS a EEE a‏ 
یبقی دون المائتین لا بأس به» وکذا لو لم یکن مدیوناً لکن کان معيلاً جاز أن 
یعطي له مقدار ما لو وزع على عیاله يصیب كل واحد منهم دون المائتين» والدفع 
إلى فقير واحد ما يغنيه عن السؤال في ذلك اليوم أفضل من التفريق على الفقراء 
ولو وفع الرغا على كف تاها اقترا ان وار بط ماله ن نة د 
فرضي به جاز إن کان يعرفه والمال قائم؛ وعن ابي يوسف رحمه الله تعالی إذا نوی 
الرجل أن يعطي فقيراً واحداً ليس عليه دين ألف درهم زكاة ماله فجاء المعطي 
بالف فوزتها مائة مائة كلما ورك مائة دفغها إليها قال يجزئه الألف من الزكاة إذا 
دفع الألف في مجلس واحد والألف كان حاضراً ذ فى المجلس» وإن كان الألف 
غائباًء ونوى أن يعطي ألفاًء اتی مات ي درهم فوزنهاء ثم بعث إلى ثمانمائة فوزنها 
له جاز المائتان من الزكاةء والباقي تطوع . 

السلطان الجائر إذا أخذ صدقة الأموال الظاهرة اختلفوا فيه والصحيح ما 
قاله الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى أنه تسقط الزكاة عن أربابهاء ولا يؤمر 
بالأّداء اتا لأن له ولاية الأخذ فصح أخذه وإن لم يضع الصدقة في 
ضعا :وإ خد الجايات أو مالا يطريق المصادرةة وتر صاش :الال 
عند الدفع الزكاة الوا فيه قال بعقيم؛ لا يصح وقال شمس الأئمة 
السرخحسي رحمه الله تعالی الصحيح أنه يجوز» وتسقط عنه الزكاة» ويجوز دفع 
TS‏ زالنذر عنفا: 


رجل قال إن نجوت من هذا الغم فلله علي أن أتصدق بهذه الدراهم خبزاً 
ثم أراد أن يتصدق بالقيمة لا بالخبز جازء رجل في يده دراهم فقال لله علي 
أن أتصدق بهذه الدرا هم فلم يتصدق حتى هلكت سقط النذرء وإن لم تهلك 
I‏ ولو قال كل منفعة تصل إلى من مالك فلله علي أن 
أتصدق بها فوهب له فلان شيئاً كان عليه أن يتصدق به كما لو أرسل النذرء 
وإن لم يهب له شيا لکن أذن له أن يأكل من طعامه فليس عليه أن يتصدق 
بشيء؛ لاك قفي الفصل الأول ملك الناذر ما أضيف إليه 2 فيلزمه الوفاء» 


وأما في الفصل الثاني لم يملك الطعام فلا يلرم التصدق ,ر ىشىء » ولو قال إن 


كتاب الزكاة ۷ 


فعلت كذا فمالي صدقة في المساكين وله دیون على الناس لا تدخحل الي 
النذر» ولو قال مالي صدقة على فقراء مكة فتصدق غلى فقراء بلدة أخرى 

جاز؛ لأن الصرف إلى الفقير صرف إلى الله تعالى» فلم بختلف المستحق 
فیجوز کما لو نذر بصوم أو صلاة بمكة فصام وصلى ببلدة أخرى جاز عندناء 
ولو قال إن رزقني الله تعالى مائتي تي درهم فلله علي زكاتها عشرة ة فملك مائتي 
درهم كان عليه زكاة المائتين خمسة» وبطل التزام الزيادة؛ لأنه خلاف 
المشروع› ولو قال إن فعلت كذا فألف درهم من مالي صدقة» ففعل ذلك وهو 
لا يملك إلا مائتي درهم الصحيح أنه لا يلزمه التصدق إلا بما يملك؛ لأن 
فيما لم يملك لم يكن النذر مضافا إلى الملك ولا إلى سبب الملك فلا يصح؛ 
كما لو قال ما لي في المساكين صدقة» ولیس له مال لا يلزمه شيء. 

رجل قال كلما أكلت اللحم فلله علي أن أتصدق بدرهم فعليه بكل لقمة 
درهم ؛ ؛ لأن كل لقمة أكلةء ولو قال كلما شربت الماء فعليّ درهم كان عليه بكل 
نفس درهم؛ ولا بارت کل مه دي رجل سقط عنه شيء فقال إن وجدته 
فللّه علي أن أقف أرضي هذه على أبناء السبيل فوجده كان عليه الوفاء بالنذر» 
فإن رقت غل من جور ل ضرف الزكاة إليه من الأقارب أو الأجانب جاز. 
[ فصل قي العشر والخراج 

الأرض نوعان عشرية وخراجية» فأرض العرب كلها عشرية وهي أرض 
تهامة والحجاز رمك واليمن وطائف والعمان .والبخرين» فال محمد رحمة اله 
تعالی : أرض العرب من عذيب إلى مكة وعدن این إلى أقصى حجر باليمن 
بمهرة وسواد العراق» وما سقى من أنهار الأعاجم خراجية وحد السواد طولاً 
من تخوم الموصل إلى أرض عبادان وحده عرضاً من منقطع الجبل من أرض 
حلوان إلى أقصى القادسية المتصل بعذيب من أرض العرب وما سوى ذلك كل 

بلدة فتحت عنوة ولم يسلم أهلها ومن عليهم فهي خراجية إن كان يصل إليها 
ماء الخراج وماء الخراج ماء الأنهار التي حفرتها الأعاجم والسيحون 
والجيحون والدجلة والفرات خراجية في قول ای يوسف رحمه الله تعالی»› 
وکل دة ا لا واا الجزية فهي أرض ج وكل بلدة فتحت عنوة» 
وقسمها الإمام بين الغانمين فهي عشرية وكل بلدة فتحت عنوة وأسلم هلها قبل 
أن يحكم الإمام فيهم بشيء كان الإمام بالخيار فيها إن شاء قسمها جن 
الغانمين وتكون عشريةء وإن شاء من عليهم وبعد المنّ كان الإمام بالخيار 
شا وضع العشر: E‏ 
الجبال التي لا يصل إليها الماء عشرية» وما أحيى من الموت إن أحيى بماء 


۸ کتاب الزكاة 


الخراج فهي خراجية وما لا يبلغها ماء الخراج وأحيى ببئر أو قناة ينظر إلى ما 
حولها من الأراضي إن كان حولها أرض خراج فهي خراجية» وإن كان حولها 
أرض عشر فهي عشريةء وخراج الأرض نوعان: خراج مقاسمة وهو أن يكون 
الات خا من الخارج نحو الخمس والسدس وما أشبه ذلك» وخراج 
وظيفة» وهو أن يكون الواجب شيئا في الذمة يتعلق بالتمكن من الانتفاع 
بالأرض في كل جريب يصلح للزراعة في كل سنة قفيز من الحنطة أو الشعير 
ودرهم القفيز ثمانية أرطال والدرهم عشرة بوزن سبعة وقد ذكرنا تفسيره 
الجريب ستون ذراعا في ستين ذراعا بذرعان الملك وذراع الملك يزيد على 
ذراع العامة بقبضة من قبضات الرجل الوسط» وفي كل جريب يصلح للرطاب 
خمسة دراهم وفي جريب الكرم عشرة دراهم عرف ذلك بتوظيف عمال عمر 
رضي الله عنه وإجازته ما فعل عماله» وفي أرض الزعفران والبستان بقدر ما 
يطيق أو إلى نصف الخارج مقدر بالطاقة والبستان كل أرض محرّطة فيها 
آشتجاز متفرقة يمكن زراعة ما وسط الأشجار» وليس فى الأشجار التى تكون 
على المسناة شيء» فإن كانت الأشجار ملتفة لا يمكن زراعة أرضها فهي کرم 
فإن كانت الأرض لا تطيق أن يكون الخراج خمسة دراهم بأن كان الخارج لا 
يبلغ عشرة دراهم يجوز النقصان عن ذلك حتى يصير الخراج مثل نصف 
الخارج» وإن كانت الأرض تطيق الزيادة ففي كل بلدة فيها توظيف من الإمام 
لا يجوز تغييره» ولا يزاد في قولهم» وإن لم يکن فيها توظيف من الإمام على 
قول أبي يوسف وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ليس لاومام أن 
يجعل الخراج أكثر من خمسة دراهم وعلى قول محمد رحمه الله تعالى له 
ذلك . 

أرض خراجها وظيفة اغتصبها غاصب» فإن كان الغاصب جاحداً ولا بينة 
للمالك إن لم يزرعها الخاصب فلا خراج على أحدء وإن زرعها الغاصب» ولم 
تنقصها الزراعة» فالخراج على الغاصب» وإن كان الغاصب مقراً بالغصب أو 
كان للمالك بينةء ولم تنقصها الزراعة فالخراج على رب الأرض» وإن نقصتها 
الزراعة عند أبي يوسف رحمه الله تعالى الخراج على رب الأرض قل النقصان 
أو كثر كأنه اجرها من الغاصب بضمان النقصان» وعند محمد رحمه الله تعالى 
نظر إلى الخراج والنقصان فأيهما كان أكثر كان ذلك على الغاصب إن كان 
النقصان أكثر من الخراج» فمقدار الخراج يؤدي الخاصب إلى السلطان ويدفع 
الفضل إلى صاحب الأرض» وإن كان الخراج أكثر يدفع الكل إلى السلطان» 
وفي بيع الوفاء إذا قبض المشتري» فالمشتري بمنزلة الغاصب وإن آجر أرضه 
الخراجيةء أو أعار كان الخراج على رب الأرض كما لو دفعها مزارعة إلا إذا 


کتاب الزكاة A]‏ 


کان ا أ رطابا أ فلل فان اجار ته غار ا لان هاو جار 
الأرض في قول د اش تعالی»› وقال ا 
وإن ارش ا ا El‏ ا الله ا 
ا ا رمتا اه تعالی ؛ٍ لأنيا صارت کرم فکان 
الكرم على من جعلها كرماًء وإن غصب أرضا عشرية وزرعها إن لم تنقصها 
الزراعة فلا عشر على رب الأرض وإن نقصتها الزراعة كان العشر على رب 
الأرض كأنه آجرها بالنقصان. 

باع أرضاً بيضاء خراجية اختلفوا فيه» قال بعضهم إن بقي من السنة تسعون 
ا فالخراج على المشتري و وقال بعضهم إن بقي من السنة 
قدر ما يتمكن المشتري من الزراعة ا زرع کان» ویبلغ الزرع مبلغاً تبلغ قیمته 
ضعف الخراج الواجب کان الخراج على المشتري وإلا فعلی البائع» وقال 
E BT‏ أن ي 
ت ا طا e‏ 
غیره» رجل باع أرضا خراجية فباعها المشتري من غيره بعد شهر د ثم باعها 
الثاني من غيره كذلك حتى مضت السنة»ء ولم يكن في ملك آحدهم ثلاتة آشهر 
لإخراج على أ حد» قالوا: امح ي هذا أن ينظر إلى المشتري الآخر إن 
بقي في يده تلائة أشهر کان الخراج عليه 

رجلل باع EE Eee E‏ 
على کل حال» وإن باعها بعدما انعقد الحب وبلغ الزرع ذكر الفقية أبو الليث رحمه 
الله تعالى إن هذا بمنزلة ما لو باع أرضاً فارغاً وباع معها حنطة محصودة هذا الذي 
E E NA CRS‏ 
له قرية في آرض خراج له فیها بیوت ومنازل يستغلها آو لا یستغلها لا یجب فيها 
شيء٠ IT‏ 
بستاناً أو غرس فيها نخلاً وأخرجها عن منزله ليس فيها شيء؛ لأن ما بقي من 
الأرض تبع للدارء وا ج کل لار انا فإن كان فى أرض العشر ففيها 


2 کتاب الزكاة 


العشر» وإن كان في أرض الخراج ففيها الخراج من عليه الخراج إذا منع الخراج 

السلطان إذا جعلل الخراج لصاحب الأرض وتركه عليه جاز في قول أبي 
یوسف رحمه الله تعالی خلافا لمحمد رحمه الله تعالى» والفتوى على قول أبي 
يوسف رحمه الله تعالى» إذا كان صاحب الأرض من أهل الخراج وعلى هذا 
التسويغ للقضاة والفقهاء ولو جعل العشر لصاحب الأرض لا يجوز في قولهم 
السلطان إذا لم يطلب الخراج ممن هو عليه كان لصاحب الأرض أن يتصدّق به 
فإن تصدق بعد الطلب لا يخرج عن العهدة» اشترى أرض خراج فجعلها دارا أو 
بنى فيها بناء كان عليه خراج الأرض» كما لو عطلها وللسلطان أن يحبس غلة 
أرض الخراج حتى يأخذ الخراج» وفي خراج الوظيفة إذا هلك الخارج» فإن 
هلك الأكثر قبل الحصاد بآفة سماوية لا يمكن دفعها كالحرق والغرق والبرد 
يسقط الخراج» وإن هلك بما يمكن الاحتراز عنه كأكل الدواب ونحو ذلك لا 
يسقط؛ لأنه هلك بتقصيره وفي أرض العشر إذا هلك الخراج قبل الحصاد 
يسقط» وإن هلك بعد الحصاد فما كان من نصيب رب الأرض يسقط»› وما كان 
من نصيب الأكار يبقى في ذمة رب الأرض؛ لأن في نصيب الأكار الأرض بمنزلة 
المستأجر فكان العشر على صاحب الأرض» وخراج المقاسمة بمنزلة العشر؛ 
لأن الواجب شيء من الخارج» وإنما يفارق العشر في المصرف هذا إذا هلك كل 
الخارج» فإن هلك الأكثر وبقي البعض ينظر إلى ما بقي ان بقي مقدار ما يبلغ 
قفیزین ودرهمین يجب قفیز ودرهم» ولا يسقط الخراج» وإن بقي اقل من ذلك 
يجب نصف الخارج وإنما يسقط الخراج بهلاك الخارج إذا لم يبق من السنة 
مقدار ما يتمكن فيه من الزراعة» وإن بقي لا يسقط الخراج ويجعل كأن الأول لم 
يكن» وكذا الكرم إذا ذهب ثماره بآفة إن ذهب البعض وبقي البعض إذا بقى ما 
يبلغ عشرین درهما أو أكثر يجب عليه عشرة دراهم» وإِن کان لا يبلغ عشرين 
درهماً يجب مقدار نصف ما بقى وكذلك الرطاب. 

السلطان إذا وهب لرجل خراج أرضه ذكر في «السير» أنه لا ينبغي له أن يقبل 


لا السرا فإن كان مصرفا كان له أن يقبل ومصرف خراج الأرض والجزية 
وما يؤخذ من نصارى بني تغلب للمقاتلة وذراريهم وكل ما يعود منفعته إلى عامة 
المسلمين نحو الكراع والسلاح والعدة للعدو وعمارة الجسور والقناطر وحفر 
نهار العامة وبناء المساجد والنفقة عليها والقضاة والفقهاء. 

رجل غرس في أرض الخراج كرماً فما لم يثمر الكرم كان عليه خراج أرض 
الزرع وكذا لو غرس الأشجار المثمرة كان عليه خراج الزرع إلى أن تثمر 
الأشجار ومن كان له أرض الزعفران فزرع فيها الحبوب كان عليه خراج 


كتاب الزكاة ۲۱ 


الزعفران» وكذا إذا قلع الكرم وزرع فيها الحبوب كان عليه خراج الكرم وإذا 
بلغ الكرم» وأثمر إن كان قيمة الثمرة ة تبلغ عشرين درهما أو آكثر كان عليه غعشرة 
دراهم»› وإن كان أقل من عشرين درهماً E lla a e‏ فإن کان 
زصف الخار۔ ج لا يبلغ قفیزاً ودرهماً لا ينقص عن قفیز ودرهم؛ لأنه كان متمكا 
E E E EL‏ وإن كان في أرضه أجمة فيها صيد كثير 
ليس عليه الخراج»› وإن كان في أرضه قصب أو طرفاء أو صنوبر أو خلاف أو 
شجر لا يثمر ينظر إن أمكنه أن يقطع ذلك ويجعلها مزرعة» فلم يفعل كان عليه 
الخراج» وإن كان لا يقدر على إصلاح ذلك لا يجب عليه الخراج» وإن كان في 
أرض الخراج أرض يخرج منها ملح كثير أو وقليل فكذلك إن قدر أن يجعلها 
مزرعة ويصل إليها ماء الخراج كان عليه الخراج وإن كان لا يصل إليها ماء 
الخراج أو كان في الجبل ولم يصل إليها الماء لا يجب الخراج وإن كان في 
أرض الخراج قطعة أرض سبخة لا تصلح للزراعة» SS a‏ 
أمكنه إصلاحهاء > فلم یصلح کان عليه خراجهاء وإن کان لا یمکن فلا خراج عليه 

والدين ا لأنه حت العباد فلا يمنع بالدين»› إذا اشتریى 
أرضاًء ولم يقبضها أو قبضها ومنعه إنسان عن الزراعة لا يجب عليه خراجها؛ 
لأن الخراج لا يجب بدون التمكن» إذا عجز صاحب الأرض عن الزراعة ولم 
يجد ما ينفق في عمارتها يدفعها الإمام إلى غيره مزارعة بالنصف أو الثلث أو 
الربع وتكون الغلة لصاحب الأرض يؤدي عنها الخراج ويمسك ما بقي» وإن لم 
يجد الإمام من يأخذها مزارعة يڙاجرها الإمام فیکون الأجر لصاحب الأرض 
يؤدي عنه الخراج وإن لم يجد من يستأجرها يبيعها فيكون الثمن لصاحب الأرض 
a a.‏ وو ن ری ق ا 
المال مقدار ما ينفق في عمارة الأرض قرضاً ؛ ؛ لأن الإمام مامون ھر ال ت 
المال بأي وجه يتهياً لهء قالوا هذا فى قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله 
تعالى» وأما على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يبيع ولا يؤاجر؛ لأن ذلك 
حجر وعنده الحجر على الحر العاقل البالغ باطل» وكذلك قرية فيها أراض مات 
أربابها أو غابوا عنها وعجز أهل القرية عن خراجها فأرادوا التسليم إلى 
السلطانء فإن السلطان يفعل ما قلناء فإن أراد السلطان أن يأخذها لنفسه يبيعها 
من غيره» ثم يشتري من المشتري قوم اشتروا ضيعة فيها كروم وأراضي فاشترى 
أحدهم الكروم والآخر الأراضي› فإن أرادوا قسمة الخراج» قالوا: إن كان 
خراج الكروم معلوماً وخراج الأراضي كذلك كان الحكم على ما كان قبل 
الشراءء» وإن لم يكن خراج الكروم معلوماًء وكان خراج الضيعة جملةء فإن علم 
أن الكروم كانت كروما في الأصل لا يعرف إلا كرماً والأراضي. كذلك ينظر إلى 


۲ کتاب الزكاة 


خراج الكروم والأراضي» فإذا عرف ذلك يقسم جملة خراج الضيعة عليهما على 
قدر حصتهما . 

قرية خراج أرضها على التفاوت فطلب من كان خراج أرضه أكثر التسوية بينه 
وبين غیره» : إن كان لا يعلم ان الخراج في الابتداء كان على التساوي أم 
على التفاوت يترك على ما كان قبل ذلك» ومن عليه الخراج أو العشر إذا مات 
يؤخذ ذلك من تركته» وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في رواية يسقط ذلك 
بالموت» ويؤخذ الخراج عند بلوغ الغلة على اختلاف البلدانء ولا يحل لصاحب 
الأرض أن يأكل الغلة حتى يودي الخراج . 


| فصل قي العشر 


فن کل ما ترج الارن من الجتطة والشعر والدحن والا رز واصتاف 
الحبوب والبقول والرياحين والأوراد والرطاب وقصب السكر والذريرة والبطيخ 
والقثاء والخيار والباذنجان والعصفر وأشباه ذلك لها ثمرة باقية أوغير باقية يجب 
فيها العشر فى قول أبيى حنيفة رحمه الله تعالى قل أو كثر» وقال أبو يوسف 
ومحمد رحمهما الله تعالى لا يجب العشر فيما لا يبقى من الثمار وفيما يبقى لا 
یا ا هارن وای مرا صاع وان کان ی اق 
كالقطن والزعفران وأشباه ذلك قال محمد رحمه الله تعالى: يعتبر فيه خمسة من 
اي المقادير نحو الأحمال في ا كل حمل ثلاثمائة من بالعراقي والأمناء 

فى السكر والزعفران وإلا فراق فى العسل» وقال ایور زو الله تعالى 
بتر الف إن كانت ق الخارج امل فيمة ية اوسن من ادن السات 
يجب فيه العشرء وإلا فلاء ولا يجب العشر في التبن ولا في الحطب والحشيش 
والقنب والصنوبر والقصب الفارسي ولا في سعف النخل ولا في الطرفاء ولا في 
الدلب وشجر القطن والباذنجان ويجب في بزر القنب وبزر الصنوبر» ولو جعل 
E E e a I‏ > وکذا لو جعل 
فيها القت للدواب» ولا يجب العشر فيما كان في الأدوية كالموز والهليلجة ولا 
في الكندر والصمغ› ويجب العشر ف في العسل إذا كان في أرض العشر» وکذا 
المنّ إذا سقط على الشوك الأخضر في أرضه؛ وقيل: لا يجب فيه العشر؛ لان 
الأرض لا تعد لذلك» ولهذا لو سقط على الأشجار لا يجب» ويجب العشر في 
لای الموقوفة وأرض الصبيان والمجانين إن كانت عشرية» وإن كانت 
خراجية ففيها الخراج»ء وما يجمع من ثمار الأشجار التي ليست بمملوكة كأشجار 
الجبل يجب فيه العشر» وما يستخرج من الجبال إن كان مما ينطبع كالذهب 
والفضة والصفر والنحاس والحديد يجب فيه الخمس» وإن كان مما لا ينطبع 


کتاب الزكاة YE‏ 


كالزرنيخ والكحل والزاج والياقوت والفيروزج والزبرجد لا شيء فيه» ولا شيء 
فيما يستخرج من البحر كالعنبر واللؤلؤ والسمك. 

رجل في داره شجرة مثمرة لا عشر فيه» وإن كانت البلدة عشرية بخلاف ما إذا 
كانت في الأراضي ويصرف العشر إلى من يصرف إليه الزكاة» المسلم إذا وجد 
في داره معدن ذهب أو فضة لا شيء فيه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» 
وقال صاحباه رحمهما الله تعالى فيه الخمس› وإن وجد في داره رکازاً فهو 
لصاحب الخطة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالی› وقال ابو يوسف 
رحمه الله تعالی هو لمن وجده» وإن وجد فى أرضه معدن ذهب أو فضة كان فيه 
الخمس في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وذكر في الأصل أنه لا شيء فيهء 
المسلم إذا أعار أرضه العشرية في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالی 
الف عل الم ان كاف الم اا وان ان کارا فع رت الارن 
وإن دفع أرضه العشرية مزارعة إن كان البذر من قبل العامل فعلى قياس قول أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى يكون العشر على صاحب الأرض»› كما في الإجارة 
وعندهما ای ا 
الأرض كان العشر على صاحب الأرض في قولهم؛ زان قصب رشا عة 
وزرعها إن نقصتها الزراعة كان العشر على صاحب الأرض في قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالی» وإن لم تنقصها الزراعة فعلى الغاصب في زرعه. 
الحال ضعف ذلك أربعة وعشرون ومن الفائق فى الغنى ثمانية وأربعون» وتكلموا 
في الفقير وسط الحال» والفائق قال بعضهم من لا يملك مائتي درهم فهو فقير؛ 
ومن يملك مائتي درهم إلى عشرة آلاف فهو وسط الحال» ومن يملك أكثر من 
عشرة آلاف إلى ما لا يتناهى فهو فائق فى الغنى والمعتمل هو الذي يقدر على 
العمل ون كان لا نخسن الحرفة اومن لا يدر على الحمل ولا يملك مالا فهر 
من أهل المواساة لا يؤخذ منه شيء» وتجب الجزية على مولى القرشي عندنا. 
الذمي إذا كان غنياً في بعض السنة فقيراً ذ فى البعض» قالوا ن کان غا ف اکر 
الان عام ج ١‏ فاه واه از عل ااك وه م ارا ولو 
كان غنياً في النصف فقيراً في النصف يؤخذ منه جزية وسط الحال» ولو امتنع أهل 
الذمة عن أداء الجزية قاتلهم الإمام» e‏ 
جزية سنة واحدة» وإن أدى الجزية في أول السنة ڈ ثم أسلم في السنة لا يرد عليه شيء 
وهذا على قول من يقول بوجوب الجزية في أول السنة وهو الصحيح . 


44 کتاب الزكاة 
ا فصل ف إحياء الموات 


ذكر في شرب الأصل أرض الموات ما لا يعرف لها مالك وهو الصحيح»› 
وعن آبي يوسف رحمه Eo‏ ولم 
ترك الو ر مواتا وعنه في رواية اشر الجر فن ار العمران 
ويصيح صيحة وسطاً > فإلى أن يبلغ صوته يكون من العمران وما وراء ذلك يكون 
مواتاً إذا لم يكن مقبرة ولا فناء لأهل القرية وعن محمد رحمه الله تعالى يعتبر 
E a‏ العامرة وقال بو عبد الله الجرجاني رحمه 
الله تعالی ر يعتبر الصوت على قدر أذان الناس في العادة من غير أن يجهد نفسه 
هذا إذا لم يعرف أنها كانت ملكا لأحد فإن عرف أنها كانت مملوكة لكن لا 
يعرف المالك في الحال ذکر القاضي الإمام أبو علي السغخدي عن أستاذه الحاكم 
الإمام رحمهما الله تعالى أنه يجوز للاإمام أن يدفعها إلى رجل ويأذن له بالإحياء 
فتصير لمن أحياهاء وفي نوادر» هشام عن محمد رحمه الله تعالى : الأراضي إذا 
كان لها آثار عمارة من مسناة ونحوها ولها آرباب لکن لا یعرفون آنه لا يسع 
لأحد أن يحييها ويتملكها أو يأخذ منها تراباًء وفي رسالة أبي يوسف إلى هارون 
رحمه الله تعالى هي لمن أحياهاء وليس للإمام أن يخرجها من يده وعليه فيها 
خراجها وروی هشام عن محمد رحمه الله تعالى في القصور الجزية والنواويس 
الجزية إذا رفع الرجل منها التراب وألقاه في أرضه قال إن كانت قصوراً أو 
نواويش خربت قبل الإسلام فهي بمنزلة الموات لا بأس بذلك» وإن كانت خربت 
بعد الإسلام» وكان لها أرباب لكن لا يعرفون لا يسع لأحد أن يأخذ منها شيئاً ؛ 
لأنها بمنزلة دورهم وتفسير الأحياء عن محمد رحمه الله تعالی إحياء الأرض لا 
يكون بالسقي والكراب وإنما يكون بإلقاء البذر والزراعة وفى ظاهر الرواية إذا 
حفر نھرھا وکربھا وسقاھا یکون إحیاء» وإن کربھا ولم یسق او سقی ولم يکرب 
لا يكون إحياء وإن حوطها وسنمها بحيث يعصم الماء يكون إحياءء فأما التحجير 
لا يكون إحياء وصورة التحجير أن يجيء الرجل إلى أرض موات فيحظر عليها 
حظيرة ولا يعمرها ولا يحييهاء فإن فعل بها ذلك فهو أحق بها إلى ثلاث سنين»› 
IE O‏ 
عن ای اة وروما eT‏ أ تاف الها ا 
أجری إليها اة فق أخا: 


وفي «الفتاوى» إنما يملك الموات بالإحياء بأحد الأشياء الثلاثة أما إن يبني أو 


كتاب الزكاة 4 


يكرب أو يجري إليها الماء» ومن أحيا أرضاً ميتة بغير إذن الإمام لا يملكها في 
قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى» وقال صاحباه يملكها» وذكر الناطفى رحمه الله 
تعالى القاضي في ولايته بمنزلة الإمام في ذلك . ۰ 

إذا أحيا رجل مواتاً ليس لها شرب وحفر لها من نهر العامة حافتها غير 
مملوكة وساق إليها ما يكفيها من الماء ينظر إن كان ذلك لا يضر بالعامة كان له 
ذلك» وإن كان يضر بالعامة ليس له ذلك» ولا للإمام أن يأذن له بذلك وكذلك 
ليس لاومام أن يزيد في النهر العظيم كوّة ا إن كان يضر بالعامة وفي النهر 
الخاص المملوك ليس له:آن يفعغل ذلك أضر بصاحب النه أو الم يضر؛ لأن 
حافة ار و وشقهاء وفي نوادر ابن رستم) للوالي أن 
يعطي من الطريق الجادة أحدا ليبني عليه إن كان لا يضر بالمسلمين» وإن كان 
ق فلو ل اكه ول هدا إل للحا فال :رطان أن جع ك 
الرجل طريقاً عند الحاجةء ولو بنى في أرض الموات بناء في بعضها أو زرع فيها 
زرعاً قليلاً كان ذلك إحياء لذلك البعض دون غيره إلا أن يكون ما عمر أكثر من 
النصف» فيكون إحياء للكل فى قول أبى يوسف رحمه الله تعالى» وقال محمد 
ر ا هال 8 کان الات فى وط خاد کن راء للل ون کان 
الموات في ناحية لا يكون إحياء لما بقي شجرة في ملك رجل لا يعرف غارسها 
اک اوا وا و و کا وای ماي وا 
الأخمر وتجودلكف» وان كان ذلك كلا بان اك يكن اله ساق لكل أحد أن 
يأخذهاء وإن لم يكن موضع الشجر ملكا لأحد لكنه ينسب إلى قرية أو إلى أهلها 
e E E O E EE‏ وكذا الزرنيخ 
والكبريت والثمار ذف في المروج والأودية ولو كان في أرض رجل مملحة فأخذ 
اعات مك ال 3 ان عله ها لي خد فان حر نادن ولو صار 
الماء ملحاً فلا سبيل لأحد عليه ومن أخذه كان ضامناً؛ لأنه لم يبق ماء بل صار 
من أجزاء الأرض وكذا النهر إذا انشق فجرى الماء بطين واجتمع في أرض إنسان 
قدر ذراع أو أكثر لم يكن لأحد أن يأخذها من ذلك الطين» وإن أخذ كان 
ضامناً ؛ لأن الطين بعدما اجتمع في ملكه صار من أجزاء ملكه وفي صيد الأصل 
إذا جاء السيل بالتراب الكثير» واجتمع في أرض إنسان يكون لصاحب الأرض› 
وكذا النحل إذا عسلت في أرض رجل كان لصاحب الأرض بخلاف الصيد إذا 
باضت أو أفرخحت في أرض إنسان أو شجرةء فإن ذلك لا يكون لصاحب الأرض 
والشجر وکذا الصيد إذا کن فی ارض اا وار یج ل يستطيع البراح لا 
تهب ل الج اجه اا رر واا بك د ا لن اعا ركا ال او ر 
ووقع في أرض إنسان ولا يدري من رماه» فإنه لا يكون لصاحب الأرض»› وإنما 


4٦‏ كتاب الزكاة 


کون ل احا وكا الفيد دا ربد جد اشر والقا ف او ان وا 
لو نصب فساطاً فتعلق بها صيد لا يكون لصاحب الفسطاط» وإنما يكون لمن 
أخذه» والسمك إذا اجتمع في حوض إنسان أو أجمته بغیر احتیاله لا یصیر ملکا 
له» وكذلك ماء النهر أو المطر أو الثلج إذا اجتمع في ملك إنسان لا يصير ملكا 
له إلا بالإإحراز والرجل إذا كان له أرض وبجنب أرضه لرجل شجرة فنبت من 
عروق تلك الشجرة تالة فى أرضه كانت التالة لصاحب الشجرة» ويؤمر بقلعها 
لأنها من أجزاء ملكه» ولو أن رجلاً أحيا أرضاً كانت مقصبة فزرعهاء ثم جاء 
رجل وادعی أنه ملکه رڏت علیه؛ لأن الأرض بالخراب لا تزول عن ملك 
المالك فترد على المالك ويكون الزرع للزراع إلا أن مقدار البذر وأجرة الأجراء 
وأشباه ذلك يطيب له ويتصدق بالزيادة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله 
ال كا لو عض ارا عه اء لو اعا ادا ميتة بإذن الإمام وزرعها 
بماء العشر ثم باعها مع الزرع إن کان الزرع قد أدرك فالعشر على البائع» وإ 
كان الزرع بقلاً فالعشر على المشتري . 


تاب المع 


وفيه فصول 
- فصل فيما يوجب الكفارة والصدقة على الحاج 
- فصل فيما يجب على المحرم بارتكاب المحظور 
- فصل فيما يجب بلبس المخيط وإزالة التفث 
- فصل فيما يجب بقتل الصيد والهوام 
- فصل في كيفية أداء الحج 
- فصل في العمرة 
- فصل في القران 
- فصل في التمتع 
- فصل في فائت الحج 
- فصل في الإحصار 
- فصل في الحج عن الميت 
- فصل في محظورات الحرم 
- فصل في المقطعات 
- فصل في الأدعية والأذكار 
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ال ةوا ر ا ا : شرائط 
الأداء وهي الزمان والمكان والإحرام» وشرائط وجوبه منها : اعتدال الحال 
بالعقل والبلوغ فلا يجب على الصبي ولو حج الصبي كان عليه حجة الإسلام إذا 
بلغ» ولو خرج الصبي إلى الحج فبلغ في الطريق قبل الإحرام» ثم أحرم وحج 
جاز عن حجة الإسلام وكذا لو جاوز الميقات بغير إحرام ثم احتلم بمكة» 
وأحرم من مكة أجزأه عن حجة الإسلام» ولم يكن عليه بمجاوزة الميقات بخير 
إحرام شيء؟ لأنه لم يکن من أهل الحج ولا من آهل الإحرام عند المجاوزة» 
ولو أحرم قبل أن يحتلم ثم احتلم قبل الوقوف بعرفة وحح لا يجزيه عن حجة 
الإإسلام» ولو احتلم ثم رجع إلى الميقات قبل أن يحرم فأحرم بحجة الإسلام 
وحج يجزيه عن حجة الإسلام» وكذا لو لم يرجع إلى الميقات بعد الاحتلام 
وجدد الإحرام بعد البلوغ قبل الوقوف بعرفة وحج يجزيه عن حجة الإسلام» ولو 
أنه لم يجدد الإحرام بعد البلوغ» ومضى في حجته لم يكن ذلك عن حجة 
الإسلام ولو بلغ الصبي فحضرته الوفاة وأوصى بأن يحج عنه حجة الإسلام 
جازت وصيته عندنا وجج :هة وکذا النصراني إذا أسلم قبل وقت الحج وأوصى 
بان يحج عنه. 

ومن شرائط الوجوب الحرية فلا يجب على العبد ولو حج قبل العتق مع 
المولى لا يجوز عن حجة الإسلام وعليه حجة الإسلام إذا عتق ولو أعتق في 
الطريق قبل الإحرام E eS‏ 
العيد؛ انه من آمل لارام نلا بی بعتبر تجدیدم والفقير إذا e‏ ثم آیسر فلا 
N E AS‏ اناك 
الزاد والراحلة»› وقال صاحباه رحمهما ايله تعالی سلامة البدن لمن بشرط 
فعندهما يجب الإحجاج على هؤلاء وإن عجزوا بأنفسهم وعنده لا يجب 


۲4۹ 


0۰ کتاب الحج 


الإحجاج والأعمى إذا ملك الزاد والراحلة وإن لم يجد قائداً لا يلزمه الحج 
بنفسه في قولهم وهل يجب الإحجاح بالمال عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا 
يجب وعندهما يجب» وإن وجد قائدا عند أبي حنيفة لا يجب الحج بنفسه كما ل 
يلزمه الجمعة وعن صاحبيه رحمهما الله تعالى فيه روايتان هما فرقا على إحدى 
الروايتين بين الحج والجمعة فقالا وجود القائد إلى الجمعة ليس بنادر بل هو 
غالب فيلزمه الجمعة» ولا كذلك القائد إلى الحج والمقعد والمريض الذي عجز 
e‏ آر وجا أن يحج هو عنه إن مات قبل أن يبرا جاز ذلك في قولهم 
وإن برأ كان عليه إعادة الحج عندنا» وقال الشافعي رحمه الله تعالی لا يجب. 
ون قراط ا لاطا عة وه ان ات لااد فن مك وه وکات 
و راا و ال راراي لغار م ها و ا رک دك 
الفاضل لواد والراحلة خملا أو زاماة أو شق محمل كان عليه الحج ولا تثبت 
الاستطاعة بعقبة الآجرء وهو ان يکتري ر ا وا يتعاقبان في الركوبت 
پر کنب أحدهما مرحلة أو فرسخاً ثم يركبه الآخر» وكا لو وجد ما يكتري مرل 
ويمشي مرحلة لم يكن موسراًء وقال بعض العلماء إن كان الرجل تاجراً یعیش 
نالتجارة فلك غالا مقدار ما لو دفع منه الزاد والراحلة لذهابه وإيابه ونفقة عياله 
وأولاده من وقت خروجه إلى وقت رجوعه ويبقی له بعد رجوعه راس مال 
e E a‏ وإلا فلاء ولك كال سخ ت يشتر ط 
لوجوب الحج أن يملك الزاد والرحلة ذهاباً واا ونفقة أولاده E‏ 
خروجه إلى رجوعه ویبقی له آلات حرفته کان عليه الحج وإلا فلا وإن كان 
صاحب ضيعة إن CE EOE‏ مقدار ما یکفي لزاده وراحلته ذاهباً 
فاا ونفقة عیاله وآولاده ویبقی له من الضيعة قدر ما بون ا ااي پر 
عليه الحج وإلا فلاء وإن كان حراثاً أكاراً فملك ما لا يكفي للزاد والراحلة ذاهبا 
واا ونفقة عياله وأولاده من وقت خروجه إلى رجوعه ویبقې له آلات الحرائين 
من البقر ونحو ذلك كان عليه الحج وإلا فلا هذا إذا كان آفاقياًء فإن كان مكياً أو 
کان ساکتا بقرب مكة كان عليه الحج» وإن کان فقيراً لا يملك الزاد والراحلة 
وإن کان الآفاقي فقيراً وتبرع ولده بالزاد والراحلة لا يثبت به الاستطاعة عندنا 
خلافاً للشافعي رحمه الله تعالی» وإن کان المتبوع اک له فيه قولان: وقيل في 
الأجنبي عنده لا يثبت الاستطاعة قول اجا وله في الولد قولان. 
ومن الشرائط 0 الطريق حتى قال أبو القاسم الصفار رحمه الله تعالى لا أرى 
الحج فرضاً منذ عشرين سنة حين خرجت القرامطة وهكذا قال أبو بكر الإسكاف 
رحمه الله تعالى في سنة ست وعشرين وثلاثمائة قيل إنما كان ذلك؛ لأن الحاج 
لا يتوصل إلى الحج إلا بالرشوة للقرامطة وغيرهم فتکون الطاعة سبباً للمعصية 


كتاب الحج ۲0۱ 
والطاعة إذا صارت سبباً للمعصية ترتفع الطاعة» وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله 
تعالى إن كان الغالب في الطريق السلامة يفترض الحج» وإن كان الغالب هو 
E E E a a‏ 
والسيحون والجيحون والدجلة والفرات أنهار وليست ببحار» ولا تثبت الاستطاعة 
للمرأة إذا كان بينها وبين مكة مسيرة سفر شابة كانت أو عجوزاً إلا بمحرم وهو 
الزوج أو من لا يجوز نكاحها له على التأبيد لرحم أو رضاع أو صهرية ويكون 
مأموناً عاقلا بالغا حراً كان أو عبداً كافراً كان أو مسلماً وعند الشافعي رحمه الله 
تعالى يجوز لها المسافرة بغير محرم في رفقة لها فيها نساء ثقات» ويجب عليها 
النفقة والراحلة في مالها للمحرم ليحج بها وعند وجود المحرم کان غ ن 
تخرج لحجة الإسلام وإن لم يأذن زوجهاء وفي النافلة لا تخرج بغير إذن الزوج 
وإن لم يكن لها محرم لا يجب عليها أن تتزوج للحج كما لا يجب على الفقير 
اكتساب المال لأجل الحج»› ولا تخرج المرأة إلى الحج في عدة الطلاق أو 
الموت وكذا لو وجبت العدة في الطريق في مصر من الأمصار وبينها وبين مكة 
مسيرة سفر لا تخرج من ذلك المصر ما لم تنقض عدتهاء ومن له دار لا يسكنها 
أو ثياب لا يلبسها كان عليه أن يبيع ويحج بثمنها إن كان بثمنها وفاء بالحج؛ ؛ لأنه 
فاضل عن حاجته» ولو کان له منزل یکفیه بعضه لا یلزمه بیع الفاضل لأجل 
الحج وتكلموا في أن سلامة البدن في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالىء وأمن 
الطريق ووجود المحرم للمرأة من شرائط الوجوب أو من شرائط الأداء فعلى قول 
من يجعلها من شرائط الوجوب إذا مات قبل قبل الحج لا يلزمه الإحجاج بالمال» 
وعلى قول من يجعلها من شرائط الأداء يلزمه الإحجاج بالمال إذا و 
الحج وإذا استجمعت الشرائط يجب الحج واختلفوا أ ی ا و 
في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى» وا صح الروايتين عن بي حنيفة رحمه الله 
تعالی يجب على الفور حتى ل e‏ الإمكان إلى العام الثانيء وإن 
اران ا رع رل همك رة اه الى حت مرها وقد ذكرنا هذا 
الخلاف في الزكاة والنذور المطلقة وعن محمد رحمه الله تعالى من عليه الحج 
إذا فرط› ولم يحج حتى أتلف ماله وسعه أن يستقرض الساعة فيحج؛ > وإن کان 
لا يقدر على قضاء الدين› وإن مات قبل أن يقضي دينه قال آرجو أن لا يؤاخذ 
بذلك» ولا کن ا إذا كان من نيته قضاء الدين إذا قدر. 

الآفاقي ومن كان خارج الميقات إذا قصد مكة لحجة أو عمرة أو لحاجة 
ی او الات ل تا 

والمواقيت خمسة لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل الشام جحفة ولآهل النجد 
قرن ولأهل اليمن يلملم ولأهل العراق ذات عرق وميقات المكي ومن كان داخل 


YoY‏ كتاب الحج 
الميقات للحج الحرم وللعمرة الحل يخرج إلى الحل فيحرم للعمرة عند التنعيم 


بقرب مسجد عائشة رضي الله عنهاء والأفضل للآفاقي أن يحرم من دويرة أهله 
ويكره أن يحرم بالحج قبل أشهر الحج وأشهر الحج شال وذو القعدة وعشر من 
ذي الحجة؛ لأن الإحرام يطول فربما يقع في الحرام ولهذا قالوا يكره أن يحرم 
من دويرة أهله إذا کان بین منزله وبين مكة مسافة بعيدة» وإن أحرم قبل أشهر 
الحج صح إحرامه عندنا خلافاً للشافعي رحمه الله تعالی . 


رادان بحرم يتوضاً أو يغتسل والغسل أفضل وينزع المخيط والخف 
ویلہس وبين ا ورداء جدیدین أو غسيلين والجديد أفضل ويقص شاربه ويقلم 
آظافرهة ویدهن بای دهن شاءمطیبا کان آو غير مطيب» وأجمغرا على آنه بجرز 
التطيب قبل الإحرام بما لا يبقى عينه بعد الإحرام» وإن بقيت رائحته» وكذا 
التطيب بما يبقى عينه بعد الإحرام كالمسك والغالية عندنا لا يكره في الروايات 
الظاهرة ثم يصلي ركعتين وقول جد الوم اللهم إني أريد ا ي ه لي وتقبله 
مني ثم يلبي في دبر الصلاة أو بعدما استوت به راحلته والتلبية في بر الصلاة 
N N E‏ ت ك ن 
الد و اة ل را لك ا ك و ا ا 
بالنصب وإن شاء بالكسر» وعند محمد رحمه الله تعالى الكسر أفضل وهو اختیار 
الكسائي رحمه الله تعالى؛ لأن فيه تكثير الثناء» وكما يجوز التلبية بالعربية يجوز 
بالفارسية والعربية أفضل» ولو قال اللهم ولم يزد عليه قال الشيخ الإمام أبو بكر 
محمد بن الفضل رحمه الله تعالى هو هو على الاختلاف الذي ذكرنا في الشروع في 
الصلاة من قال يصير به شارعاً في الصلاة قول يصیر به محرماًء وعلی قول من 
قال لا يصير به شارعاً في الصلاة ا و ر ر کا کک 
ا يضم إليها التلبية أو يسوق الهدي» ولو لبى ولم ينو لا يصير محرماً 

في الروايات ال الظاهرة ويكثر المحرم التلبية في إدبار الصلوات والإسحار وكلما 
لقي رکباناً أو علا شاا وخی واا ور ره ا ی ون ور ت 
إحرامه وهى ا وو ا و وتعرض الصيد بأخذ أو إشارة 
ا و ا و ا 
قلنسوة أو خفاً إلا أن يقطع الخف أسفل من الكعبين ولا يلبس مصبوغاً بعصفر 
اعرا اف كرد ا لا ق اى ا وها وات انع 
والزعفران» ولا يغطي وجهه ولا رأسه عندناء ولا يأخذ شعراً ولا ظفراً والحرام 
من لبس المخيط هو اللبس المعتاد حتى لو اتزر بالقميص أو بالسراويل أو وضع 
الع هة رال مو ن ا بان به و طا 
ار اا و ا م طا رل میت 


کتاب الحج Yor‏ 


رأسه» ولا يزيل التفث عن نفسهء ولا يقتل القملء وإذا حك رأسه يحكه برفق 
روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يحكه ببطون الأصابع كيلا يؤذي 
شيئاً من هوام رأسه ولا يتناثر شعره» وإن سقط في الوضوء ثلاث شعرات من 
لحيته يلزمه الصدقة بكف من طعام» ولا يغسل رأسه ولحيته بالخطمي؛ لأنه يقتل 
الهوام ويزيل التفث» فإذا فعل فعليه دم في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وعن 
أبي يوسف الحناء طيب وكذا القسط ولا يقبل المحرم امرأته ولا يمسها بشهوة» 
فإن فعل كان عليهما الدم وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله 
تعالى إنما يجب الدم على المرأة بتقبيل الزوج إذا وجدت ما تجد عند وطء 
الزوج من اللذة وقضاء الشهوةء ولا بأس للمرأة المحرمة أن تلبس المخيط من 
حرير كان أو من غيره» وتلبس الحلى والخف وتكشف وجهها ولا ترفع صوتها 
بالتلبية ولا ترمل وإن أرخت شيثاً على وجهها تجافى وجهها لا بأس به فدلت 
المسالة على انها لا تكشف وجهها على الأجانب من غير ضرورة» ولو حمل 
المحرم على رأسه شيئا يلبسه الناس يكون لابسا وإن كان لا يلبسه الناس 
كالإجانة ونحوها لا یکون لابسا ولا یمس طیبا بیده» وإن کان لا يقصد به 
التطيب ويكره للمحرم شم الزعفران والثمار الطيبة» ولا شيء عليه في ذلك» ولا 
بأس بأن يكتحل بكحل ليس فيه طيب» وإن اكتحل بكحل فيه طيب مرة أو مرتين 
عليه الدم في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» ولا بأس بأن يشد الهميان 
والمنطقة على نفسهء ولا يلبس الجوربين ولا يكره لبس الخز والقصب إذا لم 
يكن مخيطاً وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى لا ينبغي للمحرم أن يتوسد ثوبا 
مصبوغاً بالزعفران» ولا ينام عليه» ولو اڏهن بسمن أو شحم لا شيء عليه» ولو 
تطيب بزيت غير مطبوخ» واستكثر كان عليه دم في قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالی» وقال صاحباه رحمهما الله تعالی صدقة» ولو داوی بالزیت شقوق رجله 
أو جرحه لا شيء عليه» ولو جعل الملح الذي فيه طيب في طعام قد طبخ وتغير 
وأکله لا شيء علیه» وان لم يطبخ وریحه یوجد منه یکره ذلك» ولا شيء فیه» 
ولو جعل الزعفران في الملح» فإن كان الزعفران غالبا فعليه الكفارةء وإن كان 
الملح غالبا لا كفارة عليهء ولو دخل بيتا قد بخر فيه» واتصل بثوبه شيء من ذلك 
لا شيء عليه» ولو شم ريحأً تطيب به قبل الإحرام لا بأس به» ولو تطيب 
المريض للتداوي فعليه أي الكفارات شاءء ولا بأس للمحرم أن يحتجم أو يفتصد 
أو يجبر الكسر أو يختتن؛ لأن ذلك ليس من محظورات الإحرام وكذا لو اغتسل 
أو دخل الحمام» وإن خضب رأسه بالوسمة عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ان 
عليه الدم والوسمة ليس بطيب . 


Yof‏ کتاب الحج 
| فصل فيما يوجب الكفارة والصدقة على الحاج 


منها مجاوزة الميقات بغير إحرام الآفاقي إذا جاوز الميقات بغير إحرام حتى 
رجع إلى الميقات ولبى جاز حجه ويسقط عنه الدم الذي كان واجباً عليه بمجاوزة 
الميقات بحي إخرام عقدتاء وإن لم مرجع إلى الميقات تى حرم بحجة آو 
بعمرة» ثم رجع إلى الميقات» ولبى إن كان ذلك قبل أن يطوف بالبيت جاز حجه 
ويسقط عنه دم المجاوزة» وإن رجع إلى الميقات» ولم يلب عند الميقات وحج 
بذلك الإحرام جاز حجه ولا يسقط عنه دم المجاوزة في قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى» وقال صاحباه رحمهما اله تعالى: جاز حجه ويسقط عنه دم المجاوزة إذا 
دج إلى الميقات ريا لبى عند الميقات أو لم يلب ولو جاوز الآفاقي الميقات 

بغير إحرام ثم أحرم وطاف بالبيت شوطاً أو شوطين لا يسقط عنه الدم الذي كان 
را بالمجاوزة رجع إلى الميقات أو لم يرجع ولو جاوز الآفاقي الميقات بغير 
إحرام» ولم يقصد حجة أو عمرة» ودخل مكة بغير إحرام كان عليه حجة أو عمرة 
والمكي ومن کان منزله داخل الميقات لا يلزمه بدخول مكة بغير إحرام شيء۰ 
ولو دخل الآفاقي مكة بغير إحرام» ٿم رجع ال الميقات في تلك السنة» وأحرم 
بحجة الإسلام سقط عنه ما كان واجباً بالمجاوزة ودخول مكة بغير إحرام عندناء 
وإن لم يخرج من مكة حتى مضت السنة» ثم خرج إلى الميقات في السنة الثانية 
وأحرم بحجة الإسلام وحج يجزيه حجة الإسلام ولا يسقط عنه الدم الذي كان 
واجباً عليه في العام الأول. 


١‏ فصل فيما يجب على المحرم بارتكاب المحظور 

وذلك أنواع منها ما يفسد الحج ويوجب الدم ومنها ما لا يفسد الحج ويوجب 
الدم» ومنها ما يوجب الصدقة» ومنها ما يكره ولا ا الأول إذا 

جات المخرم فل الوفز ب يعر فا جج وار الم بور فا الا جا يا 
ناشيا أو عامدا غندناء وقال الشافعي رحمه اه تغالى إن جامعها اسيا لا فد 
وكذا المعتمر إذا جامع قبل الطواف فسد إحرامه» وإذا فسد حجه بالجماع يمضي 
في الحجة الفاسدة ويفعل فيها ما يفعل في الجائزة ويجتنب عما يجتنب في 
الجائزة» فإن جامعها مرة أخرى في غير ذلك المجلس قبل الوقوف بعرفة ولم 
يقصد به رفض الحجة الفاسدة يلزمه دم آخر بالجماع الثاني في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف رحمهما الله تعالى» ولو نوی بالجماع الثاني رفض الحجة الفاسدة 
ا ای ی ولو جامع امرأته بعد الوقوف بعرفة لا يفسد حجه 
وعليه جزور جامع ناسياً أو عامداًء والوطء في الدبر بمنزلة الوطء في القبل في 
قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة رحمه 


کتاب الحج Yoo‏ 


الله تعالى» وفي رواية عنه الوطء في الدبر لا يفسد الحج» وإذا وطىء البهيمة 
وأنزل کان عليه الدم» ولا يقسد حجه» وإن لم ينزل لا شيءَ عليه» وإ جامع 
الحاج أو المعتمر فيما دون الفرج» وأنزل أو لم ينزل لا يفسد إحرامه» ولا حجه 
وعليه شاة والمرأة في الجماع بمنزلة الرجل» وكذا إذا جومعت نائمة أو مكرهة 
أو جامعها صبي أو مجنون. 


| فصل فيما يجب بلبس المخيط وإزالة التفث 


إذا لبس المحرم ثوباً مخيطاً يوماً كان عليه الد وإن کان أقل من يوم کان 
عليه الصدقة نصف صاع من بر وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إنه إذا لبس 
لأکثر من يوم کان عليه دم وعن محمد رحمه الله تعالی» فلن وا إلا ساعة 
کان عليه من الدم بمقدار ما لبس»› وإن باشر ما فيه الدم بعذر بأن اضطر إلى 
تخطبة الرأس لوف الهلاك عن البرة أو المرضن أو لبس السلاح لأجل المقاتلة 
كان عليه ما نص الله تعالى عليه في كتابه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك أراد 
بالنسك الشاة وبالصيام اة أيام وبالإطعام طعام ستة مساكين لكل مسكين نصف 
صاع» ولو طيب المحرم بعض الشارب أو بعض اللحية كان عليه صدقةء ولو 
طيب عضواً کاملاً کالر اش وااو وي «النوادر» إذا طيب مقدار 
ربع الرأس کان عليه الدم» وفي أقل من ذلك عليه الصدقة» ولو قص کل 
الأظافير أو أظافير يد واحدةء أو رجل واحدة عليه الدم» ولو قص أقل من يد 
فعليه الصدقة عندنا لكل ظفر نصف صاع في قول أبي حنيفة الأخرء وهو قول 
صاحبيه رحمهما الله تعالى» ولو قص خمسة أظافير من يدين أو رجلين عليه 
الصدقة» وقال محمد رحمه الله تعالى عليه الدم» ولو انكسر ظفر المحرم وصار 
بحال لا ينبت فأخذه لا شيء عليه» ولو قلم أظافير يد واحدة في مجلس واحد 
وأظافير من يد أخحرى في مجلس آخر كان عليه كفارتان في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف رحمهما الله تعالى» وقال محمد رحمه الله تعالى عليه كفارة واحدة ما لم 
يكفر الأول وكذا إذا جامعها في مجلسين» ولو قلم أظافير اليدين والرجلين في 
مجلس واحد كان عليه كفارة واحدة» ولا يحلق المحرم رأسه» فإن حلق كان 
عليه الدم حلق في الحرم أو في غيره في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله 
تعالى» وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى في غير الحرم لا شيء عليه» ولو حلق 
موضع الحجامة كان عليه الدم في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كما في حلق 
الرقبة وقالا في حلق موضع الحجامة عليه الصدقة ولو أخذ المحرم شعر محرم 
آخر كان عليه الصدقة» ولو حلق الحلال رأس محرم بأمره أو بغير أمره كانت 
الكفارة على المحرم ولا يرجع بذلك على الحالقء وإذا لبس المخيط قبل 


۲٦‏ کتاب الحج 


الإحرام» ثم أحرم ولم ينزع فهو بمنزلة ما لو لبس بعد الإحرام ويكره ه للمحرم أن 
يدخل تحت ستر الكعبة ولو عصب المحرم رأسه كان عليه الصدقةء ولا پأس 
للمحرم أن يغطي أذنيه أو من لحيته ما دون الذقن» ولا يمسك على أنفه بثوب 
ولا بأس بأن يضع يده على أنفه ولا يغطي فاه» ولا ذقنه ولا عارضه وفي حلق 
اللحية ونتفها دم حلقها هو أو غيره كما في حلق الرأسء 
كان الشعر كثير أو في الإبط إن كان كثير الشعر يعتبر فيه الربع لوجوب الدم وإلا 
فالأكثرء وإن نتف من رأسه» أو هن أنه أو لحيته شعرات فبكل :شعرة كف من 
طعام» ولو غطى رجل وجه المحرم وهو نائم كان عليه الدم» وإن أخذ المحرم 
من شاربه يطعم مسکینا› ولو غسل المحرم بأشنان فيه طيب» > فإِن کان من رآه 
بار ا كان عليه الصدقة» وإن كان سماه طیباً کان عليه الدم» والصدقة في 
کل وضع اضف صاع !إا في الجراد والقمل على ما يذكر في المحرم» والمحرم 
إذا قلم أظافير غيره يضمن كما لو حلق رأاسه» وعن محمد رحمه الله تعالی أنه لا 
يضمن في قلم الأظافير. 


| فصل فيما يجب بقتل الصيد والهوام 
يحرم على المحرم صيد البر وهو الممتنع الوحشي بأصل الخلقة أما الإبل 


والبقر إذا ند وتوحش فليس بصيد وصيد البر ما كان مثواه وتوالده في البر وصيد 
البحر ما كان على العكس والضفدع ليس من حيوان البرء ولا شيء في قتل 
الكلب العقور والذئب والعقرب والحدأة والغراب» قالوا المستثنى هو الغراب 
الأبقع وما يأكل الجيف› وأما ما يأكل الزرع فهو صيدء ولا شيء في الحية 
والعقرب والفأرة والزتوزازالمل والشرطان والدياب والبق والعوض وال رغوت 
والقراد وعن ا يو سف رحمه الله تعالی الأسد بمنزلة الكلب العقور والذئب» 
وفي ظاهر الرواية السباع كلها صيد إلا الكلب والذئب ولا فرق في الكلب بين 
العقور وغیره وفي الحقور روايتان والظاهر أنه من الصيود لا من الفواسق وفي 
السنور الوحشي عن أ ابي حنيفة رحمه الله تعالی روایتان»› ولا شيء في الدجاج 
والبط الذي يكون في المنازل وما يطير في الهواء صيد والحمام المسرول صيد 
ر المطوقة روایتان والباشق e‏ الا ا ی کان ار لم 0 وفي 
الأرض كالقنفذ والختفساء اا ا a e‏ وكذا 
في الفيل والقرد والخنزير. 

قال زفر رحمه الله تعالى في القرد والخنرير: لا يجب الجزاء وفى الجراد تمرة 
وفي القملة الراحدة صدقة يطعم ما شاء وفي القملتين أو ثلاث كف من الحنطة 


SSS: 
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وفي العشر نصف صاع وكما لا يقتل القمل لا يدفعها إلى غيره ليقتل؛ فإن فعل 
ك كا اع ا ال ای ا ري الم لت ان ل 
ثوبه ليهلك» ولو ألقى ثوبه في الشمس لا ليهلك القمل فهلك القمل لا شيء 
عليهء وإن ابتدأه السبع فقتله المحرم لا شيء عليه إذا كسر المحرم بيض صيد أو 
شوى كان عليه قيمته إن لم تكن البيضة مدرة وإن خرج منها فرخ ميتا كان عليه 
قاجا ولو ضرب بطن ظبية فطرحت جنيناً ميتا وماتت الظبية كان عليه 
ضمانهماء ولو قتل ظبية حاملاً يضمن قيمتها حاملاًء ولو عطب الظبي بفسطاط 
محرم أو حفر المحرم حفيرة ة للماءء فوقع فيها صيد أو فزع الصيد من المحرم» 
فاشتد فهلك لا شيء على المحرم» ولو قتل المحرمان صيداً كان على كل واحد 
منهما جزاء كامل» ويحل للمحرم أكل لحم صيد قتله حلال» وإن كان فيها صنع 
المحرم لا يحل» ولو اشترى المحرم من محرم صيداً فهلك عند الثاني يضمن البائع 
والمشتري کل واحد منهما قیمته› ولو أحرم وفي قفصه صيد لا يجب عليه إرسالهء 
ولو قلع المحرم سن صيد أو نتف ريشه فعاد لا شيء عليه في قول أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى المحرم إذا ذبح صيداً لا يؤكل» ولو اضطر إنسان في أكل ميتة وصيد ذبحه 
محرم يتناول أيهما شاء وما يضمن المحرم بحجة أو عمرة بارتكاب محظور كان على 
القارن ضعفه؛ لأنه حتى على إحرامين وجزاء الصيد عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما الله تعالى قيمة الصيد د يقّمه الحكمان في الموضع الذي قتل إن كان يباع في 
ذلك المكان» وإن كان لا يباع في ذلك المكان تعتبر قيمته في أقرب المواضع الذي 
يباع فيه إلى الموضع الذي قتل ثم القاتل في تلك القيمة بالخيار إن شاء اشترى بها 
هديا ويذبح بمكة» وإن شاء اشترى بتلك القيمة طعاماً يتصدق به على المساكين على 
كل مسكين نصف صاع من ذلك الطعام» وإن شاء نظر إلى قيمة الصيد أنه كم يوجد 
بها من الطعام» ثم يصوم لكل نصف صاع من بر يوماًء وقال محمد والشافعي 
رخا ا الى إن كا اليد مما لا شل لمن الل اليار ف إلى الجكتين إذا 
حكما على القاتل بشيء من هذه الأشياء يتعين عليه ذلك وفيما له مثل من النعم لا 
O TR PT TT Og‏ 
الوحش بقرة وفي الضبع والظبي شاة وفي الأرنب عتاق وفي اليربوع جفرة» ولا 
يجوز في جزاء الصيد صخار النعم إلا على وجه الإطعام» فإن بلغت قيمة المقتول 
a‏ 
قيمة الجذع العظيم من الضأن أو الثنيّ من غيره وإذا قتل المحرم سبعا من سباع 
الوحش» أو الطیر کان عليه قیمته لا يجاوز به دماً. 

EOE E EO EE E ES Ob 
فاك حه ر قن الان لها وج م ارا ل ج اة‎ 


Ye/۸‏ كتاب الحج 
اللحم فلا يلزمه الإدم بخلاف المأكول؛ لأن ثمة أفسد اللحم فيجب عليه قيمته 
بالغة ما بلغت وفي الصيد المملوك تجب قيمته بالغة ما بلغت؛ لأن ذلك ضمان 


| فصل تي كيفية اداء الحج 


المحرم بالحج إذا ألقى محظورات إحرامه وقدم مكة فدخلها ليلا أو نهاراً لا 
يضره والمستحب أن يدخلها نهاراًء وقال بعض الناس يكره دخولها ليلا وإذا 
دخل المسجد الحرام وشاهد البيت يكبر ويهلل ويحمد الله تعالى» ثم يبدأ بالحج 
فیستقبله ویکبر رافعاً یدیه کما یکبر للصلاة ثم يرسلهما ويستلم الحجر» وتفسير 
ذلك أن يضع كفيه على الحجر ويقبل الحجر إن استطاع من غير أن يؤذي أحد؛ 
لان رسول الله ل فعل ذلك والحكمة في تقبيل الحجر ما روي عن علي رضي 
الله عنه أنه قال : لما أخذ الله الميثاق على بني آدم من ذريته كتب بذلك كتابا 
فجعله في جوف الحجر فيجيء يوم القيامة ويشهد لمن استلمه» وإن لم يستطع 
استلام الحجر من غير أن يؤذي أحداً لا يستلمه لكن يستقبل الحجر ويشير بكفه 
نحو الحجر ويكبر ويهلل ويحمد الله تعالى ويصلي على النبي ية ثم يقبل كفيه ثم 
يأخذ عن يمين الحجر ويطوف بالبيت طواف التحية يطوف بالبيت سبعة أشواط 
من وراء الحطيم من الحجر إلى الحجر شوط يرمل في الثلاثة الأول يعني يهز 
كتفيه ويرى من نفسه القوة والجلادة ويمشي على هينته في الأربع وكذا في کل 
طواف بعده سعي فإِنه يرمل فيه» وكلما مر بالحجر في الطواف يستلمه إن استطاع 
من غير أن يؤذي أحداًء وإن لم يستطع يستقبل الحجر ويكبر ويهلل واستلام 
الركن اليماني مستحب في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالی ولیس بواجب» ثم 
يصلي بعد الطواف ركعتين عند المقام أو حيثما تيسر له من المسجد» وإن صلى 
في غير المسجد جاز وركعتا الطواف عندنا واجبة» وإذا فرغ من الصلاة يعود إلى 
الحجر ويستلمه ان استطاع» وإن لم يستطع يستقبل الحجر ويكبر ويهلل وهذا 
الاستلام لافتتاح السعي بين الصفا والمروة» فإن كان لا يريد بعد هذا الطواف 
السعي بين الصفا والمروة لا يعود إلى الحجر بعد ركعتي الطواف› ثم يخرج إلى 
الصفا أي باب شاء ويسعى بين الصفا والمروة والسعى بين الصفا والمروة عندنا 
واجب لو تركه يلزمه الدم وعند الشافعي رحمه الله تعالى ركن وصفة السعي أن 
يبدأ بالصفا فيصعد الصفا ويستقبل الكعبة» ثم يكبر ثلاثاً ثم يقول: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له إلى آخره یرفع بها صوته ويصلي على النبي ييه ويدعو الله 
تعالى بحاجته ثم ينزل من الصفا ويمشي إلى المروة على هينته حتى يصل إلى 
بطن الوادي» ثم يسعى في بطن الوادي سعيا» فإذا خرج من بطن الوادي يمشي 


SST Te O 
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على هينته حتى يصعد المروة» SO.‏ 
بالمروة ما يفعل بالصفا يسعى كذلك سبعة أشواط من ٠‏ الصغا إلى المروة شو 
ar‏ رد سد مان لاء رسیم ات ای شو ل 
ا 
الفجر› > وطلوع الشمس ويبيت يبيت بمنى ويصلي ثمة صلاة الفجر يوم عرفة بغلس»؛ تم 
يتوجه إلى عرفات› فإذا ای الا ی ا ر 2 وإن خرج منها قبل 
طلو الس و ار ولو صلى الظهر يوم التروية بمكة› ثم خرج منھا وبات 
ا e‏ 
TT‏ ب الانا تی رقت الور بادا راخ رامن 
بوذن للظهر ويثيم ثم بقيم للعصر بعد الظهر وإن فائت الجماعة صل كل مصلا 
الظهر خلافاً لاه حم الله تعالى»› ال و ا 
E‏ > ثم أحرم بالحج فيه روايتان عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في رواية لا 
يجوز أداء العصر في وقت الظهر Yj!‏ أن یکون محرما عند الظهر والعصر جميعا»› 
وفي رواية يجوز آداء E‏ الظهر إل أن یکون ا عند أداء العصر 
وهو قولهما وعلى هذا قالوا یہ بنبغي أن یکون محرماً بالحج عند أداء الصلاتين 
E‏ ما ا ا ك N sS‏ 
فکانٰ وجوده کعدمه»› و ل يصلي العصر مع الإمام في وقت 
الظهر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالی حلاف لزفر رحمه الله تعالی› ویکره ا 
بين الصلاتين لمن يجمع بينهما إماما کان أو مأموماًء فإن تطوع أعاد الأذان 
أجل العضر فى قر آبي فة واي و رخنهها الله تعالی› وقال محمد 
رحمه اله تعالى لا يعيدء وإذا فرغ الإمام من الصلاتين راح إلى الموقف والناس 
معه» فإن تخلف واحد لحاجته لا بأس به ويقف في أي موضع شاء والأفضلِ 
و أن يقف عند الإمام والأفضل للإمام أن يقف راكباًء فان وقف قائہا 
أ الا جاز ویهادل ويدعور الله تعالی لحاجته»› ووت الوقوف من حين 
E NS‏ 
إلى طلوع الفجر من يوم النحرء فإن وقف في شيء منه فقد درك الحج وإن وقف 


۳۹۰ تاب الحج 
في غير هذا الوقت لا يكون مدركاً إلا إذا اشتبه على الناس هلال ذي الحجة 
ا ذا القعدة ثلاثين يوماً ثم تبين أن اليوم الذي وقف فيه كان يوم النحر جاز 
استحساناً والقياس أن لا يجوز كما لو تبين أن يومهم كان يوم التروية وعرفات 
كلها موقف إلا بطن عرفة وإذا وقف يحمد الله عز وجل ويكبر ويهلل ويصلي على 
النبي َيه ويدعو الله لحاجته لما روي أن رسول الله ييه كان يفعل كذلك رافعا 
يديه کالمستطعم المسكين والذكر الذي جاء فيه عن رسول الله ية ما روى عن 
عمر وعليّ رضي الله عنهما أنهما سألا رسول الله يي عن الدعاء فى هذا الوقت 
فقال بي أكثر ما أدعو في هذا اليوم ودعاء الأنبياء قبلي عليهم السلام لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت ذو 
الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير وعن علي رضي الله تعالى 
عه عن رشنول اله اة أنه كان يقول بعد قوله على كل شيء قدير الهم اجعل في 
قلبي نوراً وفي بصري نوراً وفي سمعي نورا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي 
آمري اللهم إني أعوذ بك من وساوس الصدور وشتات الأمور وشدة القبرء فإذا 
غربت الشمس من يوم عرفة أفاض الإمام والناس معه على هينتهم نحو المزدلفة 
ويقال لها: المشعر الحرام ويؤخرون المغرب» فإذا أتوها ينزلون بها والنزول 
بقرب الجبل الذي يقال له قزح أفضلء ثم يصلي الإمام بالناس المغخرب والعشاء 
في وقت العشاء بأذان وإقامة» وفى أحد قولي الشافعی رحمه الله تعالی بأذان 
وإقامتين ولا يتطوع بين الفرضين كما لا يتطوع بين الظهر والعصر بعرفات» فإذا 
انفجر الصبح يصلي الفجر بغلس» ثم يقف ويحمد الله تعالى ويشني عليه ويلبي 
ويصلي على النبي بيه ويدعو الله تعالى لحاجته. 

الوقوف بمزدلفة واجب عند العامة ولو ترك يلزمه الدم إلا إذا كان بعذر وقال 
مالك رحمه الله تعالى هو ركن كالوقوف بعرفة والمزدلفة كلها موقف إلا بطن 
محسر والمستحب هو الوقوف عند جبل قزح ووقت هذا الوقوف ما بعد طلوع 
الفجر لا قبله؛ لأن قبله ليلة النحرء وإنها وقت الوقوف بعرفة على ما ذكرنا 
وليس في هذا الوقوف دعاء مؤقت وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه كان يقول 
اللهم إن هذا جمع أسألك أن ترزقني جوامع الخير كلهء فإنه لا يعطي ذلك غبرك 
اللهم رب المشعر الحرام ورب الشهر الحرام ورب الحلال والحرام ورب 
الخيرات العظام أسألك أن تبلغ روح محمد نينا منا أفضل السلام اللهم أنت خير 
مطلوب وخير مرغوب ولك في كل وقت جائزة أسألك أن تجعل جائزتي في هذا 
اليوم أن تقبل توبتي وتتجاوز عن خطيئتي › وأن تجمع على الهدى أمري واجعل 
التقوى من الدنيا همي ثم يمشي على هينته قبل طلوع الشمس إلى منىء فإذا أتى 
منى يأتي جمرة العقبة فيرميها من بطن الوادي بسع حصياة مثل حصى الخذف لا 


کتاب الحج ۲٦۱‏ 


يكون أطول من النواة ويستقبل في الرمي جمرة العقبة يجعل منى عن يمينه 
والكعبة عن يساره ويقوم حيث يرمي موضع حصياته ويجوز الرمي بكل ما كان 
من أجزاء الأرض عندنا كالطين والحجر والمدر وكيفية الرمي أن يضع إبهامه على 
وسط سبابته ويضع الحصاة وکل راش إبهامه فيرميها كذلك ويكبر مع كل حصاة 
لما روي عن رسول اله بي أنه قال عند الرمي بسم الله والله أكبر رغماً للشيطان 
وحزبه» ويقطع التلبية عند أول حصاة يرمي بها في الصحيح من الرواية ولا يرمي 
في ذلك اليوم غيرها هكذا جاء عن رسول الله ك . 

وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى الأفضل أن يكون هذا الرمي راكباًء وما 
سرا ماش وقال بو فة محمد رهما آله تغالى'الرمى کله راکباً أفضل ولا 
يقف بعد هذا الرمي حتى يأتي منزله هكذا روي عن رسول الله اة أنه لم يقف 
بعد الرمي› a e‏ الرمي قبل الحلق؛ لأنه مفرد لا يلزمه الذبح 
ولا أضحية عليه؛ لأنه مسافر فأما القارن والمتمع يذبحان بعد الرمي قبل الحلق» 
ثم يحلق أو يقصر؛ لأنه جاء أوان الخروج عن الإحرام والخروج إنما کون 
بالحلق أو التقصير والحلق أفضل؛ لأنه مقدم على التقصير في كتاب الله تعالى 
والتقصير أن يقطع من رؤوس الشعر قدر أنملة ولا حلق على النساءء فإذا حلق 
أو قصر حل له كل شيء إلا النساء ما لم يطف بالبيت» وروي ذلك عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها عن النبي بي وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى يحل له 
الطيب» وإن كان لا يحل له النساء والصحيح ما قلنا؛ لأن الطيب داع إلى 
الجماع» وإنما عرفنا حل الطيب بعد الحلق قبل طواف الزيارة بالأثر» ثم يطوف 
بالبيت في يومه ذلك طواف الزيارة إن استطاع أو من الغد أو بعد الخد ولا يؤخر 
عن ذلك؛ لان طواف الزيارة عندنا مؤقت بيوم النحر ويومين بعده والطواف فى 
أول الوقت أفضل اعتباراً بالأضحية»› فإذا عن وقته قضاه» وكان عليه الدم 
فى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى» وقال صاحباه: رحمهما الله تعالی لا یلزمه 
الدم ويطوف بالبيت سبعة أشواط وراء الحطيم ويصلي بعد الطواف ركعتين فيحل 
له النساء وهذا الطواف يسمى طواف الزيارة وطواف الركن وطواف يوم النحرء 
ولا يرمل في هذا الطواف ولا يسعى بعده بين الصفا والمروة؛ لأن السعي بين 
الصفا والمروة لا يجب إلا مرة وقد سعى قبل طواف الزيارة» فإن لم يكن رمل 
وسعى في الطواف الأول رمل وسعى في هذا الطواف ويسعى بعده بين الصفا 
والمروة ثم يرجع إلى منى ولا يبيت بمكة لما روي عن جابر رضي الله تعالى عنه 
أن النبي ية طاف بالبيت وعاد إلى منى فيقيم بمنى» فإذا زالت الشمس من اليوم 
الثاني من يوم النحر يرمي الجمار الثلاثة يبدأ بالذي تلي مسجد الخيف فيرمي 
بسبع حصيات مثل حصى الخذف ويقف حيث يقف الناس ويكبر مع كل حصاة 


۹۲ كتاب الحج 


ويحمد الله تعالى ويثني عليه ويهلل ويكبر ويصلي على النبي ييه ويدعو الله تعالى 
لحاجته يجعل في ذلك بطن كفيه إلى السماء ثم يأتي جمرة الوسطى فيرميها بسبع 
حصيات كذلك يقف حيث يقف الناس» ويفعل مثل ما فعل في الأول» ولم يرو 
انه بماذا يدعو بعد رمي الأولى والوسطى في هدا اليوم» وذکر ابن شج رحمه 
الله تعالى أنه يقول اللهم اجعل لي حجاً مبروراً ET‏ وعن أبي يوسف 
رحمه الله تعالی أنه يقول اللهم إليك أفضت ومن عذابك أشفقت وإليك رغبت 
رفو ل یکی وار تضرعي وأقبل توبتي واستجب دعوتي وعظم 
أجري وأعطني سؤلي ثم يأتي جمرة العقبة» فيرمي من بطن الوادي سبعاً ويكبر 
مع كل حصاة ولا يقوم بعدها في المشهورء فإذا كان من الغد وهو اليوم الثالث 
من النحر يرمي الجمار الثلاثة كذلك حتى تزول الشمس ثم ينفر إن أحب في يومه 
ذلك ويسقط عنه الرمي في اليوم الرابع لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم 
عليه» وإن أحب أن يمكث هناك تلك الليلة فمكث حتى طلع الفجر لا يمكنه أن 
ينفر في هذا اليوم حتى يرمي بعد الزوال لذلك فيكون جملته سبعين حصاة سبعة 
في يوم الأضحى» ثم بعد ذلك في كل يوم أحداً وعشرين في ثلاثة أيام» وإن نفر 
قبل طلوع الفجر من اليوم الرابع لا يلزمه الدم في روايةء وإن أقام حتى طلع 
الفجر من اليوم الرابع» ويلزمه الرمي فيرمي قبل الزوال جاز في قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالی» ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد والشافعي رحمهم اله 
تعالى ويبيت هذه الليالي بمنى ولا يبيت بمكة اتباعاً لرسول الله ب ويكره أن 
يقدم الإنسان ثقله إلى مكة ويقيم بمنى حتى يرمي الجمار؛ لأن ذلك يشغل قلبه 
فلا يرمي الجمار على وجههاء > ثم يأتي الأبطح فينزل به ساعة هكذا فعل 
ل aS a‏ وخيفاً ثم يطوف بالبيت سبعة 
أشواط طواف الصدر لا يرمل فيها ويسمى هذا الطواف طوف الصدر وطواف 
الوداع وطواف الإفاضة وطواف آخر العهد بالبيت» فإذا طاف يصلي ركعتين وهذا 
الطواف واجب إلا على أهل مكة ويسقط بعذر» فإذا طاف وصلى رکعتین»› ثم 
حجه وروی الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه إذا صلى بعد طواف 
الصدر ركعتين يأتي زمزم فيشرب من ماء زمزم ويصب على رأسه» ثم يأتي 
الملتزم ويكبر ويهلل ويحمد الله تعالى» ويصلي على النبي ية ويدعو الله تعالى 
لحاجته ويضع خده على حائط الكعبة ويتشبث بأستار الكعبة» هكذا روي عن 
أصحاب رسول الله َة ورضي عنهم أنهم كانوا يفعلون كذلك ووقت الرمي بعد 
طلوع الفجر من يوم النحر إلى غروب الشمس في قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالىء فإن أخر إلى الليل رماه في الليل ولا شيء عليهء وإن أخره إلى الغد رماه 
وعليه الدم في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» ثم لا يدخل وقت الرمي في اليوم 


کتاب الحج ل 


الأول والثاني من أيام التشريق حتى تزول الشمس في المشهور من الرواية» وفي 
اليرم التالت من يام اللشرين يجوز الرمي قبل( الزوال في اقول آبي فة رح 
الله تعالى› وقال صاحباه رحمهما الله تعالى: لا يجوز وإن لم يرم الجمار كان 
عليه الدم لترك الواجب. 

الواجبات التي يجب بها الدم على الحاج خمسة: : السعي بين الصفا والمروة 
والوقوف بمزدلفة ورمي الجمار والحلق أو التقصير وطواف الصدر على الآفاقي وأول 
وقت طواف الزيارة عندنا بعد طلوع الفجر من يوم النحر وآخر وقته في رواية 
المبسوط آخر أيام النحر» فإن أخر عنها لا شيء عليه عند أبي يوسف ومحمد 
رحمهما الله تعالى» وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى عليه الدم والطواف بالبيت ماشيا 
أفضل» ولو طاف طواف الزيارة محدثاً أو جنباً خرج عن إحرامه يحل له النساء حتى 
لو جامع بعد ذلك لا يفسد حجه إلا أنه لو طاف محدثاً كان عليه شاةء وإن طاف جتبا 
كان عليه بدنة» وإن طاف أكثر الطواف بأن طاف أربعة أشواط كذلك فهو كمالو 
طاف كل الطواف» فإن أعاد الطواف بعد أيام النحر لا يسقط عنه الدم في قول أبي 
ا ا ال ااه سقط ون اف الي برعا على غر 
طهارة عن محمد رحمه الله تعالى أنه يلزمه الصدقة وقال بعض مشايخ العراق رحمهم 
a‏ 

E‏ عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى أنه عليه الصدقةء وذكر في 

CEE‏ أ غل دوا علي تاكاه اال و اف ار 

ا العورة بقدر ما يمنع الصلاة ة جاز وعليه دم» ولو طاف وعلى ثوبه نجاسة 
أكثر من قدر الدرهم لا شيء عليه» ومن اجتاز بعرفات وغو يانم أو مغمى عليه 
أجزأه عن الوقوف» وإن حدث به ذلك قبل الإحرام فأهل عنه أصحابه جاز في 
قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وقال صاحباه رحمهما الله تعالی لا يجوز لو أمر 
أصحابه قبل النوم أو الإغماء أن يحرموا عنه إذا نام أو أغمى عليه فأحرموا عنه 
جاز في قولهم حتى لو أفاق أو استيقظ من منامه فأتى بأفعال الحج جاز ولو 
أحرم بالحج» ا و 
ا الأحجار في يده ورموا بها وسعوا به بين ¿ الصفا والمروة جاز 
وعن محمد رحمه الله تعالی ف في المحرم إذا أغمى عليه ييمم إذا طيف به تشبيها 
بالمتوضئين وعنه أيضاً ولو رمى عنه الأحجار لم يحمل إلى موضع الرمي جاز 
والأفضل أن يرمي بالجمار بيده ولا يجوز أن يطاف عنه حتى يحمل إلى الطواف 
قاف ا و 

إذا حج الرجل بأهله وولده الصغير قالوا يحرم عن الصغير من كان قرب إليه 
حتى لو اجتمع والد وأخ يحرم عنه الوالد دون الأخ»› إذا لم يطف الرجل طواف 


4 كتاب الحج 
ا اة واف ادو جاه لمعا عن رة ان اف اعاعا جا ار سحا 
فهو على وجوه أربعة إن طاف طواف الزيارة وطواف الصدر كلاهما على غير 
وضوء» فإن طاف كلاهما جنباً ورجع إلى أهله كان عليه بدنة لطواف الزيارة 
وشاة لطواف الصدر› ولو طاف کلاھهما على غير وضوء فعليه لطواف الزيارة دم 
ولطواف الصدر صدفة في عامة الروايات وفي بعض الروايات دم والأول أصح› 
وان طاف للزيارة ڪا وطاف للصدر على غير وضوء يصير طواف الصدر طواف 
الزيارة وعليه دم لترك طواف الصدر ودم للتأخير في قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالی › وإِن طاف طواف الزيارة على غير وضوء وطاف لالدو خا فعليه دمان 
في قولهم دم لطواف الزيارة ودم لطواف الصدر» وإن ترك أحد الطوافين فهو على 
ان اوت إن ترك كلا الطوافين فهو حرام على الرجال والنساء أبداً وعليه أن 
برج ویطرف طوأف الزيارة وطواف الصدر وعليه لیا خر واف الزيارة دم في 

قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا شيء عليه لتأخير طواف الصدر لأنه غير 
مۇؤقت› والثانی إذا رك طواف الزيارة خاصة وطاف طواف الصدر فطواف الصدر 
يكون للزيارة وعليه لترك طواف الصدر دم وإن ترك طواف الصدر خاصة فعليه 
لتركه دم» وإن ترك من طواف الزيارة أكثره بأن طاف ثلاثة أشواط وطاف طواف 
الصدر کانت الأربعة الأشواط من طواف الصدر أطرواف الزيارة وعليه دم للتأخير 
في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ودم لتركه أربعة أشواط من طواف الصدر في 
قولهم وإن ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط› فعليه صدقة للتأخير وصدقة لترك 
الثلاثة من طواف الصدر»ء وإن ترك من طواف الصدر أربعة أشواط کان عليه دم؛ 
لأن ترك الأكثر كترك الكل» > وإن ترك الأقل كان عليه صدقة» وإن ترك من كل 
واحد منهما أربعة أشواط صار الكل للزيارة وهو ستة أشواط وعليه لترك الباقى 
من طواف الزيارة دم ولترك طواف الصدر دم» وإن طاف لكل واحد منهما أربعة 
أشواط فإن نقصان طواف الزيارة يجبر بطواف الصدر وعليه لتأخيره صدقة 
ولنقصان طواف الصدر صدقة» وإن طاف للزيارة أربعة أشواط ولم يطف للصدر 
يجوز حجة عندنا وعليه شاتان شاة لنقصان تمكن في طواف الزيارة وشاة لترك 
واف ا و ا فی اام ا ی بمنی » e‏ 
وقته یکون عنه» وان نواه تطوعاً أو عن غيره مثاله المحرم بحجة إذا قدم مكة 

وطاف بها تطوعاً کان للقدوم» وإڻ کان محرماً بعمرة فطوافه للعمرة» وإن کان 
قارناً فطوافه RN EE‏ ة ثم للحج وكذا لو طاف في وقت طواف الزيارة 
a‏ ك ولا بد من النية ولا يعتبر الجهة حتى لو طاف 
بالبيت طالاً للغريم أو اوا ن العدو ال تحر اة دف الور ب ن 
یکول اققاب وإن لم ينو ولو طاف ثلاث مرات El‏ أو سبع مرات 


کتاب الحج “o‏ 


كل مرة سبعة أشواط وصلى بعد ذلك لكل أسبوع ركعتين جاز» ولو طاف في 
الأوقات التي يكره فيها الصلاة نحو وقت طلوع الشمس وعند الاستواء وعند 
الغروب يجوز الطوف ولا يصلي إلا في الوقت الذي تحل فيه الصلاةء المرأة إذا 
حاضت في الحج إن حاضت قبل أن تحرم وانتهت إلى الميقات فإنها تغتسل 
وتحرم» وإذا قدمت مكة وهي حائض تصنع كما يصنع الحاج غير أنها لا تطوف 
بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة وتشهد جميع المناسك ولا تحلق لكنها 
تقصر» وإن حاضت يوم النحر قبل أن تطوف بالبيت فليس لها أن تنفر حتى تطهر 
وتطوف بالبیت› وان حاضت بعدما رأت الت وطافت جاز لها أ0 فر ول 
عليها طواف الصدر. 
| | فصل في العمرة 

العمرة عندنا سنة وليست بواجبة ووقتها جميع السنة إلا خمسة أيام تكره فيها 
العمرة لغير القارن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق» وعن أبي يوسف رحمه 
الله تعالى إذا أحرم للعمرة يوم عرفة قبل الزوال لا يكره ويجوز تكرارها في السنة 
الواحدة عندنا ويجتنب المحرم بالعمرة ما يجتنب المحرم بالحج ويفعل في 
إحرامه وطوافه وسعيه بين الصفا والمروة ما يفعله الحاج» وإذا طاف وسعى 
وحلق يخرج من إحرام العمرة ة ويقطع التلبية كما استلم الحجر في أصح 
الروايات»› وركن العمرة شيآن الإحرام والطواف بالبيت» وواجبها شيآن السعي 

بين الصفا والمروة والحلق وليس عليه ما سوى ذلك من رمي الجمار والوقوف 
بعرفة وطواف التحية والصدر والبيتوتة بمنى والمزدلفة› المحرم بالعمرة ة إذا أحرم 
E‏ وكذا لو حرم بعدما طاف لها 
شوطا أو شوطين أو ثلاثا» وإن احرم بعدما طاف لها أربعة أشراط كان متمتغا: 
رجل لبى بحجة فنوى بقلبه الحرة ة أو لبى بعمرة ونوى بقلبه الحج أو لبى بهما 
جميعاً ونوى أحدهما أو لبى بأحدهما ونوى كلاهما» روى الحسن عن أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى إن العبرة لما نوى. ٤‏ 
| | فصل ني القران 

المحرمون أربعة المفرد بالحج والمفرد بالعمرة والقارن والمتمتعء ما 0 
بالحج والعمرة فقد ذكرناء وأما العارة و ارون ج ن ال و لجراي 
الإحرام يقؤل لبيك بغمرة وحجة وإذا أراد الرجل القران تاهب للإحرام کا 
يتأهب المفرد يتوضاً أو يغتسل ويصلي ركعتين ويقول بعد السلام اللهم إني أرنك 
العمرة E‏ 
العمرة ة في الذكر على الحج لأنها مقدمة في كتاب الله تعالى» قال الله عز وجل 


Sh‏ کتاب الحج 


فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ثم يبدأ بأفعال العمرة إذا دحل مكة يطوف بالبيت 
لعمرته سبعة أشواط كما يطوف المفرد ويسعى بين الصفا والمروة ولا يحلق رأسه 
ولا يحل بل يخرج إلى عرفات ويقف ثم يطوف بالبيت للحج ويسعى بين الصفا 
والمروة عندنا يطوف القارن طوافين ويسعى لهما سعيين أحدهما للعمرة والثاني 
للحج ثم يأتي بسائر ما يفعل المفرد بالحج» فإذا رمى جمرة ا 
يذبح دم القران وهذا الدم نسك من المناسك يتوقف بأيام النحر ویباح له أن 
تتناول منه عندنا ويجوز فيه الشاة والاشتراك في البقرة أفضل من الشاة والجزور 
أفضل من البقرة كما في الأضحية» وإن كان القارن ساق الهدي مع نفسه كان 
GS SG aT‏ 
بعد الزوال عندنا وصبر رافضا لعمرته ولا قران لأهل مكة ومن كان منزله بين 
الميقات ومكة› O yT‏ 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالی› وكذا لو أحرم بعمرتين لزمتاه. 

وقال محمد رحمه الله تعالی لا یلزمه إلا إحدى الحجتين وإحدى العمرتين 
وعلى هذا الخلاف إذا أحرم بحجة ووقف بعرفة ثم أحرم بحجة أخرى عندهما 
اة اة انا وعند محمد رحمه الله تعالى لا يلزمه الثانية» وإذا از ها 
لهما كيف يفعل» قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا اشتغل بعمل إحداهما ترتفض 
الثانية فإذا فرغ من الأولى في فصل الحج يقضي الثانية في العام الثاني وفي 
فصل العمرة ة يقضي الثانية في ذلك العام لأن تكرار العمرة ة في سنة واحدة جائز 
بخلاف تكرار الحج . 

وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى كما قال لبيك بحجتين أو قال لبيك بعمرتين 
يصير محرماً بهما جميعاً وترتفض إحداهما في مكانه قبل أن يشتغل بعمل 
إحداهماء إذا قال لله علي أن أحج في هذا العام ثلاثين حجة لزمه الكل في قول 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى» المكي إذا خرج إلى الميقات وأحرم بحجة وعمرة 
و ق ا کی را رک ت ا 
بحجة فإنه يرفض الحجة ثم يقضيها بعد العمرة E‏ 
تعالى» وقالا إنه لا يرفض العمرة ة ولو كان طاف لعمرته أربعة أشواط : ثم أحرم 
E‏ 
5ی عن محمد رحمه الله تعالى إن خرج الرجل إلى السفر 
يريد الحج فأحرم ولم تحضره النية قال هو حج قيل له : فإن خرج ولا نية له 
فأحرم ولم ينو شيئاً قال له أن يجعله ما شاء ما لم يطف بالبيت» فإذا طاف 
بالبيت فهي عمرة» وعن محمد رحمه الله تعالى رجل قال: لله علي المشي إلى 
Sc EG Sn‏ ولو قال عل 


كتاب الحج ۹۷ 
العش الت انه ان هر ار قال اعد هر هر أوقال عة اشر 
قال عليه عمرة واحدة وإنما استحسنت ذلك في السنين لمكان العرف. 

رجل قال وهو بخراسان علي المشي إلى بيت اله إن كلمت فلاناً بالكوفة فكلم 
فلاناً بالكوفة قال عليه المشي إلى بيت الله من خراسان. رجل قال آنا محرم 
بحجة إن فعلت كذا ففعل كان عليه حجة وكذا لو ذكر العمرة ة ولو قال أنا هدي 
إلى بيت الله إن فعلت كذا ففعل لا يلزمه شيء» إذا أحرم الرجل بشيء ونسيه 
يلزمه حجة وعمرة› وإن أحرم بشيئين ونسيهما في الاستحسان يلزمه حجة وعمرة 
ويحمل أمره على القران. رجل أوجب على نفسه الحج ماشيا قال إن شاء مشى 
وا اء ركت هراق :ها وقال في «الجامع الصغير» عليه الحج ماشياً وروی 
الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن الحج راكبا أفضل من الحج ماشياًء 
وفي ظاهر الرواية الحج ماشياً أفضل فعلى رواية الحسن إذا نذر أن يحج ماشياً 
فحج راکباً يخرج عن النذر» وفي ظاهر الرواية يلزمه الحج ماشياً ثم اختلف 
الصحابة رضي الله عنهم أنه متى يركب قال بعضهم يركب إذا طاف للزيارة. 

وقال مالك رحمه الله تعالى يركب بعدما طاف للصدرء وقال ابن عباس رضي 
الله تعالى عنه يركب بعدما وقف ثم اختلفوا إنه من أي موضع يلزمه المشي قال 
بعضهم : : من الميقات والصحيح أنه يمشي من بيته فإن ركب في الكل أراق دماًء 
وإن ركب في الأقل فعليه بقدر ذلك من قيمة الشاة صدقة . رجل قال علي المشي 
إلى بيت الله أو إلى الكعبة أو إلى مكة أو قال علي زيارة بيت الله يلزمه حجة أو 
چا ولو قال علي الذهاب إلى بيت الله أو علي الخروج إلى بيت الله أو 
الخروج إلى الكعبة أو إلى بيت المقدس أو إلى المدينة لا يلزمه شيءء ولو قال 
علي المشي إلى الحرم أو إلى الصفا والمروة لا يلزمه شيء في قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالی . 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى هذا وما لو قال على المشي إلى 
بيت الله سواء» ولو قال علي المشي إلى المسجد الحرام ذكر في «الأصل» إنه 
عل هدا الخلاف ايضا کا ی ی ا ر 
حجتان» وكذا لو قال لله علي عشر حجج في هذه السنة كان عليه عشر حجج في 
عشر سنين» وكذا لو أوجب على نفسه مائة حجة لزمته قال على الرازي رحمه الله 
تعالى عليه بقدر ما يعيش من السنين»ء وهكذا روي عن محمد وأبي يوسف 
رحمهما الله تعالىء ولو قال لله على نصف حجة قال محمد رحمه الله تعالى 
يلزمه حجة كاملة وكذا لو قال لبيك بحجة لا أطوف فيها طواف الزيارة ولا أقف 
بعرفة يلزمه حجة كاملةء› إذا علق الحج بشرط ثم علقه بشرط آخر ووجد الشرطان 
تكفيه حجة واحدة إذا قال في اليمين الثانية فعليّ ذلك الحج. 


A‏ کتاب الحج 


التمتع أفضل من الإفراد والقران أفضل من الكل وعن أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى في رواية الإفراد أفضل من ال 2 > وقال الشافعي رحمه الله تعالى الإفراد 
أفضل من الكل» المتمتع عندنا من يأتي بأعمال العمرة أو يطوف أكثر طوافها في 
أشهر الحج ثم يأتي بالحج ويحج من عامة ذلك قبل أن يلم بأهله بينهما إلماما 
صحيحا» وإن أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج وطاف لها في أشهر الحج وحج في 
عامه ذلك عندنا يكون متمتعا لأن أداء أفعال العمرة ة في أشهر الحج بمنزلة ابتداء 
الإحرام في أشهر الحج» ولو اعتمر في أشهر الحج ثم أفسدها وأتمها على الفساد 
وحج من عامه ذلك لا يكون متمتعا لأنه لم يتم العمرة» ولو قضى العمرة القاسدة 
وحج من عامه ذلك إن قضاها قبل أن يرجع إلى الميقات لا يكون متمتعاً في قولهم 
لأنه لم يتم العمرة» ولو قضى الفاسد بعدما رجع إلى الميقات يكون متمتعاً ولو 
لم يقض الفاسدة حتى رجع إلى موضع لأهله المتعة والقران ثم عاد وقضى العمرة 
الابدة وجج من اة ذلك قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يكون متمتعاً إلا أن 
يرجع إلى أهله ثم يعود محرماً بالعمرة ولو خرج إلى الميقات قبل أشهر الحج ثم 
رجع يكون محرما في قولهم وكما لا قران لأهل مكة» ومن كان في معناهم لا متعة 
لهم ويجب الدم على القارن والمتمع شكراً لما أنعم اله تعالى عليه بتيسير الجمع 

بين العبادتين» إذا أحرم بالعمرة وطاف لها بعض الطواف في رمضان وبعضه في 
شال ثم حج من عامة ذلك فإن كان أكثر طواف العمرة في شرال كان متمتعاً وعله 
ا وإن كان أكثر طوافها في رمضان لا یکون متمتعاًء ولو طاف لها ثلاثة 
أشواط في شال ثم رجع إلى أهله ڈ ثم عاد إلى مكة وطاف ما بقي وحج من عامة 
ذلك فإن كان أكثر الطواف في السفر الأول لا يكون متمتعاً لأنه قد ارتقع له نسكان 
في سفرين › وإن كان أكثر الطواف في السفر الثاني يكون متمتعاًء ولو طاف للعمرة 
على غير وضوء في رمضان ثم أعاد الطواف في شال وحج من عامة ذلك لا يكون 
متمتعاء المتمتع إذا لم يسق الهدي مع نفسه فلما فرغ من أفعال العمرة ة يتحلل» وإن 
ساق هدي المتعة يبقى محرماً ما لم يفرغ من أفعال الحج. 
| فصل ني فائت الحج 

من فاته الوقوف بعرفة في وقت الوقوف فإنه الحج وفائت الحج يتحلل عن 
إحرام الحج بعمل العمرة وعليه الحج من قابل ولا دم عليه عندنا لآنه لم يرتكب 
الجناية وقد أتى بأحد موجبي الإحرام فإن كان قارنا يطوف للعمرة ویسعی ثم 
يطوف طوافا آخر لفوات الحج ويسعى ويحلق ويبطل عنه دم القران وليس على 
فائت الحج طواف الصدر. 


كتاب الحج ۲4 
| فصل ف الإحصار 


المحصر هو المحرم بالعمرة أو الحج إذا منع عن الوصوف إلى البيت لمرض 
أو عدر كافر أو مسلم»ء وقال الشافعي رحمه الله ا لا إحصار إلا بالعدوّ 
وحكمه أن يبعث بهدي واحد شاة أو بقرة أو بدنة أو راي ب اور 
والبدنة أفضل ويجوز فيها ما يجوز في الأضحية»› فإن کان اا يبعث بهديين 
ويواعدهم أن ينحروا عنه في الحرم يوم النحر»ء فٳذا نحر حل له کل شيء وهذا 
الدم موقت بالحرم عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالى يجوز في الموضع الڏي 
أحصر وليس على المحصر حلق ولا تقصيرء ثم إن كان محرماً بالعمرة ة عليه 
قضاء العمرة إذا قدر» وإن كان محرماً بحجة فعليه حجة وعمرة» اما قضاء الحح 
فإن كان ذلك حجة الإسلام فعليه أداؤهاء وإن کان محرماً بحجة التطرّع عليه 
ا mS‏ وأما قضاء 
ا ا ا ا 
ويیجوز ذبح هدي الإحصار قبل يوم النحر في العمرة ة والحج جميعاً في قول آبي 
حنيفة رحمه الله تعالى» وقال صاحباه رحمهما الله تعالى لا يجوز في الححج 
المحصر إذا لم يجد الهدي فهو محرم إلى أن يجد أو يطوف ويسعى بين الصفا 
والمروة ويحلق› وعن ابي يوسف رحمه الله تعالی إذا لم يجد الهدى يقوم الهدي 
بالطعام ويتصدق به فإن لم يجد ذلك صام لكل نصف صاع يوماً ولا يكون الحاج 
وال ف وة كوا ولا کون مخضا في الحرم إذا أُمکنه الطواف بالبيت . 

وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إذا كان بمكة عدو غالب يمنعه من الطواف 
فهو محصر ولو أحصر بعد الوقوف حتى مضت أيام التشريق كان عليه دم لترك 
الوقوف بمزدلفة ودم لترك الرمي ويطوف طواف الزيارة وعليه دم لتاخيره ودم 
اجر الا ي قول آي فد رخ الى ل لن ال م 
الإاحصار اليوم لأنها دار الإسلام بخلاف زمن النبي ی وإذا بعث بالهدي ثم 
زال الإحصار إن أمكنه أن يدرك الهدي والحج جميعاً لزمه المضي ذف في الحج 
والتوجه و ولو قدر على أن يدرك الهدي دون الحج لا يلزمه المضي في 
الحج»› وإ قدر على درك الحج دون الهدي ل يلزمه المضي اانا وهذا 
التقسيم يتأتى على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن عنده يجوز ذبح دم 
الإحصار قبل يوم النحر» > فما على قول صاحبيه رحمهما الله تعالی لا يجوز 
الذبح فلا يتأتى هذا التقسيم في الحج وإنما يتأتى في العمرة» ولو كان الإحصار 
بالمرض فزال المرض فهو والأول سواء» ولو سرقت نفقة الحاج عن محمد 


V۰‏ كتاب الحج 
رحمه الله تعالی قال إن قدر على المشي لا يكون محصرا وإن لم يقدر يكون 


SS‏ وإن کان لا يلزمه ابتداء كالفقير إذا شرع 

a E 
کن ا القارن إذا أحصر فبعث بهدي واحد للتحلل عن الإحرامين لا‎ 
يصح ولا يتحلل به لأن أوان الخروج عن الإحرامين في حقه واحد وبالهدي‎ 
الواحد لا يتحلل عنهماء > وإن بعث بهديين لا يحتاج إلى أن يعين هذا للعمرة‎ 
وهذا للحج» المرأة إذا اریت پال تطعا نميا زوجها فيي حوره ة وللزوج‎ 
أن يحللها بما هو من محظورات الإحرام ولا يثبت يثبت التحلل ههنا بقول الزوج‎ 
حللتك» ولو أحرمت بحجة الإسلام وليس لها محرم فهي محصرة ة ولا تتحلل‎ 
ھھنا إلا بالهدي» وإذا أحرم العبد أو الأمة بغير إذن المولى فللمولی أن يحللهما‎ 
بغير هدي ويجب القضاء بعد العتق»ء ولو أحرم بإذن المولى ثم أحصر لا يجب‎ 
. دم الإحصار على المولى ويجب على العبد بعد الإعتاق‎ 


| فصل قي الحج عن الميت 


إذا حج عن الميت بأمره هل يسقط الحج عن المحجوج عنه؟ اختلفوا فيه» قال 
N CT‏ 
بعضهم : : يقع عن المحجوج عنه وهو الصحيح لأن الآثار تدل عليه ولهذا تشترط 
النية عن المحجوج عنه ويذكر الحاج في التلبية فيقول اللهم إني أريد الحج فيسره 
لي وتقبله مني ومن فلان» وسئل الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل عن هذا 
فقال ذاك معلق بمشيئة الله تعالى» كما قال محمد رحمه الله تعالي قالوا وينبغي أن 
يكون الحاج رجلا حج مرة» مريض أو شيخ دفع إلى رجل مالاً ليحج عنه حجة 
الإسلام وأراد أن ما يفضل عن الحج من النفقة والثياب وغير ذلك يكون للمدفوع 
إليهء > قال ابن شجاع رحمه الله تعالى الحيلة في ذلك أن يقول دافع المال للمدفوع 
إليه وكلتك أن تهب الفضل من نفسك وتقبضه لنفسك فيهبه من نفسه» وقال الشيخ 
الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إذا أمر غيره بأن يحج عنه ينبغي ن 
يفوض الأمر إلى المأمور فيقول حج عني بهذا المال كيف شئت إن شئت حجة وإن 
a ay N a‏ 
الأمر على الحاج ولا يجب عليه رد ما فضل إلى الورثة 

ea E N 
على ما فسر» وإن لم يفسر فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يحج عنه من بلده إذا كان‎ 
ثلث ماله يفي لذلك» وإن كان له وطنان في موضعين يحج عنه من أقربهما إلى مكة.‎ 


كتاب الحج ۷۱ 


وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما اا وإن 
جاوز" المامور وهو الوصي المكان الذي مات فيه ثم آنر اة ليحج عنه ودفع 
إليه المال لا يجوز في قولهم› ولو قال الميت للوصي ادقع المال إلى من يحج 
عني لم يكن للوصي أن يحج بنفسه» ولو آوصى الميت أن يحج عنه ولم يزد كان 
للوصي أن يحج بنفسه فإن كان الوصي وارث الميت أو دفع المال إلى وارث 
الميت ليحج عن الميت؛ > فإن أجازت الورثة وهم کبار جاز» وم جرا 
يجوز لأن هذا بمنزلة التبرع بالمالء المأمور بالحج إذا خرج قبل أيام الحج كان 
له أن ينفق من مال الميت إلى بغداد وإلى الكوفة وإلى المدينة وإلى مكة» وإذا 
E Ea‏ أوان الحج ثم يرتحل وينفق من مال 
الميت ليكون المأمور منفقاً من مال الميت الآمر في الطريق ويكون ضامناً لما 
أنفق من مال الميت في إقامته هذا إذا أقام ببلدة خمسة عشر يوما لأنه مقيم» 
وروی ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى إذا أقام المأمور في بلدة ثلاثة أيام 
أو أقل وأنفق من مال الميت لا يضمن وإن آقام أكثر من ذلك ينفق من مال 
نفسه قالوا في زمانناء وإن أقام أكثر من خمسة عشر يوماً تكون نفقته في مال 
الميت لأنه لأ يتمكن من الخروج بدون القافلة وإن أقام بعد خروج القافلة لا 
تکون نفقته في مال الميت» ولو أقام بمكة بعد أداء الحج فإن أقام إقامة معتادة 
كانت النفقة في مال الميت› وإن لم تكن معتادة لم تكن في مال الميت ولو عزم 
على الإقامة زيادة على المعتاد ثم عزم على الخروج عادت نفقته في مال الميت 
إلا أن يكون اتخذ مكة دارا فلا تعود إذا أمر الرجل غيره بالحج لا ب يصح أمره إلا 
إذا كان عاجزاً E e‏ 
على ثلاثون حجة فأحج ثلاثين نفساً في سنة واحدة إن مات قبل أن يجيء وقت 
الحج جاز الكل لأنه لم يعرف قدرته بنفسه عند مجيء وقت الحج فجاز» وإن 
جاء وقت الحج وهو يقدر بطلت حجة واحدة لانه قدر بنفسه فانعدم رو 
الإحجاج في هذه السنة وعلى هذا كل سنة تجيء المرأة إذا لم تجد محرماً لا 
Es‏ ج فجتل تا من بي 

عنهاء أما قبل ذلك لا يجوز الحج لتوهم وجود المحرم فإن بعث رجلا ام 
عدم وجود المحرم إلى أن ماتت فذلك جائز كالمريض إذا أحج عنه رجلاً ودام 
المرض إلى أن مات هذا إذا كان الآمر عاجزاً عجزاً يرجى زواله كالمرض 
والحبس ونحو ذلك» وإن كان لا يرجى زواله كالزمانة والعمى جازا آن يام غیزه 
بالحج› المآمور بالحج إذا دحل مكة قبل أيام العشر عن أبي يوسف رحمه الله 
ال ا تکون نفقته في ماله إلى أن يدخل أيام العشر» المأمور بالحج إذا 


استأجر خادماً لیخدمه قالوا ي ينبغي أن ينظر إن کان المأمور ممن يخدم نفسه فنفقة 


۷۲ كتاب الحج 
الخادم لا تكون في مال الآمرء E‏ 
مال الأتن لأنه مأذون بذلك دلالةء وللماموز و أن يدخل الحمام بقدر 
المتعارف ويعطي أجر الحارس من مال الآمر لأن ذلك من الرواتب وله أن 
يهتدي من مال الآمر وتفسيره ه أن يخلط دراهم النفقة مع الرفقة وله أن يودع المال 
ا د ق و ا 
المأمور من مال نفسه كان له أن يرجع في مال الميت» وإن فعل ذلك بغير قضاء 
لأنه لما أمره بالحج فقد أمره بأن ينفق عنه. 

المأمور بالحج إذا حج ماشياً وأمسك مؤنة لكراء كان ضامناً مال الميت 
ويكون الحج لنفسه لأن الأمر بالحج ينصرف إلى المتعارف والمتعارف هو الحج 
بالزاد والراحلة» المأمور بالحج إذا ترك الطريق الأقرب واختار الأبعد بأن ترك 
البغخدادي طريق الكوفة وذهب في طريق البصرة ة إن كان الحاج يسلك ذلك الطريق 
لا يضمن لأن الطريق الأبعد عسى يكون تر ذهاباً من الأقرب»ء إذا دفع الوصي 
المال إلى رجل ليحج عن الميت في هذه السنة فأخذ وأخر الحج وحج من قابل 
جاز عن الميت ولا يكون ضامتاً مال الميت لأن ذكر السنة يكون للاستعجال دون 
الد كما لو وكا رجا بان ي عدو عدا أو يبيع غداً فأعتق أو باع بعد غد 
جاز إذا قطع الطريق على المأمور بالحج وقد أنفق بعض المال في الطريق فمضى 
على وجهه وحج إن مضى وأنفق من مال نفسه يكون متبرعاً ولا يسقط الحج عن 
الميت لأن سقوط الحج عن الميت إنما يكون بطريق التسبيب بإنفاق المال فى 
كل الطريق»› ا E‏ 
على نفسه في الرجوع ولم يحج لا يكون ضامناً إذا لم تذهب القافلةء المأمور 
cak‏ رجع وقال منعت وقد أنفق من مال الميت في الرجوع وكذبه الوصي 
أو الوارث في المنع لا يصدق ويكون ضامناً للنفقة إلا أن يكون أمراً ظاهراً يشهد 
على صدقه» a‏ قال: حججت عن الميت وكذبه الوارث أو 
الوصي كان القول قول ااج لأنه يدعي الخروج عن المال الذي کان أمانة في 
يده ولا تقبل بينة الوارث أو الوصي إنه كان يوم النحر بالكوفة إلا إذا أقاموا البينة 
على إقراره إنه لم يحج» ولو كان الحاج غريما للميت أمر بأن يحج عن الميت 
بما عليه من الدين» فقال حججت لا يصدق إلا بالبينة لأنه يدعى قضاء الدين 
الحاج عن الميت إذا مات بعد الوقوف بعرفة جاز عن الميت لأنه أدى ركن 
الحج» ولو لم يمت فرجع قبل طواف الزيارة فهو حرام على النساء ويعود بنفقة 
نفسه ويقضي ما بقي عليه لأنه صار جانياً في هذه الصورة. 

المأمور بالحج عن الميت 3ا ج واضتمر إن اعتمر قبل الحج في أشهر الحح 
ثم حج من مكة عن الميت يكون مخالفاً في قولهم ولا يجوز ذلك عن حجة 


کتاب الحج فوا 


الام عن جه ودا وجج ي ار كان غالا د العامة الحاج عن 
الميت إو كان امور بالقران کان دم القران على الحاج لا في مال e‏ 
الال ده ان كل دجت على الفامرز بالج كوت على الال نهال 
الميت إلا دم الإحصار في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» فإن ذلك يكون في 
مال الميت في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى . 


وقال صاحباه یکول على الحاج ولو أن ر أمره رجلان أحدهما a‏ 
والآخر بالحج ولم يأمراء بالجمع فجمع كان مخالفاًء» ولو أمر بالجمع فجمع 
جاز ولا یکون ضامناًء ولو أمر بالعمرة aT‏ 
مخالفاًء ولو أمره رجلان كل واحد منهما بالحج فأحرم عنهما وحج كان 
ضامناً لهما وليس له أن يجعل الحج عن أحدهماء ولو أحرم بالحج عن أبويه 
کان له أن يجعل فن اهجا شاء» ولو أمره رجلان كل واحد منهما أن يحج 
E‏ 
قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا عين قبل الاشتغال بالعمل»› فاما إِذا عين 
بعد ذلك بأن عين بعد الطواف لا يصح تعيينه» الا هن ال ا يل 
لبيك عن فلان وإن شاء اكتفى بالتلبية الصحيح إذا أمر رجلاً بأن يحج عنه ثم 
عجز لم تجزه حجة المأمورء الميت إذا آوصى بأن يحج عنه بماله فتبرع عنه 
الوارث أو الأجنبي لا يجوز» المأمور بالحج إذا أفسد الحج بالجماع يضمن 
ما كان أنفق من مال المنت إدا اوضي الرجل بن يحج عنه فأحج الوارث 
رجلاً من مال نفسه ليرجع في مال الميت جاز وله أن يرجع في مال الميت 
وكذا الزكاة والكفارة ولو فعل ذلك أجنبي ل يرجع › ولو أوصى بان يحج عنه 
فأحج الوارث من مال نفسه لا ليرجع عليه جاز للميت عن حجة الإسلام» 
الحاج عن الميت إذا مرض في الطريق ليس له أن يدفع المال إلى غيره للحج 
عن الميت إلا إذا قيل له وقت الدفع اصنع ما شئت» فحينئزٍ كان له أن يدفع 
المال إلى غيره مرض أو لم يمرض إذا استأجر المحبوس رجلاً ليحج حجة 
الإسلام جازت الحجة عن المحبوس إذا مات في الحبس وللأجير أجر مثله في 
ظاهر الرواية. المأمور بالحج عن الميت إذا خلف بعض النفقة وحج ببقيتها 
جاز ويضمن ما خلف إذا خلط المأمور بالحج النفقة بمال نفسه» قال في 
الكتاب يضمن فان حج وأنفق جاز وبریء عن الضمان» المأمور بالحج إذا لم 
يکفه مال الميت فأنفق من ماله ومال الميت. وقال فإن كان أكثر النفقة من 
مال الميت وكان مال الميت يكفي الكراء أو عامة النفقة فهو جائز لأنه لا 


يمكن الاحتراز عن القليل فيعفي القليل وإلا فهو ضامن . 


۲۷٤‏ کتاب الحج 
eT‏ 


صيد الحرم لا يحل قتله ولا تنفيره إلا ما يباح منه للمحرم وقد ذکرنا فإِن قتله 
إنسان كان عليه قيمته يدخل الإطعام في جزائه ولا يدخل الصوم» وفي الهدي 
روايتان: المحرم إذا قتل صيد الحرم في القياس يلزمه قيمتان وفي الاستحسان لا 
يلزمه إلا ما يلزمه في قتل صيد الحل ولا يجب عليه لأجل الحرم شيء حلالان 
قتلا صيداً في الحرم بضربه کان على كل واحد منهما نصف قیمته» وکذا لو قتله 
جماعة يقسم الغرم على عدد الرؤوس كما في ضمان الملك» وإن ضربه أحدهما 
ثم ضربة الآخر كان على كل واحد منهما ما نقصه ضربة ثم غرم كل واحد منهما 
نصف قيمته مضروبا بضربتين› ولو كان شريك الحلال محرماً كان على المحرم 
جميع القيمة كما لو قتله محرمان وعلى الحلال نصف قیمته کما لو کان شریکه 
E‏ ولو كان شريك المحرم صبياً أو كافراً لا شيء على الصبي والكافر 
لأنهما لا يخاطبان بحق الشرع وعلى المحرم جزاء كامل حلال اصطاد صيداً في 
الحرم فقتله في يده» حلال كان على كل واحد منهما جزاء كامل لاختلاف 
السبب ويرجع الآخذ على القاتل بما غرم لأنه أكد عليه ما كان على شرف 
السقوط بالإرسال فيرجع عليه كما في غاصب الغاصب»› اال دل مرها أو 
حلالاً على صيد الحرم لا شيء على الدال عندنا ويضمن شجرة الحرم بالقطع 
كما يضمن صيده لأن شجر الحرم في الحرمة بمنزلة صيد الحرم ارم فن 
الشجر ما ينبت في الحرم بنفسه ما لا ينبته الناس عادة كالشوك ونحوه» وأما ما 
ينبته الناس عادة فلا ضمان عليه بقطعه» وإن نبت بنفسه ولو أنبت إنسان في 
الحرم شجراً لا ينبته الناس عادة كالأراك وأم غيلان لا يحرم قطعه ولا ضمان فيه 
لأهل الحرم ولو نبتت أم غيلان في أرض رجل فقطعها إنسان كان على القاطع 
قيمتان قيمة لصاحب الأرض لأن الشجر ملكه وقيمة أخرى لحق الحرم كما لو 
قعل صيداً مملوكاً في الحرم إذا قطع رجل شجرة الحرم وأدى قيمتها يكره له 
الانتفاع بها > فإن انتفع بها لا شيء عليه لأنه ملك المقطوع بالضمان فلا يغرم 
AT‏ أكل» وإن غرس المقطوع فنبت 
فله أن يقطعه ویصنع به ما شاء» ولو احتش حشیش الحرم کان عليه قیمته یتصدق 
بها ولا شيء عليه في آذخر الحرم لاستئناء النبي إلا ولا باس يأخذ كمأ الحرم 
ا ارول من ال واا ولا دان طح با ان 

و الحرم ما كان أصله في الحرم ولا عبرة للغصن فإن كان 
بعض أصله في الحل وبعضه في الحرم لا يجوز أخذه ترجيحاً للحرمة» ولو رمی 
طيراً على غصن شجرة يعتبر فيه مكان الطير إن كان الصيد لو وقع يقع في الحرم 


کتاب الحج Vo‏ 


فهو من صيد الحرم وإلا فلاء ولو کات زاش الصيد في الحرم وقوائمه في الحل 
فهو صيد الحل› ولو كان على العكس فهو صيد الحرم؛ ER‏ 
e‏ في النوم لا يكون 
على القوائم وكما لا يحتش حشيش الحرم لا يرعى في قول أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما الله تعالی . 

ال ا وف وه ا ا ا اش ا ول اغا صد سال 
وأدخله في الحرم كان عليه إرساله عندا ولا يجوز بیعه؛ ولو ذبحه کان عليه 
الجزاء ولو أرسل كاباً في الحل على صيد فدخل الصيد ؛ في الحرم فتبعه الكلب 
وأخذه لا يحل أكله كما لو ذبحه آدمي ف في الحرم ولا شيء على المرسل؛ ولو 
رمى صيداً في الحل فنفر الصيد ووقع السهم به في الحرم. . قال محمد رحمه الله 
تعالى عليه الجزاء في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيما أعلم ولو أرسل في 
الحرم كلباً على ذثب وأصاب صيداً أو نصب شبكة للذئب ووقع فيه صيد لا شيء 
عليه» ولو أخرج ظبية من الحرم وأدى جزاءها فولدت أولادا وماتت الأولاد ليس 
ا ولو ذبح هذا الصيد قبل التكفير أو بعده كره أكله تنزهاً ولو 
استعان بشمنه في الجزاء كان له ذلك ويجوز به الانتفاع للمشتري ولا بأس بإخراج 
حجارة الحرم وترابه إلى الحل. 


| فصل تي المقطعات 


دخول ا ا بالعمرة غداة 2 E‏ الأفضل آن 
اشطر إل مب رصید کات اليه وای تي قول يي حانة ومحمد رمه اه ا 
ولو ر 2 وکل فالکلب أولى لأن في الصيد ارتکاب المحظورين ولو وجل 
فا أو مال إنسان يذبح الصيد ولا يأخذ مال الغير ولو وجد صیداً و آدمي 
کان ذبح الصيد اولى انان وعن محمد رحمه الله تعالی الصيد آولی من 
لحم الخنرير»› وعن بعض أصحابنا رحمهم الله تعالى من وجد طعام الغير لا تباح 
له الميتة وهكذا روي عن ابن سماعة وبشر رحمهما الله تعالى إن الغصب آولى 

TS os‏ ا 
Ly a‏ 
يقضي الدين ولا يحج ويكره الخروج إلى الغزو والحج لمن عليه الدين» وإن لم 


۲۷٦‏ کتاب الحج 


O 
الكفيل بإذن الغريم لا يخرج إلا بإذنهماء وإن كان كفيلاً بغير إذن الغريم لا‎ 
إلا بإذن الطالب وله أن يخرج بغير إذن الكفيل ويكره الجوار بمكة في قول‎ 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا يستوفي في الحرم قصاص في نفس ويستوفي فيما‎ 
دون النفس› > وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يقطع السارق في الحرم خلافاً‎ 
لهما ولو دخل الحربى ي لا يتعرض له ويمنع عنه الطعام والشراب في قول أبي‎ 
ا ه الحج على الحمار والجمل أفضل ولا بأس للمحرم‎ 
أن يتزوج ويكره الخروج إلى الحج إذا كره أحد أبويه إن كان الولد محتاجاً إلى‎ 
خحدمة الولد» فإن كان ا عن خدمته فلا اھ والأجداد والجدات عند عدم‎ 
اتوي ن الأبوين» رجل أوصى لرجل بألف درهم وبألف للمساكين وأوصى‎ 
بأن يحج عنه بألف حجة الإسلام وثلث ماله يبلغ ألف درهم يقسم الثلث بين‎ 
الكل أثلاثاً ثم ما أصاب المساكين يضم إلى حجة الإسلام حتى يتم الحج وما‎ 
فضل من الحج يكون للمساكين لأن الحج فريضة والصدقة تطرّع وكلاهما حق الله‎ 
تعالی فتقدم الفريضة› وإن كان عليه حج وزكاة وأوصى لإنسان يقسم الثلث بين‎ 
الكل ثم ينظر إلى الحج والزكاة فيبدأً بما بدأ به الميت ذكرأً وإن كان عليه‎ 
فريضة ونذرا أوجبه على نفسه يبدأ بالفريضة على كل حال» وإن اجتمع تطوع‎ 
وواجب أوجبه على نفسه يبدأ بالواجب قَذم ذكره أو أخرء وإن كان الكل تطرّعا‎ 
أو كان الكل فريضة أو كان واجباً أوجبه على نفسه يبدأ بما بدأ به الميت وهي‎ 
من مسائل الأصل.‎ 

رجل مات وترك ابنين وأوصى بأن يحج عنه بثلاثمائة وماله تسعمائة فأقَرّ أحداً 
الابنين بالوصية وجحد الآخر وأخذ كل واحد منهما أربعمائة وخمسين نصف ماله 
ودفع المقر إلى رجل مائة وخمسين يحج عن الميت بذلك ثم أقر الابن الآخر 
بالوصية› ر ا بمائة وخمسين بأمر القاضي يأخذ 
خمسة وسبعين لأن الحج إذا كان بأمر القاضي يجوز عن الميت فما فضل عن 
الوصية يكون للورثة وقد اتفقا على أنه فضل عن الحج مائة وخمسون 
الفاضل في يد الجاحد فيرجع المقر عليه بنصف ذلك» a ee‏ 
بمائة وخمسين بغير أمر القاضي حج عن الميت بعد إقرار الجاحد مرة أخرى 
بثلا بثلاثمائة لأن الأول لم يجز عن الميت لأن الميت أوصى بأن يحج عنه بثلاثمائة 
فما صرف إلى الحج الأول يجعل كالقائم فيحج مرة أخرى بثلائمائة. 


| فصل ف الأدعية والأذكڪار 


إذا أراد الرجل الخروج إلى الحج قالوا ينبغي أن يقضي ديونه ويرضى خصومه 


کتاب الحج VY‏ 


ویتوب من ذنوبه ویخرج إلى الحج ج خروج الخارج من الدنيا ويصلي رکعتين قبل 
e cc‏ 
RR NE e o‏ 
ولا إله غيرك اللهم زوذني التقوى واغفر لي ذنوبي ووجهني للخير أينما توجت› 
اللهم انی أعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنقلب والحور بعد الكور وسوء 
المنظر فى الأهل والمالء فإذا خرج يقول: بسم الله لا حول ولا قَوّة إلا بال 
الشيطان الرجيم ويقرا أية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين مرة مرة؛ وإذا 
ركب الدابة يقول: بسم الله والحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا القرآن» ومن 
علينا بنبيه محمد عليه السلام الحمد لله الذي جعلني في خير أمة أخرجت للناس 
رب العالمين ويلبي عند إحرامهء فإذا دخل الحرم يقول اللهم هذا الت حك 
من عذابك يوم تبث عبادك ووتتي لما تحب وترضی ورم لحمي ودي وشعري 
ومنك السلام ا ا کا 
ومهابة وزد من حج واعتمر تعظيماً وزغا ومهابة کک إدا دحل البح 
الحرام يقول بسم الله السلام على رسول اله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي 
أبواب رحمتك السلام على ملائكة الله أشهد أن لا إله إلا اوا خخا عہده 
ورسوله» بسم الله دخلت وعلى الله توكلت اللهم اهد قلبي وسدد لساني واقبل 
توبتي ولبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم إني أسألك في 
مقامي هذا أن ترحمني وتقبل عثرتي وتضع عني وزري اللهم أدخلني برحمتك في 
عبادك الصالحين ثم يبدا بالحجر ویستلمه ولا يبدا بغیره إلا أن يكون القوم في 
الصلاة فيدخحل في الصلاة وو ی الحجر بسم الله الله أكبر أشهد أن 5 
إله إل ال واد أن سادا عبده ورسوله آمنت بالله وکفرت بالجبت والطاغوت 
ا N E‏ 
ل ا ا ا 
امري وعافني فيمن تعاف› فإن لم يمكنه تقبيل الحجر يمس الحجر بيديه ثم 
بنج نیدی و 

وإن لم يقدر على استلام الحجر لزحمة يقوم بحذاء الحجر مستقبل الحجر 


¥۸ کتاب الحج 


ویرفع يديه ویقول الله أکبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً عبده ورسوله ثم يقول ما يقول عند استلام الحجر ويمسح وجهه بيديه 
وکلما يمر هذ في الطواف بالركن اليماني يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
E‏ النار وعند الركن العراقي يقول: رب اغفر وارحم وتجاوز عما 
تعلم إنك أنت الأعز الأكرم نجني من حر جهنم ويقول تحت الميزاب اللهم 
أظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظل عرشك لا إله غيرك يا أرحم 
الراحمين» وعند الركن الشامي يقول اللهم اجعله حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً 
وسعياً مشکوراً وتجارة لن تبور برحمتك يا عزيز يا غفور» ويقول في جميع طوافه 
اللهم إلى اغود بك من الكنر الك ولرد رالاق والفقر والدل ورم 
الأخلاق وبعد الطراف يصلي ركعتين عند المقام أو حيث ما تيسر يقرأ في 
الوك قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قول هو الله أحده وإن قرأ غير ذلك 
جاز ثم يدعو للمؤمنين والمؤمنات» ويقول بعد ذلك اللهم وفقني لما تحب 
وترضى وجنبني عما تكره وتسخط وئبتني على ملة نبيك وخليلك إبراهيم عليهما 
السلام» ثم يخرج إلى الصفا فيصعد الصفا ويستقبل البيیت ويرفع يديه ویکبر ثلاثا 
وقول ين كل تكيرين 900¥ ا رخ ل شرك له ئ ا إ9 
ولا نعبد إلا إياه لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره المشركون والحمد لله 
رب العالمين الحمد لله الذي صدق الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب 
وحده لا إله إلا الله إلهاً واحداً صمداً لم يتخذ صاحبة ولا ولداً اللهم اجعل هذا 
حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وعملاً مقبولاً وتجارة لن تبور برحمتك يا أرحم 
الراحمين» وإذا نزل من الصفا i E ys‏ 
على ملتك وملة رسولك وأعذني من مضلات الفتن برحمتك يا أرحم الراحمين 
مرا ئی سر ارات ی ف اورا رار کا ل را 
الأعز الأكرم واهدني للتي هي أقوم ونجني من حر جهنم فإنك تعلم ولا أعلم ثم 
يصعد المرة وينظر إلى البيت فيقول مثل ما قال على الصفا ويقول أيضاً على 
الصفا والمروة اللهم اعصمني على دينك وطواعيتك وطواعية رسولك وجنبني 
عليه» اللهم يسر لي اليسرى وجنبني العسرى واغقر لي في الآخرة والاولى» 
اللهم أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي واجعلني لك شاكراً ذاکراً 
واهباً أواهاً منيباً تقبل توبتي واغسل حوبتي واهد قلبي وسدد لساني فٳذا کان یوم 
التروية وذهب إلى منى ودخل منى يقول هذا منى وهو مما دللتنا عليه من 
المناسك فمن علينا بجوامع الخيرات كما مننت على أوليائك وأهل طاعتك وإنما 
أا عبدك وابن عبدك ناصيتي بيدك تفعل بي ما أردت اللهم وإياك أدعو ومنك 


کتاب الحج ۷۹ 


أرجو فبلغني صالح الي واغفر لي ذنبي وقني عذاب النار» وإذا توجه إلى 
عرفات يقول اللهم إليك توجهت وعليك توكلت وبك اعتمدت وإياك أردت 
أسألك أن تبارك في سفري وأن تقضي لي بعرفات حاجتي وأن تغفر لي ذنوبي يا 
أرحم الراحمين» وإذا ل تیال ااا لے 
النبي َو والاستغفار ل لنفسه وللوالدين وللمؤمنين والمؤمنات وليكن عامة دعائه 
بعرفات لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره لا إله إلا الله لا نعبد إلا الله 
ا ف الد ور كر ال كوت او ف لت دغر 
أستجب لكم وأنت لا تخلف الميعادء اللهم وهذا مقام المستجير العائذ بك من 
النار فأجرني من النار بعفوك وأدخلني الجنة برحمتك» اللهم إذ هديتني للإسلام 
فلا تنزعه مني ولا تنزعني منه حتی تقبضني وأنا عليه ووفقني لما افترضت علي 
وأعني على طلب رضاك وأداء حقك واجعلني من أعظم عبادك نصيباً من خي 

تقسمه في هله المعيشة بين عبادك الصالحين من تور تهدي به أو رحمة قنشرها أو 
زق طاو ضر فة أو بلا دة أو فة اوها اللهم آمن روعتي واستر 

عورتي وأقلني عثرتي واقض عني ديوني واغفر لي ولوالدي وقرابتي وأحبتي اللهم 
إنك دعوت إلى الحج ووعدت المغفرة ة على شهود مناسكك وقد أجبناك ولكل 
وفد جائزة فاجعل جائزتي من موقفي هذا أن تخفر لي ذنوبي ويوئتني في الدنيا 
حسنة وفي الآخحرة حسنة وقنا عذاب النارء وإذا أفاض من عرفات إلى المزدلفة 
يقول لا إله إلا اله اله أكبر الحمد الله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في 
الملك اللهم إليك أفضت ومن عذابك أشفقت وإليك رغبت ومنك رهبت فاقبلِ 
نسكي وامح حوبتي وأعظم أجري وزودني التقوى وسلم ديني وزدني علماً وحلماً 
وإذا أتى المزدلفة يقول اللهم هذا جمع أسألك أن ترزقني فيه جوامع الخير كله» 
اللهم رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام ورب البلد الحرام ورب المسجد 
الحرام ورب الحل والحرام أسألك أن تبلغ روح محمد مني السلام أسألك بنور 
وجهك الكريم أن تغفر لي ذنوبي وترحمني وتجمع على الهدى أمري وتجعل 
التقوی زادي وذخري والجنة مآبي وهب لي رضاك عني في الدنيا والآخرة يا من 
هو خير كله أعطني من الخير كله واصرف عني الشر كله اللهم حرم لحمي 
وعظمي وشحمي وسائر جوارحي على النار برحمتك يا أرحم الراحمين» وإذا 
رمى الجمار يكبر مع كل حصاة ويقول اللهم اجعله حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً 
وسعياً مشكوراً وإذا وجه هديه للذبح يقول وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
الال ل ريك له ولت سره واا اول الله الل هدا ك رات 
وإليك اللهم تقبله مني كما تقبلت من إبراهيم عليه السلام بفضلك وجودك يا أكرم 


۸۰ کتاب الحج 


الأكرمين› ويقول عند الحلق اللهم بارك في نفسي واغفر لي ذنوبي واجعل لي 
کا ا وا يوم القيامة ثم يرجع إلى مكة ويطوف طواف الصدر ويشرب 
E o SS‏ 
E‏ للد ا 
كذا ويذكر ذلك . 

وإذا وقف إلى الملتزم يلتزمه ويرفع يده اليمنى إلى عتبة الباب ويقول السائل 
ببابك يسألك من فضلك ومغفرتك ويرجو رحمتك ويكثر التضرع والدعاء ويقول 
عند وداع البيت اللهم لك حججت وبك آمنت وعليك توكلت ولك أسلمت وإياك 
آردت فتقېل نسکي واغفر لي ذنوبي وکفر عني سيآڻي ا ادا 
احفظها عل وعلى كل مزن ومؤمنة إنك سميع الدعاءء الهم لا تجعل هذا 
مؤنتي ا ره ق ا و ساجدون وللرب حامدون 
صدقف الله وعده ونصر عبده ورم الأحزاب وحده ل إله إلا الله وحده ل شريك 
له» وإذا أف المدينة للزيارة ة فبر قبر النبي بي يأتيها بالسكينة والوقار والهيبة 
والإجلال لأنها محل رسول الله ية ومهبط الوحي ونزول الملائكة» روي أنه 
ينزل في كل يوم سبعون ألف ملك يحفون بالقبر إلى قيام الساعةء وإذا دخل 
المدينة يقول اللهم رب السموات وما أظللن ورب الأرضين وما أقللن ورب 
الرياح وما ذرین a‏ البلدة وخير أهلها ا فیا ونعوذ بك من 
Ms‏ وأماً من العذاب وسوء الحساب . 

E Ee 
TT SS rl 
الاس باي المنبر وعن يساره تابوت موضوع فيصلي خلف التابوت فذلك مقام‎ 
رسول اله َة فإذا صلى ركعتين يقصد القبر على سكينة ووقار وفراغ قلب من‎ 
أمور الدنيا ويذهب إلى موضع من وجه القبر وفي ذلك الموضصع رخامة بيضاء‎ 
یبر مجلی؛ فإذا وقف هناك فقد‎ e 
الأمانة ونصحت الأمة‎ e ll وبرکاته أا أنك رسول‎ 


کتاب الحج ۲A1‏ 


وجاهدت في أمر الله حتى قبضك الله تعالى حميداً محموداً فجزاك الله عن 
صغيرنا وكبيرنا خير الجزاء وصلى الله عليك أفضل الصلاة وأزكاهاء اللهم اجعل 
او أقرب النبيين وأعطه الدرجة والوسيلة وأوردنا حوضه واسقنا 
بكأسه وارزقنا شفاعته واجعلنا من رفقائه يوم القيامة» اللهم لا تجعل هذا آخر 
العهد من قبر نبينا مه وارزقنا العود إليه يا ذا الجلال والإكرام ويدعو لصاحبيه 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فيقول السلام عليكما عليكما ويسأل حاجته ويكثر الصلاة 
بالمدينة ما دام فيها لما جاء في الآثار أن الصلاة الواحدة في مسجد 
رسول الله بي تعدل ألف صلاة فيما سواه من المساجد قالوا ليس في هذه 
المواقف دعاء مؤقت فبأي دعاء جاز» وما eS SSL‏ 
رسول الله ية وبعضها عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين فالتبرك 
بھا یکون أقرب إلى القبول وعليه بقراءة كتاب الله E‏ وبالتسبيح ما 
دام غالا وبالدغاع ما كان خالا والخمد ك رت الغالمين 


لتاب (لنكاع 


وفيه أبواب وفصول 

- باب فيما يتعلق به انعقاد النكاح 
- باب في المحرمات 

- باب في ذكر مسائل المهر 

- باب الرضاع 

- باب النفقة 


YAY 


قال رضي الله عنه أبواب النكاح ثمانية أبواب. 


الباب الأؤل 
فيا يتعلق به انعقاد النكاح 


وإنه يشتمل على فصول ثلاثة 
[ الفصل الأول ف الألفاظ التي ينعقد بها النڪاح 

النكاح ينعقد بلفظ النكاح والتزويج كان على وجه الخبر عن الماضي نحو أن 
تقول المرأة زوجت نفسي منك بكذا بمحضر من الشهود فيقول الرجل قبلت أو 
يكون على وجه الاستقبال بأن يقول الرجل للمرأة أتزوجك على كذا فتقول المرأة 
قبلت أو يكون بلفظة الأمر بأن يقول الرجل للمرأة زوجي نفسك مني بكذا فتقول 
المرأة زوجت وكما ينعقد العقد بلفظة النكاح والتزويج ينعقد بما يكون تمليكا في 
الأعيان عندناء روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال: كل ما يفيد الرقبة فى 
الأمة يفيد ملك النكاح في الحرة ة إذا قالت المرأة لرجل عند الشهود تصدَّقت 
بنفسي عليك ووهبت نفسي منك على وجه النكاح فيقول الرجل قبلت كان نكاحا 
وكذا لو قالت ملكت نفسي منك أو قال لها الرجل ملكي نفسك مني فقالت 
ملكت يكون نكاحاًء ولو قالت بعت نفسي منك بکذا فقال اشتريت أو قبلت 
يكون نكاحاً في الصحيح من الجواب وكذا لو باع الأب ابنته بشهادة الشهرد 
يكون نكاحاً وكذا لو قالت المرأة عرستك نفسي فقال قبلت» ولو قالت أبحتك 
نفسي أو أعرتك أو أحللتك أو أقرضتك أو أودعتك أو رهنتك فقال قبلت لا 
يكون نكاحاً ويثبت به الشبهة» ولو قالت آجرتك نفسي بكذا فقال قبلت أو 
ااج کو ا 

وقال الكرخي رحمه الله تعالى يكون نكاحاً ولو قالت وهبت نفسي منك فقال 
ااا و و عا واا جل و ا آلف 
فقال الرجل أجزت فقالت المرأة قبلت» قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن 


Ao 


Î‏ کتاب النكاح 


الفضل رحمه الله تعالى يكون نكاحاً وعنه أيضاً إذا قال الرجل لأبي البنت 
زوجتني ابنتك فقال أبو الابنة زوجت أو قال نعم لا يكون نكاحاً الاك شرل 
الرجل بعد ذلك قبلت فرق بين هذا وبين ما إذا قال زوجني ابنتك فقال أبو البنت 
E TCE‏ قال لأن قوله زوجتني استخبار ولیس بعقد 
بخلاف قوله زوجنى لأنه توكيل إذا طلب الرجل من امرأة زنا فقالت وهبت نقسى 
منك فقال الرجل قبلت لا يكون نكاحاً وهو بمنزلة ما لو قال أبو الابنة وهبتها 
منك لتخدمك فقال قبلت لا يكون نكاحاً وكذا لو قالت المرأة فديت نفسي منك 
لم یکن نکاحاً وهو الصحيح . رجلل قال لغيره بالفارسية دختر خویش رامر ادادى 
فقال دادم اکن اا وا لى فال ارات راقن او مر انى الت 
بأشیدم لا یکون نکاحاً حتی یقول پذیر فتم» ولو قال مراباشیدي بزنی فقالت 
باشیدم یکون نکاحاً ار جل قال آين رن ست ضر فن التهوذ فقالت المراة 
أین شوى منست ولم يكن بينهما نكاح اختلف المشايخ فيه. 

ذكر البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه رجل وامرأة ليس بينهما نكاح اتفقا أن 
يقرا بالنكاح فأقرا لم يلزمهما قال لأن الإقرار إخبار عن أمر متقدم ولم يتقدم 
وكذلك في البيع إذا أقرا ببيع لم يكن ثم أجاز لم يجز. 

وذكر في صلح الأصل رجل ادعى على امرأة نكاحاً فجحدت فصالحها على 
مائة درهم ملى أن تقر له بالنكاح فأقرت له بالنكاح جاز الإقرار» قال لأنها تزعم 
أنها زوجت نفسها منه ابتداء بمائة درهم وهذا بخلاف ما إذا ادعت المرآة الخلعم 
على زوجها فجحد ثم صالحها الزوج على مائة درهم على أن تتبرأً من الدعوى 
فإنه لا يجوز» وذكر فى «النوازل» رجل وامرأة أقرا بين يدي الشهود بالفارسية 
مازن وشوئيم لا ينعقد النكاح بينهما وكذا لو قال لامرأة هذه امرأتي وقالت هي 
هذا زوجي لا یکون نکاحاًء وإن قال لهما الشهود رضيتما أو أجتما قفالا وضيا 
أو أجزنا لم يكن نكاحا لآن الإجازة تنفيذ للعقد وليست بإنشاء ولو قال الشهود 
فاا دا اغا فقالا نعم کان نکاحاً لأن الجعل عبارة عن الإنشاء. 

وقال مولانا رضي الله عنه وينبغي أن يكون الجواب على على التفصيل إن أقرا بعقد 
ماض ولم يکن بينهما عقد لا يكون نكاحاء وإن أقرت المرأة أنه زوجها وأقر 
الرجل أنها امرأته يكون ذلك نكاحاً ويتضمن إقرارهما بذلك إنشاء النكاح بينهما 
بخلاف ما إذا أقرا بعقد لم يكن لأن ذلك كذب محض وهو كما قال أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى إذا قال الرجل لامرأته لست لي بامرأة ونوى به الطلاق يقع 
ويجعل كأنه قال لست لي بامرأة لأني قد طلقتك» ولو قال لم أكن أتزوجها 
ونوى به الطلاق لا يقع لأن ذلك كذب محض لا يمكن تصحيحه . رجل قال 
للمانة او اللي ا وإن لم 


کتاب النکاح YAY‏ 


يذكر مالا قالوا لم يكن نكاحاً وهكذا ذكر الحاكم رحمه الله تعالى في «المنتقى» 
وكذا لو قالت المبانة لزوجها رددت نفسي عليك وهو بمنزلة الرجعة وقال 
بعضهم: إذا قال للمبانة أو للمختلعة راجعتك بمحضر من الشهود فقالت قبلت 
کن ناا ولو قال ذلك لأجنبية لم يكن بينهما نكاح بمحضر من الشهود 
فال الو ا ربت و كوو اها رجا فال لآخر زوج ابنتك مني بألف 
درهم فقال أبو البنت بمحضر من الشهود ادفعها واذهب بها حيث شئت . 

قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى يكون ذلك 
تکاخاء أبو الصغير إذا قال بين يدي الشهود اشهدوا إني قد زوجت فلانة بنت 
أحمد يريد به أبو الصغير من ابني فلان بمهر كذاء وقال لأبيها أليس هكذا فقال 
أبوها هكذا ولم يزيدا على ذلك قالوا الأولى أن يجدد النكاح وإن لم يجدد 
آجاز» امرآة وکلت رجلا ليزوجها من نفسه فذهب الوكيل إلى جماعة من الشهود 
وقال اشهدوا أني قد تزوجت فلانة والشهود لم يعرفوا فلانة لم يجز هذا النكاح 
إلا أن يذكر اسمها واسم أبيها واسم جدها وهو كما قال تزوجت امرأة وكلتني»› 
ولو كانت المرأة حاضرة متنقبة فقال تزوجت هذه وقالت المرأة زوجت نفسى 
جاز لأنها مغلومة بالإشازة» أما الخاة لا ترف إلا بالأست والتسب فإن گان 
الشهود يعرفون المرأة الغائبة وذكر الزوج اسمها لا غير جاز النكاح إذا علم 
الشهود إنه أراد تلك المرأة. 

وذكر الخصاف رحمه الله تعالى ف فى الحيل رجل طلب من امرأة أن تجعل 
أمرها في النكاح في يده ليزوجها من نفسه على صداق كذا ففعلت فقال الوكيل 
بمحضر من الشهود زوجت من نفسي امرأة جعلت أمرها في النكاح بيدي على 
كذا من الصداق وهو كفء للمرأة فإنه يجوز هذا النكاح. وقال شمس الأئمة 
الحلواني رحمه الله تعالى هذا على قول الخصاف» أما على قول مشايخ بلخ 
ا ای رر ی ا و ا و یی ا 
السرخسي رحمه الله تعالى وإن خصافا EE‏ في العلم يجوز الاقتداء به» 
وذکر انضاً الحاكم الشهيد رحمه الله تعالى في «المنتقى» كما قال الخصاف رحمه 
الله تعالى جارية سميت في صغرها باسم فلما كبرت سمیت باسم آخر قال لا 
تزوج باسمها الأول إذا صارت معروفة بالاسم الآخر امرأة وكلت رجلا بأن 
يزوجها فزوجها وغلط في اسم أبيها لا ينعقد النكاح إذا كانت غائبة. 

رجل له ابنة واحدة واسمها عائشة فقال الأب وقت العقد زوجت منك ابنتى 
فاطمة لا ينعقد النكاح بينهماء ولو كانت المرأة حاضرة فقال الأب زوجتك ابنتي 
فاطمة هذه وأشار إلى عائشة وغلط في اسمها وقال الزوج قبلت جاز النكاح. رجل 
له ابنة واحدة فزوجها من رجل وقال زوجتك ابنتي ولم يذكر اسمها فقال الزوج 


YAA‏ کتاب النكاح 


الأب في نكاح الكبرى زوجتك ابنتي فاطمة جاز النكاح على الصغيرة» ولو قال 
زوجت ابنتي الكبرى فاطمة فقال الزوج قبلت قالوا لا يجوز نكاح واحدة منهما. 
وقال الشيخ الإمام آبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إِذا ذکروا فی 
a‏ اسم رجل غائب وكنية أيه ولم يذكروا اسم أثه إن کان اح خاضا 
ساروا إليه جاز» وإِن کان غائاً لا يجوز ما لم يذکر أشتمة واسم أبيه واسم 
حلده» قال والاحتیاط أن ينسب إلى المحلة أيضاً قيل له فإن كان الغائب معروفا 
عند الشهود قال» وان کان موا لأنه لا بد من إضافة العقد إليه وقد ذكرنا عن 
غيره في الغائبة إذا ذكر الزوج اسمها لا غير وهي معروفة عند الشهود وعلم 
الشهود أنه a‏ ا يجوز النكاح؛ الوكيل NE‏ إذا قال 
ادع الوكيلى أنه قبل النكاح لموكله إلا أنه أضمر ذلك ولم يصح قالوا إن کان 
هذا القول من الخاطب الوكيل على وجه الخطبة ومن الأب أيضاً على وجه 
الإجابة لا على وجه العقد لم يكن نكاحاً وإن كان كلاهما على وجه العقد لزم 
العقد للوكيل› وفي «الجامع الصغير» رجل بعث أقواما إلى والد امراة للخطة 
فقال .انی النتت زوجت دكر أل لا بكرن تكاغا لأنهم جميعاً أمروا بالخطبة من 
a a a‏ 
خاضرا فحينئلٍ يصير القوم شو دا وقال بعضهم : يجوز النكاح ف فی الوجهين لن 
الاس ريدو هدا أن باش العقد أحدهم أيهم کان وغن أبي حفص 
ا ی ل ر E‏ 
والد البنت لأبي الغلام وهبتها لك فقال أبو الغلام قبلت كان النكاح للغلام لأن 
معنى قوله وهبتها لك أي لأجلك» ونظير هذا ما قال محمد رحمه الله تعالی في 
«الجامع الكبير» في مسائل تسليم الشفعة ذكر الناطفي رحمه الله تعالى رجل قال 
لآخر جثتك خاطبا ابنتك فقال الأب ملكتك كان نكاحاً امرأة قالت لرجل جعلت 
نفسي لك بألف درهم بمحضر من الشهود فقال الرجل قبلت كان نكاحاء رجل 
قال لامرأة بمحضر من الشهود خویشتن بمن دادی ولم يقل بزنی دادی فقالت داد 
ولم تقل دادم أو قيل لرجل في نكاح امرأًة تواین نکاح پذیر فتى فقال پذیر فت 
ول ار لرا ر و وکذا لو جری بین رجلين مقدمات في بیع 
فقال البائع بعت هذا العبد بألف درهم وقال المشتري اث شتريت جاز» وإن لم يقل 
البائع بعت منك وكذا لو قالت المرأة في طلب خلع خويشتن خريدم توفروختى»› 
فقال الرجل فروخت فإنه يصح ذلك» وإن لم تقل المرأة خويشن راخريدم أزتو 


کتاب النكاح ۸۹ 


ولم يقل الزوج فروختم رجل أراد أن يزوج لابنه الصغير امرأة صغير صغيرة فقال أبو 
الصغيرة زوجت ابنتي من ابنك فقال أبو الصغير قبلت جاز» وإن لم يقل قبلت 
لابني لأن الجواب يتضمن إعادة ما في السؤال. 

رجل خطب لابنه الصغير امرأة فلما اجتمعا للعقد قال أبو البنت بالفارسية 
و بزنی أين دختر بهزار درهم فقال أبو الابن پیر چ جر النكاح للأب 
لأن الأب أضاف النكاح إلى نفسه» وان جرت الط ريما ل جل لابن وجل 
فال ل ك خاطا و ا جئت لتزوجنى 
فقال الأب قد زوجتك أو قال ملكتها منك فهو نكاح لازم» وأما e‏ 
بالوصية إن قال أبو البنت أوصيت بابنتي لك الآن بمحضر من الشهود فيقول 
الرجل قبلت يكون نكاحاًء وإن قال أوصيت لك بابنتي بعد موتي لم يکن نكاحاًء 
ولو قال اوروصت بای لك ولم يزد فقال الرجل قبلت لا يكون نكاحاً ولفظة 
الأمر في النكاح للإیجاب» وقد ذکرنا وكذلك في الطلاق إذا قالت المرأة طلقني 
على ألف فقال طلقت كان تاماًء وكذا في الخلع وكذا لو قال لغيره ه اكفل لي 
بنفس هذا أو قال أكفل لي بما عليه فقال تكفلت تمت الكفالة وكذا لو قال هب 
لي هذا العبد فقال وهبت» ولو قال الواهب ابتداء وهبت منك هذا لا يجوز ما 
لم يقل قبلت وكذا لو قال البائع للمشتري أقلني البيع فقال أقلت لا يجوز ما لم 
يقل البائع قبلت 

وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى تتم الإقامة وإن لم يقل قبلت وكذا لو قال 
الرجل تصدقت بهذا عليك على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يتم من غير 
قبول» ولو قال المديون لرب دينه أبرئني فقال آبرأت يتم الإبراء» ولو قال 
صاحب الدين لمديونه ابتداء أبرأتك من الدين الذي لي عليك صح من غير قبول 
لكن لورد المديون يبطل إبراؤه وإبراء الكفيل لا يرتد بالرد وكذا الوكالة لا تحتاج 
إلى القبول وتبطل بالرد والإقرار لا يحتاج إلى القبول ويبطل بالرد» ولو وقف 
أرضاً على رجل ونسله فقال الموقوف عليه لا أقبل اختلفوا فيه. قال هلال رحمه 
الله تعالى يبطل الوقف وقال الأنصاري رحمه الله تعالى يصح الوقف ولا يبطل 
بالرد. قبول النكاح يكون في المجلس بمنزلة قبول البيع. رجل قال بحضرة 
الشاهدين تزوجت فلانة فبلغها بحضرة الشاهدين فقبلت لم يجز في قول أبي 
خا وید کا ا ال ولیو اول الا ر الها او كب إلا اا 
إني تزوّجتك على كذا فقبلت بحضرة الشاهدين إن سمعا كلام الرسول أو قرأ 
الكتاب عليهما فقبلت جاز»ء وإن لم يسمعها كلام الرسول أو لم يقرأً الكتاب 
عليهما فقبلت لا يجوز. 

وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يجوز ذلك ولا ينعقد النكاح بلفظة المتعة 


وهي باطلة عندنا لا تفيد الحل خلافاً لابن عباس ومالك رضي الله تعالى عنهما 
وتفسيرها أن يقول الرجل لامرأة أتمتع بك بكذا من المال كذا مدة فرضيت فإنها 
لا تفيد الحل ولا يقع عليها طلاق ولا إيلاء ولا ظهار ولا يرث أحدهما من 
صاحبه» وكذا لو قال تزوجتك منعة وعن أبى حنيفة رحمه الله تعالى فى 
الهارونيات ينعقد به النكاح ويلغو قوله متعة» ولو قال تزوجتك شهراً فرضیت 
عندنا کون متعة ولا یکون نکاحاً. 

وقال زفر رحمه الله تعالى يصح النكاح ويبطل الشرط كما لو تزوجها بشرط أن 
يطلقها بعد شهر يجوز النكاح ويبطل الشرط وكما لو قال بعتك هذا بكذا تلجئة 
جاز البيع ويبطل الشرط» وقال الحسن بن زياد رحمه الله تعالى إن ذكرا وقتاً لا 
يعيشان أكثر من ذلك يجوز النكاح لأنه تأبيد معنى» وإن ذكرا وقتاً يعيشان أكثر من 
ذلك لا يصح لأنه توقيت وعندنا الكل شا رجل تزوج امرأة بلفظ العربية أو 
بلفظ لا يعرف معناه أو زوجت المرأة نفسها بذلك إن علما أن هذا لفظ ينعقد به 
النكاح يكون نكاحاً عند الكل» وإن لم يعرفا معنى اللفظ ولم يعلما أن هذا لظ 
ينعقد به النكاح فهذه جملة مسائل الطلاق والعتاق والتدبير والنكاح والخلع والإبراء 
عن الحقوق والبيع والتمليك فالطلاق والعتاق والتدبير واقع في الحكم ذكره في 
عتاق الأصل في باب التدبيرء وإذا عرف الجواب في الطلاق والعتاق ينبغي أن 
یکون النكاح كذلك لأن العلم بمضمون اللفظ إنما يعتبر لأجل القصد فلا يشترط 
فيما يستوي فيه الجذ والهزل بخلاف البيع ونحو ذلك وأما في الخلع إذا لقن 
الرجل امرأته اختلعت نفسي منك بمهري ونفقة عدتي فقالت ذلك اختلفت المشايخ 
فیه» قال بعضهم : إذا لم تعرف معنى اللفظ أو لم تعلم أن هذا للفظ الخلع فيما بين 
الناس لا يصح الخلع وهو الصحيح› قال مولانا رضي الله تعالی عنه ينبغي أن يقع 
الطلاق ولا يبرأً الزوج عن المهر ونفقة العدّة كما لو خالع امرأته الصغيرة فقبلت 
فإنه يقع الطلاق ولا يسقط المهر والنفقة وكذا إذا لقنها أن تبرىء زوجها عن المهر 
بالعربية وكذا المديون إذا لقن رب الدين لفظة الإبراء لا يبرأً. 

رجل قال لامرأة تزوجتك على كذا من الدراهم بمحضر من الشهود فقالت 
قبلت النكاح ولا أقبل المهر أو قال رجل لرجل زوجتك ابنتي على کذا فقال 
الزوج قبلت النكاح ولا أقبل المهر قالوا لا يصح النكاح وهو باطل» ولو قال 
قبلت النكاح وسكت عن المهر يجوز النكاح بما سمي من المهر. وذكر في 
«المنتقى» عبد تزوج امرأة على رقبته بخير إذن المولى فبلغ المولى فقال أجيز 
النكاح ولا أجيز على رقبته قال يجوز النكاح ولها الأقل من مهر المثل ومن قيمته 
يباع فيه. وذكر في «الجامع» مثل ذلك فقال أمة تزوجت بغير إذن المولى على 
مائتي درهم فبلغ المولى فقال أجزت النكاح على خمسين ديناراً ورضي به الزوج 


كتاب النكاح ۳۹۱ 


جاز قالوا لأن كلام المولى ليس برد للنكاح بل هو رد للتسمية ورد التسمية لا 
يكون ردا للنكاح لأن النكاح ينعقد بدون التسمية فجاز أن يبقى بدون التسمية» 
رجل قال لامرأة بحضرة الشاهدين تزوجتك على كذا إن أجاز أبي أو رضي 
فقالت قبلت لا يصح لأنه تعليق والنكاح لا يحتمل التعليق» ولو قال تزوجتك 
عل ا بالخيار يجوز النكاح ولا يصح الخيار لأنه لما علق النكاح بالشرط بل 
باشر النكاح وشرط الخيار فيبطل شرط الخيار. 

رجل تزوج امرأة على أنه مدني فإذا هو قروي يجوز النكاح إن كان كفا ولا 
خيار لها» رجل طلب من امرأة نكاحاً بمحضر من الشهود فقالت المرأة لي زوج 
فقال الرجل ليس لك زوج فقالت المرأة إن لم يكن لي زوج فقد زوجت نفسي 

منك وقبل الزوج ولم يكن لها زوج» قالوا يجوز هذا النكاح لأن التعليق بشرط 
کائن تنجیز› جنينان صغيران قال أب أحدهما لأب الآخر بمحضر من الشهود 
زوجت ابنتي هذه من ابنك هذا فقبل الآخر ثم ظهر أن الجارية كانت غلاماً 
والغلام كان جارية» النكاح جائز وهو نظير ما ذكرنا إذا جعل الرجل في عقد 
النكاح نفسه محلاً للنكاح» ولا ينعقد النكاح بلفظة الإقالة ولا بلفظة الخلع 
والصلح ولا بلفظة البراءة ولو أضاف النكاح إلى نصف المرأة فيه روايتان 
eS‏ 
الحرمة وينعقد النكاح ب بلفظ واحد إذا كان العاقد وليا للصغيرين بان کان جدا 
لهما أو عماً لهما فقال زوجت فلانة من فلان وكذا لو قال الرجل زوجت بنتي 
فلانة ابن أخي فلان وكذا القاضي إذا قال زوجت هذه الصغيرة من هذا الصغير 
والمولى إذا زوج أمته من عبده الصغير والمعتق إِذا aS‏ 
وکذا لو کان الواحد وكيلاً من الجانبين أو ولياً من جانب ووكيلاً من جانب أو 
ولياً من جانب وأصيلاً من جانب فيقول زوجت ابنة عمي فلان من نفسي أو يقول 
م ا لن وجك دة اة ة من نفسي أو كان وكيلاً من قبل المرأة فزوج 
موكلته من نفسه أو كانت المرأة وكيلاً لرجل فتقول زوجت نفسي فلاناً فإن في 
هذه المسائل ينعقد النكاح بلفظ واحد ويكون اللفظ الواحد اانا ا 

وقال الشيخ ا المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالی هذا إذا ذکر لفظاً 

هو أصل في ذلك»› أما إذا ذكر لفظاً هو نائب فيه لا يكتفي بلفظ واحد وصورة 
ذلك إذا زوج امرأة من نفسه بأن قال زوجت فلانة من نفسي لا يكتفي بلفظ واحد 
لأنه في التزويج نائب» وإن قال تزوجت فلانة جاز لأنه في التزويج أصيل» عن 
ابی يوسف رحمه الله تعالى رجلا قال لامرأة زوجينى نفسك على ألف فقالت لا 
أفعل إلا بألفين فقال الرجل اتقى الله واخشى فقالت قد فعلت كان جائزاً» وعن 
محمد رحمه الله تعالى مثل ذلك» وينعقد النكاح بلفظ الصبي موقوفاً على إجازة 


4۲ کتاب النکاح 


الولي إن كان عقداً يملكه الولي كما لو تزوج الصبي أمته ينعقد ويتوقف على 
إجازة الولي إذا قال الرجل لامرأة تزوجتك بألف إن رضي فلاف قال ابق رسف 


رحمه الله تعالى في «الأمالي» إن کان فلان حاضراً ذ في المجلس ورضي جاز 
استحساناً وإِن کان غائباً لم يجز» وإن رضي بعد ذلك . 


| | فصل ق النكاح على الشرط 


رجل تزوج امرأة على أنها طالق أو على أن أمرها في الطلاق بيدها ی 
محمد رحمه الله تعالى في «الجامع» أنه يجوز النكاح والطلاق باطل ولا يکون 
الأمر بيدهاء وذكر في «الفتاوى» عن الحسن بن زياد إذا تزوج امنراة على انها 
طالق إلى عشرة أيام أو على أن يكون الأمر بيدها بعد عشرة أيام إن النكاح جائز 
والطلاق باطل ولا تملك أمرهاء وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى هذا إذا 
3 الزوج فقال تزوجتك على أآنك طالق وإن ابتدأت المرأة فقالت زوجت نفسي 
منك لی آنی:طالی :او لی أن کون الام یدق آطلق نشی لسا شتت قال 
الزوج قبلت جاز النكاح ويقع الطلاق ويكون الأمر بيدها لأن البداءة إذا كانت 

ار كان الطلاق والتفويض قبل الج فلا يصح › ما إذا كانت البداءة من 
قبل المرأة يصير التفويض بعد النكا ح لأن الزوج لما قال بعد كلام الراة قلت قہلت 
الا ا اران ت قال قبلت على أنك طالق أو 
على أن يكون الأمر بيدك فيصير مفوضا بعد النكاح وكذا المولى إذا زوج مته من 
عبده إن بدأ العبد فقال زوجني أمتك هذه على ألف على أن أمرها بيدك طلقها 
كلما شئت فزوجها منه يجوز النكاح ولا يكون الأمر بيد المولى ولو ابتداً المولى 
فقالا زوجتك أمتي على أن أمرها بيدي أطلقها كلما أريد فقال العبد قبلت جاز 
النكاح ويكون الأمر بيد المولىء وعن هذا قالوا مطلقة الثلاث إذا أرادت أن 
تتزوج المحلل وتخاف أن لا يطلقها فالحيلة لها في ذلك أن تقول زوجت نفسي 
منك على أن آمري بيدي أطلق نفسي كلما أريد ثم يقبل الزوج فيكون الأمر بيدها 
بعد النكاح تطلق نفسها متى شاءت أو يقول المحلل تزوجتك على إنك طالق 
بعدما تزوجتك إلى عشرة أيام أو على أن أمرك بيدك بعدما تزوجت تطلقين نفسك 
كلما تريدين فتقول المرأة قبلت تطلق بعد عشرة أيام ويصير الأمر بيدها وکذا لو 
قال العبد لمولاء إذا تزوجتها فأمرها بيدك آبداً ثم تزوجها بکو تال ی د لرل 
ولا يمكنه إخراجه أبداً. امرأة طلقها زوجها فأرادت أن يتزوجها الزوج فقال 
الزوج لا أتزوجك حتى تهبيني مالك عليّ من المهر فوهبت مهرها على أن 
يتزوجها ثم أبى أن يتزوجها. . قال أبو القاسم الصفار رحمه الله تعالى الهبة 
باطلةء وفى بالشرط أو لم يف لأنها جعلت المال عوضا للزوج على نکاحهاء 
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وفي النكاح لا يكون الحوض على المرأة وقال الخلف رحمهم الله تعالى تصح 
الهبة تزوجها آو لم يتزوجها وسيأتي نظير هذا في كتاب الهبة› ا 
الصفار رحمه الله تعالی إذا تزوج افر اة عل أن ا بعبدها الآبق قال يجوز 
النكاح ولها مهر مثلها وعله إذا تزوج امرأۃ على انها بکر فوجدها غیر بکر کان 
عليه كل المهر لأن المهر لا يقابل البكارة لأنها لا تستحق بعقد النكاح . 

رجل تزوج أمة الغير على أن كل ولد تلده فهو حر صح النكاح والشرط لانه لو 
e‏ . رجل تزوج امرأة على ألفي 
درهم إن كانت > جميلة وعلى ألف إن كانت قبيحة قالوا يصح النكاح والشرطان 
عندهم حتى لو كانت جميلة كان المهر ألقى درهم». وان كانت فة كان اله ألا 
ST‏ 
A E E‏ 
العقد فلا تصح التسمية إلا أن هذا المعنى يشكل بما لو تزوجها على ألف درهم إن 
لم يكن له امرأة وعلى ألفين إن كان له امرأة ة فإن ثمة لا يصح الشرط الثاني في قول 
Es E‏ ارا و 
e‏ وان شرط 
e‏ ا ال وکر لك لرل والاي: 

وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يصح نكاح المحلل ولا تحل للأول» وقال 
محمد رحمه الله تعالى يصح نكاح المحلل ولا تحل للأول» ولو طلقها الزوج 
الثا: ني ثلاثاً قبل الدخول فتزوجت بثالث ودخل بها حلت للأول والثانيء ولو کان 
الثاني مجبوباً فمكثت عنده حيناً ثم ولدت ولداً حلت للزوج الأول ويثبت نسب 
الولد من المجبوب ولو كانت المرأة صغيرة لا يجامع مثلها فتزوجها رجل ووطنهاء 
ا ا ا رل ےا عن ای ا ی کل ر 
دينار. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى النكاح جائز ولها نفقة مثلها بالمعروف . رجل 
تزوج امرأة على ألف درهم على ن لا ترثه ولا یرثها جاز النكاح ويتوارثان ولیس 
ا ای ا ا 


| فصل في شرائط النكاح 
منها الشهادة عندنا وقال مالك رحمه الله تعالى الشرط هو الإعلان دون 
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الشهادة حتى لو تزوجها بحضرة الشهود وشرط الكتمان لا يجوز ولو تزوجها 
بخير شهود وشرط الإعلان جاز والشاهد فيه كل من يملك قبول النكاح لنفسه 
a ao‏ الفاسقين والأعميين والمحدودين ورجل وامرأتين ولا ينعقد 
بشهادة المرأتين بغير رجل ولا بشهادة العبدين والمجنونين والصبيين والخنثيين إذا 
لم يكن معهما رجل ولا بشهادة النائمين إذا لم يسمعا كلام العاقدين ولا يصح 
چ المسلمين بشهادة الكافرين ويجوز نکاح المسلم الذمية بشهادة الذميين في 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ويصح نكاح أهل الذمة بشهادتهم 
ولا يصح النكاح ما لم يسمع كل واحد من العاقدين كلام صاحبه ويسمع 
الشاهدان كلامهما معا > فإن سمع أحد الشاهدين كلامهما ولم يسمع الشاهد 
الا شل ون أعادا لفظة النكاح فسمع الذي لم يسمع العقد الأو ول ولم 
يسمع الأول العقد الثاني لا يجوز وكذا لو كان النكاح بحضرة رجلين أحدهما 
أصم فسمع السميع دون الأصم فصاح السميع في أذن الأصم أو صاح رجل آخر 
لا يجوز حتی يوجد سماعهما معاً. 

وذکر القاضي الإمام أبو علي السغدي رحمه الله تعالی في شرح السيران» 
النكاح يصح بحضرة الأصمين وإن لم يسمعا لأن الشرط حضرة TR‏ 
السماع وعامة المشايخ قالوا لا يجوز وشرطوا السماع وذکر اشا القدوري رحمه 
الله تعالى شرط سماع الشاهدينء فإن سمعا كلام العاقدين ولم يعرفا ن 
بأنه يصح والظاهر خلافهء وعن محمد رحمه الله تعالی إذا تروج امرأة بحضرة 
تركيين أو هنديين لم يعرفا كلام العاقدين قال إن أمكنهما أن يعبرا ما سمعا جاز 
وإلا فلا»ء وفي «المنتقى» إذا تزوج امرأًة بشهادة الشاهدين فسمع أحد الشاهدين 
ولم يسمع الآخر ٹم أعاد على الذي لم يسمع قال النكاح جائز ااا إِذا كان 
المجلس واحداًء وإن اختلف المجلس لا يجوز قال الحاكم أبو الفضل رحمه الله 
تعالى حكي عن أبي یوسف رحمه الله تعالی أنه لا يجوز حتی يسمعا معاً ولا 
نص عن أصحابنا رحمهم الله تعالى في النكاح بشهادة الأخرسين» أما على قول 
القاضي الإمام علي السخدي رحمه الله تعالى لا شك أنه ينعقد لأن عنده الشرط 
حضرة الشاهدين دون ا وغي قول غيره إذا كان يسمع كلام العاقدين 
ينبغي أن يصح»؛ وإن لم يكن أهلاً لأداء الشهادة إذا تزوج الرجل امرأة بشهادة 
ابنیه من غيرها أو بشهادة ابنيها من غيره يجوز»ء وإن تزوجها بشهادة ابنيه منها فى 
ظاهر الرواية يجوز. وفي «المنتقى) إنه لا يجوز وإن تزوجها بشهادة 
ES CS O‏ والمراًة تدعي جازت شهادة 
الابنين» وإن ادعى الأب والمراًة تجحد لا تقبل شهادة ابنيه» وإن كان النكاح 
ا اا ج ف ا إن ادعت الأم لا تقبل شهادة ابنيهاء وإن 
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جحدت والزوج يدعي جازت شهادة الابنين»› ون کان النكاح بشهادة ابنيه منها 
فأيهما جحد لا تقبل شهادة الابنين» وإذا زوج الرجل ابنته بشهادة جاز النكاح 
فإن تجاحدا بعد ذلك وشهد الابنان عند جحود الزوج ودعوى الأب إن كانت 
صغيرة لا تقبل شهادتهماء وإن كانت كبيرة إن ادعى الزوج وجحد الأب قبلت 
شهادتهما بالإجماع» وإن ادعى الأب وجحد الزوج لا تقبل شهادتهما في قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى . 

وقال محمد رحمه الله تعالی تقبل ولو زوج ابنته الكبيرة بشهادة ابنيه فجحدت 
الرضا وادعى الأب لا تقبل شهادة الابنين على الرضا فالحاصل أن الشهادة 
لأختهما وعلى أختهما تجوز وشهادتهما على أبيهما فيما يجحد الأب مقبولة» 
وإن شهدا لأبيهما فيما يدعي الأب فإن كان للأب فيه منفعة نحو أن يشهد بعقد له 
تتعلق حقوقه بالأب لا تقبل» وإن لم يكن للأب فيه منفعة إلا أن الأب يدعي لا 
تقبل شهادة ابنيه فى قول أبى يوسف رحمه الله تعالى قيل هو قول أبي حنيفة 
رمه ا ال وا لاله رج ال لد إن کلف لان ا به جر فود 
ابنا فلان أن أباهما كلم العبد فإن كان الأب يجحد جازت شهادتهماء وإن كان 
الأب يدعي لا تقبل في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لأنه يعتبر الدعوى› 
وعلى قول محمد رحمه الله تعالى تقبل لأنه يعتبر منفعة الوالد لمنع قبول شهادة 
الولدء وشهادة الإنسان فيما باشره مردودة بالإجماع سواء باشره لنفسه أو لغيره 
وهو خصيم في ذلك أو لم يكن فلا تجوز شهادة الوكيل بالنكاح والوكيل پالنکاح 
إذا زوج الموكلة بحضرة أبيها وشاهد آخر جاز النكاح», وكا لور وخا لرا 
نفسها بشهادة أبيها وشاهد آخر وكذا لو وكل الرجل رجلا أن يزوج ابنته الصغيرة 
فزوجها الوكيل بحضرة ة الأب وشاهد آخر جاز» ولو ادعت المرأة النكاح على 
رجل هو يجحد فأقامت شاهدين واختلفا فى المهر فشهد أحدهما أنه تزوجها 
بألف وشهد الآخر U CRETE‏ والمرأة تدعي النكاح بألف 
وخمسمائة جازت شهادتهما ويقضي لها بألف» ولو كان الزوج هو الذي يدعي 
والمرأة تجحد النكاح وشهد الشاهدان على هذا الوجه لا تقبل شهادتهما ولا 
ی وإن اختلف الشهاد إن في المكان أو في الزمان لا تقل» وإن 
ادعت المرأة على رجل اسا فد فاناست شاهدین يقضي بالنکاح وجحوده لا 
یکون طلاقاً» ولو اختلف الزوجان فقال أحدهما کان النکاح بشهود وقال الآخر 
لم يكن بشهود فالقول قول من يدعي النكاح بشهود وكذا لو اختلفا في الصحة 
والفساد على غير هذا الوجه» ولو ادعت المرأة أن أباها زوجها وهي بالغة لم 
ترض وادعى الزوج أن أباها زوجها في الصغر كان القول قول المرأة وإن أقامت 
المرأة البينة إنها كانت بنت عشرين سنة وقت النكاح وأقام الزوج البينة إنها كانت 
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بنت ثمان سنين كانت البينة بينة المرأةء إذا زوج الرجل ابنته بشهادة السكارى 
وسمعوا كلام العاقدين وعرفوا جاز النكاح» ون کانوا لا یذکرونه بعد زوال 
السكر. رجل تزوج امرأة بشهادة الله ورسوله كان باطلاً لقوله ع لا نكاح إلا 
بشهود وكل نكاح يكون بشهادة الله وبعضهم جعلوا ذلك كفراً لأنه يعتقد أن 
الرسول يي يعلم الغيب وهو كفر. 

رجل قال بين يدي الشهود تزوجت هذه المرأة التي في هذا البيت فقالت 
المرأة قبلت فسمع الشهود كلامها ولم يروا شخصهاء > فإن لم يكن في البيت إلا 
امرأة واحدة جاز وإلا فلاء وكذا لو وكلت المرأة رجلا فسمع الشهود كلامها 
ولم يروا شخصها فهو على هذا الوجه» وإذا اختلف الزوجان فقال الرجل 
تزوجتك وأنا صغير بغير إذن الولي» وقالت المرأة تزوجتني بعد البلوغ كان القول 
قوله ويقول القاضي أتجيز هذا العقد فإن أجاز جاز وإن رد بطلء وإن دخل بها 
بعد البلوغ كان ذلك إجازةء الوكيل بالنكاح إذا ادعى أنه أشهد عند العقد وأنكر 
الل 0 ل ت واو اول غ اول 
بغير شهود» إذا شهد الرجل على امرأته أنها أمة فلان المدعى فإن كانت أوفاها 
المهر جازت شهادته وإلا فلا. 

ومن شرائط النكاح الولي وهو شرط لصحة العقد في الصغار والمجانين 
والمماليك واختلفوا في العاقلة البالغة إذا زوجت نفسها روى أبو سليمان عن 
و ا ووی او کف ت ج ا 
إنه إن لم يكن لها ولي يجوز فإن كان لها ولي يتوقف على إجازة الولي إن أجاز 
جاز» وإن رد بطل سواء كان الزوج كفأً أو لم يكن إلا أنه إذا كان كفأً كان 
للقاضي أن يجدد النكاح ولا تحل لزوجها من غير تجديد. وقال مالك والشافعي 
رحمهما الله تعالى لا ينعقد النكاح بعبارة النساء زوجت نفسها أو أمتها أو توكلت 
عن ر وفي ا الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إنه يجوز e‏ 
بکرا کان او یبا زوجت نها کفا او عبر کف ء لا إنه إذا لم يكن كفا كان 
للأولياء حق الاعتراض . 

وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إنه يجوز الاج إن كان كفاً وإن 
ل کن فا لا يجوز النكاح أصلاٌ واختلفت الروايات عن أبي يوسف رحمه الله 
تعالى والمختار في زماننا للفتوى رواية الحسن رحمه الله تعالى. قال الشيخ 
الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه اله تعالى رواية الحسن أقرب إلى الاحتياط 
إذ ليس كل ولي يحسن المرافعة إلى القاضي ولا كل قاض يعدل فكان الأحوط 
سد باب التزويج عليها من غير كفء. 

وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى الأحوط أن يجعل العقد موقوفاً على إجازة 
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الولي إلا أن الزوج إذا لم يكن كفا يصح فسخ الولي وإن كان كفا لا يصح فسخه 
فإن كان الزوج طلقها قبل المرافعة إلى القاضي وهو كفء صح طلاقه عليها وكذا 
الإيلاء والظهار» وإن مات أحدهما یتوارثان وعلی قول محمد رحمه الله تعالی إن 
طلقها زوجها قبل المرافعة إلى القاضى يكون متاركة حتى لو أجاز الولي بعد ذلك 
نكاح المرأة لا تصح إجازته لكن لا تحرم المرأة بهذا الطلاقء وإن طلقها هذا 
الرجل ثلاثاً كره له آن يتزوجها قبل التزوج بزوج آخر وأجمعوا على أنها لو أقرت 
بالنكاح صح إقرارها. 

ومن شرائط النكاح رضا المرأة إذا كانت بالغة بكراً كانت أو ثيباً فلا يملك 
الولي إجبارها على النكاح عندنا فإن استأمرها الأب قبل النكاح فقال أزوجك 
ولم يذكر المهر ولا الزوج فسکتت لا يكون سكوتها رضا ولها أن ترد بعد ذلك» 
وكذا لو قال لها أزوجك جيراني أو بني عمي وهم لا يحصون لأن الرضا 
بالمجهول لا يتحقق» وإن ذكر الزوج والمهر في الاستئمار فسكتت كان سكوتها 
رضاء وإن ذكر الزوج ولم يذكر المهر فسكتت قالوا إن وهبها من رجل ودخل 
نفذ نكاحه لأنها رضيت بنكاح لا تسمية فيه والظاهر هو النكاح بمهر المثل 
والنكاح بلفظة الهبة يوجب مهر المثل؛ وإن زوجھا بمهر مسمی لا ینعقد نکاح 
الولي لأنها ما رضيت بتسمية الولي فلا ينعقد نكاح الولي إلا بإجازة مستقبلةء 
وإِن زوجها الولي بغير استئمار ثم أخبرها بعد النكاح فسكتت إن أخبرها بالنكاح 
ولم يذكر الزوج والمهر اختلفوا فيه والصحيح أنه لا يكون رضا كما لو استأمرها 
قبل النكاح ولم يذكر الزوج والمهر» وإن ذكر الزوج المهر جميعاً فسكتت كان 
رضا» وإن ذكر الزوج ولم يذكر المهر فهو على التفصيل الذي تقدم في الاستئمار 
قبل النكاح»› وإن ذكر المهر ولم يذكر الزوج فسكتت لم يكن السكوت رضا 
استأمرها قبل النكاح أو أخبرها بعد النكاح لأن الزوج أصل فجهالته تمنع 
الرضاء وإن سمي الولي رجلاً في الاستئمار قبل النكاح فقالت غيره أحب إلى لم 
يكن ذلك إذناء وإن كان ذلك بعد النكاح لم يكن قولها غيره أحب إل رد النكاح 
لأن هذا الكلام محتمل فلا يبطل به النكاح المنعقد وقبل النكاح وقع الشك في 
انعقاده فلا ينعقد بالشك . 

بکر زوجها وليها فبلغها الخبر فضحكت كان ذلك رضا لأن الضحك إمارة 
السرور» وإن بكت اختلفوا فيه والصحيح أن البكاء إذا كان بخروج الدمع من غير 
صوت يكون رضاء وإن كان مع الصوت والصياح لا يكون رضاء وإن آخذها 
السعال أو العطاس حين أخبرت فلما ذهب السعال أو العطاس قالت لا أرضى 
صح ردها وكذا لو أخذ فمها ثم ترك فقالت لا أرضى صح الرد لأن السكوت كان 
عن اضطرار ولو قال لها قبل النكاح إن فلانا يخطبك فقالت لا تزوجني من فلان 


۹۸ کتاب النكاح 


فإني لا أريده فزوجها فبلغها الخبر فسكتت جاز النكاح لأن الرد قبل النكاح لا يدل 
على الرد بعده لاحتمال تبدل الحالء ولو قالت بعد النكاح قد كنت قلت إني لا 
أريد فلاناً ولم تزد على ذلك لا يجوز النكاح لأنها أحبرت بعد الغقد أنها غلى 
الحالة الأولى لم يتبدل حالهاء بالغة زوجها وليها فبلغها الخبر فقالت لا أريد 
الزوج أو قالت لا أريد فلاناً يكون رذَلًى وقال بعضهم إن قالت لا أريد الزوج لا 
کرت ردا والصحيح هو الأول لأن قولها لا أريد الزوج رد لجميع الأزواج فيكون 
رداً لفلان وغيره» ولو زوجها الولي فرذت ثم قال لها في مجلس آخر إن أقواماً 
يخطبونك فقالت أنا راضية بما تفعل فزوجها الولي من الأول فأبت أن تجيز نكاحه 
كان لها ذلك لأن قولها أنا راضية ينصرف إلى غير الأول لأن تقدير كلامها كأنه قال 
لها إذا أبيت فلاناً فقد خطبك قوم آخرون فقالت أنا راضية بما تفعل سو الأول 
وهذا كرجل طلق امرأته فقال لرجل إني كرهت صحبة فلانة فطلقتها فزوجني امرأة 
ترضاها لي فزوجه المطلقة لا يجوز ويكون الأمر على غيرها وکذا لو باع عبده ثم 
أمر إنسانا أن يشتزي :له عدا فاشترى ذلك العبد لا يجوز فكذا هنا الولي إذا زوج 
البكر البالغة ثم اختلف الزوج والمرأة فقال الزوج بلغك النكاح فسكت فقالت ل 
بل رددت كان القول قولها عندنا كالمستعير إذا ادعى رد الوديعة وأنكر المعير كان 
القول قول المستعير لأنه ينكر وجوب الضمان على نفسه كذا ههنا لأن الزوج يدعي 
لزوم العقد والمرأة تنكر فكان القول قولهاء وإن أقاما البينة كانت البينة بينة المرأة 
على الرد لأنها قامت على الإثبات صورة وبينة الزوج قامت على النفي» وإن أقام 
الزوج بينة إنها أجازت العقد وأقامت المرأة بينة على الرد كانت البينة بينة الزوج 
لأنهما استويا في الإثبات صورة وبينة الزوج ترجحت بلزوم العقد ولا يمين عليها 
في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وإن كان الزوج دخل بها طوعا لم تصدق في 
دعوى الرد وإِن کان دخل بها كرها صدقت في دعوى الرد. السكوت جعل رضا في 
مسائل معدودة منھا بكر زوجها وليها فعلمت بذلك فسکتت کان سکوتها رضا منها 
ومنها إذا تواضع رجلان في السر إنا نظهر البيع علانية وهو بنا تلجئه ثم قال 
أحدهما لصاحبه إنا قلنا في السر هكذا وقد بدا لى أن أجعله بيعاً صحيحاً فسكت 
الآخر ثم تبايعا كان البيع صحيحاً ومنها إذا أسر المشركون عبد الرجل ثم وقع في 
الخنيمة بعد ذلك وقسم ومولاه الأول حاضر فسكت» ولم يطلب العبد بطل حقه في 
أخذ العبد ومنها المشتري إذا قبض المبيع قبل نقد الثمن والبائع يراه ولم يمنعه من 
القبض كان إذناء ومنها المولى إذا رآی عبده پبیع ویشتري ولم یمنعه فسکت یکون 
ذلك إذنا ومنها رجل اشترى عبدا على أنه بالخيار ثلاثة أيام فرأى المشتري العبد 
يبیع ويشتري فسکت لزمه البيع وبطل خياره» وإن كان الخيار للبائع لا يبطل خياره 
ومنها الشفيع إذا علم بالبيع فسكت بطلت شفعته ومنها إذا بيع العبد وهو حاضر 


کتاب النكاح 4۹4 


فسكت» وفي بعض الروايات فانقاد للبيع أو التسليم ثم قال نا حر لا يقبل قوله» 
ومنها رجل قال والله لا أنزل فلاناً في داري وفلان نازل فيها فسكت الحالف يحنث 
فی یمینه› ولو قال له الحالف اخرج فأبى أن يخرج فسكت الحالف بعد ذلك لا 
يحنث فى يمينه ومنها امرأة ولدت ولد فهناً الناس زوجها بالولد فسكت لزمه الولد 
E TG‏ 
الفاسد على الررات التي یعتبر القبض باذن کک لإفادة الملك إذا قبض بحضرة 
E‏ ولو زوجت 
المرأة نفسها من غير كفء فبلغ الولي فسكت الولي لم يكن رضا فإن قبض مهرها 
وجهزها به کان رضا؛ وإن خاصم الزوج في المهر والنفقة في القياس لا يكون 
وشا وفي الاستحسان يكون رضاً رجل زوج ابنته البكر البالغة من غير كفء 
فعلمت بذلك فسكتت قال بعضهم : سکوتھا لا یکون رضاً وقال بعضهم : في قول 
أبي حنيفة يكون رضأ لأن على قول أبي حنيفة الأب ولي في نكاح من غير كفء 
ولو كانت صغيرة يلزم العقد فإذا كانت كبيرة يتوقف على الرضا كما لو زوجها من 
كفء والجد عند عدم الأب في ذلك بمنزلة الأب› أما غير الأب والجد ليس بولي 
في الإنكاح من غير كفء فلم يكن سكوتها رضأ كما لو زوجها الأجنبي من كفء 
کت ۷ بک ت سکر تھا رفا ول بد من النطق: 

رجل قال لأجنبية إني أريد أن أزوجك من فلان فقالت بالفارسية توبه دانى» 
قال الفقيه أبو الليث رحمه اله تعالی لا يكون ذلك إذنا وقال بعضهم قولها توبة 
دانی وقولها تواد إني في عرف بلادنا بكو إذناء وإن قالت ذلك إليك يكون 
توکيلاً في قولهم . 

وذكر الناطفي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى عبد استأذن مولاه في ي التزوج 
فقاك المولئ آنت أعلم لا يكون ذلك إذاً ولو قال ذلك إليك كان إذناً E‏ 
رجل تزوج امرأة بغير إذنها فبلغها الخبر فقالت باك نيست قال بعضهم يكون 
2 والاولی آن لا یکو إجازة. دج ابنته OT‏ 
Mt‏ 
لا يقبل قولهاء YS‏ 


e»‏ کتاب النكاح 


الثابت ا سكوتها فيثبت الرضاء صغيرة زوجها و والجد فقالت 
بعدما أدركت إني قد اخترت نفسي حين أدركت لا يقبل قولها بخلاف الفصل 
الأول لأن خيار البلوغ فسخ للنكاح النافذ فكانت مدعية إبطال الملك الثابت. 
جل ووج ااال ول يم ارا والرد حتی مات زوجها فقالت ورثة الزوج 
اا ا ا ولم تعلم بالنكاح ولم ترض فلا ميراث لها وقالت هي 
زجني أبي بأمري كان القول قولها ولها الميراث وعليها العدةء وإن قالت 
زوجني أبي بغير أمري فبلغني الخبر فرضيت لا مهر لها ولا ميراث لأنها أقرت 
أن العقد وقع غير نافذ» فإذا ادعت النفاذ بعد ذلك لا يقبل قولها لمكان التهمة. 
بكر زوجها ابن عمها من نفسه وهي بالخة فبلغها الخبر فسكتت ثم قالت لا أرضى 
كان لها ذلك لأن ابن العم كان أصيلاً في نفسه فضولياً في جانب المرأة فلم يتم 
العقد في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى فلا يعمل الرضا ضا ولو استأمرها 

في التزويج من نفسه فسکتت ثم زوجها من نفسه جاز إجماعاً. 

رجل زوج رجلا امرأة بغير إذنه فبلغه الخبر فقال نعم ما صنعت أو بارك لنا الله 
فيها أو قال أحسنت أو أصبت كان إجازة إلا إذا علم أنه أراد به الاستهزاء بسوق 
الكلام على وجه الاستهزاء فحينئْلٍ لا يكون إجازة» هكذا ذكر الشيخ الإمام 
المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى في شرح كتاب الإكراه عن أبي نصر بن 
سلام عن محمد بن سلمة رحمهما الله تعالى» ولو قال لا بأس فإنه لا يكون إجازة 
وعن محمد بن سلمة قوله بئسما صنعت يكون إجازة» وروى هشام عن محمد 
رحمه الله تعالی قوله نعم ما صنعت أو أحسنت أو أصبت يكون إجازة بئسما صنعت 
لا يكون إجازةء ولو قال أسأت قيل إنه إجازة ولو هنأه القوم فقبل التهنئة كان 
إجازة» صبي تزوج بالغة فغاب فلما حضر تزوجت المرأة بزوج آخر وقد كان 
الصبي أجاز بعد بلوغه النكاح الذي باشره في الصغر فإن كانت المرأة تزوجت 
ES‏ 
الصغير» وإن كان النكاح الثاني بعد إجازة الصغير ينظر إن كان النكاح ذ فى الصغر 

وا اا کار اا ا ر ا اا د 
اجا الصبي بعد البلوغء وإن كان بمهر كثير لا يتغابن الناس فيه وللصغير أب أو 
ES‏ 
إجازتهما فينفذ بالإجازة بعد البلوغ» وإن لم يكن للصغير أب أو جد جاز الثاني من 
المرأة لأن عقد الصغير على هذا الوجه لم يتوقف فلا تلحقه الإجازة. 

رجل زوج ابنته الصغيرة من ابن كبير لرجل وقبل أبو الابن بغير أمر الابن ثم 
مات أبو الصغيرة قبل أن يجيز الابن الكبير بطل النكاح لأن أبا الصغيرة كان 
يملك فسخ هذا و 


زوجت نفسها من رجل غائب وقبل عن الغائب فضولي كان للمرأة أن تفسخ ذلك 
النكاح وموتها قبل النفاذ يكون فسخاً فكذلك ههناء ولو أن رجلا زوج ابنته 
البالخة من رجل غائب وقبل عن الزوج فضولي فمات أبو المرأة قبل إجازة 
الغائب لا يبطل نكاح الأب بموته لأن الأب لو أراد فسخ النكاح لا يملك في 
قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لأنه فضولي فلا يبطل النكاح بموته. 
رجل زوج ابنه البالغ امرأة بغير إذنه فجن الابن قبل الإجازة قالوا ينبغي للأب أن 
يقول أجزت النكاح على ابني لأن الأب يملك إنشاء SE‏ 
فيملك الإجازة. عبد تزوج امرأة بغير إذن المولى ثم امرأة ثم امرأة فبلغ المولى 

فأجاز الكل ن ل یکن دحل بهن جار نكاح الثالثة لان الإقدام على تکام الثالثة 
کان فسخاً لنکاح الأولى والثانية فتوقف نكاح الثالثة فينفذ بإجازة المولىء وإن 
کان دخل بهن لا يصح نکاحهن لأن الإقدام على نكاح الثالثة في عدة الأولى 
والثانية لم يصح فلم يكن فسخاً لما قبلها فلا تصح إجازة المولى كما لو تزوجهن 
في عقد واحد وكذا الحر إذا وچ عر ج ر ان فی و ن 
فأجزن ميا جاز نکاح التاسعة والعاشرة لأنه لما تزوج الغاسة كان :ذلك فخا 
لنكاح الأربع قبلهاء فإذا تزوج الا كان ذلك سا لنكاح الأربع قبلها 
فیتو قف نکاح التاسعة والعاشرة على إجازتهماء أمة تزوجت بغير إذن المولى ثم 
باعها المولى فأجاز المشتري نكاحها إن كان الزوج دخل بها صحت إجازة 
المشتري» وإن لم يكن دخل بها الزوج لا تصح إجازة المشتري لأنه إذا لم يكن 
دخل بها حلت للمشتري بملك اليمين والحل البات إذا طرأً على الحل الموقوف 
يبطله» وأما إذا دخل بها الزوج تجب عليها العدة بهذا الدخول فلا يحل فرجها 
للمشتري فتصح إجازة المشتري وكذا الأمة إذا تزوجت بغير إذن المولى فمات 
المولى قبل الإجازة فأجاز الوارث نكاحها إن كان المورث أو الزوج دخل بها 
صحت إجازة الوارث لأنها لا تحل للوارث» وإن كان لم يدخل بها المورث ولا 
الزوج لا تصح إجازة الوارث لأن الوارث ملكها بموت المورث وحلت له فبطل 
النكاح الموقوف . أمّ ولد تزوجت بغير إذن المولى ثم أعتقها فإن لم يدخل بها 
الزوج قبل العتق لم يجز النكاح بموت المولى لأنه وجب عليها عدَّة العتق والعدة 
تمنع نفاذ النكاح» وإن كان الزوج دخل بها قبل العتق جاز النكاح بموت المولى 
لأن قيام عدة الزوج يمنع وجوب عة العتق وكذا المكاتبة إذا تزوجت بغير إذن 
المولى فمات المولى فأجاز الوارث نكاحها صحت إجازته لأنها لا تورث فينفذ 
النكاح بإجازة الوارث» ولي الصغير والصغيرة إذا قال زوجت الصغير أو الصغيرة 
أمس لا يصدق إلا بالبينة أو بتصديق الصغير بعد البلوغ في قول أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى» وكذا مولى العبد إذا آقر بالنكاح ووكيل المرأة ووكيل الرجل» وقال 


صاحباه رحمهما الله تعالى يصدق ومولى الأمة يصدق واختلفوا فى 

و الخلاف قيل الخلاف فيما إذا بلغ الصغير وأنكر النكاح فأقر الولي» 1 
اواو ار بالنكاح في الصغير صح إقراره» والصحيح إن الخلاف فيما إذا أقر 
في صغرهما فبلغا وأنكرا لم يصح إقرارهما ولو أنكر العبد قبل العتق أو بعده لم 
يصح عليه إقرار المولى في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالی » وسکوت البکر جعل 
رضأ في استئمار الولي قبل النكاح وكذا إذا زوجها ثم أخبرها وكذا إذا أرسل 
إليها رسولا فى الاستتغار أو في الأخبار ولا يشترط العدد ولا العدالة في 
الرسول» فان أخبرها فضولي لا بد من العدد والعدالة وسكوت الثيب لا يكون 
رضاًء E‏ بالوثبة أو بمبالغة الاستنجاء أو بمرور الزمان كان سكوتها 
رضاً وكذا إذا صارت ثيباً بالزنا في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو صارت 
تجا بالط في نكا او شه تكاح او شلك بین لا یکرت سک رارضا ولو 
خد بها زوجها ثم وفعت الفرقة بينهما فقالت لم يدخل بي تزوج كما تزوج 
الأبكار» ولو زوجها الولي إلا بعد فعلمت بذلك فسکتت لم يكن سكوتها رضا 
إذا لم يكن الأقرب غائباً غيبة منقطعة ولو كان أبو البكر عبداً فزوجها الأخ الحر 
فعلمت به فسکتت کان سکوتها وا والقاضي عند عدم الأولياء بمنزلة الولي في 
ذلك› الولي إذا زوج الثيب فرضيت بقلبها ولم تظهر الرضا بلسانها کان لها أن 
ترد بعد ذلك ولا يعتبر الرضا بالقلب وإنما المعتبر في الثيب الرضا باللسان أو 
الفعل الذي يدل على الرضا نحو التمكين من الوطء وطلب المهر وقبول المهر 
دون قبول الهدية وكذلك في حق الغلام» وإذا سأل الشهود الجارية عن رضاها 
بالنكاح ولم ينظروا إلى وجهها فسكتت إن لم تنكر الجارية الرضا جاز النكاح 
فيما بينهم وبين ربهم»› وإن أنكرت الجارية الرضا لا يجوز لهم أن يشهدوا على 
رضاھا حتی ینظروا إلى وجھها ویسألوها فتسکت إن کانت بکراً أو تتکلم إن 
EE ES‏ درهم فبلغها فقالت أجزت النكاح 
غ و أو قالت أجزت النكاح على أن يزيد لي كذا أو قالت لا أجيز 
النكاح إلا بز یاد کد لے یکی دل ردا ولا یبطل نکاحھا حتی لو أجازت بعد 
ذلك صحت إجازتهاء ولو قالت لا أجيز النكاح ولکن زد لي يکون ذلك ردا 
الصبي المراهق إذا تزوج بغير إذن الأب امرأة ودخل بها فبلغ الخبر الأب فرد 
نكاحه قالوا لا يجب على الصبي حد ولا عقر أما الحد فلمكان الصباء وأما 
العقر فلأنها لما زوجت نفسها منه مع علمها آن نكاحه لا يتف فقد رضيت ببطلان 
حقهاء وإذا تزوج العبد بغير إذن المولى امرأة ثم قال للمرأة لا حاجة لي في 
e‏ ولو قال المولى لا أرضى ر أجيز أو قال لم أرض ولم 
أجزاً وقال أنا كاره ذكر في «المنتقی» عن أبي يوسف رحمه الله تعالی إنه يكون 


کتاب النكاح a‏ 


ذلك ردا لنکاح العبد» كذا لو قالت البكر ذلك ولو وصلا فقال لا أرضى ولكن 
ا اا رجل خطب بکراً من أبيها فقال الأب مرا كدخداي 
یسرست هرجه کند رواست فزوج الابن أخته فبلغها الخبر فسكتت ثم زوجها 
الأب بعد ذلك من رجل آخر فبلغها فسكتت جاز نكاح الأب لأن الأخ ليس بولي 
فلم يكن سكوتها في نكاح الأخ رضاً إذا تزوج الصغير أو الصغيرة بغير إذن الولي 
فبلغا ا حتى يجيزا بعد البلوغ» والعبد أو الأمة إذا تزوج بغير إذن 
المولى ثم أعتقا جاز نكاحهما من غير إجازة. 
| فصل في نكاح المماليك 

لا يجوز نکاح العبد والمكاتب والمكاتبة والمدبر والمدبرة وأم الولد بغير إذن 
السيد وكذلك معتق البعض على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويجوز نكاح 
المولى على الك بخ إذنه وان كان كيرا كنا جور كاك الامةء وعن آي 
فة رمه اله تال فى رواية وهر قول الشافعى تخ اه تعالى ل يملك 
المولى إجبار العبد ولا يجوز تزويج المولى على المكاتب والمكاتبة إلا بإذنهماء 
وإن كانا صغيرين ولو زوج المولى مكاتبته الصغيرة بغير إذنها فعتقت لا يبطل 
نكاح المولى لكن لا يجوز إلا بإجازة المولى› وإن عجزت بطل نکاح المولى 
بعجزها» ولو زوج مكاتبة الصغير امرأة بغير إذنه فعتق أو عجز لا یہطل نکاح 
لرل لكر ا مجرز إل باجارة المرلى رعا بج اة والمدة واد ا امن 
المهر بنكاح أو بدخول عن شبهة يكون للمولى» ومهر المكاتبة ومعتقة البعض 
يكون لهما لا للمولى» وإذا وجب المهر على المهر على العبد بنكاح بإذن المولى 
e O E e E E‏ وما يجب على العبد 

بغير إذن المولى من ذلك يؤاخذ به بعد العتق وليس للرجل أن يزوج عبد ابنه 
الصغير ولا أن يزوج أمته والجد بمنزلة الأب وكذا الوصي والقاضي والمفاوض 
في مال المفاوضة› وأما شريك العنان والمضارب لا يملكان تزویج الأمة في 
قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وكذا العبد المأذون والمكاتب لا يملك 
تزويج الأمة والله أعلم بالصواب. 
| فصل في فسخ عقد الفضولي 


رجل زوج چا امرأة بغير إذنه لم يكن لهذا العاقد أن يفسخ هذا العقد في 
قول محمد وأبي یوسف رحمهما الله تعالی الأول وفي قوله الآخر له أن يفسخ 
العقد. 

العاقدون في الفسع أربعة : عاقد لا يملك الفسخ لا بالقول ولا بالفعل وهو 
الفضولي إذا زوج رجلا امرأة بغير إذنه ثم قال فسخت لا ينفسخ وكذا لو زوجه 


ات تلك المراة توف الثاني ولا یکون فسخ للارل وعاقد فسخ بالتون ولا 

يفسخ بالفعل وهو الوكيل . . رجل وكل رجلا ليزوجه امرآة بعينها فزوجه تلك المرأة 
وخاطب عنها فضولي فإ هذا الوكيلل يعلك الفح بالقولء ولو زوجه أخت تلك 
المرأة لا ينفسخ العقد الأول وعاقد يملك الفسخ بالفعل ولا يملك بالقول وصورته 
رجل زوج رجلاً امرأة بغير أمره ثم إن الزوج وكله أن يزوجه امرأة بغير عينها 
فزوجها خت تلك المرأة ينفسخ نكاح الأولىء» E‏ 
بمح فسخ وعاق د ملك البح بالقوؤل والفل + جمیعا وصورته رجل وکل رجلا 
لیزوجه آمرأة بغیر عینها فزوجه امرأة وخاطپ عنها فضنولی: > فإن فسخ الوكيل هذا 
العقد صح فسخه ولو زوجه أخت تلك المرأة ينفسخ العقد الأول. 


رجل له ابن ولابنه ابنة فأكره الأب ابنه على أن يوكله في تزويج ابنته فقال 
الابن من ازتووا زفر زندی توبیزارم هرجه خواهی بكن فذهب الأب وزوج ابنة 
الابن قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى لا يصح هذا 
النكاح لمعان أحدها أنه لما قال هرجه خواهی بکن في تزویجها فكان الكلام 
e‏ 
الغضب التوكيل ولأن مثل هذا الكلام لا يراد به التحقيق قال الله تعالى فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر» ع قال لابنة أخيه الثيب إني أريد أن أزوجك من فلان 
فاح اها فار العم قالت لا أرضى ولم يعلم يعلم العم بذلك زوجها جاز 
نكاحه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه كالوكيل فلا ينعزل قبل العل» 
بالغة وكلت رجلا بتزويجها من فلان بألف درهم فزوجها الوكيل بخمسمائة فلما 
أخبرت بذلك قالت لا يعجبني هذا لأجل نقصان المهر فقيل لها لا يكون لك منه 
إلا ما تريدين فقالت رضيت› قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يجوز النكاح 
لأن قولها لا يعجبني ليس برد للنكاح فإذا رضيت بعد ذلك فقد صادفت إجازتها 
ا و و ا رجل أمر رجلاً ليبيع غلاماً له بمائة دينار فباعه 
المأمور بألف درهم ثم قال للآمر بعت الغلام فقال المولى أجزت. 


ذكر في «المنتقى» آنه یچو ز البيع بألف درهم وكذلك هذا في النكاح ولو قال 
الآمر حين أخبره المأمور بالبيع قد أجزتك بما أمرتك به لم يجز بيع المأمور. 
رجل وكل رجلاً ليزوجه فلانة فتزوجها الوكيل صح نكاح الوكيل بخلاف الوكيل 
بشراء شيء بعينه إذا اشترى لنفسه صح ولا يكون مشترياً لنفسه لأن الوكيل 
بالشراء مع الموكل بمنزلة البائع مع المشتري كأنه اشتراه لنفسه ثم باعه من 
EG CC‏ 
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تحقيقه في الوكيل بالنكاح لأنه رسول وسفير والرسول يملك الشراء لنفسه فلو أن 
الوكيل أقام مع المرأة شهراً ودخل بها ثم طلقها وانقضت عدتها فزوجها من 
لمرکل جاز ل أن زوجم ا ریک کل لات الله وجل آکرن وکا ف 
ج ابتك فلانة فقال المريض بالفارسية آری آرى ولم يزد ا ا 
وکیل لان قوله آری محتمل بحتمل آن یکون توکیلً في الحال ویحتمل آن یجعله 
وکیلاً في الزمان الثاني ویحتمل التأمل والتدبر آری أجعلك وکیلاً فلا یصیر وکیلاً 
بالك ولو وگل رجلا بأن يزوجه امرأة فزوجه الوكيل ابنة نفسه إن كانت الابنة 
صغيرة لا يجوز في قولهم› وإن كانت كبيرة فكذلك في قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالی› وقال صاحباه رحمهما الله تعالی يجوز ذلك» ولو زوجه الوكيل أخته جاز 
في قولهم جميعاً والوكيل من قبل المرأة إذا زوجها من أبيه أو ابنه لا يجوز في 
قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى الوكيل بالنكاح من قبل المرأة إذا زوجها ممن 
ليس بكفء ء لها قال بعضهم : E‏ 
لصاحبيه رحمهما الله تعالى» وقال بعضهم: لا يصح على قول الكل وهو 
الصحيح› وإن کان فا إلا أنه أعمى أو مقعد أو صبي أو معتوه فهو جائز وكذا 
آذ كان فا اوا ولو وکل رجلا بأن يزوجه امرأة فزوجه امرأة عمياء أو 
شلاء أو رتقاء أو مجنونة أو صغيرة تجامع أو لا تجامع حرة أو أمة كفا وليست 
بکفء له مسلمة أو كتابية جاز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» ولو وكل 
رکا بان يزوجه أمة فزوجه حرة لا يجوز» وإن زوجه مكاتبة أو مدبرة أو أمٌ ولد 
جاز لأنهن في النكاح كالأمةء ولو وکل رجلاً لیزوجه امرأة فزوجه امرأة حلف 
الزوج بطلاقها إن تزوجها أو زوجه امرأة كان الموكل آلى منها أو كانت في عدة 
الموكل صح إنكاح الوكيل» ولو زوجه الوكيل امرأة وهي في نكاح الغير أو في 
عدة الغير وهو يعلم بذلك أو لم يعلم فدخل بها الموكل ولم بعلم بذلك فرق 
هما وغل الال من المسفي ومن مير المل لان رحب الذخرل في :الاد 
الفاسد الأقل من المسمى ومن مهر المثل ولا يرجع الزوج بذلك على الوكيل› 
وکذا لو زوجه آم امرأته . 
رجل أرسل رجلا ليخطب له امرأة بعينها فذهب الرسول وزوجها إياه جاز لأنه 
أمره بالخطبة وتمام الخطبة بالعقد ولو وكل رجلا ليزوجه امرأة فزوجه امرأة ثم 
اختلف الزوج والوكيل فقال الزوج زوجتني هذه وقال الوكيل بل زوجتك هذه 
ا قول الزوج إذا صدقته المرأة في ذلك لأنهما تصادقا على 
النكاح ف فيثبت النكاح aE‏ وهذه المسألة دلا غل ان النكاح يثبت 
lL‏ وكل رجلا ليزوجه فلانة أو فلانة فأيتهما زوّجه جاز ولا يبطل 
التوكيل بهذه الجهالة» وإن زوجهما جميعاً في عقدة لم يجز واحد منهما كما لو 


۳۰٦‏ کتاب النكاح 


وکل رجلاً أن يزوجه امرأة فزوجه امرأتين في عقدة» ولو وکل رجلا ليزوجه امرأة 
ثم وكل آخر بمثل ذلك فزوجه أحدهما امرأة والآخر أختها إن كانا على التعاقب 
چا ل ون را بو س و ان الرجل ليره زجني مرآ فإذا فت 
ذلك فأمرها بیدها فزوجه الوكيل امرأة ولم ر شط لها ذلك كان الأ ينها ولو 
قال اجنئ امرأة واشترط لها علي آني إذا تزوجتها فأمرها بيدها فزوجه امرأة لم 
یکن الا مر نها إلا ان يشترط الوكيل لأن الزوج ما شرط الأمر لها بنفسه بل 
TT‏ ولو وكلت المرأة رجلا بالنكاح فشرط 
الوكيل على الزوج إنه إذا تزوجها يكون الأمر بيدها ثم زوجها منه جاز النكاح 
ولا يكون الأمر بيدها حين زوجهاء ولو وکل رجلا أن يزوجه فلانة فإذا لها زوج 
فمات عنها أو طلقها وانقضت عدتھا ثم زوجها الوكيل إياه جاز» ولو وكل رجلا 
أن يزوجه فلانة ثم تزوجها الموكل ثم أبانها لم يكن للوكيل أن يزوجها إياء إذا 
وكلت المرأة رجلا أن يزوجها فزوجها على مهر صحيح أو فاسد أو وهبها من 
رجل بالشهود أو تصق بها على رجل فهو جائزء فإن تزوجت المرأة قبل أن 
يزوجها الوكيل يخرج الوكيل من الوكالةء امرأة لها زوج قالت لرجل إني أختلع 
من زوجي فإذا فعلت ذلك وانقضت عدتي فزوجني فلاا جاز ذلك على ما قالت» 
إذا وكلت المرأة أو الرجل رجلين بالتزويج أو بالخلع أو بالعتق على مال ففعل 
IS‏ 
الوكيل بالنكاح كالرسول لا يملك قبض المهر للمرأة وكذلك ولي الكبيرة إلا 
الأب والجد فإنهما يملكان قيض ا ۃ إذا كانت بكراً اسقحساناً إذا وکل 
ر بأن يزوجه فلانة بألف درهم فزوجها إياه بألفين إن أجاز الزوج جاز» وإن رد 
بطل وإن لم يعلم الزوج بذلك حتى دخل بها فالخيار باق إن أجاز كان عليه 
ال 29 وإن رد بطل النكاح ويجب مهر المثل إن كان أقل من المسمى 
والأوجب المسمى وإن لم يرض الزوج بالزيادة فقال الوكيل أنا أغرم الزيادة 
الوا اکا لہ کی لے لت ارا ولت رچ اضر ناتروی رتا 
من نفسه لا يجوز لأنها لو وكلته بالنكاح لا يملك التزويج من نفسه فههنا أولى. 
رلک وچا اا ا کک ا فزوجه امرأة نکاحاً جائزاً لم يجز 
کا انکن افا ایی کح و نید کے ن اام اکا وا تا ر دا ا 
لا يتزوع فتزوج نكاحا فاسدا لا يحنث وهذا بخلاف البيع إذا وكله بالبيع الفاسد 
فباع بيعا جائزا جاز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأآن الفاسد بيع يفيد حكم 
البيع وهو الملك ويدخل في يمين البيع فيحنث بالبيع الفاسد. امرآة وکلت رجلا 
ليزوجها بأربعمائة درهم فزوجها الوكيل فأقامت مع الزوج سنة ثم زعم الزوج أن 
الوكيل زوجها منه بدينار فصدقه الوكيل في ذلك» فإن كان الزوج مقراً أن المرآة ةلم 


کتاب النكاح e¥‏ 


توكله بدينار كانت المرأة بالخيار إن شاءت أجازت النكاح ندیتاز ولیس لها غير 
ذلك› وإن شاءت ردت النكاح ولها عليه مهر مثلها بالغاً ما بلغ بخلاف ما تقدم لأن 

ثم المرأة رضيت بالمسمى فإذا بطل النكاح ووجب العقر بالدخول لا يزاد على ما 
ees‏ ما رضيت بالمسمى في العقد فكان لها مهر المثل بالغاً ما 
بلغ وليس لها نفقة العدّة لأن العدة لم تجب بحكم النكاح وإنما وجبت بالدخول 
عن شبهة فلا تجب فيها النفقة» وإن كان الزوج يذعي التوكيل بدينار وهي تنكر 
فلذلك كان القول قولها مع اليمين وهذا أمر يحتاط فيه ينبغي أن يشهد على أمرها 
ويخبرها بعد العقد إذا خالف أمرها وكذا الولي إذا كانت بالغة يفعل ما يفعل 
الول وكيل المرأة إذا زوجها أو الأب إذا زوج البالغة أو الصغيرة بمهر مسمى 

ثم إن الوكيل أو الأب أبراً الزوج من كل المهر أو من بعضه وشرط الضمان على 
فسه لم صح الهبة والإبراء إلا أن تجيز المرأة إذا كانت بالغة وشرط الضمان باطل 
لأنه لو كفل عن المرأة وقال اكرزن رضاندهد وبستاند من ضامنم مرشوى راايخ رل 
بستاند فبطلان الكفالة ظاهر . 

رجل قال لآخر إن أخذ فلان ماله عليك من الدين فأنا ضامن بذلك أو أراد به 
الكفالة للمرأة فقال اکرزن توطلب کند من ضامنم اوراکه ازمال خود پذهم وهذه 
كفالة للمرأة وهي غائبة فلا يصح في قول آبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى 
0 ها جاورا ف العلن وال ا إن كانت كير أن بقول 
الول أو الولى إن المرأًة آرت بالهة والارات فان انكرت ذلك e‏ 
بغير حق فأنا ضامن لك بذلك فيصح هذا الضمان» وإن كانت المرأة صغيرة قالوا 
الحيلة في أن لا يكون الزوج مطالباً بالإجماع أن شرل الاب EE‏ 
بالفارسية دخترخویش فلانة رابتو بزنی دادم بد وهزار درم بدانك بانصددرم ترابود 
فإنه يصح ذلك ويصير هذا الكلام للاستناء ء کأنه قال زوجت ابنتي بألف درهم إلا 
E yy‏ 
الصغيرة من زوجها بعد النكاح عرضاً قليل القيمة بمقدار ما یرید أن حط من مهر 
الصغيرة عن زوجها فيصير الأب مستوفياً ذلك من مهرها بثمن العرض . 

رجل قال لغیره زوج ابنتي هذه رجلا ر ری ع و 
فزوجها رجلاً بهذه الصفة من غير مشورة فلان جاز لأن غرضه من المشورة أن 
يكون النكاح ممن كان بهذه الصفة فإذا حصل الغرض لا حاجة إلى المشورة. 


| فصل ي الكفاءة 
الكفاءة معتبرة في النكاح خلافاً لمالك رحمه الله تعالی وسفيان وجماعة من 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وعن الكرخي رحمه الله تعالی أنه آخ 


بقولهم› ثم الكفاء ة تتعلق بخمسة منها لا خلاف فيها بيننا وهي النسب فقريش 
بعضهم أكفاء لبعض كيف كانوا حتى أن القرشي الذي ليس بهاشمي يكون كفا 
للهاشمي وغير القرشي من العرب لا يكون كفا للقرشي والعرب بعضهم أكفاء 
لبعض الأنصاري والمهاجري فيه سواء والموالي لا يكونون أكفاء للعرب. ومنها 
الإسلام فالنصرانية واليهودية لا تكون كفا للمسلم حتى أن المسلم إذا وكل رجلا 
بالنكاح فزوجه يهودية أو نصرانية لا يجوز في قول آبي يوسف ومحمد رحمهما 
الله تعالى لأن عندهما الوكالة تتقيد بالأكفاء ومن أسلم بنفسه وليس له أب في 
الإسلام لا يكون كفا لمن له أب واحد في الإسلام» ومن له أب واحد في 
الإسلام لا يكون كفأً لمن كان له أبوان في الإسلام لا يون كفا لمن کان له 
عشرة ة آباء في الإسلام» ومنها الحرية فالمملوك كيف كان لا يكون كفا للحرة 
وكذا المعتق لا يكون كفاً للحرة اليه والمعيى:أبوه لا بكرن كفا لمر اة الد ة 
التي لها أبوان في الحرية» ومن له أبوان في الحرية يكون كفأً لمن كان له آباء فى 
ال وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى من أسلم بنفسه والمعتق إذا ا 
الفضائل ما يقابل نسب الآخر يكون كفا له . ومنها الكفاءة في المال والثروة في 
ظاهر الرواية لا يعتبر ذلك فمن كان قادرا على المهر والنفقة يكون كفا لذات 
أموال عظيمة» ومن لا يقدر على المهر والنفقة لا يكون كفا للفقيرة في ظاهر 
الرواية» وعن الحسن عن أبي يوسف رحمه الله تعالی یکون كفا ولا تعتبر القدرة 
على المهر والنفقة» وفي بعض الروايات تعتبر ss‏ 
بن اا رخدهم اله الى دازون الرة ة أخوها من صبي ليس له طافة 
للمهر وأبوه غني وقبل النكاح أبوه جاز لأن الصغير يعد غنياً في المهر بمال 
الأب ولا يعد غنياً في النفقة لأن الآباء يتحملون المهور الغالية ولا يتحملون 
النفقة الدارةء أما من ليس له أب غني لا بد له من القدرة على المهر : ثم اختلفوا 
في المهر» قال بعضهم: تعتبر القدرة على أداء كل المهرء ا 

القدرة على أداء نصف المهر وفي ديارنا تعتبر القدرة على أداء المعجل ا 
في النفقة أيضاً مع اعتبارها عند الكل» > قال بعضهم : الشرط أن يملك نفقة سنة» 
وقال بعضهم: أن يملك نففة شهر» وغن أبي يوسف رحمة الله تعالى إذا قدر 
على إيفاء ما يعجل لها من المهر ويكسب كل يوم مقدار ما ينفق عليها يكون 
كفا وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن ی 
إيفاء ما يعجل لها من المهر ونفقة شهر كان كفا والأحسن في المحترفين ما قاله 
أبو يوسف رحمه الله تعالى إذا ملك الرجل ألف درهم وعليه دين ألف درهم 
وتزوج امرأة بألف ومهر مثلها آلف قالوا يجوز ذلك لأنه قادر على أن يقضي دين 
المهر بالألف التي في يده ومما تتلق به الكفاءة عند البعض الديانة. 
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وقال بو یوسف رحمه الله تعالی الفاسق إذا کان معلناً یخرج سکراناً لا يكون 
كفا للصالحة من بنات الصالحين»› > وإن کان يسر ذلك ولا یعلن یکون کفاًء وعن 
محمد رحمه الله تعالى إذا كان الفاسق محترماً معظماً عند الناس كأعوان السلطان 
وغيرهم يكون كفا لبنات الصالحين»› وأ كان مستخها عند الا ا يكن كا 
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى لم ينقل عن أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى في ظاهر الرواية في هذا شيء والصحيح أن عنده الفسق لا يمنع 
الكقاءة» وا ا ر ا E‏ 
الصالح معلناً كان الفاستق أو لم يكن وهو اختيار الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن 
الفضل رحمه الله تعالى ومنها الحرفة فى ظاهر الرواية عن أبى حنيفة رحمه الله 
تعالى ل تعر الحرفة ويكون البطان كنا للعطان» وف قرل محمد وای پوشف 
رحمهما الله تعالى وإحدى الروايتين عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى صاحب 
الحرفة الدنيئة كالبيطار والحجام والحائك والكناس والدباغ لا يكون كفا للعطار 
والبزاز والصراف وهو الصحيح لأن الناس يستنكفون عنهم وقيل هذا اختلاف 
عصر وزمان في زمن أبي حنيفة رحمه الله تعالى كانوا لا يعدون الدناءة في الحرفة 
منقصة ويعدون ذلك في زمانهما والجمال لا يعد في الكفاءة واختلفوا ذ فی العقل 
قال بعضهم : لا يعتبر» وقال الشيخ الإمام الزاهد فخر الإسلام علي بن محمد 
البزدوي رحمه الله تعالى الفقيه يكون كفا للعلوية لأن شرف الحسب فوق شرف 
المثالدفة ذا زوجت نفسها رجلا لم يكن لوليها حق الفسخ إلا ف 
ظاهراً بن زوجت ابنة ملكهم أو خيرهم نفسها كناسا أو دباغاً منهم أو نقصت 
عن مرها انا :اجا كان لاولاها أن يطالبوه بالتبليغ إلى تمام مهر المثل أو 
بالفسخ إذا زوجت المرأة نفسها غير كفء كان للأولياء من العصبة حق الفسخ 
ولا يكون الفسخ لعدم الكفاءة إلا عند القاضي لأنه مجتهد فيه وكل واحد من 
الخصمين يتمسك بنوع دليل وبقول عالم فلا تنقطع الخصومة إلا بفصل من له 
ولاية عليهما كالفسخ بخيار البلوغ والرد بالعيب بعد القبض فلا يكون هذا الفسخ 
طلاقاً» فإن كان ذلك قبل الدخول والخلوة يسقط كل المهر ولا عدة عليهاء وإن 
كان بعد الخلرة ة الصحيحة كان عليه كل المهر ونفقة العدّة وإلى أن يفسخ القاضي 
العدة بينهما كان النكاح قائما في حق جميع الأحكام مر من ملك الطلاق والظهار 
والإيلاء والتوارث إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء كان للأولياء حق الفسخ 
ما لم تلد منه ولا يبطل حق الولي بسكوته بعدما علم وإن طال الزمان وإن قيض 
مهرها وجهزها به بطل حقه» وإن لم يقبضن ولكن تجخاصم زوجها في بقية النهر 
والنفقة بطل حقه استحساناً إذا زوجت المرأة نفسها غير كفء ورضى به أحد 
الأولياء لم يكن لهذا الولي ولا لمن هو مثله أو دونه في الولاية حق الفسخ 


ويكون ذلك لمن فوقه» وإن زوجها الولي غير كفء ودخل بها ثم بانت من 
زوجها بالطلاق ثم زوجت نفسها هذا الزوج بغير ولي كان للولي أن يفسخ» وإن 
کان الطلاق رجعیا لم یکن له أن يفسخ» ولو زوجت نفسها غير كفء ودخل بها 
ثم فسخ القاضي العقد بينهما بخصومة الولي ثم تزوجها هذا الرجل في العدة بغير 
ولي ثم فرق القاضي بينهما قبل الدخول كان على الزوج كل المهر الثاني وعليها 
عدة مستقبلة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى . 

وقال محمد وزفر رحمهما الله تعالى لا مهر على الزوج وعليها بقية العدة الأولى 
عند محمد رحمه الله تعالى» وقال زفر رحمه الله تعالى لا عدة عليها وهذه خمسة 
مسائل على هذا الخلاف منها هذه المسألة ومنها إذا طلق الرجل امرأته المدخولة 
تطليقة بائنة ثم تزوجها في العدة ثم طلقها قبل الدخول في النكاح الثاني عندهما عليه 
كل المهرء وعلى قول زفر ومحمد رحمهما الله تعالى نصف المهر بالنكاح الثاني . 
ومنها إذا طلق امرأة بائنة بعد الدخول ثم تزوجها في العدة ثم ارتدت والعياذ بالله ثم 
أسلمت على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى عليه كل المهرء وعلى 
قول محمد وزفر رحمهما الله تعالى لا يجب عليه المهر الثاني . ومنها المنكوحة إذا 
كانت أمة فطلقها بعد الدخول تطليقة بائنة ثم تزوجها في العدة ثم أعتقت فاختارت 
نفسها قبل الدخول» ومنها إذا طلق امرأته بعد الدخول تطليقة بائنة ثم تزوجها في 
العدة ثم وقعت الفرقة بينهما باللعان أو بخيار البلوغ عند بي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما الله تعالی› الدخول في النكاح الأول يجعل دخولاً في النكاح الثاني في 
حق تأكد المهر ووجوب العدة» وعلى قول محمد وزفر رحمهما الله e‏ 
ا ل رن را في اع ااي ا في ار را ي ق 
العدة إلا أن عند زفر رحمه الله تعا تسقط عنها بقية تلك العدةء» وعلى قول محمد 
رحمه الله تعالى لا تسقط وكذلك لو كان النكاح الأول فاسداً e‏ 
وا ب ووت دا الوا کم تر رجا في اعد نکاحاً جائزاً ثم فارقها قبل 
الدخولء ولو كان النكاح الأول جائزاً TT‏ 
في العدة نكاحاً فاسداً ثم فرق بينهما قبل الدخول لا يجب المهر الثاني في قولهم 
ولو كان النكاح الثاني بعد انقضاء العدة ثم وقعت الفرقة بينهما قبل الدخول كان 
الجواب فيه عند الكل كما قال محمد وزفر رحمهما الله تعالى في الفصول المتقدمة. 

رجل تزوج امرأة وانتسب إلى قبيلة ثم ظهر أنه من غيرهم فإن كان ما ذكر شراً مما 
ظهر وهو كفء لها بما ظهر بأن تزوج عربية على أنه عربي فظهر أنه قرشي أو ذكر أنه 
عجمي فإذا هو عربي كان العقد لازمًا ولو كان ما ظهر وهو كفء لها بأن تزوج 
قرشية على أنه عجمي فإذا هو عربي كان النكاح لازمًا في حقها ويكون للأولياء حق 
الاعتراض وإن کان ما ظهر شرا مما ذكر ولیس بكفء لها بما ظهر بأن تزوج عربية 


کتاب النكاح ۳۱١‏ 


على أنه عربي فإذا هو عجمي كان لها حق الفسخ وإن رضيت كان للأولياء حق 
الفسخ وإن كان ما ظهر شرا مما ذكر وهو كفء لها بأن تزوج عربية على أنه قرشي 
فإذا هو عربي كان لها حق الفسخ عند أصحابنا الثلاثة رحمهم الله تعالى خلافا لزفر 
رحمه الله تعالی› وكذا لو تزوج امرأة ة على أنه فلان ابن فلان فإذا هو أخوه لأبيه أو 
عمه لأبيه كان لها حق الفسخ وإن كان كفأً لها a Sa‏ من رجل 
فك الا شرت السك فر دة ترا مدعا فلتت الصرةوفالف لا ارصن تال 
الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى إن لم يكن او الت ترت الم وكاو غالب 
أهل بيته الصلاح فالنكاح باطل لأن والد الصغيرة لم يرض بعدم الكفاءة وإنما 
زوجها منه على ظن أنه كفء وذكر في «الأصل» امرأة زوجت نفسها رجلا لم تعلم 
أنه حر أو عبد ظهر أنه أذن له فى SS r‏ رللأولياءء وإن 
زوجها الأولياء برضاها أو لم يعلموا أنه حر أو عبد تم علموا أنه كان عبداً لا خيار 
ا و ار ا ا ر و ا و ا ر 
ودلت المسألة على أن المرأة إذا زوجت نفسها رجلا ولم ي يشترط لها الكفاءة ولم 
تعلم المرأة أنه كفء وليس بكفء ثم ظهر أنه غير كفء لا خيار لهاء وكذا الأولياء 
إذا زوجوها برضاها ولم يعلموا بعدم الكفاءة ثم علموا» وإن شرط الكفاءة أو أخبر 
لهم بالكفاءة فزوجوها ثم ظهر أنه غير كفء كان لها الخيار والسكران إِذا زوج بنته 
الصغيرة وقصر في مهر مثلها قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله 
تعالى لو فعل الصاحي ذلك يجوز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا يجوز في 
قول صاحبيه رحمهما الله تعالى» أما السكران فليس من آهل الرأي والمشورة فلا 
ينفذ عقده على الصغيرة بأقل من مهر مثلهاء وإن زوجها الصاحي من غير كفء لا 
يجوز في قول صاحبيه واختلفوا في قول أبي حنيفة والظاهر الجواز» وإن زوجها 
السكران من غير كفء لا يجوز عند الكل واختلفت الروايات عنهما في الأب والجد 
إذا زوجا الصغيرة بأقل من مهر المثل في رواية عنهما العقد فاسد» وفي رواية عنهما 
العقد موقوف على إجازة الصغيرة بعد البلوغ» وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه 
قال تفس التسمبة ويجوز العقد مه المثل ٠‏ امراة زوجت نفسها غير كف كان 
للولي أن يرفع الأمر إلى القاضي حتى يفسخ» وإن لم يكن الولي ذا رحم محرم منها 
a‏ 
الأول غير الأب والجد إذا زوج الصغيرة SS a‏ 

مسلا فى الأضل زاتما ضار مسلما وللصغيرة آناء أخرار مسلمون ثم أدركت 
ا ا ل 
يتوقف فلا تلحقه الإجازة» وكذا لو انعدمت الكفاءة بسبب آخر لا ينعقد نكاح غير 
الأب والجد امرأة زوجت نفسها غير كفء قالوا لها أن تمنع نفسها ولا تمكنه من 
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الوطء حتى يرضى الولي بهذا العقد لأن الظاهر من حال الولي أن لا يرضى فلو 
0 ااا ا ويلحقهم العار بنسبة من لا يكافؤهم والله 


الأصل في اعتبار الولي قوله َي لا نكاح إلا بولي وهو شرط جواز النكاح في 
الف الاك ولان وال ت ات أقواها ملك اليمين لا يصح 
و ا ق 
وإجبار الأمة عند الكل والمملوك إذا كان بين رجلين لا يزوجه أحدهما ثم بعد 
ملك اليمين العصوبة لقوله عليه السلام النكاح إلى العصبات وأقرب العصبات إلى 
الصغيرة والصغيرة ة الأب ثم الجد أبر الأب وإن علاء والابن من العصبة يزوج 
الأم المجنونة عندناء وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يزوجها إلا أن يكون 
الابن من عشيرتها واختلف أصحابنا فى الأب والابن إذا اجتمعا للمجنونة» قال 
او و وا ی ا ا ا وا ا ا ت 
أحق لأنه يملك التصرف في المال والنفس والابن لا يملك التصرف فى مالهاء 
ركذلك ابن الابن وان سغل ثم الاخ لأب وأم» ثم الأخ لأب ثم بنوهما على هذا 
الترتيب وإن سفلوا ڈ ثم العم لأب وأم ثم العم لأب ثم بنوهما على هذا الترتيب 
E O TT‏ الت وما دكن 
کله مذهب أصحابنا رحمهم الله تعالى . 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى ليس لغير الأب والجد تزويج الصغيرة ة والصغير 
وللولي تزويج الثيب الصغيرة عندنا خلافاً للشافعي رحمه الله تعالى وبعد العصبات 
من الأقارب الولاية عندنا لمولى العتاقة لأنه عصبة ثم عصبة مولى العتاقة» وعند 
عدم العصبة كل قريب يرث الصغير والصغيرة من ذوي الأرحام يملك تزويج 
الصغير والصغيرة فى ظاهر الرواية عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى» وقال محمد 
رحمه الله تعالى لا ولاية لذوي الأرحام وقول أبي يوسف رحمه الله تعالى مضطرب 
والأقرب عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى الأم ثم البنت ثم بنت الابن ثم بنت البنت 
ثم بدت ابن الابن ثم بدت بنت البنت ثم الأخت لأب وآم ثم الأحت لأب ثم 
الأخ والأخحت لأم ثم أولادهم ثم العمات والأخوال والخالات وأولادهم على هذا 
الترتيب فإذا اجتمع الجد الفاسد والأخت فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى الولاية 
للجد وبعد هؤلاء مولى الموالاة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافاً لصاحبيه وما 
دام له قريب فالقاضي ليس بولي في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعند صاحبيه 
ما دام له عصبة فالقاضي ليس بولي» ثم القاضي إنما يملك نكاح من يحتاج إلى 
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الولي إذا كان ذلك في عهده ومنشورهء وإ یکن ولك فی يده و وره لم بن 
O‏ القاضي ولم يأذن له السلطان بذلك ثم أذن له بذلك فأجاز القاضي 
ذلك ا e‏ کالعبد إذا SR‏ 
والصغيرة أوصى إليه الأب في ذلك ل يوص . 

وروى هشام عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو قول مالك إن أوصى إليه الأب 
جاز له تزويج الصغير والصغيرة» وقال ابن أبي ليلى هو ولي في الوجهين ولو كان 
الم او الفرااي جر وجل ر ا ر و ی 
ولا ولاية للصبي والمجنون ولا المملوك ولا الكافر على المسلم والفسق لا يملع 
الولايةء وإذا اجتمع للصغير والصغيرة ET‏ 
عفدنا وإن زوجاها على التعاقب جاز الأول دون الثاني» وإن زوجها كل واحد 
منهما من رجل آخر فوقعا معا أو لم يعلم أيهما أول بطل العقدان» وقال مالك 
رحمه الله تعالى لا ينفرد أحد الوليين بالإنكاح كما لا ينفرد واحد من الموليين في 
العبد والأمة المعتقة وإن زوجها الأبعد والأقرب حاضر يتوقف على إجازة 
الأقرب» وإن كان الأقرب غائباً غيبة منقطعة جاز إنكاح الأبعد عندناء وقال 
الشافعى رحمه الله تعالى إذا غاب الأقرب تنتقل الولاية إلى السلطان والقاضي . 

وقال زفر رحمه الله تعالى لا يزوجها أحد حتى يحضر الأقرب أو يزوجها وكيل 
الأقرب فإن زوجها وكيل الأقرب حيث هو اختلفوا في جواز إنكاحه والظاهر هو 
قدرها بمسيرة سنة وبعضهم قدرها بمسيرة شهر» وقال أكثرهم إن كان في موضع لا 
ينتظر الكفء بمجىء الخبر منه فهى منقطعة وأشار فى الكتاب إلى أن أدنى مدة السفر 
کی و وهو قر بن مقاتل الرازي رحمه الله تعالى وسفيان الثوري 
وأبي عصمة سعيد وابن ¿ معاذ المروزي رحمهم الله تعالى وعليه فتوى جماعة من 
المتأخرين منهم القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله تعالى؛ الو ا 
إلى نسف غيبة منقطعة فإن كان الأقرب حيث هو جوالا لا يوافق على أثره أو كان 
sS e‏ 
EE E‏ 
أنه كان مختفيأً في المصر جاز نكاح الأبعد» وإذا زوج الرجل ابنه امرأة و اکى ھن 
مهر مثلها أو زوج ابنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها أو وضعها في غير كفء أو زوج 
ابنه الصغير أمة أو امرأة ليست بكفء له جاز فى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى . 

وقال صاحباه رحمهما اف تعالی لا يجوز إن قحش وأجمعوا على أنه لا يجوز 


۳٤‏ کتاب النکاح 


ذلك من غير الأب والجد ولا من القاضي› وإذا بلغ الصغير أو الصغيرة وفد زوجها 
الأب أو الجد لا خيار لهما ولهما خيار البلوغ في نكاح غير الأب والجد عند أبي 
حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا خيار لهما 
وإذا بلغت وهي بكر فسكتت ساعة بطل خيارها فإن اختارت نفسها كما بلغت 
وأشهدت على ذلك صح» فأما في الغلام والجارية التي هي ثيب لا يبطل خيار 
البلوغ بسكوتهما ولا يقتصر على المجلس وهي على خيارها ما لم تنص على الرضا 
أو تفعل ما يدل على الرضا نحو التمكين من الوطء وطلب النفقة» وإن أكلت من 
طعامه أو خدمته كما كانت فهي على خيارهاء وخيار البلوغ يفارق خيار العتق من 
ET‏ أن خيار العتق يبطل بالقيام عن المجلس وخيار البلوغ في الغلام 
والثيب لا يبطل بالقيام عن عن المجلس والثاني أن الجهل بخيار البلوغ لا يعتبر عذراً 
حتى أن الصغيرة ة إذا قالت لم أعلم بخيار البلوغ إنما سكتت لأجل ذلك لا تعذر 
ويبطل خيارها والمعتقة إذا قالت ذلك عذرت ولا بطل خیارهاء وإن کان ذلك بعد 
اا أن خيار العتق يثبت للأمة دون الغلام وخيار البلوغ به شيت لا خا 
ومنها إن خيار العتق لا يبطل بالسكوت» وإن كانت بكرا وخبار البلوغ يبطل 
کوت الک > ومنها في خيار العتق لا تتوقف الفرقة على القضاء بل تثبت بنفس 
الاختيار وفي خيار البلوغ لا ڌ ا ا 
بينهماء فإن كان ذلك قبل الدخول يسقط كل المهر سواء كان ذلك من قبل الرجل 
أو من قبل المرأة وبعد الدخول لا يسقط شيء ر 
البلوغ في إنكاح القاضي في أظهر الروايتين عن أبي حنيفة وهو قول محمد رحمهما 
لله تعالىء وإذا زوج ابنته الصغيرة ة وضمن لها المهر عن زوجها صح الضمان فإذا 
بلغت وأخذت الأب بالضمان لم يرجع الأب على الزوج إن كان الضمان بغير أمره 
ویرجع إن کان بأمره» فإن كان ضمان الأب في مرض موته لم يصح› e‏ 
الأب ابنه الصغير امرأة وضمن عند المهر إن كان في صحة الأب جاز» وإن أخذت 
المرأة المهر من الأب في القياس يرجع الأب على الصغير في ماله وفي 
الاستحسان لا يرجع ولو مات الأب وأخذت المرأة المهر من تركته فلسائر الورثة 
أن يرجعوا في نصيب الصغير بذلك عندنا خلافاً لزفر رحمه الله تعالى» ولو کان 
ار ا 
لم ترجع ورثته بالإجماع» ولو كان الأب ضمن المهر عن ولده الصغير في مرض 
موته لا يصح الضمان والمجانين كالصبيان في ذلك سواء» وإذا ضمن عن ابنه 
الصغير وأذى كان متطوعا إلا إذا أشهد عند الأداء أنه يؤذي ليرجع فحينئٍ لا يكون 
متطوعاً ولا يزوج البكر البالغة أبوها على كره منها خلافاً للشافعي رحمه الله 
تعالى» وفي الثيب لا يزوج بالإجماع وإن زوج البكر البالغة العاقلة أبوها وهو كافر 


کتاب النكاح \o‏ 


أو عبد فرضيت باللسان جاز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى . 
وقال محمد رحمه الله تعالی لا یجوز وإن سکتت لا يجوز بالإجماع» 
الابن معتوهاً أو مجنوناً تبقى ولاية الأب عليه في ماله ونفسه» وإذا بلغ عاقلا ثم جن 
أو صار معتوهاً هل تعود ولاية الأب في المال والنفس اختلفوا فيه» قال ابو بكر 
البلخي رحمه الله تعالى لا تعود في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وتكون الولاية 
للسلطات؛ قال محمد رحمه الله تعالى تعود ولاية الأب في الال والفين اعانا 
وقال محمد بن إبراهيم الميداني رحمه اله تعالى عندنا تعود ولاية الأب وعلى قول 
ا وخا ال ت الا اف وا ا جو الا ت او ار مرها عل 
يكون للابن ولاية التصرف في ماله ونفسه فهو على الاختلاف الذي ذكرنا في الابن 
إذا جن امرأة جاءت إلى القاضي وقالت إني أريد أن أتزوج وليس لي ولىّ ولا 
يعرفني أحد فللقاضي أن يأذن لها بالنكاح ويقول أذنت لك إن لم تكوني قرشية ولا 
عربية ولا مملوكة ولا ذات زوج ولا في عدة الغير» وكذلك لو كان لها ولي فأبى أن 
يزوجها كان للقاضي أن يأذن لها بالتزوّج» وإن لم يكن لها ولي وأرادت الاحتياط 
يرفع الا مر إلى القاضي حتى يزوجها القاضي بإذنها أو يأذن لها بالنكاح» وإن كرهت 
أن ترفع الأمر إلى القاضي فطالبت أباها بالتزويج فزعم الأب أنه كان زوجها وهي 
صغيرة من رجل والرجل غائب فأقام الأب ببينة على ذلك» قالوا لا يلتفت إلى بينته 
لأنها قامت على غائب ليس عنه خصم حاضر وللأب أن يزوجها فإن أبى الأب ترفع 
الأمر إلى القاضي حتى يزوجها أو تعقد بنفسهاء قالوا وذلك أولى لها من ترك 
النكاح لأن محمداً رحمه الله تعالى رجع إلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى في 
النكاح بغير ولي غير الأب والجد إذا زوج الصغير قالوا الأحوط أن يزوّجها مرتين 
مرة بمهر مسمى ومرة بغير تسمية لوجهين أحدهما: أنه لو كان في التسمية نقصان 
فاحش ولم يصح النكاح الأول يصح النكاح الثاني , بمهر المثلء والثاني : آن الزوج 
لو حلف بطلاق امرأة يتزوجها بلفظة إن تزوجت امرأة أو بلفظة كل امرأة أتزوجها 
فهي طالتق فإذا تزوجها ينحل اليمين بالنكاح الأول ويقع عليها الطلاق فتحل بالنكاح 
الثاني» وإن كان المزوج هو الأب أو الجد ينبغي أيضاً أن يباشر النكاح على هذا 
الوجه مرتين عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لما ذكرنا من الوجهين لأن 
عندهما الأب والجد لا يملكان النكاح بأ قل من مهر المثل تقضصانا 'فاحشا كبا ا 
يملك غير الأب والجد عند الكل . 

وأما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يملكان النكاح بأقل من مهر المثل فيباشر 
النكاح مرتين على هذا الوجه احتیاطاً للوجه الثاني» وإنما يباشر النكاح الثاني 
بغير تنمية لآنه لو سمي المهر في النكاح الثاني وعند البعض أن الرجل إذا جدد 
النكاح في المنكوحة يلزمها مهران ربما ترفع ذلك إلى قاض يرى ذلك فيقضي 


۳۱٦‏ کتاب النکاح 


بالمهرين» الولي إذا جن جنوناً مطبقاً تزول ولايتهء وإن کان یجن ویفیق لا پنفذ 
تصرفه في نفسه وماله في حالة جنونه وينفذ ذلك في حالة الإفاقة وتكلموا في 
ارال 0ی ر ا ق ج ا 

وقال محمد رحمه الله تعالى هو مقدر بالشهر في الصوم ذ فى الزكاة مقدر بالسنةء 
وعن أبي یوسف رحمه الله تعالی إنه رجع إلى قول محمد رحمه الله تعالى . 


باب فی المحرمات 


ی ون : مؤبدة وغير مؤبدة› فالمۇؤبدة تثبت تثبت بالنسب والرضاع 
والصهرية» أما المحرمات بالنسب ما نص الله تعالى في قوله ْمك ڪم 
انك الآية الأم a yy‏ 
الأب أو الآم وكذا البتت وأولاد البنت وإن سفلن وبنات الابن كذلك المخلوقة من 
ماء الزنا حرام عندنا وكذا E e N‏ 
وكذلك بنات الأخ وإن سفلن وكذا العمات والخالات من الوجوه الثلاثة وعمات 
الأصول وخالاتهم أم العمة حرام وعمة العمة لأب وأم أو لأب كذلك» وأما عمة 
العمة لأم لا تحرم» وأما المحرمات بالرضاع فما يحرم من النسب يحرم بالرضاع 
وإنما يفارق إ! لرضاع النسب في مسائل منها: تحرم على الرجل أخت ولده من النسب 
ولا تحرم أخحت ولده من ار را : أنه لا يحل للرجل أن يتزوج جدة ولده من 
الرضاع»› ومنها : لا يحل للرجل أن يتزوج بأم أخيه أو أم أخته من النسب ويحل من 
الرضاع وسنذكر مسائل الرضاع بعد هذا في باب على حدة إن شاء الله تعالى . 

وأما المحرمات بالصهرية : الصهرية تثبت بالعقد الجائز وبالوطء حلالاً كان أو 
عن شه اوزنا اما الججرمات الد ا الأب والجد من قبل الأب أو 
TT‏ ومنكوحة الابن وابن الابن وابن البنت وإن سفل وأم المرأة وجدتها 
القربى والبعدى دخل بالمرأة أو لم يدخل وبنت المرأة وبنات آولادها وإن سملن 
إن كان دخل بالمرأة» وأما المحرمات بالوطء الحلال فموطوءة الأب والجد وإن 
علا بملك اليمين موطوءة الابن وابن الابن» وإن سفل وأم الموطوءة وجداتها 
وإن علت وبنت الموطوءة وبنت أولادها كذلك» وأما ا 
الجارية المشتركة بينه وبين غيره إذا وطئها أحدهما يحرم عليه أصولها وفروعهاء 
وتحرم الموطوءة على أصول الواطىء وفروعه والزنا في القبل بمنزلة الوطء 
الحلال في ذلك عندنا ووطء الصغيرة التي لا تشتهي لا يوجب حرمة المصاهرة 
في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وطئها بملك اليمين أو بغير ملك. 

وقال ابو يوسف رحمه الله تعالى يوجب حرمة المصاهرة وتكلموا ذ فی ارا اي 


کتاب النکاح 0 


تبلغ حد الشهوة» قال بعضهم : إذا بلغت تسع سنين فقد بلغت حد الشهوة وابنة 
خمس سنين لم تبلغ» أما ابنة ست أو سبع أو ثمان إن كانت عبلة ضخمة فقد بلغت 
حد الشهوة» وإن لم تكن فإلى ثنتي عشرة» وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إن 
كانت ابنة خمس سنين وتشتهي مثلها فهي مشتهاة ولا توقيت فيه رواه عن أبي حنيفة 
رحمه الله تعالی»› E E CS‏ 
المصاهرة»› وإِن أفضاها لا ت تثبت» وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى ذ فى «النوادر) 
CE BEEN ES‏ 
لا تكون مشتهاة وعليه الفتوى الزوج المحلل إذا وطىء المرأة فأفضاها لا تحل 
للزوج الأول» وأما المحرمة بدواعي الوطء إذا مسها أو قبلها بشهوة تثبت حرمة 
المصاهرة» وإن أنكر الشهوة كان القول قوله إلا أن يكون ذلك مع انتشار الالة 
والمباشرة عن شهوة بمنزلة القبلة» وإن مسها وعليها ثوب صفيق لا تصل حرارة 
الممسوسة ولينها إلى يده لا تبت الحرمة» وإن كان الثوب رقيقاً تصل إليه حرارة 
النشسرجة ولا ك الخرة كما لر مس جردا وكا لو هن امل لخت ذا 
كان منعلا لا يجد لين القدم» ومس المرآة الرجل في الحرمة كمس الرجل المرأة 
ولو قبل الرجل أ lS‏ 
لم يعلم أنه كان عن الشهوة ةلا ت ت الخرمة لان تقل الساء غالا بكرن عن هة 
والمعانقة بمنزلة التقبيل› کذا ذکره ذ a‏ ة على قول أبي 
الحسن القمي رحمه الله تعالى انتشار الآلة عند ذلك إن لم يكن منتشراً قبل ذلك» 
وإن كان منتشراً قبل ذلك فعلامة الشهوة زيادة الانتشار والشدق وفي الشيخ والعنين 
علامة الشهوة أن يتحرك قلبه بالاشتهاء ء إن لم يكن متحركاً قبل ذلك» وإن کان 
متحركاً قبل ذلك فحد الشهوة أن يزداد التحرك والاشتهاءء وقال عامة العلماء 
الشهوة أن يميل قلبه إليها ويشتهي أن يواقعها والنظر إلى الفرج عن الشهوة يثبت 
حرمة المصاهرة عندناء وتکلموا هة في النظر إلى الموضع الذي يشت يثبت الحرمة قال 
لحه هو النظر إلى يت الان وهر روابد فن محمد ره انه عاي وقال 
بعضهم : هو النظر إلى الشق» وقال بعضهم : هو النظر إلى داخل الفرج وهو رواية 
ابن رستم عن آبي يوسف رحمهما الله تعالى وعليه الفتوى حتى قالوا لو نظر إلى 
فرجها وهي قائمة لا تثبت حرمة المصاهرة» وإنما يقع النظر في الداخل إذا كانت 
قاعدة متكئة» ولو نظر إلى دبرها لا تثبت الحرمة ولو جامع الرجل رجلا لا يحرم 
على الفاعل أ م المفعول به وابنته» وكذا لو لاط امرأة لا يحرم عليه أمها وابتتها ولو 
مس امرأة بشهوة فأمنى أو نظر إلى فرجها فأمنى لا تبت حرمة المصاهرة» ولو مس 
شعر امرأة عن شهوة قالوا لا تثبت حرمة المصاهرة. 


۳۴۱۸ کتاب النکاح 


وذكر في الکیسانيات انها تد تثبت» وإذا فجر الرجل بامرأة ة ثم تاب یکون محرما 
لابنتها خر غك ك اغا الاد رها لل عن آو ات هه 
بالوطء الحرام وبما تثبت به حرمة E‏ ولو نظر إلى فرج امرأة عن شهوة 
وراء ستر رقيق أو زجاج يستبین فرجها ته تثبت حرمة المصاهرة» ولو نظر في مراة 
راا نے ارا قر کی یر ل حرو غا ایا و ا لأنه لم ير فرجها 
وإنما رأى عكس فرجهاء ولو كانت المرأة على شط حوض أو على قنطرة فنظر 
الرجل في الماء فرأى الرجل فرجها فنظر عن شهوة لا تثبت الحرمة» ولو كانت 
المرأة في الماء فرأى الرجل فرجها من الخارج فنظر عن شهوة تثبت الحرمة إذا 
تزوج الرجل امرأة وخلا بها وهو صائم صوم رمضان أو محرم ثم طلقها» روى 
هشام عن محمد رحمه الله تعالی إنه يحل له أن يتزوج بابنتها ولو نظر إلى غير 
الفرج من الأعضاء عن شهوة أو نظر إلى الفرج لا عن شهوة لا تثبت ت الحرمة» 
ولو ركب 2 أو أنزلها وبينهما ثوب صفيق لا تثبت الحرمة وكذا لو احتلم 
عل هراوا جت ال وكذا لو جامع ميتة لا تثبت تثبت الحرمة» وإذا كانت 
المرأة مع ابنة مشتهاة لها في فراش فمد الرجل يده إلى امرأته ليجرها إلى فراشه 
ليجامعها فأصابت يد الرجل ابنة المرأة فقرصها بأصبعه على ظن أنها امرأته فإن 
وقعت يده على الابنة وهو يشتهي بها حرمت عليه امرأته» وإن كان يظن أنها 
امرأته لوجود المس عن شهوةء وإن اختلفا في الشهوة فالقول قول الزوج لأنه 
ينكر الحرمة» وإذا نظر الرجل إلى فرج ابنته بغير شهوة فتمنى أن تكون له جارية 
مثلها فوقعت منه شهوته مع وقوع بصرة› قالوا إن كانت الشهوة وقعت على ابنته 
حرمت عليه امرأته» وإن كانت الشهوة وقعت على التي تمناها لا تحرم لأن نظره 
في هذه الصورة إلى فرج الإبنة لم يكن عن شهوة امرأة لها زوج جذة يكون 
محرماً لها إن كان دخل بالجدّة كانت الجدة من قبل الأب أو من قبل الأم» وأما 
روج با وروج ت ول یکون محرماً لھا دخل بھما أو لم يدخل کات 
لا تحرم بنفس نكاح الام فلا تحرم بنفس نكاح الجدة ما الم فتحرم بنفس 
نكاح البنت عندنا فتحرم بنفس نكاح بنت البنت وبنت الابن» ولا باس للمرأة أن 
تسافر مع ابن زوجها لأنه محرم ولكن لا يرفعها ولا يضعها مخافة أن يقع في 
قلبه شيء صغيرة فزعت في المنام فهربت إلى فراش والدها عريانة وانتشر لها 
أبوها وهي ابنة ثمان سنين . 

قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه تعالى أخشى أن تحرم 
والدتها على أبيها ووطء الصبي الذي يجامع مثله بمنزلة وطء البالغ في ذلك 
قالوا والصبي الذي يجامع مثله ان يجامع ويشتهي وتستحي النساء من مثله» وأما 
المتوفات عل ميل لابند تسعة» منها: الزيادة على العدد المشروع والعدد 
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المشروع للأحرار هو الأربع من الحرائر OE IEE Er‏ يتزوج 
امرأتين لا غير عندنا وإذا تزوج الحر خمساً على التعاقب جاز نكاح الأربع الأول 
ولا يجوز نكاح الخامسة» ا العبد إذا 
تزوج ثلاث نسوة ولو تزوج الحربي خمسا ثم أسلموا إن تزوجهن على التعاقب 
TT‏ وإن تزوجهن جملة 
فرق بينه وبين الكل في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى» وإن 
تزوج واحدة ثم ا جاز نکاح الواحدة لا غيرء وقال محمد وزفر والشافعي 
رحمهم الله تعالى له أن يختار منهن أربعاً كيفما تزوج والحر إذا تزوج عشر نسوة 
على التعاقب جاز E‏ التاسعة والعاشرة لأنه لما تزوج الخامسة كان ذلك دلیلاً 
على فساد نكاح الأربع قبلها > فلما تزوج التاسعة دل ذلك على فساد نكاح الأربع 
قبلها فيجوز نكاح التاسعة والعاشرة» ومنها: الجمع بين الاختين نكاحا حرتين 
كانتا أو أمتين إن تزوجهما جملة بطلاء وإن تزوجهما على التعاقب صح الأول 
وبطل الثاني »› ومنها: الجمع بين الأختين وطأً إذا وطىء الرجل أخت امرأته 
ا ب الح عا الو را ت هن عدا بل ةا ا 
الخك رة ولي اتكرئ امن أن لين له أن تطاهماء فان وط و اة مها ل 
يحل له وطء الأخرى حتى يحرم فرج الموطوءة على نفسه ببيع أو هبة أو صدقة 
أو كتابة أو عتق أو تزويج» وإن وطئهما ليس له أن يطأ واحدة منهما حتى يحرم 
فرج الأخرى كما قلناء وإن باع واحدة منهما أو زوج أو وهب ثم ردت المبيعة 
بعيب أو رجع في الهبة أو طلق المنكوحة زوجها وانقضت عدتها لم يطأ واحدة 
منهما حتى يحرم الأخرى على نفسه لما قلنا . ومنها: الجمع بينهما وطأً حكماً 
كما إذا ملك أخت منكوحة لم يطأً المملوكة ولو ملك جارية ووطئها ثم تزوج 
أختها جاز النكاح عندنا ولا يطأً واحدة منهما حتى يحرم المملوكة على نفسه بما 
قلناء ولو تزوج أختين معا وفسد نكاحهما ثم فارقهما له أن يتزوج واحدة منهما 
للحال» وإن تزوجهما في عقدة وفسد نكاحهما ووطئهما كان عليهما العدة وما 
دامتا في العدة لا يجوز له نكاح إحداهماء فإن انقضت إحداهما جاز أن يتزوج 
الأخرى ولو تزوج امرأة ثم نكح أختها جاز نكاح الأولى وبطل نكاح الثانية» فإن 
وطىء الثانية لم يطأ الأولى حتى تنقضي عدة الثانية» ومنها: إذا جمع بين 
الاختين في نكاح وعدة نكاح إذا تزوج امرأة وأختها في عدتها من طلاق بائن في 
نكاح صحيح أو في العدة من نكاح فاسد لا يصح عندناء ولو قال زوج المعتدة 
أخبرتني أن عدتها قد انقضت وذلك في مذة تنقضي في مثلها العدة كان له أن 
يتزوج بأختها وأربع سواها عندنا خلافاً لزفر وخلافا للشافعي رحمهما الله تعالی 
إن كان الاق ورجا وما : الجمع بين الأختين نكاحاً وعدة عتاق صورتها إذا 


أعتق أم ولده كان عليها الاعتداد بثلاث حيض ولا يحل له أن يتزوج بأختها ولا 
بأربع سواها في عدتها عند زفر رحمه الله تعالى . 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالی يجوز كلاهماء وقال أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى لا يجوز نكاح الأخت ويجوز نكاح الأربع» ومنها: الجمع بين 
OS DE O‏ 
ا ا ا ا أن 
O TTT‏ 
ا ی ا وبطل نكاح الأمة وإن نكح الآمة ثم الحرة EE‏ 
نکاحھما ولو نكح الحرة ثم الأمة لا يصح نكاح الأمةء ولو تزوج الأمة وحرة في 
عدّته لا يجوز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافاً لصاحبيه رحمهما الله 
تعالى ولو جمع بين خمس حرائر وأربع إماء في عقدة صح نكاح الإماءء ولو 
تروج حرة اة معا والحرة ة في نكاح الغير أو في عدة الفح کح الأمة. 
ولو تزوج أمة بغير إذن مولاها ثم تزوج حرة بطل نكاح الأمة لا تعمل فيه إجازة 
المولى بعد ذلك ولا يجوز للعبد أن يتزوج أمة على حرة عندنا خلافاً للشافعي 
رحمه الله تعالی وطول الحرة عندنا لا يمنع نكاح الاأمة» ومن المحرمات الكافرة 
بكفر مخصوص لا تحل الوثنية للمسلم وتحل لكل كافر إلا لمرتذ ولا يجوز نكاح 
المرتدّة لأحد والمجوسية لا تحل للمسلم وتحل لكل كافر إلا لمرتد ویجوز 
نكاح الصابئة ئة للمسلم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويجوز للمسلم نكاح 
اليهودية والنصرانية وإذا ا ر ر ا و 
وولی ثم أسلما جميعاً وتركا ما كانا يعتقد أنه من التفاق في باطتهما نازر 
خلا بها أو لم يخل بها ثم إن المرأة تزوجت بزوج آخر بعد إسلامها قبل أن تقع 
الفرقة بينهما وبين زوجها الأول. 

قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إن كانا يظهران 
EE e‏ چ Ca‏ مع الزيج 
ویصح ا المرأة مع الثاني ر ل ا الأمة الكتابية علدنا خحلافاً 
للشافعي رحمه الله ولا يجوز نکاح منكوحة الغير ومعتدة الغير عند الكل 
ولو تزوج بمنكوحة الغير وهو لا يعلم آنها منكوحة الغير فوطئها تجب العدةء 
وإن كان يعلم أنها منكوحة الغير فوطئها لا تجب العدة حتى لا يحرم على الزوج 


Ran 
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وطؤها والمهاجرة لا عدّة عليها ولها أن تتزوج للحال في قول أبي حنيفة رحمه 
الله تعالیى» وقال صاحباه رحمهما الله تعالى عليها العدة ولا يجوز نكاحها قبل 
انقضاء العدّة ولو هاجر الزوج کان له أن يتزوج بأختها وأربع سواهاء» وإن كانت 
المهاجرة حاملاً لا تتزوج في رواية محمد عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى» 
وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى إن لها أن تتزوج لكن لا 
يطؤها زوجها حتى تضع الحمل ويجوز نكاح الحامل من الزنا ولا يقربها زوجها 
حتى تلد في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى . 

وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يجوز نكاحها وإذا رأى الرجل امرأة تزني 
فتزوجها جاز النكاح وللزوج أن يطأها من غير استبراء» وقال محمد رحمه الله 
تعالى لا أحب له أن يطأها من غير أن يستبرئهاء وإن تزوج الذمي كافرة معتدة 

من كافر جاز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو أسلما بقيا على النكاح» 
وإن ترافعا الأمر إلى القاضي لا يبطل القاضي النكاح بينهما خلافاً لأبي يوسف 
ومحمد رحمهما الله تعالى› > ولو كانت الكتابية في عدة مسلم لا يجوز للمسلم 
ولا للذمى أن يتزوجها حتى تنقضى عدتها والذمى إذا أبان امرأته الذمية فتزوجها 
O‏ 
نکاحها ولا یباح له وطؤها حتى يستبرئها بحيضة في قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالی› TT‏ > وروی اصحاب 
الأمالي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إنه لا عدة عليهاء وقال شمس الأئمة 
السرخسي رحمه الله تعالى اختلف المشايخ في وجوب العدة على الذمية في قول 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى» قال بعضهم: لا عدة عليها وقال بعضهم تجب العدة 
إلا أنها ضعيفة لا تمنع النكاح كالاستبراء بين المسلمين بخلاف ما إذا كانت 
الذمية معتدة من مسلم لأن تلك العدة قوية فتمنع النكاح . 

رجل وطىء امرأة أبيه حرمت على أبيه وكان على الأب كل المهر إن دخل بها 
فإن قال الابن علمت أنها على حرام وتعمدت إفساد النكاح كان عليه الحد ولا 
يرجع الأب عليه بما غرم من المهر لأن وجوب الحد عليه يمنع وجوب الضمان» 
وإن لم يعلم الابن بذلك ووطئها عن شبهة لا حد عليه وتحرم على أبيه ويجب 
المهر على الأب إن دخل بها ولا يرجع على الابن لأنه لم يتعمد الفسادء وإن 
قبل امرأة أبيه عن شهوة حرمت على أبيه ويجب المهر على الأب إن كان دخل 
بها > فإن قال الابن تعمدت إفساد النكاح رجع الأب عليه بما غرم من المهرء 
وإن لم يتعمد الفساد لا يرجع ولا يحل للرجل أن يتزوج حرة طلقها ثلاثاً قبل 
إصابة الزوج الثاني ولا أمة طلقها ثنتين وكما لا يجوز له نكاحها لا يحل له 
وطؤها بملك اليمين . 
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المطلقة الثلاث إذا أتت الزوج الأول وقالت تزوجت بزوج آخر ودخل بي 
وطلقني وانقضت عدتي إن كانت ثقة ووقع عند الأول أنها صادقة وكان ذلك بعد 
مدة تنقضي فيها العدتان وذلك أربعة أشهر فصاعداً حل للزوج الأول أن يتزوجهاء 
وإن كان بعد مدة لا تنقضي فيها العدتان لا يحل وكذا لو أقرت المرأة بذلك وأنكر 
الزوج الثاني حل نكاحها للأول ولو أقر الزوج الثاني بذلك وأنكرت المرأة دخول 
الثاني لا يحل للأولء وإن كان الأول تزوجها بعد مدة ولم تقل المرأة ET‏ 
o oT‏ 
بي قالوا إن كانت عالمة بشرائط الحل للأول لا يقبل قولها وللأول أن يمسكهاء 
وإن كانت جاهلة قبل قولها وكذا الرجل إذا تزوج امرأة كانت منكوحة الغير قد 
طلقها فقالت المرأة للثاني تزوجتني وأنا معتدة عن الأولء قال الشيخ الإمام أبو 
بكر بن الفضل رحمه الله تعالى إن كان بين نكاح الثاني وطلاق زوجها الأول 
شهران لا يقبل قولها في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ويكون 
E‏ إقزارا نها ناتقا العدة» وإن كان بين طلاق الأول ونکاح 
الثاني أقل من شهرين كان القول قولهاء ويفرق بينها وبين الثاني وهذا بخلاف ما 
إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً ثم تزوجها بعد مدة فقالت تزوجتني قبل أن أتزوج بزوج 
ار کان اقول قرلا و۷ یکرت إفدامیا عا تاح الارن إڈرار ھا انیا تروت 
بزوج آخر لأن انقضاء العدة لا يعرف إلا بقولها فجعل إقدامها على النكاح بمنزلة 
إقرارها بانقضاء العدة ولا كذلك النكاح لأن الوقوف على نكاح الثاني ممكن فلم 
يجعل إقدامها إقرارا منها بوجود النكاح» فإن كان الزوج الأول تزوجها بعد شهور 

ثم قال لها تزوجتك قبل إصابة الزوج الثاني أو تزوجتك قبل نكاح الثاني وقالت 
المرأة لا بل كان بعد ذلك كان القول قول المرأة ويفسد النكاح بإقرار الزوج ولها 
عليه نصف المسمى إن كان لم يدخل بها والكل إن كان دخل بها. 

ذا تزوج الرجل امرآة قد كان لها زوج طلقها فقال الزوج الثاني تزوجتك قبل 
انقضاء العدة وقالت المرأة قد كنت أسقطت بعد الطلاق سقطاً استبان خلقه كان 
القول قول الزوج ويفرق بينهما ولو قالت المرأة بعد النكاح قد كنت أسقطت قبل 
نكاحك بعد طلاق الأول سقطاً استبان خلقه وقال الزوج تزوجتك قبل انقضاء 
العدة كان القول قولها ويفرق بينهما ولها عليه المهر إن كان دخل بهاء ونصف 
المهر إن لم يدخل بها وفي الوجه الأول يفرق بينهما ولا مهر على الزوج إن لم 
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امرأۃ زوجت بزوج ودخل بها ثم قالت لم آكن رضيت بنكاح الأب وقد رددت 
نكاح الأب حين علمت وأقامت البينة على ذلك قال الشيخ الإمام أبو بكر 
محمد بن الفضل رحمه الله تعالى تقبل بينتها على رذ النكاح» وقال القاضي 
الإمام أبو علي النسفي رحمه الله تعالى لا تقبل بينتها لأن التمكين بمنزلة الإقرار 
على جواز النكاح فكانت مكذبة ظاهراً. رجل تزوج امرأة ثم أقر أن فلاناً تزوجها 
وطلقها وانقضت عدتها ثم تزوجها وقالت المرأة هو زوجي على حاله لم يطلقني 
کک > فإن حضر الغائب وأنكر الطلاق يقضى له بالمرأة ويفرق بينها 
بين الآخر فإن أقر الأول بالنكاح والطلاق وانقضاء العدة وكذبته المرأة في 
الطلاق فالطلاق واقع وعليها ال کا ا ال وري ا وو ا ر 
وإن صدقته المرأة في ذلك كانت المرأة للآخرء وإن أنكرت ما أقر به الأول من 
النكاح والطلاق كانت المرأة للآخر» ولو تزوج امرأة ثم قال كان لها زوج قبلي 
طلقها وانقضت عدتها وقالت المرأة لم يطلقني وأنا امرأته» وقال زوجها الأول 
طلقتك وانقضت عدتك كان القول قوله إذا تزوج الرجل امرأة فقالت المرأة 
تزوجتني بغير شهود أو في العدة أو كنت أمة فتزوجتني بغير إذن المولى أو 
تزوجتني خالا کت مو واک الزوج ذلك وادعى ا الجائز كان 
القول قول الزوج»› ولو ادعی الزوج فساد النكاح بشيء مما ذکرنا فأنکرت اة 
وادعت الصحة فرق بينهما ولها عليه نصف المهر إن كان لم يدخل بها والكل إن 
دخل بهاء رجل أقر أن هذه المرأة أمه أو أخته من الرضاع أو بنته ثم أراد أن 
يتزوجهاء وقال أوهمت أو أخطأت أو نسيت وصدقته المرأة فيما ادعى من 
النسيان والخلط كان له أن يتزوجها وإن ثبت الرجل على إقراره وقال هو حق كما 
قلت لم یکن له آن یتزوجهاء وإن کان إقراره بذلك بعد ما تزوجها فرق بینھما إن 
ثبت على إقراره وكذا لو أقرت المرأة بذلك وأنكر الزوج ثم أكذبت المرأة نفسها 
وقالت أخطأت أو غلطت فتزوجها جاز النكاح» وإن كان إقرارها بذلك بعد 
النكاح بقيا على النكاح» ولو تزوج امرأة ثم قال بعد ذلك هي أختي أو بنتي أو 
أمي من الرضاع ثم قال أوهمت ليس الأمر كما قلت لا يفسد النكاح بينهماء ولو 
ثبت على إقراره وقال هو حق كما قلت أو أشهد عليه شهوداً فرق بينهماء فإن 
جحد بعد ذلك لا ينفعه جحوده وكذا لو قال هذه ابنتي أو أختي وليس لها نسب 
ا أوهمت صدق» ولو قال لعبده أو لأمته هذا ابني أو ابنتي يعتق 
ولا ر يشترط الثبات على إقراره وكذا لو قال لامرأته هي ابنتي من النسب ولها 
نسب معروف لا يفرق بينهماء وإن کان مثلها يولد لمثله› وكذا لو قال هي أمي 
وله أم معروفةء ولو قال لها هي ابنتي وليس لها نسب معروف ومثلهاا يولد لمثله 
وثبت على إقراره فرق بينهماء ا ت ار ةا اة ت الت إن كان 


4 کتاب النکاح 


مثلها يولد لمثلهء وإن کان مثلها لا یولد لمثله لا يثبت النسب ولا فرق بینهما 
وملك اليمين يمنع انعقاد نكاح المولى إذا ا ا أو مکاتبته أو مدبرته 
أو أم ولده أو أمة يملك بعضها لم يكن ذلك نكاحاًء ولو تزوج أمة الغير ثم 
ملكها أو ملك بعضها بطل النكاح» والمأذون والمدبر إذا اشتريا منكوحتهما لا 
يبطل النكاح وكذا المكاتب إذا اشترى منكوحته لا يفسد النكاح» ولو اشترى 
المكاتب أمة فتزوجها لا يصح»› ولو اشترى الحر امرأته بشرط الخيار لا يبطل 
نكاحه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وكذا المرأة إذا زوجت نفسها من 
عها أو المكانت إا تررم مورلا ا بص فان رطا كان غل امقر ر كا 
الرجل إذا نكح مكاتبته لا يصح» فإن وطئها كان عليه العقر لأن النكاح إذا لم 
ر بمنزلة العدم» ولو عتق المكاتب بعدما تزوج مولاته لا ينقلب النكاح 
جائزا ولو تزوج المكاتب ابنة المولى برضا المولى جاز»ء فإن مات المولى لا 
يبطل النكاح بعد ذلك إن عتق المكاتب يتقرر النكاح» وإن عجز ورد في الرق 
بطل تاح الت ويسقط كل النهر إن كان فيل الدخرل وإ كان د الدخرل 
فبقدر حصتها من رقبة الزوج يسقط المهر وتبقى حصة غيرها من الورثة» ولو 
تزوج المكاتب ابنة المولى بعد موت المولى لا ينعقد» وإذا تزوج الرجل بجارية 
ولده جاز عندناء فإن ولدت منه أولاد أعتقوا على المولى لأن الولد يتبع الأم في 
ارق والجرية: فإذا ملك المولى أخاه ين ول تصيرالجارة آم ولد للاپ عندن 
ا ق ر ا و بنكاح فاسد أو بالوطء 
عن شبهة ولو ولدت منه بفجور تصير الجارية أم ولد له» ولو تزوج الابن جارية 
أبيه بإذن الأب جاز النكاح» فإن ولدت منه ولداً كان الولد حرا لأن المولى ملك 
ابن ابنه ولا تصير الجارية أم الولد للابن لعدم الملك» ولو كان الابن وطئها بغير 
نكاح أو شبهة نكاح لا يثبت النسب منه» وإن ادعى الولد فإن صدقه الأب في أنه 
وطئها وإن الولد منه عتق على الأب بإقراره لأنه لو ملك ابنه من الزنا يعتق عليه 
فكذا إذا ملك ابن ابنه من الزنا فإن قال الابن علمت أنها لا تحل لى كان عليه 
الحد» وإن قال ظننت أنها تحل لا يحد صغير وصغيرة بينهما شبهة الرضاع لا 
يعلم ذلك حقيقة قالوا لا بأس بالنكاح بينهما هذا إذا لم يخبر بذلك إنسان فإن 
أخبر بذلك عدل ثقة يؤخذ بقوله فلا يجوز النكاح بينهماء وإن كان الخبر بعد 
النكاح وهما كبيران فالأحوط أن يفارقها روي عن رسول الله ية إنه أمر 
بالمفارقة» صبية أرضعها قوم كثير من أهل قرية أقلهم أو أكثرهم ولا يدري من 
أرضعتها أراد واحد من تلك القرية أن يتزوجها قال أبو القاسم الصفار رحمه الله 
تعالى إذا لم يظهر له علامة ولم يشهد له بذلك كان في سعة من نكاحها. 


کتاب النكاح Yo‏ 


| فصل قي مسائل النسب 

رجل تزوج امرأة ة نكاحاً فاسداً فدخل بها فجاءت بولد لستة أشهر ثبت النسب منه 
واختلفوا في اعتبار هذا الوقت أنه يعتبر ستة أشهر من وقت النكاح أو من وقت 
الدخول»› قال أبو حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى يعتبر من وقت النكاح . 

وقال محمد رحمه الله تعالى يعتبر ستة أشهر من وقت الدخول وعليه الفتوى› 
وئي 7 e‏ ا aS‏ وفال 
وا ف ا eT‏ 
ولدت قالوا إن لم تكن في عدة الغير جاز النكاح وعليهما التوبة» وقال الفقيه ابو 
الليث رحمه الله تعالى E‏ 
ویشت النسب» 2 e ES eS‏ 

رجل اتهم I E ET‏ 
aS‏ 
امرآة فجاءت بسقط استبان خاقه أو بعض خلقه قالوا إن جاءت لاربعة آشهر جاز 
النكاح» وإن جاءت لأربعة أشهر إلا وا ل يجوز لأن الخلق لا یستبین فی فی أقل 
فن ماف ورین وما : فإذا أسقطت سقطاً استبان خلقه كان السقط من زوج قبله 
فلا يجوز النكاح» وإن ولدت ولداً تاماً إن ولدت لستة أشهر من وقت النكاح 

TT نکاحه» و يجوز‎ E 

e‏ ا ا من هذا ال وخمسه ة أشهر بالأهلة وعشرة أيام 

من الشهر السادس وكذلك فى عدة اليسة. 

رجل غاب عن امرأته وهي بکر أو ثيب فتزوجت بزوج آخر وولدت كل سنة ولداً 
قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى الأولاد للأول . ويجوز للأول دفع الزكاة إليهم وتجوز 
شهادتهم له ولا يجوز للزانی ي دفع الزكاة إلى ولده من الزنا وعن أبي حنيفة رحمه اله 
تعالى إنه رجع عن هذا وقال لا تكون الأولاد للأول وإنما هم للثاني وعليه الفتوى» 
E‏ 

ودر 2 ن الله e‏ في «النوادر e‏ ولد الملاعنة ر 
SS‏ ل اا 


۳۲٦‏ کتاب النكاح 


وفي رواية القول قولها وإن جاءت بالولد لأكثر من سنتين من وقت النكاح 
والمسألة بحالها كان القول قول الزوج» وفي رواية الحسن رحمه الله تعالى القول 
قول المرأة أيضاً عبد تزوج أمة بإذن مولاهما ثم اشتراهما رجل فادعى المشتري 
أنهما ولداه ومثلهما يولد لمثله فهما ولداه ويفسد النكاح بينهماء > وإن أنكرا ذلك 
وعن محمد رحمه الله تعالى رجل اشترى أمة فولدت منه ثم جاء رجل وأقام بينة 
اھا امرأته زوجها منه مولاها قال أجعلها امرآته وأجعل الولد ولد الزوج لأنه 
صاحب فراش ويعتق الولد على المولى لدعواه إنه ولده. 

رجل تزوج امرأة فجاءت بولد تام لأقل من ستة أشهر قال محمد رحمه الله 
تعالى النكاح فاسد في قولي وفي قول أبي يوسف رحمه الله تعالى» > مجبوب 
تزوج امرآة فمکشٹ عندۂ زماناً ثم جاءت بولد» قال آبو يوشف رخمه اه تعال 
الولد ولده ويحلها ذلك لزوج كان قله طلقها ثلاثاً. رجل تزوج امرأة ثم طلقها 
قبل الدخول وتزوج بابنتها فجاءت الأم بولد لأقل من ستة أشهر من وقت الطلاق 
فنفاه» قال آبو یوسف رحمه الله تعالی بانت منه امرأته وله أن يتزوج الأم بعد 
ذلك ولا يمنعه عن ذلك زعمه أن نكاح البنت كان جائزاً امرأة بلغها وفاة زوجها 
فاعتدت وتزوجت بزوج وولدت ولداً ثم جاء الزوج الأول حياً كان أبو حنيفة 
رحمه الله تعالی یقول أولا الولد للأول ثم رجع وقال الولد للثاني. 

رجل طلق امرآته بائناً أو رجعياً فتزوجت في العدة ثم ولدت لسنتين من طلاق 
الأول أو لستة أشهر أو أكثر من نكاح الثانيء قال أبو يوسف رحمه الله تعالى الولد 
للأول بخلاف ما تقدم لأنا لو جعلناه ه للثاني لحكمنا بانقضاء العدة عن الزوج الأول 
فلا يحكم بمنزلة أم ولد أعتقها مولاها أو مات عنها ولزمتها العدة ثم تزوجت في 
العدة فجاءت بولد لسنتين من حين مات المولى أو أعتق ولستة أشهر منذ تزوجت 
فادعياه جميعاًء فإن الولد للمولى في قولهم لمكان العدة التي كانت بخلاف أم ولد 
تزوجت بير إذن المولى فولدت لستة أشهر فصاعداً من وقت النكاح فادعاه المولى 
والزوج فإن الولد يكون للزوج في قولهم جميعاًء فلو طلقها طلاقاً رجعياً فتزوجت 
رجلاً في العدة ثم طلقها الزوج الثاني فجاءت بولد لسنتين وشهر من طلاق الأول 
ولستة أشهر فصاعداً من طلاق الثاني» فإن الولد يكون للثاني لأنا لو جعلناه للأول 
لحكمنا بالرجعة امرأة طلقها زوجها ثلاثاً وهي آيسة فأخبرت بعد شهور أن عدّتها 
قد انقضت بالاشهر ثم جاءت بولد لأكثر من سنتينء قال ابو يوسف رحمه اله 
تعالی تنقضی فصي عدبا باو دة ولا يكون الولكدلاروج إلا أن بذعي 

رجل تزوج امرأة وطلقها من ساعته فجاءت بولد على تمام ستة أشهر من وقت 
النكاح كان الولد ولده عندنا خلافاً لزفر رحمه الله تعالى» وإن جاءت بالولد لأكثر 
من ستة أشهر من النكاح أو لأقل من ذلك لا يكون للزوج» امرأة قالت في عدة 


كتاب النكاح 1¥ 


الوفاة لست بحامل ثم قالت من الغد أنا حامل كان القول قولها فإن قالت بعد أربعة 
أشهر وعشرة أيام لست بحامل ثم قالت أنا حامل لا يقبل قولها إلا أن تأتي بولد 
لأقل من ستة أشهر من موت زوجها فيقبل قولها ويبطل إقرارها بانقضاء العدة. 
E‏ ك Ss‏ 
بانقضاء العدة وقالت أنا TT‏ تم دغراها 
oS‏ 
ظن المولى أن الولد ليس منه كان في سعة من نفيه»› وإن كانت محصنة لا يسعه 
ا SGC E‏ 
ER SS N‏ 
بها كان المولى في سعة من بيع الجارية› وإن كانت الجارية عفيفة لم يظهر منها 
فجور لا ينبغي له أن يبيعها بل ينبغي أن يقر ویشهد أنها أم ولد له حتی لا تباع 
a‏ 
E E‏ يثہت النسب 
لأنه اق a‏ ولر كان الزوج مجبوباً لم ثبت 
الدخرل سكا . رجل طلتی امرآته طلاقاً رجعياً فولدت لاقل من سنتين بيوم فنفاء 
ثم ولدت ولداً آخر بعد سنتین بیوم فهما ابناه وتئیت الرجعة لأنهما توأمان خلقا 
من ماء واحد والولد الثاني من علوق بعد الطلاق فكان الأول كذلك والوطء بعد 
الطلاق رجعة. 

I‏ ا فل ن م 
س رل ررم مھ دا کا ول ل ان قل چان ل 
تطليقة رجعية فقالت بعد شهر آنا حامل ينظر إن جاءت بولد لأقل من سنتين من 


وقت الطلاق أو لأكثر من سنتين من وقت الطلاق أو لأقل من ستة أشهر من حين 
قالت أنا حامل كان الولد للزوج . 


باب فى ذكر مسائل المهر 


GG o 


۳۲۸ کتاب النکاح 


وكذا لو تزوجها على دار ولم يبين موضع الدار» ولو تزوج امرأة على عبد أو 
ثوب هروي صحت التسمية ولها الوط من لك ول يجب مير المتل والروج 
بالخيار إن شاء أعطاها الوسط من ذلك وإن شاء أعطاها قيمة الوسط ولو 
تزوجها على كرحنطة ولم يصف كان له الخيار إن شاء أعطى كراً و وإن شاء 
أعطاها قيمة الوسط› وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالی إن عليه 
الوسط بعينه› ولو وصف الكر فقال وسطا أورديا كان عليه تسليم الكرء ولو 
تر ای ترت مروف ج اروج کی طا عر ارو اي نا أعطاها ا 
ذلك النوع» وإن شاء أعطاها القيمة»› ولو تزوج امرأًة ة على خمسة دراهم يكمل 
ا ر ا وإن کان مهر مثلها أكثر› ولو ترو اغا شري 
من هذه الدار» قال أن فة رخمهة الله تعالی لها الخيار إن شاءت أخحذت 
النصيب»› وإن شاءت مهر مثلها لا يزاد على قيمة الدار إن كان مهر مثلها أكثر› 
وعلی قول صاحبيه رحمهما الله تعالى لها النصيب من الدار إن كان النصيب 
يساوي عشرة دراهم» ولو تزوج امرأة على ثوب قيمته ثمانية فلها الثوب 
ودرهمان» فإن لم تقبض الثوب حتى بلغت قيمته عشرة دراهم فلها الثوب 
ودرهمان تعتبر قيمة الثوب يوم العقده ولو تزوج امرأة على تبر فضة وزنه عشرة 
ولا يساوي عشرة مضروبة كان لها ذلك ولا تجب الزيادةء وفي سرقة مثلها لا 
يقطع ما لم تبلغ قيمتها عشرة مضروبة يعتبر الوزن والقيمة جميعاً احتيالاً للدرء. 


وقال أو بو سفت زه الله تعالى يقطع في الدراهم الزيفة والنبهرجة دا تروچ 
فیما ب بين الناس» وفي e SE O‏ ولو 
إن کانت نت تلك الدراه روج لر وجدت فليا تلك الدراهع ا غين زاف قلت 
قيمتها من الذهب»› وإن انقطعت تلك الدراهم فلا توجد آو صارت لا تروج فيما 

بين الناس كان على الزوج قيمة تلك الدراهم قبل الكساد» EET‏ 
ق وا ی ق ر وعن هذا 
e E‏ امرأة على 
الجشس) 2 تزوج ارات على الال الذي لهءعلى لان جاز النكاح و الخيار 
إن شاءت اخذت الزوج بألف» وان شاءت اتبعت المديون وتاڌ ازوج حتى 
يوكلها بقبض الدين من المديون ولو تزوجها على أن أبرأً فلاناً مما إ e‏ 
الدين بریء فلان ولها مهر مثلها على الزوج› ولو تزوجها على الألف التي له 
على فلان إلى سنة فرضيت بذلك فتزوجها على ذلك كان لها الخيار إن شاءت 
أخحذت الزوج بالمال» وإن شاءت اتبعت المديون فإن اختارت أخذ الزوج أخذته 


کتاب النكاح | ۳۲۹ 


بالمال إلى سنة»› ولو تزوج امرأة على هذه العشرة الأثواب فإذا هي تسعةء قال 
محمد رحمه الله تعالى لها التسعة وتمام مهر مثلها إن كان مهر مثلها أكثر من قيمة 
التسعة» وفي قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لها التسعة لا غير إذا كانت 
ER a‏ ي 
ET‏ عزل أخسها يعزل الأخس ولها غير ذلك» وإن کان 
مهر مثلها مثل العشرة الباقية إذا عزل الأجود يعزل الأجود ولها العشرة الباقية لا 
غير» وإن كان مهر مثلها أكثر من قيمة الأثواب إذا عزل الأجود وأقل من قيمة 
الأثواب إذا عزل الأحس كان لها مهر المثل وهو بمنزلة ما لو تزوج امرأة على 
هذا العبد أو على هذا العبد وأحدهما أوكس والآخر أرفع والفتوى على قول أبي 
ر وع ارا ان ا راان اا ر عشرة إكران فإذااهي تسعة إكرار 
کان لھا التسعة وكر آخر مثل التسعة» ولو تزوج امرأة على قراح على أنها عشرة 
أجربة فإذا هى خمسة أجربة لها الخيار إن شاءت أخذت القراح كما هي وإ 
شاءت أخحذت قيمة عشرة أجربة مثل هذا القراح» رجل قال لامرأته زوجيني 
نفسك على أربعة آلاف درهم على أن تدعي لوالدي ألفاً ولوالدتي ألفاً فقبلت 
جاز النكاح بألفى درهم سواء کان مهر مثلها أقل أو أكثر إذا کان الترك من قبل 
المرأة لشخص مسمى ويكون النكاح على الحاصل؛ ولو تزوج امرأة على 
أربعمائة دينار على أن يعطيها بها أزنعاً من الخدم بأعيانها فهو جائز وكذا لو 
تزوجها على أن يعطي أربعاً من الخدم كل خادم بمائة دينار أو تزوجها على 
أربعمائة دينار على أن يعطيها هذه الجارية بعينها بمائة وهذا البيت بمائة» وعلى 
أن يحط عنه مائة وعلى أن مائة على ظهره صح هذا الشرط وكذا لو تزوجها على 
أربعمائة دينار على أن يعطي بكل مائة خادماً يجوز الشرط ولها E‏ 
الأوساط› وكذا لو تزوجها على مائة درهم على أن يسوق بذلك إليها عشراً من 
الإبل الأوساط فيیجوز ااا والقياس بخلاف ذلك قال محمد رحمه 
تعالی أجيز في النكاح ما ل أجيز في البيع› ولو تزوج امرأة على طلاق امرأًة له 
أخرى أو على دم عمد له عليها أو على وليها أو على أن يعلمها القرآن أو على 
أن يحج بها كان لها مهر مثلهاء ولو تزوجها على حجة كان لها قيمة حجة 
وسط» ولو تزوجها وهو حر على أن بخدمها سنة كان لها مهر مثلها في قول بي 
e a Ls‏ وكذا لو تزوجها على أن يرعى غنمها سنة 
أو يزرع أرضها سنة في رواية الأصل»ء ولو تزوجها على خدمة حر آخر سنة 
ورضي ذلك الحر كان لها عين الخدمةء ولو قال الرجل زوجتك ابنتي هذه على 
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أن تزوجني ابنتك فلانة جاز النكاح ولكل واحد منهما مهر مثلهاء وكذا لو 
تزوجها على ثوب يساوي خمسین درهماً کان لها مهر المثل» ولو تزوجها على 
هذا العبد فإذا هو حر أو على هذا الدن من الخل فإذا هو خمر أو على هذه 
الشاة فإذا هى خنزير أو على هذه الشاة الذكية فإذا هي ميتة كان لها مهر المثلء 
ولو قال تزوجتك على هذا الحر فإذا هو عبد أو على هذا الخنزير فإذا هو شاة أو 
على هذه الشاة الميتة فإذا هي ذكية أو على هذا الخمر فإذا هو خل . 

روى محمد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن لها مهر المثلء وروی أبو 
يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى إن لها المشار إليه وهو الصحيح» ولو 
جمع بين مال وغير مال فقال تزوجتك على هذين العبدين فإذا أحدهما حر أو 
على هذين الدنين من الخل فإذا أحدهما خمر في ظاهر الرواية عن أبى حنيفة 
رحمه الله تعالی لها ما هو مال إن کان يساوي عشرة دراهم» وإِن کان لا ياو 
عشرة دراهم يكمل لها عشرة كأنه سمي المال لا غيرء ولو أشار إلى مالين فقال 
تزوجتك على هذا العبد أو على هذا العبد وأحدهما أوكس والآخر أرفع . قال 
ااا ر الله تعالى إن كان مهر المثل الأوكس أو أقل منه فلها الأوكس› 
وإن كان مهر المثل مثل الأرفع أو أكثر من الأرفع فلها الأرفع» وإن كان أكثر من 
الأكس وأقل من الأرفع كان لها مهر المثل لا يزاد على الأرفع ولا ينقص عن 
الاوكس؛ وإن طلقها قبل الدخول بها كان لها نصف الأوكس على كل حال إلا 
أن يكون نصف الأوكس أقل من المتعة فحيتئلٍ تكون لها المتعة EET‏ 
ومحمد رحمهما لله تعالى لها الأوكس على كل حال إن كان يساوي عشرة دراهم 
أو آكثر اوغلى غاا الخلان إذا تزوجها على آلف درهم أو على ألفين» فإن 
أعتقت المرأة أوكسهما قبل الطلاق فإن كان مهر مثلها مثل الأوكس أو أقل منه 
جاز عتقها في الأوكس» وإن أعتقت الأرفع وكان مهر مثلها أكثر من قيمته جاز 
عتقهاء وإن كان أقل منه لم يجز ولا يجوز عتقها في الأرفع بعد الطلاق قبل 
الدخول على كل حال ويجوز في الأوكس وهو قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى» 
ال ا برت رجه اه جا إذا أعتقت أحدهما قبل الطلاق أو بعده بطل 
عتقهاء وإن أعتقهما الزوج جميعا جاز عتقه فيهما ويضمن قيمة أيهما شاءء وإن 
أعتقتهما المرأة جميعاً قبل الطلاق أو بعده فأيهما صار لها عتق ولو تزوج امرأة 
عل ادمه ھا ناا فاس ودفع الخادمة إليها فأعتقتها قبل الدخول فالعتق 
باطل» وإن أعتقتها بعد الدخول فالعتق جائز ولو تزوج امرأة على ألف وعلى أن 
يطلق فلانة أو على لف وعلى أن يعفو عن دم عمد له عليها أو على ألف وعلى 
أن يعتق آخاها إن وفی بالشرط کان لها الألف لا غي وإن لم يف يکمل لها 
مهر مثلها إن كان مهر مثلها أكثر من الألف» ولو تزوجها على أحد هذين العبدين 
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أيهما شئت أنا دفعته إليك فإنه يعطيها أيهما شاء» ولو كان هذا في الخلع تعطيه 
أيهما شاءت المرأة وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» ولو تزوجها على ألف 
إن أقام بها وعلى ألفين إن أخرجها من بلدها أو على ألف إن لم يكن له امرأة 
وعلى ألفين إن كان له امرأة. 

a ET 
الألف لا غير» وإن خالف كان لها مهر المثل لا يزاد على ألفين ولا ينقص عن‎ 
الف» ولو تروجها على آلف نحالة أو الفين إلى سنة إن كات مهر مثلها ييلع الف‎ 
درهم اختارت ما شاءت» ولو تزوجها على هذا الزق من السمن فإذاً لا شيء فيه‎ 
كان لها مثل ذلك الزق سمناً إن كان يساوي عشرة» وإن تزوجها على ما في الزق‎ 

من السمن فإذاً لا شيء فيه كان لها مهر المثل وكذا لو كان في الزق شيء آخر 
من خلاف الجنس» ولو تزوج امرأة على جارية على أن له خدمتها ما عاش أو ما 
فى بطنها له كانت الجارية وخدمتها وما فى بطنها للمرأة إن كان مهر مثلها مثل 
اغا او اکر وإن كان مهر مثلها أقل من قيمة الخادم كان لها مهر المثل 
إلا أن يسلم الزوج الخادم إليها باختياره وبغير خدمة» ولو تزوج امرأة على غنم 
بعينها على أن أصوافها لي كان له الصوف استحساناً» ولو تزوج امرأة على ألف 
على أن لا يرثها ولا ترثه جاز النكاح بألف كان مهر مثلها أقل أو أكثرء ولو قال 
لامرأة أتزوجك على أن أهب لك ألف درهم أو على أن أهب لك عبدي هذا 
فتزوجها على ذلك» قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن دفع إليها ما سمي فهو 
مهرهاء وإِن أبى أن يدفع لا يجبر وكان عليه مهر مثلها ولا يزاد على ألف ولا 
على قيمة العبد وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» ولو تزوج امرأة على عبد 
فإذا هو مدبر أو مكاتب أو أمّ ولد والمرأة تعلم بحال العبد أو لم تعلم كان لها 
قيمة العبد» رجل له على امرأة آلف درهم من ثمن بيع فتزوجها على أن أخر 
ذلك عنها سنة كان لها مهر المثل والتأخير باطل. 

رجل طلق امرأته طلاقاً رجعياً ثم راجعها وقال لها زدت في مهرك لم يصح 
لأنها مجهولة ولو قال راجعتك بمهر ألف درهم إن قبلت جاز وإلا فلا لأن هذه 
زيادة في المهر فتتوقف على قبولهاء ولو تزوج امرأة بألف ثم جدّد ا 
درهم اختلفوا فيه . قال الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالی فی 
ا 
الثانية ومهرها ألف درهم» وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يلزمه الألف 
الثانية وبعضهم ذكر الخلاف على عكس هذا إن على قولهما يلزمه الألف الثانيةء 
و وکر وام این وه 0 
تعالى إن عليها ألفين ولم یذکر فيه خلافاًء وذكر شمس الائمة الحلواني رحمه الله 
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ایی الحيل إذا جذد النكاح ذ فى المنكوحة» وروي عن أبي حنيفة رحمه 
الله تعالی أنه یلزمه المهر الثاني و زيادة د فى المهر وإليه شار سين الات 
السرخسي رحمه الله تعالۍ في شرح النكاح» ا رضي الله عنه وينبغي أن 
E‏ ل ینت ارياد E‏ 


TT 

فى الثمن والزيادة فى المهر سواءء ولو أمكن أن يجعل العقد الثاني زيادة يجعل 
البيع الثاني زيادة ولا بجعل فسخاً ولهذا لو كان النكاح الأول بألف والثاني بألف 
لا يجعل لمال الثاني زيادة في المهرء امرأة وهبت مهرها من زوجها ثم إن الزوج 
آفز بين بد الشهر دان لها عله ذا ركذا من المهر تكلموا في ذلك. قال الفقيه 
او الت ره اف ال يصح إقراره إذا قبلت ويحمل على أنه زاد في مهرها 
E oT‏ 
المهر لا تصح من غير قبول المرأة. 

رجل قال لامرأته إن أقررت بمهرك فأنت طالق ثم اراد أن يقر وهو صحيح»› 
فإن المرآة تبيع شيتاً من مالها بمقدار ما يريد أن يقر لها من المهر بعد البراءة فيقر 
Ty SE as‏ 
ا ل ف وه ا ال ا ازوجع e‏ 
تروج را ا ی ا ل و و صح التأجيل» 
وإن لم یکن لا يصح وإذا لم ي د يتعارفه 
امل البلدة فيرخ مته البقي بعد الطلاق أو بعد الموت ولا يجبره القاضي عل 
تی اا ود ية ولي أن اعا واخ ورا دارا هن أبييضا فتزوج الأخ 
امرأة بيت بعيته من تلك الدار ثم مات الأخ ولم ترض الأعت بذلك قارا تق 
الدار بين ورثة الأخ والأخحت› فان و ذلك البيت في نصيب الاخ کان الت 
للمرأة بمهرهاء N N‏ 
کما لو تزوج امرأة بعبد فاستحق ستحق العبد من يد المرأة كان لها أن ترجع بقيمة العبد 
م e‏ 
عليه. جماعة قالوا e‏ 
ورضيیت المرأة جاز 2 بتسعمائة ویکون هذا بمنزلة الاستشاء. 


رجل تزوج اھر اة تگاخا فاسدا على خادمة بعينها فأعتقها قبل أن يدخل بها 
فالعتق باطلء وإن أعتقها بعدما دخل بها جاز العتق . رجل تزوج امرأة على ثياب 
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معلومة موصوفة الطول والعرض والرقعة إلى أجل معلوم فأعطاها قيمة الثياب كان 
لها أن لا تقبل القيمة» ولو لم يكن لها أجل لم يكن لها أن تمتنع عن أخذ 
اة قال ميك وجه اله تحالى:وأصل هدا إن كان ما جار الم فة ها أن 
لا تأخذ إلا المسمى وما لم يجز فيه السلم كان للزوج أن يعطيها القيمة والسلم 
ا جائز إذا كانت مؤجلة ولا يجوز بدون الأجل فله أن يعطيها القمية إلا 
في المكيل والموزون لها أن لا تأخذ القيمةء وإن لم تكن مؤجلة لأن المكيل 
والموزون يصلح مهراً ولمنا من :غير ذكر الأجلء أا الكرب الروت وره ج 
مهراً إلا أن الثوب يتعين بالتعيين فكان بمنزلة العبدء ومن تزوج امرأة على عبد 
بغير عينه كان له أن يعطي القيمة. رجل حلف أن لا يتزوج امرأة بأربعة دراهم 
فتزوج امرأًة ة بأربعة دراهم وأكمل القاضي لها عشرةء قال محمد رحمه الله تعالی 
لا يحنث في يمينه وكذا لو زادها الزوج بعد ذلك على مهرها. . رجل قال لامرأًة 
تزوجتك على ألف درهم فقالت ما زوجتك نفسي ثم قالت بعد ذلك زوجتك 
نفسي جاز وكذا لو سكت الزوج وافترقا ثم قالت المرأة صدقت قد زوجتك نفسي 
عل آلف کان جانا . رجل قال تزوجت هذه وهي أمة له معروفةء قال محمد 
رحمه الله تعالى لا يكون ذلك إقرارا بالعتق والنكاح باطل . 
رجل قال لامرأة أتزوجك على ناقة من أبلي هذه قال أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى لها مهر مثلهاء وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يعطيها ناقة من إبله ما 
شاء. رجل تزوج امرأة بألف على أن ينقدها ما تيسر له والبقية إلى سنة كان 
E E O‏ 
فتأخذها. رجل تزوج امرأة على بيت وخادم قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لها 
ثمانون ديناراً قيمة الخادم أربعون وأربعون قيمة البيت. وقال أبو يوسف ومحمد 
رحمهما الله تعالى لا يقدر بالأربعين ويعتبر فيه قيمة الغلاء والرخص والفتوى 
على قولهما إذا تزوج امرأة وسمي لها شيئاً وأشار إلى شيء والمشار إليه ليس من 
جنس المسمى» قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إن كانا حلالين فلها مثل الذي 
سمي» وإن كانا حرامين أو كان المشار إليه حراماً كان لها مهر المثل إذا كان 
TT‏ > فإذا هو 
طلاء فلها مثل الدن من الخلء وإن كان فيه خمر فلها مهر المثلء وإن كان 
المسمى حراماً والمشار إليه حلال اختلفت الروايات فيه عن أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى والصحيح ر رکه ا ال ت ار ای ول اة 
لها المشار إليه» ولو قالت تزو جنك على العا التي فى هذا آلبيتفإذا في الببت 
خنزيراً وليس فيه شيء كان لها شاة وسط وتبطل الإشارة. 
رجل زوج ابنته فقال اشهدوا إني زوجت فلانة من فلان بألف درهم على أن 
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علي من مالي آلف درهم وعلى فلان يريد به الزوج ألف درهم فقال الزوج قبلت 
ذلك كان لها المهر كله على الزوج وهذا ضمان من الأب بألف درهم» فإذا قبل 
الزوج ذلك صار کأنه آمره بالضمان عنه» فإذا نفدت المر اة هن آبخا أو من 
یراہ :الفا کان للا آو لورثته أن يرجعوا بذلك على الزوج» ولو قال اشهدوا 
انی زوجت ابنتی فلانة من فلان بالف درهم من مالي فقال الزوج قبلت جاز 
النكاح ولا ضمان على الأب» رجل تزوج امرأة على عشرة دراهم وثوب ولم 
يصف الثوب كان لها عشرة دراهم» ولو طلقها قبل الدخول بها كان لها خمسة 
دراهم إلا أن تكون متعتها أكثر فيكون لها ذلك امرأة قالت زوجتك نفسي على 
ألفي درهم منهما تركت لله وللرحم فقال الزوج قبلت فالمهر ألف درهم. رجل 
زوج ابنته من رجل على أن أبرأً الر الات ف وه الى له عة ار رت 
الابثة تفسها على أن أا الزوج أباها عن دينه وهو كذا فالبراءة جائزة ولها مهر 
مثلهاء وكذا لو قالت على أن تبرئه وذلك مهري. رجل تزوج امرأة على عبدها 
ذكر في «النوادر» أن لها مهر مثلها وليس هذا بمنزلة ما لو تزوج امرأة على عبد 
الغير لأن ثمة لو أجاز صاحب العبد كان العبد مهراً وهنا عبد المرأة لا يصير 
مهراً لهاء إذا تزوج الرجل امرأة بألف على أن ترد المرأة عليه ألفاً جاز النكاح 
ولا مهر مثلها كما لو تزوجها على أن لا مهر لهاء ولو تزوج امرأة على أن يهب 
الزوج لأبيها ألف درهم كان لها مهر المثل وهب لأبيها ألفا أو لم يهب» فان 
وهب كان له أن يرجع في الهبة ولو تزوج امرأة على أن يهب لأبيها عنها ألف 
درهم فالألف مهرهاء فإن طلقها قبل الدخول بها وقد دفع الألف إلى الأب رجع 
عليها بنصف الألف وهي الواهبة» رجل زوج عبده امرأة بألف درهم ثم باعه منها 
بتسعمائة درهم بعدما دخل العبد بها فإنها تأخذ التسعمائة بمهرها ويبطل النكاح 
ولا ترجع المرأة بالمائة الباقية على العبد» وإن عتق ولو كان على العبد لرجل 
آخر دين ألف درهم فأجاز الغريم بيع العبد من المرأة كانت التسعمائة بين الغريم 
وبين المرأة يضرب فيها الغريم بألف والمرأة بالألف» ولا تتبعه المرأة بعد ذلك 
ويتبعه الخريم بما بقي من دينه إذا عتق. رجل تزوج امرأة على حكمها جاز 
النكاح ولها ما حكمت بمقدار مهر المثل أو أقلء وإن حکمت بأكثر من مهر 
مثلھا لم يصح حکمها على الزوج ما لم يرض به ولو كان الحكم للزوج فحكم 
بمقدار مهر المثل أو أكثر جاز» وإن حکم بقل من مھر مثلھا لم يصح حکمه إلا 
برضا المرأة وكان لها مهر مثلهاء وكذا لو شرطا في النكاح حكم رجل أجثبي 
فحكم بمقدار مهر المثل جاز خكمة» وإن حكم بأكثر من ذلك لا يصح حكمه 
على الزوج» وإن حكم بأقل من مهر المثل لا يلزمها حكمه وكان لها مهر المثلء 
رجل قال لامرأة تزوجتك على دراهم ولم یذكر العدد کان لها مهر مثلها ولا شه 


کتاب النكاح Yo‏ 


هذا الخلع إذا تزوج امرأة على أقل من آلف ومهر مثلها لفان كان لها ألف درهم 
لأن النقصان عن الألف لم يصح لمكان الجهالة فصار كأنه تزوجها على آلف 
وإن كان مهر مثلها أقل من عشرة. قال محمد رحمه الله تعالى لها عشرة دراهم . 

رجل تزوج امرأة بألف على أن لا ينفق عليها ومهر مثلها مائة كان لها الألف 
والنفقة إذا تزوج بذات رحم محرم منه نحو الأم والبنت والأخت والعمة والخالة 
أو تزوج بامرأة أبيه أو ابنه ودخل بها لا حد عليه في قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى وعليه مهر مثلها بالغاً ما بلغ» وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم 
الله تعالى إن علم أنها ذات رحم محرم منه عليه الحذ ولا مهر عليهء وإن لم يعلم 
كان عليه المهر ولا حد عليه إذا تزوج امرأة على ألف إلى سنة كان لها الألف 
بعد سنة وله أن يدخل بها قبل السنة وقبل أن يعطي شيئاً في قول أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله تعالى› وال اوت ورو ا ول کا ال ا 
حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ثم رجع وقال لها أن تمنع نفسها حتى يوفيها 
عشرة دراهم ثم رجع وقال: لها أن تمنع نفسها حتى يوفيها كل المهر إظهار 
الحظر البضع وثبت على ذلك إذا تزوج امرأة وسمي لها شيئين أحدهما مال 
والآخر ليس بمال لكن لها فيه منفعة كطلاق الضرة» وأن لا يخرجها من البلدة 
ونحو ذلك ولم يف بالشرط كان لها مهر المثل . 

ؤشهر المثل متبر بتساء عشيرتها هن قبل الآب الا غرات الأب والعمات 
وعمات الأب من كانت مثلها فى المال والجمال والسن والحسب والنسب 
والعصر في هذا البلدء وقال ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى مهر المثل يعتبر بقوم 
الأمٌّ من الخالات ونحوهن وإذا وجب مهر المثل بحكم النكاح ثم طلقها قبل 
الدخول بها كان لها المتعة. 
| فصل ني المتعة 

المتعة ثلاثة أثواب» درع وخمار وملحفة على قدر حال الرجلء فإن كانت 
متعتها أكثر من نصف مهر مثلها كان لها المتعة لا يزاد على نصف مهر المثل 
عندنا وكذا لو تزوج امرأة ولم يسم لها مهراً ثم فرض لها الزوج أو القاضي مهراً 
ثم طلقها قبل الدخول بها كان لها المتعة في قول بي حنيفة ومحمد رحمهما الله 
تعالى وأبي يوسف الآخر» وقال أبو يوسف أولاً والشافعي رحمهما الله تعالی لها 
نصف المفروض» ولو تزوج امرأة ولم يسم لها مهراً وكفل رجل بمهر المثل 
جازت الكفالة كما تجوز الكفالة بالمسمى فإن دخل بها الزوج يؤخذ الكفيل بمهر 
المثل» وإن طلقها قبل الدخول بها ووجبت المتعة لا يؤخذ الكفيل بالمتعة ولو 
اخات الم اا الس او نهر الكل رها اران احات رهت بالمهى 


۳۳٦‏ کتاب النكاح 


وهلك الرهن ثم طلقها قبل الدخول إن هلك الرهن قبل الطلاق يلزمها رد نصف 
المهر لأنها تصير مستوفية مهرها بهلاك الرهن إذا كان بالرهن وفاء بالمهرء وإن 
هلك الرهن بعدما طلقها قبل الدخول عندنا تصير مستوفية نصف المهر ويهلك 
الصف الباقي أمانة كما لو وهب المرتهن الدين من الراهن ثم هلك الرهن عندنا 
يهلك أمانة وعند زفر رحمه الله تعالى يهلك مضموناً بالدين هذا إذا كان رهناً 
بالمسمی › > وإن كان رهناً بمهر المثل وهلك ثم طلقها قبل الدخول بها كان على 
المرأة قيمة الرهن يسقط عنها قدر المتعةء وإن هلك بعد الطلاق إن هلك قبل أن 
تحدث المرأة حدثا بالمتعة قال أبو يوسف رحمه الله تعالى آخراً يهلك أمانة ولها 
المتعة على الزوج. 

وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى أولاً وهو قول محمد رحمه الله تعالى يهلك 
بالمتعة ولا يرجع أحدهما على صاحبه بشيء» وإن أحدثت حبساً بالمتعة بعد 
الطلاق ثم هلك الرهن قال أبو يوسف رحمه الله تعالى آخر أهلك بمهر المثل 
فيلزمها رد مهر المثل وتنقص عنه المتعةء وقال محمد وهو قول أبي يوسف 
رحمهما الله تعالى الأول يهلك بالمتعة ولا يرجع أحدهما على صاحبه بشيء إذا 
وقعت الفرقة بين الزوجين قبل الدخول بها بفعل من قبل المرأة كالردة وتقبيل ابن 
الزوج وخيار البلوغ من قبل الغلام أو المرأة وخيار العتق إذا كانت المرأة أمة أو 
مكاتبة زوجها مولاها بإذنها وهي صغيرة أو كبيرة ثم عتقت واختارت نفسها سقط 
كل المهر ولا يجب شيء» وكذا لو كانت أمة فقتلها مولاها قبل الدخول بها 
عمداً أو خطا يسقط كل المهر في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال صاحباء 
لا يسقط شيء ولها كل المهر ولو قتلت الأمة نفسها عن أبي حنيفة رحمه الله 
تعالی فيه روایتان والصحیح آنه لا يسقط› ولو أبقت في قياس قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالی وهو قول آبي یوسف رحمه الله تعالی لا صداق لها ما لم 
تحضر» ولو قتلت الحرة نفسها لا يسقط شيء من المهر عندنا خلافاً للشافعي 
رحمه اله تعالى والمجوسية إذا كانت في نكاح مجوسي فأسلم الزوج وأبت 
المرأة الإسلام يفرق بينهما ويسقط كل المهر. 


| فصل ثي حبس المراة نفسها بالمهر 


إذا زوجت المرأة ولها مهر معلوم كان لها أن تحبس نفسها لاستيفاء المهرء 
فإن كان في موضع يعجل البعض ويترك الباقي في الذمة إلى وقت الطلاق أو 
الموت كما هو عرف ديارنا كان لها أن تحبس نفسها لاستيفاء المعجل وهو الذي 
يقال بالفارسية دست پيمان وليس لها أن تطالبه بكل المهرء فإن بينوا قدر 
المعجل يعجل ذلك» وإن لم يبينوا شيئاً ينظر إلى المرآة وإلى المهر المذكور في 
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العقد أنه كما يكون المعجل لمثل هذه المرأة من مشثل هذا المهر فيجعل ذلك 
معجلاً ولا يقدر ذلك بالربع ولا بالخمس وإنما ينظر إلى المتعارف لأن الثابت 
عرفاً کالثابت شرطاًء وإن شرطوا في العقد تعجيل كل المهر يجعل الكل معجلاً 
ويترك العرف»› وإن كان البعض معجلاً وأداه كان له أن يدخل بها لأن الدخول 
بعد أداء المعجل مشروط عرفا فیعتبر بما ل کان موا e‏ وإِن کان كل 
ال ما دورط الدخرل فيل آداء شىء كان لاان تخل بها کنا قال انر 
فة بوفحية رها اله تخالى فان لم يتغل ها ن ل الأجل كان له أن 
يدخل بها قبل إعطاء المهر» ولو تزوج امرأة بمهر معجل كان لها أن تخرج في 
حوائجها بغير إذن الزوج ما لم تقبض مهرهاء وكذا لو كان البعض معجلا كان 
لها أن تخرج قبل أداء المعجل وبعد أداء المعجل ليس لها أن تخرج إلا بإذن 
الزوج صغيرة تزوجت فذهبت إلى زوجها قبل قبض الصداق كان لمن له حق 
إمساكها قبل النكاح أن يردها إلى منزله ويمنعها من الزوج حتى يدفع الزوج 
مرها إلى من له حق القبض لأن منع النفس بالصداق حق المرأة فلا يبطل ذلك 
بإبطال الصغيرة وكذا الرجل إذا زوج ابنة أخيه وهي صخيرة وسلمها إلى الزوج 
قبل قبض الصداق كان له أن يمنعها من الزوج لأن العم لا يملك تسليمها إلى 
الزوج قبل قبض الصداق فلم يصح تسليمها. 

إذا أراد الرجل أن ينقل المرأة من بلد إلى بلد بغير إذنها إن كان ذلك قبل إيفاء 
المهر لا يملك وله ذلك بعد إيفاء المهر في ظاهر الرواية» وقال أبو القاسم 
الصفار رحمه الله تعالى لا يملك نقلها من بلد إلى بلد وإن أوفاها مهرها وبه أخذ 
الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى لأن الزمان قد فسد يخاف عليها من الضرر في 
الغربة ما لا يخاف عليها في عشيرتهاء وله أن يخرجها من المصر إلى القرية ومن 
القرية إلى المصر ومن القرية إلى القرية لأن النقل إلى ما دون السفر لا يعد غربة 
ويكون ذلك بمنزلة النقل من محلة إلى محلة. 

رجل زوج ابنته الصغيرة كان له أن يطالب الزوج بالمهر وليس له أن يطالبه 
بالنفقة إذا كانت لا تطيق الرجال ولا تحتمل الجماع لأن النفقة جزاء الاحتباس 
لح الزوج والصغيرة التي هذه حالها لم تكن محبوسة لحق الزوج» أما 
بدل البضع وقد ملك بضعها فيطالب به» اعرا روت انا الةو 
مهرها ثم أدركت الصغيرة eS‏ 
لها أن تطلب المهر من الزوج لأنه برىء بدفع المهر إلى الأم» وإن لم تكن وصية 
كان لها أن تأخذ المهر من زوجها ثم الزوج يرجع بذلك على الأم لأن الأم إذا 
ن وة ا كن اى ال رلا اصرف في فا ا فاد ال ي 
كالدفع إلى اجنبي »› وکذا الجرات: فما سر الات والجد اي الأب والقاضي 
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لأن غير هؤلاء لا يملك التصرف في مال الصغيرة ة ولا يملك قبض صداقهاء وإن 
6 کا و 

رجل زوج ابنته وهي بكر أو صغيرة ة وطلب مهرها من الزوج كان له ذلك إذا 
E a o TT e‏ 
ES‏ وكان للزوج أن يأخذ ذلك 
ا ك وکان الزوج جاحداً لم یکن 
تأخذ الصداق إلا وکالتها دأكر الرالة وقال الأب ل بل هي بكر في لي رلا 
BE BR O ss‏ 
خصومته فیحلف . 

GS 
ا أف انو د دید ر ل لے ا ن قال ازوج باز‎ 
SS O AE 
ولا ا‎ NTE 
الزوج ليس له ذلك وإن قال الأب هي كبيرة في منزلي أا آخذ صداقها وأجهزها‎ 
به والزوج يطلب تسليم المرأةء فإن القاضي يأمر الزوج بدفع الصداق ا الأب‎ 
لأن العادة جرت بتعجيل الصداق وتأخير تسليم المرأة والثابت عرفاً کالغانت‎ 
غر إلا ان باخة سن الأب كفيلا بالمهر تى لو شل البنت إليه برىة الكفبل»‎ 
الأب إذا کو ف ا ا‎ 
eS بین بين الأب‎ e كبرق وإن کات‎ 
المرأة إلى مصر آخر تان کانت ا والمراًة ا2 فقال‎ 
الأب 8 آخحذ الصدافق ھھنا وأسلمها إليه بالبصرة»› فإن القاضي يأمر الزوج حتی‎ 
ان الصداق إلى الأب ثم يذهب إلى البصرة ة فيأخذها ثمة ولا يجب على الأب‎ 

as E E 

ا e EN‏ لأنه لما كان متعارفً کا ں المھر 
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والأب يملك قبض صداق البكر» وإن لم يكن متعارفاً لا يجوز أخذ الضيعة عليها 
لأنه اشترى الضيعة بمالها والأب لا يملك الشراء على البالغة» وفي بلادنا أخذ 
الضيعة متعارف في الرساتيق لا في المصر› وأخذ السود مكان البيض أو على 
الخكس بخنرلة اذا ا و ا کن ا وفي الأتراك أخذ 
الدواب بالمسمى متعارف كأخذ الضيعة فى الرساتيق هذا إذا كانت بالغة» فإن 
كانت صغيرة فأخذ الأب بالمسمى ضيعة بأضعاف قيمتها إن لم يكن ذلك متعارفا 
في ذلك الموضع لا يجوز فعل الأب عليها لأنه لا يملك الشراء عليها بأضعاف 
القيمة»› واد کان ك ارقا جاز ويكون ذلك بمنزلة قبض المسمى . 

رجل قبض صداق ابنته ثم ادعى أنه رده على الزوج وصدقه الزوج وكذبته 
اة قال وا ان كاتنت كا ا بق الات ل هة لاه ملك قق صدا ق الك 
فإذا برىء الزوج بقبضه لا يملك الرد عليه» وإن كانت ثيباً كان القول قول الأب 
لأنه لا يملك قبض صداق الثيب» فإذا دفع الزوج إليه كان أمانة في يده والمودع إذا 
اعى رد الوديعة كان القول قوله. رجل زوج ابنته الصغيرة فأدركت وقد دخل بها 
الزوج وطلبت مهرها من زوجها فقال الزوج دفعت إلى أبيك حال صغرك وصدقه 
الأب لا يصح إقرار الأب عليها لأنه لا يملك قبض الصداق في هذه الحالة فلا 
يملك الإقرار به ولها أن تأخذ المهر من زوجها فلا يرجع الزوج بذلك على الأب 
لأن الزوج أقر بقبض الأب في وقت كان للأب ولاية القبض فلا يرجع عليه 
كالوكيل بقبض الدين إذا أقر بقبض الدين وصدقه المديون وكذبه الطالب» ولو كان 
الأب حين قبض المهر من زوجها قال أخذ منك على أن أبرئك من ابنتى والمسألة 
بحالها كان للمرأة أن تأخذ المهر من الزوج ويرجع الزوج بذلك على الأب 
كالوكيل بقبض الدين إذا قال للمديون آخذ منك على أن أبرئك من فلان صاحب 
الدين ثم أنكر الطالب الوكالة وأخذ المال من المديون كان للمديون أن يرجع بذلك 
على الوكيل» امرأة سلمت نفسها إلى زوجها قبل استيفاء المهر ثم منعت نفسها 
لاستيفاء المهر كان لها ذلك في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى . 

Es‏ الله تعالى ليس لها أن تمنعه من الوطء 
واشتبهت ا ی ی ن الوا ر وعلى قول آي القاسم 
الار رة الله تعالى لها أن تمنع عن المسافرة» وإن استوفت مهرها وقد 
ذکرنا. امرأة ماتت فقال الزوج وهبت مهرها مني في صحتها وقالت الورثة لا بل 
وهبت في مرضها الذي ماتت فيه» قال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى القول 
قول الزوج وذكر في وصايا الجامع الصغير ما يدل على أن يكون القول قول 
الورثة لأنهم أنكروا سقوط الدين ولأن الهبة حادث فيحال إلى أقرب الأوقات . 
امرأة طالبت زوجها بمهرها فقال الزوج مرة أوفيتها ومرة قال أديت إلى أبيها 
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قالوا لا يكون متناقضاً لأن الأداء إلى الأب وهو يقبض للبنت بمنزلة الأداء إليها. 
امرأة أقرت أنها مدركة ووهبت مهرها من زوجها قالوا ينظر إلى قَدّها فإن كان 
قدها قدر المدركات صح إقرارها حتى لو قالت بعد ذلك ما كنت مدركة لم يقبل 
قولهاء وإن لم يكن قدها قدر المدركات لا يصح إقرارهاء قال مولانا رضي الله 
تعالى عنه وينبغي للقاضي أن يحتاط في ذلك ويسألها عن سنها ويقول لها بماذا 
عرفت ذلك» كما لو قال في غلام أقر بالبلوغ إن القاضي يسأله عن وجهه 
ويحتاط في ذلك. 
رجل اشترى لامرأته متاعاً ودفع إليها أيضاً دراهم حتى اشترت متاعاً ثم اختلفا 
فقال الزوج هو من المهر وقالت المرأة هديةء ذكر في الكتاب أن القول قول الزوج 
إلا في الطعام الذي يؤكل وفسروا ذلك وقالوا إن كان تمراً أو دقيقاً أو عسلاً أو 
شیئاً یبقی کان القول فيه قول الزوج» وإن كان مثل اللحم والخبز والشيء الذي لا 
يبقى لا يقبل فيه قول الزوج» وقال أبو القاسم الصفار رحمه الله تعالى كل متاع لا 
يجب على الزوج شراؤه لها كان القول فيه قول الزوج إنه من المهر وما كان واجباً 
على الزوج مثل الدرع والخمار ومتاع البيت لا يقبل فيه قول الزوج فقيل له الخف 
والملاءة قال ليس على الزوج أن يهى لها أمر الخروج» وقال الفقيه أبو الليث 
NE Ng E‏ رجل 
بعث إلى امرآته متاعاً وبعث أبو المرأة إلى الزوج متاعاً أيضاً ڈ ثم قال الزوج الذي 
بعثته کان صداقاً كان القول فيه قول الزوج مع يمينه فان حلف إن كان المتاع قافا 
كان للمرأة أن ترذ المتاع لأنها لم ترض بكونه مهراً ويرجع على الزوج بما بقي من 
المهرء وإن كان المتاع هالكا إن كان شيتاً مثلياً رت على الزوج مثل ذلك» وإن لم 
یکن مغلب لا ترجع على الزوج بما بقي من المهرء > وأما الذي بعث أبو المرأة إن 
کان هالا لا يرجع على الزوج به بشىء» وإن کان قائماً وكان الأب بعث ذلك من 
مال نفسه يسترده من من الزوج لأنه هبة لغير ذي رحم محرم فكان له أن يرجم» وإن 
بعث الأب ذلك من مال الابنة البالغة برضاها فلا رجوع فيه لأنه هبة من المرأة 
واحد الزوجين إذا وهب عن الاجر لا يرجع: 
رجل تزوج امرأة وبعث إليها هدايا وعوّضت المرأة لذلك عوضاً زف ايوم 
فارقها فقال الزوج نت بعثت ذلك عارية وأراد أن يسترد وأرادت المرأة استرداد 
الموض أيضاً قالوا القول للزوج في متاعه لأنه 
بعثت لأنها تزعم أنها بعثت عوضا للهبةه > فإذا لم ي يكن ذلك هبة لم يكن 

فکان لكل واحد منهما أن يسترد متاعه. 

وقال أبو بكر الإسكاف إن صرحت حين بعثت آنها عوض فكذلك. وإن لم 
تصرح بذلك لكنها حبست ونوت أن يكون عوضاً كان ذلك هبة منها وبطلت 


كتاب النكاح 4١‏ 


نيتها. رجل خطب ابنة رجل فقال أبو البنت بلى إن كنت تنقد المهر إلى ستة 
e‏ ثم الرجل بعد ذلك بعث هدايا إلى بيت الأب ولم 
Se EL‏ قالوا ما بعث 
للمهر وهو قائم أو هالك يسترد» وكذا كل ما بعث هدية وهو قائم فأما الهالك 
والمستهلك فلا شيء له في ذلك»› امرأة لها مماليك قالت لزوجها أنفق عليهم من 
مهري ففعل فقالت لا أحسبه من مهري لأنك استخدمتهم› قال أبو القاسم البلخي 
رحمه الله تعالى ما أنفق عليهم بالمعروف يكون من المهرء رجل زوج ابنته 
وسلمها إلى زوجها بجهاز ثم قال كان الجهاز عارية اختلفوا فيه› قال بعضهم 
القول قول الأب لأن التمليك يستفاد من جهته فإذا أنكر التمليك كان القول 
قوله» وقال بعضهم : لا يقبل قوله إلا ببينة لأن الجهاز غالبا يكون ملك المرأة 
فإذا أنكر ذلك كان مكذباً ظاهراًء قال مولانا رضي الله تعالی عنه وينبغي أن 
يكون الجواب على التفصيلل إن كان الأب من الأشراف والكرام لا يقبل قوله إِنه 
عارية» وإن كان الأب من جملة من لا يجهز البنات بمثل ذلك قبل قوله» فإن 
أراد الأب أن يكون له ولاية الاسترداد يشهد عند بعث الجهاز أنه عارية أو يجعل 
للجهاز نسخة ويكتب في ذلك إقرار البنت أنه عارية فى يدها ويشهد على ذلك»› 
الوا وتمام الاحتياط في ذلك أن بشتري الأب جميع ما في نسخته من البنت 
بٹمن معلوم ڈ ثم إنها تبرىء الأب عن الشمن إن كانت بالغة لاحتمال أن الأب كان 
ا ا رجل خطب امراة وهي 
تسكن في بيت أختها وزوج أختها لا يرضى بنكاح هذا الرجل إلا أن يدفع إليه 
دراهم فدفع الخاطب إليه دراهم وتزوجها كان للزوج أن يسترد ما دفع إليه لأنه 
رشوة» امرأة فى عدة الغير جاء إليها رجل فقال أنا أنفق عليك ما دمت فى العدة 

بشرط أن تزوجي نفسك مني إذا انقضت عدتك فرضيت وأنفق عليها في العدّة فإنه 
يرجع عليها بما أنفق لأنه أنفق عليها بشرط فاسد» وإن أنفق عليها من غير شرط 
لكن علم أنه أنفق عليها ليتزوجها اختلفوا في ذلك قال بعضهم : E‏ 
أنفتق لأنه إذا علم بذلك كان بمنزلة الشرط› وقال بعضهم : لا يرجع لأنه أنفق 
على قصد التزوج لا على شرط التزويج› قال مولانا رضي الله عنه وينبغي أن 
برجع لأنه إذا علم آنه لو لم يتزوجها لا ينفق عليها كان ذلك بمتزلة الشرط 
کالمستقرضص إذا أهدى إلى المقرض شيئا لم يكن أآهدى إليه قبل الإأقراض كان 
حراماًء وكذا القاضي لا يجيب الدعوة الخاصة ولا يقبل الهدية من رجل لو لم 
كن تاي لا بهي إله ريكرة ذلك بترلة الشرط وإة لمنكن مشروطا اغا 
امرأة ادعت بعد وفاة زوجها أن لها عليه ألف درهم من المهر قبل قولها إلى تمام 
مهر مثلها في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن عنده يحكم مهر المثلء امرأًة 


۳ كتاب النكاح 


مانت فان ت: اما مأتماً وبعث الزوج إلى أم المرأة بقرة فذبحت البقرة وأنفقتها 
في أيام المأتم ثم أراد الزوج أن يرجع بقيمة البقرة قالوا إن اتفقا أنه بعث إليها 
ا ا ا 
استهلکت وأنفقت بإذنه من غير شرط الرجوع» وإن اتفقا أنه بعث إليها وذکر 
القيمة كان له أن يرجع عليها لأنهما اتفقا أنه شرط عليها الرجوع لأن القيمة لا 
تذكر في الهدايا وإنما تذك ر ليرجع فكان ذكر القيمة بمنزلة شرط الرجوع» وإن 
اختلفا في ذکر القيمة كان القول قول آم المرأة مع يمينها لن حاصل الاختلاف 
راجع إلى شرط الضمان لأن ذكر القيمة بمنزلة اشتراط الضمان» قال مولانا 
رضي الله تعالی عنه وينبغي أن يکون القول قول الزوج لأن أم المرأة تدعي الإذن 
بالاستهلاك بغير عوض وهو ينكر ذلك فيكون القول قوله كمن دفع إلى غيره 
دراهم فأنفقها فقال صاحب الدراهم أقرضتكها وقال القابض لا بل وهبتني کان 
القول قول صاحب الدراهم. 


| فصل في تڪرار المهر 


المهر يتكرر بالعقد مرة وبالوطء أخرى ومرة يتكرر بهماء أما الثالك رجل زنى 
بامرأًة فتزوجها وهو على بطنها كان عليه مهران مهر المثل بالزنا لأن أول الفعلِ 
کان حراما إلا أن الفعل في حت قضاء الشهوة ة كفعل واحد» فإذا صارت حلالاً 

في آخره لم يجب الحد بأوله فصار آخر الفعل شبهة في أوله والفعل الحرام لا 
e‏ أو عقوبة» فإذا انتفت الحوبة بيت اعرا جب فير الل 
وجب المضمى بالعقد لان المي يتاك بالكلرة قبإتمام الوط أولى> وآما 
الثاني رجل قال لامرأة كلما تزوجتك فأنت طالق فتزوجها في يوم واحد ثلاث 
مرات ودحل بها في كل مرة فإنه يقع عليها طلاقان فيلزمه مهران ونصف في 
قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالی لأنه لما تزوجها أو وقع 
عليها طلاق واحد ولزمه نصف مهر بالطلاق قبل الدخول» فإذا دحل بها وهذا 
دخول عن شبهة لأن على قول الشافعي رحمه الله تعالى لا ية يقع الطلاق المعلق 
بالتزوج فتجب علبها العدّة فإذا تزوجها ثاب وهي في العّة يقع عليها طلاق آخر 
وهذا طلاق يعقب الرجعة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى لأن 
عندهما إذا تزوج المعتدة ثم طلقها قبل الدخول كان ذلك طلاقاً بعد الدخول 
خکما وإن كانت العدة بالدخول عن شبهة والطلاق بعد الدخول يعقب الرجعة 
ويوجب كمال المهر فيجب عليه المسمى في النكاح الثاني فيجتمع عليه مهران 
ونصف» ولم يصح النكاح الثالث لأنها في عدته عن طلاق رجعي فلا يعتبر 
النكاح الثالث فلا يجب المهر الثالث› قال مولانا رضي الله تعالى عنه وهذه 


کتاب النكاح Er‏ 


المسألة نظير رواية فيما قلنا إذا جد الاح فى اکر د ياوه هر الا را 
يجب عليه المهر بالدخول بعد النكاح الثالث لأنه وطىء المنكوحة» ولو قال كلما 
تزوجتك فأنت طلاق بائن فتزوجها ثلاث مرات ودخل بها في كل مرة بانت منه 
بثلاث وعليه حمس مهور ونصف في قياس قول أبي حنيفة وآبي يوسف رحمهما 
الله تعالى نصف مهر بالنكاح الأول ومهر مثل الدخول الأول ومهر بالنكاح الثاني 
ومهر مثل بالدخول الثاني لأنه وطئها عن شبهة ومهر بالنكاح الثالث لأن النكاح 
الثالث صادفها وهي مبانة فاعتبر النكاح الال ومر فل الد حورل الت ت 
a E E e‏ وعلی قول محمد رحمه الله 
ای ی ی ی مهور ونصف مهر بالأنكحة الثلائة قبل الدخول وثلاث 
مهور بالوطء لاا عن هة وعلى هذا الخلاف إذا تزوج امرأة ودخل بها ثم 
طلقها بائناً ثم تزوجها في العدة ثم طلقها قبل الدخول بها في النكاح الثاني كان 
عليه مهر بالنكاح الأول ومهر كامل بالنكاح الثاني لأن النكاح الثاني اتصل به 
الدخول في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وعليها استقبال العدة 
عندهما» وعلى هذا الخلاف لو لم يطلقها في النكاح الثاني حتى بانت من زوجها 
قبل الدخول بفعل من قبلها كالردة ومطاوعة ابن الزوج عندهما يجب عليه مهر 
كامل» وعلى هذا الخلاف إذا كانت أمة فأعتقت بعد النكاح الثاني واختارت 
نفسها قبل الدخول عندهما يجب عليه مهر كامل بالنكاح الثاني» وعلى هذا 
الخلاف إذا تزوجت المرأة غير كفء ودخل بها فرفع الولي الأمر إلى القاضي 
وفرق بينهما فوجب المهر والعدة ثم تزوجها هذا الرجل بغير ولي وفرق القاضي 
بينهما قبل الدخول في النكاح الثاني يجب لها مهر كامل ويلزمها عدة مستقبلة في 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما ال تال زغل هدا انا رجل تزوج 
صغيرة زوجها وليها ودخل بها فبلغت واختارت نفسها وفرق بينهما نم تزوجها في 
العدة ثم طلقها قبل الدخول بها عندهما عليه مهر كامل وعليها عدة مستقبلةء 
وعلى هذا أيضاً رجل تزوج صغيرة ودخل بها ثم طلقها تطليقة بائنة ثم تزوجها في 
العدة فبلخت واختارت نفسها وفرق بينهما كان عليه مهر كامل وعليها عدة مستقبلة 
وعلى هذا E‏ رجل تزوج امراًة ودخل بھا ثم ارتدت والعياد باله ثم أسلمت 
فتزوجها في العدة ثم ارتدت قبل الدخول بها وعلى هذا أیشا رجل تزوج أمة 
E N GS E EE E ES‏ 

بهاء زغل هذا أيضا رجل تزوج امرأة نكاحاً فاسداً ودخل بھا ففرق بینهما ثم 
تزوجها في العدة نكاحاً جائزاً ثم طلقها قبل الدخول بها كان عليه مهر كامل 
وعليها عدة مستقبلة في قول أبي حنيفة وآبي يوسف رحمهما الله تعالى» وآما ما 
يتكرر بالوطء رجل تزوج امرأة نكاحاً فاا ووطئها مراراً ثم فرق بينهماء > قال 


4 كتاب النكاح 


محمد رحمه الله تعالى عليه مهر واحد وإنما قال ذلك لأن الوطآات حصلت بشبهة 
واحدة وهي شبهة النكاح الفاسد» ومنها إذا اشترى جارية ووطئها مراراً ثم 
O‏ 
الملك من حيث الظاهر» وإن استحق تى نصفها كان عليه نصف مهر للمستحق› 
الجارية بين رجلين إذا وطىء أحدهما مراراً کان عليه بکل وطء نصف مهر. 

قال هشام رحمه الله تعالی لأنه حین وطیء کان يعلم أن نصفها لیس له رجل 
وطىء جارية اا كان عليه مهر واحد لأن الكل كانت بشبهة واحدة وهي 
شبهة حق التملك» ولو وطىء الابن جارية أبيه روا وادعى الشبهة كان عليه بكل 
وطء مهر لأن المهر وجب بسبب دعوى الشبهة لأنه لو لم يدع الشبهة كان عليه 
الحد» فإذا تكرر دعوى الشبهة تكرر المهر بخلاف الأب لأن الأب لا يحتاج إلى 
دعوى الشبهة» وإذا وطیء الرجل جارية امرأته مراراً وادعى الشبهة فهذا كما لر 
وطىء ا وادعى الشبهة كان عليه لكل وطء مهر لانه يحتاج إلى 
دعوى الشبهة» ولو وطىء الرجل مكاتبته مراراً کان عليه مهر واحد لاك س 
الكل واحد وهو قيام ملك اليمين» ولو وطىء مكاتبة بينه وبين آخر مراراً كان 
عليه في النصف الذي له بالوطآت نصف مهر واحد» وفي النصف الآخر بكل 
وطء نصف مهر وذلك كله للمكاتبة. 

رجل وطیء امرأته مراراً ٹم ظهر أنه كان حلف بطلاقها ووقع الطلاق كان عليه 
i‏ لو اشترى جارية ووطئها راا ثم استحقت کان عليه مهر واحد 
غلام ابن أربع عشرة سنة جامع امرأة وهي نائمة لا تدري إن كانت ثيباً ليس عليه 
خد ول عقر وان كانت بكرا وافتصها لر سیل ما ودا لر انت امه إن 
كانت ثيبا لا شىء عليه» وإن كانت بكرا وافتضها عليه مهرها وكذا المجنون» 
e N SS‏ 
الطلاق وقضی حاجته ثم تنحى» قال محمد رحمه الله تعالى وهو إحدى الروايتين 
عن أبي يوسف رحمه الله تعالى ليس عليه حد ولا مهر لأن الكل فعل واحد» فاد 
کان أولا وأخرة بعالا لا بب عل الك ولك المهر إلا إذا آخرج ڈ ثم دخل بعد 
الطلاق› a‏ 
وعن أبي يوسف رحمه الله تعالی وهو قول زفر رحمه الله تعالى يجب المهر» وإن 
لم يخرج ثم يدخل بعد الطلاق» وعلى هذا الخلاف لو كان الطلاق رجعياً على 
قول محمد وإحدى الروايتم ن عن ابي يوسف رحمهما الله تعالى لا يصير مراجعاًء 
وفي رواية أخرى وهو ت زفر رحمه الله تعالی يصير مراجعاًء وعلى هذا أيضاً 
إذا قال لأمته بعد التقاء الختانين أنت حرة ثم أتم جماعة لا عقر عليه في قول 
محمد رحمه الله تعالى إلا إذا أخرج بعد العتق ثم أدخل أخوان تزوج أحدهما 


کتاب النكاح fo‏ 


امرأة والآخر أمها فأدخلت كل واحدة منهما على غير زوجها فوطئهاء قال أبو 
یوسف رحمه الله تعالی بائت عن کل واحد منهما امرأته وعلی کل واحد منهما 
لامرأته نصف مهرها وعليه للتي وطئها عقرها وليس لأحدهما أن يتزوج امرأته 
ق 0 ا ادا ارت ا بوطء الموطوءة» ولزوج الام 
أن يتزوج الابنة التي وطئها لأنه لم يطأً أمها وليس لزوج البنت أن يتزوج الام 
لآنها حرمت عليه بنكاح البنت وكذا لو لم يكن بين الزوجين قرابة» رجل وابنه 
تزوجا أختين فأدخلت كل واحدة منهما على زوج صاحبتها فوطئها كان على كل 
واحد منهما عقر للتي وطئها لأنه وطىء عن شبهة وليس على كل واحد منهما مهر 
امرأته لأنها بانت قبل الدخول بفعل من قبلها وهو مطاوعتهاء رجل تزوج امرأة 
وابنه ابنتها فأدخلت كل واحدة منهما على زوج الأخرى فوطئها كان على 
الواطىء الأول نصف مهر امرأته لأنها بانت من زوجها قبل الدخول بفعل من قبل 
الزوج وعليه جميع مهر الموطوءة ولا شيء على الواطىء الآخر لامرأته لأن 
امرأته بانت منه قبل الدخول بوطىء ء الأول بمطاوعتهاء وإن كان ا ا 
فلا شيء على واحد منهما لامرآته . 

رجل قال لامرأته قبل الدخول أنت طالق حين أخلو بك أو قال إذا خلوت بك 
فأنت طالق فخلا بها وجامعها كان عليه مهر ونصف مهر بالخلوة لأن المهر إنما 
يتأكد بالخلوة إذا وجد فيها مدة يقدر على وطئها ولم توجد هناء وإن لم يدخل 
بها کان عليه نصف مهر . 


| فصل ف الخلوة وتأڪد المهر 


المهر يتأكد بثلاث بالوطء وموت أحد الزوجين وبالخلوة الصحيحة والخلوة 
طبعاً إذا خلا بامرأته وأحدهما E eS‏ 
نفل أو في صوم فرض أو صلاة فرض لا ت تصح الخلوة» e‏ 
والكفارة روايتان والأصح أنه لا يمنع الخلوة کک لا يمنع الخلوة في 
و وقيل بأنه يمنع بعد الزوال وصلاة التطوع e‏ والحيض 
ا يمنع الخلوة لأنه يمنع شرعاً وطبعاًء ولو كان معها نائم أو أعمى لا 
E‏ وقيل عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى النائم لا يمنع 
ا ولو كان معهما صغير لا يعقل أو مغمى عليه لا يمنع الخلوة» وعند أبي 
SS TE‏ 
خرس لا ڌ تصح الخلوة» ولو كان معهما جارية أحدهما أو مرا له اشر کان 


۳ کتاب النكاح 


محمد رحمه الله تعالى يقول أَوَلاً جارية الرجل لا تمنع الخلوة لن له أن 
يجامعها ا أو امراأة له أخری ثم رجع»› وقال “ جارية أحدهما : 
الخلوة وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وعلى هذا يكره الوطء 
EE‏ عن الشيخ الإمام 
N a E E‏ 
أن تكون سيدته مستفرشة وعسى يعقره بخلاف كلب الرجل ولا ڌ تصح الخلوة ة في 
المسجد والحمام» وقيل في الليل تصح الخلوة OT‏ 
تصح الخلوة في الطريق الجادة» فإن حملها إلى الرستاق إلى فرسخ أو فرسخين 
e‏ كان خلوة في الظاهرء ولو دخلت على الرجل امرأته ولم 
يعرفها أو دخل الرجل على امرأته فمكث ساعة ثم خرج ولم يعرفها اختلفوا فيه» 
قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى لا يكون خلوة ويصدق إنه لم يعرفها ولا 
تصح الخلوة في صحراء ليس بقربهما أحد إذا لم يأمنا بمرور إنسان وكذا لو خلا 
على سطح ليس بجوانبه ستر أو كان الستر رقيقاً أو قصيراً بحيث لو قام إنسان 
يقع بصره عليهما لا تصح الخلوة إذا خافا اطلاع الغير عليهماء فإن أمنا عن ذلك 
صحت الخلوة ولو خلا بها في محمل عليهما قبة مضروبة ليلا أو نهاراً إن أمكنه 
الوطء صحت الخلوة» ولو خلا بها في بيت غير مسقف أو في كرم صحت 
الخلوة في الظاهرء وكذا لو خلا بها وفي خيمة في مفازة صحت الخلوة كما في 
المحمل» ولو نزل في طريق الحج في غير خيمة وخلا بها لا تصح الخلوة» وفي 
البيوتات الثلاثة أو الأربعة واحد بعد واحد إذا خلا بامرأته في البيت القصوى إن 
كانت الأبواب مفتوحة من أراد ان يدخل عليهما بوک من ر اا ان ع 
الخلوة» وكذا لو خلا بها في بيت من دار وللبيت باب e‏ إذا أراد 
أن يدخحل عليهما غيرهما من المحارم أو الأجانب يدخل لا تصح الخلوة» ولو 
ال ا و ا ا 
إليهما يقع بصرهم عليهما لا تصح الخلوة» مريض جيء بامرأته وأدخلت عليه في 
بيته وهو لا يشعر بها فخرجت بعد الصبح فأخبر الزوج بذلك فقال لم أشعر بها 
ثم طلقها وادعت المرأة آنه علم بذلك كان القول قول الزوج إنه لم يعلمء وإن 
علم الزوج وهو يقدر على وطتها صحت الخلوة وكان عليه كل المهر خلوة العثين 
صحيحة» وكذا خلوة المجبوب في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى والرتق يمنع 
الخلوة لأنه يمنع الجماع» وذكر في كتاب طلاق الأصل e‏ 
الرتقاء ولها نصف المهر ولا تصح خلوة الغلام الذي لا يجامع مثله ولا الخلوة 
بصغيرة لا تجامع مثلهاء» وفي كل موضع صحت الخلوة لو طلقها لا يكون له حق 
الرجعة وبعدما صحت الخلوة كان لها كل المهرء وإن أقرت المرأة أنه لم 


کتاب النكاح ۳EV‏ 


يجامعها في ظاهر الرواية» الكافر إذا خلا بامرأته بعدما أسلمت صحت الخلوة» 
ولو أسلم الكافر وامرأته مشركة فخلا بها لا تصح الخلوة» وفي كل موضع 
فسدت الخلوة ة مع القدرة على الجماع حقيقة فطلقها كان عليها العدة استحساناء 


وإن كان عاجزاً عن الجما حقيقَة لا تجب العدة إذا قال إن تزوجت فلانة 
فخلوت بها فهي طالق فتزوجها وخلا بها كان لها نصف المهرء وقد ذكرنا والله 


| فصل بي اختلاف الزوجين في المهر ومتاع البيت 

إذا اختلف الزوجان في قدر المهر حال قيام النكاح عند أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما الله تعالى يحكم مهر المثل فإن شهد لأحدهما كان القول قوله مع اليمين 
على دعوى الآخرء ا ا ا ی ا و ف 
أقل كان القول قوله مع اليمين باله ما تزوجها بألفي درهم فإن نكل تشبت الزيادةء 
وإن حلف لا تثبت OT‏ وإن أقاما جميعاً يقضي ببينتهاء وان 
كان مهر مثلها ألفين أو أكثر كان القول قولها مع اليمين بالله ما تزوجت بألف» فإن 
نكلت ثبت الألف› وإن حلفت فلها ألفان ألف بالتسمية لا خيار للزوج فيها وألف 
کم ر ال الان ا إن شاء أڌى من الدراهمء وإن شاء اذى من الدنانير 
وأيهما أقام البينة يقضي ببينةء وإن أقاما جميعاً يقضي ببينة الزوج وإن كان مهر 
مثلها ألفاً وخمسمائة تحالفا فإن نكل الزوج لزمه ألفان بطريق التسمية» وإِن نکلت 
هي يقضي بألف» وإن حلفا جميعاً يقضي بألف وخمسمائة ألف بطريق التسمية 
وخمسمائة بحكم مهر المثل ويخير الزوج في الخمسمائة وأيهما أقام البينة قبلت 
بینته › وإن أقاما البينة يقضي بألف وخمسمائة ألف بطريتق التسمية وخمسمائة بطريق 

مهر المثل› وإن اختلفا في المهر بعد الطلاق قبل الدخول عند أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما الله تعالى يحكم بمتعة مثلها فأیهما شهدت له كان القول قوله یمینه على 
دعوى الآخرء فإن كانت المتعة بينهما تحالفا في جواب الجامع الكبير»› وفي 
جواب الجامع الصغير القول قول الزوج مع يمينه. 

ر و ا ا ا و و ا 
يأتي بشيء مستنكر واختلف الناس ف فى المستنكر . قال الحسن بن زياد رحمه اله 
تعالی المستنكر أن کن هر ها عة آلاف درهم والرجل يدعي النكاح 
بعشرة» وقال سعيد بن معاذ المروزي المستنكر أن يقول الرجل تزوجتها بخمر أو 
خنزير وقال بعضهم : المستنكر أن يدعي الزيج النكاح بما لا يتزوج مثلها به عادة 
وعليه الاعتماد» وإن اختلفا في أصل التسمية أحدهما يدعي تسمية المهر والآخر 
ينكر كان القول قول المنكر ويفضي لها بمهر المثل هذا وما لو اختلف الزوجان 


۳۸ کتاب النكاح 


قبل الطلاق ذ في الوجوه سواءء وإن مات أحدهما واختلف الحي وورثة الميت 
فهذا وما E‏ الزوجان في حياتهما سواء» ان اا خا واافت 
ورثتهما في قدر المسمى» قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى القول قول ورثة الزوج 
قل أو كثر. 

وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى القول قول ورثة الزوج إلا أن يأتوا بشيء 
مستنكر» وقال محمد رحمه الله تعالى يحكم مهر المثلء وإن وقع الاختلاف بين 
ورثتهما في أصل التسمية كان القول قول منكر التسمية ولا يقضي لها بشيء في 
قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وقالا رحمهما الله تعالى يقضي بمهر المثل› 
وقالوا والفتوى على قولهما ولو تزوجها على عبد بعينه وهلك العبد قبل التسليم 
إليها واختلفا في قيمة كان القول للزوج» وكذا لو تزوجها على ثوب بعينه فهلك 
الوب قبل قبل التسليم SL a‏ القول قول الزوج»› وكذا لو 
تزوجها على إبريق فضة أو ذهب فهلك قبل التسليم واختلفا في وزنه كان القول 
قول الزوج في هذه المسائل»ء وإن تزوجها على ثوب بعينه وقيمته عشرة فتغير 
السعر إلى ثمانية كان لها ثوب لا غير» ولو كانت قيمة الثوب يوم العقد ثمانية 
وازداد السعر وصارت قيمته عشرة فلها ثوب ودرهمان» ولو كانت قيمة الثوب 
مائة فانتقصت قيمته قبل التسليم وصارت خمسة خيرت المرأة إن شاءت أخذت 
الثوب ناقصاًء وإن شاءت أخذت قيمته يوم العقد ولو قالت المرأة تزوجتني على 
عبدك هذا وقال الرجل تزوجتك على أمتي هذه وهي أم المرأة وأقاما البينة فالبينة 
بينة المرأة لأن بينتها قامت على حق نفسها وبينة الزوج على حق الغير وتعتق 
الأمة على الزوج بإقراره» ولو أقام الزوج البينة إنه تزوجها بألف درهم وأقامت 
المرأة بينة إنه تزوجها بمائة دينار وأقام أبو المرأة وهو عبد الزوج بينة إنه تزوجها 
على رج قال ى ا فإن أقامت أمها وهي أمة الزوج مع ذلك بينة أنه 
تزوج ابنتها على رقبتها فالبينة بينة الأب والأم ونصفهما جميعاً مهر لها ويسعى 
الولدان للزوج في نصف قيمتهماء ولو لم يكن كذلك ولكن أقامت المرأة البينة 
إنه تزوجها بمائة دينار وآقام الزوج البينة إنه تزوجها بألف درهم فقضى القاضي 
ببينة المرأة فالنكاح بمائة دينار ثم إن أبا المرأة وهو عبد الزوج آقام البينة إنه 
تزوج المرأة على رقبتهء فإن القاضي يبطل القضاء الأول ويقضي بان الآاب هو 
الف ولو كان الزوج يدعي أنه تزوجها على أبيها وصدقه الأب في ذلك وأقاما 
البينة وادعت المرأة آنه a O Np‏ 
الأب والزوج وجعل الأب صداقاً وأعتقه من مالها وجعل ولاءه لها ثم أقامت 
الراة البينة إن كان تزوجها بمائة دينار كانت البينة بينة المرأة ويقضي القاضي لها 
على الزوج بمائة دينار ويجعل أباها شرا من مال الزوج وبطل الولاء الذي كان 


قضى به للمرأة لأن الأب كان حراً بإقرار الزوج قبل أن يقضي القاضي بعتقه 


وإنما قضى القاضى بالولاء دون العتق فكذلك بطل الولاء ببينة المرأة بعد ذلك 
والله أعلم بالصواب. 
Ê‏ فصل في اختلاف الزوجين ثي متاع البيت 

اختلف المشايخ في هذه المسألة على تسعة أقوال: قال أبو حنيفة ومحمد 
رحمهما الله تعالى إذا اختلف الزوجان في متاع موضوع في البيت الذي كانا 
يسكنان فيه حال قيام النكاح أو بعدما وقعت الفرقة بفعل من الزوج أو من المرأة 
فما يكون للنساء عادة كالدرع والخمار والمغازل والصندوق وما أشبه فهو للمرأة 
إلا أن يقيم الزوج البينة على ذلك وما يكون للرجال كالسلاح والقباء والقلنسوة 
والمنطقة والفرس ونحو ذلك فهو للرجل إلا أن تقيم المرأة البينة على ذلك وما 
يكون للرجال والنساء كالعبد والخادم والفراش والشاة والستور فهو للرجل إلا أن 
تقيم المرأة البينة على ذلك. 

وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى للمرأة جهاز مثلها والباقي للرجل ولو مات 
الرجل وبقيت المرأة ووقع الاختلاف بين المرأة ووارث الرجل فما يكون للرجال 
عادة كان القول فيه قول الوارث والباقي للمرأةء وإن ماتت المرأة وبقي الرجل 
فما يكون للنساء فالقول في ذلك قول وارٹ العراة رالاق رفي الك الج 
منهما وهو الرجل› قال ایر يوسف رحمه الله الي الحكم بعد موت أحدهما هو 
a‏ وإن كان أحدهما را ورماوا جوا کان أو 
ادوا ر کات اکان المتاع كله للحر منهما أيهما کان وقال صاحباه رحمهما الله 
تعالی إن کان المملرك مججورا فكذلك› وإن کان اذا اشا فالجواب فيه 
كالجواب في الحرين› ولو کان أحدهما س والآخر كافراً فهذا وما لو کانا 
مسلمین سواء؛ ولو كان أحدهما وا الاک کا أو كانا صغيرين ذکر في 

بعض الروايات اهما سواء» وذکر في البعض وقيد فقال لو كان الزوج ا 

EE‏ إلا أنها بلغت مبلغ الجماع فهو وما لو كانا كبيرين سواء ولا 
فرق في هذه الوجوه بينهما إذا كان البيت الذي يسكنان فيه ملك الزوج أو ملك 
العرأة ولو كان غير الزروجة فى غال أحد بان كان الاين فى غيال :الأب أو 
الأب في عيال الولد ونحو ذلك كان المتاع عند الاشتباه للذي يقول في قولهم 
كذا ذكره في الكيسانيات ونوادر ابن رستم» ولو كان للرجل أربع نسوة فوقع 
SS SS GSB‏ ء یکول 
ٻينهن › وإن كانت كل واحدة في بيت على حدة فما كان في بيت كل واحدة منهن 
يكون بينها وبين زوجها على الوجه الذي ذكرنا في الزوجين لا يشارك بعضهن 


o»‏ کتاب اللكاح 


بعضاً في ذلك لأنه لا يد لواحدة منهن على ما في بيت الأخرى فلا ت حو تک ا 
من ذلك إلا ببينة ولو ادعت المرأة بمتاع أنها اشترته من زوجها كان المتاع للزوج 
وعليها البينة» ولو مات الزوج فقال وارثه للمرأة قد كان والدي طلقك ثلاڻا في 
الصحة وأراد أن يأخذ المتاع من المرأة لا يقبل قوله إلا بالبينة ويكون المتاع لها 
فى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى لأن عنده المشكل للحى منهما فيكون القول 
قولها مع يمينها بالله ما تعلم أنه طلقهاء فإن نكلت أو أقرت كان المشكل للوارث 
كما لو وقعت الخصومة بين الزوجين بعد الطلاق» وإن كان طلقها فى المرض 
ومات الزوج بعد انقضاء العدة كان المشكل لوارث الزوج لأنها صارت أجنبية 
ولم يبق لها يد» وإن مات قبل انقضاء العدة كان المشكل للمرأة في قول أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى لأنها ترث فلم تكن أجنبية وكان هذا بمنزلة ما لو مات 
الزوج قبل الطلاق» وإن اختلف الزوجان في البيت الذي يسكنان فيه كل واحد 
یدعیٍ انه لو کان القول في ذلك قول الزوج» وإن أقامت المرأة البينة أو أقاما 
Re‏ يقضى ببينة المرأة لأنها خارجة معنى» ولو كانت الدار في يدر رجل أ 
وام المرأة البينة أن الدار لهاء وأن الرجل عبدها وأقام الرجل البينة أن 
الدار له والمرأة مرأته تزوجها بالف درهم ودفع إليها ولم يقم بينة أنه حر فإنما 
يقضي بالدار والرجل للمرأة ولا نكاح بينهما لأن المرأة أقامت البينة على رق 
الرجل والرجل لم يقم البينة على الحرية فيقضي بالرق» وإذا قضى بالرق بطلت 
بينة الرجل في الدار والنكاح ضرورة» وإن كان الرجل أقام البينة إنه حر الأصل 
والمسألة بحالها يقضي بحرية الرجل وبنكاح المرأة ويقضي بالدار للمرأة لأنا لما 
قضينا بالنكاح صار الرجل في الدار صاحب يد والمرأة خارجة فيقضي بالدار لها 
كما لو اختلف الزوجان في دار في أيديهما كانت الدار للزوج في قول أبي حنيفة 
وأبى يوسف رحمهما الله تعالى» وإن آقاما البينة يقضى ببينة المرأة ولو اختلفا فى 
متاع من متاع النساء وأقاما البينة يقضى به للزوج» ولو اختلفا في هذا المتاع وفي 
النكاح فأقامت المرأة البينة أن المتاع لهاء وأن الرجل عبدها وأقام الرجل البينة 
أن المتاع له وإنه تزوج المرأة بألف ونقدها فإنه يقضي بالرجل أنه عبد المرأة 
ويقضي لها بالمتاع اا کا قلنا في الدارء وإن أقام الرجل البينة أنه حر الأصل 
يقضي له بالحرية وبالمرأة والمتاع أيضاً لأنه في متاع النساء يحتاج إلى البينةء 
وإن كان المتاع مشكلاً يكون للرجال والنساء يقضي بحريته ويقضي له بالمراًة 
ات ويقضي بالمتاع للمرأة لن بينة المرأة ذ فی المشکل آولی لأنها خارجة إذا 
غزلت المرأة قطن زوجها ثم اختلفا في الغزل قبل الفرقة أو بعدها فالتالة غل 
وجوه» أما إن أذن لها بالغزل أو نهى عن الغزل أو لم يأذن لها ولم ينه فإن أذن 
لها بالخزل إن قال اغزليه لي كان الخزل للزوج ولا أجر لها عليه لأنه لما أمر 
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بالغزل ولم يذكر لها أجراً كان ذلك استعانة منهاء وإ در الها جرا ِن سمي لها 
أجراً مغاراً کان لھا ذلك لأنه استأجرها العمل غير مستحق عليها بأجر معلوم» 
واوا مر او و ا 
للزوج ولها أجر مثلها لأنه استأجرها ببعض ما يخرج من العمل فيكون في معنى 
قفيز الطحان وهو كما لو دفع غزلاً إلى حائك لينسجه بالنصف. وإن اختلمفا 
الأجر فقالت المرأة غزلت بأجر وقال الزوج بغير أجر كان القول قول الزوج مع 
يمينه لأنه أنكر الإجارة والأجرء ولو قال اغزليه لنفسك كان الغزل لها ولا 
عليها لأنه تبرع عليها بالقطن» وإن اختلفا فقال الزوج إنما أذنت لك لتغزليه لي 
وقالت لا بل قلت اغزليه لنفسك كان القول قول الزوج لأن الإذن يستفاد من 
جهته فيكون القول قوله مع اليمين» ولو قال لها اغزليه ليكون الغزل لهما كان 
الغزل للزوج ولها أجر المثل وقد ذكرناء ولو قال لها اغزليه ولم يزد عليه كان 
الغزل للزوج لأن الظاهر من حاله أنه يرضى بالغزل له» وإن نهاها عن الخزل 
فغزلت كان الغزل لها وعليها مثل ذلك القطن لزوجها لأنها غزلته غصباً فتضمن 
مثل ذلك القطن كمن غصب حنطة فطحنها كان الدقيق للغاصب وعليه مثل تلك 
الحنطة» وإن اختلفا فقال صاحب القطن غزلتيه بإذني وقالت غزلته بغير إذنك كان 
القول قول صاحب القطن لأن المرأة تدعي تملك القطن وهو ينكر» وإن حمل 
قطنا إلى بيته ولم يقل شيتاً فغزلته إن كان الزوج يببع القطن كان الغزل لها وعليها 
مثل ذلك القطن لأن الظاهر من حاله اا رق القطن لأجل البيع› وإن لم 
يكن يبيع القطن إن كان الزوج يدعي الإذن كان القول قوله لأن TT‏ 
أنه يحمل القطن إلى بيته لتغزل المرأة فكان الإذن ثابتاً دلالة كما لو طبخت 
طعاماً من اللحم الذي جاء به» فإن الطعام يكون للزوج ولأن الزوج إذا كان 
يدعي الإذن والمرأة تدعي عليه تملك القطن وهو منكر وكذا لو اختلفا في 
الكرباس فقال الزوج للمرأة دفعت إلى الحائك بإذني لينسجه وقالت دفعت بغير 
إذنك كان القول قول الزوج إذا غزلت المرأة قطن زوجها بإذنه وكانا يبيعان من 
ذلك الكرباس ويشتريان بالثمن أمتعة لحاجتهما واتخذا ببعض الكرباس ثياب 
البيت فجميع ما اتخذ من ذلك الكرباس وما اشترى من ثمنه للرجل لأن المرأًة 
تعمل للرجل فيكون ذلك للرجل إلا شيا اشترى لها وسمي عند الشراء أو علم 
عادة أنه ی فیکون لهاء e U‏ امرأته ما یحتاج 
إليه وكان إليها أحياناً من الدراهم ويقول اشتري بها قطنا واغزلي فکانت 
تشتري وتغزل ثم تبيع وتشتري بها أمتعة للبيت كانت الأمتعة للمرأة لأنها اشترت 
من غير توكيل الزوج إياها بالشراء فكانت مشترية لنفسها والله أعلم. 


oY‏ کتاب النكاح 
أ فصل ي دعوى النڪاح 


امرأة ادعت على رجل أنه تزوجها فجحد فإنه يستحلف بالله ما هي بزوجة لي 
وإن كانت زوجة لي فهي طالق بائن أما الاستحلاف فلأن على قول أبي يوسف 
ومحمد رحمهما الله تعالى يستحلف على النكاح والفتوى على قولهما وأجمعوا 
على أنه يستحلف على النكاح بعد الطلاق البائن والموت لأجل المال وإنما 
يستحلف على هذا الوجه لأنها لو كانت صادقة لا يبطل النكاح بجحوده فإذا 
حلف تبقى معطلة» وقال بعضهم: يستحلف على النكاح فإذا حلف يقول القاضي 
فرقت بينكما. رجل تزوج امرأة بشهادة شاهدين فأنكرت المرأة وتزوجت غيره 
ومات الشهود ليس للزوج أن يستحلف المرأة في قولهم لأن الاستحلاف شرع 
لرجاء النكول» ولو أقرت المرأة بنكاح الأول لا يصح إقرارها على الزوج الثاني 
N‏ 
الزوج الثاني صار مقراً بنكاح الأول فحينئْلٍ تستحلف المرأة فإن حلفت لا يثبت 
ك الأول وإن نكلت يقضي بها للأول» رجلان ادعيا نکاح امرأًة و ا 
فأيهما أقام البينة يقضي له فإن أقاما البينة وليست هي في يد أحدهما تبطل 
الان لان النكاح حالة الحياة لا يحتمل الشركة وليس أحدهما أولى من الآخرء 
وإن أقام كل واحد منهما البينة إنها له وكانت المرأة في يد أحدهما يقضي بها 
لصاحب اليد وكذا لو أقاما البينة وادعى أحدهما الدخول وشهد شهوده بالنكاح 
والدخول يقضي له» وإن أقام كل واحد منهما البينة على النكاح والدخول لا 
يقضي لأحدهما وإن ادعيا تكاج ووت أحدهما E RE‏ 
والوقت فهو أولى» وإن وقت أحدهما ولم يؤقت الآخر إلا أن المراة فى اند 
a e‏ أحدهما هما ولم يؤقت الآخر إلا أن 
اللي ل و أقام ا فی ي والدخول كان هو أولى» وإن وقتا 
واحدهما أسبق فالأسبق أولى على كل حال وإن أقاما البينة على النكاح ولم 
يؤقتا فأقرت هي لأحدهما يقضي للمقر له» وإن أقاما البينة على النكاح والمرأة 
تقر لأحدهما اختلفوا فيه قال بعضهم لا يقضي للمقر له لأن الإقرار قبل البينة 
يبطل الآخر فلا يقضي إلا بإقرار بعد البينةء وقال بعضهم : يقضي للمقر له لأن 
إقزار المراة لا حدذهما ب ميرلة اليد ول أقاما البينة وهي في يد أحدهما يقضي 
لاحب اليد .ولو كاثت الهراة فى يد أحدذهما فشهد شهرده أنها أمرآته أو 
ا کو وچ و ر ا ا 
بعضهم: لا تقبل بينة ذي اليد لأن بينة ذي اليد إنما تترجح على بينة الخارج إذا 
هدوا على السب أما إذا شهدوا على هذا الوجه كان هذا بسنزلة مطلق الشهادة 
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على مطلق الملك فلا تقبل بينة ذي اليد وقال بعضهم : تقبل لأن شهادة الشهود 
انها امرأته و منکوحته وحلاله بمنزلة الشهادة على السبب DT U‏ 
EGO Ll CG OT‏ 
ذكر الحكم وذكر السبب سواء بخلاف املك لاق الماك يت :امات ك 
ولیس بعضها بأولى من البعض فلا يتعين السبب» ES‏ 
ود ال د امرأته وقضى القاضي بها ثم جاء آخر وأقام البينة على 
مثل ذلك لا يلتفت إلى الثاني لأن القضاء صح ظاهراً فلا يبطل ما لم يظهر خطؤء 
بيقين وذلك بأن يؤقت الثاني وقتا يكون قبل الأولء ولو أن رجلين ادعيا نکاح 
امرأة وقد كان دخل بها أحدهما وهي في بيت الا خر . 

قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى صاحب البيت أولى 
ولو ادعی زید وعمرو نکاح امرأًة فقالت تزوجت زیداً بعدما تزوجت عمراً قال أبو 
يوسف رحمه الله تعالی يقضي لزید وعلیه الفتوی ثم قال بو يوسف رحمه الله تعالى 
فإن سألها القاضي وقال من زوجك فقالت تزوجت زيداً بعدما تزوجت عمراً فان 
القاضي يقضي بها لعمرو قال أستحسن ذلك في جواب المنطق وكذا في البيع» 
وكذا لو قال رجل لأختين فاطمة وخديجة تزوجت فاطمة بعد خديجة قال أبو 
يوسف رحمه الله تعالى يقضي بنكاح فاطمة ولو قالت امرأة تزوجت هذا الرجل 
pS‏ 
ولو شهد الشهود على إقرارها لهما جميعا وهي تجحد قال أبو يوسف رحمه الله 
وا اا ا ات ای ول ال و و ی ا ا 
وهذا منذ سنة كانت امرأة صاخب الأمس» ولو أن رجلين أقاما جميعاً البينة على 
نكاح امرآة بعد موتها يقضي لهما بميراث زوج واحد لأن حكم النكاح بعد الموت 
الميراث وهو يحتمل الشركة» ولو مات أحد المدعيين فأقرت المرأة أن نكاح 
الميت كان رلا صح تصديقهاء رجل ادعى على امرأة أنها امرأته وأقام البينة على 
ذلك وادّعت المرأة أنها امرأًة هذا الرجل الآخر وذلك الرجل يجحد وأقامت البينة 
على ذلك قال محمد رحمه الله تعالى تقبل بينة الزوج المدعي لأن الشهود لما 
شهدوا عليها بالنكاح فقد شهدوا على إقرارها أنها امرأته وإقرارها على تفسها 
أصدق من بينتها ألا ترى أن رجلا لو أقام البينة على رجل أنه اشترى منه ثوبه هذا 
وأقام صاحب الثوب البينة على رجل آخر أنه باعه منه وهو يجحد فإن البينة بينة 
المدعي على صاحب الثوب لما قلناء ولو قالت المرأة حين أقامت البينة على 
الرجل نها امرآته ادعاها ذلك الرجل كانت البينة بينة المرأة وذلك كامرأة أقام البينة 
عليها رجلان بالنكاح ولم يؤقتا فأيهما صدقته المرأة فهو زوجها امرأة قالت لرجل 
أنا امرأتك فقال مجيباً لها أنت طالق كان إقراراً بالنكاح وهي طالق» ولو قالت 
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لرجل أنا امرأتك فقال ما أنت لي بزوجة وأنت طالق فليس هذا بإقرار عند أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى» امرأة قالت لرجل زوجتك نفسي فقال لها فأنت طالق يقع 
الطلاق› وإن قال آنت طالق لا يقع شيء ولا يكون إقراراً بالنكاح ولو ادعی على 
اهرآة نكاعا واقام آلبينة واقامت أحت المراة البية إنها مرا وان أناها زوجها مر 
كانت البينة بينة الزوج صدقته المرأة المذعي عليها آم كذبته» ولو ادعی على امرأًة 
نكاحاً وأقام البينة وأقامت المرأة البينة إن أختها امرأة المذعي والرجل المدعي 
ينكر ذلك ويقول ما هي بزوجتي» فإن القاضي يقضي بنكاح الشاهدة إنها امرأة 
المذعي ولا يقضي بنكاح الغائبة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وكذا لو أقامت 
الشاهدة البينة على إقرار المدعي بنکاح الغائبة. 

وقال أو رسفت ومحمد رحمهما الله تعالی يتوقف القاضي ولا يقضي بنكاح 
الشاهدة فإن حضرت الغائبة وأقامت البينة على ما اذعت ختها يقضي بنكاحها إذا 
أقامت هي البينة ولا يقضي بنكاحها بتلك البينة التي أقامت الشاهدة ويفرق بين 
الزوج والشهادة» فإن أنكرت الغائبة نكاحها يقضي بنکاح الشاهدة» ولو أقر 
الرجل بنكاح الغائبة يسأله القاضي هل كان بينك وبين الغائبة فرقة» فإن قال لا 
يبطل نكاح الحاضرة ولو قال كنت طلقت الغائبة وأخبرتني بانقضاء عدتها وکذبته 
الشاهدة في طلاق الغائبة يقضي بنكاح الشاهدة» فإن حضرت الغائية وصدقته في 
النكاح وكذبته في الطلاق يقع الطلاق عليها من حين إقرار الزوج بطلاقهاء ولو 
ادعى نكاح امرأة وأقام البينة واذعت المرأة أنه تزوج بأمها أو ابنتها فهذا وما لو 
اعت نكاح الأخحت سواء في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» ولو أقامت البينة 
أنه تزوج بأمها ودخل بها أو قبلها أو مسها عن شهوة أو نظر إلى فرجها عن 
شهوة فرق اهي ن اا ون ی و ی ن الغائبة. 

رجل تزوج امرأة ثم أقر أن فلاناً کان زوجها طلقها وانقضت عدتها ثم 
تزوجتها فقالت المرآة هو زوجي على حاله لا يقبل قول المرأة ولا يفرق بينها 
وبين الزوج» فإن حضر الخائب وأنكر الطلاق يقضي له بالمرأة ويغرق بين المرأة 
وزوجها الثاني» وإن أقر الأول بالنكاح والطلاق وانقضاء العدة كما قال الزوج 
الثاني وكذبته المرأة في الطلاق وقع الطلاق عليها من الزوج الأول حين أقر 
الزوج الأول بالطلاق وعليها العدة من ذلك الوقت ويفرق بينها وبين الثاني وإن 
صدقته في جميع ما قال كانت امرأًة الثاني» ولو قال الزوج كان لها زوج قبلي 
فطلقها وانقضت عدتها ثم تزوجتها وقالت المرأة لم يطلقني ذلك الزوج كان 
القول قول الزوج ولا يقبل قول المرأة فإن حضر رجل واذعى آنه الزوج الذي أقر 
به الثاني وصدقته المرأة فى ذلك وكذيه الزوج الثاني كان القول قول الزوج الثاني 


لاّنه ما أقر بالنکاح المعلوم ههنا والله أعلم . 
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فصل ي الشهادة على النكڪاح 


ا ق ا ی ر ن 
منها معروفة النسب والنكاح والموت والقضاء وواحدة منها ذكرها الخصاف رحمه 
الله تعالى وهو الدخول من الزوج» وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي أن 
الشهادة على أصل الوقف تجوز بالشهرة ة والتسامع ولا تجوز على شرائط الوقف 
وكما تجوز الشهادة على النكاح بالتسامع تجوز بالمهر أيضاً بالشهرة والتسامع. 
ذكر الحاكم الشهيد رحمه الله تعالى في «المنتقى» والإإشهاد على نوعين: : عرفي 
وهو أن يسمع من قوم لا يتصور اجتماعهم على الكذب» وشرعي وهو أن يشهد 
عنده رجلان عدلان أو رجل وامرأتان بلفظ الشهادة من غير استشهاد ويقع في 
قلبه أن الأمر كذلك ولا يكتفى بشهادة الواحد عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى» 
کو ات و ر حه ا ا ا اغد و جل واا 
عاينت موته حل له أن يشهد على موته والصحيح أن الموت بمنزلة النكاح وغيره 
ولا يکتفي فيه فيه بشهادة الواحد ولو رأى رجلا وامرأة يسكنان في منزل وينبسط كل 
واحد منهما على صاحبه کما یکون بين الأزواج حل له أن يشهد على نكاحهماء 
ولو قدم عليه رجل من بلدة وانتسب له وأقام عنده دهراً لم يسعه أن يشهد على 
نسبه حتى يلقى من أهل تلك البلدة رجلين عدلين ممن يعرفه ويشهد له على 
نسبه» وإذا تحمل الشهادة بالشهرة ة والتسامع فشهد عند القاضي وأبهم جازت 
شهادته › وإن فسر وقال أشهد على النكاح أو على النسب لأني سمعت ذلك من 
قوم لا يتصور اجتماعهم على الكذب لا تقبل شهادته كمن رأى دارا أو عيناً في 
يد رجل يتصرف فيه تصرف الملاك ووقع في قلبه إنه مله حل له أن يشهد على 
أنه ملکه فإن شهد وفسر فقال أشهد أنه له لأنی رأیته فى يده يتصرف فيه تصرف 
العلاك لا تقبل شنهادئه كذا ذكر شين الأفمة الخلواني رحمه اله تعالى ولم 
يفصل بين الموت وغيره وفي بعض الروايات في الموت تقبل شهادته› وإن فسر 
وإذا سمع الرجل نكاحاً أو موتا أو نسباً ووقع في قلبه أنه حق ثم شهد عنده 
ER SS‏ 
أن يستيقن بكذبهماء وإن شهد عنده عدل بخلاف ما وقع في قلبه أولاً وسعه أن 
يشهد بما وقع في قلبه أو لا إلا أن يقع في قلبه أن هذا الواحد صادق فيما 
يشهد» وإن عاین رجل نکاح امرأًة أو بيع جارية أو قتل عمد أو إقرار رجل على 
نفسه بمال ثم شهد عند الشاهد رجلان عدلان إن فلاناً طلق امرآته ثلاثا 
بحضرتهما أو أن مشتري الجارية أعتق الجارية أو أقر بائع الجارية قبل البيع أنه 
أعتقها أو أن امرأة واحدة أرضعت الزوجين في صغرهما في الحولين ثم إن 


۳0٦‏ کتاب النكاح 


المرأة انکرت النكاح وات ال ملق المشتري لا يسع الشاهد أن يشهد 
على نكاح المرأة ولا على بيع الجارية لأن الشاهدين لو شهدا عند المرأة 
بالطلقات الثلاث وعند الجارية تعتقها لا يجوز للمرأة ولا للجارية أن تدعه 
بجامعهاء فكذا لا يحل للشاهدين أن يشهدا على النكاح والبيع» وإن شهد عند 
الجارية لا يحل للشاهد أن يمتنع عن الشهادة على البيع والنكاح . 

| فصل في العنين 


نكاح العنين جائز فإن علمت المرأة وقت النكاح أنه عنين لا يصل إلى النساء 
لا يكون لها حق الخصومة كما لو علم المشتري بالعيب وقت البيع » وإن لم تعلم 
وقت النكاح وعلمت بعد ذلك كان لها حق الخصومة ولا يبطل حقها بترك 
الخصومةء وإن طال الزمان ما لم ترض بذلك» وكذا لو كان الرجل يصل إلى 
غيرها من النساء والجواري ولا يصل إليها كان لها حق الزوجية والخصومة وإذا 
خاصمته إلى القاضي فإن القاضي يسأل الزوج فإن قال قد وصلت إليها في هذا 
النكاح وأنكرت المرأة إن كانت ثيباً كان القول قوله» وإن قالت أنا بكر فالقاضي 
برها النضاء والم اة الواحدة تكفي والثنتان أحوط فإن قلن هي ثيب كان القول 
قول الزوج» وإن قلن هي بكر كان القول قولها في عدم الوصول إليهاء وإن شهد 
البعض بالبكارة والبعض بالثيابة يريها غيرهن فإذا ثبت عدم الوصول إليها أجله 
القاضي سنة طلب الرجل التأجيل أو لم يطلب ويشهد على التأجيل ويكتب لذلك 
تاريخاً وكذا لو أقر الزوج أنه لم يصل إليها أجل سنة وتكوة أنه وجل نة 
قمرية أو شمسية. قال الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالی لم 
يذكر محمد رحمه الله تعالى هذا في الكتاب. 


فوئ ان سماعة عن خمد وة الله تعالى في «النوادر» أنه يؤجله سنة 
شمسية بالأيام وهكذا قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسى والناطفى 
رحمهما الله تعالی رجاء أن يوافقه العلاج في الأيام التي يقع التفاوت فيها بين 
الشمسية والقمرية ولا يكون هذا التأجيل إلا عند قاضي مصر أو مدينة» فإن أجلته 
المرأة أو أجله غير القاضى لا يعتبر ذلك التأجيل ويحتسب على الرجل شهر 
عن ابي یوسف رحمه الله تعالى فيه روايتان في رواية يحتسب عليه ما دون السنة 
لذلك عوضا وما دون ذلك پیحتسب»› وعن محمد رحمه الله تعالی لا یحتسب 
الشهر وما دونه يحتسب وهو أصح الأقاويلء ولو هربت المرأة من زوجها ل 
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تحتسب تلك الأيام على الزوج وإن غاب الزوج بحج أو عمرة يحتسب عليه ولو 
حبس الزوج فلم تأته المرأة لا يحتسب على الزوج وكذا لو حبسته المرأة بمهرها 
و تأته وإن أتته إلى السجن وثمة مكان يمكنه الخلوة والجماع يحتسب عليه» 
وكذا لو حبست المرأة بحق وكان الزوج يصل إليها ويمكنه الخلوة والمبيت معها 
يحتسب تلك المدة وإلا فلاء وإن كانت المرأة محرمة بحجة الإسلام لا يحتسب 
على الرجل حتى تفرع وإن أحرمت بعد التأجيل لا يحتسب على الرجل ويعرض 
له عن تلك الأيام» وإن كان الزوج مظاهراً منها إن كان قادراً على الإعتاق أجله 
القاضي سنة» وإن كان عاجزاً عن الإعتاق أمهله القاضي شهرين للكفارة ثم 
يۇجل› وإن ظاهر بعد التأجيل لا يلتفت إليه ويحتسب ذلك عليه»ء وإذا مضت 
السنة فمات القاضي أو عزل قبل أن تخير المرأة وولى غيره فقدمته إلى القاضي 
الثاني وأقامت البينة إن فلاناً القاضي كان أجله في أمرها سنة» وإن السنة قد 
مضت فإن القاضي ال 5 ئ الاچ 
ولم تخاصمه زمانا لا يبطل حقهاءٍ وإن طاوعته في المضاجعة في تلك الأيام فإن 
خاصمته إلى القاضي إن كانت ثيباً كان القول قوله» وإن أقر الزوج أنه لم يصل 
إليها أو قالت آنا بكر فنظر إليها النساء وقلن إنها بكر خيرها القاضي فإن اختارت 
زوجها أو قامت عن مجلسها قبل الأعفبار أو آقامها أغوان :القاضى :أو اقام 
O ER GE‏ فإن اختارت الفرقة فى 
مجلسها يأمره القاضي بالتفریق ولا 5 تقع الفرقة باخيتارها فإن أبى الزوج أن يفرق 
E‏ العدذة» وإن طلب من القاضي أن 
يؤجله سنة أخرى لا يجيبه القاضي فإن أجلته المرأة سنة أخرى كان لها أن ترجع 
عن الأجل وكما يؤجل العنين يؤجل الخصي سنة» وکذا ا ارو 
أرجو اة أل الها اغلام الذي :هو ابن ن أربع عشرة سنة إذا لم يصل إلى امرأته وله 
امرأة آخرى يجامعها أو يجامع الجارية كان للمرأة أن تخاصمه ويؤجل سنة وكذا 
الخ ذا كان برل من سال الرجال وجل نة ولو اوعدت المراة روجا سر ا 
بقدر على الجماع لا يؤجل ما لم يصح وإن طال المرض والمعتوه AE‏ 
ارا ة فلم يصل إليها أجله القاضي سنة بحضرة الخصم عنه وتأجيل العنين لا يكون 
إلا عند قاضي مصر أو مدينة فلا يعتبر تأجيل المرأة ولا تأجيل غيرها . 
رجل تزوج امرأة ولم يصل إليها وفرق القاضي بينهما بعد مضي الأجل ثم 
تزوجها مرة أخری لا خيار لهاء ولو تزوج ووصل إليها ثم عجز عن الوطء بعد 
ذلك وصار عنينأً لم يكن لها حق الخصومة» ولو تزوج امرأة ووصل إليها ثم 
وقعت الفرقة بينهما ثم تزوجها ثم عجز عن الوطء بعد ذلك لها حق الخصومة 
ويؤجل كما يؤجل العنين» ولو تزوج امرآة ولم يصل إليها وفرق القاضي بينهما 
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بسبب العنة ثم تزوج هذا الرجل امرأة أخرى تعلم بحاله مع المرأة الأولى 
اختلفت الروايات فيه والصحيح أن للثانية حق الخصومة لأن الإنسان قد يعجز 
عن امرأة ولا يعجز عن غيرهاء ولو وجدت المرأة زوجها مجبوباً خيرها القاضي 
في الحال ولا يؤجل لأن الآلة المقطوعة لا تنبت فلا يفيد التأجيل فإن كان خلا 
بها فلها كل المهر في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعليها العدة إذا فارقها وإن 
كان ذلك قبل الخلوة لها نصف المهر ولا عدة عليها وإن فرق القاضى بينهما بعد 
ا ا ر ی ي 
فصل العنين إذا فرق وهو يدعي الوصول إليها فجاءت بولد لأقل من سنتين يثبت 
النسب ويبطل تفريق القاضي وكذا لو شهد شاهدان بعد تفريق القاضي على إقرار 
المرأة ة قبل التفريق إنه وصل إليها يبطل تفريق القاضي› ولو ارت بعد ال ن انه 
كان وصل إليها لم تصدق على إبطال تفرينق القاضي ولو وجدت المرأة زوجها 
مجبوباً وهي رتقاء لا خيار لهاء ولو وجدت زوجها مجبوباً فأقامت معه زماناً 
وهو يضاجعها كانت على خيارهاء ولو قالت المرأة هو مجبوب والزوج ينكر فإن 
کان تغرف ع اه با لمن فن غر تر ممن وراب كرت ولا كف رر 
وإن كان لا يعرف إلا بالنظر أمر القاضي أميناً لينظر إلى عورته فيخبره بحاله لأن 
النظر إلى العورة مباح عند الضرورة. 

رجل تزوج امرأة وكان يأتيها فيما دون الفرج حتى ينزل وتنزل المرأة ولا يصل 
إليها في فرجها وآقامت معه كذلك زماناً وهي بكر أو ثيب ثم خاصمته إلى 
القاضي أجله القاضي سنة ويفعل ما قلنا زوج الأمة إذا كان مجبوباً أو شنا کان 
الخيار إلى المولى في ذلك في قول أبي حنيفة وزفر رحمهما الله تعالى» فإن 
رضي المولى لا حق للأمة وإن لم يرض كانت الخصومة إليه كما في العزل» 
وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى الخيار إلى الأمة لا إلى المولى كما قال هو فى 
RO a‏ 
كما في العزل عنده وبعضهم ذکروا قوله هھنا مع أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وإذا 
فرق القاضي في الجب والعنة كان طلاقاً بائناً. 


Ç‏ فصل في الخيارات التي تتعلق بالنڪاح 
الخيارات أنواع منها ما يثبت في ج جميع التصرفات وهو خيار إجازة عقد 
الفضولى وعند الشافعى رحمه الله ا حيار عفد الإجاز: لا يتصور لأن عنده 
ا يتصور الإجازة مئه ومنها ما يثبت في التصرفات التي 
تحتمل الفسخ ولا يثبت فيما لا يحتمل يحتمل الفسخ كالنكاح والطلاق والعتاق وهو 
خيار الشرط إذا شرط الخيار في النكاح عندنا يصح النكاح ويبطل الشرط» وعند 


كتاب النكاح ۳0۹ 


الشافعي رحمه الله تعالى شرط الخيار يبطل النكاح ومنها خيار الرؤية لا يثبت في 
النكاح لا في المرأة ولا في المهر ومنها خيار العيب وهو حق الفسخ بسبب 
العيب عندنا لا يثبت في النكاح فلا ترد المرأة بعيب ماء وقال الشافعي له أن يرد 
المرأة بعيوب خمسة بالجنون والجذام والبرص والقرن والرتق له أن يفسخ النكاح 
ويرد المرأة إن رد قبل الدخول يسقط كل المهر وإن كان بعد الدخول كان لها 

مهر المثل كما a‏ وإن وجدت المرأة بزوجها چا ا 
ترخا قال أو تحيفة واب رسف مهما اله تخالن لبس لها حى الفرةة: 

وقال محمد رحمه الله تعالى لها حق الفرقةء وإن وجدت المرأة في مهرها عيبا 
لا ترد في اليسير وترد في الفاحش إلا أن یون المهر مكيلا ا فترد في 
ال الفاح و نخدت زوا جوا أو عنيناً لم يكن لها حق الفسخ وكان 
لها حت المطالبة بالإمساك بالمعروف أو التفريق بناء عليه ولهذا كانت الفرقة 
شيت الب و اة اة . 

وأما الخيارات التي تتعلق بالنكاح أربعة: خيار المخيرة وخيار العتق وخيار 
الفسخ لعدم الكفاءة وخيار البلوعء أما الأول إذا قال لامرأته اختاري أو اختاري 
نفسك ينوي به الطلاق فقالت اخترت نفسي يقع تطليقة بائنة؛ وهذا الخيار يختص 
ا ا اوا مطل کر ھا كرا كانت ار ا ا ية إلى إخر الجا ۲ 
إذا ردت أو قامت أو أعرضت والفرقة بهذا الخيار لا يحتاج إلى قضاء القاضي› 
وأما خيار العتق للمنكوحة إذا كانت أمة أو مدبرة أو أم ولد فعتقت قبل الدخول 
أو بعده كان لها حق الفسخ حراً كان الزوج أو عبداً عندنا وكذا المكاتبة الصغيرة 
أو الكبيرة إذا زوجها المولى برضاها فعتقت بالأداء أو أعتقها المولى كان لها 
خيار العتق عندنا وهذا الخيار بمنزلة خيار المخيرة عندنا من حيث إنه يختص 
بالمرأة ووقوع الفرقة منها لا يتوقف على القضاء ولا يبطل بالسكوت بل يمتد إلى 
آخر المجلس إلا إذا أبطلت الخيار بلسانها أو دلالة وإنما يفارق هذا الخيار خيار 
المخيرة من وجه را وهو أن الفرقة في خيار العتق لا تكون طلاقاً» وفي خيار 
ال كرون عاد 4 وما الخيار لعدم الكفاءة إذا زوجت المرأة نفسها غير 
کفء کان للأولياء E e LS‏ التفريق لا یتم إلا بقضاء القاضي 
وقبل القضاء النكاح قائم بجميع أحكامه من الطلاق والظهار والتوارث وخيار 
ال ار ولا بالامتناع عن المطالبة بالتفريق» وإن طال الزمان ما لم 

تلد ويكون فسخاً لا طلاقاً حتى لو كان قبل الخلوة الصحيحة يسقط كل المهر 
وبعد الخلوة لا يسقط وعليه نفقة العدة وإن أجاز الولي بطل حقهء وكذا إذا أخذ 
مهرها وإن زوجها الولي غير كفء ثم وقعت الفرقة بينهما ثم زوجت نفسها من 
هذا الزوج بغير ولي كان للولي أن يفرق بينهما ولو زوجها الولي غير كفء 
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فطلقها الزوج طلاقاً رجعياً ثم راجعها لم يكن لهذا الولي أن يرق بينهماء ول 
طلقها طلاقا بائنا ثم تزوجها بخير ٳذن ولي کان للولي آن يفرق بينهماء» ورضا 
الولي بالعقد الأول يكون رضا بالعقد الثاني» ولو زوجها أحد الأولياء غير كفء 
لم يكن لهذا الولي ولا لمن دونه حق التفريقء وأما خيار البلوغ غير الأب والجد 
إذا زوج الصغير والصغيرة كان لهما خيار البلوع» وإن زوجهما القاضي فعن أبي 
حنيفة رحمه الله تعالی فيه روایتان» قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي 
رحمه اله تعالى الظاهر ثبوت الخيار في نكاح القاضي وكذا إذا زوج الصغيرة 
أمها عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في خيار البلوغ روايتان والظاهر ثبوته» وأما 
المعتوهة إذا زوجها أخوها أو عمها ثم عقلت كان لها الخيار كالصغيرة إذا 
بلغت» وإن زوجها الأب أو الجد لا خيار لهاء وإن زوجها ابنها لا رواية فيه عن 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى قالوا ينبغي أن لا يكون لها الخيار كما لو زوجها 
الأب وعن محمد رحمه الله تعالى أن لها الخيار والمولى إذا زوج أمته الصغيرة 
فعتقت ثم بلغت كان لها خيار العتق وهل يكون لها خيار البلوغ اختلفوا فيه 
والصحيح آنه لا يكون لها خيار البلوغ لأن المولى يملك الرقبة والكسب جميعاً 
فكانت ولايته فوق ولاية الأب والجد ڈ ثم خيار البلوغ يفارق خيار العتق من وجوه 
منها أن خيار العتق يثبت للأنشى خاصة وخيار البلوغ يثبت للذكر والأنشى ومنها أن 
خيار العتق إذا ثبت للبكر لا يبطل بسكوتها بل يمتد إلى آخر المجلس وخيار 
البلوغ يبطل بسكوت البكر وخيار البلوغ للثيب والغلام لا يبطل إلا بالإبطال 
ضا »> فإن قال الغلا نقضت النكاح ونوى به الطلاق عن أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى إنه يحون طلاقاء TOE‏ فثلاث ومنها أن الفرقة بخيار العتق تثبت 
بقولها اخترت نفسي وفي خيار البلوغ لا تقع الفرقة ما لم يفرق القاضي بينهما 
وعند تفريق القاضي يسقط كل المهر إن كانت الفرقة قبل الدخول» وإن كانت بعد 
اجون كان لها المهر المسمى وخيار البلوغ إذا ثبت للثيب لا يبطل إلا بالإبطال 
تا ار اکن من اروخ أور طت الهو أو طلي د غر اله ون ا 
العتق وخيار المخيرة فإن ذلك يبطل بالقيام عن المجلس ومنها أن في خيار العتق 
اذا علمت بالنكاح والعتق ولم تعلم بالخيار كان له الخيار إذا علمته وتعذر 
بالجهل وفي خيار البلوغ إذا علمت بالزوج والمهر ولم تعلم بالخيار لا تعذر 
بالجهل» والفرقة بخيار البلوغ لا تكون طلاقاً كالفرقة بخيار العتق وخيار عدم 
الكفاءة فإن بلغت الثيب في جوف الليل ولم تقدر على الإشهاد» قال محمد 
رحمه الله تعالى كما رأت الدم تقول اخترت نفسي ونقضت النكاح فإذا أصبحت 
تشهد وتقول رأيت يت الدم الساعة واخترت نفسي فقيل له أسبع لها ذلك قال نعم 
لأنماالو حبرت أنهارات الم ف الل واحارت نها لينل قرلا ريل 
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خيارها» وروي عنه أنها لو قالت عند الشهود أو عند القاضي نقضت النكاح حين 
بلغت يقبل قولها فإن وقتت فقالت بلغت أمس واخترت نفسي لا يقبل قولهاء ولو 
قالت لم أعلم بالنكاح إلا الآن واخترت نفسي قبل قولهاء ولو بلغت فقالت 
الحمد لله اخحترت نفسي كانت على خيارهاء ولو بلغت في مکان منقطع عن 
الناس فبعشت الجارية لتأتي بشهود تشهدهم بطل خيارها إلا أن يكون على الفور 
وينبغي أن تقول في فور البلوغ اخترت نفسي ونقضت النكاح فإذا قالت ذلك لا 
يبقل حقها بالتأخير حتى يوجد التمكين» وأما إذا ثبت لها خيار البلوغ والشفعة 
فتقول طلبت الحقين ثم تفسر وتبدأ في التفسير بالاختيار» وقيل تطلب الشفعة 
وتبكي صراخاً فيكون البكاء بهذه الصفة ردا للنكاح مع طلب الشفعة على قول من 
يجعل البكاء بهذه الصفة را للنكاح . 


باب الرضاع 


الرضاع في إثبات حرمة المناكحة بمنزلة النسب والصهرية كما أن الحرمة 
بالنسب إذا ثبتت في الأمهات والبنات تتعدّى إلى الجدات والنوافل فكذا إذا ثبتت 
بالرضاع تتعدى إلى أصول المرضعة وفروعها وإخوتها وأخواتها وهذه الحرمة كما 
تحت E N‏ 
رقا اكان حب الله تعالى الحرمة لا ت تبت في جانب الأب والفقهاء ء يسمون 
هذه المسألة لبن الفحل فعندنا اال را ا الفحل جدته وإخواته عماته 
es‏ نكاح موطوءة 
الفحل ومنكوحته ولا للفحل نكاح موطوءة الرضيع ولا منكوحته» ولو كان للفحل 
امرأتان حبلتا منه فأرضعت كل واحد منهما رضيعاً كان الرضيعان أخوين لأب 
وإن كان أحدهما بنتاً لا يجوز النكاح بينهما ولو كانا أنثيين لا يجوز الجمع 
بينهما في النكاح لرجل كما لا يجوز الجمع بين الاختين من النسب قليل الرضاع 
وکر سوا ندا 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يثبت الرضاع بما دون خمس رضعات في 
خحمسة أوقات يكتفى الصغير بكل واحدة منهن وقال أصحاب الظواهر لا بد من 
لذت ر شغات: وكما يبحصل الرضاع بالمص من الثدي يحصل بالصب والسعوط 
والوجور ولا يحصل بالأقطار في الأذن والإحليل والجائفة والأَمّة ولا بالحقنة في 
ظاهر الرواية وعن محمد رحمه الله تعالى يحصل بالاحتقان ووقت الرضاع في قول 
ای ا ا ر و ی ا تثبت الحرمة 
فطم على رأس الحولين أو لم يفطم ولو ارتضع بعد حولين ونصف لا تئبت تبت الحرمة 
فطم أو لم يفطم و و ق و ر 


بحولين إن ارتضع في الحولين تثبت الحرمة فطم أو لم يفطم وبعد الحولين لا تثبت 
فطم أو لم يفطم› وقال زفر رحمه الله تعالى وقته مقدر بثلاث سنين وأجمعوا على 
أن مدة الرضاع في استحقاق أجرة الرضاع على الأب مقدر بحولين حتى أن 
المطلقة إذا طالبته بعد الحولين بأجرة الرضاع فأبى الأب أن يعطي لا يجبر ويجبر 
في الحولين» وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى إذا فطم الصبي في 
الحولين فتعود الصبي واكتفى بالطعام فأرضع لا تثبت حرمة الرضاع وفي ظاهر 
الرواية إذا أرضع في مدّة الرضاع تثبت به الحرمة على كل حال. 

إذا مص الرجل ثدي امرأته وشرب لبنها لم تحرم عليه امرأته لما قلنا إنه لا 
رضاع بعد الفصال بكر لم تزوج قط نزل لها لبن فأرضعت صبياً صارت أماً للصبي 
وثبت جميع أحكام الرضاع بينهما حتى لو تزوجت البكر رجلاً ثم طلقها الزوج قبل 
الدخول بها كان لهذا الزوج أن يتزوج الصبيةء وإن طلقها بعد الدخول لا يكون له 
أن يترو جها لأتها صارت من الربائب التي دخل بأمها ويثبت الرضاع بلبن الميتة 
سواء خلب اللين قبل الخرت أو نحدة وقال الشافعی رحمه الله تعالی لا یثہت 
الرضاع بلبن يحلب بعد الموت كما لا تثبت حرمة المصاهرة بوطء الميتةء وإذا نزل 
لرجل لبن فأرضع به صبياً لا تثبت به حرمة الرضاع» لا بأس للرجل أن يتزوج 
بمرضعة ولده وأخت ولده من الرضاع لأن نكاح أخت ولده من النسب جائز إذا لم 
تکن ولد موطوءته فإن الجارية إذا كانت بين رجلين فجاءت بولد وادعياه ولكل 
واحد من الشريكين ابنة من امرأة أآخرى كان لكل واحد من الموليين أن يتزوج ابنة 
شریکه» وإِن كانت أخت ولده من النسب ونظائرها كثيرة إذا ارتضع الصبيان من لبن 
بهيمة لا تثبت به حرمة الرضاع بينهماء وإذا جعل لبن المرأة في طعام فأطعم صبيين 
إن طبخ الطعام بأن طبخ لبنها أرزأً لا تثبت الحرمة بينهما في قولهم جميعاً كان 
اللبن غالبا أو مغلوباء وإن لم يطبخ الطعام باللبن إن كان الطعام غالبا لاتغت 
الحرمة به في قولهم قيل هذا إذا كان لا يتقاطر منه اللبن عند رفع اللقمةء وإِن کان 
يتقاطر تثبت الحرمة والأصح أنها لا تثبت» وإن كان الطعام مغلوبا باللبن لا تثبت 
الحرمة عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى» وقال صاحباه تثبت الحرمة كما لو خحاط 
لبن الأدفي يلين الشاة ولين ادي غالب تتت الحرم ودار وت ج اف 
لبنها وتشرب الخبز اللبن أو لتت سويقاً بلبنها إن كان يوجد منه طعم اللبن تثبت 
الحرمة هذا إذا أكل الطعام لقمة لقمة فإن حسى حسواً تثبت الحرمة في قولهم وإن 
خلط لبن المرأة بالماء وسقي صبيين إن كان اللبن غالبا تثبت لحرمة في قولهم وإن 
كان اللبن مغلوبا لا تبت وكذا لو جعل الدواء في لبن المرأة إن كان الدواء غالاً لإ 
تثبت الحرمة عندناء وإن كان مغلوباً باللبن تثبت الحرمة ثم فسر محمد رحمه الله 
تعالى فقال إن لم يغير الدواء اللبن تثبت الحرمة وإن غير لا تثبت. 


كاج ۳۹۳ 


وقال بو یوسف رحمه الله تعالی إن غير طعم اللبن ولونه لا يكون رضاعاًء 
وإن غير أحدهما وون الا ر گر نرادا وقيل على قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى إذا جعل اللبن في دواء أو خلط بالماء تش تثبت الحرمة على كل حال ولو 
E OE O O ET ETE‏ 
a N SS O‏ فإن استويا يكون 
منهماء وقال محمد رحمه الله تعالى يثبت الرضاع منهما على كل حال» امرأة لها 
لبن طلقھا زوجها وتزوجت بزوج ار ات س الاب وأرضعت صبياً قال أبو 
حنيفة رحمه اله تعالى الرضاع من الأول ما لم تلد من الثاني فإذا ولدت كان 
الرضاع من الثاني وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى روايتان في رواية إن عرفت 
نزول اللبن من الحمل الثاني فالرضاع من الثاني وينقطع حكم الأول وفي رواية 
إذا حبلت من الثاني ينقطع حكم الأول»ء وقال محمد رحمه الله تعالی الرضاع 
موا جن تفع الجمل ين الاي إذا ولدت المرأة من زوجها ولداً فطلقها الزوج 
وتزوجت بآخر فأرضعت بلبن الأول ل وهي تحت الزوج الثاني فإن الرضاع 
یکون من الزوج الأول لأن نزول اللبن الأول كان منه. 

رجل تزوج امرأة ولم تلد منه قط ثم نزل لها لبن فأرضعت صبياً كان الرضاع 
من المرأة دون زوجها حتى لا يحرم على الصبي أولاد هذا الرجل من غير هذه 
المرأة. رجل زنى بامرأة فولدت منه وأرضعت بهذا اللبن صغيرة لا يجوز لهذا 
الزاني ولا لأحد من آبائه وأولاده نكاح هذه الصبية» وذكر في الدعوى رجل قال 
لمملوك هذا ابني من الزنا ثم اشتراه مع أمه عتق المملوك ولا تصير الجارية أم 
ولده» رجل تروچ امرأة فولدت منه ولدا فأرضعت ولدھا ثم یہس لبنھا ثم در لھا 
لبن بعد ذلك فأرضعت صبياً كان لهذا الصبي أن يتزوج أولاد هذا الرجل من غير 
المرضعةء› الرضاع الطارىء على النكاح بمنزلة السابق بيانه إذا تزوج صبية فطلقها 
ثم تزوج امرأة لها لبن فأرضعت تلك الصبية حرمت الكبيرة على زوجها لأنها 
صارت من أمهات نسائه» وكذا لو تزوج رضيعة فأرضعتها أمه أو أخته أو ابنته 
حرمت الرضيعة على زوجها وكذا لو تزوج رضعتين فأرضعتهما امرأة واحدة معا 
أو واحدة بعد واحدة بطل نكاحهما لأنه صار جامعاً بين الأختين ولكل واحد 
منهما نصف الصداق يرجع الزوج بذلك على المرضعة إن تعمدت الفساد عندنا 
والتعمد أن ترضعها من غير حاجة لها إلى الإرضاع بأن كانت شبعي ويقبل قولها 
إنها لم تتعمد الفسادء وإن كانت مجنونة وهي امرأته لا يرجع عليها وللمجنونة 
نصف الصداق إن كان قبل الدخول» وكذا لو أخذ الصبي ثدي الكبيرة وهي نائمة 
فارتضع فالنائمة بمنزلة المجنونةء ولو أخذ رجل لبن الكبيرة فأوجر صبيتين يغرم 
الزوج لكل واحد منهما نصف الصداق ثم يرجع الزوج على الرجل إن تعمد 


۳f‏ کتاب النكاح 


الفساد وهو الصحيح› ولو تزوج ثلاث رضيعات فجاءت امرأة وأرضعتهن على 
التعاقب أو e‏ چ 2 الثالثة چ ا لانه ا جامعا بين ت 
الأولشر» NS EE‏ 
تبت دفعة واحدة» ولو تزوج صغيرة le‏ الصغيرة اا ها 
ولا مهر للكبيرة إن كان لم يدخل بها لأن الفرقة جاءت من قبلها وللصغيرة نصف 
المهر لأنها بانت بفعل الغير ثم يرجع الزوج بنصف مهر الصغيرة على الكبيرة إن 
تعمدت الفساد وإن لم تتعمد لا يرجع وله أن يتزوج الصغيرة بعد ذلك لأنها 
صارت ابنة امرآته ولم يدخل بها وليس له أن يتزوج الكبيرة على كل حال لأنها 
أم امرأته» وإن كان دخل بالكبيرة ة لا يحل له أيضا e O‏ ولو تزوج 
a EN‏ واحدة بعد واحدة أو أرضعت واحدة ثم 

ن معا رهن جوا اا الک وا ل ا و جا هار اا وا واا 
الباقيتان فلأنهما صارتا أختين في نكاح واحد» وإن أرضعت ثنتين معا ثم الثالثة 
حرمت الكبيرة ة والأوليان ولا تحرم الثالثة لأنها صارت ابنة امرأته بعدما بانت 
امرأته قبل الدخول» وإن تزوج صغيرتين وكبيرتين فأرضعت الكبيرتان صغيرة ثم 
صغيرة بانت الكبيرتان والصغيرة الأولىء أما الكبيرة الأولى فلأنها بإرضاع 
الأولى صارت أم امرأته فبطل نكاحها ونكاح الصغيرة ة الأولى لأنهما اجتمعا في 
نکاح واحد» وأما الكبيرة الثانية فلأنها وو الصغيرة الأولى صارت ام امرأًة 
کانت له فبطل نکاحها والصغيرة الثانية امرأته لأنها صارت ابنة امرأته التى بانت 
منه قبل الدخول وليس في نکاحه غيرها فلا تحرم. 

رجل زوج أم ولده من عبد صغير له فأرضعته من لبن السيد حرمت المرضعة 
على مولاها وعلى زوجها الصغير أما على المولى فلأنها صارت منكوحة ابنة فتحرم 
على المولى وتحرم على الزوج الصغير لاأنها صارت موطوءة الأب ولأنها أمه» 
رجل وطیء ء امرآة بنكاح فاسد ثم تزوج صبية فأرضعتها أم الموطوءة بانت الصبية 
م TT‏ 

e o E‏ فأرضعت 
إحدى المرأتين رضيعة وأرضعت المرأة الأخرى الرضيعة الثانية بانت الرضيعتان 
عن زوجها؛ لأنهما صارتا أختين تحت رجل واحد ففسد نكاحهما ولا ضمان 
على المرضعتين› وإن تعمدتا الفساد؛ لأن المفسك للنكاح الأختية والأختية 
حصلت بفعلهما جملة فلم يكن الفساد حاصلاً بفعل إحداهما خاصة فلا يجب 


کتاب النكاح ۳1o‏ 


الضمان كرجل قال لامرأتين ¿ له في مرض موته إن دخلتما الدار فأنتما طالقتان 
انا فخا انا :وا اف لأن وقوع الطلاق حصل بصنعهما 
EE CI Es‏ 
والمسألة بحالها ذكر في بعض المواضع أنه لا يجب الضمان على الكبيرتين؛ لأن 
فساد النكاح لا يضاف إلى إحداهما خاصة» وكان هذا الجواب وقع ا ن 
سہب فساد نکاح الصغيرتين ههنا صيرورتهما ابنتين لزوجهما لا الأختية فكل كبيرة 
تفردت بإفساد نکاح الصغيرة التي أرضعتها. 

رجل تروج امرأة فشهدت امرأة أنها أرضعتها لا تثبت الحرمة بقولهاء وإن 
كانت عدلة» وان تنزه كان أفضل› »> وقال مالك رحمه ا تعالی تثبت 2 الحرمة 
بشهادة امرأة واحدة؛ لأنها من باب الديانة فتثبت بقول الواحد كما لو اشترى 
لحماً فأخبره عدل أنه ذبيحة المجوسي يحرم عليه» وإنا نقول هذه شهادة قامت 
على زوال ملك النكاح فلا تثبت الحرمة كما لو قامت على الطلاق» وإن شهد 
بذلك امرأتان» أو رجل ا فكذلك وكذا لو شهد أربع نسوة وقال الشافعي 
رحمه الله تعالى يفرق بينهما بشهادة الأربع وكما لا يفرق بينهما بعد النكاح» ولا 
تشبت الحرمة بشهادتهن فكذلك قبل النكاح» وإن أراد الرجل أن يخطب امرأة 
فشهدت أمرآة قبل النكاح أتها ارضعتهما كان في سعة من تكذيبها كما لو شهدت 
بعد النكاح» ولو شهد رجلان عدلان أو رجل ا عندهما لا 
يسعها المقام مع الزوج؛ لأن هذه شهادة لو قامت عند القاضي يث يثبت الرضاع› 
فكذا إذا قامت عندها إذا أقر الرجل بامرأة أنها أخته من الرضاع› ر 
إقراره کان له أن يتزوجها› وإن أصر لا يحل له أن يتزوج › ولو أقر بعد النكاح 
بذلك ولم يصرٌ على إقراره لا يفرق بينهماء وإن صر فرق بينهماء› > وكذا إذا أقرت 
المرأة قبل النكاح» ولم تصر على إقرارها كان لها أن تزوج نفسها منه» فإن 
أقرت بذلك» ولم تصر› ولم تکذب نفسها حتی زوجت نفسها منه جاز نکاحها؛ 
لأن النكاح قبل الإصرار وقبل الرجوع عن الإقرار بمنزلة الرجوع عن إقرارها وقد 
مرت هذه الجملة في فصل المحرمات› فإن قالت المرأة بعد النكاح كنت أقررت 
قبل النكاح أنه أخي من الرضاع› وقد قلت ان ما أفررت. به حى خين أقرزت 
بذلك فلم يصح النكاح لا يفرق بينهما وبمثله لو آقر الزوج بعد النكاحء وقال 
كنت أقررت قبل النكاح آنها أختي من الرضاع» وقلت إنه حق» فإن القاضي 
يفرق بينهما؛ لأن المرأة لو أقرت بعد النكاح أن الزوج أخوها من الرضاع»› 
وأصرت على ذلك لا يقبل قولها على الزوج» ولا يفرق بينهماء فكذلك إذا 
أسندت ذلك إلى ما قبل النكاح أما الزوج لو أقرّ بعد النكاح» وأصرٌ على إقراره 
فرق بينهما فكذا إذا أسند إقراره إلى ما قبل النكاح» وال أعلم. 


۳٦‏ ۱ کتاب اللكاح 
| فصل في الحضانة 


اخ الناس بحضانة الصغير حال قيام النكاح وبعد الفرقة الأم فإن ماتت أو 
تزوجت فإن ماتت الام أو تزوجت فام الأب فإن ماتت أو تزوجت فالأخت 
لاب وام فإِن ماتت أو تزوجت فالا خت لام» فإن ماتت أو تزوجت فابنة الأخت 
لأب وأم» فإن ماتت أو تزوجت فابنة الاخت لأم لم تختلف الرواية في ترتيب 
هذه الجملة إنما اختلفت الرواية بعد هذا في الخالة والآخحت لآب في رواية 
کتاب النكاح الأخت لأب أولى من الخالة وفي رواية كتاب الطلاق والخالة 
أولى» وبنات الأخحوات اولي م ات الاج وبنات الأخحت لأب وام أو لام 
أولى من الخالات في قولهم واختلفت الرواية في بنت الأخت ا 
والصحيح أن الخالة أولى وأولى الخالات الخالة لأب وأم ثم الخالة لآم ثم 
الخالة لأب» وبنات الأخوة أولى من العمات» والترتيب في العمات ا 
فلا في الخالات» ولاحق للأمة وأ م الولد في الحضانة وأهل الذمة في الحضانة 
بمنزلة أهل الإسلام sy‏ وإنما يبطل حق الحضانة لهؤلاء النسوة 
بالتزوج إذا تزوجن بأجنبي» فإن تزوجن بذي رحم محرم من الصغيرة كالجدة إذا 
كان زوجها جد الصغيرة ار الأم لو تروجت بعم الصغير لا يبطل حقهاء والنساء 
أحق بالحضانة ما لم ي يستغن الصغير› > فان استغنی بان کان یأکل وحده ویشرب 
وحده ويلبس وحده» وفي رواية ويستنجي وحده» فالأب بالغلام أولى والأم 
بالجارية حتى تحيض وعن محمد رحمه الله تعالى حتى تبلغ حد الشهوة ومن لا 
ولد لها من النساء لا يبقى لها حق الحضانة بعد الاستغناء في الغلام والجارية 
وبعدما استغنى الغلام وبلغت الجارية فالعصبة أولى يقدم الأقرب» فالأقرب ولا 
حق لابن ال ف ن الجارية» فإذا اختلف الزوجان فادعى ا أن الم 
تزوجت بزوج آخر» وأنكرت المرأة كان القول قولهاء وإن أقرت أنها تزوجت 
بزوج آخر لکن اعت أن ذلك الزوج طلقها وعاد حقها في الحضانة» فإن لم 
تعين الزوج كان القول قولهاء وإن عينت الزوج لا يقبل قولها في دعوى الطلاق› 
ولو اختلف الزوجان في سن الولدء فقالت الأم هو ابن ست سنين» وأنا أحق 
بإمساكه» وقال الوالد هو ابن سبع سنين» وأنا أحق به» فإن القاضي لا يحلف 
أحدهما لكن ينظر إلى الصبي إن راه يستغني عن الوالدة بن کان يأكل وحده 
ويلبس وحده ويشرب وحده يدفعه إلى الأب وإلا فلا؛ لأن القاضي لم يعجز 
عن الوقوف على ما يبطل حت الأم وهو الاستغناء» وإذا خلع الرجل امرأته وله 
منها ابنة إحدى عشرة سنة فضمتها الأم إلى نفسها أوانها تخرج من بيتها في كل 
وتخ دور البعت .انع ة كان للات ان اغد الك لان للات ولا اح 


کتاب النكاح ۳1۷ 


الجارية إذا بلغت حد الشهوةء والاعتماد على هذه الرواية لفساد الزمان» وإذا 
بلغت إحدى عشرة سنة فقد بلغت حد الشهوة N E‏ 
es O Aa O ADE‏ تمنع الولد عن الأم 
والأم کات ذلك الات الا ونفقة الولد اختلفوا فيه› والصحيح أن 
يقال للأم أما أن تمسكي الولد بغير أجر وأما أن تدفعي إلى العمة» وإذا امتنعت 
الأم عن إمساك الولد وليس لها اختلفوا فيهء قال الفقيه أبو جعفر والفقيه 
أو الليت رهما اله تعالى تجبر الأم على إمساك الولدء وقال مشايخنا رحمهم 
ال تال لا تحر امرآة حلفت بالفارمهة فقالت” اكرمن آمشت اين يجه راذارم 
فجاءت امرأة أخرى وجعاته فى المهد وأمسكت الصبى إلا أن الحالفة أرضعته»› 
قالوا حنشت في يمينها؛ لأن إمساك الرضيع يكون بالإرضاع خالة الصغيرة إذا أبت 
أن تمسك الصغيرة ونتعاهد. 

قال الفقيه أبو جعفر والفقيه أبو الليث رحمهما الله تعالى: تجبر والصحيح أنها 
لا تجبر؛ لأن الأم لا تجبر في الصحيح» فالخالة أولى امرأة حرجت من منزلها 
وتركت صبيها في المهد» فسقط المهدء ومات الصبي» لا شيء عليها؛ لأنها لم 
تضيع فلا تضمن كما لو خرجت من منزلها فجاء طرار وطرّ ما في البيت لا 
فان غلها: 

إذا بلغت الجارية مبلغ النساء إن کانت بکراً كان للأب أن يضمها إلى نفسه› 
وإن كانت ثيباً ليس له ذلك إلا إذا لم تكن مأمونة على نفسها والخلام إذا عقل 
واجتمع رأيه واستغنى عن الأب ليس للأب أن يضمه إلى نفسه إلا إذا لم يكن 
اموا ل ف فکان له أن يضمه ولیس عليه نفقته إلا أن يتطوع . 


باب النفقة 


النفقة تتعلق بأشياء منها الزوجية والاحتباس فتجب على الرجل نفقة امرأته 
المسلمة والذمية والفقيرة والغنية دخل بها أو لم يدخل كبيرة كانت المرأة أو 
ر ان ا > فإن كانت لا تجامع لا نفقة لها والمنكوحة إذا كانت أمة أن 
بوأها المولى بيتاً فلها النفقة وإلا فلا وكذا المدبرة وأم الولدء والمتبوأة أن يخلى 
بینها وبين زوجها ولا يستخدمها المولى» e‏ المولي عا ثم بدا له آن 
کان کے د ا ھا ا یا ت کی یالرل ارات 
ودن غ اداه ا وف ها والكاهة إا روت ادن المرلى 
فهي كالحرة» ولا تحتاج إلى التبوئة والعبد إذا تزوج بإذن مولاه كان عليه نفقة 
المرأة يباع في النفقة مرة بعد أخرى» ولا نفقة للمريضة إذا لم تزف إلى بيت 
زوجهاء فإن زفت قالوا لها النفقة. 


۳A۸‏ کتاب النكاح 


وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا نفقة نفقة لها إن كانت لا تطيق الجماع» 
وإن زفت المرأة إلى زوجها وهي صحيحة فمرضت في بيت الزوج مرضاً لا 
يحتمل الجماع إن كان بنى بها كان لها النفقة؛ لأن المرأة لا تسلم عن المرض 
في عمرهاء وإِن کان لم يدخل بها فمرضت مرضاً لا يحتمل الجماع لا نفقة لهاء 
وإن أغمي عليها إغماء كثيراً فهو بمنزلة المرض› وإن بنى بها في منزلهاء ثم 
مرضت مرضاً لا يحتمل الجماع وذهبت إلى منزل الزوج» وهي مريضة على 
حالها كان له الخيار إن شاء أمسكهاء وعليه النفقة» وإن شاء ردها إلى منزلهاء 
ولا نفقة عليه» وكذا الصغيرة قالوا إنما تجب النفقة على الزوج للمرأة المريضة 
في بيته والصغيرة التي لا تجامع إذا كان يتمكن الزوج من الانتفاع بها مع ذلك 
المرض بوجه ما» فإن كان لا يتمكن لا نفقة لهاء ولو مرضت المرأة في بيت 
زوجها بعد الدخول فانتقلت إلى دار أبيهاء قالوا إن كانت بحال يمكنها النقل إلى 
منزل الزوج بمحفة أو نحوهاء فلم تنتقل لا نفقة لهاء وإن كان لا يمكن نقلها 
فلها النفقة› ويجب على الصغير نفقة امرآته الكبيرة› فإن کانا صغیرین لا يطیقان 
الجماع لا نفقة لهاء وإن كانت كبيرة وليس للصغير مال لا يجب على الأب نفقة 
امرأة ولده ویستدین الأب عليه ثم يرجع بذلك على الابن إذا أيسر والنفقة الواجبة 
الخاكرل والوس والسكىة أما المأكول فالدقيق والماء والحطب والملح 
E ٠‏ لا تجبر على ا 
و ر وخادم المرأة ذا امتتعتتا عن الط ا تجب 
لها النفقة على دچ المرأة؛ لأن نققة ة الخادم مقابلة بالخدمة› فإدا لم یخدم لا 
تجب›» وأما نفقة المرأة فمقابلة بالاحتباس وقد احتبست بحق الزوج فكان لها 
النفقة على الزوج› وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إذا امتنعت المرأة عن 
الطبخ والخبز إنما يجب على الزوج أن يأتيها بطعام مهيا إذا كانت الا 
E O ET‏ 
ا الأوقات والأماكن» وکما u‏ قدر ا 
ا ھک ۹ الر لا ولد إلا ادما وقالوا في قأويل 
واللحم» a a‏ ال 
واللبن› اما الدهن فلا بد منه خصوصاً فى ديار الحرء > وهڏا کله في عرفهم› ما 


في عرفنا زفقة المرأة تختلف باختلاف الناس والأوقات ولا تقدر النفقة بالدراهم» 


كتاب النكاح ۳۹۹ 


وقال الشافعي رحمه الله تعالى: النفقة مقدرة على الموسر مدان وعلى وسط 
الحال مد ونصف وعلى المعسر مد واحد» وهذا و ی لأن الواجب 
الكفانة والكفابة تلف باخفلاف الأشتخاض؛ والأوقات واما المليوس ذكر 
محمد رحمه الله تعالى في الكتاب وقدر الكسوة ة بدرعين وخمارين وملحفة في كل 
سنة» واختلفوا في تفسير الملحفة» قال بعضهم هي الملاءة التي تلبسها المرأة 
عند الخروج› وقال بعضهم هي غطاء الليل وذكر درعين وخمارين آراد به صيفيان 
وشتويان فالصيفي ما يكون رقيقاً يصلح في زمان الحر والشتوى ما يكون ثخيناً 
يصلح لدفع البردء ولم يدكر الراويل في الضيتا ولا بد مته في الشتاء وهذا 
في عرفهم أما في ديارنا يجب السراويل وثياب أخر كالجبة والفراش الذي ينام 
عليه واللحاف وما يدفع به أذى الحر والبرد في الشتاء والصيف درع خز وجبة 
خر وخمار إبريم ولم بذكر الحف والمكحب في الفغة؛ لان ذلك إنيا يتاج 
إليه للخروج وليس على الزوج تهيئة أسباب خروج المرأة ثم النفقة إنما تجب 
على قدر يسار الرجل وعسرته وقال بعض الناس يعتبر حال المرأةء وقال 
الخصاف رحمه الله تعالى يعتبر حالهما وتفسير ذلك أن الرجل إذا كان من 
الأشراف أن يأكل الحواري والطير المشوي والباجات والمرأة فقيرة تأكل في 
أهلها خبز الشعير يطعمها الزوج خبز البر وباجة أو باجتين» ولو كانا موسرين 
كان عليه نفقة الموسرين لا إسراف فيه» ولو كانا معسرين كان عليه نفقة 
المعسرين لا تحر فيه وإن كانت المرأة موسرة والزوج معسرا يطغمها بز البر 
وباجة يتكلف لذلك» والناشزة لا نفقة لها وهي التي خرجت عن منزل الزوج بغير 
إذنه بغير حق› فإن كانت لم تسلم نفسها ومنعت نفسها لاستيفاء المهر إن كان 
المهر مؤجلاً أو وهبت مهرهاء ثم منعت نفسها كانت ناشزة» وإن كانت سلمت 
نفسها ثم منعت لاستيفاء المهر لم تكن ناشزة في قول أبي حنيفة رحمه اله 
ال رال اا ر حا ا ال کر ن ا وی کان الروے اکا سیا 
في منزلها فمنعت زوجها عن الدخول عليها كانت ناشزة إلا إذا منعت ليحؤلها 
إلى منزله أو يكتري لها منزلاً فحينعلٍ لا تكون ناشزة» ولو كانت مقيمة في منزله 
ولم تمكنه من الوطء لا تكون ناشزة» وإن غصبها غاصب وهرب بھا کرھاء ثم 

Ia EL 
الأصل والجامع الكبير أنه لا يجب لها النفقة غير تفصيل عن أبي حنيفة رحمه الله‎ 
تعالی»› وعن أبي يوسف إن حبست بدين لا تقدر على أدائه تجب لها النفقة» فإن‎ 
کانت تقدر على الأداءء ولم تؤد لا نفقة لها وهذا إذا كان الزوج لا يقدر على‎ 
الوصول إليها في الحبس› وان وجد هة مانا تل إلا قالوا يجب لها النفقة›‎ 
وإن حرجت إلى الحج مع محرم لا نفقة لها في قول محمد رحمه الله تعالى»‎ 


ایا و اا ا ا ولا يلزمه الزيادة ا حبس ا ا 
SNE oS‏ وإن حبس في سجن السلطان ظلما 
اختلفوا فيه» والصحيح آنا تستحق النفقة والرتقاء تستحق النفقة. 

رجل تزوج بامرأة وأوفاها مهرها إل أن الزوج يسكن في أرض الغصب أو في 
دار الغصب فامتنعت المرأة منه وخرجت من منزله كان لها النفقة؛ ؛ لأنها محقة 
وليست بناشزة. رجل غاب عن امرأته وتزوجت امرأة برج آخر ودخل بها الثاني 
فعاد الزوج الأول وفرق القاضي بينها وبين الزوج الثاني كان عليها العدة» ولا 
نفقة لها في عدتها لا على الأول ولا على الثاني أما الثاني فلأن نكاحه كان 
فاشنذ و الفاسد لا يوجب النفقة لا قبل الفرقة ولا بعدها في العدة» وأما 
الزوج الأول فلأنها E‏ 

رجل طلق امرأته ثلاثاً بعد الدخول فتزوجت بزوج آخر قبل انقضاء العدة 
ودخل بها الثاني ثم فرق القاضي بينهما كان لها النفقة والسكنى على الزوج 
ET N‏ تزوجت بزو 
E‏ ولا نفقة 2 ا أما على الثاني؛ لن 
ناه کان فان وأما على الأول؛ لأنها صارت ناشزة على الزوج الأول في 
النكاح فسقطت نفقتها ما دامت تعتد من الثاني» فإذا سقطت عنه النفقة في النكاح 
لا تجب عليه في العدة» وكذا المرأة إذا ارتذت بعد الدخول والعياذ بالله وبانت 
من زوجها ووجبت عليها العدة لا يكون لها النفقة» وكذا ذا طاوعت ابن الزوج 
أو قبلته أو فعلت ذلك في العدة عن طلاق رجعي سقطت النفقة ولو كانت العدة 
من طلاق بائن أو ثلاث لا ڌ تسقط . 

ذكرنا المأكول والكسوة» أما السكنى فحقها في بيت على حدة تأمن على 
متاعها ولا تستحي عن غيرها من معاشرة الزوج»› فإن كان للرجل والدة أو أخحت 
أو ولد من غيرها في منزلها فقالت صيرني في منزل على حدة كان لها ذلك؛ 
e SS‏ کان ES‏ 
ا E‏ 
القاضي أن الزوج يۇذيها ويضربها وسألت مسكناً بين قوم صالحين يعرفون 
إحسانه وإساءته إن علم القاضي أن الأمر كما قالت زجره القاضي عن ذلك ومنعه 


کتاب النكاح ۳۷۱ 


نالحد وان لم بعك NO OS A Ea‏ 
صالحين أقرها القاضي هناك» وسأل عن جيرانهاء فإن أخبروا أن الامر كما 
قالت المرأة زجره القاضي عن ذلك ومنعه من التعدي» وإن ذكر الجيران أنه لا 
يؤذيها يتركها القاضي في تلك› وإن لم يكن في جيرانه من يثق به أمره القاضي 
أن يسكنها بين قوم صالحین› وإذا أراد الزوج أن يمنع أباها أو أمها أو أحداً من 
أهلها عن الدخول عليها في منزله اختلفوا فيه قال بعضهم له أن يمنع عن 
الدخحول» ولا يمنعهم عن النظر والتكلم والقيام على باب الدار والمرأة في 
الداخحل» ويمنع من النظر من لا يكون محرماً ويتهمه الزوج»› وقال بعضهم لا 
a a‏ عن الكينونة 
عن الزيارة» قال بعضهم له أن يمنع وقال بعضهم لا يمنع المحرم عن الزيارة في 
کل شهر› وقال مشايخ بلخ رحمهم الله تعالى في كل سنة وعليه الفتوى» وكذا لو 
أرادت المرأة أن تخرج لزيارة المحارم كالخالة والعمة والأخت فهو على هذه 
الأقاويل» وإن كان لها خادم يفرض عليه نفقة خادمهاء وا رض اکر فن 
خادم واحد في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى› وقال أبو يوسف 
رحمه الله تعالى» تفرض نفقة خادمين قالوا إنما تفرض لها نفقة الخادم إذا كانت 
المرأة من بنات الأشراف ولم يأتها الزوج بطعام مهيأء وإن قال الزوج آنا 
أخدمك أو تخدمك جارية من جواري الصحيح أن الزوج لا يملك إخراج خادم 
المرأة عن بيته ونفقة الخادم أدنى الكفاية لا تبلغ نفقة المرأة ويفرض لخادمها 
قميص وإزار كرباس وكساء كأرخص ما يكون وخف؛ لأنها تحتاج إلى الخروج 
لمصالحها الخارجة من الرسالة إلى الأبوين ونحو ذلك» ولا يفرض لخادمها 
الخمار؛ لأن شعرها ليس بعورة. 

ذمي تزوج بمحارمه فطلبت النفقة» فإن القاضي يقضي لها بالنفقة في قول أبي 
O O‏ ولا 

تستحق المرأة نفقة الخادم على زوجها إذا لم يكن لها خادم في ظاهر الرواية 

موسراً كان الزوج أو معسراً. 

امرأة طلبت من القاضي أن يفرض لها على زوجها النفقة إن كان الزوج 
صاحب مائدة وطعام كثير لا يفرض لها النفقة» وإن لم يكن كذلك يفرض لها 
ا ا EE E‏ 
a‏ ا ادا اا 2 ا 
فشهراء وإن كان من التخاقين يفرض. سة فة ينظر إلى ما كان أيسر» وشرض 


YY‏ کتاب النكاح 


الكسوة في السنة مرتين في كل ستة أشهر كسوة» وإذا فرض القاضي على الزوج 
لا تطالبه بنفقة ما مضى من الزمان قبل الفرض؛ لأن عندنا لا تصير النفقة ديناً إلا 
بالقضاء أو بالقاضي» فإن كانت المرأة استدانت قبل الفرض وأنفقت على نفسها 
لا ترجع بذلك على الزوج» وإن A‏ أو صالحت زوجها من النفقة 
على شيء معلوم کل شهر فلم ینفق علیها حتی آنفقت من مال نفسها لو استدانت 
رجعت بذلك على الزوج أمرها القاضي بالاستدانة أو لم يأمرء ولو صالحت 
زوجها من النفقة على ما لا يكفيها كان لها أن ترجع عن ذلك الصلح وتطلب 
الكفاية» وإن فرض لها القاضي الكسوة لستة أشهر» وأعطاها فضاعت الكسوة أو 
سرقت لا يقضي لها بكسوة أخرى ما لم يمض ستة أشهر» وكذا لو لبست الكسوة 
لبساً غير معتاد فتخرقت قبل مضي المدة ولو لبست لبساً معتاداً فتخرقت قبل 
الوقت قضى القاضي لها بكسوة أخری»› وإن مضت المدة والكسوة ة قائمة إن لم 
تلبسها في تلك المدة يقضي لها بكسوة أخرى» وكذا لو لبست تلك الكسوة 
ومعها ثوب آخرى قضى القاضي بكسوة أخرى» وإن لم تلبس معها ثوباً آخر 
فمضت المذة والكسوة قائمة لا يقضي بكسوة أخرى ما لم تتخرق تلك الكسوة» 
وکذا النفقة على هذه التفاصيل إن هلكت أو سرقت أو أكلت وأسرفت ولم يبق 
قبل مضي المدة لا يقضي بنفقة أخرى» وإن لم تسرف فلم تبق يقضي بنفقة 
أخرى» ويقضي القاضي بالكسوة والنفقة على قدر يسار الرجل وقدرته» فإن قال 
الرجل أنا معسر وعليّ نفقة المعسرين كان القول قوله إلا أن تقيم المرأة البينةه 
وفي ثمن المبيع والقرض إذا اذعى المديون E‏ قالوا: وكذلك 
في المهر والكفالة» وقال بعض الناس يحكم الرأيء فإن أقامت المرأة البينة أنه 
موسر قضى عليه بنفقة الموسرين» وإن أقاما البينة كانته البينة بينة المرأة» وإن لم 
تكن لها بينة وطلبت من القاضي أن يسأل عن حال الرجل لا يجب عليه السؤال» 
وأ سال كان ج وإن أخبره عدل انه موسر لا يقبل القاضى ذلك وإن أخبره 
عدلان أنه موسر قضى القاضي بنفقة الموسرين» وإن لم يتلفظا بلفظ الشهادة» 

يشترط العدد والعدالة في هذا الخبر ولا يشترط فيه لفظة الشهادةء وإن قالا 
es‏ بلغنا بلخنا ذلك لا يقبل القاضي ذلك ولو قضى القاضي على 
الزوج بنفقة المعسرين ثم أيسر فخاصمته إلى القاضي فرض القاضي عليه بنفقة 
الموسرين؛ لأن النفقة تجب ساعة فساعةء وهو نظير ما لو شرع في صوم 
الكفارة» نم اسر كان عليه العكفر الال : وكذا لو فرض القاضي عليه النفقة 
بالدراهم وهي لا تكفيهاء فإن القاضي يزيد في النفقة» ولو قضى القاضي عليه 
بالنفقة فغلا الطعام أو رخص» فإن القاضي يغير ذلك الحكم» ولو قالت المرأة 
أنه يريد السفر فخذ لي كفيلاً بالنفقة. 
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قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا يجبره القاضي على إعطاء الكفيل كما لا 
يجبر القاضي على إعطاء الكفيل بالدين المؤجل إذا خاف الطالب أن يغيب 
المديون قبل حلول الأجلء وعن أبي يوسف رحمه الله تعالی أنه يأخذ من الزوج 
كفيلاً بالنفقة وهكذا عن محمد رحمه الله تعالى في بعض الروايات ثم عند أبي 
يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يأخذ منه كفيلاً بنفقة شهر واحد وعن أبي 
يوسف رحمه الله تعالى في رواية أن القاضي يسأل الزوج كم تغيب» فإن قال 
شهراً يأخذ منه كفيلاً بنفقة شهر واحد» وإن قال أغيب شهرين يأخذ كفيلاً بنفقة 
کر وکا السنة» وأما في الدين المؤجل قالوا : على قياس مازوق عن آي 
يوسف رحمه الله تعالى في النفقة لو أخذ كفيلاً كان حسناً وذکر و فی المنتقی له 
أن ياعد كلا الد الموخل إا زا الطرت أن اقول لول الاجا 
وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى» إذا بقي من الأجل شيء قليل فأراد 
الغريم أن يسافرء وسأل الطالب من القاضي أن يأخذ منه كفيلاً أو يمنعه من 
السفرء فإن القاضي لا يجيبه إلى ذلك» ولا يأخذ منه كفيلاًء » قال وهذا في قولهم 
ا E‏ 
نقضاً عليه» وإن كفل للمرأة رجل بنفقة كل شهر لم يكن كفيلاً إلا بنفقة د 
واحد» وهو بمنزلة ما لو آجر داره كل شهر كانت الإجارة في شهر e‏ حتی 
كان لصاحب الدار أن يخرجه من الدار إذا جاء رأس الشهر الثاني» وعند أبي 
توس ر ا الى : إذا كفل بنفقة كل شهر كان على الأبد استحساناًء وكذا 
لو قال رج لامرأته تزوجي فلانا على أني ضامن بنفقتك کل شهر کان على 
الأبد» ولو قال الكفيل كفلت لك عن زوجك بنفقة سنة كان كفيلاً بنفقة السنةء 
وكذا لو قال كفلت لك بالنفقة أبداً أو ما عشت كان كفيلاً بالنفقة ما دامت فى 
نكاحه» وإذا كفل إنسان بنفقة شهر أو سنة فطلقها زوجها بائناً أو رجعياً يؤخذ 
الكفيل بنفقة العدة. 

رجل خاصمته المرأة إلى القاضي في النفقة» فقال أبو الزوج أنا أعطيك النفقة 
فأعطاها مائة درهمء ثم طلقها الزوج لم يكن للأب أن يسترد منها ما أعطاها من 
النفقة؛ لأن إعطاء الأب بمنزلة إعطاء الابنء ولو عجل الابن النفقة» ثم طلقها 
لم يكن له أن يسترد منها ما عجل إذا طلبت المرأة من القاضي أن يفرض لها 
النفقة ففرض وهو معسرء فإن القاضي يأمرها بالاستدانة ثم ترجع على الزوج إذا 
أيسر ولا يحبسه في النفقة إذا علم أنه معسر وإن لم يعلم القاضي أنه معسر 
وسألت المرأة حبسه بالنفقة لا يحبسه القاضي في أول مرة لكن يأمره بالإنفاق 
ويخبره آنه يحبسه إن لم ينفق فإن عادت المرأة بعد ذلك مرتين أو ثلاثاً حبسه 
القاضي› وكذا في دين آخر غير النفقة وإذا حبسه القاضى شهرين أو ثلاثة يسأل 
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عنه وفي ب بعض المواذ ضع ذكر أربعة أشهر والصحيح أنه ليس بمقدر بل هو مفرّض 
إل ري القاضي إن كان في أكبر رأيه نه لو کان له مال يضجر ويؤڏي الدين 
يخلى سبيله ولا يمنع الطالب عن ملازمته بل للطالب أن يدور معه أينما دار ولا 
يقعده في مکان ولا يمنعه عن التصرف» وإن کان غنيا لا يخرجه حتى يؤڏي 
الدين والفقة إلا برضا الطالب فإن كان له مال حاضر أخذ القاضي الدراهم 
والدنانير من ماله ويؤڏي منها النفقة والدين لأن صاحب الى رف ج ب 
کان له أن يأخذ وكذا إذا ظفر بطعام في النفقة وإن كان الدين دراهم فوجد دنانير 
مديونة في القياس ليس له أن يأخذ» وفي الاستحسان له أن يأخذ ولا يبيع 
القاضي عروضه في النفقة والدين في قول أبي حنيفة وقال صاحباه وهو قول 
الشافعي رحمه الله تعالى للقاضي أن يبيع» وإذا فرض القاضي النفقة للمرأة كل 
شهر فمضت أشهر ولم يوف حتى مات أحد الزوجين سقطت النفقة ولو كانت 
المرأة استدانت بعد الفرض بأمر القاضي ثم مات أحد الزوجين قبل القبض لا 
يسقط المستدانة ولو فرض لها القاضي النفقة ولم يأمرها بالاستدانة فاستدانت أو 
صالحت زوجها من النفقة كل شهر على شيء معلوم فاستدانت أو لم تستدن كان 
لها أن ترجع على الزوج بما فرض لها القاضي ما داما حیین › وإذا مات أحدهما 
لم يكن له أن يرجع في تركة الميت وكما تسقط المفروضة بموت أحد الزوجين 
هل تسقط بالطلاق اختلفوا فيه قال بعضهم: لا تسقط وقال القاضي الإمام أبو 
علي النسفي وجدت رواية في السقوط وذكر البقالي ان ي فل ما د 
ولا رواية فيه عن أبي يوسف رحمه الله تعالى . 
وذکر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى زاد الخصاف لسقوط النفقة 
البفروفة شا ار فال سقط مو وها وتسقط إذا طلقها وأبانها ولو فرض 
القاضي للمطلقة نفقة العدة فلم يأخذ حتى انقضت العدة هل تسقط كما تسةقط 
بالموت› قال بعضهم: لا تسقط وذكر شمس الأئمة الحلواني إذا فرض القاضي 
للمراة لفقة الخدة فلم تسرف جتى مات اخد الررجين تمقط وكا ذا اتقشت 
عدتها قبل القبض» القاضي إذا فرض للمرأة النفقة فقال الزوج استقرضي كل 
شهر كذا وأنفقي على نفسك ففعلت ليس لها أن ترجع على الزوج إلا أن يقول 
الزوج ترجع بذلك عليّ» امرأة جاءت إلى القاضي وقالت أنا فلانة بنت فلان ابن 
فلان» وان زوجي فلان ابن فلان فلان غاب عني ولم يخلف لي نفقة وطلبت من 
القاضي أن يفرض لها النفقة فهذا على وجهين : ما إن كان للغائب مال حاضر 
في منز من جنس النفقة E‏ والدنانير أو الطعام االات التي تکون من 
جنس الكسوة والقاضي يعلم أنها منكوحة الغائب فإن القاضي يأمرها أن تنفق 
Mh EG aE‏ 
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القاضي بال ما استوفيت النفقة ولم يكن بينكما سبب يمنع النفقة كالنشوز وغيره 
ويأخذ منها كفيلاً لأنها لو ظفرت على مال الزوج بشيء من جنس النفقة كان لها 
أن اعد :ولك سا او وإن كره الزوج فكان أمر القاضي إعانة لها على 
استيفاء الحق ولم يكن قضاء إلا أنه يأخذ منها كفيلاً أو يحلفها نظراً للغائب» 
وإن كان القاضي لا يعلم نكاحها وليس للخائب مال حاضر فأقامت المرأة البينة 
على النكاح لا يقبل القاضي بينتها قال الحاكم الشهيد رحمه الله تعالى وهذا قول 
أبى يوسف الآخر وهو قول محمد رحمه الله تعالى» وقال شمس الأئمة 
الرس ا ل ب الوا عا ا اق و ها ل ف ر رجه اه اك 
e O E E ORE a ATS ES‏ 
إذا لم يكن إن كان له مال حاضر يقل القاضي بينتهاء وإن لم يكن لا يقبل. 
وقال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى قال مشايخنا رحمهم الله تعالى 
كنا نظن أن بينة المرأة على الزوج لا تقبل عند أصحابنا إذا لم يكن له مال حاضر 
وتقبل عند زفر رحمه الله تعالی وإنما عرفنا قول أبی يوسف رحمه الله تعالی فی 
ماد الال كا هي رل وة رخو ا ال من الخاف ان ر تة اا 
على قول أبي يوسف وزفر رحمهما الله تعالى في فرض النفقة على الغائب ولا 
تقبل في النكاح وليس في قبول البينة على هذا الوجه ضرر بالغائب فإن الغائب 
إذا حضر لو أقر بالنكاح كان لها أن تأخذ النفقة المفروضة» وإن أنكر النكاح كان 
القول قوله وعليها إعادة البينة على النكاح ويجوز أن تقبل البينة في حكم دون 
حكم كما لو وكل رجلا بنقل عياله أو عبده إلى بلد فأقامت المرأة البينة على 
الطلاق والعبد على العتق تقبل هذه البينة في قصر يد الوكيل ولا تقبل في الطلاق 
والعتاق وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في رواية إذا لم يعلم القاضي بالنكاح 
وليس للغائب مال حاضر فأقامت المرأة البينة على النكاح يقول لها القاضي إن 
كنت صادقة فقد فرضت لك النفقة على الغائب» وإن كنت كاذبة لم أفرض لك 
فإن كانت صادقة تستحق النفقة وإلا فلا والقضاة في زماننا يقبلون البينة على 
النكاح لفرض النفقة لأنه مجتهد فيه وللناس حاجة وعلى قول من يقبل هذه البينة 
لا تحتاج المرأة إلى إقامة البينة إن الخائب لم يخلف لها النفقة وكما لا يفرض 
القاضي على الغائب a OE sS lk‏ الرواية لا يأمرها بالاستدانة 
وکان ا وخ ا مال ل و اا e E‏ 
لو كان للغائب وديعة فى يد رجل ) من جنس النفقة أو دين على رجل فطلبت 
المرأة نفقتها من الوديعة أو الدين إن کان المودع والمديون مرا بالوديعة والنكاح 
والدين يأمرهما بأداء النفقة نظراً للمرأة کما لو کان الال و غا کت ا 
يحلفها باله ما استوفيت النفقة ويأخذ منها كفيلاً في قولهم» وإن شاء ضمنها 
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ومعنى هذا الضمان أن يقول لها لا أصدقك ولكني أقرضك فإن كنت صادقة فلا 
شيء عليك» وإن كنت كاذبة استرد منك المال والوديعة أولى من الدين في 
البداءة بالإنفاق عليها وبعدما أمر القاضي المودع أو المديون إذا قال المودع 
ا a‏ ا ببينة › e‏ 
مودعاً للغائب ET‏ المودع ل بقضاء ل وإن کان ا 
بالمال والدين ولو دفع المودع الوديعة إلى امرأة صاحب الوديعة لأجل النفقة ٤‏ 
إلى ولده ا والديه إن دفع بأمر القاضي ١‏ هنان عليه» وإن دفع بغير 
القاضي کان ضامناً کہا الو قضى المونع, بالوديعة دیناً لصاحب و 0 
يضمن › > ولو کان المودع ا المديون جاخداً للمال والنکاحٍ فأقامت المرأة البينة 
على ما اعت لم تقبل بينتهاء أما في المال فلأنها تثبت للات و ها لیت 
بخصم عنه» وأما إذا أقامت البينة على النكاح فلأنها تثبت النكاح على الغائب 
وليس عن العاتب حصم حاضر فلا تقبل البينة في قول آبي حنبفة الأخر وهو قول 
SS 0 e‏ لا ي 
a a‏ 
لا یکون لها أن ترجع على الغائب» وإن استدانت بأمر القاضى رجعت بذلك 
على زوجها والمفقود في جميع ما ذكرنا بمنزلة غائب آخر ولا يباع على الغائب 
هو من الكسوة وقالت المراة هي صلة كان القول قول الزوج» وكذا لو أعطاها 
دراهم فقال هي نفقة وقالت المرأة هي هدية كان القول قول الزوج› وکذا لو کان 
على الرجل ديون مختلفة فأى شيئاً وقال هو من دين كذا كان القول قول لأنه هر 
المملك ازوج ! إلا ن ڌ E‏ البينة e‏ هدية» e‏ أقاما 
e LE E eT‏ اة في 
مقدار المفروض أو فيما مضى من الزمان بعد فرض القاضي كان القول قول 
الزوج لأنه ينكر الزيادة والبينة بينة المرأة لأنها نیت تبت الزيادة. 

a MS a NS 
البدن في سائر الديون فكذلك في النفقة ولا يباع على الزوج الحاضر عروضه في‎ 
الدين والنفقة في أبي حنيفة رحمه الله تعالی لن ذلك حجر وهو لا يرىء وقال‎ 
صاحباه رحمهما الله تعالى تباع عروضه في الدين والنفقة وإذا استعجلت المرأًة‎ 
نفقة مدة ثم ماتت قبل مضي تلك المدة ليس للزوج أن يسترد شيئاً من ذلك فى‎ 
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قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى يسلم 
لورثتها حصة ما مضى من المدة ويرد الباقي على الزوج إن کان فاا ومن 
ترکتها إن لم يكن قائماً لأنه عجل النفقة لإسقاط الواجب وقد بطلت النفقة 
بالموت فيسترد المعجل لفوات الفرض كما لو أعطى لامرأة نفقة ليتزوجها فماتت 
كان له أن يسترد ذلك» ولو أعطى النفقة للتي طلقها ثلاثاً في عدة المحلل 
ليتزوجها بعد انقضاء العدة فلم تزوج نفسها منه . 

قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إن أعطاها دراهم 
كان له أن يرجع إلا أن يكون على وجه الصلة وقال غيره من المشايخ رحمهم الله 
تعالى إن أعطى النفقة وشرط فقال أنفق عليك على أن تتزوجيني فزوجت نفسها 
منه أو لم تزوج كان له أن يرجع عليهاء وإن لم يذكر ذلك إلا أنه عرف دلالة أنه 
ينفق لأجل ذلك قال بعضهم لا يرجع» وقال الشيخ الإمام الأجل الأستاذ ظهير 
الدين رحمه الله تعالى يرجع بذلك على كل حال لأنه رشوة إلا أن ينص على 
الصلة امرأة ٤لیا‏ اروج ر واین فر يقال للابن أقرضه ويجبر عليه فإن ابی 
يفرض عليه النفقة امرأة قالت لزوجها أنت بريء من نفقتي أبداً ما كنت امرأتك 
إن لم يكن فرض القاضي عليه النفقة كانت البراءة باطلة لأنها أبرأته قبل 
الوجوب» وإن كان القاضى فرض عليه النفقة لكل شهر كذا فقالت أنت بريء من 
ی اا ا کے ادات ت الاو ی که ر واد رور ارا 
بعد مضي أشهر صحت البراءة عما مضى دون ما بقي کما لو آجر داره کل شهر 
بكذا وكل سنة بكذا فمضى بعض السنة أو بعض الشهر صحت الإجارة من الشهر 
الأول ومن السنة الأولى» وذكر في كتاب الصلح رجل طلق امرآته ثم صالحته 
من نفقة العدة على شيء إن كانت العدة بالشهور صح الصلح»› وإن کانت 
بالحيض لا يصح ولو صالحته المعتدة من سكناها على دراهم معلومة لا يصح في 
الوجهين لأن السكنى حق الله تعالى فلا يصح إسقاط المرأة. 

رجل اتهم بامرأة فظهر بها حبل فزوجها أبوها منه وأبى الزوج أن ينفق عليها 
قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إن أقر الزوج أن 
الحبل منه جاز النكاح في قولهم ويجبر على النفقة» وإن لم يقر أن الحبل منه 
يجوز النكاح في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ولا يجوز في قول أبي 
يوسف رحمه الله تعالى ولا يجبر على نفقتها في قولهم أما على قول أبي يوسف 
رحمه الله تعالى فلفساد النكاح» وأما على قولهما لأنه لا يحل له وطؤها ما لم 
تضع حملها وهل يجب على الزوج ثمن ماء الاغتسال وماء الوضوء»ء قال مشايخ 
بلخ رحمهم الله تعالى يجب وقد ذكرنا هذا في كتاب الصلاةء امرأة ماتت ولم 
تترك مالاً قال أبو يوسف رحمه الله تعالى كفنها على الزوج وعليه الفتوى فالأصل 


۴۷۸ کا وه 


عنده إن کل من تجب عليه نفقته فی خياته یجب عليه کفنه بعد وفاته ومحمد 
رحمه الله تعالى استثنى الزوج من هذه الجملة ومن لا يجب عليه نفقته فى حياته 


رجل قال لغيره استدن على امرأتي وأنفق عليها كل شهر كذا فقال المأمور 
أنفقت وصدقته المرأة لا يرجع المأمور بذلك على الزوج إلا أن يكون القاضي 
فرض لها كل شهر عشرة دراهم فإذا أقرت المرأة أن المأمور أنفق عليها قبل قولها 
لأنها أخذت بقضاء القاضي» أما في الوجه الأول إنما أخذت لوجت على زوجها 
ا ا ی الوت الس زل فال ج ای على اراي 
أو على عيالي فاش الھا ور بالمعروف› قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة 
السرخسي رحمه الله تعالى للمأمور أن يرجع على الآمر بما أنفق› العجز عن 
اللإنفاق لا يوجب حق الفراق› وقال الشافعي رحمه الله تعالى لها أن تطلب من 
القاضي أن يفرق بينهما ويكون ذلك فسخاً وعلى هذا الخلاف إذا عجز عن إيفاء 
المهر المعجل قبل الدخول» فإن فرق القاضي بينهما وهو شفعوي المذهب نفذ 
قضاؤه لأنه قضى في فصل مجتهد فيه ليس نص ولا إجماع فينفذ قضاؤه عند الكلء 
وإن كان القاضي حنفياً لا ينبغي أن يقضي بخلاف مذهبه إلا إذا كان مجتهداً ووقع 
اجتهاده على ذلك› وإن قضى مخالفاً لرأيه من غير اجتهاد عن أبي حنيفة في نفاذ 
قضائه روایتان وكذا في کل فصل مجتهد فيه» وإن لم يقض القاضي ولكنه أمر 
شفعوياً ليقضي بينهما في هذه الحادثة إن لم يكن القاضي مأذوناً بالاستخلاف أو 
کان ادوا إلا أن القاضي أو المأمور أخذ في ذلك شيئاً لا ينفذ قضاؤه عند الكل 
لأن قضاء القاضي فيما ارتشى باطل عند الكل وإن لم يأخذ شيئاً ففرق المأمور 
جاز تفريقه› وإن كان الزوج غائباً فرفعت المرأة الأمر إلى القاضي وأقامت المرأة 
البينة على أن زوجها الغائب عاجز عن النفقة وطلبت من القاضي أن يفرق بينهما 
فإن كان القاضي حنفياً فقد ذكرنا وإن كان شفعوياً وفرق بينهماء > قال مشایخ سمرقند 
NT DT‏ 
TPT i‏ وقال الشيخ 
I ET‏ التفريق لأن القضاء 
بي حنيفة رحمه اله تعالى إذا ثبت المشهود به وههنا لم يث ثبت المشهود به عند 
E SS‏ فإذا علم 
القاضي بذلك لا يجوز قضاؤه. 


کتاب اللكاح ۳۹4 


رجل يسكن في أرض المملكة يريد به أرض السلطان ويأخذ المال من 
السلطان فقالت المرأة لا أقعد معك في أرض المملكة ولا آكل من مالك قالوا 
ليس لها ذلك وإثم ذلك يكون على زوجها ولو امتنعت المرأة عن السكنى معه 
تصير ناشزة وقد ذكرنا قبل هذا أن الزوج إذا كان يسكن في أرض الغصب 
فامتنعت منه لا تصير ناشزة ويكون لها النفقة على زوجها لأن الغصب حرام لا 
شبهة فيه بخلاف أرض السلطان وماله. 


E‏ للنساء العدل والتسوية بينهن فيما يماك وهو البيتوتة 
لقلب والجماع ينبني على النشاط وكل ذلك لا يععلت باختيار, إليه أشار 
E E E e‏ ر 
ثلاثة أيام ولياليها ثم الرأي في البداءة إليه» الثيب والبكر والمراهقة والبالغة 
والعاقلة والمجنونة والمسلمة والكتابية في القسم سواء وكذا الزوج الصحيح 
والمريض والمجبوب والخصي والعنين والبالغ ا والذمي» 
والجديدة واي ا راء عندنا كانت الجديدة بكراً اوا ذا أقام عند 
الجديدة ئلائة أيام أو سبعه ة أيام يقيم علد الأولى كذلك وله أن ندا بالجديدة . 
قال الشافعي رحمه الله تعالى إن كانت الجديدة بكرا يكون عندها سبعة أيام ثم 
ری ا ا و کل ر و وليل E‏ اة 
أ مدبرة أو مكاتبة أو م 1 فتزوج عليها E‏ يومان وللامة يوم وإ 
أقام عند الأمة وما ثم أعتقت لم يقم عند الحرة ة الأخرى إل ا ولو أقام عند 
الحرة يوماً ثم أعتقت الأمة يتحول إلى المعتقة› ولو أقام عند إحدى امرآتیه زيادة 
بإذن الأخرى جاز وكان لها أن رچ وت ولا يكون الإذن 9 ولو 
e‏ 
أن تسترد المال» وكذا لو حطت عنه شيئاً من مهرها أو زاد لها الزوج في المهر 
أو جع لها جعلاً على أن تجعل يومها لفلانة فهو باطل ولو أمره القاضي بالقسم 
والتسوية فجاز فواقعته القاضي أوجعه القاضي عقوبة لارتکاب المحظور ویأمره 
بالعدل» ولو أقام عند إحدى امرأتيه شهراً قبل الخصومة أو بعدها ثم خاصمته 
الأغرى ي فلك آم القاضن بالسرية ها في المسل رها مضي كان هترا 
وليس لها أن تطلب أن يقيم عندها مثل ذلك» ولو كان عنده امرأة طعنت في 


A‏ کتاب اللكاح 


السن فأراد أن يستبدل بها شابة فطلبت القديمة أن يمسكها ويتزوج أخرى ويقيم 
غ الد ا وعندل الأولى E‏ ا الشرط جاز فيه نزل قوله 
تعالی› ا ا ا ا أو اظراضا الآية وإذا سافر مع إحدى 
امرأتيه بغير إقراع جاز عندنا والإقراع أفضل . 

وقال الشافعي لا يجوز إلا بالإقراع فلو آنه سافر مع إحدى امرأتيه فلما قدم 
طلبت التي لم يسافر معها أن يقيم عندها مثل تلك المدة لم يكن لها ذلك وقال 
الشافعي رحمه الله تعالى إن سافر بخير إقر اع يكون ذلك محسوباً عليه في حق 
الأخرى فيقيم عند الأخرى مثل تلك المد ولو كان للرجل امرأة واحدة وهو يقوم 
بالليل ويصوم بالنهار أو يشتغل بصحبة الإماء فتظلمت المرأة ة إلى القاضي أمره 
القاضي أن يبيت معها أياماً ويفطر لها أحياناً وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى أولاً 
يجعل لها يوماً وليلة وللزوج ثلائة أيام ولياليها ثم رجع فقال يؤمر الزوج أن يراعيها 
فيؤنسها بصحبته أياما وأحيانا من غير أن يكون في ذلك شيء مؤقت› وفي 
«المنتقى» إذا کک ys‏ بدا 
الشلاث البواقي عند من شت ریگاد ت ار انرك میات ار ررر 
أقام عند كل واحدة منهما يوماً وليلة ويقيم في يومين وليلتين عند من شاء من 
السراري ولو كان عنده أربع نسوة أقام عند كل واحدة منهن يوماً وليلة ولم يكن عند 
السراري إلا وقفة شبه المار ويكره للرجل أن يطأ امرأته وعندهما صبي يعقل أو 
أعمى أو ضرتها أو أمته أو أمتهاء رجل له امرأة وأمة فقالت المرأة لا أسكن مع 
أمتك وطلبت بيتاً على حدة ليس لها ذلك والله أعلم. 


Ê‏ فصل يق نفقة نففة العدة 
المعتدة عن الطلاق تستحق النفقة والسكنى كان الطلاق رجعياً أو بائناً أو ا 
حاملاً كانت أو لم تكن وقال الشافعي رحمه الله تعالى المبتوتة لا ت تستحق النفقة 


وی کے اا کات ا e‏ 
كل حال والمبانة بالخلع والإيلاء واللعان وردة الزوج ومجامعة أمها في النفقة 
سواء والأصل فيه أن الفرقة إذا ر ي بمباح أو محظور تستحق 
النفقة والسكنى» وكذا إذا أقر الزوج أن نكاح امرأته كان فاسداً وكذبته المرأة 
وفرق القاضى بينهما بعد الدخول كان لها النفقة والسكنى» وأما إذا وقعت الفرقة 
م لرا إن وقعت بفعل مباح كخيار البلوغ وخيار العتق وعدم الكفاءة كان 
لها النفقة والسكنى» وإن وقعت بفعل محظور كالردة ومطاوعة ابن الزوج ليس لها 
النفقة ولها السكنى» وإن اختلعت بمال ولم تذكر نفقة العدة كان لها النفقة» وإن 


کتاب النكاح ۴۸١‏ 


اختلعت على نفقة العدة سقطت النفقة» وإن اختلعت على نفقة العدة والسكنى 
تسقط نفقة العدة وكان لها السكنى» وإن اختلعت بشرط البراءة عن مؤنة السكنى 
بأن قالت اکتري بیتاً واعتدت فيه کان عليها أن تكتري بيتاً وتعتد فيه› وإن طلقت 
المرأة وهى فى بيت كراء كان الكراء على زوجها ما دامت فى العدة» وإن أبرآته 
عن نفقة العدة بعد الخلع لا يصح الإبراء. ٤‏ 

المتكوحة إذا كانت آمة قد برها المولى بيعا فطلقت ثم أعتقت واختارت 
نفسها كان لها النفقة فإن أخرجها المولى من بيته سقطت نفقتها فإن أعادها إلى 
بيته بعد ذلك عادت النفقة» وإن لم يكن المولى برّأها بيتاً حال قيام النكاح 
فبوًّأها بعد الطلاق لا نفقة لهاء وإذا طلق الرجل امرأته ووجبت النفقة فارتدت 
والعياذ بالله سقطت نفقتهاء فإن أسلمت عادت النفقة» وإن ارتذت ولحقت بدار 
الحرب ثم عادت مسلمة إلى دار الإسلام لم تعد النفقة والمنكوحة إذا ارتذت ثم 
أسلمت لا يكون لها النفقة» وإن طاوعت المعتدة ابن زوجها بعد الطلاق لا 
تسقط النفقة» وإن طلقها وهي ناشزة فلها أن تعود إلى بيت زوجها وتأخذ النفقة› 
فإن طالت العدة بارتفاع الحيض كان لها النفقة إلى أن تصير آيسة وتنقضي عدتها 
بالأشهر» وإن أنكرت المرأة انقضاء العدة بالحيض كان القول قولها مع اليمين› 
ولو أقام الزوج البينة على إقرارها بانقضاء العدة سقطت نفقتها ولو وجبت العدة 
على المرأة فاڏّعت أنها E E‏ الى سر فان 
هه سان ول تلد وقالت كنت اظن انى ي حامل ولم أحض إلى هذه المدة 
وظلت الف كان لها الفقة وتتى في ذلك لأت هذا مها ية فكان لها الفةة 
إلى أن تنقضي عدتها بالحيض أو تصير آيسة فتنقضي عدتها بالأشهر. أم الولد إذا 
أعتقت ووجبت لها العدة ليس لها النفقة وإذا خرج أخك.الزوجن. الخرين يلما 
آل دار الإسلام ثم خرج الآخر لا نفقة للمرأة. 

رجل كفل لامرأة عن زوجها نفقة كل شهر أبداً ثم طلقها زوجها كان للمرأة 
أن تطالب الكفيل بالنفقة لأن نفقة العدة بمنزلة نفقة النكاح» المعتدة إذا لم 
تخاصم في نفقة العدة حتى انقضت عدتها لا نفقة لهاء وكذا لو كان القاضي 
فرض لها نفقة العدة فلم تأخذ حتى مات أحدهما سقطت النفقةء وإن لم يمت 
أحدهما وانقضت العدة اختلفوا فيه› قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله 
ا عط الف ون كان الل انا فاستدانت المعتدة ثم قدم الغائب بعد 
انقضاء العدة لم يكن ذلك على الرجل في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
الآخر» وقد ذكرنا هذا في نفقة النكاح فكذا في نفقة العدة» وإذا حبست المعتدة 
بحق عليها تسقط النفقة كما لو حبست المنكوحة» وكما تستحق المعتدة نفقة 
العدة تستحق الكسوة»ء وإذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول وهي صغيرة تجامع 


A۲‏ کتاب النکاح 


مثلها كان عليها العدة بثلاثة أشهر ويكون لها النفقة. 

وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إن لم تكن 
مراهقة كانت عدتها بثلاثة أأشهر» وإن كانت مراهقة لا تنقضي عدتها بالأشهر 
لاحتمال أنها حبلت بالوطء فينفق عليها ما لم يظهر فراغ رحمها فإن حاضت 
استقبلت العدة بالحيض وينفق عليها بعد ذلك حتى تنقضي عدتها بالحيض المعتدة 
e‏ لأنها 
ويیخبز» a TT‏ 
بالق ونحو ذلك› المعتدة عن وفاة تكون نفقتها في مالها والمنكوحة نکاحاً 
فاسداً إذا فرق SS DS‏ 
العدة ولا نفقة لهاء ف کا اتو انول غد ار ا 
شهود إذا دحل بها كان عليها العدة على كل حال ذا ول فی که ای 
اا O TT‏ 
لها بشيء لم يجز» رجل طلق امرأته ثلاثاً وکتم فلما حاضت حیضتین دخل بها 
فحبلت ثم أقر بالطلاق كان عليه النفقة ما لم تضع حملها والله أعلم . 
| فصل في حقوق الزوجية 

للزوج أن يمنع المرأة من الغزل وله أن يضر بها على أربعة منها ترك الزينة إذا 
أراد الزوج ار والثانية ترك الإجابة إذا أراد الجماع وهي طاهرة» والثالثة ترك 
الصلاة وفي ب بعض الروایات عن محمد رحمه الله تعالی لیس له أن يضر بها على 
N yS‏ والرابعة 
cc e‏ بر دن ا زيغا اله E‏ 
GL ES‏ 
يطلق امرأته بغير ذنب إن أوفاها المهر ونفقة العدة وسع له ذلك لأنه تسريح 
بإحسان» وإذا أرادت المرأة أن تخرج إلى مجلس العلم بغير إذن الزوج لم يكن 
لها ذلك فإن وقعت لها نازلة فسألت زوجها وهو عالم فأخبرها بذلك ليس لها 
أن ا وإن کان ا جاهلاً و عالما ل فکذلك› 


کتاب النکاح AY‏ 


وأرادت أن تخرج إلى مجلس العلم لتتعلم مسائل الصلاة والوضوء فإن كان 
الزوج يحفظ تلك المسائل ويذكر لها ذلك ليس لها أن تخرج بغير إذنه» فإن كان 
الزوج لا يحفظ المسائل فالأولى له أن يأذن لها بالخروج» فإن لم يأذن فلا شيء 
N Oy‏ امرآة لها أب زمن ليس 
له من يقوم عليه وزوجها يمنعها عن الخروج إليه وتعاهده كان لها أن تعصي 
زوجها وتطیع الوالد مؤمناً كان الوالد أو كافراً لأن القيام بتعاهد الوالد فرض 
عليها فيقدم على حق الزوج قالوا ليس للمرآة إن تخرج بغير إذن الزوج إلا 
باشتاک معدودة منها إذا کانت في منزل یخاف السقوط عليها ومنها الخروج ا 
مجلس العلم إذا وقعت لها نازلة ولم يكن الزوج فقيهاً > ومنها الخروج إلى الحج 
الفرض إذا ا ويجوز للزوج أن يأذن لها بالخروج ولا يصير عاصيا 
بالإذن» ومنها الخروج إلى زيارة الوالدين وتعزيتهما وعيادتهما وزيارة المحارم» 
المرأة إذا كانت قابلة فاستأذنت الزوج لرفع الول وك ااا قات ل المرتي 
وإلى مجلس مجلس العلم» وإذا کان علیها E‏ وليس لها أن 
م مو ا ا ر شن رر واوا ا ل دد 
شا لروجها قضاء من الخبز والطبخ وكنس البيت وغير ذلك . 
رجل له أمٌ شابة تخرج إلى الوليمة والمصيبة وليس لها زوج لم يكن للابن أن 
يمنعها ما لم يثبت عنده أنها تخرج للفساد فحينئٍ يرفع الأمر إلى القاضي»› فإذا 
اشرت القاضي بالمنع کان له أن يمنعها لأنه قام مقام القاضي وسئل بعض العلماء 
عن امرآة لها زوج لا يصلي والمرأة تابى أن تكون معه قال ليس لها ذلك کرجل 
عليه دين لرجل وعلی رب الدین حقوق اله تعالی من الزكاة والحج والعشر وهو 
لا يؤدي حقوق الشرع ليس للمديون أن يمتنع عن قضاء الدين ويقول إنه لا يدي 
حقوق الشرع فلا أؤدي حقه. رجل فاس يتخذ الضيافة للفساق كان للمرأة أن 
تخبز وتطبخ إلا نها تنوي عند الطبخ والخبز إنهم ما داموا مشغولين بالأكل 
تلك الساعة كان له ذلك ويؤجر عليه والله أعلم. 
Ê‏ فصل ق المرأة التي لا تدري انها منكوحة أو مطلقة 
شاهدان شهدا على رجل أنه طلق امرأته ثلاثاً وهي تذعي الطلاق أو تنكر أو 
قالت لا أدري قبلت هذه الشهادة لأنها قامت على حت الله تعالى فلا يشترط فيها 
الدعوى» فإن عرفهما القاضي بالعدالة فرق بينها وبين زوجها ويقضي لها بنفقة 
الع a‏ لن E‏ کک e‏ 


Af‏ کتاب النكاح 


فاسقاً ولا يخرجها عن منزله لأنها منكوحة أو معتدة لكن يجعل معها امرأة عدلة 
ثقة تمنع الزوج عن الدخول عليهاء > فإن طلبت النفقة في مدّة المسألة عن الشهود 
فرض لها القاضي نفقة العدة ادعت الطلاق أو لم تدع لأنها لو لم تكن مطلقة 
تصير ممنوعة عن الزوج فتسقط النفقة» ولو كانت مطلقة كان لها النفقة فلا تسقط 
النفقة بالشك› فإن طالت المسألة عن الشهود ووجد منها ما تنقضي به العدة لم 
يعطها النفقة بعد ذلك لأنها لو كانت منكوحة فهي ممنوعة عن الزوج» ولو كانت 
مطلقة فقد انقضت عدتها وتيقنا سقوط النفقة فإن عدلت البينة بعد ذلك يقضى 
بالطلاق ويس لها ما أخذت» وإن ردت البنة خلى القاضى بها وبين زوجها 
وترد على الزوج ما أخذت من النفقة لأنه ظهر أنها أخذت النفقة وهي ناشزة 
وكذا لو قضى القاضي بالطلاق ثم ظهر أن الشهود كانوا عبيداً ردت على الزوج 
ما أخذت من النفقة وكذا لو تزوج امرأة فطلبت النفقة ففرض لها القاضي فأخذت 
النفقة أشهراً ثم شهد الشهود أنها أخته من الرضاع وفرق القاضي بينهما رجع 
الزوج عليها بما أخذت من النفقة لأنه ظهر أنها أخذت بغير حق» هذا إذا أخذت 
بعد فرض القاضي فإن أعطاها الزوج سمحا لم يرجع الزوج عليها بشيء» ولو 
شهد الشهود على أمة في يد رجل إنها حرة قبلت البينة لما قلنا في الطلاق فإن لم 
يعرفهم القاضي بالعدالة يسأل عن حالهم ويفرض النفقة في مدة المسألة عن 
الشهود ويجبره على إعطاء النفقة ويضعها على يدي امرأة عدلة» وفی فصل 
الطادق دكا أف ١‏ جا غ ل اا ای فة ف رر اها 
وههنا إن كانت حرة جاز إخراجها عن منزله فيخرجها ويضعها على يدي امرأة 
عدلة وتكون أجرة الأمينة في بيت المال لأنها عاملة لله تعالى ويؤمر المدعي عليه 
بالنفقة» وإن طالت المسألة عن الشهود بخلاف فصل الطلاق فإن ثمة إذا وجد ما 
a a a‏ وإنما 
یجبره ا 0 
بخلاف غير الآدمى من الحيوانات فإن نفقة الحيوانات تجب على المالك ديانة 
ولا يجري فيها الجبر لأنها ليست من أهل الخصومة فإن أعطى المدعى عليه 
النفقة ثم عدلت البينة وقضى بحريتها رجع المدعى عليه عليها بما آخذت من 
النفقة e‏ ا نها جر E‏ لوعي ى E e‏ 


نه واد رذت البينة رذت الجارية على المواى د المولى عليها بشي. لن 
N TD‏ وکذا ا 


إنه لا ينفق عليها أمره القاضي بأن ينفق عليها أو يبيع» وإن أجبره القاضي على 


كتاب النكاح A0‏ 


النفقة فأعطاها النفقة ثم قامت البينة إأنها حرة الأصل وقضى القاضي بالحرية 
رجع المولى عليها بتلك النفقة وبما أخذت من ماله بغير إذنه ولا يرجع بما أكلت 
بإذنه» رجل اذعى أمة في يد رجل أنها له فأنكر المعى عليه فأقام المذعي بينة 
على ما اذعى يضعها القاضي على يدي عدل حتى يسأل عن الشهود ويأمر 
المدعى عليه بالإنفاق عليها لقيام الملك من حيث الظاهرء فإن أنفق عليها ثم 
ردت البينة بقيت الجارية للمدعى عليه ولا شيء عليها لأنه ظهر أنه أنفق على 
رك هة عالت ال تالقان لد ل بر ال عل ا 
أنفق لأنه ظهر أنها كانت مغصوبة أكلت من مال الغخاصب وجناية المغخصوب على 
الخاصب هذا في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي قول أبي يوسف ومحمد 
خا اله الى إنه يكون ذلك ديناً في رقبة الأمة تباع فيه أو يفديها الکرليى: 
فإن بيعت أو فداها المولى رجع المولى على المدعي عليه بالأقل من قيمتها ومن 
النفقة التي لحقهاء وإن كان المدعى عبداً إن کان کيا ا لا یقدر على 
الكسب فهو بمنزلة الأمة ويؤمر المدعي عليه بالإنفاق كما قلنا في الأمة لكن لا 
يؤخذ العبد من المدعى عليه بل يترك في يده ويؤخذ منه كفل بالمدعی به إلا أن 
ترك المد عله مخووا واف إن شه فخي بول مه وان کان الخد كيرا 
يقدر على الكسب يترك العبد في يد المدعى عليه لما قلناء ولا يجبر على النفقة 
بل يؤمر العبد بالاكتساب والنفقة على نفسه من كسبه والأمة إذا كانت تقدر على 
السب كالخ والخياطة وتخرحما فيي رة العبد والر جل :إا اغا عدا ابقا 
ورفع الأمر إلى القاضي فإن القاضي يأمر الذي في يديه أن ينفق عليه ويرجع على 
المولى بذلك ولا يؤمر العبد بالاكتساب كيلا يأبق والله أعلم. 


| فصل قي نضقة الأولاد 


نفقة الأولاد الصغار والإناث المعسرات على الأب لا يشاركه فى ذلك أحد 
ولا تسقط بفقره ولا يجب عليه نفقة الذكور الكبار إلا أن يكون الولد عاجزاً عن 
الكسب لزمانة أو مريض فتكون نفقته على والده ومن يقدر على العمل لكن لا 
يحسن العمل فهو بمنزلة عاجز لأن من لا يحسن العمل لا يستأجره الناس. قال 
الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى وقد لا يقدر الرجل الصحيح 
على الكسب لحرفة أو لكونه من أهلل البيوتات فإذا كان هكذا كانت نفقته على 
والده» وإن كانت له قوة العمل قال وهكذا قالوا في طالب العلم إذا كان لا 
يهتدي إلى الكسب لا تسقط نفقته عن والده ويكون كالزمن والأنثى والولد الصغير 
إذا كان رضيعاً فإن كانت الأم في نكاح الأب والصغير يأخذ لبن غيرها لا تجبر 
الأم على الإرضاع» وإن لم يأخذ الولد لبن غيرها قال شمس الأئمة الحلواني 


۳۸٦‏ کتاب النكاح 


رة اله تخالی في اهر الروایة لا جر اھا وکن آي فة رای برف 
رحمهما الله تعالى تجبر» قال شمس الأئمة السرخسي رحمه اله تعالى تجبر ولم 
یذکر فيه خلافاً وعلیه الفتوى فإن لم يكن للأب ولا للولد الصغير مال تجبر الأم 
على الإرضاع عند الكل» وإن استأجر الأم على إرضاع الولد وهي في نکاحه لا 
تستحق الأجر في قولهم» وإن استأجرها لإرضاع ولد ليس منها كان لها الأجرء 
وإن كان طلق الأم وانقضت عدتها فاستأجرها لإرضاع الولد صح الاستئجار وهي 
اوی ال حف وإن كانت الأم في العدة من طلاق بائن أو ثلاث فاستأجرها 
لإرضاع الولد فيه روايتان في رواية الأصل تستحق الأجرء وفي رواية الإجارات 
لا تستحق» وإن أبت الأم أن ترضعه بعد انقضاء العدة كان على الأب أن يستأجر 
امرأة ترضعه عند الأم ولا ينزع الولد من الأم» فإن قالت أنا أرضعه بما ترضع 
الظئر فهي أولى› وإن طلبت الزيادة ليس لها ذلك وبعد الفطام يفرض القاضي 
نفقة الصغار على قدر طاقة الأب ويدفع إلى الأم حتى تنفق على الأولاد لأنها 
تصلح الطعام لأكل الولد فإن لم تكن الأم ثقة يدفع إلى غيرها لينفق على الولد. 
امرأة طلقها زوجها ولها أولاد صغار فأقرت أنها قبضت نفقتهم لخمسة أشهر 
ثم قالت بعد ذلك كنت قبضت عشرين ونفقة مثلهم في مثل تلك المدة مائة 
درهم . ذكر في «المنتقى» أن هذا على نفقة مثلهم ولا تصدق أنها قبضت عشرين› 
فإن قالت بعد إقرارها بقبض النفقة ضاعت النفقة فإنها ترجع على أبيهم بنفقة 
مثلهم» امرأة اختلعت من زوجها على أن أبرأته من نفقتها ونفقة ولدها رضيعا 
كان أم لا وعلى نفقة ما في بطنها من الولد قال عليها أن ترد المهر الذي أخذت 
ولا نفقة عليها للولد ويحتسب لها نفقتها ما دامت فى العدة امراة :ادت عل 
زوجها أنه لم ينفق على ولدها الصغير قالوا إن كان القاضي فرض عليه نفقة الولد 
أو فرض الزوج على نفسه فادعت المرأة ذلك بعدما مضى مدة وأنكر الزوج حلف 
وإلا فلاء رجل معسر له ولد صغير إن كان الرجل يقدر على الكسب يجب عليه 
أن کس فی فلي ولد وإن كان لا يقدر على الكسب يفرض القاضي عليه 
النفقة ويأمر الام حتى تستدين على زوجها ثم ترجع بذلك على الأب إذا أيسرء 
وكذا لو كان الأب يجد نفقة الولد ويمتنع من الإنفاق يفرض القاضي عليه النفقة 
ثم ترجع الأم عليه بذلك» وكذا لو فرض القاضي على الأب نفقة الولد فتركه 
الأب بلا نفقة فاستدانت الام وأنفقت بأمر القاضي كان لها أن ترجع بذلك على 
الات ون الات لرل وإن کان لا یحبس بسائر دیونه ولو فرض 
القاضي النفقة على الأب فلم تستدن الأم وأكل الولد بمسألة الناس لا ترجع على 
الات شى وإن حصل له بمسألة الناس نصف الكفاية يسقط نصف النفقة عن 
الأب وتصح الاستدانة بالنصف الباقي وكذا إذا فرضت عليه نفقة المحارم فأكلوا 


کتاب النکاح AV‏ 


من مسألة الناس لا يرجع على الذي فرضت عليه النفقة بشيء إلا المرأة إذا 
فرضت لها النفقة فأكلت من مال نفسها أو من مسألة الناس كان لها أن ترجع 
بالمفروض على زوجها. 


رجل غاب ولم يترك لأولاده الصغار نفقة ولا معهم مال تجبر الأم على 
الإنفاق ثم ترجع بذلك على الات صغير بلغ حد الكسب ولم يبلغ مبلغ الرجال 
كان للأب أن يسلمه في عمل أو يؤاجره لعمل أو خدمة وينفق عليه من ذلك 
وإِن کان الولد بنتاً لا يملك دفعها إلى غير المحرم للخدمة لأن الخلوة مع 
الأجنبي حرام فإن فضل شيء من كسب الولد عن نفقته يمسكه الأب إلى i‏ 
يبلغ الصغير› > فإن كان الأب ا يخاف منه على المال أخذ القاضي ذلك منه 
ويضعه على يدي عدل ليحفظه إلى أن يبلغ الصغير وكذا في كل أموال الصغيرء 
فإن كان للصغير أم بانت عن زوجها واحتاجت إلى النفقة كان لها أن تأكل من 
کب ولدعا یا كا الول او كوا وف القت البالفة ف طا الروانة 
تكون على الأب خاصةء وكذا الغلام إذا بلغ أعمى أو به زمانة أو علة لا يقدر 
على الكسب واحتاج إلى النفقة كانت نفقته على الأب خاصة. 


وقال الخصاف رحمه الله تعالى نفقة البنت البالغة والغلام البالغ الزمن 
والعاجز عن الكسب تكون على الأبوين على الأب الثلثان وعلى الأم الثلث» 
وفي ظاهر الرواية البنت البالغة والغلام البالغ الزمن بمنزلة الصغير نفقته تكون 
على الأب خاصة وآبو الأب عند عدم الأب في النفقة بمنزلة الأب. رجل به 
زمانة أو به علة لا يقدر على الحرفة وله ابنة كبيرة فقيرة لا يجبر على نفقتها 
ويجبر على نفقة الأولاد الصغار» فإن كان للصغير مال غائب يؤّمر الأب أن ينفق 
عليه ثم يرجع في مال ولده فإن أنفق الأب بغير أمر القاضي لا يرجع إلا إذا نوى 
عند الإنفاق أن يرجع بذلك في مال الولد فحينئلٍ يرجع بذلك ديانةء وإن أشهد 
عند الإنفاق إنه ينفق ليرجع كان له أن يرجع»› صغير له أب معسر وجد أبو الأب 
مرس اولاصغ فال غات و الجا تا اغاق عله كرون للك دتا له على الأب 
ثم يرجع الأب بذلك في مال الصغيرء وإن لم يكن للصغير مال كان له ذلك دیناً 
على الأب ا0 لاتا وليس للصغير مال يقضي بالنفقة على الجذ ولا 
يرجع الجد بذلك على أحد وكذا لو كان للصغير أم موسرة أو جذه موسرة والأب 
معسر تؤمر بأن تنفو تنفق على الصغير ويكون ذلك ديناً على الأب إن لم يكن الأب 
زمناً فان کان زمناً لا شيء عليه» ويجبر الكافر عن نفقة ولده المسلم وكذا 
المسلم على نفقة ولده الكفر الزمن ولا يجبر على نفقة ولده المملوك. رجلان 
بينهما جارية فجاءت بولد فادعياه كانت نفقة الولد عليهما. 


TAA‏ کتاب النكاح 


| فصل ف نفقة الوالدين وذوي الأرحام 


الابن الموسر يجبر على نفقة أبويه المعسرين ولا يجب على الابن الفقير نفقة 
والده الفقير حكماً إن كان الوالد يقدر على العمل إن كان الوالد و أو لا يقدر 
على عمل وللابن عيال كان على الابن أن يضم الأب إلى عياله وينفق على 
الكل والموسر في هذا الاب هن ك ا فاضلاً عن نفقة عياله ويبلغ الفاضل 
مقداراً تجب فيه الزكاة» فإن كان للفقير ابنان أحدهما فائق ق في الغنى والآخر 
يملك نصاباً كانت النفقة عليهما على السواءء وکداا لی کان ا خد الا شن سا 
والآخر ا كانت النفقة عليهما على السواء والفقير لا يجبر على النفقة إلا 
لأربعة الولد الصغير والبنات البالغة أبكاراً کن أو تات والروجة والممڭ: 

وروی هشام عن محمد رحمه الله تعالی رجل له أب معسر والابن محترف 
يكسب كل يوم درهماً يكفي له ولعياله أربعة دوانق كان عليه أن يصرف الفضل 
إل أبيه» وكما يجب على الابن الموسر نفقة والده الفقير يجب عليه نفقة خادم 
الأب امرأة كانت الخادم أو جارية إذا كان الأب محتاجاً إلى من يخدمه» وليس 
على الأب نفقة امرأة الابن ابن فقیر محترف› وله أب فقير محترف لا یجبر الان 
على نفقة الأب» وقد ذکرنا» فإن كان الأب زمناً يجبر الابن على نفقة امرأة نفسه 
وولده الصغير وابنته الكبيرة ة وعلى نفقة الأب اا اد الا هتا خد 
على نفقة امرأة نفسه وولده الصغير ولا يجبر على نفقة ابنته الكبيرة كذا ذكره 
الناطفي رحمه الله تعالىء > ولا على نفقة أبيه أو أمه» وإن كان الأب زمناً والجدّ 
أبو الأب عند عدم الأب بمنزلة الأب وأما الج من قبل الأم ذكر الناطفي أنه 
بمنزلة الأخ لا ينفق عليهء وإن کان فقيراً کا صح البون لا زمانة به» وقال 
الخصاف رحمه الله تعالى : الجذ من قبل الأم إذا كان فقيراً ينفق عليه» وإن لم 
يكن زمناً وهو بمنزلة أبي الأب. 


فقير له أخ موسر وبنت بنت موسرة كانت نفقته على بنت البنت لا على الأخ» 
وكذا لو كانت على البنت خاصة» ولو كان له ابن وابنة كانت نفقته عليهما على 
السواء» ول : تكون نفقته عليهما أثلاثاً على قدر الميراث والفتوى عن 
الأول» امرأة لھا زوج فقير وأخ موسر» قال ابو یوسف رحمه الله تعالی یجبر الأخ 
على أن ينفق عليهاء > ثم يرجع على الزوج معسرة لها مسكن تسكنه ولها أخذ 
موسرء قالوا: لا يجبر الأخ على نفقتهاء وقال الخصاف رحمه الله تعالى يجبرء 
وقال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى الصحيح قول الخصاف› والقول 
الأول قول شريك. فإنه قال إذا كان للوإنسان دار یسکنها أو Ê‏ يخدمه أو داية 
يركبها لا تجب نفقته على ذي الرحم المحرم وفرق بين ذوي الأرحام بين الوالدين 


كتاب النكاح ۳۸4 


والمولودين قال في الوالدين والمولودين ذلك لا يمنع وجوب النفقة وعندنا الكل 
سواءء وملك الدار لا يمنع النفقة إلا أن يكون فيها فضل مال بأن كان يكفيه أن 
يسكن في ناحية ويبيع الناحية الأخرىء وكذا الخادم والدابة إذا كانت نفسية يمكنه 
أن يبيعها ويشتر تري بثمنها خسيسة وينفق الفضل على نفسه فحينئزٍ لا تجب له النفقة 
ابنة معسرة لها مسكن ولها أب موسر يجبر الأب على نفقتها إلا أن يكون في 
المنزل فضل» ولا يباع على الغائب ماله لأجل النفقة إلا للأبوين فإنهما يبيعان 
عروض الابن الغائب في نفقتهما في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وعندهما 
رحمهما الله تعالى لا يجوز للأبوين بيع العروض للغائب لأجل النفقة كما لا يجوز 
بيع العقار في قولهم والمرأة إذا باعت مال زوجها الغائب لأجل النفقة لا يجوز 
في قولهم الأب إذا أنفق مال ولده الغائب على نفسه فحضر الابن»› وادعى أن 
الأب كان موسراً وقت الإنفاق وأنكر الأب يعتبر حاله وقت الخصومة› فإن کان 
الا تما وقت الخصومة كان القول قوله وإلا فلاء وإن أقاما البينة على 
واا کا ا ی ع حربیان دخلا دار الإسلام 
او و کک اکا ا ی ال ا ا ار 
الذميين» وكذلك نفقة الولد المسلم على الأب الكافر. 

صغير مات أبوه وله أم وج أب الأب كانت نفقته عليهما أثلاثاً الثلث على 
الأم والثلثان على الجد صغير له خال موسر وابن عم موسر کانت نفقته على 
الخال؛ لأنه محرم ونفقة المحارم تجب على ذي الرحم المحرم لا على كل من 
يرث معسر له ابن صغير معسر أو ابن كبير زمن معسر وللرجل ثلاث أخوة 
متفرقين أهل يسار كانت نفقة الرجل على أخيه لأب وأم» وأخيه لام اساسا 
اعتباراً بالميراث» وأما نفقة ولده تكون على العم لأب وأم خاصة اعتباراً 
بالمر اتف اال و ا 
چ النفقة بعده على من كان وا بقدر الميراث» ولو كان الولد ابنة كانت 

نفقة الأب والبنت على الأخ لأب وأم خاصة أما نفقة البنت لما قلنا أن يجعل 
الأب كالمعدوم كما جعلناه في الابن في المسألة الأولىء وأما نفقة الأب؛ لأن 
وارث الأب هنا الأخ لأب وأم؛ لأنه يرث مع البنت ولا يرث غيره من الأخوة 
فلا تجعل الابنة كالمعدومة بل تعتبر الوارثة مع وجود البنت والأخ لأم لا يرث 
SS‏ لن أحداً من الأخوة لا يرث مع الابن فمست الحاجة 
إلى أن يلحق الابن بالمعدوم» وإذا جعلنا الابن معدوما كان ميراث الأب بين 
الاخ لأب وأم والأخ لآم على ستة» فتجب النفقة عليهما كذلك» ولو كان مكان 
الأخوة أخوات متفرٌّقات والولد ذكر فنفقة فنفقة الأب على أخواته على خمسة؛ لن 
أحداً من الأخوات لا يرث مع الابن فيجعل الابن كالمعدوم» وإذا جعلنا الابن 


معدوماً كان ميراث الأب بينهن على خمسة ثلاثة أخماس للأخت لأب وأم 
وخمس للأخت لأب وخمس للأخت لأم بطريق الرد فتجب النفقة كذلك ونفقة 
الابن تكون على الأخت لأب وأم خاصة عند علمائنا رحمهم الله تعالى؛ لأن 
ميراث الولد عند عدم الوالد يكون للعمة لأب وأم خاصة» وكذلك النفقة» 
والأصل في هذا أنه إذا اجتمع لمن تجب له النفقة في قرابته موسر ومعسر ينظر 
إلى المعسر إن كان يحرز كل الميراث يجعل كالمعدوم» ثم ينظر إلى من يرث من 
تجب له النفقة فتجعل النفقة عليهم على قدر مواريثهم» وإن كان المعسر لا يحرز 
كل الميراث تقسم النفقة على هذا الوارث الذي هو فقير وعلى من يرث معه 
فر فيعتبر المعسر لإظهار قدر ما يجب على الموسر ثم يجب كل النفقة على 
a Be‏ الأصل صغير له أخت لأب وأم وأخت لأم 
وأحت لأب وآم إلا آن الأم والأحت لأب وأم موسرتان ومن سواهما معسر 
E E OS a‏ 
2 الأم ا لأب 0 ا ثلاثة أخماس على الأخت لأب و 
والخمسان على الأم اعتباراً بالميراث. 

صغير له آم موسرة وله أخوان موسران أخ لأب وأم وأخ لأب كانت نفقة 
الصغير على الام والأخ لأب وأم أسداساً السدس على الأم وخمسة أسداس على 
الأخ لأب وأم اعتباراً بالميراث. 

رجل مات وترك ولد صغيراً وأباً كانت نفقة الصغير على الجد» فإن كانت 
للصغير أم موسرة وجد موسر كانت نفقة الصغير على الجد والأم أثلاثاً في ظاهر 
او ا وفي رواية الحسن رحمه الله تعالى عن أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى كانت نفقة الصغير على الجد كما لو كان مكان الجد أب» فإن كانت الام 
فقيرة كانت نفقة الصغير على الجد وتجعل الأم كالمعدومة» ولو كانت الأم موسرة 
وللصغير أخ موسر لأب وأم وجد موسر أو الأب قال أبو حنيفة رحمه الله تعالی 
وهو قول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: كانت نفقة الصغير على الجد. 

امرأة معسرة لها ابن صخير معسر ولها ثلاث أخوات متفرقات كانت نفقة 
الصغير على الخالة لأب وأم؛ لأن الأم تحرز كل الميراث فتجعل كالمعدومة 
وعند عدم ل لأب وأم خاصة اعتباراً بالميراث› 
وآما نفقة الأم على أخواتها على خمسة خمسة ثلائثة أخماسها على الأحت لأب» وأم 
وخمس على الأخحت لأب وخمس على الأخت لأم. 

امرأة معسرة لها ولد موسر وأبوان موسران كانت نفقتها على الولد دون 
الابوين لا شارك الولد في نفقة الوالدين أحدكما لا يشارك الوالد في نفقة الولد 


كتاب النكاح ۳۹۱ 


أحد في ظاهر الرواية وكذلك معتوه له ابن وأب كانت نفقة المعتوه على الابن 
دون الأب امرأة لها ابنان موسران فقضى عليهما بالنفقة فأبى أحدهما أن ينفق 
يقضي على الآخر بجميع النفقة» ثم يرجع هو على أخيه بنصف ذلك . 

امرأة معسرة لها ثلاث بنات إخوة متفرقين أو ثلاث بنات أخوات متفرقات قال 
أبو يوسف رحمه الله تعالى: كل النفقة تتكون على التي من قبل الأب والأم» 
وقال خد و خمةا ف تحال في ات الاعرات خم افق عل بت الات 
لأم والخمس على بنت الأخت لأب وثلاثة أخماس على بدت الأخحت لأب وأم 
وفي بنات الأخوة سدس النفقة على بنت الأخ لأم والباقي على بنت الأخ لأب 
وأم ولا شيء على الأخرى والله أعلم. 
| فصل قي نفقة المملوك 


عبد أو مدبر تزوج امرأًة بإذن المولى كان عليه نفقة المرأة» فإن ولد له أولاد 
لا تجب عليه نفقة الأولاد حرة كانت المرأة أو مملوكةء أما إذا كانت حرة 
فولدها بكرن را فلا جب غليه تهقة لرك الحر» وإن كانت مملركة كان الرلد 
اا لمولى الأم فكانت نفقتهم على مولى الأم» وكذا المكاتب إذا تزوج امرأة 
لا تجب عليه نفقة ة الولد إلا أن يكون له ولد في مكاتبته من أمته فتجب على 
المكاتب نفقة هذا الولد» وكذا المكاتب إذا تزوج أمة فولدت منه أولاداً ثم 
اث شتراها أو لم تلد حتى اشتراها فولدت كانت نفقة الولد على المكاتب» ولو 
تزوج المكاتب مكاتبة ومكاتبهما واحد ومولاهما واحد فولد لهما ولد في 
المكاتبة» فإن نفقة الولد تكون على الأم؛ لأن المولود یکون تبعاً للام ویکون 
كالمملوك لها فكانت نفقته عليهاء وكذا الحر إذا تزوج أمة أو مكاتبة أو أم ولد 
أو مدبرة كان عليه نفقة المرأة إلا أن في الأمة والمدبرة وأم الولد لا يجب على 
r‏ المولی ایا وقي المکاتة تچب تنتتها عل زوجهاء ولا 

يشترط التبوئة ولا يجب على الزوج نفقة الأولاد إنما تكون نفقة الولد على مولى 
الأم إذا كانت أمة أو مدبرة أو آم ولد» فإن کان مولی الأمة والمدبرة وام الولد 
فقيراً والزوج او و ا 
يجب على الزوج ؛ لأن ولد الأمة کرد مارا لمولى الأمة فينفق عليه المولى أو 
کا لن ع الو ل غ الفاق عل الا وة كان الرلد م اردان 
اال لى ال را ا م فور اه أن عن لرل 
يرجع على المولى . 

رجل زوج أمته من عبده وبوأها بيتاً أو لم يبوئها كانت نفقة الأمة والعبد على 
مولاهماء فإن أبى أن ينفق عليهما أمر بالبيع. رجل زوج ابنته من عبده فطلبت 


۳4۲ كتاب النكاح 


النفقة تفرضن لها النققة على زوجها: ESS‏ أمة ولم يبوّئها الول با حن 
طلقها طلاقاً رجعياً كان لمولاها أن يأمر الزوج ليتخذ لها بيتاً وينفق عليها في 
العدة» وإن كان الطلاق بائنا ليس للمولى أن يخلي بينها وبين زوجها وهل له أن 
يطلب نفقة العدة» قال الخصاف رخ اه الى له ذلك وقال بعض العلماء 
ليس له ذلك» وهو الصحيح ؛ لأنها ما كانت تستحق النفقة قبل الطلاق البائن قبل 
التبوئة فلا تستحق بعد الطلاق البائنء ول كان الطااق رجا ثم عتقت کان لها 
آن تطلب من زوجها آن یبوأها بیتاً وينفق عليها حتی تنقضي عدتها» وإن کان 
الطلاق بائناً ليس لها أن تأخذه بالسكنى؛ لأنه لم يكن لها عليه السكنى قبل 
الطلاق إا لم يكن پواها يتا نكلك بعد الطلاقء' وهذا يؤيد قول بعض العلماء 
في المسألة الأولى . 

رجل وجد عبداً آبقاً فأخذه ليرده على مولاه فأنفق عليه أن أنفق بغير أمر 
القاضي كان متطوعاً لا يرجع عليه» وإِن کان رفع الأمر إلى القاضي وسال من 
القاضي أن يأمره بالنفقة ينظر القاضي في ذلك فإن رأى الإنفاق أصلح أمره 
بالإنفاق» وإن خاف أن تأكله النفقة يأمره القاضي چ وإمساك الثمن» وكذا إذا 
وجد دابة ضالة فى المصر أو فى غير المصرء ولو ان وا شب ةا كانت 
نفقته عليه إلى أن يرده على المولى»ء فإن طلب من القاضي أن يأمره بالنفقة أو 
بالبيع لا يجيبه؛ لأن المغصوب مضمون على الغاصب إلا أن يكون الغاصب 
ا يخاف منه على العبد فحينئزٍ يأخذه القاضي ويبيعه ويمسك الثمن» ولو 
أودع رجل عبداً فغاب فجاء المودع إلى القاضي وطلب منه أن يأمره بالنفقة أو 
بالبيع› > فإن القاضي يأمره بأن يؤاجر العبد وينفق عليه ن خر وا راف أن 
يبیعه فعل . 

رجل أوصى بعبده لإنسان وبخدمته لآخر كانت نفقته على صاحب الخدمة 
فإن مرض في يد صاحب الخدمة إن كان مرضاً لا يمنعه عن الخدمة كانت نفقته 
على صاحب الخدمة» وإن كان مرضاً يمنعه عن الخدمة كانت نفقته على صاحب 
الرقبةء وإن تطاول المرض› ورأی القاضي أن يبيعه باعه ويشتري بثمنه عبداً يقوم 
مقام الأول في الخدمةء وعبد الرهن إذا ثبت كوه رهناً يفعل به ما يفعل بالوديعة 
عبد بين رجلين غاب أحدهماء وتركه عند الشريك فرفع الشريك الأمر إلى 
القاضي › وأقام البينة على ذلك كان القاضي بالخيار إن شاء قبل هذه البينةء وإن 
و وإن قبل يأمره بالنفقة يكون الحكم فيه ما هو الحكم في الوديعة 


عبد صغير أو زمن أو معتوه ه أعتقه مولاه لا يجب على المعتق نفقته بحال ما . 


فتاب (لطلان 


وفیه أبواب 

- باب في صریح الطلاق والكنايات 
وطلاق من لا يعقل 

- باب التعليق 

- باب الخلع 

- باب الظهار 

- باب الإيلاء 


- باب العدة 


۳4۳ 


يشتمل هذا الكتاب على أبواب الباب الأول يشتمل على فصول القضل لاون 
تن صرح الطلاق وما يقع به واحدة أو أكثر. . رجل قال لامرأته طلقتّك آو أنت 
مطلقة أو شعت طلاقك أو رضيت طلاقك» أو أوقعت عليك الطلاق» أو قال 
خذي طلاقك. أو قال وهبت لك طلاقك ولم ينو شيا ق واحده ولو 
قال أردت طلاقك لا يقع . امرأًة ة قالت لزوجها قد طلتق فلان امرأته فطلقني فقال 
الزوح فأنت أطلق منها فهي طالق› وكذا لو قال فآنت أطلق من فلانة. 

رجل فال لار انها لجرل انت بائن نت طالق» أنت بائن ان وی الاو 
طلاقاً فهي ثلاث»› وإن لم ينو بالأولى طلاقاً يقع ثنتان» ولو قال لامرآتة آنت 
بائن وفرق القاضي بينهماء > ثم قال کنت قلت لها آمس آنت بائن» فإنه يقع 
الأولى والثانية ولا يصدق في إبطال ما أوقعه القاضي . رجل قال لغیره ه أطلقت 
امرأتك فال اج أو قال : بلى بالهجاء» ولم يتكلم ا رجل 
قال لامرأته : كل امرأة أتزوجها فهي طالق وأنت طالق تطلق امرأته الساعةء ولو 
قال عنيت به التعليق لا يصدق قضاء ولو قال كل امرأًة ة أتزوجها فهي طالق› 
وأنت إن نوی وقوع الطلاق عليها للحال يقع وإلا فلاء > کذا ذكر في «المنتقى»› 
ولو قال: فلانة التي اتزوجها غداً فهي طالق› وأنت يقع الطلاق عليها الساعة» 
ولا يقع على التي يتزوجهاء ولو قال المرأة التي أتزوجها غداً فهي طالق» وأنت 
لا يقع الطلاق على امرأته حتى يتزوجها غدا إلا آن ینوی» ولو قال کل:امرأة 
أتزوجها فهي ونسائي طوالق وقع الطلاق على نسائه الساعة» ولو قال لامرأتين له 
هذه طالق هذه لامرأة لا ف طا جمغا: وکذا لو قال وهذه أو فهذه وكذا 
العتق» كذا ذكره في «المنتقى» . 

رجل قال امرأته طالق ولم يسم وله امرأة معروفة طلقت امرأته استحساناً» فإن 
قال لي امرأة أخرى وإياها عنيت لا يقبل قوله إل أن يقيم البينةء ولو قال امرأته 
طالق وله امرأتان کلتاهما معروفتان کان له أن يصرف الطلاق إلى أيتهما شاء. 
رجل قال لامرأتي علي ألف درهم وله امرأة معروفة فقال لي امرأة أخرى والدين 
لها كان القول قولهء ولو قال امرأتي طالق› ولها علي ألف درهم فالطلاق 


۳40 


۳۹٦‏ كتاب الطلاق 


والدين للمعروفة ولا يصدق في الصرف إلى غيرهاء وكذا لو بدأ بالمال فقال 
لامرأتي علي ألف درهم وهي طالق› وكذا لو قال امرآتي طالق ثم قال لامرأتي 
علي ألف درهم» ثم قال لي امرآة أخرى وإياها عنيت صدق في المالء و 
يصدق في الطلاق› ولو کان له امرآتان لم یدخل بهما > فقال امرأتی طالق امرأتی 
طالق بانتاء وإن قال أردت واحدة منهما لا يصدق» وكذا لو قال امرأتى طالق 
وامراًت تي طالق» وكذلك العتق» ولو كان دخل بهما فقال امرأتى ا 
e E SE ENE‏ : طلقني فقال 
فعلت طلقت› > فإن قالت زدني فقال فعلت طلقت أخرى» ولو قالت المرأة 
لزوجها طلقني ثلاثاً فقال فعلت› أو قال طلفت طلقت لاا ولر قال عا ا 
نت طالق› أو قال فأنت طالق تقع واحدة» رجل قال لامرأته طلقي نفسك فقالت 
أنا حرام عليك» أو قالت آنا بائنء أوقالت ابا ةاور لنت کا ا 
يكون من الزوج طلاقاً إذا أجابت المرأة بذلك يقع الطلاق. 

رجل قال لامرآته عمرة بنت صبيح طالق وامرأته عمرة بنت حفص ولا نية له لا 
تطلق امرأته» فإن كان صبيح زوج أم امرآته وكانت تنسب إليه وهي في حجره» 
فقال ذلك وهو يعلم نسب امرأته أو لا يعلم طلقت امرأته ولا يصدّق قضاء وفيما 
بینه وبين الله تعالی لا ر يقع الطلاق إن كان يعرف يقع أيضاً فيما بينه وبين الله تعالى» 
وإن نوى امرآته في هذه الوجوه طلقت امرأته في القضاء وفيما بینه وبين الله تعالى» 
رجل قال امرآته الحبشية طالق وامرآته ليست بحبشية لا يقع الطلاق» ولو کان له 
امرأة بصيرة» فقال امرأته هذه العمياء طالق» وأشار إلى البصيرة تطلق البصيرة 
ولا تعتبر التسمية والصفة مع الإشارة رجل له امرأتان عمرة وزینب فقال یا زینب» 
فأجابته عمرة فقال نت طالق ثلاثاً وقع الطلاق على التي أجابت إن كانت امرأته» 
وإن لم تكن امرأته بطل؛ لأنه أخرج الطلاق جواباً بالكلام التي أجابت» وإن قال 
نویت زینب طلقت زینب» ولو قال یا زینب أنت طالق› > فلم يجبه أحد طلقت 
زینب» ولو قال لامراًة ة ينظر إليها ويشير إليها يا زينب أنت طالقء فإذا هي امراً ةله 
أخرى اسمها عمرة يقع الطلاق على عمرة تعتبر الإشارة وتبطل التسمية» رجل قال 
لامرأته» وقد دخل بها إذا طلقتك فأنت طالقء ثم طلقها يقع عليها طلاقان» وكذا 
لو قال إن طلقتك أو متى طلقتك أو متى ما طلقتك» وكذا لو قال كلما طلقتك فأزت 
طالق ثم طلقها واحدة يقع عليها طلاقان» ولو قال كلما يقع عليك طلاقي» فأنت 
طالق ثم طلقها واحدة طلقت ثلاثاً . 

رجل قال لامرأته المدخول بها أنت طالق أنت طالق يقع عليها طلاقان» ولا 
يصدى قضاء إن قال نويت بالثانية الخبرء وكذا لو قال قد طلقتك قد طلقتك› 
قال نت طالتق قد طلقتك يقع طلاقانء ولو قال أنت طالق فقال له رجل أو امرأة 


كتاب الطلاق ۳۹۷ 


ماذا قلت فقال قد طلقتهاء أو قلت هي طالق يقع واحدة في القضاء وفيما بينه وبين 
الله تعالى» رجل قال لامرأته أنت طالق عامة الطلاق أو جل الطلاق يقع طلاقان» 
ولو قال أنت طالق كل الطلاق يقع الثلاث» ولو قال أنت طالق أكثر الطلاق» ذكر 
في الأصل أنه يقع ثلاث ولو قال أقل الطلاق يقع واحدة» ولو قال أنت طالق لا 
قليل ولا كثير اختلفت فيه الأقاويل لاختلاف الروايات» قال الفقيه أبو جعفر رحمه 
الله تعالى : يقع طلاقان» وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله 
تعالى يقع واحدة» وقال الفقيه أبو النصر محمد بن سلام رحمه الله تعالى يقع 
ثلاث والأظهر ما قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى» ولو قال أنت طالق 
عدداً» ذكر ابن سماعة رحمه الله أنه يقع ثنتان» ولو قال أنت طالق حتى يستكمل 
ثلاث تطلیقات ذکر بشر بن الولید رحمه الله تعالی آنه یقع ثلاث» وإِن نوی غیره لا 
يدين في القضاءء ولو قال أنت طالق كل التطليقة طلقت واحدة» ولو قال أنت 
طالق كل تطليقة طلقت ثلاثاً دحل بها أو لم يدخل بهاء وكذا لو قالت أنت طالق 
بعد كل تطليقة أو مع كل تطليقة أو قال أنت مع كل تطليقة طالق طلقت ثلاثاً» ولو 
قال لامرأته أنت طالق مع كل امرأة لي وله أربع نسوة طلقن جميعاًء فإن نوى في 
هذه المسائل بعض النساء وبعض الطلاق لا يصدق قضاء ويصدق فيما بينه وبين الله 
تعالى» ولو قال أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقة يقع ثنتان» ولو قال ثلاثة أنصاف 
تطليقتين يقع الثلاث» ولو قال أنت طالق نصفي تطليقة فهي واحدة ولو قال أنت 
طالق نصف تطليقة وثلاث تطليقة وربع تطليقة فهي ثلاث» ولو قال نصف تطليقة 
وربعها وسدسها فهي واحدة. 
رجل قيل له إن فلاناً طلق امرأتك أو أعتق عبدك فقال نعم ما صنع أو بئسما 
صنع اختلفوا فيه» قال الشيخ الإمام الأجل أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله 
تعالى لا يقع الطلاق فيهما رجل قال لغيره طلقت امرآتك فقال أحسنت. أو قال 
أسأت على وجه الإنكار لا يكون إجازة» ولو قال أحسنت يرحمك الله حيث 
خلصتني منها أو قال في إعتاق العبد أحسنت تقبل الله منك كان إجازة. رجل 
قال لامرأته أنت طالق بعدد شعر إبليس يقع واحدة» ولو قال بعدد الشعر الذي 
على فرجك وقد کانت طلت ولیس عليه شعر» قال محمد رحمه الله تعالی لا 
يقع › كما لو قال بعدد الشعر الذي على ظهر كفي› وقد طلي» ولو قال بعدد 
SS‏ فإنه يقع ويلخو ذكر الشعر؛ لأن بطن الكف ليس 
ضع الشعر بخلاف ظهر الكف»› رجل قال لامرأته ثلاث تطليقات عليك طلقت 
ولو قال لامرأته نت طالق واحدة فقالت المرأة خواهى هزار فقال الزوج 
هزار ولم ینو شي ئا» قالوا هذا إلى الوقوع أقرب» رجل قال لامرأته هزار طلاق 
توبكى كردم قالوا يقع الثلاث كأنه قال طلقتك ثلاثاً بدفعة واحدة» ولو قال 


۳۹۸ کتاب الطلاق 


هرزمان هزار طلاق توبکی کیتم»› وأراد به إيقاع الطلاق قالوا طلقت ثلاثاًء ولو 
قال مر تراهزار طلاق داده استند لا یکون طلاقاً» ولو قال لها تراسه طلاق يقع 
الثلاث كأنه قال أعطيتك ثلاث ث تطلیقات› وإن قال لها من طلاق ترادادم إن نوی 
الإيقاع يقع› ووی ر و وإن لم ينو التفويض يكون إيقاعاً ولو 
قال لها لك الطلاق. قال أبو حنيفة رضي الله عنه إن عنى به التفويض يدين» وإذا 
قامت عن مجلسها بطل» وإن لم ينو شيئاً لا رواية فيه عن أبي حنيفة رحمه الله 
تعالی عنه» وينبغي أن يقع الطلاق› وهکذا روي عن أبي يوسف رحمه الله 
تعالی» ولو قال إليك الطلاق فهو على التفويض في قولهم»ء ولو قال لامرأته 
بعیب بازدادمت ونوی به الطلاق يقع»› قال لها ثلاث تطليقات عليك طلقت 
ثلاثاء وكذا لو قال لعبده العتاق عليك يعتق› > ولو قال لرجل عليك هذا العبد 
بألف فقال قبلت یکون بيعاًء ولو قال لها طلاقك علي ذكر في الأصل علي وجه 
ا ا لا یلزمه شیء» وهذه 
مسائل اختلفوا فيها ٤‏ 

رجل قال لامرآته طلاقك علي واجب آو لازم أو ثابت أو فرض قال بعضهم 
ی اکل ا ر ا ل ا ی ار جو رال ا ی 
وإن نوی وبعضهم ذکروا فيه خلافاء فقالوا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يقع 

CM DN a es 
الله تعالی ينوي في الكل وذكر الصدر ر الشهيد في كتاب الإيمان من شرح‎ 
المختصر؛ الصحيح آنه لا يقع الطلاق في الكل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى»‎ 
وذكر هو في «واقعاته» الصحيح أنه يقع الطلاق في الكل» وقال الفقيه أبو جعفر‎ 
رحمه اه تعالی في قوله راجب پتع آتعارف لتاس وقي قوله ابت آو فرض ار‎ 
لازم لا يقع لعدم التعارف» رجل قال لامرأته يا مطلقة إن لم يكن لها زوج قبل‎ 
أو كان لها زوج لكن مات ذلك الزوج ولم يطلق يقع الطلاق عليهاء وإن کان لها‎ 
زوج قبله وقد كان طلقها ذلك الزوج إن لم ينو بكلامه الأخبار طلقت» وإن قال‎ 
عنيت به الأخبار دين فيما بينه وبين الله تعالى وهل يدين في القضاء اختلفت‎ 
الروايات فيه والصحيح آنه يدين؛ ولو قال نویت به الشتم دين فیما بينه وبين الله‎ 
تعالى لا في القضاء» ولو قال لها أنت مطلقة بالتخفيف› أو قال أطلقتك إن نوى‎ 
به الطلاق يقع وإلا فلاء إذا قال لامرأته أعرتك طلاقك عن أبي يوسف رحمه الله‎ 
تعالى نها تطلق كما لو قال أقرضتك طلاقك وعن محمد رحمه اله تعالی أنه لا‎ 
يقع» وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالی فيه روایتان» واختلف المشايخ رحمهم الله‎ 
تعالى في قوله رهنتك طلاقك والصحيح آنه لا يقع» ولو قال خليت طلاقك أو‎ 
قال خليت سبيل طلاقك أو قال تركت طلاقك أن نوى وقوع الطلاق يقع» وإلا‎ 


كتاب الطلاق 4۹ 


فلا ولو قال برئت من طلاقك اختلف فيه المشايخ» والصحيح أنه لا يقع» ولو 
قال أعرضت عن طلاقك لا يقع الطلاق› ولو جمع بین منکوحته ورجل؛ وقال 
أحدكما طالق لا يقع الطلاق على امرأته في قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنهء 
وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يقع» ولو جمع بين امرأته وأجنبية فقال 
للقت إحداكا طلفت اف راه ولو قال إخداكها طالى؛ ولم ني فعا الا تطلى 
امرأته وعن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى أنها تطلق» ولو جمع بين 
امرأته وما ليس بمحل للطلاق كالبهيمة والحجر» وقال إحداكما طالق طلقت 
امرأته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله تعالى عنهماء وقال محمد رحمه 
أله تال ا لی ولو جمع بين امرأته الحية والميتة» وقال إحداكما طالق لا 
تطلق الحية»› ولو قال فلانة طالق ثلاثا وفلانة معها لامرأة له أخرى طلقتا ثلاثاًء 
وكذا لو قال فلانة طالق ثلاثاًء ثم قال أشركت فلانة معها طلقت كل واحدة 
ثلاثا» ولو قال لنسائه الأربع بينكن تطليقة طلقت كل واحدة تطليقة» وكذا لو قال 
بينكن تطليقات» أو قال ثلاث أو أربع إلا أن ينوي قسمة كل واحد بينهن فتطلق 
كل واحدة ثلاث ولو قال بينكن خمس تطليقات يقع على كل واحدة طلاقان 
هکذا إلى ثمانی تطليقات» فإن زاد على الثمان طلقت كل واحدة OE‏ وکذا لو 
قال أشركتكن في تطليقة فهذا وما لو قال بينكن تطليقة سواء. 

رجل قال كنت طلقت امرأتي أو كنت طلقت إحدى نسائي أو قال كنت طلقت 
امرأة لي يقال لها زينب أو كنت طلقت زينب وزينب للحال امرأته يقع الطلاق 
على امرأته للحال» ولا يصدق فى صرف الطلاق إلى غيرهاء ولا فى اللإسناد» 
رلو قال طلقت آول/أهراة تروجتها أو قال طلفث امراة كانت لى .أو قال كانت لي 
امرأة فاشهدوا أنها طالق طلقت امرأته للحال في هذه المسائل إلا أن يقر بطلاق 
ماض في نکاح ماض نحو آن يقول كنت طلقت امرأة ة كانت لي أو قال كانت لي 
امرأة فطلقتها أو قال كنت طلقت أوّل امرأة تزوّجتها أو قال كنت طلقت امرأة 
كانت لي يقال لها زينب أو قال كنت طلقت امرأة تزؤجتها لا يقع الطلاق على 
التي تكون في نكاحه في هذه المسائل إذا قال عنيت غيرها. 

رجل قال لامرأته أنت طالق كل سنة ثلاثاً يقع الثلاث من ساعته» وكذا لو قال 
لامرأته يوم الخميس آنت طالق يوم الخميس» أو قال أنت طالق في يوم الخميس 
اع الطلا ق عا للا رج ال ارات بالفا رست اكرا مال زف حرا بي 
طالق فتزوج امرأة قبل انسلاخ غ ذي الحجة من هذه السنة طلقت» رجل طلق امرأته ثم 
قال لها في العدَة قد طلقتك أو قال بالفارسية تر اطلاق دادم يقع تطليقة أخرى» 
قال كنت طلقتك أو قال بالفارسية طلاق داده أم ترا لا يقع أخرى . رجل قال لامرآته 
أنت طالق أو لا لا يقع الطلاق في قولهم» ولو قال أنت طالق ثلاثاً أو لا أو قال 


ee‏ کتاب الطلاق 


نت طالق واحدة أو لا أو قال أو لا لا شيء يقع واحدة في قول محمد وأبي يوسف 
الأولء ثم رجع أبو يوسف رحمه الله تعالى» وقال لا يقع شيء ولو قال نت طالق 
أو لا شيء روی آبو سليمان رحمه الله تعالى أنه لا يقع» ولم یذکر فيه خلافاً وذکر 
a E TT‏ وعلى قول أبي 
يوسف رحمه الله تعالی لا يقع شيء» امرأً ة قالت لزوجها مر اطلاق ده فقال الزوج 
داده کیر أو قال کرده کیرا وقال داده پادا وقال کرده باد اختلف المشايخ فيه 
والصحيح آنه ينوي إن نوى الإيقاع يقع واحدة رجعيةء وإن لم ينو لا يقع شيء٠‏ ولو 
قال الزوج داده است أو قال کرده است أو قال داده شده است او قال کرده شده 
است يقع واحدة رجعية نوی أو لم ينو» وإن قال ما نويت به طلاقاً لا يصدق قضاء» 
ولو قال الزوج داده انكار أو قال كرده انكار لا يقع الطلاق» وان نوی کأنه قال لها 
بالعربية احسبي أنك طالق» وإن قال ذلك لا يقع› وإن نویى»› ولو قال لها کوني 
ا أو اطلقي يقع الطلاق» ولو قالت المرأة لزوجها مرامدار فقال الزوج ناداشته 
كير قالوا إن نوى الإيقاع يقع وإلا فلاء ولو قالت دست ازمن بازدار فقال الزوج 
بازداشته كير فكذلك إن نوى الإيقاع يقع وإلا فلاء ولو قال لامرأته في غير مذاکرة 
الطلاق راست بروهزاربا طلاق داده ثم قال لم أرد طلاقها كان القول قوله» ولو قال 
لامرأته لست لي بامرأة أو قال ما أنت لي بامرأة أو قال ما آنا بزوج لك قال أبو 
حنيفة رحمه الله تعالى إن نوى وقوع الطلاق يقع › وإلا فلا وقال صاحباه لا يقع› 
وإن نوی»› ولو قيل له هل لك امرأة فقال لا ذكر بعض المشايخ رحمهم الله تعالى أنه 
لا يقع الطلاق في قولهم وذكر الكرخي رحمه الله تعالى أنه على هذا الخلاف أيضاً 
ولو قال والله ما أنت لي بامرأة» أو قال على حجة إن كنت لي بامرأةء أو قال ما 
كنت لي بامرأة أو قال لم أكن تزوجتك لا يقع الطلاق» وإن نوى. 

رجل قال كل امرأة لي طالقء أو قال امرأتي طالق لا تدخل فيه المعتدة عن 
البائن» ولو قال لها أنت طالق يقع» وكذا لو قال للمختلعة اين زن من بسه طلاق 
ا رجل أضاف الطلاق إلى بعض المرأة إن أضاف إلى جزء شائع نحو 
أن يقول نصفك طالق أو ثلثك طالق أو ربعك طالق أو جزء من ألف جزء منك 
يقع الطلاق› وكذا لو أضاف إلى بعض جامع نحو أن يقول رأسك طالق أو 
فرجك طالق أو وجهك أو روحك طالق أو جسدك يقع الطلاق»› ولو قال دمك 
طالق فيه روایتان› ولو قال بطنك أو ظهرك قال الشيخ الإمام شمس الأئمة 
السرخسي رحمه الله تعالى عندي لا يقع الطلاق› وإن أضاف إلى جزء معين غير 
جام نحو ان يقول شعرك طالق أو صدرك أو فخذك أو رجلك أو يدك أو دبرك 
وما أشبه ذلك لا يقع الطلاق» ولو قال هذا الرأس طالق» وأشار إلى راس 
امراف الصحع ا اا ان رایت ما ای ولهذا لو قال لغيره بعت 
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منك هذا الراس بالف ادرهم» وأشار إلى رأس عبده فقال المشتري قبلت جاز 
البيع رجل قال لغيره أخبر امرأتى بطلاقها أو بشرها بطلاقها أو احمل إليها 
افا أو اها انها طالى أو قل لها اها طالق لفت لاجال: ولا يتوقف على 
وصول الخبر إليهاء ولا على قول المأمور ذلك ولو قال قل لها آنت طالق لا 
يقع الطلاق ما لم يقل لها المأمور ذلك» ولو قال اکتب لها طلاقهاء ينبغي أن 
يقع الطلاق للحال كما لو قال احمل إليها طلاقها وكما لو قال اكتب إلى امرأتي 
أنها طالق . 

رجل قال لامرأته أنت طالق مثل سنجة دانق يقع واحدة» ولو قال مثل سنجة 
دانق ونصف يقع تطليقتان وكذا لو قال مثل درهمين يقع واحدة» ولو قال مثل 
ثلاث دراهم يقع طلاقان»› فالحاصل أنه إذا شبه الطلاق بما يوزن بسنجة واحدة 
يقع واحدة» وإن شبه بما يوزن بسنجتين يقع تطليقان» وإن شبه بما يوزن بثلاث 
سنجات آو أكثر يقع الثلاث» فالدانق يوزن بسنجة واحدة» وكذلك الدرهمان 
ودانق ونصف دانق يوزن بسنجتين وكذا ثلاثة دراهم فعلى هذا یخرج هذا الجنس 
من المسائل إذا جمع بين امرأتين إحداهما صحيحة النكاح والأخرى فاسدة 
النكاح» فقال إحداكما طالق لا تطلق صحيحة النكاح كما لو جمع بين منكوحة 
وأجنبية وقال إحداكما طالق» ولو كان له امرأتان اسم كل واحدة منهما زينب 
وإحداهما صحيحة النكاح والأخرى فاسدة النكاح» فقال زينب طالق طلقت 
ا فإن قال عنيت به الأخرى لا يصدق قضاء كما لو قال زينب 
طالق وامرأته زینب طلقت امرأته» فإن قال عنيت زينب أجنبية لا يصدق قضاءء 
وكذا لو قال إحدى امرآتي طالق طلقت صحيحة النكاح» ولو جمع بين صحيحة 
النكاح وفاسدة النكاح فقال طلقت إحداكما طلقت صحيحة النكاح كما لو جع 
بین منکوحته وأجنبية فقال طلقت إحداكما طلقت منكوحته النائم إذا طلق امرأته› 
فأخبر بذلك بعد الانتباه فقال أجزت ذلك الطلاق لا يقع وكذا الصبي إذا طلق 
امرأته أو طلقها أجنبي فأجاز بعد البلوغ» ولو قال النائم بعد الانتباه أوقعت ذلك 
الطلاق» أو قال جعلت ذلك الطلاق طلاقاً يقع الطلاق» وكذا الصبي إذا قال 
ذلك بعد البلوغ. 

رجل له امرأتان فال لاخداهما أن طالق آربغا فقالت الثلاث تكفيني فقال 
الزوج أوقعت الزيادة على فلانة لا يقع على فلانة شيء» وكذا لو قال الزوج 
الثلاث لك والباقي لصاحبتك لا تطلق الأخرىء رجل قال لامرأته أنت طالق 
وأاحدة أو ثنتين يقع واحدة» ولا يخير. رجل قال لامرأته قد طلقك الله أو قال 
لعبده أعتقك الله ذكر في «الواقعات» أنه يقع نوى أو لم ينوء وذكر في «العيون» 
و«البقالي» إن نوى يقع وإلا فلا إلا إذا سأله الغير» وقال طلقت امرأتك فقال 


طلقها الله فحينئلٍ يقع» وكذا العتق» رجل قال لامرأته في غضب أو خصومة أي 
هزار طلاقه بر وطلقت ثلاثاًء وکذا لو قال أي طلاق داده طلقت» ولو قال أي 
نه طاد ق لقت لاتا ولو قال لها بالعربية اذهبي ألف مرة ينوي الطلاق طلقت 
ثلاثا» رجل طلق امرأته بعد الدخول واحدة» ثم قال بعد ذلك جعلت تلك 
التطةة اة ايها 3ا اختلفت الروايات فيه والصحيح أن على قول أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى يصير بائناً وثلاثا وعلی قول محمد رحمه الله تعالی لا 
يصير بائناً ولا ثلاثاً وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يصح جعلها بائن 
ولا يصح جعلھا ثلاث ولو طلتق امرأته بعد الدخول بها واحدة» ثم قال في العدة 
ألزمت امرأة تي ثلاث تطليقات بتلك التطليقة أو قال آلزمتها تطليقتين بتلك التطليقة 
فهو على ها قال وإ قال الها تلاا فهر تلات رز قال الرمعها تطايقين فهر 
ثنتان» ولو طلقها واحدة ثم راجعهاء ثم قال جعلت تلك التطليقة بائنة لا تصير 
بائنة؛ لأنه لا يملك إبطال الرجعةء ولو قال لها بعد الدخول إذا طلقتك واحدة 
فهي بائن أو هي ثلاث فطلقها واحدة» فإنه يملك الرجعة» ولا e‏ ولا 
REE‏ قدم القول قبل نزول الطلاق ولو قال لها إذا دخلت الدار فأنت طالق 
ثم قال جعلت هذه التطليقة بائنة» أو قال جعلتها ثلاثاً قال هذه المقالة قبل دخول 
الدار لا تلزمه هذه المقالة؛ لأن التطليقة لم تقع عليها إذا قال لاهراتة جد 
الدحول ترايك طلاق وترايك طلاق وترايك طلاق يقع الثلاث كما لو قال لها 
بالعربية أنت طالق أنت طالق أنت طالق» فإنه يقع الثلاث. ولو قال لامرأته تر 
اطلاق أو قال دادمت طلاق ونوی الثلاث صحت نیته رجل قال لامرأته تراتلا 
فهذه خمسة ألفاظ إحداهما هذه والثانية ا والثالئة تراتلاك والرابعة تراطلاك 
والخامسة تراتلاغ نقل عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رخمه اله 
تعالى آنه يميز بين العالم والجاهل فقال إذا كان عالماً لا يقعء وإن کان جاهلاً 
e‏ وقال يقع الطلاق في هذه المسائل كلهاء ولا يقرق بين العالم 
والجاهل ؛ لأن العوام يزعمون الكل طلاقاًء ولا يميزون ومن الناس من لا يحسن 
الكلام» وقد يقصد الطلاق ويجري على لسانه ذلك في الغضب والخصومة قيل له 
فإن کان الرجل ا قال» ان ع فكذلك؛ لأن من العرب من يذكر 
الكاف مكان القاف» فإن قال تعمدت ذلك كيلا يقع الطلاق لا يصدق قضاء 
Ap N E E Es‏ 
تطلب مني الطلاق وأنا لا أريدء فأنا أتلفظ بهذا قطعاً لخصومتهاء ثم بتلفظ 
بذلك ويسمع الشهود ذلك» فان شهدوا الك ای ا ي 
القاضي بالطلاق› وعن الشيخ الإمام هذا قال استفتيت عن ترکي قال لامرأته ترا 
تلاق وفي التركية› يقال للطحال تلاق وقال الزوج ردت الطحاول وما ردت به 
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الطلاقء فقلت يقع الطلاق ولا يصدق في القضاء؛ لأن هذا مما يجري على 
لسان الناس خصوصاً في الغضب والخصومة فيكون الطلاق واقعا ظاهرا ولا 
يصدق قضاء» رجل طلق امرأته أو أعتق عبده أو دبر بالعربية وهو لا يعلم إن كان 
يعلم أن هذا إيقاع الطلاق والعتاق» ولكن لا يعرف معنى اللفظ يقع الطلاق 
والعتاق ويصح التدبير» وإن كان لا يعرف معنى اللفظ» وإن كان لا يعلم أن هذا 
طلاق أو عتاق إلا أن الرجل لقن أن يقول طلقت امرأتي أو امرأتي طالق فقال 
ذلك فكذلك الجواب يقع الطلاق والعتاق» وإن باع بالعربية وهو لا يعرف معنى 
اللفظ لا يصح البيع والشراءء وإن لقنت المرأة أن تقول أبرأت زوجي عن المهر 
فقالت ذلك لا يبرا الزوج عن المهر وسيأتي جنس هذا في فصل الخلع إن شاء 
الله تعالی» ولو قال لامرآته أنت طالق إن شاء الله وهو لا يعرف معنى قوله إن 
شاء الله لا يقع الطلاق؛ لأن الطلاق مع الاستثناء ء باطلٍ وعلم المرء وجهله فيه 
سواءء قالوا هذا كسكوت البكر لما جعل رضا رعا ولا يفرق بين العلم 
والجهل» وهذا الجواب ظاهر فيما إذا علم أن الاستثناء إذا اقترن E‏ 
ويبطل الطلاق› وإن لم يعلم ذلك فكذلك الجواب» وإن كان يعرف الاستغنا 
E E‏ ا ر ی و ا 
وروی عن شداد بن حکيم أنه قال اختلفت أنا وخلف , بن أيوب في هذه المسألة 
فقلت الاستثناء ء صحيح والطلاق باطل» ال عاف ره ا ا اوه باطل 
والطلاق واقع قال خلف رحمه الله تعالى فرأيت أبا يوسف رحمه الله تعالى في المنام 
فقلت له اختلفت أنا وشداد فى مسألة فقال لى أبو يوسف رحمه الله تعالى سل فسألته 
فقال يصح الاستئناء فقلت له لم قال أرأيت لو قال لها أنت طالق فجرى على لسانه 
أو غير طالق أكان يقع الطلاق قلت لا قال فهذه كذلك. 

وروی هشام عن محمد رحمه الله تعالی: رجل آراد أن يقول لله علي صوم يوم 
ری ای ا ر ل ا ی غ ق 
اراد أن يقول شيا فجری على لسانه النذر أو الطلاق. أو العتاق» قال الفقره بو 
جعفر رحمه الله تعالى في النذر يلزمه المنذور به بلا خلاف» وفي الطلاق 
والعتاق يقع الطلاق والعتاق في قول محمد رحمه الله تعالىء e‏ 
رحمه الله تعالى لا يقع الطلاق فيما بينه وبين الله تعالى» ويقع العتق» وعن أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى على عكس هذا يقع الطلاق» ولا يقع العتاق والظاهر من 
قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقوع الطلاق والعتاق كما قال محمد رحمه الله 
تعالی» ولو جری على لسانه كلمة کفر لا يكفر بلا خلاف . 

رجل قال لامرأته أنت طالق لونين طلقت ثنتين» ولو قال أنت طالق ثلاثة 
ا ا ا ا ی و طا ا ان 
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بو يوسف رحمه الله تعالى يقع واحدة» وقال محمد رحمه لله تعالی يقع ثنتان» 
ولو قال ذلك لامرأتين فقال أنت طالق أنت للمرأة الأخرى أو قال فأنت أو قال 
وأنت يقع الطلاق عليهما امرأة قالت ا فقالت دادي فقال 8 
إن کان في قوله دادم آدنی تثقیل لا ب يقع الطلاق» رجل قال لامرأته اذهبي ألف 
مرة ة ينوي الطلاق طلقت ثلاثاًء ا لامرأته E‏ نت 
طالق يقع ثنتان» وإن نوى التكرار صدق ديانة لا قضاء» ولو قال ذلك لغير 
المدخول بها تقع واحدة» ولو قال لغير المدخول بها نت طالق واحدة»› لا بل 
تنتين طلقت واحدة» رجل قال لامرأته ترا طلاق أو قال طلاق ترا فهي طالق»› 
ولا فرق بين التقديم والتأخير»› ولو قال بالفارسية: دادمت يك طلاق وسکت ثم 
قال دو طلاق وسه طلاق طلقت ثلاثاً إن کان ذلك بعد الدخول» ولو قال ترايك 
طلاق وسکت» ثم قال ودو طلاق طلقت ثلاثا» ولو قال دو طلاق بغیر حرف 
الخطفت إن نوئ #الغطفت طلقت لاء وإن لم ينو لا يقع إلا واحدة» رجل قال 
لامرأته تراسه ذکر في «النوازل» أنها لا تطلق» وقال الصدر الشهيد رحمه الله 
تعالی عندي إنها تطلق قال لامرأته أنت واحدة ونوى به الطلاق يقع واحدة أعرب 
الواحدة» أو لم يعرب ولو قال لامرأته توبسه في حال مذاكرة الطلاق أو الغضب 
طلقت ثلاثاًء ولو قال لها في غضب أو خصومة أي هزار طلاقه بر وطلقت 
تالاتا وکذا لو قال اي سه طلاقه» ولو قال أي طلاق داده يقع واحدة» 
جرت الخصومة بينها وبين زوجها فقامت لتخرج فقال الزوج سه طلاق ياخويشتن 
بہر قال الشيخ الإمام ر الله تعالى إن وا 
يقع› وإن لم يكن له نية فكذلك؛ لانه إيقاع ظاهراً قالت المرأة لزوجها مرامدار 
فقال الزوج ناداشته کیر» ونوی الطلاق طلقت» ولو قال مراسه طلاق ده فقال 
الزوج كفته كير قال الشيح الإمام هذا لا يقع» وإن نوی» ولو قال لامرأته تراسه 
طلاق داده ستنذ لا يقع لأنه ذكر الإيقاع دون الوقوع رجل طلق امرأته فقيل له 
آشتی نمیکني فقال مرانمی شاید لا یکون إقراراً بالثلاث . 
ر ا و 
رجل لم لا تعيدها إلى منزلك وهي بعد امرأتك بتطليقة فقال الزوج دو طلاق 
خحودشده است وابن طلاق دیکرشد قال الشيخ الإمام هذا إن أراد به الإيقاع 
وإن اراد به اا ا بینه وبين الله تعالی› وفي القضاء تقع 
E‏ . رجل قال لامرأته أنت طالق أكثر من واحدة» وأقل من ثنتين قال الشيخ 
الإمام هذا القياس إن يقع ثنتان لکن ذکر في اختلال العلماء أنه يقع الثلاث› 
رجل قال إحدى امرأتي طالق وليس له إلا امرأة واحدة طلقت امرأته. رجل قال 
اراو انت الى انت الق الي ونال عة ر الاو واا 
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والثالثة إفهامها صدق ديانة وفي القضاء طلقت ثلاثاً. رجل قال لامرأته أنت 
طالق» وقال عنيت به الطلاق عن الوثاق صدق ديانة لا قضاء» ولو قال ما عنيت 
به الطلاق عن النكاح لا يصدق أصلاًء وإن صدقته المرأة في ذلك لا يلتفت إلى 
تصديقهاء ولو قال أنت طالق من عمل كذا طلقت قضاء» رجل قال له غيره ألك 
امرأة غير هذه فأجاب وقال كل امرأة لى طالق ذكر فى «النوازل» أنه لا تطلق 
امرأته امرأة قالت لزوجها أتريد أن أطلق نفسي» فقال الزوج نعم فقالت المرأة 
طلقت نفسي قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى قوله نعم يحتمل الرذ يعنى 
طلقي إن استطعت ويحتمل التفويض فأيّ شيء نوى صحت نيته» وكذا ا 
رجل لغيره أتريد أن أطلق امرأتك» فقال خواهم أو قال هلا يده فهو على هذين 
الوجهين» رجل قال لغيره EE aT‏ الزوج خواهم فقال 
الرجل دادمش سه طلاق» قال بعض المشايخ لا يقع شيء في قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالی» وجعل هذا بمنزلة ما لو قال لامرأته طلقي نفسك فقالت طلقت 
نفسي ثلاثا لا يقع شيء في قول أبي حنيفة رحمه اله تعالى» ولو قال ذلك الرجل 
دادمش طلاق يقع واحدة» وإنما يصح هذا الجواب إذا أراد الزروج تفويض 
الطلاق إليه أما إذا أراد به الرد لا يقع الطلاق. زچل غر ت اف کان جا 
فقالت له امرأته طلقتني البارحة فقال الزوج أصابني الجنون» ولا يعرف ذلك إلا 
بقوله كان القول قوله وطلاق المعتوه غير واقع كطلاق المجنون» وتكلموا في 
ال ه والمجنون» قالوا المجنون من لا يستقيم كلامه وأفعاله 
نادراً والعاقل ضذه والمعتوه من يختلط كلامه وأفعاله فيكون ذلك غالبا وهذا 
غالا فکانا سواء» وقال بعضهم المجنون من يفعل الأفعال القبيحة عن قصد 
والعاقل من يفعل ما يفعله المجانين في الاحايين لكن لا عن قصد» وإنما يفعل 
عن ظن الصلاح والمعتوه من يفعل ما يفعل المجانين في الاحايين لكن عن قصد 
ل ور الفساد» رجل طلق امرأته وهو صاحب برسام فلما صح 
قال قد طلقت امرأتي» ثم قال إني كنت أظن أن الطلاق في تلك الحالة كان 
واقعاً قال مشايخنا رحمهم الله تعالى حين ما أقر بالطلاق إن رده إلى حالة 
البرسام» وقال قد طلقت امرأتي في حالة البرسام فالطلاق غير واقع»› وإن لم یرد 
إلى حالة البرسام فهو مأخوذ بذلك قضاء» وقال الفقيه بو الليث رحمه الله تعالى 
كذلك إذا لم يكن إقراره بذلك في حال مذاكرة الطلاق . 

رجل قال لامرأته أنت طالق كل يوم مرة» وكل يومين مرتين يقع عليها في 
اليوم الأول واحدة وفي اليوم الثاني ثلاث إن كان الطلاق يزيد على الثلاث. 
رجل ا تطليقات ذكر في «المنتقى» آنا تطلق لاا ول قال 
أنت طالق آخر التطليقات لا يقع إلا واحدة. رجل قال لامرأته نت طالق إلى 
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سنة يقع الطلاق بعد سنة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى. رجل 
قال لامرأته في حال مذاكرة الطلاق هزار طلاق بذامنت دركردم طلقت ثلاثاء 
ولو قال ما نويت به إيقاع الطلاق كان القول قوله مع يمينه» رجل وقعت 
الخصومة بينه وبين ن امرأته فقالت المرأة ضع ثلاث تطليقات ههنا وهناك ثلاث 
قبا ت غار هما کون للحان كا يا عرزل بان الرجل امح رجاه واجدة وال 
هذا طلاقك ثم وثم حتى نحاها عن أماكنها ثم قال ادفعيه إلى الحائك لينسجه في 
ثوبك قالوا ينبغي آن لا تطلق امرأته؛ لأنه جعل القصب طلاقاًء رجل قال نساء 
العالم أو تساء الذنيا طرالق لا تطلق اهرانه» ولو قال نساء هذه البلدة أو هله 
القرية طوالق وفيها امرأته طلقت» وعن أبى يوسف رحمه الله تعالى لو قال: نساء 
بارال وها افراه ل تطلى روفن محمد وهه ا3فال طن وج ول 
لامرأته نت طالق في قول الفقهاء أو في قول القضاة ة أو في قول المسلمين أو في 
القرآن أو في قول فلان القاضي أو فلان المفتي طلقت قضاءء ولا تطلق فیما بينه 
و رجل طلق امرأته واحدة أو ثنتين فنسي ولا يدري أنه 
طلقها واحدة أو ثنتين أو ثلاثاً فقال وی مرانشایدتاروی دیکری نه نبیند ثم زعم 
أنه يحل له أن يتزوجها قالوا لا يصدق قضاء. رجل قيل له أین فلان زن توهست 
فقال هست ثم قیل له این زن توسه طلاق هست فقال هست»› وهو يزعم آنه لم 
یسیع توله سه طلاقه انا نی این زت بوهستا فالا ا يصدق قضاء: برجل 
قال لامرأته قولي أنا طالق لا ي بقع ما لم تقع» ولو قال لغيره قل لها أنها طالق 
طلقت للحال» رجل قال لامرأته أنت مني ثلاثاً إن نوى الطلاق طلقت ثلاثاء 
وإن قال لم آنو الطلاق إن كان ذلك في حال مذاكرة الطلاق لم يصدق قضاء» 
وإن لم يكن في حال مذاكرة الطلاق» قالوا نخشى أن لا يصدق قضاء امرأة قالت 
لزوجها طلقني فأشار إليها بثلاثة أصابع ونوى به ثلاث تطليقات لا تطلق ما لم 
يتلفظ به» وذكر في كتاب الصلاة إذا قال لامرآته أنت طالق وأشار إليها بثلاث 
أصابع» لوئ به الثلات» ولم يذكر بلسانه فإنها تطلق واحدة» رجل رأى شخصاً 
وظن أنها عمرة فقال يا عمرة أنت طالق› ولم يشر إلى هذا الشخص فإذا 
الشخص غير عمرة وامرأته عمرة تطلق امرأته لأن المعتبر عند عدم الإشارة هو 
الاسم وقد وجد» رجل قال لامرأته جه طلاق کرده جه نی لا تطلق امرأته ولو 
قيل لرجل أطلقت امرأتك فقال عدها مطلقة أو احسبها مطلقة لا تطلق امرأتهء 
امرأة قالت لزوجها طلقني فقال لست لي بامرأة» قالوا هذا جواب يقع به الطلاق 
ولا يحتاج إلى النية امرأة قالت لزوجها طلقني فقال لها أنت واحدة طلقت 
واحدة. رجل طلق امرأته واحدة آو ثنتين فدخلت عليه أم امرأته فقالت طلقتهاء 
ولم تحفظ حق أبيها وعاتبته في ذلك فقال الزوج هي ثانية أو قال الزوج هذه ثالثة 
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تقع أخرى› ولو عاتبته و وا فقال الزوج هذه المقالة لا ت تقع الزيادة 
إلا بالنية. رجل قال لامرأته اتا طال وزی بطد بع اللات a‏ 
نت طالق لا يقع شيء› وإن نوی؛ لأن حذف آخر الكلام معتاد في العرب»› 
وقال الفقيه أبو القاسم رحمه الله تعالى لو أن عجمياً قال ذلك بالفارسية وحذف 
الحرف الآخر لا يقع» وإن نوی ؛ لأنه غير معتاد في العجم ولهذا قالوا لو قال 
لعبہده توازا ولم يذكر الذال لا يعتق› وإن نوى وقال الصدر الشهيد رحمه اله 
تعالى لا فرق بين العربية والفارسية إذا لوی م ته وعدا کله ادا فالات 
طال لا بكسر اللام» وإن قال بكسر اللام يقع الطلاق»› وإن لم ينو ويكون 
الإعراب قائماً مقام الحرف هذا إذا لم يكن في حال مداكرة الطلاق ولا في جال 
الغضب وإن كان ذلك في حال مذاكرة الطلاق أو في حالة الغضب يقع الطلاق» 
وإن لم ينو» ولو قال آنت طا وسكت أو أخذ إنسان فمه لا يقع الطلاق وإن 
نوی؟ لأن العادة ما جرت بحذف حرفين من الكلام» ولو قالت المرأة لزوجها 
طلقني فقال دايم إن كان ذلك في موضع يكون ذلك عرفهم يقع الطلاق› امراًة 
الف لوا تا ان فل ارم ررد بای لوی کرد درد 
نوى الطلاق يقع»› وإلا فلا قال مولانا رضي الله تعالى عنه» وينبغي أن يقع 
الطلاق على كل حال؛ لأن معنى كلامه أنت بجميع أجزائك مطلقة» ولو قال 
E‏ وإن لم ينو كما لو قال أنت مطلقة. رجل أراد أن يقول 
ا مات رو اچد 
ولو قال أنت طالق ثلاثاً» وماتت المرأة بعد قوله أنت طالق قبل قوله ثلاتا لا يقع 
شيء۰ وكذا لو قال أنت طالق واحدة فصادفها قوله أنت طالق وهي حية وصادفها 
قوله واحدة وهي ميتة لا يقع شيء» رجل فال لامرأته وهبت لك تطليقك يكون 
تفويضاً إن طلقت نفسها في المجلس يقع وإلا فلا بخلاف قوله وهبت لك طلاقك› 
فإنه يقع الطلاق وقد ذكرنا إذا أراد الرجل أن يطلق امرآته فقالت المرأة هب لي 
طلاقي فقال وهبت يريد به ترك الطلاق والإعراض عنه فهي امرأته . رجل قال 
لامرأته أنت طالق وأنا بالخيار ثلاثة أيام يقع الطلاق ويبطل الخيار» رجل سمى 
O TO‏ 

فى القضاء» رجل قال لامرأته أنت طالق عدد النجوم أو عدد التراب أو عدد البحار 
ا وكذا لو قال أنت طالق مشل الثلااث› ولو قال أنت طالق واحدة مثل 
الثلاث يقع واحدة بائنة ولو قال أنت طالق مثل الأساطين أو مشل الجبال أو مثل 
البحار يقع واحدة بائنة في قول أبي حنيفة وزفر رحمهما الله تعالى . 

O a‏ الخس جاتي في 
لل الك إن اء 0ه فال رجحل فال مرا فل لرل ا انه طالن 
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اخدى وعشرین طلفت تلاا عندنا» وقال زفر رحمه الله تعالى يقع واحدة» ولو 
قال واحدة وعشرين أو واحدة وألفاً تقع واحدة في قولهم إلا في رواية عن أبي 
يوسف رحمه الله تعالی› ولو قال أحد عشر طلقت ثلاثاًء ولو قال واحدة وعشرة 
طلقت واحدة» رجل قال لامرأته المدخولة آنت طالق فقالت لا أكتفي بواحدة 
فقال دوکیر إن نوی إثبات الطلاق طلقت ثلاثاًء رجل قال لامرأته أن تکوني 
امرأتي فأنت طالق ثلائاً قالوا إن لم يطلقها تطليقة بائنة عند فراغه OR‏ 
طلقت ثلاثاً . رجل قال لامرأته أنت طالق مع كل شربة لم تطلق حتى يشرب› 
ولو قال أنت طالق مع كل تطليقة وكان ذلك بعد الدخول طلقت للحال ثلاثاً. 
رجل له بنات ذوات زواج فقال زوج واحدة منهن دختر ترايك طلاق دادم يقع 
الطلاق على امرأته. رجل قال لامرأته ترايکي أو قال تراسه قال الصدر الشهيد 
رحمه الله تعالی طلقت ثلاثاًء ولو قال تویکی أو قال توسه قال أبو الاسم رحمه 
الله تعالى لا يقع الطلاق» قال مولانا رضي الله تعالی عنه وينبغي أن يکون 
الجواب على التفصيل إن كان في حال مذاكرة الطلاق أو في حالة الغضب يقع 
الطلاق» وإن لم يكن لا يقع إلا بالبينة كما لو قال بالعربية أنت واحدة» ولو قال 
این زن که مراست بسه قال أبو نصر الدبوسي رحمه الله تعالى لا يقع› وقال أبو 
بكر العياضي رحمه الله تعالی إن نوى الطلاق يكون طلاقاًء ولو قال لامرأته أنت 
SD NS LCS‏ 
دخلا اه ھت ارد افیف اوق الت لیر د بار کر تاکر اها 
بشنوند فقال الزوج دست بازداشتمت بيك طلاق فلما افترقا قالت له أجنبية زن 
رادست بازداشتي فقال دست بازداشتمش بيك طلاق قالوا لو قال في المرة الثانية 
والثالثة دست بازداشتم یکون إنشاة فتطلى ثلدثا إلا إذا قال عنيت بالثانية والثالثة 
الأخبارء ولو قال دست بازاداشتيم يكون إخباراً. رجل قال لامرآته توبسه طلاق 
باش إن نوى إيقاع الطلاق يكون طلاقاً وإلا فلا لأن هذا الكلام محتمل يحتمل 
أنه أراد بذلك توبسه طلاق ملك مني فلا بد من النية» وكذا لو قال نت بثلاث 
تطليقات يحتمل ذلك أيضاأً إلا أنه غلب استعماله في إيقاع الطلاق حتى لو ظهر 
ما يدل على أنه أراد به الملك لا يقع. 

رجل قال لامرأته أنت طالق كذا كذا طلقت ثلاثاً لأن كذا يستعمل في العدد 
وأقل عددين ليس بينهما حرف العطف أحد عشر فتطلق ثلاثاً. رجل قال لامرأته 
آنا أستنكف منك كالبزاق في الفم فقالت المرأة فإن كنت تستنكف عنها فارم بها 
فقال الزوج تف تف ورمى بالبزاق وقال رميت ونوى به الطلاق لا تطلق لأنه لو 
اء وزی ب الظاا ی ۷ فلن کا 5 بر ی وتر به الطلای. وخر ال له غ 
تزوجت امرأة أخرى فقال نعم فقال له لم طلقت الأولى فقال بالفارسية ازبلات 
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ترا ولم یکن تزوج امرأة ة أخرى ولا كان طلق الأولى ولم يرد به الطلاق لا تطلق 
امرأته . امرأة قالت لزوجها طلقني ثلاثاً فقال الزوج اينك هزار طلاق لا تطلق 
امرأته لأنه كلام محتمل› > رجل قال لامرأته لا تخرجي من الدار ب بغير إذني فإني 
حلفت بالطلاق فخرجت بغير إذنه لا تطلق لأنه لم يذكر أنه حلف بطلاقها فلعله 
حلف بطلاق غيرها فكان القول قوله . رجل له أربع نسوة فقال لواحدة أنت ثم 
أنت للمرأة الأخرى ثم أنت للمرأة الأخرى ثم نت طالق للرابعة طلقت الرابعة 
لأنه جعل الطلاق نعتاً للرابعة. رجل قال طالق فقيل له من عنيت فقال امرأتي 
طلقت امرأته. رجل قال امرأة طالق أو قال طلقت امرأة ثلاث وقال لم أعن به 
امرأتي يصدق» ولو قال عمرة طالق وامرأته عمرة وقال لم أعن به امرأتي طلقت 
امراته زلا ابضدق فضا وكدا لو قال ت فلان طالى. دكن اسم الات ولم بدك 
اسم المرأة وامرأته بنت فلانء وقال لم أعن به امرأتي لا يصدق قضاء وتطلق 
امرآته كما لو ذكر اسم امرأته» ولو قال عمرة طالق وامرأته عمرة طلقت امرأته 
ا ی ا ت اا مھ وا ین ا ےا و کی 
إلى أمها أو إلى ولدها تطلق امرأته وكذا لو أحذته أم امرأته وقالت لا أدعك 
تخرج إلى السفر حتى تطلق ابنتي فقال دخترتراسه طلاق وقال لم أنو امرأتي 
طلقت امرأته قضاء. 

رجل قال لامرأته فى الغخضب ارتوزن من سه طلاق وحذف الياء لا تطلق 
امرأته لأنه ما أضاف الطلاق إليها. رجل بين يديه امرأة متلففة فقيل له هذه 
المتلففة امرأتك ثم قيل له احلف بثلاث تطليقات لن لم تكن لك امرأة سوى هذه 
فحلف بثلاث تطليقات أن ليست له امرأة سوى هذه وكانت المرأة المتلففة أجنبية 
اختلفوا فيه والفتوی على أنه تطلق امرأته قضاءء» وكذا لو تزوج امرأًة ببلخ فذهبت 
المرأة بغير علمه إلى ترمذ ثم حلف إن كانت له امرأة بترمذ فهي طالق طلقت 
امرأته» رجل اکل خبزا وشرب خمرا ثم قال نان خوردین ونبیذ خوریدم زنان ما 
به ثم قال له رجل بعدما سکت بسه طلاق فقال الرجل نه طلاق ل١‏ تطلق 
امرأته لأنه لما فرغ عن الكلام وسكت ساعة كان هذا ابتداء كلام ليس فيه إضافة 
إلى شيء. رجل قال لمديونه امرأتك طالق إن لم تقض حقي اليوم فقال المديون 
تاع ولم برذ ية الجرات تال لمرب الاين فل تم ال مرو جر 
كانت اليمين لازمة له لأنه إذا لم يتخلل بينهما شيء طويل ولم يأخذ في كلام 
آخر کان الكل كلاماً واحداً. 

رل قال الک نازو طلا که ایی کارنکره فال هراز لاق یکرت 
جواباً حتى لو لم يكن هذا الشخص فعل ذلك الأمر لا يقع الطلاقء رجل قال له 
و هللت مرا ا ال ال 3 طت اماه وی ا و ل فی 0 ي 
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المسألة الأولى يكون قائلاً ليست امرأتي إلا طالقاًء ولو قال ذلك طلقت امرأتهء 
وأما في المسألة الثانية صار قائلاً امرأتي غير طالقء ولو قال كذلك لا تطلق. 
رجل حكى يمين رجل إن دخلت الدار فامرأتي طالق فلما انتهى الحاكي إلى ذكر 
الطلاق خطر بباله امرأته قالوا إن E‏ الطلاق ترك الحكاية واستئناف 
الطلاق وكان كلامه يصلح إيقاعاً للطلاق على امرأته يقع» وإن لم ينو الاستئناف 
لا يقع ويكون كلامه محمولاً على الحكاية. رجل قال لامرآته انت طالق وسكت 

ثم قال ثلاثاً إن کان سکوته لانقطاع النفس تطلق ثلاث E‏ 
ای ر لان السكوت ا رجل قال لامرآته أنت 
طالق وسکت فقيل له کم فقال ثلا 

E‏ قالوا پتمل ن هدا قول آبی 
يوسف رحمه الله تعالى خاصة» فإن عنده إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ونوى 
الثلاث صحت نيته ويحتمل أن هذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» فإن عنده إذا 
طلق الرجل امرأته ثم قال جعلتها ثلاثاً يصير ثلاثاًء رجل قال لامرأته أنت طالق 
واحدة فقالت له هزار فقال هزار ينوي الإيقاع فهو على ما نوی» رجل قال 
لامرأته أنت طالق ما لا يقع عليك أو ما لا يجوز عليك طلقت واحدة» وكذا لو 
قال أنت طالق ثلاثاً لا يقعن عليك أو لا يجزن طلقت ثلاثاً . رجل قال لامرأته 
نت طالق في مكة وهما في غير مكة طلقت للحا( لء وكذا لو قال أنت طالق في 
ثوب کذا وهي في ثوب آخر يقع للحال» ولو قال أنت طالق في الليل والنهار 
طلقت واحدة» ولو قال أنت طالق في الليل وفي النهار يقع ثنتان» ولو قال 
لامرأته في الليل أنت طالق في ليلك ونهارك طلقت للحالء ولو قال لامرأته في 
الليل آنت طالق في نهارك وليلك طلقت غداًء ولو قال أنت طالق غداً اليوم 
طلقت غداً ويبطل ذكر اليوم» ولو قال أنت طالق اليوم غداً طلقت في الحال. 
والأصل فيه إنه إذا ذكر وقتين ليس بينهما حرف العطف يقع الطلاق في الوقت 
الم ررر ويبطل ذكر الثاني» ولو قال لها أنت طالق اليوم وإذا جاء غد يقع 
للحال واحدة فإذا جاء غد وهي في العدة يقع أخرى . 

رجل قال في شعبان نت طالق في رمضان تطلق حين تغرب الشمس من آخر 
يوم من شعبان»› ولو قال أنت طالق في غد تطلق حين يطلع الفجر من الخد» ولو 
قال أنت طالق في الصيف أو في الشتاء ء أو في الربيع أو في الخريف لا يقع 
الطلاق إلا في الوقت المذكور» وتكلموا في معرفة هذه الأوقات» قال بعضهم : 
الصيف ما لا يحتاج فيه إلى الحشو والوقود والشتاء ما يحتا اج فيه إلى الحشو 
والوقود والربيع والخريف ما e‏ الحشو لا إلى ا أن الربيع 
یکون في آخر الشتاء والخريف يكون في آخر الصيف»› وقال بعضهم : الصيف ما 


کتاب الطلاق ١‏ 


يكون فيه على الأشجار أوراق وثمار والربيع ما يكون فيه عليها الأوراق دون 
الثمار وكذا الخريف . E E Ns‏ 
E‏ وکذا لو کان آلی منھا ثم اشتراها ثم انتهت مد 
الإيلاء لا يقع عليها الطلاق ولو أعتقها بعدما اشتراها وقع طلاقه علها معا 
کان ا لوغ اليد طاق ارات الج و او قال ا ابچ طالن 
للسنة ثم ملكت المرأة زوجها فطلقها أو وجد شرط الطلاق المعلق أو جاء وقت 
السنة يقع عليها الطلاق ما دامت في العدة. رجل قال لامرأته آنا منك طالق 
ونوی به الطلاق لا يقع› ولو قال آنا منك بائن أو انا عليك حرام» ونوی به 
الطلاق يقع› المرتد إذا لحق بدار الحرب فطلق امرأته لا يقع فإن عاد مسلماً 
وهي في العدة يقع والمرتدة إذا لحقت بدار الحرب فطلقها زوجها ثم عادت إلى 
دار الإسلام مسلمة قبل الحيض عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يقع طلاقه 
وعند صاحبيه رحمهما الله تعالى يقع وال أعلم. 
_ فصل ف الكنايات والمدلولات 

الكناية ما يحتمل الطلاق ولا بكرن :الاق مذكوراً نصاً وهي ثلاثة أقسام: 
والأحوال ثلاثة حالة مطلقة وهى حالة الرضا وحالة مذاكرة الطلاق وهى أن تسأل 
المرأة طلاقها أو يسأل غيرها طلاقها وحالة الغضب والخصومة ففي حالة الرضا 
ل يقع الطلاق بشيء ء من الكنايات إلا بالنية› ولو قال لم أعن به الطلاق كان 
القول قوله» وفي حالة مذاكرة الطلاق يقع الطلاق بثمانية ألفاظ ولو قال لم أنو 
الطلاق لا يصدق قضاء وهي قوله أنت خلية برية بتة بائن حرام اعتدي أمرك بيدك 
اختاري» وفي حالة الغضب يقع الطلاق بثلاثة من هذه الثمانية» وإذا قال لم أنو 
الطلاق لا يصدق قضاء وتلك الثلاثة اعتدي أمرك بيدك اختاري» وفى الخمسة 
الباقية من الثمانية عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا قال لم أنو الطلاق لا يقع 
ويصدق قضاء لأنها تصلح للشتم فتحمل على الشتم في الغضب والخصومة. 

وقال بو يوسف رحمه الله تعالى إذا قال لم نو الطلاق كما لا يصدق في 
حالة مذاكرة الطلاق» وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في الإملاء إنه ألحق بهذه 
اة رة اشرق ملك لى عاك لا سيل ل غلك شيت ساك ال 
بأهلك لو قال ذلك في حال مذاكرة ة الطلاق أو في الغضب وقال لم أنو به 
الطلاق يصدق قضاء فى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى» وقال أبو يوسف رحمه 
لله تعالى لا يصدق وفيما سوى ذلك من الكنايات نحو قولك حبلك على غاربك 
يجري مسري قوی رجي اذهي امقلن الف تر رچی اغری د اج 
لي عليك وهبتك لأهلك قبل الأهل أو لم يقبل لا يقع الطلاق إلا بالنيةء وإذا 


۲ كتاب الطلاق 


قال لم أنو الطلاق كان مصدقاًء وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لو قال وهبتك 
لأهلك أو لأبيك أو لأمك أو للأزواج ونوى الطلاق يقع»ء ولو قال وهبتك 
لخالك أو لأخيك أو لأختك أو لفلان الأجنبي لا يقع الطلاق» وإن نوى وكذا 
CEN E GS‏ ولو قال لها افلحي ونوی 
الطلاق يكون طلاقا» ولو قال في حالة مذاكرة الطلاق فارقتك أو باينتك أو 
أك أو انت هنك أو لا سلطان لى غليك او سر ككك أو وهقك لنفيك آي 
کت ادق أو خا ا دقك ار سب اا اة ا و ا 
أنت أعلم بشأنك فقالت اخترت نفسي يقع الطلاق» وإن قال لم أنو الطلاق لا 
يصدق قضاء» ولو قال لها لا نكاح بيني وبينك أو قال لم يبق بيني وبينك نكاح» 
أو قال فسخت نكاحك يقع الطلاق إذا نوى» ولو قالت امرأة لزوجها لست لي 
بزوج فقال الزوج صدقت ونوى به الطلاق يقع في قول أبي حنيفة رحمه الله 
تخالا ولو قال ا ومر اچیزی ای و کرو ذلك ا کون طا وکدا ل فال 
تومراکسنی نئه ولو قال لم يبق بيني وبينك عمل يقع الطلاق إذا نوى وكذا لو قال 
أنا بريء من نكاحك يقع الطلاق إذا نوى» ولو قال لا حاجة لي فيك ونوى 
الطلاق لا يقع» وكذا لو قال مرابكار نيستى وكذا لو قال ما أريدك» ولو قال لها 
ابعدي عني ونوى الطلاق يقع» ولو قال لها اذهبي فبيعي هذا الثوب واذهبي 
فتقنعي أو قومي فكلي ونوى الطلاق بقوله اذهبي وبقوله قومي لا يقع الطلاق»› 
ولو قال لها أربع طرق عليك مفتوحة ونوى الطلاق لا يقع إلا أن يقول أربع طرق 
عليك مفتوحة فخذي في أي طريق شئت شئت فحينئلٍ يقع الطلاق إذا نوی» ولو قال 
چهارراه بوتو كشادم لا يقع الطلاق ما لم ینو» ولو قال توبسه بارایدون وقال لم 
أنو الطلاق كان القول قوله» ولو قالت المرأة لزوجها طلقني فقال لا أفعل فقالت 
إن لم تطلقني أذهب وأتزوج فقال ا خواهی شوی کن وخواهی دوست لا 
يقع الطلاق لأن هذا إظهار قلة المبالاة ظن الرجل أن نكاح امرأته وقع فاسداً 
فقال تركت هذا النكاح الذي بيني وبين امرأتي ثم ظهر ان نکاحهما اکان سا 
لا تطلق امرأته» ولو قال لامرأته أنا بريء من طلاقك لا يکون طلاقاًء ولو قال 
برئت إليك من طلاقك يقع الطلاق ونوى أو لم ينو» ولو قال أنا و 
تطليقاتك قال بعضهم يقع الطلاق إذا نوى» وقال بعضهم: لا يكون طلاقا وإن 
نوی وهو الظاهر قالت له امرأته کران نخریده بعیب بازده فقال بازدادم قالوا لا 
يقع الطلاق» ولو قال أب المرأة لزوجها كران نخريده ازمن بمن بازده فقال 
بتوبازدادم يقع الطلاق إذا نوى كأنه قال لها الحقي بأهلك» ولو قال لها أنت 
السراح فهو كما لو قال لها أنت خلية قالت المرأة لزوجها طلقني فقال الزوج إن 
شئت ألف مرة لا يقح شيء» ولو قال بیزارم ازن وازخواسته إن نوی طلاقاً يکون 


كتاب الطلاق ۳ 


طلاقاً وإلا فلاء والواقع بالكنايات بائن عندنا لا الواقع بثلاثة اعتدي استبرئي 
رحمك أنت واحدة فإنه يقع بها واحدة رجعية» وإن نوى الثلاث بالكنايات تصح 
نيته إلا في أربعة اعتدي استبرئي رحمك أنت واحدة اختاري فقالت اخترت نفسي 
فإنه لا تصح نية الثلاث في هذه الأربعة ولا تصح نية الثنتين في الكنايات» ولو 
أوقع الطلاق بالفارسية فقال دست بازداشتمت ونوى الطلاق» قال بعضهم: هو 
تفسير قوله خليت سبيلك لا يقع الطلاق ما لم ينوء وإذا نوى يقع واحدة رجعية» 
وقال بعضهم : هو تفسير قوله طلقتك يقع الطلاق بلا نية وتكون رجعية» وقال 
الفقيه أبو الليث والشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمهما الله تعالى تقع 
واحدة بائنة ولا يصدق إنه لم ينو الطلاق وعليه الفتوی» ولو قال پاي کشاده 
كردمت تقع واحدة رجعية في قولهم ولا يحتاج إلى النية لأنه تفسير قوله طلقتك» 
یال اک اوی کس ا و که کل را ولا يصدق أنه لم ينو الطلاق› 
ولو قال جنك بازداشتم ازتو ونوی الطلاق . 

قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يقع واحدة بائنة وقال غيره يقع واحدة 
رة والاول أصح› وفي «فتاوى النسفي» لو قال لها ترابله کردم أورها كردم 
أودست بازداشتم آو قال تراهشتم و 
بازد اشتمت أورها کرهاً کردمت» ولو نوی ا وھا کوھت وال 
کرو وفي قوله دست بازداشتمت شتمت يقع واحدة رجعية» وإن 
قرن الطلاق بهذه الألفاظ نحو أن يقول دست بازداشتمت بيك طلاق يقع واحدة 
رجعية ويكون العمل للطلاق كما لو قال أمرك بيدك في تطليقة أو اختاري نفسك 
بتطليقة فاختارت نفسها يقع واحدة رجعية» ولو قال بهشتم أو بهشتم اززنى لا 
يقع الطلاق في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وإن كان ذلك في ذكر طلاق أو 
خصومة» وإذا نوى الطلاق يقع واحدة رجعية؛ وعن اټ يوسف رحمه الله تعالی 
إنه حين خالط العجم وجد هذا صريحاً في العجم فقال يقع الطلاق»› وان لم ينو 
في آي حال کان ولا a e SL‏ ن ی اتا أو 
ثلاثاً فهو على ما نوى لأنه يحتمل ذلك في لختهم. 

رجل قال لمنكوحته الأمة نت بائن ونوى الثنتين صحت نيته ولو قال ذلك 
لحرة طلقها واحدة ونوى الثنتين يقع واحدة. رجل قال لامرأته اعتدي اعتدي 
اعتدي وقال نویت بالكل ا وا ون فا ب وین الله تعالی وفي القضاء 
فطل تادا ولي قال عنیت بالأولی الطلاق ولم أعن بالباقيتين شيئاً طلقت ثلاثاًء 
ولو قال لم أعن INE‏ ونويت بالثانية والثالثة الطلاق فهما تطليقتان 
رجعيتان» ولو قال لم أعن بالأولى الات ا ونویت بالثالثة الطلاق فهي 
تطليقة رجعية» ولو قال لم أعن بالأولى والثالثة شيئاً ونويت بالثانية الطلاق 
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طلقت ثنتين» ولو قال عنيت بالأولى الطلاق وبالباقيتين العدة صحت نيته» ولو 
قال عنيت بالأولى وبالثانية الطلاق وبالثالثة العدة صحت نيته أيضاًء ولو قال 
اعقدى و كرو ذلك :مارا رقال غيت بة الحضن بصدق قفا ول قال أن طا 
فاعتدي وقال عنيت به العدة صحت نيته› وإن عنى به تطليقة أخرى أو لم ينو 
E‏ فهي تطليقة أخرى» وكذلك لو قال واعتدي أو قال e‏ 
العطف» وعن بي يوسف رحمه الله تعالی لو قال أنت طالق فاعتدي ولم ينو 
فهي واحدة» ولو قال واعتدي أو قال بغير حرف العطف يقع أخرى. 

رجل قال لامرآته في وسط النهار أنت طالق أول هذا اليوم وآخره فهي 
واحدة» ولو قال آخر هذا اليوم وأوّله طلقت ثنتين لأن الطلاق الواقع في أول 
اليوم يكون واقعا في آخره فلا يقع إلا واحدة أما إذا بدأ بآخر اليوم والطلاق في 
آخر اليوم يكون باقعا أوله فيقع طلاقان› وکذا لو قال نت طالى عدا واليوم يقع 
طلاقان» ولو قال اليوم وغداً لا يقع إلا طلاق واحد» ولو قال أنت طالق اليوم 
وأمس يقع طلاقان» ولو قال اف E‏ ولو قال أنت طالق اليوم 
وبعد غد طلقت ثنتين في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى» رجل 
قال لامرأته أنت طالق كألف إن نوى ثلاثاً فثلاث» وإن لم ينو شيئاً فهي واحدة 
بائنة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف الاّخر رحمهما الله تعالى» وقال محمد 
رة نای هی في قاد ادت ولو فا انت طالی واو کال رر 
الثلاث أو لم :يتو فيي واحلة بائة فى قرليم» ولو قال أن طالق كعدد الألف آر 
کعدد الثلاث فهي ثلاث في القضاءء ولو قال أنت طالق كثلاث کی اد ت ولو 
قال آنت طالق حتى يتم ثلاث فهي ثلاث» ولو قال حتى أكمل لك ثلاثاً أو حتى 
أوقع عليك ثلاثاً فهي واحدة» ولو قال أنت طالق ملء البيت ولم کا فهي 
واحدة بائنة» ولو قال أنت طالق مثل الجبل أو مثل حبة خردل فهي واحدة بأائنة 
في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» اوی فول ای بوه رجه اه ال راجا 
رجعية ولو قال مثل عظم الجبل أو كعظم الجبل أو شبه بصغير أو كبير فهي 
دة ناف وان ی دا فثلاث» ولو قال أنت طالق هكذا وأشار بأصبع 
واحدة فهي واحدة» وإن أشار بأصبعين فهي ٹنتان› وإن أشار بثلاث فهي ثلاث 
والمعتبر فيه الأصابع المنشورة دون المضمومة» فإن قال عنيت الكف أو 
المضموم لا يصدق قضاء ولو SE‏ طالق مثل هذا وأشار إل نلاثة أصابع 
ونوی لاا فثلاث. وإن نوى واحدة فواحدة. 


| فصل في طلاق من لا يعقل 
طلاق المكره واقع عندنا خلافاً للشافعي رحمه الله تعالى وكذا طلاق السكران 
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من الخمر أو النبيذ» وقال الكرخي والطحاوي وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله 
تعالى طلاق السكران غير واقع» ولو أكره على شرب الخمر أو شرب الخمر 
لضرورة وسكر وطلق اختلفوا فيه والصحيح أنه كما لا يلزمه الحد لا يقع طلاقه 
ولا ينفذ تصرفه» وعن محمد رحمه الله تعالى إذا شرب النبيذ ولم يوافقه فارتفع 
بخاره وصدع وزال عقله بالصداع لا بالشرب فطلق امرأته لا يقع» ولو زال عقله 
O O‏ 
الأشربة المتخذة من الحبوب والفواكه والعسل إذا طلق أو أعتق اختلفوا فيهء قال 
الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى الصحيح أنه كما لا يلزمه الح لا ينفذ تصرفه وطلاق 
اللاعب والهازل واقع» ومن زل عقله بالبنج أو لبن الرماك لا ينفذ طلاقه وعتاقه . 


| فصل ف الطلاق بالكتابة 


الكتابة على نوعين: مرسومة وغير مرسومة ونعني بالمرسومة أن يكون مصدراً 
ا مثل ما يكتب إلى غائب وغير المرسومة آن ل کون ما ف وهو 
على وجهين مستبينة وغير مستبينة فالمستبينة ما يكتب على الصحيفة والحائط 
والأرض على وجه يمكن فهمه وقراءته» وغير المستبينة ما يكتب على الهواء 
والماء وشيء لا يمكن فهمه وقراءته» ففي غير المستبينة لا يقع الطلاق وإن نوى 
وإن كانت مستبينة لكنها غير مرسومة إن نوى الطلاق يقع وإلا فلاء فإن كانت 
مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو ثم المرسومة لا يخلو إما أن أرسل الطلاق 
بأن كتب أما بعد فأنت طالق» فلما كتب هذا وقع الطلاق وتلزمها العدة من وقت 
الكتابة» وإن علق طلاقها بمجيء الكتاب بأن كتب إذا جاءك كتابي هذا فأنت 
طالق»ء فإن لم يجىء إليها الكتاب لا يقع» وإن كتب إذا جاءك كتابي هذا فأنت 
طالق وکتب بعد هذا حوائج فجاءها الكتاب وقرأت أو لم تقراً يقع الطلاق› وإن 
بدا له بعدما كتب فمحا الحوائج وترك إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق فجاءها 
الكتاب وقع الطلاق لأن قوله كتابي هذا إشارة إلى ما كتب قبل الطلاق» وإذا 
روصل إليها ذلك وقع الطلاق. وإن بدا له بعدما كتب فمحا إذا جاءك كتابي هذا 
فانت طالق وترك الحوائج فوصل إليها ذلك لا يقع الطلاق لأن شر ط وقوع 
الطلاق أن يصل إليها ما كتب قبل قوله هذاء yy‏ 
يتعلق به الطلاق هذا إذا كتب الحوائج بعد الطلاق» فإن كتب الحوائج أولاً ثم 
کتب بعدھا إذا جا ءك كتابي هذا ا ا الحوائج u‏ إذا e‏ 
کتابي هذا فأنت طالق فجاءها ذلك لم يقع الطلاق لن شر ط وقوع الطلاق ههنا 
وصول ما كتب من الحوائج قبل قوله إذا جاءك كتابي هذا ولم يصل إليها ذلك 
وإن محا قوله إذا جاءك كتابي هذا وترك ما قبله ووصل إليها ذلك وقع الطلاق 


Ab‏ کتاب الطلاق 


فالحاصل إن ما كتب قبل قوله كتابي هذا أصل وما بعده تبع والعبرة للأصل دون 
التبع ولأن الكتاب ينسب إلى المهم والمهم ما يبدأ بذكره» ولو كتب الطلاق في 
وسط الكتاب وكتب قبله وبعده حوائج ثم محا الطلاق وبعث الكتاب إليها وقع 
الطلاق كان الذي قبل الطلاق أقل أو أكثر. 

وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى كذلك إن كان ما قبل الطلاق أكثر وإن كان 
الأكثر ما بعد الطلاق لا تطلقء وإن كان فصل الطلاق فى آخر الكتاب فمحا ما 
قبل الطلاق أو محا أكثر ما قبل الطلاق من الكلمات وترك فصل الطلاق لا 
تطلق» رجل كتب إلى امرأته كل امرأة لى غيرك وغير فلانة طالق ثم محا اسم 
فلانة وبعث الكتاب إليها لا تطلق فلانةء ولو كتب إلى امرأته أما بعد أنت طالق 
ثلاثاً إن شاء الله إن كان موصولاً بكتابته لا تطلق» وإن كتب الطلاق ثم فتر فترة 
ثم کتب إن شاء الله تعالى طلقت امرأته لأن الكتاب من الغائب بمنزلة الخطاب 
من الحاضرء وفي الخطاب يعتبر الاستثناء موصولا ولا يعتبر مفصولاء ولو كتب 
إلى امرآته إذا جاءك كتابي هذا فانت طالق ووصل الكتاب إلى أبيها فأخذ الأب 
ومزق الكتاب ولم يدفعه إليها إن كان الأب متصرفاً في جميع أمورها وقع الطلاق 
لأن وصول الكتاب إلى الأب وهو متصرف في أمورها كوصول الكتاب إليهاء 
وإن لم يكن كذلك لا يقع الطلاق ما لم يصل إليهاء وإن أخبرها الأب بوصول 
الكتاب إليه فإن دفع الأب الكتاب إليها وهو ممزق إن كان يمكن فهمه وقراءته 
يقع الطلاق وعليها وإلا فلا. 

رجل أكره بالضرب والحبس على أن يكتب طلاق امرأته فلانة بنت فلان ابن 
فلان فكتب امرأته فلانة بنت فلان ابن فلان طالق لا تطلق امرأته لأن الكتابة 
أقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة ههنا. الأخرس إذا كان لا يكتب 
وله إشارة معروفة في التصرفات في القياس لا ينفذ شيء من تصرفاته من الطلاق 
والعتاق والبيع ونحوه كما لا ينفذ من المريض الذي ثقل لسانه بمرضه وهو قول 
مالك وابن أبى ليلى رحمهما الله تعالى وعندنا تثبت هذه التصرفات بإشارته 
المخور دة ها شك بكتابته لأنه لا يرجى منه العبارة فتقام الإشارة مقام العبارة 
كما تقام الكتابة مقام العبارة والله أعلم. 


باب التعليق 


رجل قال لامرأته أتريدين أن أطلقك فقالت نعم فقال لھا اکرتوزن منی پك 
طلاق وسه طلاق وهزار طلاق قومي واخرجي من عندي وهو يزعم آنه لم يرد به 
الطلاق كان القول قوله لأنه لم يضف الطلاق إليها. رجل قال لامرأته أكرتوبخانه 
ما درروی ترا طلاق فذهبت إلى باب دارها ولم تدخل اختلف المشايخ فيه 


كتاب الطلاق ۷ 


والصحيح أنها لا تطلق لأنهم يريدون بهذا المنع عن الدخول فلا تطلق بدونه. 
رجل قال لامرأته اکرتوباکسی حرام کن فأنت طالق فأبانها ثم جامعها في العدَة 
قالوا على قياس قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالی تطلق امرأته وجعلوا 
هذا فرعاً لما لو قال لامرأته كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثم أبانها ثم تزؤجها 
طلقت عندهما لعموم اللفظ ولا تطلق عند بي يوسف رحمه الله تعالى وبه أخذ 
الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى لأن الظاهر أنه لا يريدها بهذا اليمين» رجل قال 
لغیره زن وی ازوی بسه طلاق اکرتومهمان من نيائي قال الفقيه أبو جعفر رحمه 
الله تعالى هذا تعليق صحيح كأنه قال إن لم تجيء إل ضيفاً فامرأتي طالق وكذا 
لو أ: نهم امرأته برفع شيء فقال تواز من بسه طلاق اکرتواین نه برداشته أی ولم 
a‏ لأنه تعليق الطلاق بعدم الرفع عرفاء رل فال اکر اجر 
فلانة زن باشد هزار طلاق دادم أو قال الأجنبية اکرجزازتوزن كنم أو قال 
اكرجزتومر اذن باشد فهي طالق فتزوّج امرأة ثم تزوج أخرى طلقت الأولى دون 
الثانية لأنه إذا لم يقل هرزنی له مراجزتوبود لا يدخل في هذا اليمين إلا امرأًة 
واحدة فإذا تزوج الأولى حنث ووقع الطلاق وانتهت اليمين فلا تطلق الثانية› 
وکذا لو قال اکرمرابدین چهان رن بودسة طلاق فتزوج امرأة طلقت»› فان تزوج 
أخرى لا تطلق الثانية لأن هذا اليمين لم يتناول إلا امرأة واحدة. 

رجل قال لامرأته بوهزار طلاق كر فلان كاركنى وأراد به التعليق قالوا لا 
يتعلق ولا کن جا ولو قال کرفلان کارکنی هزار طلاق وأراد به التعلیق کان 
تعليقاً وعند المتأخرين يتعلق في وجهين لأنه إنما جعل تعليقاً في تقديم الشرط 
بإضمار الخطاب فيه فينبغي أن يجعل تعليقاً في تأخير الشرط وبإضمار الخطاب 
انا . رجل قال اكرمن هركز كشت كنم بهذه القرية فامرأة تی طالق قالوا إن زع 
فیا ززعا أو فاليزاً أو قطنا كان انثا » وإن:سقى زرغا أو حصده لا يكون حائثاًء 
وكذا إذا كرب ولم يہذر لا يحنث› ولو دفع إلى غيره مزارعة أو شاچ احا 
فزرع أجيره إن كان الحالف ممن يباشر ذلك بنفسه لا يحنث إلا أن يعني أن لا 
يأمر غيره بذلك فحینئلٍ يكون حانثاء وإن زرع غلامه أو أجيره الذي کان يعمل له 
ذلك قبل اليمين حنث في يمينه إلا أن يعني عمله بنفسه. . رجل قال لامرأته انت 
طالق که این کارکرده أم أو ا كارنكرده أم وهو صادق فيما يقول 
اختلف المشايخ فيه قال عامتهم منهم الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل 
E‏ 
تعليقهم إلا بهذا اللفظء > وقال بعضهم : sS os‏ 
روي عن ای و الله تعالی. رجل قال لامرأته أنت طالق إن دخلت 
الدار فهو يمين کأنه قال دخلت الدار إن لم أكن دخلته فامرآته طالق» وتفسیر 


۸ كتاب الطلاق 


ذلك بالفارسية زن أزوى بطلاق که اين كاركرده است فإن كان فعل ذلك الفعل لا 
يحنث» وإن لم يكن فعل حنث في يمينه» وفي عرفنا يستعمل هذا في التعليق فإن 
القاضى يحلف المدعى عليه بالله تعالى که ترا این مال دادنی نیست بوی» رجل 
EES SE E a Ub‏ 
الدار» ولو قال أنت طالق دخلت الدار طلقت للحال لأنه لم يوجد منه ما يكون 
لقا رجل قال لامرأته انت طالق لو دخلت الدار لأطلقك فهو حلف بطلاقها 
إن لم يطلقها إا خلت الدار كانه قال إا دعل لدان طشك فإن لم أطلقك 
فأنت طالق» ا أن يطلقها فإن لم يطلقها حتى تموت المرأة 
أو يموت الزوج يقع الطلاق وهو بمنزلة ما لو قال إن دخلت الدار فعبدي حر إن 
ربك رچل لامرآته ادخلي الدار وأنت طالق فدخلت طلقت» وكذا لو 
قال ولك لعب لات جوا ت لامر جرف الاو كرات الجرط خرف لفات 
ولهذاا لو قال لغبده أذ إلى الفا بوانت خر كان تيلقا بادا الألف» رجل حلف 
بالفارسية وقال هركاه كه من أين كاركنم فكذاء فهذه جملة ألفاظ الفارسية هر 
وقت وهرکاه وهرچه کاه وهرزمان وهمي وهمیشه وهربار في واحدة منها یتکرر 
الحنث بتكرار الفعل في قولهم وهو قوله هربار كما لو قال بالعربية كلما دخلت 
الدار فامرأته طالق فدخل الدار مراراً يتكرر الطلاق بتكرر الدخول وفيما سواها 
من ألفاظ هرزمان وهركاه لا يتكرر الحنث بتكرار الفعل ولا يحنث إلا مرة واحدة 
کما لو قال متی دخلت الدار أو متی ما دخلت الدار فامرأته طالق فإنه لا يحنث 
إلا مرة واحدة» وقال بعضهم في قوله: هرزمان وهركاه يتكرر الحنث بتكرر 
الفعل لأن قوله هر تفسير قوله كل وكلما فيوجب الإحاطة والتعميم» وقال 
بعضهم : لا يتكرر الحنث إلا في قوله هربار وعليه الاعتماد. 

وذکكر محمد بن مقاتل الرازي في ترجمة قوله هربار وهرزمان وهرکاه شبیه بکل 
مرة وبكلما فيحنث في كل مرة» وقوله اكراره مثل قوله إن دخلت الدار ولو 
دخلت فلا يحنث إلا مرة واحدة وقوله همي على وزن متى فلا يحنث به إلا مرة» 
وکذا قوله همیشه مثل قوله همي ومعناهما واحد کما أن متی ومتی ما واحد لا 
يحنث فيهما إلا مرة واحدة. رجل قال كلما قعدت عندك فامرآته طالق فقعد عنده 
ساعة طلقت ثلاث لأن الدوام على القعود وعلى كل ما يستدام بمنزلة الإنشاى 
ولو قال كلما ضربتك فأنت طالق فضربها بيديه جميعاً طلقت ثثنتين» وإن ضربها 
بكف واحد لا تطلق إلا واحدة وإن وقعت الأصابع متفرقة ا الین رار 
القربة ‏ ق الت يكل مد رة بة على حدة فكان ذلك بمنزلة الضرب بضغت 
واحدة. أما في الوجه الثاني لم تتكرر الضربة لأن الأصل فى الضرب هو الكف 
والأصابع تابعة لها فلم يتعدد الضرب» رجل قال لامرأته كلما طلقتك فآنت طالق 


کتاب الطلاق ۹ 


فطلقها واحدة يقع طلاقان طلاق بالتعليق وطلاق بقوله كلما طلقتك فأنت طالقء 
ولو قال كلما وقع عليك طلاقي فآنت طالق فطلقها واحدة طلقت ثلاثاء ولو قال 
إذا طلقتك واحدة فهي بائن أو قال فهي ثلاث فطلقها واحدة بعد الدخول طلقت 
واحدة رجعية في قوله فهي بائن› وكذا في قوله فهي ثلاث»› ولو قال إذا طلقتك 
ev‏ 
من أجزاء حياته لأنه لما لم يطلق صار حانثاً في اليمين الثانية فيقع عليها 
TT‏ وإذا حنث في اليمين الثانية صار حانثاً في اليمين الأولى فيقع عليها 
تطليقة أخرى› لوقا آي إذا لم أطلقك فأنت طالق ثم قال وإذا طلقتك فأنت 
طالق فلم يطلق حتى مات وقعت تطليقة واحدة باليمين الأولى وما د يقع باليمين 
E‏ 
SE‏ طلاق واحد» رجل قال 
لامرأته إن لم أطلقك اليوم ثلاث فأنت طالق ثم أراد أن لا تطلق امرأته ولا يصير 
خانا + قالوا الحيلة في هذا ما روي عن آبي حنيفة رحمه الله تعالى وعليه الفتوى 
أن يقول لامرأته في اليوم أنت طالق ثلاثاً على ألف درهم فإذا قال لها ذلك تقول 
المرأة لا أقبل فإذا قالت المرأة ذلك ومضى اليوم كان الزوج باراً في يمينه ولا 
يقع الطلاق لأنه طلقها في اليوم ثلاث وإ وإنما لم يقع الطلاق عليها برد المرأة وبهذا 
لآ يخرج كلام الزوج من أن يكون تطليقاً ألا ترى أن محمداً رحمه الله تعالى قال 
في الكتاب قال رجل لامرأته طلقتك ثلاثاً على لف درهم فلم تقبلي فقالت 
المرأة قبلت كان القول قول الزوج ولا يقع عليها الطلاق سمي كلام الزوج تطليقا تطليقاً 
من غير وقوع الطلاق» رفا لان الطلن توعان طلخ نال رطان ر مال وقد 
تم ما كان من جهة جهة الزوج وهو إيجاب الطلاق اف الل ن المعلى 
اش ل جردا رط کر الاھاب عما تل رج افر 
أما قوله آنت طالق على آلف تطليق في الحال لأن كلمة على لا تقتضي عدم 
المذكور أولاً بل تقتضي وجوده تقول لرجل أكرمتك على أن تكرمني فيقتضي ذلك 
وجود الإكرام منه أولاًء ولو قال أكرمتك بأن تكرمني لا يقتضي ذلك وجود 
الإكرام منه وإنما يقتضي ذلك وجود الإكرام منه بعد إكرام المخاطب ويصير كأنه 
قال إن أكرمتني أكرمتك» ولو قال لامرآته إن سألتني الليلة طلاقك فلم أطلقك 
فانت طالی تاوا وقالت المرأة إن لم أسألك الليلة الطلاق فجميع ما أملك صدقة 
على المساكين فسألت المرأة طلاقها في الليلةء وقال لها الزوج أنت طالق إن 
شئت فقالت المرأة لا أشاء ومضت الليلة لا تطلق ويكون الزوج باراً» ولو سألته 
طلاقها في الليلة فقال الزوج أنت طالتق إن دخلت الدار فمضت الليلة ولم تدخل 
طك لان العلي ها فرق الطلاق إلا ولهدا قيضي غلن ا لمل 


Y۰‏ كتاب الطلاق 


والتطليق رفع القيد لا فرق بين أن يطلق وبين أن يفرّض الطلاق إليها ولا كذلك 
التعليق بدخول الدار ونحوه لأن ذلك ليس بتفويض ولهذا لا يقتصر على 
المجلس» فإذا لم يصر الطلاق بيدها لا يصير الزوج مطلقاً فيصير حاناً. 

رجل قال لامرأته إن تكلمت بطلاقك فعبدي حر ثم قال إن شت فأنت طالق 
فقالت لا أشاءء قال بعضهم: يعتق عبده لأن شرط العتق التكلم بطلاقها وقد 
وجد» وكذا لو قال لغيره ه إن تكلمت بقذفك فعبدي حر ثم قال أنت زان إن شاء 
الله تعالی یعتق عبده» وكذا لو قال إن تكلمت بالشرك ڈ ئم قال إن الشرك لظلم 
EN‏ 
شيئ فلا أراه حانثاًء قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى القول الأول أحب إل 
وبعضهم اختار قول الحسن رحمه الله تعالى. رجل قال e‏ 
بطلاقك فأنت طالق ثم قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله تعالى لا 
يحنث في يمينه ولا تطلق امرأته لأن الاستغناء ء في آخر الكلام يبطل حكم ما 
قبله» وإذا بطل الطلاق بطل اليمين لأن اليمين لا يبقى بدون الجزاءء ولهذا لو 
قال إن أقررت لفلان بعشرة دراهم فامرأتي طالق ثم قال لفلان علي عشرة دراهم 
إلا درهماً لا يحنث في يمينه لأنه ما أقر له بعشرةء وإنما أقر له بتسعة» ولو قال 
إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال لها أنت طالق إن شاء الله طلقت امرأته في 
قول بي یوسف رحمه الله تعالی ولا تطلق في قول محمد رحمه الله تعالی لأن 
على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى قوله أنت طالق إن شاء الله يمين لوجود 
الشرط والجزاء وعلى قول محمد رحمه الله تعالى ليس بيمين وثمرة الخلاف 
a TT‏ 
الطلاق في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لأن الشرط إذا ی ا 
يتعلق الطلاق إلا بحرف الجزاء فإنه لو قال لامرأته إن دخلت الدار أنت طالق 
یکول تتجیزا وعلی قول محمد رحمه الله تعالى يصح الاستشاء تقدم أو تأخر لأن 
عنده الاستثناء إبطال وليس بتعليق فيصح على كل حال» رجل قال لغيره لي إليك 
حاجة أفتقضيها فقال الرجل نعم وحلف بالطلاق أو العتاق أنه يقضيها له فقال 
الرجل حاجتي إليك أن تطلق امرأتك ثلاثاً فله أن لا يصدقه لأنه متهم. رجل 
حلف رجلا آن يطيعه في کل ما يمره به وینهاه عنه ثم نهاه عن جماع امرأته 
فجامع الحالف لا يحنث إن لم يكن هناك سبب يدل عليه لأن الناس لا يريدون 
بهذا اهي عن ج المرأة عادة كما لا يراد به النهي عن الأكل والشرب حلف 
رجل بطلاق امرأته أن لا يطلق امرأته فآلى منها ومضت المدة وقع عليها الطلاق 
بالإيلاء فإنه يقع عليها طلاق آخر بحكم اليمين»› ولو حلف أن لا يطلق امرأته 
وهو عنين ففرق القاضي بينهما بالعنة لا يحنث في يمينه لأن وقوع الطلاق بحكم 


کتاب الطلاق ۲١‏ 


الإيلاء يضاف إليه ولا كذلك الطلاق بتفريق القاضي بسبب العنة إن كان كل 
واحد ها طاتا : 

وقال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى لا يحنث في الإيلاء وفي اللعان في 
قياس قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما ا ا کک کف ا کر 
انیم توس ا ال رتال اة ار الل ره ال الى رجور آنا 
يحنث في اللعان إجماعاً وبه نأخذ كما لا يحنث في العنين إذا فرق القاضي 
بينهماء» وإن کان ذلك طلاقاً. رجل قال أكرمن این زن دارست بازدارم تا این 
قرزند زنده است فعبده حر ثم خلعها حنث في یمینه» رجل حلف آن لا يطلق 
امرآته فخلعها فضولي فبلغه الخبر إن أجاز خلع الفضولي باللسان حنث في 
و اجار اال باد هل ا باد ا أنه أخذ بدل الخلع قالوا لا 
يحنث في يمينه وعليه الاعتماد؛ وهذا وإجازة نکاح الفضولي سواء» رجل حلف 
بإيمان مغلاظة أن لا يطلق امرأته ثم آراد لاض مهای غر ان کن اا 
فالحيلة في ذلك أن يتزوج رضيعة ويأمر أخت امرأته أو أم امرأته أن ترضعها 
حتى تصير الرضيعة بنتاً لأخت امرأته أو تصير بنتا لأم امرأته فيصير جامعاً بين 
الأغتن أو اما بين الغراة ETE;‏ 

رجل قال لامرأته أنت طالق إن دخلت هذه الدار وإن دخلت هذه الدار 
الأخرى فإن دخلت إحدى الدارين طلقت» وإن دخلت الدار الثانية وهي في العدة 
لا يقع طلاق آخر» ركذا لى قان اه عل الار هات طالن وان دحل ره 
الدار الأخرى» ولو قال أنت طالق واحدة إن دخلت الدار ثنتين يقع ثنتان الساعة 
وواحدة إذا دخلت الدار» وإن لم يقل واحدة ولكن قال أنت طالق إن دخلت 
الدار تنتين يقع نتان إذا دخلت الدار مرة واحدة» ولو قال لامرأته أنت طالق 
واحدة إن شئت ثنتين فإن شاءت ثنتين فهي واحدة» ولو قال أنت طالق إن دخلت 
الدار طالق يقع واحدة للحال والأولى إذا دخلت الدار» ولو قال أنت طالق إن 
دحلت الدار ثلاثاً تنصرف الثلاث إلى الطلاق إلا أن ينوي الدخول» ولو قال 
أنت طالق إن دخلت الدار عشراً فهذا على الدخول عشر مرات لا إلى الطلاقء 
ولو قال أنت طالتق إن دخلت الدار طالق طالق وكان ذلك قبل أن يدخل بها 
طلقت للحال:واغدة بالرسطى» وإذا تزوجها فدحلت الذار اطلقت: يالأولى؛. وجل 
قال امرأته طالق ثلاثاً إن دخل الدار اليوم فشهد شاهدان إنه دحل فقال الحالف 
عبدي حر إن كانا رأياني دخلت الدار لم يعتق عبده بقولهما رأيناه دخل الدار 
حتى يشهد شاهدان غير الأولين إن الأولين رأياه دحل الدار وكذا لو قال الحالف 
للأولين عبدي حر أن لم يکونا شهدا عل بزور لا يعتق عبده. رجل قال لامرأته 
أخبريني بأمر كذا فقالت لا فقال الزوج إن لم تخبريني فأنت طالق ثلاثاً . 


e۲‏ كتاب الطلاق 


قال محمد رحمه الله تعالى هذا يكون على الأبد إلا أن ينوي الفور. رجل قال 
لامرآته أنت طالق إن كلمتك سنة اذهبي يا عدرّة الله قال قد كلمها وحنث في 
ا يمينه. رجل قال لامرأته إذا قلت لك يا زانية فأنت طالق ثم قال لابنها يا ابن 
الزانية طلقت امرأته› فإن نوی أن يواجهها دین فیما بینه وبين الله تعالی ولا یدین 
في القضاء. رجل قال لامرآته قبل الدخول إذا حضت فأنت طالق فقالت حضت 
وتزوجت من ساعتها ثم ماتت» قال محمد رحمه الله تعالی میراثها للزوج الأول 
دون الثاني» وقال لا ندري أكان ذلك حيضاً أم لاء رجل له امرأة بنت أربع 
عشرة E‏ ابن أربع عشرة فقال للمرأة إذا حضت فأنت طالق» وقال للغلام إدا 
احتلمت فأنت حر فقالت الجارية قد حضت» وقال aS‏ قال تصدق 
اا قال لأن في الخلام يمكن أن ينظر كيف يخرج منه 
المني وأما خروج الدم من الفرج لا يعلم إنه حيض ولا يقف عليه غيرها فقبل 
قولهاء امرأًة قالت لزوجها طلقني طلقني طلقني فقال الزوج طلقت إن نوى واحدة 
فواحدة» ES IE‏ فثلاث ولو قالت طلقني وطلقني وطلقني فقال الزوج 
طلقت فهي ثلاث وكذا لو قالت خيرني خيرني خيرني فقال قد فعلت فطلقت 
نشسها فهي واحدة» ون قالت خيرني وخيرني وخيرني فقال قد فعلت وطلقت 
نفسها فهي ثلاث» رجل قال لامرآته إن وطئتك ما دمت معي فأنت طالق ثلائاً ثم 
أراد الحيلة› > قال محمد رحمه الله تعالى يطلقها تطليقة بائنة ثم يتزوجها من ساعته 
فطزهاا فلا نت ر جل قال لامرانه أن طالى رن ذخات الذار ل تال ول 
قال إن دخلت الدار أنت طالق أو قال فإن دخلت الدار أنت طالق طلقت للحال فى 
ما رر اک ل زرل ردد کل لر رلمة کے 
لله تعالى ولا تطلق في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى» وكذا لو قال أنت طالق 
ثلاثاً أو لا أو قال وإلا أو قال إن كان أو قال إن لم يكن لا تطلق في قول أبي يوسف 
رحمه الله تعالى وبه أخذ محمد بن سلمة رحمه الله تعالى . 

رجل به فأفأة أو ثقل في لسانه لا يمكنه إتمام الكلام إلا بعد مدة فحلف 
بالطلاق وذكر الشرط أو الاستشناء بعد تردد وتكلف إن كان معروفاً بذلك جاز 
استثناؤه وتعليقه. رجل قال بالفارسية امرأته طالق اكرمن وقطع الكلام قال أبو 
القاسم رحمه الله تعالى لا د يقع الطلاق كما قال آبو يوسف رحمه الله تعالى . 
رجا قال لامراته أنت طالق أبنأ مذ خلا البوم طلقت للحا كانه قال آنت طالق 
تطليقة لا يقع عليك اليوم. رجل قال كل امرأة لي طالق إلا هذه وليس له امرأة 
سواها لا تطلتق امرأته امرأة قالت لزوجها طلقني ثلاثاً فقال الزوج أنت طالق فهي 
واحدة إلا أن ينوي ثلاثاًء ولو قال قد فعلت طلقت ثلاثاً وكذا لو قال قد 
طلقتك» ولو قالت المرأة طلقني فقال الزوج قد طلقتك ينوي ثلاثاً فهي واحدة» 


كتاب الطلاق er‏ 


ولو قال لامرأته طلقي نفسك فقالت قد فعلت والزوج ينوي ثلاثاً فهي ثلاث امرأة 
ادعت على رجل أنها امرآته فحلف الرجل بطلاق امرأة له أخرى ما هي بامرأًة له 
فأقامت المدعية البينة إنها امرأته فقال الزوج قد كانت امرأتي فطلقتها قال لا 
یحنٹ فی يمینه . ارجا اى قل وجل مالا فف المدغى عله لاق إمر اهما 
ای ا وشهد شاهدان أن على المدعى عليه ألف درهم وقضى 
القاضي عليه بألف درهم للمدعي فالمدعي عليه يقول ما له على شيء حنث 
الحالف في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ولا يحنث في قول محمد رحمه الله 
تعالی› ولو شهد شهود المدعي أن المدعي أقرضه ألفاً وقضى القاضي عليه بألف 
لا يحنث في قولهما. 

رجل حلف بطلاق وحنث فى يمينه ولا يدري إنه كان حلف بواحدة أو 
بثلاث» قال آبو یوسف رحمه الله تعالی يتحرى في ذلك ویعمل بما یقع عليه 
التخري وإن استوى ظله يأاخذ بالأكثر احتياطا .. رجل قال لامرأتة إن دخحلت الدار 
فأنت طالق ثم قال لامرأة له أخرى وأنت طا ر ااه ال و طن 
الأولى بالدخول» ولو قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق ثم قال لامرأًة له وأآنت 
طالق طلقت امرأته للحالء ولو قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق ثم قا 
لامرأته وهذه كان على النكاح كله. رجل قال لامرأته المدخول بها أنت طالق 
وأنت أو قال انت طالق ونت أو قال أنت طالق فأنت طلقت المرأة واحدة إلا 
أن ينوي ا الثاني طلاقاً آخر فیلزمه ذلك» ولو قال أنت طالق ونت لامرأة 
له أخرى أو أنت أو فأنت طلقتا جميعاً فإن قال لم أنو بالكلام الثاني طلاقاً لا 
يدين في القضاءء ولو قال أآنت طالق وأنتما وضم إليها امرأة له أخرى طلقت 
الأولى ثنتين والأحرى واحدة إذا ضم إليها من ls‏ الطلاق لزم الأولى من 
الطلاق مثل ما يلزم صاحبتها في الكلام الثاني» وكذا لو قال ثم وأنتماء ولو قال 
فأنتما ولو قال لها نت طالق لا بل نت فهي طالتق واحدة بالكلام الأول ولا 
يلزمها بالكلام الثاني طلاق آخر إلا أن ينوي» ولو قال أنت طالق لا بل أنتما لزم 
الأولى تطليقتان والأخرى واحدة. رجل له ثلاث نسوة فقال لواحدة إذا طلقتك 
فالأخريان طالقتان ثم قال للأخرى مثل ذلك ثم قال للثالثة مثل ذلك ثم طلق 
الأولى واحدة فإنه يقع على الأخريين واحدة واحدة» ولو لم يطلق الأولى ولكنه 
طلق الوسطى واحدة فإنه يقع على الثالثة والأولى واحدة واحدة ثم يعود على 
الثالثة وعلى الوسطى وعلى كل واحدة تطليقة أخرى ولا يقع على الأولى شيء 
سوى الطلاق الأولء ولو لم يطلق الأولى والوسطى ولكنه طلق الثالثة فإنه يقع 
على الثالثة ثلاث تطليقات وعلى الوسطى والأولى على كل واحدة ثنتان. 

رجل له امرآتان زينب وعمرة فقال عمرة طالق الساعة أو زينب طالق إذا 
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دخلت الدار لم يقع الطلاق على إحداهما حتى يدخل الدار فإذا دخل خير في 
إيقاعه على أيتهما شاء. رجل قال لامرأته أنت طالق أو لست برجل أو أنا غير 
رجل فهي طالق لأنه رجل وهو كاذب في كلامه» ولو قال أنت طالق أو آنا رجل 
كان صادقاً ولم تطلق امرأته» رجل قال لامرأته اسمها عمرة إن دخلت الدار يا 
عمرة فأنت طالق ويا زينب فدخلت عمرة الدار طلقت ويسأل عن نيته في زينب 
فإن قال نويت طلاقها أيضاً طلقت أيضاًء ولو قال ذلك بغير واو فقال نويت 
طلاقها مع عمرة طلقتا جميعاًء ولو قدم الطلاق فقال يا عمرة نت طالق إن 
دخلت الدار ويا زينب فدخلت عمرة الدار طلقتا جميعاًء ولو قال لم أنو طلاق 
زينب لا يقبل قوله» ولو قال أنت يا عمرة طالق ويا زينب لم تطلق زينب إلا أن 
ا > قال ألا یری أنه لو قال لك يا فلان على ألف درهم ويا فلان كان المال 
للأول» ولو قدم المال فقال لك علي ألف درهم علي يا زيد ويا سالم کان المال 
ا و ولو قال يا عمرة أنت طالق يا زينب فعمرة طالق دون زينب إلا أن 
ينويهاء ولو قال نت طالق يا عمرة يا زينب لم تطلق زينب إلا أن ينويهاء ولو 
قدم اسمهما فقال يا عمرة يا زينب أنت طالق لم تطلق الأولى إلا أن ينويهاء 
رجل قال لامرآته إن دخلت الدار إن دخلت الدار فأنت طالق فهذا على دخلة 
واحدة» ولو قال إن دخلت الدار فأنت طالق إن دخلت الدار فهذا على دخلتينء› 
رجل قال لامرآته إن قلت لك أنت طالق فأنت طالق ثم قال قد طلقتك تطلق 
اثنتين واحدة بالتطليق وواحدة باليمين. رجل قال إن تزوجت امرأة فهي طالق»› 
وإن تزوجت امرأتين فهما طالقتان فتزوج امرأتين ا ق طااان و اة وة 
وإحداهما تطلق ثنتين» رجل قال لامرآته أنت طالق أنت طالق أنت طالق إن شاء 
زید فقال زید شئ شت تطليقة واحدة» قال أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى لا يقع 
شيء» ولو قال شئت أربعاً فكذلك في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» د 
قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يقع الثلاث إذا قال شثت أربعاً امرأًة 
E‏ إنها لم تسرق فحلف الزوج 
فقالت المرأة قد كنت سرقت وصرت حانثاً فيما حلفت كان للزوج أن لا يصدقها 
لأنها متناقضة› رجل حلف بالطلاق على آني إن تزوجت ثيباً قط وقد تزوج بكراً 
فوجدها ثيباً قالوا إن صدقته المرآة آنها كانت ثيباً كان لها عليه مهر ونصف مه 
مهر بالدخول ونصف مهر بالطلاق قبل الدحول بحكم اليمين وليس لها نققة العدة 
والسكنى لأنها معتدة بالوطء عن شبهة»ء وإن كذبته المرأة وقالت كنت بكراً فلها 
مهر واحد وعليه النفقة والسكنى . رجل حلف بطلاق امرأته إن سرقت امرأته من 
اها الي ع دع لر إا راع لرا فأخذت ثم ردت إلى 
زوجها | ورفعت قطعة من غير علم الزوج فقال الزوج هل رفعت منه شيئاً فقالت 
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ا چا س 


نعم لا على وجه السرقة وردت القطعة»› > قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله 
NS‏ وقال الفقيه أبو الليث رخمه اله تغالى إن لم تفازقه ولم 
تنكر ينبغي أن لا تطلق» رجل حلف إن لم يكن يجامع امرأته لف مرة فهي طالق 
قالوا هذا على المبالغة والكثرة دون العدد ولا تقدير في ذلك والسبعون كثير رجل 
حلف أن يطأً امرأته الليلة كالدر فسئل محمد رحمه الله تعالى فقال لا أدري هذا. 

وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى هذا على المبالغة في الجماع؛ رجل حلف 
أن لا تعطي امرأته من دقيقه أحداً ونوى بذلك آمها خاصة»› قال أبو القاسم رحمه 
الله تعالى إن قال اركسي رادهى صدق الزوج ديانة فيما نوى» وإن قال ارکس 
رداهی لا يصدق فیما نوی . رجل حلف وقال إن غسلت امرأته ثيابه فهي طالق 
ا و کرو اطا إلا إذا نوى ذلك ولو وصی بثيابه تدخل 
اللفافة في الوصية. رجل حلف أن لا يأكل من مال ختنه شيئاً فخبزت المرأة 
لأبيها وجعلت في ذلك العجين من دقيق زوجها قالوا لا يكون حانثاً حلف الرجل 
أن لا يقرأ القرآن فقرأً التسسنة لا عر قال الفقيه أبو القاسم رحمه الله تعالى إن 
قرأ الذي في سورة النمل حنث وإلا فلا . رجل حلف أن لا یکون ابنه في منزله 
وأن يفارقه بعد اليوم» فلما أصبح الابن تحوّل بنفسه وثيابه وعياله قال أبو القاسم 
رحمه الله تعالی إن کان للابن في داره بيت معلوم ففرغ البيت عن جميع متاعه لا 
بحنث في يمينه» رجل حلف أن لا يدخل دار امرأته قط فباعت المرأة الدار من 
رجل ثم استأجرها الحالف ودخلها قال أبو القاسم رحمه الله تعالی إن کان يمینه 
E E E U‏ وإن حلف لأجل الدار حنث»› رجل دعا امرآته إلى 
الفراش فأبت وقالت إنك تعذبني فحلف أن لا يعذبها فدخلت فی فراشه فجامعها 
اة خامط ا ك عاش اا جه رن اما راه لا مجه زل اغى 
دابة في يد رجل أنها له وحلف على ذلك بالطلاق وذو اليد يقول الدابة لي 
2 قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى لا يحنث الحالف في الحكم وعلى 
المرأة أن تحتاط وتحلفه على ذلك فإن حلف أقامت معه وإن أبى أن يحلف 
ترفع الأمر إلى القاضي حتى يحلفه بالله ما هي بطالقء فإن نكل فرق بينهماء 
رجل حلف أن لا يشرب المسكر إلى سنة فشرب في غير مجلس الشراب ورأوه 
مک اا وهو جحد شرت المسكر فشهدرا غد القاصى فلم يقض القاضى قال آبر 
القاسم رحمه الله تعالى للقاضي أن يحتاط ولا يقبل شهادة من لا يعاين الشرب 
وعلى المرأة أن تحتاط لنفسها في المفارقة بالفداء» رجل قال لامرأته اكركار 
کرده توبېسو دوزیان من درايد فأنت كذا فعملت في البيت من خبز أو طبخ لا 
يحنث في یمینه. رجل وضع دراهمه في ید امرآته ثم قال لها اکرازین درم 
برداشته فأنت طالق ثم تبين أنها رفعت فقال الزوج إنما قلت ذلك بطريق 


$ کتاب الطلاق 


الاستفهام والتخويف» قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى إن لم ينو شيئاً يحنث 
في يمینه› اتوي اهام ان العو روع ب قال مولانا رضي الله 
تعالى عنه وينبغي أن لا يصدق قضاء ء لأنه يمين ظاهراًء رجل قال لامرأته 
اکرتوفردازن من باشی فأنت كذا فلما جاء الغد قالت من زن تونمى باشم فخلعها 
في صبيحة الخد قال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى إن لم يكن له نية فخلعها 
قبل غروب الشمس من الغد كان بارا فإن تزوجها بعد غد کانت امرأته بتطلیقتین 
وإن نوى بقوله إن كنت امرآتي غداً في شيء من الخد وأخر الخلع إلى ما بعد 
طلوع الفجر من الغد كان حانثاى ولو قال لامرأته إن تکونی ارات فانک طالق 
لاتا › فإن لم يطلقها واحدة بائنة متصلة بيمينه تطلق ثلاث ولو قال لامرأته إن 
أت ارات انت طالی تنا ا ی ولو قال ذلك للمعتدة عن طلاق 
رجعي فكذلك»› وإن قال ذلك للمبانة في العدة فإن أراد به النكاح المطلق أو لم 
يكن له نية لا يقع عليها طلاق آخر» وإن نوى به الزوجية التي تكون بعد البائن 
في العدة طلقت أخرى. رجل قال لامرأته أن تكوني امرأتي غير غد فأنت طالق 
ثلاثاً ثم طلقها واحدة بائنة قبل الغد ومضى الغد بطل اليمين وله أن يتزوجها بعد 
ذلك امراۃ تخاصم ختنھا فقال لھا زوجها اکرتونیز باوی داوری کنی بنيك یابه 
بد فأنت كذا ثم قالت المرأة لختنها إمَّا أن تطلقها وإمًا أن تمسكها وتنفق عليهاء 
E N ST‏ 
ابتدأت المرأة بهذا الكلام أخاف أن يحنث الحالف» رجل قال اكراين 

e Na 
يمكنه أن يخرج حتى أصبح» قال أبو القاسم رحمه الله تعالى حنث في يمينه يمینه فقيل‎ 
الو خیس رها اک تم فال ن أن کی فرن ای حا رسد‎ 
رحمهما الله تعالى وفرق بينه وبين الحمى فقال في الحمى يمكنه أن يستأجر من‎ 
یحمله ویخرجه أو يستعین بغيره في ذلك قال مولانا رضي الله تعالی عنه وینبغی‎ 
ان ل بك في الح اشا في فرل آي حا رخ اه حال تلان عة القدر:‎ 
بالغير لا تعتبر كما في الصلاة والحج والتيمم وغير ذلك» رجل قال لامرأته‎ 
اکر م وکیا ا فک ای وا و فإن تزوجها بعد ذلك لا‎ 
يحنث مرة أخرى لأن اليمين انحلت بأحد الشرطين فلا يحنث مرة أخرى كما لو‎ 
قال لأجنبية إن تزوجتك أو خطبتك فأنت طالق وخطبها ثم تزوجها لا يحنث‎ 
بالتزوج» رجل رأى امرأته تعانق أختها وتقبلها فقال إنك تحبينها أكثر مما تحبيني‎ 
قالت نعم فقال الزوج اکرچنين است فأنت طالق طلقت امرأته لأن المحبة لا‎ 
تعرف إلا بقولهاء رجل قال لامرأته اکربیش ببرون شوی تامن نفر مایم فأنت‎ 
طالق› قال أبو بكر الإسكاف رحمه الله تعالى إن نوى الإذن في كل مرة صحت‎ 


كتاب الطلاق ۲۷ 


CEE‏ وات اليكل اله فوا على فر ةو اة 

ثم قال إلا أني أخاف أن يكون مراد الناس خلاف هذاء» رجل قال لامرأته شوتو 
وکیل من باش هرچه خواهی یکن فقالت آکروکیل توام خودرادست بازداشتم به 
طلاق فقال الزوج ما أردت التوكيل بذلك» قال أبو القاسم رحمه الله تعالی إن 
كان ذلك حال طلب الطلاق لا يقبل قول الزوج ويقع واحدة رجعية» وإن لم يكن 
ذلك حال طلب الطلاق كان القول قول الزوج»› قال مولانا رضي الله تعالی عنه 
وينبغي أن يقع الطلاق لعموم اللفظ» رجل هو ببغداد فقال امرأتی ي طالق ما لم 
أخرج إلى الكوفة فمكث ساعة إلا أنه يماكس في تلك الساعة مع المكاري في 
الكراء قالوا لا يحنث في يمينه وعليه الفتوى إلا إذا مكث ولم يشتغل بأمر 
الخروج فحينئٍ يحنث في يمينه؛ ولو اشتغل بالوضوء للصلاة المكتوبة ونحوها 
فهذا عذر ولصلاة التطوّع والأكل والشرب ليس بعذر فيكون حانثا امرأًة قالت 
لزوجها لا طاقة لي بالكينونة معك جائعة فقال الزوج إن كنتي جائعة في بيتي 
فأنت طالق قالوا إن لم تكن جائعة في غير الصوم لا يكون حانثاء امرأة خرجت 
إلى ضيافة فقال الزوج إن مكثت هناك أكثر من ثلاثة ة أيام فأنت طالق فرجعت في 
اليوم الثالث إلى قرية زوجها ثم ذهبت إلى تلك الضيافة ومكشت هناك أياماً قال 
الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إن دخلت عمران قرية زوجها حين رجعت ثم 
ذهبت بعد ذلك لا يحنث»› وإن لم تدخل عمران قرية زوجها ينبغي أن يحنث» 
رجل قال لامرأته اکرریسمان توبکاربرم بابکار آید مرا فأنت طالق فاستبدل غزلها 
بغزل آخر أو كرباساً نسج بغزلها بكرباس آخر فلبس ذلك قال أبو بكر البلخي 
رحمه الله تعالی لا يحنث في یمینه› ولو قال اکرریسمان توبکاربرم فلبس ثوباً من 
غزلها قال ابو بکر لا یحنث فی یمینه» فقيل اکربکا رآید فقال أخاف أن يكون 
حانثاً باللبس» رجل قال إن انتفعت بهذه الحنطة فامرأته طالق فباعها وانتفع 
بثمنها قال لا يحنث في یمینه» ولو قال اکررشته تبرتن من آيد فأنت طالق فوضع 

يده على غزلها أو خاط بغزلها ثوبا ولبس أو اتكأً على مرفقة من غزلها أو نام 
على فراش من غزلها قالوا يمينه تقع على اللبس خاصة ولا يحنث في هذه 
لر دو خف وا اک کی واا می رچ ای اعد لی ر 
قال أبو القاسم رحمه الله تعالی إن نوی السقي أو الدفع فهو على ما نوی» وإِن 
لم ي بشو شيعا كانت ينه على النقي والااق: رجل قال لامرآته اکرازدرم من 
بردارى فأنت طالق فوجدت المرأة دراهم زوجها في منديل فأعطت امرأة أخرى 
وقالت لها ارفعي منها شيئاً فرفعت ثم دفعت إليها . 

قال أبو القاسم ومحمد بن سلمة رحمهما الله تعالى تطلق امرأته› رجل قال 
لامرأته أكر باتوخيم فأنت طالق ولم ينو شيئاً قالوا بيميته يقع على الجماع ويكون 


۸ كتاب الطلاق 


مولياًء وإن نوى به النوم فهو على المضاجعة لا على الجماع فو ا 
رجل قال اکر فلان بخانه من نیاید بشام فامرأته طالق فدعا فلاناً إلى بيته ليتعشی 
فو ا لن لداعي وا داع حفن فا كن مت الا ل بكرن اعا 
فی یمینه» رجل قال لامرأته اکراین ¿ جامه برتن من آید فامرأته طالق وكان ذلك 
EG N E‏ 
یحنث بدونه. رجل اتهم امرأته بالسرقة فقال لها إنك تسرقين من دراهمي كذا 
اکربس ازین ازسیم من بر داری فأنت طالق فرفعت بالمكنسة في كنس البيت 
ووضعت في ناحية وأخبرت زوجها بذلك قالوا إن رفعت لا للحبس عن زوجها 
NSS‏ 
روزباشی فآنت طالق فانصرفت في طريقها إلى قرية أخرى ثم ذهبت إلى القرية 
الي رجت إلبها ومكنت معاك أياما قالرا إن انضرفت من الطريق عل إن "ك 
تذهب إليها ثم انصرفت إلى القرية الأولى لا يحنث في يمينه. رجل قال لامرأته 
اکرترانیز برودبر من جنانكة تا اكنون رفت فأنت طالق قالوا إن کان لکلامه 
مقدمة› وإن لم یکن ولم ینو شیئاً إن کان ینکر علیها فیما زلت ولا یغمض شیا 
OS‏ وإلا یکون حانثاً . 

رجل قال لامرأته اکررشته تویا کارکرده توبسودزیان من دراید فأنت طالق فغزلت 
المرأة وكست نفسها وصبيانها لا يحنث الرجل وكذا لو قضت بذلك ديناً على 
زوجها وإنما يحنث إذا دخل ذلك في ملکه لا غیر» رجل قال لامرأته اكربرك توت 
تویسودربان من درابد فانت طالق فا عدت ن تلك اوران رالقت غل درد ب 
أمره لا يحنث كما لو علفت دابته ذلك بغير أمره» رجل دفع إلى رجل مصحفاً 
لیصلحه فقال اکربسود وزیان من دراید فکذا فقراً الحالف فيه قالوا يحنث في يمينه› 
قال رضي الله تعالی عنه أراد به إذا حلف الدافع اكراين مصحفاً بسودوزيان من 
درايد ولو وهب من الآخر لا بشرط العوض ثم عوّضه الموهوب له لا يحنث ولو 
باعه حنث» قال مولانا رضي الله تعالى عنه وينبغي أن لا يحنث إذا قرأ فيه لأنه لا 
يراد باليمين ذلك»› قال رضي الله تعالى عنه لأن العوض إذا لم يكن مشروطاً في 
العقد لم يكن انتفاعاً بالمصحف بخلاف البيع لأنه بدله فيكون قائماً مقامه . 

رجل قال لامرأته إن خرجت من هذه الدار فأنت طالق فدخلت كرماً پابه فی 
الدار ليس له باب غير ذلك اختلفوا فيه» قال بعضهم: يحنث في يمينه» وقال 
بعضهم إن كان الكرم صغيراً يعد من الدار ويفهم بذكر الدار لا يحنث في يمينه 
وإلا يكون حانثاً» رجل قال لامرآته إن دخلت دار أخي فأنت طالق فسكن أخو 
الحالف دارا أخرى ودخلت المرأة تلك الدار الحديثة قال بعضهم إن کانت يمینه 
لخيظ لحقه من تلك الدار الأولى لا يحنث في يمينهء وإن كانت يمينه لأجل الأخ 
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حنث في يمینه» وإن لم يكن له في يمينه نية بحنث في قول أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما الله تعالى» فإن دخلت المرأة الدار التي كانت لأخيه وقت اليمين إن 
كانت الدار في ملك آخيه إلا آنه لا يسكن فيها حنث في يمينه› وإن خرجت تلك 
الدار عن ملك الأخ بعد اليمين ببيع يع أو هبة أو غير ذلك لا يحنث» وإن مات 
الأخ وصارت داره ميراثاً A‏ ارف ها ا دولر 
بالقسمة لا يحنث› وإن دخلت قبل القسمة اختلفوا فيه والأصح أن لا يكون 
حانثاً» وإن مات صاحب الدار وعليه دين مستغرق فدخلتها حنث في يمینه» رجل 
قال لامرأته إن ذهبت إلى قرية كذا فأنت طالق فذهبت إلى قرية أخرى إلا أنها 
مرت في ضياع تلك القرية قالوا إن لم تدخل في عمرانها لا يحنث في يمينه 

رجل قال لامرأته NEE NaS‏ 
حفص البخاري رحمه الله تعالى إنه قال إن جامعها حتى أنزلت فقد أشبعهاء 
رجل قال لامرآته إن حللت التكة بالحرام منذ كنت امرأتي فأنت طالق فقالت 
أخذني رجل وجامعني كرهاً قالوا إن كانت بحال لا تقدر على المنع لا يحنث› 
وإن قدرت حنث إذا صدقها الزوج في ذلك رجل قال لامرأته إن لم أقل عنك 
مع أخيك بكل قبيح في الدنيا فأنت طالق قالوا إن قال مع أخيها عنها بما هو من 
أخلاق اللئام واللصوص والخادعين والقاتلن بضير بارا في يمينه ويأثم بذلك 
ويمينه هذه تقع على الكثير من ذلك وأقله ثلاثة أنواع من القبح . 

وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى ينبغي للحالف أن يقول عند الأخ بعدما 
قال من القبائح إنما قلت ذلك لأجل اليمين وهي برية عن ذلك فيكون هذا الكلام 
توبة منه عما قال فيها ويكون بارأ» رجل قال إن اغتسلت من الحرام فامرأته طالق 
فعانق أجنبية فأمنى واغتسل قالوا وک ان الا کون کات ون کر غل 
الجماع. رجل قال إن أدخلت فلاناً في , بيتي فامرآته طالق لا يحنث في يمینه ما 
لم يدخل فلان بأمر الحالف» ولو قال إن دخل فلان بيتي فدخل فلان بإذن 
الحالف أو بخير إذنه بعلمه أو بغير علمه كان الجا اتا ف به ولو قال إن 
رکا فلاا مدل بيتي فدخل فلان بعلم الحالف فلم يمنعه حنث في یمینه والا 
فلا رر ال ا دران کلمت و ايت طقال تتا احالف ان 
عرس فجاءت المرأة التي حلف الزوج عليها متنقبة وقالت لامرأة الحالف أين 
الشاة فقالت امرأة الحالف شاة ولم تزد على ذلك ثم رفعت المتنقبة نقابها قالوا 
إن قصدت جوابها فقد كلمتها وحنث الحالف» رجل قال e‏ 
لبن بقرتك أو من مصلها فأنت طالق فباعت المرأة بقرتها من زوجها ثم حلبت 
وأكل الحالف لا يحنث في يمينه› قال مولانا رضي الله تعالی عنه وهذا باق 
الع اف ال د رجا فال ا ان ول ل و ا 


مرآ طالق إن فلت هدا من السكر ولنت كران فال إن كان كح تخا 
و کر ن ع لای کرو ات ف نة ران ا ا اه ا ا 
فأبت فقال لها إن امتثلت أمري واغد ا یا وا 
في المستقبل بعد اليمين لا يحنث في يمينهء فإن دعاها في المستقبل ولم تساعده 
حنثٹ» قال مولانا رضي اله تعالى عنه وينبخي أن يحنث إذا لم تساعده» وإن لم 
يجدد الدعاء لأن الناس يريدون بهذا الامتثال للأمر السابق» سكران أعطى امرأته 
دزا فقالت المرأة إنك إذا صحوت تأخذ مني فقال إن أخذت فأنت طالق ثم 
خد وغو كرات لا يحنت في بيه لان فرط الحنف الخد بعد الصكن جما 
من النساء اجتمعن يخزلن لغيرهن على جهة القرض فغضب زوج واحدة وقال 
لها: إن غزلت لأحد أو غزل أحد لك فأنت طالق فبعشت امرأة إلى بيت هذه 
المرأة ة قطعنا لتغزل لها فغزلت أم هذه المرأة قالوا إن كانت المرأة تغزل بنفسها 
فخغزلت غيرها لا يقع الطلاق عليها بغزل غیرها» سکران قال لامرأته وهبت داري 
هذه لك ثم قال إن لم أقل هذا من قلبي فأنت طالق ثلاثاً ثم أفاق ولا يذكر شيا 
من ذلك قالوا لا تطلق أته أمر لأن الظاهر أن ما يقول في تلك الحالة يقول من 
قلبه› سکران قالت له امرأته سر برزمین نه فقال اکرمن سر برزمین نهم ترا طلاق 
وتنفس فقال مكر بمراد خويش قالوا إن كان سكوته لانقطاع النفس يصح 
الاستثناء ويخرج وضع الرأس على الأرض بمراده من أن يكون شرطاً للحنثء 
وإن کان سکوته لا لانقطاع النفس لا يصح الاستشناء فإت: فاك السکران لت ادك 
ن لت ا کا هة نين فور لا رد ار ظاهراً. 

رجل قال لامرأته إذا دخلت الشام فإذا لم أفارقك فأنت طالق فهذا على 
الأبدء ولو قال وإن لم أفارقك يكون على الفور حين يدخل رجل دفع إلى امرأته 
درهماً ثم قال لها ما فعلت بالدرهم قالت اشتريت اللحم فقال الزوج إن لم تردي 
علي ذلك الدرهم فأنت طالق وقد ضاع الدرهم من يد القصاب قالوا ما لم يعلم 
أنه أذيب ذلك الدرهم أو سقط في البحر لا يحنث» رجل قال لامرآته إن غسلت 
یا بی فانت :طالق عملت كمه أو لهاتلا ف قال الفقيه أبو الليث وأبو 

سلمة رحمهما اله تعالى لا يحنث في يمينه» رجل أبان امرأته فقيل له إنك 
تراجعها بعد شهر فقال الزوج إن راجعتها فهي طالق ثلاثاً فتزوجها في العدة أو 
بعد انقضاء العدة حنث فى يمينه» وإن كان الطلاق ق رجعیاً فتزوجها لا يحنث في 
يمينه» رجل قال لامرأته إن اغتسلت عن جنابة ما دمت امرأتي انت طالق انا 
وک ا الول م و ر ا وكانت المرأة حاملاً فلم يجامعها حتى وضعت 
حملها إن وضعت حملها بعدما مضت أربعة أشهر من وقت اليمين بانت بواحدة 
بحكم الإيلاء وتنقضي عدتها بوضع الحمل فإن وطئها بعد ذلك كان واطعاً 


كتاب الطلاق ۳۱ 


للأجنبية وعليه التوبة والاستغفار ولها عليه مهر مثلها إن لم يعلم الزوج أن كلامه 
كان إيلاء وإنها حرمت عليه وبطل اليمين فإن تزوجها بعد ذلك كانت امرأته 
بتطليقتين ولا يحنث بوطئها بعد ذلك» ا 
لم تثبت زناها اليوم فهي طالق ثلاثاً فهو كما قال إن لم ي يثبت زناها اليوم تطلق 
ENG E CN Nh E 0‏ رجل قال لامرأته 
فى غضب إن فعلت كذا إلى خمس سنين تصيري مطلقة ففعلت قالوا إن كان 
الرجل حلف بطلاقها يقع الطلاق» وإن لم يكن حلف بطلاقها وقال ذلك على 
وجه التخويف لم يقع ويكون القول قول الزوج إني قلت ذلك على وجه 
التخويف» رجل قال لامرأته إن بتي الليلة إلا في حجري فأنت طالق ثلاثاً فكانت 
في فراشه تلك الليلة إلا أن الزوج لم يكن آخذاً لها في حجره لا يحنث في 
یمینه» ولو قال بالفارسية اكربكنار من أندر نيائي قالوا ينبغي أن يكون حانثاً لن 
هذا الكلام لا يتناول إلا حقيقة الحجر» رجل قال لامرأته إن لم أبت معك الليلة 
مع قميصك هذا فأنت طالق ثلاثاً وقالت المرأة إن أبت معك مع قميصي هذا 
فجاريتي حرة فلبس الرجل قميصها وباتا لا يحنثان لأن شرط الحنث في جانب 
SS‏ 
معها وهي لابسة قميصها وقد وجد» رجل قال لامرأته إن لم أطأك مع هذ 

المقنعة فأنت طالق ثلاثاً ثم قال إن وطتتك مع هذه المقنعة فأنت طالق ثلاث 
فالحيلة فى ذلك أن يطأها بغير مقنعة فلا يحنث ما دامت المقنعة قائمة وهما 
حيان» فإن مات أحدهما أو هلكت المقنعة حنث في يمينه» رجل حلف لا يجامع 
امرأته فیما دون الفرج فلاعبها ومین ذكره إحدى فخذيها أو أدخل ذکره باطن 
إحدى ركبتيها وأنزل لا يكون حانثاً في يمينه ويكون يمينه على المباضعة» رجل 
حلف أن لا يحل تكته بحلال أو حرام في الغربة فجامع امرأته من غير حل التكة 
بأن لم يحل سراویله أو لم یکن له سراویل آو آمر غیره حتی حل تکته فإن کان 
نؤى.خقيقة عل التكة لا يحنت ويكوك مضدقا فى ذلك قضاء وذيانة لأنه رى 
الحقيقة» وإن كان نوى بذلك الجماع حنث في يمينه حلف أن لا يفتح سراويله 
على امرأته وأراد به الجماع يكون مولياً» وان لم ینو به الجماع لا یکون مولياًء 
وإن فتح سراويله لأجل البول ثم جامعها لا يحنث لأن فتح السراويل عليها أن 
E E N‏ 
لوجود شرط الحنث وهو فتح السراويل لجماعها حلف أن لا يغختسل عن امرأته 
هذه عن جنابة فجامع هذه ثم جامع أخرى أو على العكس يحنث في يمينه لأن 
يمينه وقع على الجماع» ولو نوى حقيقة الاغتسال فكذلك لأنه اغتسل عنها وعن 
غيرها فيحنث كما لو حلف أن لا يتوضاً من رعاف فتوضأً من رعاف وغيره 


r‏ | كتاب الطلاق 


باي نی ران ر عد اا پیا اتن کے ااا رجه 
وحاضت» ولو قال لامرأته إن اغتسلت منك عن جنابة فأنت طالق فجامعها وقع 
الطلاق» وإن لم يغتسل رجل قال لامرآته إن اغتسلت منك إلى شهر فأنت طالق 
فجامعها في المفازة وتيمم حنث في يمينه لأن يمينه وقعت على الجماع» ولو 
خلت مرا ان 3 تخل راسا عن جاب زوجها فطاعت روجها في الجاع 
حنشت في يمينها لأن يمينها يقع على التمكين عن اختيار» وإن جامعها مكرهة 
بحیث لا يمکن دفعه لا تحنث في يمینها . 
رجل قال لامرآته إن لم أجامعك على رأس هذا الرمح فأنت طالق فما داما حبين 
والر مح قائم لا يحنث» رجل قال لامرأته إن لم أجامعك نهاراً في وسط السوق 
فأنت طالق ثلاثاً وطلب الحيلة في ذلك فجعلوا الحيلة أن يحملها على العمارى 
ویدخل السوق فیطآهاء رجل قال لامرأته اکر حرام کرده تراسه طلاق وقد كانت 
قبلت رجلا غير محر محرم أو جامعها أجنبي فيما دون الفرج لا يحنث في يمینه لان يمينه 
بقع على الجماع عرفأ ولو قال لامرأته بالفارسية اكرتوباكسي حرام كنى فأنت اطالق 
تلاا فطلقها بائنة ثم جامعها في العذة قالوا في قياس قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما 
لله تعالى يحنث وتطلق ثلائاً» وفي قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لا تطللق لأنهما 
يعتبران عموم اللفظ وأبو يوسف رحمه الله تعالى يعتبر الغرض امرأة حلفت بالله كه 
حرام نکر دستم وعنت أنها لم تحرم الزنا وإنما حرمه الله تعالی» وقد كانت زنت لا 
تحنث في يمينها وكذا لو حلف الرجل بهذه اليمين وعنى به ذلك لأنه نوى ما يحتمل 
لفطة إن كان الخال بالطادق:والعتاق لا يدق فضا 
رجل قال لامرآته إن فعلت حراماً فأنت طالق ثلاثاً ثم إنھا تکلمت بالكفر ولم 
ege E‏ 
الزنا وإنه وطئها عن شبهة فلا يحنث كما لو حلف أن لا يفعل حراما فتزوج امرأة 
نكاحاً فاسداً وجامعها لا يحنث لأن يمينه يقع على الحرام اقطان ول بف 
لات ابات ا ا ر ای ر ففرا رج اع ل ت رر کر 
فرجها من وراء ستر رقيق أو زجاج أو في ماء حنث في يمينه لأنه نظر إلى فرجها 
ولو نظر في مرآة لا يحنث لأنه نظر نظر إلى عكس فرجهاء امرأة اتهمت زوجها بغلام 
فحلفته أن لا يأتي حراماً من الرجال فقيل غادما أو سه وة لا سحت فان 
جامع الغلام في الفرج أو في غير الفرج يحنث» وإن لم ينزل لأنه هو المراد 
عرفاء رجل قال إن أتيت حراماً فامرأته طالق فأتى بهيمة لا تطلق امرأته لأنه لا 
برا مالين إا إ6 كان الجاف وساف من الان بم خا ادر ات رجا 
اتهم بصبي فقال بالفارسية اکرباوی ناحفاظی کرده أم فامرأته طالق وقد کان نظر 
إلى هذا الصبي وقبله حنث في يمينه لأن هذا يسمى ناحفاظياً» رجل حلف لا 


كتاب الطلاق err‏ 


يقبل فلاناً فقبل يده أو رجله اختلفوا فيه» قال بعضهم: لا يحنث» وقال بعضهم : 
يحنث في الملتحى وقال بعضهم : إن عقد اليمين بالفارسية لا يحنث ما لم يقبل 
وجهه ملتحياً كان أو أمرد» وفي العربية فرق بين الملتحى وغيره وهو الصحيح› 
رجل له تلميذ فاتهمه والد التلميذ به فحلف الأستاذ أنه لم يفعل شيئاً مما اتهمه 
ول کر ف د ا وا ا ا التلميذ الآخر يقول رأيته يسر معه 
فقال الأستاذ إن رآني هذا التلميذ أسر معه فامرأتي طالق وقد كان التلميذ رآه 
ساره في شيء من آموره بان يشتري شیئاً أو يحمل إلى منزله شيئاً لا ينبغي له أن 
يعلم بذلك غيره قالوا نرجو أن لا يكون حانثاً لأن يمينه يقع على المسارة في 
النوع الذي اتهمه والد التلميذ به فلا يحنث بدونه كما لو اتهمته المرأة بجارية› 
فقال الرجل اكر بساوم ويرا فأنت طالق ثم ضرب الجارية لا يحنث لأن يمينه 
انصرف إلى المس الذي تكره المرأة وكذا لو حلف الرجل وقال إن وضعت يدي 
على جاريتي فهي حرة فضربها ووضع يده عليها لا يحنث في يمینه إن کان يمينه 
لأجل المرأة أو لأمر يدل على أنه يريد به الوضع في غير الضرب. 

رجل اتهم امرأته برجل فدخل الزوج داره فوجد الرجل المتهم جالساً في 
ر والمرأة نائمة في ناحية أخرى من الدار فلما خرج الزوج والرجل 
المتهم حلف السلطان زوج المرأة إنك لم تأخذ فلاناً مع امرأتك فحلف الرجل 
بطلاق امرأته إنه لم يأخذ فلاناً مع امرأته لا يحنث في يمينه لأن أخذ المتهم مع 
المرأة عرفا أن يجد مع المرأة في عملء أما وطأً LS‏ 
بدون ذلك»› امرأة قالت لزوجها إنك نمت مع الجارية فقال الزوج إن نمت مع 
السار ية انت طا اا وقالت المرأة إن كان في يمينك هذه معنى فأنا طالق 
فقال الزوج نعم» فان کان الزوج لم یعن معنی سوی ما نطق به لا یحنث وإلا 
یکون حانثا وتطلق امرأته قيل لرجل إنك تفعل بفلانة كذا وكانت تلك المرأة على 
السطح ومرأة أخرى على سطح آخر والسطوح متصلة بعضها ببعض والليلة مظلمة 
فقال الرجل إن فعلت بتلك المرأة كذا فامرأته طالق ثلاثاً ولم يسمها وأشار بيده 
إلى امرأة أخرى غير التي اتهم بها وقد كان فعل ذلك بتلك المرأة التي اتهم بها 
طلقت امرأة الحالف قضاء لأن قوله في اليمين تلك المرأة انصرف إلى المرأة 
المدكون آرلا ولا تطلق ديانة لأنه أشار إلى غيرهاء وكذا رجل اذعى على رجل 
مالا فأنكر فحلفه القاضى بالله ماله عليك هذا المال فحلف وأشار بأصبعه في 
كمه إلى رجل آخر ليس له عليه حق لا يحنث ديانة امرأة كانت تشتم NT‏ 
الزوج إن شتمتني قأنت طالق ثلاث فقالت المرأة لولدها الصغير منه أي بلانه پجه 
قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى إن قالت المرأة ذلك لشيء ء کرهت من الولد 
لا تطلق» وإن قالت لشيء كرهت من أبيه تطلق ثلاثاً . 


٤‏ كتاب الطلاق 


رجل قال لامرأته إن دخلت دار فلان وفلان يدخل في دارك فأنت طالق 
فدخلت المرأة دار فلان وفلان لم يدخل دارها حنث في يمينه لأنه يراد باليمين 
أحدهما دون الجمع» رجل قال لامرأته لم لا تخسلين هذه القصعة فقالت المرأة 
غسلتها فقال الزوج إن لم تكوني غسلتها فانت طالق ثلاثا وكانت المرأة أمرت 
خادمها بذلك وغسل خادمهاء قالوا إن كانت المرأة لا تغخسل بنفسها إعادة وإنما 
تمر خحادمها 5 يحنث الزوج› وإن کانت المرأة تغسل بنفسها عادة وعنی الزوج 
ذلك وقع الطلاق› رجل قال لامرآته إن نمت على ثوبك فأنت طالق فاتكأ على 
وسادة من وسائدها أو اضطجع على فراشها أو روضخ راه على مرفقها قالوا إن 
وضع جنبه أو أكثر بدنه على ثوبها حنث» وإن اتكأ على وسادة أو جلس عليها لا 
بحنٿ »› دجل قال لامرآته اکرمن a EST‏ 
E‏ 
Es TT‏ 
اا و و و ا وان لم تكن في 
التنور نار فرضعت ها في الرر ام اوت هي اا ت و کل الحالف 
من ذلك وإن أوقد غيرها لم تطلق لأن وضع القدر في التنور الذي ليس فيه نار 
E E e e aS‏ 
في قدر فيه قفیز من ملح ثم یتغذی ولا يحنث. 


ا 2 ا eT‏ أدخحلت عليك طعاماً إلى شهر 


يميت وقعت على الإدغال عة الت دلا ر Ts‏ 
بمتاع کذا غداً فأنت طالق ذ فبعشت المرأة بذلك المتاع على يد إنسان فإن كان 


الحالف نوى وصول المتاع إليه غداً لا غير لا يحنث لآنه نوى محتمل لفظهء وإن 
لم ينو شيئ أو نوى حملها بنفسها حنث ولا يكون اليمين على الوصول إلا بالنية 
امرأة كانت ترفع من مال زوجها وتدفع إلى غيرها لتغزل لها فقال لها الزوج إن 
رفعت من مالي شيئاً فأنت طالق فرفعت من ماله شيثاً واشترت بذلك شيعا من 
الفامي حوائج البيت أو كانت جارة لها تخبز في بيتها فاحتاجت إلى شيء من 
E E N‏ 


L1 
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رل yy‏ ازوج لا يكره ذلك رلا يرد اين :إن 


کتاب الطلاق fo‏ 


لم تکن هي فو ار اء ا حت إ5 اشرت ذلك فا سن القامی: رل 
O a‏ 
منزلة دابة تربي بالشعير وبين يديها شعير قد فضل من أكلها مقدار كف فبعثت 
المرأة بذلك الشعير مع شعير لها إلى الفامي فإن كان الزوج لا يكره ذلك لا 
يحنث في يمينه لأن ذلك القدر لم يدخل في اليمين عادة» وإن كان الزوج يضن 
بذلك ويعتبره حنث في یمینه» رجل قال لابنه إن سرقت من مالي شيا فأمك 
طالق فسرق من دار الأب آجرة روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى إنه سئل عن 
هة قال رمه اه الى :إن كان الأب يبل ذلك غلى :الاين طلقت أمراتة. 
وسل محمد رحمه الله تعالی عن هذه فلم یجبه فقيل له إن أبا يوسف رحمه 
لله تعالى أجاب كذلك فقال ومن يحسن من هذا إلا أبو يوسف رحمه الله تعالىء 
رجل قال لامرأته إن أعطيتك درهماً لتشتري به شيتاً فأنت طالق فدفع إليها ا 
وأمرها أن تعطي فلاناً ليشتري يه شيعا اللمرأة ثم تذكر الرجل يمينه فاسترد الدرهم 
منها قإن كانت المراة تشتري الأشباء بتفسها لا يحنت وإن كانت لا تشتري 
بنفسها حنث لأن شراءها أن تأمر غيرها بذلك ٳذا لم تکن هي ت تشتري بنفسها وهي 
نظير ما ذكرنا إذا قال لامرأته إن غزلت لأحد فأنت طالق فأمرت غيرها بذلك كان 
على هذا التفصيل . رجل قال لامرأته إن بعثت من هذه الدار إلى تلك الدار شيا شيعا 
نات طالق ثم أن الحالف أمر جاريته أن تعطي أهل تلك الدار كل ما طلبوا فجاء 
إنسان من تلك الدار فطلب شيئاً فأبت الجارية فعلم المولى بذلك فكره وغضب 
فقالت امرأًة الحالف للجارية اذهبي واحملي من دار المولى بأجود من ذلك إلى 
تلك الدار فحملت الجاريةء قالوا إن علم بالدليل أنها فعلت ذلك لأجل المولى 
لا لإطاعة مولاتها لا يحنث الحالف» وإن علم أنها فعلت ذلك طاعة لمولاتها 
حنث الحالف وإن لم يكن هناك دليل تسأل الجارية ويقبل قولها إنها فعلت ذلك 
طاعة لمولاتها أو لأجل المولى هكذا ذكر في الكتاب» قال مولانا رضي الله 
تعالى عنه ويحتمل أن تكون صورة المسألة إذا سأل أهل تلك الدار من الجارية 
شيئا فأبت ولم تعط فأخبر المولى بذلك فكره ه فقالت امرأة الحالف للجارية ارفعي 
من دار المولى بأجود من ذلك واحملي إلى تلك الدار ثم المسألة إلى آخرها. 
رجل قال لامرأته إن أكلت والدتك من مالي شيئاً فأنت طالق ثلاثا فطبخت 
المرأة قدر جار لها وجعلث فيها شيئاً من مال زوجها من الحوائج فأكلت والدتها 
من ذلك القدر إن فعلت المرأة ذلك برضا صاحب القدر ورضا زوجها لا يحنث 
لاه ضار ملكا لضا القدر رجل قال لامرأته إن أعطيت من حنطتي أحداً 
فأنت طالى وقال نونت بذلك مها صدق ديانة لا قضاء لأنه نوى تخصيص العام 
رك ا نها م ون اه الي رل راتخاف رجه اه ندال 


۳٦‏ كتاب الطلاق 


I N I ia aa n a a e 
والصجيح إنه لا فرق بين الحربية‎ ٠ تصح نيته لأن تخصيص العام من كلام العرب‎ 
والفارسية وتصح نيته فيما بينه وبين الله تعالى هذا إذا لم يكن الحالف مظلوما فإن‎ 
حلفه ظالم كان له أن يأخذ بقول الخصاف رحمه الله تعالى وينوي الخصوص›‎ 
رجل قال لامرأته إن رفعت من كيسي دراهم فأنت طالق فحلت المرأة رأس‎ 
الكيس وأمرت ابنتها بالرفع فرفعت» قالوا يخاف عليها وقوع الطلاق لأن رفع‎ 
الاثنين الدراهم قد يكون بهذا الطريق ولهذا لو دخل جماعة دار إنسان للسرقة‎ 
وأخدوا ماعا وحمل المتاع أحدهم وخرج كان الكل سراقاًء امرأة رفعت من‎ 
کیس زوجها ا شترت به لحماً فخلط اللحام الدرهم بدراهمه وقال لها‎ 
الزوج إن لم تردي علي ذلك الدرهم اليوم فأنت طالق فمضى اليوم وقع الطلاق‎ 
لوجود شرطهء وإن أراد الحيلة للخروج عن اليمين تأخذ المرأة كيس اللحام‎ 
وتسلم إلى الزوج» رجل قال لامرأته إن لم تردي علي الدينا الذي أخذته من‎ 
كيسي فأنت طالق فإذا الدينار في كيسه لا تطلق امرآته» رجل حلف الوكيل أو‎ 
الأكا ر آنل يبرق فاعة الحت والراك اكل اوسمر لذك لا بف لان ل‎ 
يعد سرقة» وإن حمل لا للأكل ولصاحب الكرم نصيب في ذلك ولم يخبر‎ 
صاحب الكرم بذلك ولم يكن من رأيه أن بخبره بذلك حنث لأنه يعد سرقة وفيما‎ 
كان من الحبوب وغلة خيار زاد إذا أخذ شيئا من ذلك لا على وجه الحفظ بل‎ 
لينفرد به حنث في يمينه وغير الوكيل والأكار إذا حمل شيئاً من جميع ذلك على‎ 
وجه الخفية حنث في يمينه لأنه سرقةء رجل اتهم بسرقة شيء فحلف أنه لم‎ 
يسرق ذلك الشيء ولم یره وقد کان رآه قبل ذلك إلا آنه لم يسرقه قالوا یمینه‎ 
يتقيد بالرؤية عند السرقة دلالة ولا يحنث في يمينه» رجل له ثوب فسرق منه أو‎ 
غصبه غاصب فحلف صاحب الثوب وقال إن كان لي ثوب كذا وسمي ذلك‎ 
الثوب فامرأته طالتق قالوا إن عرف أن ذلك الثوب كان هالكاً وقت يمينه لا‎ 
يحنث» وإن عرف أنه كان قائماً أو لم يعرف حاله حنث في يمينه لأن القيام أصل‎ 
هذا كالرجل إذا باع ثوب الغير بغير أمر المالك وسلمه إلى المشتري فأجاز‎ 
صاحب الثوب بيعه إن علم أن الثوب كان قائماً وقت الإجازة أو لا يدري أنه‎ 
قائم أو هالك صحت الإجازة وإن علم أنه كان هالكا وقت الإجازة لا تصح»›‎ 
رجل دفن ماله في منزله فطلب ولم یجد فحلف بالطلاق أنه ذهب ماله قالوا إن‎ 
لم يأخذه إنسان يخاف عليه الحنث لأنه لم يذهب إلا إذا نوى الذهاب عن طلبهء‎ 
قصار ذهب عن حانوته ثوب لغيره فاتهم القصار أجيره وحلف الأجير بالفارسية‎ 
وقال اکرمن ترازیان کرده ام فامرأته طالق وقد کان رفع الثوب حنث في يمينه لأن‎ 

مقصود الحالف ay‏ 
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رجلل دخل منزل رجل وسرق منه ثوباً فلم یطالبه حتی دفع السارق إلى 
المسروق منه دراهم فحجد المسروق منه دراهمه وحلف» قال آبو القاسم رحمه 
الله تعالى إن كان الثوب ذهب من يد السارق لا يحنث المسروق منه لأنه صادق ۰ 
وإن كان قائماً فلا أقول إن المسروق منه يحنث لأن على قول بعض الناس 
للسبروق تةب و للم ضر ت نه أن يجس عن الافت والسارق ماله ي با عة 
حقه» قال رضي الله تعالى عنه لا بد من النظر في هذا الجواب وينبغي أن يحنث 
لأن الثوب إذا كان قائماً فحق المسروق منه في ثوبه لا في قيمته ولهذا لو ظفر 
مات الد مو مو اعات ادون ل ل أن اغا اغاق الر واا تة اجا من 
له دراهم على إنساكد إذا ظفر بدنانير مديونة کان له أن يأخذه الدنانير في رواية 
كتاب العين والدين لأن الدراهم مع الدنانئير او ا واا في بعض الأحكام 
لاتحاد المقصود د منهما وهو الئمنية› اما الأعيان لم تخل ا للأثمان 
لاحتلاف الصورة والمقصود. 

وذكر في الکتاب رجل رهن عيناً بدين ثم جاء الاه و ارا اة اعا ن 
المرتهن وجحد دين المرتهن وأراد أن يحلف المرتهن ماله هذا العين في يده كان 
للمرتهن أن يحلف بالله ماله عندي هذا العين الذي يدعي وينوي بذلك ماله عندي 
هذا العين الذي يجب على تسليمه إليه ولا يبحلف من غير هذه النية هذا إذا كان 
الثوب قائماً فان کان الثرب هالكاً عند السارق ففي هذا الجواب اشا نظر لأن 
على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى حق المسروق منه في الثوب بعد هلاكه 
قائم» ولهذا لو صالح من الثوب على أضعاف قيمته جاز الصلح عنده وإنما ينتقل 
حقه على الثوب إلى القيمة بالقضاء» ولعل القاضي يقضي بالقيمة من الدنانير لا 
من الدراهم» رجل حلفه اللصوص بالطلاق الثلاث إن ليس معه دراهم غير ما 
أخذوا منه فحلف بالطلاق على ذلك قالوا إن كان معه أقل من ثلاثة دراهم لا 
یحنث لانه و الدراهم لاأ يتناول ما دون الثلاث. وإن 
كان معه ثلاثة أو أكثر فإن كانت اليمين بالطلاق وقع الطلاق علم الحالف ما كان 
عنده أو لم يعلم» وإن كانت اليمين بالله تعالى فإن كان الحالف عالماً بما كان 
عنده من الدراهم لا كفارة عليه لأن يمينه كانت غموساء وإن لم يعلم بذلك لا 
ECE OR ENTREE‏ وإن حلف بالفارسية وقال اكربامن درمى 
هست وکان معه درا هم أو أكثر ففي اليمين بالطلاق يقع الطلاق وفي اليمين بال 
OL ME S ES‏ 
بذلك أخذوا منه حنث وإلا فلا لأن يمينه يقع على ما يطلبون منه . 

جماعة قطعوا الطريق على رجل وأخذوا منه ماله وحلفوه بالطلاق أن لا يخبر 
أحداً بخبرهم فاستقبله القافلة فقال للقافلة على الطريق ذباب ففهم القافلة 


۳۸ كتاب الطلاق 


ا ارا ات ا افر م طا ام وه أخبر بأمرهم وإن 
أراد حقيقة الذباب ليرجعوا لا يحنث لأنه لم يخبر بخبرهم . جماعة دخلوا فى 
الليل على رجل وذهبوا بكل شيء وحلفوه a a‏ 
يراهم فالحيلة فيه ما نقل عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن يكتب أسامي جيرانه 
وبأمر حتى يعرض عليه فيقال هل كان السارق هذا فيقول لا حتى ينتهي إل 
فیسکت أو قول لا أدري فيظهر السارق ولا يحنث الحالف. رجل قال لامرآته 
بعد ما أصبح إن لم أجامعك الليلة فأنت طالق ولم ينو شيئاً إن كان يعلم أنه 
أصبح كانت يمينه على الليلة القابلة» وإن نوى الليلة الماضية لا ينعقد يمينه في 
قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالی» رجل قال لامرآته إن وضعت جنبك 
الليلة حتى أضربك فأنت طالق فلم يقدر على ضربها تلك الليلة ولم تضع جنبها 
ونامت قاعدة لا يحنث فى يمينه› رجل قال لامرأته إن مشطت أحدا فأنت طالق 
اتك المر اة رأة اخرى قد مرحت راسها ققدت رها لر بطل المراة قال 
مولانا رضي الله تعالى عنه» وفي هذا الجواب نظر لآن ذلك لا يعد مشطاء رجل 
تال لامراتهر إن کان لان تخل هله الدار اليوم فأنت طالق ثم قال إن لم يكن 
فلان دخل هذه الدار اليوم فعبده حر طلقت امرأته وعتق عبده لأن كل يمين إقرار 
منه بالحنث في اليمين ااا ی ا و ا فقال لها الزوج 
إن لم تردي الثوب اليوم فأنت طالق فذهبت لترد فلحقها زوجها وهي تأخذ العيبة 
لغرد على الزوج فأخذ الزوج من العيبة أو منها قبل أن تدفع إليه لا يحنث 
اانا وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالىء رجل اڏّعیى على غيره ألف 
درهم فقال المذعى عليه امرأآتي ي طالق إن كان لك علي آلف درهم وقال المدعي 
افلم يكن لي عليك آلف در فامراتى طالق› فأقام المدّعى بينته على حقه 
وقضى القاضي به فرق بين المدّعى عليه وبين امرأته» وهذا قول أبی يوسف 
رحمه الله تعالى وإحدى الروايتين عن محمد رحمه الله تعالى وعليه الفعوى» فإن أقام 
المدعى عليه البينة بعد ذلك إنه كان أوفاه آلف درهم قبل دعواه يبطل تفريق القاضي 

بين المدعى عليه وبين امرأته وتطلق امرأًة ة المدعي إن كان المدعي يزعم آنه لم يكن 
ETE‏ ألف درهم» وإن أقام المدعي البينة على إقرار المدعى عليه 
بألف درهم قالوا لم يفرق القاضي بي بين المدعى عليه وبين ¿ امرأته» قال مولانا رضي 
الله تعال لی عنه وهذا مشكل لأن ا ا ا ا روا إقرار المدعى 
عليه على نفسه بألف درهم للمدعي فرق القاضي بينه وبين امرأته . 

اراة عل أن زوجها ها ادنا وهو ینکر ولا تقدر المرأة على منع نفسها 
منه وسعها أن تقتله لأنها عجزت عن دفع الشر عن نفسها فيباح لها القتل ولكن 
ينبغي أن تقتله بالدواء لا بآلة القتل لأنها لو قتلته بالة جارحة تقتل قصاصاًء رجل 
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قال لامرأته إن فعلت كذا فنسائي طوالق ففعلت وقع الطلاق عليها وعلى غيرها 
لأن المعاتى بالشرط عند وجود الشرط كالمرسل فصار كأنه قال بعد الشرط نسائي 
طوالق» رجل قال لامرأته إن لم يكن فرجي أحسن من فرجك فأنت طالق وقالت 
المرأة إن لم يكن فرجي أحسن من فرجك فجاريتي حرة» قال الشيخ الإمام أبو 
بكر تحمد ن الفضل رمه اله تعالى إن كاتا قائين عبد المقالة برت المرأة 
وحنث الزوج ولو كانا قاعدين بن الزوج وحنث المرأة لأن فرجها حالة القيام 
أحسن من فرج الزوج والأمر على العكس في حالة القعود» وإن كان الرجل قائماً 
والمرأة قاعدة قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى لا أعلم هذا وينبغي أن بحنث 
كل واحد منهما لأن شرط البر في كل يمين أن يكون فرج أحدهما أحسن وعند 
التعارض لا يكون أحدهما أحسن فيحنث كل واحد منهما» سكران قال لامرأته 
إن لم يكن فلان أوسع دبرا منك فأنت طالق» قال أبو بكر الإسكاف رحمه الله 
تعالی هذا شيء غير معلوم ولا مقدور فلا یحنث» رجلان قال کل واحد منهما 
لصاحبه إن لم يكن رأسي أثقل من رأسك فامرآته طالق قالوا طريق معرفة ذلك 
إنهما إذا ناما دعيا فأیهما كان أسرع جواباً فرأس الآخر يكون أثقل منه. 

رجل حلف أن فلاناً ثقيل وهو عند الناس غير ثقيل وعند الحالف ثقيل لا 
يحنث في يمينه إلا أن ينوي ما عند الناس لأن يمينه يقع على ما عنده» رجل 
هدده رجل بسلطان فقال المهدد إن كنت أخاف من السلطان فامرآتی طالق قالوا 
إن لم يكن به ساعة حلف خوف من السلطان ولا كان له جهة الخوف من جناية 
٠‏ يخاف على نفسه بسببها من السلطان يرجى أن لا تطلق امرأته» و 
أخيه وأخته فقال لهما بالفارسية اكرمن شمارا E‏ رنکنم فامرأته طالق 
تكلموا في ذلك» قال بعضهم : لا يحنث ما داموا في الإإحياءء وقال بعضهم : 
يحنث للحال لأنه عاجز عن ذلك ظاهراً إلا اذ ندري بالك القر والنضية 
عليهما فلا يحنث ما داموا فى الإحياءء فإن مات الحالف أو أحد الأخوين قبل 
أن يفعل ذلك حتت وعليه الاعتماد yS‏ 
قرطبان أو يا كشخان أو يا ثفال أو شيا EEE‏ 
ناتک ظالی تلاا اعارا ق ذلا قال الفقيه او شو واي بكر الا سکاف 
E‏ كما قال کان الزوج كما قالت أو لم يكن وعليه 
الفتوى لان كلامه محمول على المجازاة ظاهرا جزاء لإيذائها زوجهاء فإن قال 
الزوج نويت به التعليق قا قال أبو بكر الإاسكاف رحمه الله تعالی دين فیما بینه وبين 
الله تعالی ولا يدين في القضاء الل الا اا 

وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إن كان ذلك في 
حالة الغضب فهو على المجازاة ولا يصدق في نية التعليق قضاء» وإن لم يكن 
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في حالة الغضب ينوي في ذلك فإن قال نويت به التعليق إن كان الزوج كما قالت 
يقع الطلاق وإلا فلا واختلفوا في معنى هذه الألفاظ» أما السفلة عن أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى المسلم لا يكون سفلة إنما السفلة هو الكافر وبه أخذ المشايخ 
رحمهم الله تعالى» وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى السفلة هو الذي لا يبالي بما 
يقال له من وجوه الذم والشتم وعن محمد رحمه الله تعالى السفلة هو الذي يلعب 
بالحمام ويقامر» وقال خلف ب بے اوت رة الله تعالى السفلة هو الذي إذا دعى 
إلى الطعام يحمل شيا من المائدة وقيل هو الطفيلي وقيل هو الحائك والحجام 
والدباغ» وقيل: هو الذي يختلف إلى القضاة» وأما قرطبان قال أبو بكر 
اللإسكاف رحمه الله تعالى القرطبان هو الذي إذا رأى اجا مع امرأته أو أهله أو 
محارمه يدعه ولا يتعرض› وقال أبو القاسم الصفار رحمه الله تعالى هو المسبب 
للجمع بين أجنبي وأجنبية لأمر مذموم» وقيل هو من یبعث امرأته مع غلامه البالغ 
أو مزارعه إلى الضيعة أو يأذن لهما في الدخول على امرآته عند غيبته» وأما ثقال 
فهو والقرطبان سواء» وأما كشخان حكى أن امرأة جاءت إلى أبي عصمة 
المروزي وقالت إن زوجي يأمرني کل يوم بالطبخ فقلت له یوما أي كشخان إلى 
أمتي أطبخ فقال لي إن كنت كشخانا فأنت طالقء قال أبو عصمة رحمه الله تعالى 
إن كان زوجك إذا سمع أن رجلا يمد يده إليك بسوء ولا يبالي فهو كشخان»› وإن 
لم يرض بذلك وضربك على ذلك فهو لیس بکشخان. 

وأما الماجن قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى هو الذي لا يبالي 
بما تسمع ويقال بالفارسية تيب سيب»› امرأة قالت لزوجها إنك قرطبان فقال 
الزوج إن علمت إني قرطبان فأنت طالق ثلاثاً فإنها لا تطلق ما لم تقل علمت 
لأنه علق الطلاق بعلمها وعلمها لا يقف عليه غيرها فتعلق بالأخبار عنهاء ولو 
قالت لزوجها يا کو سج فقال الزوج إن كنت كوسجاً فأنت طالق ثلاثاً ونوى به 
لايق عن أبي حنيفة رحمه الله تعالی إنه قال يعد أسنانه إن كانت ثمانياً وعشرين 
طلقت لاّنه کوسج› وإ کانت آسنانه ٿلاتين أو أكثر فليس بكوسح»› وفي عرفنا 
الكوسج من كانت شعور لحيته على الذقن دون الخدين أو كانت على الذقن 
والخدين إلا أنها طاقات متفرقة غير متصلة» وإن كان شعور الخدين متصلة بشعور 
الذقن فهو خفيف اللحية وليس بكوسج» امرأة قالت لولدها بالفارسية أي بلايه 
زاده فقال الزوج إن کان هو بلایه زاده فأنت طالق ثلاثاء فإن نوى المجازاة 
طلقت وإن نوى التعليق إن علمت المرأة أنه من الزنا تطلق ثلاثاً فوجود شرط 
الطلاق ولا يسعها المقام معه» وإن علمت أنه ليس من الفجور لا تطلق» رجل 
قال لامرأته إن شمت آمي أو ذكرتها بسوء فأنت طالق ثم قال لامرأته كانت أمك 
سلام عليك فقالت المرأة لا بل أمك قالوا إن كان ذلك في بلد يعدون هذا ذكراً 
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بسوء كبلخ وغيره طلقت امرأته لأن في عرفهم هذا عبارة عن المكذبة» أما في 
عرفنا فهو عبارة عن إنشاء السلام فلا يكون هذا ذكراً بسوء فلا تطلق. 

زجل فاك إن ف ادا فامرأته طالق فشتم ميتاً طلقت امرأته» إذا قال 
لامرأته إذا شتمتني فأنت طالق وإن لعنتني فأنت طالق فلعنته تقع واحدة ولو قال 
لها إن شتمتنى فأنت طالق فلعنته طلقت امرأته. رجل قال لوالدته بالفارسية 
اکرتومرا تركي أمروز فامرأته طالق فخرج من المنزل فقالت والدته مه توباش ومه 
زن توباتو فسمع الحالف ذلك طلقت امرأتهء رجل قال لامرأته إن أغضبتك فأنت 
طالق فضرب صبياً لها فغضبت قالوا إن ضربه لشيء ء ينبغي أن يوذب الولد على 
ذلك لا تطلق لأن هذا ليس موضع الغضب فلا يعتبر غضبهاء وإن ضربه في 
موضع لا ينبغي أن يوذب الولد تطلق امرأته إذا قال لامر اتان سركت انت 
طالى فضربها فقالت سرتى قالوا لا تطلق امرأته لأنا نتيقن بكذبهاء قال مولاتا 
رضي الله تعالی عنه وفيه إشكال وهو أن السرور مما لا يوقف عليه فينبغي أن 
يتعلق الطلاق بخبرها ويقبل قولها فى ذلك وإن كنا نتيقن بكذبها كما لو قال إن 
كنت تحبين أن يعذبك الله تعالى بنار جهنم فأنت طالق فقالت أحب يقع الطلاق 
عليهاء ولو أعطاها ألف درهم فقالت لم تسرني كان القول قولها ولا بقح :الطلاق 
لاال أا طليك الفن فلا رها للف :ولو قال لها إن أذخت فا نت طالن 
فاشترى جارية وتسراها إن كان كلامه بناء على مقدمة يصرف معنى الأذى إليها 
سوى ما فعل لا تطلق لأن اليمين انصرفت إلى تلك المقدمةء وإن لم يكن تطلق 
أن هدا مخ بعد آذئ: رجل أراد أن يشتري جارية فقال لامرأته إن اشتريت 
جارية فتدحل عليك من ذلك غيرة فأنت طالق ثلاثا فاشترى جارية ودخلت عليها 
الغيرةء قالوا إن دخلت الغيرة عقيب الشراء يقع الطلاق وإن دخلت بعد الشرء 
بزمان لا تطلق لأنه علق الطلاق بدخول الغيرة عقيب الشراء بلا فصل وإنما يعلم 
ذلك بكلامها من اللجاج والتكلم بالقبيح»› أما إذا دخحلت الغيرة ولم تتكلم بها لا 
تطلق لأن ما فى قلبها لا يمكن الاحتراز عنه فلا يعتبر كمن حلف لا يعادي فلانا 
و ل ت ی ی 
رجل قال لامرأته لست تحبينني فقالت له إن لم أحبك فأنت طالق ثلاثاً فقال 
لها الزوج بالفارسية خود توئي فقالت لا أحبك إن قالت لا أحبك قبل الافتراق 

عن المجلس طلقت ثلاثاء وإن فارقته قبل أن تقول شيعا لا تطلق لأن قوله خود 
توئي ينصرف إلى کلامها من وصف الزوج بالطلاق المعلق فصار الزوج قال 
أنت طالق ثلاثاً إن لم تحبيني» رجل دعا امرآته إلى الفراش فقالت المرأة ما 
تصنع بي ويكفيك فلانة لامرآة أجنبية فقال الزوج إن كنت أحبها فأنت طالق 
تكلموا في ذلك والصحيح أنها لا تطلق ما لم يقل الزوج أحبهاء رجل قال 
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ارات ان لم توعان شرت ن اواب قات الى ف كان مها اما 
فاحشة يقول الناس إنها أهون عليه من التراب لا تطلق» رجل قال لامرآته إن 
قذفتك فأنت طالق ثم قال لها يا ابنة الزانية تطلق لأن في العر ا 
للمرأة» وإن كان في الحقيقة قذفاً لأمها رجل قال لامرأته إن شتمتك فأنت طالق 
ثم قال لها لا بارك الله فيك لا تطلق لأنه لو علق عت عبده بشتمه ثم قال لا 
بارك الله فيك لا يعتق عبده فكذا الطلاق» رجل اتخذ ضيافة لقوم فدخل رجل من 
فرية أخرى فقال إن لم أذبح على وجه القادم بقرة من بقوري فامرأته طالق فذبح 
بقرة قبل أن يرجع القادم من بقوره بر في يمينه ولا حنث»› وإن ذبح بقرة امرأته 
يحنث لان شرط البر ذبح بقرة من بقوره إلا إذا کان بينه وبين امرآته من الانبساط 
ا بر کل و اجد یا ماه ن ان صاخ ول غار اا ت اا 
O‏ 
رجع القادم» قالوا إن كانت القرية التي انتقل إليها القادم قريبة لا يحنث في يمينه 
EI NESS EEN |‏ 
الضيافة لأجله بعد الذبح فيصرف اليمين إليه» امرأً ة قالت لزوجها إنك تغيب ولا 
تخلف لي نفقة فغضب الزوج فقالت المرأة لم يكن هذا كلاماً عظيماً يحتاج إلى 
الغضب فتغضب› فقال الزوج إن لم يكن عظيماً فأنت طالق ثلاثاً وأراد به التعليق 
دون المجازاةء قالوا إن كان الرجل محترماً ذا قدر يكون مثل هذه الشكاية إهانة له 
ق لان شکایتها بالذهاب بلا نفقة لعیاله یکون عظيماًء وإن لم يكن محترماً ذا 
قدر طلقت» رجل قال إن بلغ ولدي الختان فلم أختنه فامرأته طالق. 

قال الفقيه بو الليث رحمه الله تعالى إذا أخر الختان عن عشر سنين ينبغي أن 
يحنث لأن عشر سنين نهاية وقت الختان فإن الصبي إذا بلغ عشر سنين يضرب 
على ترك الصلاة فيؤمر بالختان حتى يكون أبلغ في التطهير وغيره من المشايخ» 
قال لا يحنث ما لم يؤخر الختان عن ثنتي عشرة سنة وعليه الفتوى لأن هذا أدنى 
مدة يتصور فيها بلوغ الخلام فإن الصبي إذا بلغ هذا المبلغ وقال احتلمت يقبل 
قوله ویحکم ببلوغه وقبل ذلك لو قال احتلمت لا یقبل قوله ولا یحکم بېلوغه» 
رجل قال لعبده إن احتلمت فأنت حر فقال الغلام احتلمت وهو مشكل قبل قوله 
لأن احتلامه لا يقف عليه غيره فيقبل قوله في ذلك كما لو قال لا منه وهي 
مشكلة الحال إذا حضت فأنت حرة» أو قال لامرأته إذا حضت فأنت طالق فقالت 
حضت يقبل قولهاء وعن محمد رحمه الله تعالى إنه لا يقبل قول الغلام ويقبل 
قول الجارية والمرأة لأن الاحتلام أمر يقف عليه غيره في الجملة ولهذا جازت 
الشهادة على الاحتلام بخلاف الحيض . رجل قال لامرأته وهي حائض إذا 
حضت فأنت طالق فهو على حيض في المستقبل» ولو قال لها إذا حضت غداً 
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فأنت طالق وهو يعلم أنها حائض فهو على دوام ذلك الحيض إلى الغد إن دام 
إلى أن يطلع الفجر من الغد طلقت لأن الحيضة الثانية لا يتصور حدوثها في الغد 
فيحمل على الدوام إذا علم» وكذا لو قال لامرأته المريضة إذا مضت فانت طالق 
فهو على مرض في المستقبل› ولو قال إن مرضت غداً فهو على دوام ذلك 
المرض ظاهراًء ولو قال لصحيحة إذا صححت فأنت طالق يقع الطلاق كما لو 
سكت عن اليمين لأن الصحة أمر يمتد وفي مثله للدوام حكم الابتداء فيحنث 
للحال كما لو قال لقائم إذا قمت ولقاعد إذا قعدت وللبصير إذا أبصرت 
وللمملوكة إذا ملكتك فأنت حرة فإنه يحنث كما سكت عن اليمين لأن للدوام 
حكم الابتداء والحيض والمرض› واو کان د ا إلا أن الشرع لما علق 
اة اما لا شولك كر جزمن اعرا فق جل الكل شيا واحدا: 
رجل قال لامرأته اکرمن ترا ازکار کرده خویش پوشانم فآنت طالق فدفعت المرأة 
غزلها إلى زوجها لينسج لها بأجرة معلومة ودفعت إليه الأجر فنسج الزوج ولبست 
المرآة لا ينث لان الكرباس كسب المرأة لا كسب الزوج» E ENE‏ 
الإلباس ولم يلبسها وما لبست هي بأمره فلا يحنث» واه کوان ف ان 
فكذلك لا يحنث أيضاً للمعنى الثاني» إذا قال لامرأته أنت طالق في صومك 
فنوت الصوم طلقت حين يطلع الفجرء ولو قال أنت طالق في صلاتك لم تطلق 
ق قاوطا فار کا کر دک حرف 
ارط ر ال اف اطا لكو ا اوا ا و و 
اتا فا ر او داو ی کے ار د وا 
لو قال في دخولك الدار أو في حيضك لا تطلق حتى تدخل أو تحيض امرأة 
ذهبت إلى منزل والدها في قرية أخرى فتبعها زوجها وسألها العود إلى منزله فأبت 
فحلف الزوج بطلاقها إن لم تذهب إلى منزله تلك الليلة فخرجت معه وذهب بها 
إلى منزله قبل انفجار الصبح› > قالوا إن كان أكثر الليلة في تلك القرية يخاف عليه 
الحنث› وإن ذهب قبل أن يمضي أكثر الليلة يرجي أن لا يكون حانثاًء والصحيح 
أنه لا يحنث إذا ذهبت معه قبل مضي الليلةء امراًة 5ا ع روجا فی مرن 
والدها فقال لھا زوجها اذهبي معي فأبت فقال الزوج إن لم تذهبي معي فأنت 
فال دا فخرج الزوج وخرجت هي على آثره وبلخت المنزل قبله قالوا إن 
ا کح بعد دل روا فو جت رجل قال لامرآته إن لم 
تقومي الساعة وتجيئي إلى دار والدتي فأنت طالق فقامت من ساعتها قبل خروج 
الزوج ولبست الثياب وخرجت ثم رجعت وجلست حتى خرج الزوج فخرجت هي 
أيضا وأتت دار والدته بعدما أتاها الزوج لا يحنث لأن المرأة لما قامت تتهياً 
للخروج ولا ينقطع الفور فإنها لو أخذها البول فبالت ثم لبست الثياب للخروج لا 


£4 كتاب الطلاق 


يحنث» ألا ترى أنه لو قال لها إن لم تجيئي إلى فراشي الساعة فأنت طالق وهما 
في اتشاج فطال الكلام بيتهما لا يتقطع الور تي لو هبت إلى.الفراش لا 
بحنث» وإن خافت فوت الصلاة قصلت قال نصير بن يحيى رخمه اله تعالى 
حنث الزوج لأن الصلاة عمل آخر بخلاف ما إذا كانا فيه» وقال بعضهم لا 
يحنث› رجل أراد آن يجامع امرأته فلم تطاوعه فقال لها إن لم تدخلي معي الببت 
فأنت طالق ثلاثاً فلم تدخل في ذلك على الفور ودخلت بعده» قالوا إن دخلت 
بعدما سکنت شهوته طلقت› رجل دعا جاریته إلى فراشه فأبت فقال إن لم تجيئي 
الليلة فأنت حرة فجاءت من ساعتها فلم يجامعها لا تعتق وكذا لو قال ذلك 
لامرأته وكذا لو قال لعبده إن لم تأتني الليلة حتى أضربك فأتاه ولم يضربه حنث 
في قول أبي يوسف رحمه الله تعالی . 

وقال محمد رحمه الله تعالى لا يحنث وعليه الفتوى» ولو قال لامرأته إن لم 
تأتيني لأجامعك فأنت طالق فجاءت ولم يجامعها لا يحنث في يمينه» رجل قال 
لجماعة بالفارسية اکر بخانه من مهمان بزویت فامرآته طالق فذهبوا إلى بيته ولم 
یأکلوا شیئاً لا يحنث في يمینه» رجل قال لامرأته عند خروجها إن رجعت إلى 
منزلي فأنت طالق ثلاث فجلست ولم تخرج زماناً ثم خرجت ثم رجعت فقال 
E E‏ قال بعضهم لا يصدق قضاء وقال بعضهم يصدق وهو 
الصحيح لأن يمينه ينصرف E‏ فإذا 
و الفون کان اول أن يكوت خضدقا) رجل قال لامرأته إن صعدت هذا السطح 
فأنت طالق فارتفعت بعض السلم لا يحنث في يمينه هو الصحيح› ولو قال لها 
إن ارتقيت هذا السلم أو وضعت رجلك عليه فأنت طالق فوضعت إحدى قدميها 

على السلم ثم تذكرت فرجعت طلقت لأن الحنث تعاتق بوضع القدم على السلم 
ولو قال إن وضعت قدمي في دار فلان فامرأته طالق فوضع إحدى قدميه فى الدار 
لا يبحنث في يمينه لأن وضع القدم في الدار صار كتاية عن الدغول عرفا فاا 
يحنث إلا بالدخول»› أما في هذه المسألة لما ذكر الارتقاء ووضع القدم على 
السلم فقد بالغ في يمينه فتعلق الحنث بوضع القدم هذا كما لو قال لها إن 
خرجت من هذه الدار أو وضعت رجلك في السكة فأنت طالق فوضعت قدمها في 
السكة حنث» ولو ذكر الخروج ولم يذكر معه وضع القدم في السكة فوضعت 
إحدى قدميها فى السكة لا يحنث» رجل قال إن كان الله يعذب المشركين فامرأته 
J EES Na SOO ESE‏ 
SS‏ اا ل یکرو جا ل 
اع ی ر وعن ابي يوسف رحمه الله تعالی إِنه يحنث» رجل قال 
إن أنفقت من مال امراتی فی طاق فأحرقت المرأة سرقيناً لها تحت قدر ابريسم 
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له بغیر آمره لا يحنث فى يمينه» رجل قال إن عمرت في هذا البيت فامرأته طالق 
فخرب:حائط بين هذا البيت وبين جار له فعمره وقصد به عمارة بيت الجار لا 
عمارة هذا البيت قالوا يحنث في يمينه وقصده باطل› رجل قال لأصحابه إن لم 
أذهب بكم الليلة إلى منزلي فامرأتي ي طالق فذهب بهم بعض الطريق فأخذهم 
اللصوص وحبسوهم› قالوا لا يحنث في يمینه وهذا الجواب يوافق قول اي 
فة خمد خمها ا الى آل الما إا حل لرن :اماه الد فى 
هذا الكوز اليوم فإهراقه قبل مضي اليوم لا يحنث عندهماء رجل قال إن ركبت 
فامرأته طالق فهو على ركوب الدواب من الفرس والجمل والحمار والبغل ونحو 
ذلك لا على ظهر إنسان وحائط» ولو قال لا أركب مركبا فركب ظهر إنسان» قال 
بعضهم : يحنث في يمينه» وقال بعضهم : : لا يحنث وهو الصحيح لأن الآدمي لا 
یسمی مرکبا» رجل قال إن كذبت فامرأتي طالق فسئل عن أمر فحرك رأسه 

زا فرط اا a‏ 
ن ما ل بحل لا باخل .وار فلان فا دل مرها رجل قال إن زنیت فامرأتي 
طالتق فشهد عدلان على إقراره بالزنا طلقت امرأته ولا يحد» إن غت الان 
بمعاينة الزنا لا يحنث في يمينه ولا تطلق امرأته» وإن شهد أربعة فعدل منهم 
اثنان لا تطلق أيضاًء رجل قال لامرأته إن فارقتك فكل امرأة أضع رأسي مع 
رأسها على المرفقة فهي طالق ففارقها وتزوج امرأة ووضع رأسه مع رأسها على 
المرفقة لم تطلق لأنه ما أضاف الطلاق إلى الملك ولا إلى سبب الملك»› رجل 
قال لعجوز إنك أمي فقالت لست أمك فقال الزوج إن لم أفتخر بأمومتك فامرأته 
طالق» قالوا لا يحنث في يمينه ما لم يقل بلسانه لا أفتخرء > رجل قال لامرأته 
وفي يدها قدح فيه ماء فقال لها إن شربته فأنت طالقء وإن وضعته فأنت طالق»› 
وإن صببته فأنت طالق قالوا ترسل فيه ثوباً حتى ينشف الماء» قال مولانا رضي 
الله تعالى عنه لا حاجة إلى هذا التكلف فإنه لو أخذ منها غيرها أو دفعت إلى 
غیرها لا يحنث فى يمينه» رجل قال لامرأته إن اشتريت جارية أو تزوجت عليك 
انتا واد فال رضي واخ فال لها انت طالي تن إن عات 
شيئاً من ذلك فقالت لا أرضى بثنتين فقال فأنت طالق ثلاثاً إن لم ترضي بشنتين 
ولم يقل في هذه المرة ة إن فعلت شيتاً من ذلكء قال ابو نصر بن سلام رحمه الله 
تعالى الكلام الثلاث بناء على ما تقدم ظاهراً . 

رل قال EEE E‏ وغاب فلان وأقامت 
امرأة الحالف البينة إن الغائب طلق امرأته بعد يمين زوجها قال أبو نصر الدبوسي 
ا ی ا وو ا ا ا ن ر ا 


4 كتاب الطلاق 


فيما يتضرر به الغائب» وهذا بخلاف ما لو علق طلاق امرأته بدخول فلان الدار 
فأقامت امرأة الحالف:البيعة إن فلانا دخل الدار فإنها تقبل ويقضى بطلاق 
E NEED O TESTES‏ 
لامرأته اذهبي إلى فلان واستردي منه كذا واحمليه إلى الساعة فإن لم تحمليه 
فانت طالق فذهبت ی a‏ الثاني 
وحملته إليه» قالوا يحنث في يمينه لأن قوله احمليه إلى الساعة تنصيص على 
الفور» رجل قال لامرأته إن وطئت أمتي فانت طالق فقالت الأمة إنه وطئني 
E‏ قول المولى فإن علمت المرأة بذلك لم يسعها المقام 
معه ولا أن تدعه أن يجامعهاء > وإن قال المولی اکرکرده ام خوش آورده أم کان 
دل زارا هه و ست فی کزان مرت امراته فر چت من دار قال إن 
لم تعودي إلى فأنت طالق وكان ذلك عند العصر فعادت إليه عند العشاءء قالوا 
يحنث في يمينه لأن يمينه يقع على الفور وإن قال لم أنو الفور لا يصدق قضاءء 
وفي المرأة إذا قامت لتخرج فقال الزوج إن خرجت فأنت طالق فجلست ثم 
حرجت بعد ذلك بساعة لا یحنث فی یمینه» رجل قال إن گنت فعلت کذا این زن 
که مرابخانه است طلاق وقد کان فعل إلا آن امرآته لم تکن في بیته وقت الیمین 
حنث في يمينه لأن المراد من هذا الكلام هو المنكوحة» ولو كان قال اين زن كه 
مرادرین خاته است كا وليسكا امرآته فى البيت :الذي عة لا اقطلى امر انه لان 
فد تین الت ۷ راد ف الج ج فال إن فرج فل ارا ت ا 
فهي طالق فشرب وهو صبي فتزوج وهو بالغ وظن صهره أن الطلاق واقع فقال 
هذا البالغ آرى حرامست برمن قالوا هذا إقرار منه بالحرمة فتحرم امرأته ابتداءء 
وقال بعضهم: لا تحرم امرأته وهو الصحيح لأنه ما أقر بالحرمة ابتداء وإنما أقر 
بالسبب الذي تصادقا عليه وذلك السبب باطل» رجل قال لامرآته إن اشتريت 
بالخبز ماء فآنت طالق فاشترت بالخبز من السقا ماء حمله من الوادي تطلق امرأته 
وإن دفعت الخبز إلى السقاء وقالت احمل الماء إلينا بهذا الخبز قال بعضهم لا 
یختتث فی یمین لن هذا استجار ولیس شرا امراة کائت یکی فی بها فقال 
زوجها لصهرته إن لم تخرج ابتتك من هذا البيت وتبكي هناك فهي طالق فخرجت 
المرأة ثم دخحلت وبكت» قال الفقيه بو الليث رحمه الله تعالی إن کان يسمع 
بكاءها فى البيت أحد طلقت إذا بكت لأنه إنما منعها من البكاء لأجل ذلك» وإن 
لم يكن كذلك فإذا خرجت قبل أن تبكي بعد اليمين بطل اليمين فلا يحنث ببكائها 
بعد ذلك» امرأة قالت لزوجها إن خبزت حتى تأكل فجاريتي حرة فخبزت لجارتها 
فأكل منه الزوج لا تحنث؛ لأن معنى كلامها إن خبزت لأجلك فإذا لم تخبز 
لأ جله لا تحنث» رجل قال لامرآته إن دخلت دار فلان بغیر مرادي وهواي فأنت 


کتاب الطلاق 4V‏ 


طالق فارادت أن تذهب إلى دار فلان فقال لھا توهمی شو برمن چه آيد هذا وعيد 
لعو ا ی ف وا فال ق ادا ی له ی 
ضرتها إني لو طلقتها فإنك تطلقين فقالت رضيت فطلق ضرتها ثم قال لهذه اشترى ثم 
أنكر الطلاق قالوا لا يسع لهذه المرأة المقام معه» فإن أرادت أن ترجع إليه ولم يكن 
طلقها ثنتين قبل ذلك تحلفه بالله ما أردت بكلامك الذي تكلمت أكثر من واحدةء 
فإن بى أن يحلف لم ترجع إليه وإن حلف رجعت إليه بنكاح جديد. 
امرأة كانت مع زوجها في بيت قريب لها فقال لها في الليل إن بت الليلة في 

هذا البيت فحلال الله على حرام فخرجت من ساعتها وباتت في موضع أتاها 
زوجها قالوا إن أراد الزوج تحويلها بنفسها لا يحنث والقول في ذلك قوله» وذكر 
في «الجامع الصغير» رجل قال لامرأته بالفارسية اكرتوا مشب بدين خانه درباشي 
فأنت كذا فخرجت مع زوجها من ساعتها وباتت معه في منزله» قالوا إن أراد 
بذلك أن تنتقل بمتاعها وقماشها يحنث إن تركت قماشها ثمة» وإن أراد النقل 
بنفسها لا غير لا يحنث» وإن أشكل على المرأة حلفته فإن حلف فحسابه على الله 
تعالى وهذا ظاهر فيما إذا وقت فقال آكر درين دوروزا ينجاباشى» وإن وقت بسنة 
كان ذلك على الانتقال بنفسها ومتاعها وإن لم يؤقت ولم يكن له نية وقت اليمين 
يحمل على الانتقال بنفسهاء رجل أراد السفر فحلفه صهره وقال إن غبت بعد هذا 
عن امرأتك فلم ترجع إليها عند رأس الشهر فامرأتك طالق» فقال لختن بالفارسية 
هست ولم يزد على ذلك ثم غاب أكثر من شهر طلقت امرأته لأنه أجاب كلام 
الصهر والجواب يتضمن إعادة ما في السؤال فتطلق امرأته» رجل حكى يمين 
رجل فلما بلغ إلى ذكر الطلاق خطر بباله طلاق امرأته إن نوى عند ذكر الطلاق 
استئناف الطلاق وکان كلامه موصولاً يصح للإيقاع على امرأته يقع الطلاق على 
امرأته» وإن لم ینو طلاق امرآته لا تطلق امرأته وإن كان يصلح لاإيقاع على 
امرأته لأنه إذا كان موصولاً كان محمولاً على الحكاية» رجل له أربع نسوة دخل 
بهن فقال كل امرأة لم أجامعها منكنَ الليلة فالأخريات طوالق فجامع واحدة فطلع 
الفجر طلقت التي جامعها ثلاثاً لأنه جعل ترك جماع الواحدة شرطاً لوقوع 
الطلاق على البواقي بكلمة توجب تعميم النساء» وفي التي جامعها وجد شرط 
طلاقها ثلاث مرات وهو ترك جماع الثلاث فتطلق هي ثلاثاء أما في غيرها وجد 
في حت كل واحد شرط الطلاق مرتين بترك جماع غيرها فتطلق مرتين» رجل قيل 
له ألك امراًة غیر هذه فقال کل امرأۃة لی فهی طالق لا تطلق امرآته وهذا بخلاف 
ما إذا قالت المرأة لزوجها إنك تريد أن تتزوّج على فقال إن تزوجت امرأة فهي 
طالق فأبانها ثم تزوجها تطلق مرة أخرى» وكذا لو قالت له امرأته إنك تزوجت 
على امرأة فقال كل امرأة لي طالق تطلق المخاطبة إلا في رواية عن أبي يوسف 


EA‏ کتاب الطلاق 


رحمه الله تعالى» والفرق إن كلام الزوج في هاتين المسألتين بناء على كلام 
المرأة فيدخل في كلامه ما دخل في كلام المرأة والمذكور في كلام المرأة في 
المسألتين امرأة وهذا الاسم يتناول أية امرأة كانت فتدخل المخاطبة في كلام 
الزوج في المساتلين: أما في المسألة الأولى قول السائل ألك امرأة غير هذه لا 

يتناول هذه المرأة بحال ما فلا بتنا ولها جواب الزوج» رجل قال لامرأته أنت 
طالق غداً إذا دخلت الدار يلغو ذكر الغد ويتعلق الطلاق بدخول الدار حتى لو 
دخلت في أي وقت کان تطلق» ولو قدم الشرط فقال إن دخلت الدار فأنت طالق 
غداً يتعلق الطلاق في ألك بدخول الدار لأنه جعل طلاق الغد جزاء الدخولء 
ولو قال لامرآته إن دخلت الدار فآنت طالق وطالق وطالق إن كلمت فلاناً 
فالطلاق الأول والثاني يتعاتق بالدخول والطلاق الثالث يتعللق بالشرط الثاني لو 
دخلت الدار تطلق ثنتين› ولو کلمت فلاناً طلقت واحدة» ولو قال إن دخلت 
الدار فاّنت طالق إن كلمت فلاتاً كان الطلاق المعلق بالكلام جزاء للدخول حتی 
لو كلمت قبل الدخول في الدار ثم دخلت الدار لا يقع شيء» رجل قال لامرأته 
أنت ومن دخلت الدار من نسائي طالق طلقت المخاطبة للحالء فإن دخلت الدار 
وهي في العدّة طلقت أخرى لأن الدخول في الخطاب الخاص لا يمنع الدخول 
في الخطاب العام وكذا لو قال كل امرأة من نسائي تدخل الدار فهي طالق وفلانة 
طلقت فلانة للحال فإن دخلت الدار وهي في العدة طلقت أخرى»› وكذا لو قال 
كل امرأة أتزوجها فهي طالق وفلانة لامرأة له أخرى طلقت فلانة للحال ولا ينتظر 
التروج فان تزوجها بعد ذلك طلقت أخرى»› ولو قال لامرأته نت طالق وفلانة إن 
تزوجتها لا تطلق امرأته حتى يتزوج فلانة ولو قال أنت وفلانة طوالق إن تزوجتها 
لم يقع الطلاق على واحدة حتى يتزوج فلانة» ولو قال أنت وفلانة طوالق إن 
دحلت فلانة الدار لا يقع الطلاق حتى تدخل فلانة» ولو قال كل امرأة لي طالق 
وأنت طالق لزمها ثنتان ولسائر النساء واحدة واحدة» ولو قال أنت ومن دخلت 
الدار من نسائي طوالق فهي طالق حين سکت»› وإن دخلت الدار وهي في العدة 
لزمتها أخحرى» ولو قال لعبده أنت حر ومن دخل الدار من عبيدي عتق المخاطب 
للحال» فإن قال عنيت تعلق عتقه بالدخول لا يصدق قضاء» رجل قال لامرأته 
CT‏ وکذا 

لو قال كل امرأًة أتزوجها ما دامت فلانة حية لا تدخل فلانة في اليمين› ولو قال 
كل امرأة أتزوجها باسمك فهي طالق فطلق هذه ثم تزوجها لا تطلق» وإن كان 
نواها عند اليمين كما لو قال كل امرأة أتزوجها غيرك فهى طالق لا تدخل هى فى 
الم اا اها ا 

رجل قال لامرآته إن تزوجت عليك ما عشت فحلال الله علي حرام ثم قال إن 


كتاب الطلاق ۹ 


تزوجت عليك فالطلاق علي واجب و تة ويقعم 
تطليقة أخرى يصرفها إلى أيتهما شاء لأن قوله فحلال الله علي حرام جعل يمينا 
بطلاق كل من كانت في نكاحه وكلام الثاني يمين بطلاق واحدة من نسائه بخير 
عينها» فإذا تزوج امرأة انحلت اليمينان فيقع على كل واحدة منهما تطليقة باليمين 
الأولى وبالكلام الثاني على قول من يصحح هذه اليمين يقع طلاق آخر على 
واحدة بغير عينها يصرفه إلى آيتهما شاء» قال مولانا رضي الله تعالى عنه وفي 
هذا الجواب نظر لأن الكلام الثاني يمين بطلاق واحدة بغير عينها وكما تزوج 
امرأة وقعت على كل واحدة منهما تطليقة فبانت الحديثة لا إلى عدة فكيف يملك 
صرف الطلاق الثاني إليها» رجل له أربع نسوة قال كل امرأة لي طالق إذا دخحلت 
هذه الدار ثم طلق واحدة بعينها تطليقة بائنة ثم دخل الدار وهي في العدة طلقن ِ 
جميعاً» رجل قال كل امرأة لي طالق وينوي بذلك من كانت في نکاحه ومن 
يستفيدها بعد ذلك لا يقع على من يستفيدها. 

رجل قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق إن كلمت فلاناً فكلم ثم تزوج لا يقع 
الطلاق عليهاء ولو كلم ثم تزوج ثم كلم ا ا بعد الكلام الأول 
ذکرها القدوري رحمه الله تعالى» ولو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق إن كلمت 
فلاناً فتزوج ثم كلم ثم تزوج أخرى ثم كلم لا تطلق الثانيةء ولو قال كل امرأة 
أتزوجها فهي طالق كلما كلمت فلاناً فتزوج امرأة وكلم فلاناً طلقت» فان تزوج 
امرأة أخرى ثم كلم فلاناً ثانياً طلقت المنكوحة الأولى تطليقة أخرى بهذا الكلام 
إن كانت في العدة ولا تطلق المنكوحة الثانية. رجل قال لامرآته إن لم تكوني 
حاملاً فأنت طالق ثلاثاً فجاءت بولد لأقل من سنتين بيوم من وقت اليمين لا 
تطلق في الحكم» فإن جاءت لأكثر من سنتين بيوم طلقت وإن حاضت بعد اليمين 
لا يقربها لاحتمال أن لا تكون حاملاً وكذا إذا لم تحض لا ينبغي له أن يقربها 
حتی تضع› رجل قال لامرأته إن قلت لك أنت طالق فأنت طالق فقال قد طلقتك 
تطلق أخرى في القضاءء فان غت طلافا ذلك القرل دن فعا به ون اة 
تعالى» رجل قال لأجنبية إن طلقتك فعبدي حر يصح ذلك ويصير كأنه قال إن 
تزوجتك وطلقتك فعبدي حر ولو قال إن طلقتك فأنت طالق ثلاثاً لا تصح هذه 
اليمين وإذا قال للمنكوحة نكاحا فاسداً إن طلقتك فاليمين على الطلاق باللسان» 
رجل حلف ليطلقن فلانة اليون ثلاثا وفلانة أجنبية أو امرأة طلقها هو ثلاثاً فيمينه 
على أن يطلقها باللسان وهو كما لو حلف ليتزوجن فلانة اليوم وهي منكوحة الغير 
ومدخولته كانت اليمين على النكاح الفاسد» رجل قال لامرآته إن دخلت الدار إن 
دخحلت الدار فأنت طالق» قال ذلك فى دار واحدة فدخلت الدار مرة واحدة 


طاقت اانا و كدالو قال إن وجك 0 زوجت قات طالى وها دة 


{0٠‏ کتاب الطلاق 


واحدة طلقت» وإن قال إن تزوجتك فأنت طالق إن تزوجتك أو قال إذا دخلت 
الدار فأنت طالق إذا دخلت هذه الدار لا تطلق ما لم تدخل مرتين ولا تطلق ما 
لم يتزوجها مرتين» رجل قال لامرأته طلقي أية نسائي شئت ليس لها أن تطلق 
نفسها في ظاهر الرواية» وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى لها أن تطلق نفسهاء 
وكذا لو قال نسائي كلهن طوالق إن شئت فقالت شئت يقع الطلاق عليها وعلى 
غيرها في قول أبي يوسف رحمه الله تعالی» ولو قال لها أمر نسائي بيدك قالوا 
ليس لها أن تطلق نفسهاء > وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى لها أن تطلق نفسهاء 
ولو قال نسائي كلهن طوالق إن دخلت الدار فدخلت طلقت هي وغيرهاء ولو قال 
ای سا شت شئت طلاقها فهي طالق فشاءت طلاق الكل لا تطلق إلا واحدة ولو 
SS‏ رجل قال لامرأته أنت 
طالق غداً إن شئت كانت المشيئة إليها في الخد ولو قال إن شت فأنت طالق 
غا کا ا ا لجال فی رل مم ره اه فال 

وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى المشيئة إليها في الخد في الفصلين وهو رواية عن 
أبى حنيفة رحمه الله تعالى» وقال زفر رحمه الله تعالى المشيئة إليها للحال فى 
الفصلين وكذا قال أبو حنيفة رحمه اله تعالى إذا قال الرجل لامرأته اختاري غداً إن 
ت او امرك دك غا نشت او فال إن تفا شار عدا او قال ان دت 
فأمرك بيدك في الغد كانت المشيئة في الخدء وكذا لو قال إن شئت فطلقي نفسك غداً 
لم یکن لها أن تطلق نفسها حتى يجيء الغد وكذا لو قال أنت طالق إذا دخلت الدار 
إن شئت شئت» قال أبو يوسف رحمه الله تعالى المشيئة بعد الدخول وهو قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالی» ولو قال أنت طالق رأس الشهر إن شئت كانت المشيئة لها رأس 
الشهر» رجل قال لامرآته آنت طالق ثلاث إن شنت فقالت أنا طالق فهو باطل» وإن 
e ES‏ 
فقالت طلقت نفسي ثلاثاً لا يقع شيء» ولو قال طلقي نفسك واحدة إن ش: شئت فقالت 

قد شئت ثلاث لا يقع شيء في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى . 

وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يقع واحدة» ولو قال لها طلقي نفسك إن 
شئ“ شئت وطلقي فلانة امرأة له أخرى إن شئت فقالت فلانة طالق» واا طالى .او 
قالت أنا طالق وفلانة طالق طلقتا جميعاًء قال محمد رحمه الله تعالى وكذا لو 
قال لامرأته أنت طالق واحدة إن شئت وأنت طالق ثنتين إن شئت فقالت قد شئت 
واحدة قد شئت ثنتين إذا وصلت فهي طالق ثلاثاأء وكذا لو قال طلقي نفسك إن 
شا شئت وأعتقي عبدي إن شئت شئت فبدأت بطلاق نفسها أو إعتاق عبده صح» قال إذا 
كان الطلاق والعتاق من قبل الزوج فهما أمر واحد لا يخرج الأمر من يديها 
بأيهما بدأت» ولو قال لها زوجها طلقي نفسك إن شئت وقال لها رجل آخر 


كتاب الطلاق ٤۱‏ 


أعتقي عبدي إن شئت شئت فبدأت بإعتاق العبد قبل الطلاق خرج الأمر من يدها من 
قبل أنها أخذت في عمل غير الطلاق› رجل قال لامرأته نت طالق إن لم يشأً 
فلان طلاقك اليوم فقال فلان لا أشاء لا تطلق لأن له أن يشاء في اليوم» رجل 
قال لامرأته أنت طالق واحدة إن شئت فقالت شئت نصف واحدة لا تطلق» رجل 
قال لامرأته طلقي نفسك واحدة بائنة إن شئت فطلقت نفسها واحدة رجعية لا يقع 
شيء في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وهو قياس قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى» ولو قال لها طلقى نفسك واحدة أملك الرجعة إن شئت فطلقت نفسها 
واحدة بائنة يقع واحدة رجعية في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لأن في مشيئة 
البائنة مشيئة أصل الطلاق ولا يقع شيء في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
لأنها ما أتت بمشيئة ما فوض إليها فلا يقع كما لو قال لها طلقي نفسك واحدة 
فطلقت نفسها ثلاثاً لا يقع شيء في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى . 


رجل قال لغيره طلق امرأتى ما شاء الله تعالى وشئت فطلقها المخاطب لا 
يقع» وکذا لو قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله وشئت لا يقع شيء» رجل قال 
لامرأته نت طالق إن شئت وشئت وشئت فقالت شئت لا يقع شيء حتى تقول 
ثلاث مرات شئت» ولو قال لامرأته آنت طالق متى شئت فقالت في المجلس أو 
بعده لا آشاء لا يخرج الأمر من يدهاء وکد الو قال انت طالی می ایت الت 
لا أبی» ولو قال لها طلقي نفسك ثلاثاً إن شئت فقالت أنا طالق لا يقع شيء» 
ولو قال لها طلقي نفسك إن شئت و س 
رجل قال لامرأته طلقي نفسك إذا شئت ثم جن الرجل جنوناً مطبقاً ثم طلقت 
المرأة نفسهاء I‏ أن يرجع عن 
کلامه بطل بالجنون وکل شيء لم یکن له أن یرجع عن کلامه لا یبطل بالجنون» 
رجل قال لامرأته أنت طالق إن شئت واحدة» وإن شئت ثنتين فقالت قد شئت 
اوا اطلقت ا .ولي قال آدج طالن ادا رفادنة اوا دة إن شنت فقاءت اة 
لفلانة طلقت فلانة واحدة يبطل عنها الثلاث» رجل قال لامرأته إن شئت وإن لم 
تشائي فأنت طالق فهذه المسألة على وجوه منها أن يقدم المشيئة فقال إن شئت 
وٳن لم تشائي فأنت طالق أو قدم الطلاق فقال أنت طالق إن شئت» وإن لم 
تشائي أو وسط الطلاق فقال إن شئت فأنت طالق وإن لم تشائي› وکل ات ج 
وجهين: أحدهما إذا أعاد كلمة الشرط فقال إن شئت شئت وإِن لم تشائي فأنت طالق 
أو لم يعد وذكر حرف العطف فقال إن شئت» ولم تشائي فأنت طالق والألفاظ 
ثلاثة المشيئة والأباء والكراهةء فإن لم يعد كلمة الشرط وعطف لا يقع الطلاق 
في الوجوه الثلاثة قدم الطلاق على المشيئة أو أخر أو وسط لأن عند حرف 
العطف يتعلق الطلاق بالمشيئة وعدم المشيئة كما لو قال إن أكلت وشربت فأنت 


t۲‏ كتاب الطلاق 


طالتق فإن الطلاق يتعلق بهما جميعاً والجمع , بين المشيئة وعدم المشيئة لا يتصوّر 
a‏ أبدا» وإن أعاة كلمة الشرط وقدم المشيئة فقال إن شئت شئت وإن لم 
تشائي فأنت طالق لا يقع الطلاق أبداً لأن عند تقديم الشرط يتعلق الطلاق 
بالمشيئة وعدم المشيئة جميعاً كما لو قال إن أكلت وإن شربت فأنت طالق يتعلق 
بهما فلا يصح اليمين» وكذا لو قال إن شئت وإن أبيت فأنت طالق أو ذكر 
الكراهة مكان الأباءء وإن قدم الطلاق على المشيئة فقال أنت طالق إن شئت وإن 
لم تشائي فقالت في مجلسها شئت طلقت لوجود المشيئة وكذا لو قامت عن 
مجلسها قبل أن تقول شيئًاً طلقت لأن عند تقديم الطلاق يتعلق الطلاق بأحدهما 
كما لو قال أنت طالق إن أكلت وإن شربت فإذا قالت شئت طلقت لوجود 
المشيئة» وكذا لو قامت عن مجلسها قبل أن تقول شيئاً طلقت لعدم المشيئة» وإن 
وسط الطلاق فقال إن شنت فأنت طالق وإن لم تشائي فهو بمنزلة ما لو قدم 
الطلاق على الشرط لما E‏ الكبير»» وإن ذكر الأباء وقدم الطلاق 
فقال آنت طالق إن شئت» وإن أبيت فقالت شئت أو قالت أبيت يقع الطلاق لأن 
الشرط أحدهماء وإن قامت عن مجلسها قبل أن ت تقول شيئاً لا بقع لأن الشرط 
أحدهما ولم يوجد» أما المشيئة فظاهرة للعرف› وكذا الأباء لأن الأباء فعل 
والفعل يعرف بحده بخلاف عدم المشيئة وكل ذلك يكون بلسانه لا بقلبه والكراهة 
بمنزلة الأباءء وإن وسط الطلاق فقال إن شئت فأنت طالق وإن أبيت فهو بمنزلة 
ما لو قدم الطلاق» قال محمد رحمه الله تعالی هذا إذا لم ینو شيئا فإن نوی وقوع 
الطلاق دون التعليق يقع الطلاق في الوجوه كلها قدم الطلاق على الشرط أو أخر 
أو وسط لأنه إذا نوى الإيقاع يصير كأنه قال أنت طالق شت أو لم تشائي أو قال 
انت طالق شت أو بیت ولو فال لها آتعاطالق م شت رايت فهو غل 
المجلس وغيره ولا تطلق حتى تقول شئت وأبيت بخلاف قوله أنت طالق إن شئت 
فنا بخ لان ذلك تقر على المجلنة > فإذا تكلمت بأحدهما يخرج الأمر من 
يدها ما كلمة متى للوقت فلا يخرج الأمر من يدها إذا تكلمت بأحدهما ألا يرى 
أنه لو قال لھا أنت طالق متى شئت فقالت فى في المجلس أو بعده لا أشاء لا يخرج 
الأمر من يدها ولها أن تشاء بعد ذلك» وكذا لو قال متى أبيت ولو علق الطلاق 
بمشيئة الله تعالى فقال آنت طالق إن شاء الله تعالى أو قال إن أحب أو رضي أو 
راد أو قر لا يقع الطلاق؛ وكذا لو قال أنت طالق ما شاء الله أو قال إلا أن 
يشاء الله آو قال إن لم يشا اله ولو قال أنت طالق كيف شاء الله يقع الطلاق 
واحدة رجعية وكذا لو قال أنت طالق»› وإن شاء الله ولو قال إن شاء الله فأنت 
طالق لا تطلق في قولهم»ء ولو قال إن شاء الله أنت طالق لا تطلق في قول أبي 
يوسف رحمه الله تعالی وتطلق في قول محمد رحمه الله تعالی والفتوی على قول 


كتاب الطلاق for‏ 


أبي يوسف رحمه الله تعالى» وكذا لو قال إن شاء الله وأنت طالق واختلف أبو 
يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى إن الطلاق المقرون بالاستثناء في موضع يصح 
الاستثناء اک 

قال أو رست رهه اه تعالی, بكوف يمينا جتن لر فال لامرآتة إن حافت 
بطلاقك فعبدي حر ثم قال لها أنت طالق إن شاء الله حتى يصح الاستثناء عندهما 
يحنث في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى» وقال محمد رحمه الله تعالی لا 
یکون یمیناً ولا یحنث وعلی هذا لو قال لامرآته أنت طالق إن دخلت الدار 
وعبدي حر إن كلمت فلاتاً إن شاء الله على قول محمد ينصرف الاستفناء إلى 
الطادن التاق تما وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ينصرف الاستفناء 
إل اليمين الثانية كما لو ذكر مكان الاستفناء شرطاً› ولو قال أنت طالق بإرادة الله 
GE e‏ 
كلمة في فقال أنت طالق في مشيئة مشيئة الله أو في إرادته أو في حكم الله أو في أمره 
ایق اه ار تر ار ی قال سل > ولو قال أنت طالق في علم الله 
أو في معلومه تطلق ولو ذكر حرف اللام فقال أنت طالق لمشيئة الله أو لمحبته أو 
لقضائه أو غيرها من الألفاظ تطلق» ولو قال أنت طالق بعون الله أو بحكم الله أو 
بقضائه أو بعلمه أو بقدرته تطلق› ومن شرط صحة الاستثناء عند مشايخنا رحمهم 
الله تعالى أن يكون مسموعاً بحيث لو قرب إنسان أذنه إلى فيه يسمع ويصح 
استثناء ء الأصمء ومن شرط صحة الاستثناء 2 أف ك دا ولا ينقطع 
بالتنفس ولا بالعطاس والجشاء ولا يتخلل النداء بين الاستناء وبين ما قبله حتى 
لو قال أنت طالق يا عمرة إن شاء الله صح الاستثناءء وكذا لو قال أنت طالق يا 
زانية إن شاء الله يصح الاستئناءء وكذا لو قال أنت طالق ثلاثاً يا فلانة إلا واحدة 
يصح استشناء الواحدة ويقع نتال» ولو قال أنت طالق حتى يطيب قلبك إن شاء 
اله يكون فاصلاً فيقع الطلاق ولا يصح الاستثناء» رجل قال لامرأته نت طالق 
إن شاء الله أنت طالق عندنا ينصرف الاستفناء إلى الأول ويقع واحدة بالكلام 
الثاني وعلى قول زفر رحمه الله تعالى ينصرف الاستثناء إليهما ولا يقع شيء» ولو 
ال ان طالن ونا إن اء الله أنت طالق طلقت للحال واحدة» ولو قال أنت 
طالق واحدة إن شاء الله وأنت طالق ثنتين إن لم يشأ الله قالوا لا يقع شيء وهذا 
الجواب على قول محمد رحمه الله تعالى ظاهر لأن عنده الاستثناء إبطال تقدم أو 
تأخر وقوله إن شاء الله وقوله إن لم يشا الله كل واحد منهما استثناء ء فيبطل الكل› 
وق فول ای ا SU OEE‏ 
بمشيئة الله والثاني تعلق بعدم مشيئة الله ومشيئة مشيئة الله غيب عنا لا نعرف وجودها ما 
لم تظهر فلا يحكم بوقوع الطلاق؛ ولأن بالكلام الثاني يتعلق الطلاق بعدم 


{of‏ تاب الطلاق 


المشيئة فلو قلنا بوقوع الطلاق تظهر مشيئة الله تعالى فيبطل من حيث يصح فلا 
يصح» ولو قال لامرأته أنت طالق اليوم واحدة إن شاء الله» وإن لم يشأ فثنتين 
فمضى اليوم ولم يطلق قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يقع نتان لأن الله تعالى لو 
a aa Ca ad les‏ 
انعدمت المشيئة› وإن طلقها في اليوم واحدة لا ينزل أكثر من ذلك» - قال 
أنت طالق ثلاثا a‏ 
ثلاثاًء وكذا لو قال لعبده أنت حر وحر إن شاء الله خی الدع آي د 
رحمه الله تعالى لا الإيجاب الثاني وقع لغوا ys‏ 
قبله» وقال صاحباه الاستشناء ء صحيح ولا يقع الطلاق والعتاق وعلى هذا الخلاف 
لو قال أنت طالق ثلاثاً واحدة إن شاء الله عند أبي حنيفة رحمه اله تعالى يقع 
الثلاث» ولو قال انت طالق واحدة وثلاثا إن شاء الله صح الاس في قولهم . 


رجل طلق امرأته ثلاثاً فشهد عنده عدلان إنك استشنيت IR EET‏ 
a VEEL EE E A N SEE A‏ 
جا اع و و 
الطلاق فقال الزوج كنت قلت لها أنت طالق إن شاء الله فكذبته المرأة في 
الاستثناء ذكر في الروايات الظاهرة إن القول قول الزوج وعند بعض المتأخرين لا 
ل وله ال نةه N‏ 
الرواية يكون القول قول الزوج وذكر في «النوادر» خلافاً بين بي يوسف ومحمد 
رحمهما الله تعالى فقال على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يقبل قول الزوج 

ولا يقع الطلاق› وعلى قول محمد رحمه الله تعالى يقع الطلاق ولا يقبل قوله 
ol,‏ لأمر الفرج في زمان غلب فيه فساد الناس» ولو 
خلع امرأته ثم اذعى الاستئناء ء في الخلع في ظاهر الرواية هذا والطلاق سواءء 
وإن ذكر البدل في الخلع فقال خالعتك على كذا فقبلت ثم اذعى الاستثناء ذكر 
عصام وغيره أنه لا يصدق قضاء إذا أخذ على الخلع جعلاً وأراد بأخذ الجعل 
ذكر البدل في الخلع لا حقيقة الأخذ وكما لا يصدقه القاضي فيما ذكرنا لا 
تصدقه المرأة» وإن شهد الشهود بخلع أو بطلاق بغير استثناء قال في السير الكبير 
إذا اختلف الزوجان فقال الرجل قلت المسيح ابن الله في قول النصارى» وقالت 
المرأة لم تقل قول النصارى كان القول قول الزوج مع يمينهء TS‏ 
بشهود فقالوا سمعناه يقول المسيح ابن الله ولم يقل شيعا آحر» وقال الزوج قلت 
قول النصاری إلا نهم لم يسمعوا فإن القاضي يجيز شهادتهم ويفرق بينه وبين 
المرأة وإن قال الشهود لا ندري قال ذلك أم لا إلا أنا لم نسمع منه شيئاً غير 
قول المسيح ابن الله لا يقبل القاضي شهادتهم حتى يشهدوا أنه لم يقل معها 


كتاب الطلاق 00{ 


غيرها وجعلوا دعوى الاستثناء في الطلاق كذلك قال شمس الأئمة الستراخسى 
رحمه الله تعالى هذه من المسائل التي يقبل فيها الشهادة على النفي› ولو جری 
الاستثناء على لسانه من غير قصده أو استثنى ولا يعرف معنى الاستشناء وقد مر 
قبل هذا» رجل قال لامرأته أنت طالق وطالق وطالق إن شاء و 
ولا ب ولو قال أنت طالق وطالق وطالق وطالق إن شاء الله قالوا فى 
قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يقع الثلاث yy‏ 
الاستشناء ما لا حكم له فيلغو فلا يصح الاستثناء ء کما لو سكت بعد الثلاث قبل 
الاستثناء وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يقع شيء»› قال 
رضي الله تعالی عنه ولو قال لامرأته أنت طالق ثنتين وثنتين إل واحدة طلقت 

اا ولو قال أنت طالق ثنتين وثنتين إلا ثنتين يقع نتان ولو قال أنت طالق ثنتين 
وثنتين إلا ثلاث طلقت ثلاثاً لأنه لا وجه أن يجعل هذا استثناء الثلاث من الثنتين 
لا من الثنتين الأوليين ولا من الشنتين الأخريين ولا وجه أن يجعل هذا استثناء 
الثلاث منهما جميعاً فيكون مستثنى من كل ثنتين واحدة ونصفاً فيبطل الاستثناء 
ضرورة إذا قال لامرآته آنے: الى :را ۲ ثلاثاً يقع واحدة» وكذا لو قال | أنت 
طالق عشراً إلا عا كانت ثظلنقة والحدة ولو قال أنت طالق ثلاثا فلاا إلا 
أربعة قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقع الثلاث لأن الثلاث الثاني وقع لغواً 
فصار فاصلاً بين الاستشناء وبين الأول. 

وقال محمد رحمه الله ی لأنه جمع بين الثلاث الأول والثاني 
بحرف الجمع فصار کأنه قال انت طالی ا إل زیغا ع زل قال انت 
ا إلا واحدة وثنتين عن أبي حنيفة رحمه الله تعالی أنه e‏ 
کأنه قال أت تال وا إل لاتا وقال ابو يوسف رحمه الله تعالى يقع ثنتا 
فيصح استئناء الواحدة ويبطل الباقي› ولو قال آنت طالق واحدة وواحدة e‏ 
إلا ثلاثاً طلقت ثلاثاً كأنه قال أنت طالق ثلاثاً إلا ا وكذا لو قال أنت طالق 
واحدة ووا ا وواحدة إلا واحدة وواحدة وواحد طلقت ثلاثاء E ENT‏ 
طالتق ثلاثاً إلا واحدة وواحدة وواحدة طلقت ثلاثاً في الاستثناء ء لأنه جمع في 
الاستثناء بحرف الجمع فصار كأنه قال أنت طالق ثلاثاً إل لاا وقال أبو 
يوسف رحمه الله تعالى يقع واحدة ویصح استثناء الواحدة والثانية لأنه استشنی 
البعض ولا يصح انتا الباقي كيلا يؤذي إلى استثناء الكل»› ولو قال أنت طالق 
ثلاثاً إلا واحدة أو ثنتين ومات قبل البيان ذكر في بعض الروايات عن أبي يوسف 
رحمه الله تعالى إنه يقع واحدة ويقع نتان في قول محمد رحمه الله تعالى» وعلی 
قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يكثر الاستثناء ويقل الوافح وطان اقول جود 
رحمه الله تعالى يقل الاستثناء ويكثر الواقع فيقع ثنتان» وذكر في الوصايا آنه إذا 
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وقع الشك في الاستثناء يقل الاستشناء ء في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لأن 
على قوله الاستثناء إخراج» فإدا وقع الشك في الاستثناء لا يخرج إلا القدر 
المتيقن وعلى قول محمد رحمه الله تعالی الاستشناء تكلم بالباقي بعد الثنيا فالشك 
في الاستثناء نکزن شا في الإيجاب فلا يثبت إلا القدر المتيقن› وذكر في 


الإقرار إذا قال الرجل لغيره لك علي ألف إلا مائة أو خمسين ذكر في «نوادر أبي 
سلیمان» رحمه الله تعالی إنه یلزمه تسعمائة وخمسون. 


وذكر في رواية أبي حفص رحمه الله تعالى إنه يلزمه تسعمائة وهو الصحيح» 
رجل قال لامرآته آنت طالق ثلاثا إلا شيئا طلقت ثنتين قضاء إذا قال لامرأته انت 
طالی لاتا إل وا أو قال إلا واحدة إن كلمت فلاناً لا يقع شيء قبل 

مجيء الخد والكلام وعند الكلام ومجيء الخد يقع ثنتان لأن الأصل أن يكون 
الستتتئ مله من جس المستتي فإذا كان المستي ماقا أن مضاة إلى الغد ان 
المستئنى منه معلقاً ومضافاً إلى الخد إذا قال لامرأته أنت طالق يا زانية ثلاثاًء قال 
اتو فة رخهةالك تغال قلق لدا ولا جد عة و كان وقال :ابو پوسف 
رحمه الله تعالى هي طالق واحدة وعليه الحد لأن حكم القذف أشد من حكم 
الطلاق فيصير فاصلاً , بين الثلاث والطلاق فيقع واحدة» ولو قال لغير المدخول 
ا انت ا فی و کر رجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثاً 
فاعلمي إن شاء الله صح الاستثناء» ولو قال اذهبي إن شاء الله طلقت ثلاثاً وبطل 
الاستئناءء رجل حلف بالطلاق وأراد أن يقول في آخره إن شاء الله فأخذ إنسان 
فمه فإن ذكر الاستثناء بعدما رفع يده عن فمه موصولاً يصح الاستفناء کما لو 
ل ن الان ون اة فان ارا و ا ادان ا ر 
فخاف أن يستشني الحالف فالحيلة له أن يأمر الحالف حتى يقول عقيب اليمين 
موصولا سبحان الله أو أستخفر اله أو كلاماً لا يصح الاستفناء بعد رجل قال 
والله لا أكلم فلانا أستغفر الله إن شاء الله قالوا فى اليمين بالطلاق يكون مستفنياً 
ديانة» رجل قال لامرآته أت طالى تادا أزلا وفارش يانه لا يقع شيء٠‏ وكذا 
لو قال انت طالق وإلا وفارسیته ومکز وکذا لو قال أنت طالق ثلاث إن کان 
وفارسيته اکربود وکذا لو قال أنت طالق ثلاثاً إن وفارسیته اکر وکذا لو قال أنت 
طالق انا a‏ كرت وكا لی قال إن طالن توا إن لم يکن 
وفارسيته اكرنبود لأن هذه الألفاظ ألفاظ الشرط والشرط إذا اتصل بالجزاء 
یخرجه من أن يكون إيقاعاً. N sS‏ 
فکلمه ناسیاً ثم کلمه ذاکراً کان حانثاً أنه استشنی نى الكلام ناسياً من مطلق الكلام 
ھی اورا داخلاً ولو قال لامرآته نت طالق إن کلمت فلاناً إلا أن انشی 
وكلمه اسيا ثم كلمه ذأكراً لا يكون حانتاً لأن كلمة إلا أن للخاية قال اش تعالى 


کتاب الطلاق fo¥‏ 


ولستم بآخذیه إلا ا ا ت اليمين فلا 
يحنث بعد ذلك . 

رجل قال لغيره لأجيئنك إلى عشرة أيام إلا أن أموت ونوى بقلبه إن لم يمت 
أبداً فإِن كانت يمينه باله لا يحنث وإن كان بطلاق أو عتاق لا يصدق قضاءء 
رجل قال لامرأته أنت طالق ثنتين وواحدة إلا واحدة يقع ثنتان لأن الجمع بين 
الواحدة والثنتين بحرف الجمع كالجمع بلفظ الجمع فصار كأنه قال أنت طالق 
ثلاثا إلا واحدة فيقع ثنتان» ولو قال لامرأته نت طالق ثلاثا غير ثلاث غير 
ال محا ر حا ال قم تان رل فال انت الق غعرا إل عا 
إلا واحدة يقع ثنتان والأصل في تخريج هذه المسائل أن يأخذ العدد الأول بيمينه 
ثم الثاني بيساره ثم الثالث بيمينه ثم يطرح ما في يساره عما في يمينه فما بقي في 
يمينه بعد الطرح فهو الواقع» ولو قال أنت طالق ثلاث إلا واحدة أو نصف واحدة 
يقع الثلاث لأنه أوقع الشك في المستشنى فكان المستثنى هو الأقل كأنه قال انت 
طالتق ثلاثاً إلا نصف واحدة وکذا لو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة أو لا شيء 
يقع الثلاث لأنه لم يستئن إذا قال لامرأته أن ظالق نين ونت وسين إلا اغا 
طلقت ثنتين ولو قال أنت طالق نت طالق أنت طالق إلا واحدة يقع الثلاث› 
وکذا لو قال أن طالق انا إلا واو ا اا 0 

رجل قال لامرأته أنت بائن وينوي بذلك ثلاثاً إلا واحدة طلقت ثنتين بائنتين 
وقال محمد رحمه الله تعالى طلقت بزاخدة وكذا لو قال أنت طالق ثلاثا 
إلا واحدة طلقت ثنتين بائتة تنتين» ولو قال أنت طالق ثلاثاً بائنة إلا واحدة أو قال 
ثلاثاً البتة إلا واحدة يقع رجعيتان وكذا لو قال آنت طالق ثلاث إلا واحدة بائنة أو 
واحدة بتة يقع تطليقتان رجعيتان» رلو قال انت طالق اا اا إلا واحدة 
طلقت ثنتين يملك الرجعة» رجل قال لامرأته إذا دخلت الدار فأنت طالق ثلاثاً لا 
يقعن عليك إلا بعد كلام فلان فدخلت الدار طلقت ثلاثا وکلام فلان باطل» ولو 
قال أنت طالتق اليوم ثلاثاً يقع عليك غداً فهي طالق اليوم ثلاثاًء ولو قال انت 
طالق إن شاء الشيطان أو إن شاء الملك لا يقع شيء» ولو قال أنت طالق ما شاءٌ 
اله أو قال إلا أن يشاء اله لا يقع شيء إذا قال لامرأته أنت طالق ثنتين لا بل 
واخدة لقت ادا ولو قال انت طالق لا بل طالق طلقت نخين: ا 
أنت طالق واحدة لا بل واحدة» رجل قال لامرأته نت طالق أو لا شيء كان 
اطا 4 فان ال ا أوقع الطلاق الذي قلت طلقت الساعة وهو نظير ما لو طلق 
رجل امرأته فقال رجل آخر أنا أوقع طلاق فلان الذي أوقعه على امرأته طلقت 
E E SEE I N‏ 
واحدة» فإذا انث نشق الفجر من الغد وهي في العدة يقع أخرى› رجل قال لامرأته 
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ات طا ا ا ا ن اي ولو قال إلا أنصافهن يقع الثلاث» رجل 
قال لامرأته أنت طالق لولا أبوك إني أحبك فهو استثناء ولا تطلق شيئاً. 

المبطل للاستثناء خمسة أحدها أن يزيد المستثني على المستثنى منه كقوله أنت 
طالى لاا إلا آريعا لا بمح الاسشناء :رالتائ احا عض الطلاق نجر ”ان 
يقول أنت طالق إلا نصفها طلقت واحدة والثالث أن يكون المستشني مثل 
المستنى منه نحو أن يقول أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً والرابع السكوت لا للتنفس 
والعطاس ونحو ذلك من غير ضرورة› SS‏ 
مقدار التنفس وله بد من ذلك لا يقطع الاستناء والخامس ما يؤڏي إلى تصحيح 
بعض الاستثناء وإبطال البعض كما لو قال أنت طالق ثنتين وثنتين إلا ثلاثاً وال 
أعلم بالصواب . 

(مسائل تعليق الطلاق بالتزوج): رجل قال إن فعلت كذا فامرأته طالق وليس 
له امرأة فتزؤج امرأة ثم فعل ذلك لا يحنث في يمينه» ولو قال إن تزوّجت امراأًة 
أو أمرت إنسانا ليتزوج لي امرأة فهي طالق ثم أمر غيره أن يزوجه امرأة ففعل 
المأمور لا تطلق امرأة الحالف لأنه حنث بالأمر لا إلى جزاء وهو نظير ما روي 
عن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا قال رجل إن تزوجت فلانة أو خطبتها فهي 
طالق فخطب امرأة وتزوجها لا بحنث في يمينه لأنه حنث بالخطبة إذا قال 
للاجة ار للساة اکرترا اخواهند کی کنم أو قال اکربخواهم خواستن» أو قال: 
اکرنرا بخواهم طلاق فتزوجها قالوا لا تطلق امرأته؛ لأنه يحنث بالإرادة قبل 
النكاح» فلا يحنث بالنكاح قال مولانا رضي الله تعالی عنه وهذا الجواب ظاهر 
فيما إذا قال قبل النكاح بخواهم كه فلانة رابخواهم» فإن لم يقل كذلك وكان 
یمینه اکرترابخواهم او بخواهم خواستن فهذا الجواب مشكل ؛ لأن الإرادة من 
أفعال القلب بمنزلة المشيئة والرضا فلا يؤخذ ما لم يتكلم به. 

رجل قال اكر فلانة رابمن بزنى دهند أورا طلاق قالوا لا تصح هذه اليمين 
حتی لو تزوجها لا تطلق› > وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله 
تعالى تصح هذه اليمين» وتطلق وكذا لو قال لوالديه ان زوجتماني امرأة فهي 
طالق فزوجاه امرأة ة بامرة قالوا لا تصح هذه اليمين» ولا تطلق› > وقال الشيخ 
STS‏ > وتطلق وهو الصحيح؛ 
لأن التزويج لا يتم إلا بالتزوج» ولو قال اكرد ختر فلانة رابمن دهند أورا طلاق 
فزوجوها لا تطلق» ولو قال اکرمراد هند بزنی تطلق» ولو قال اکر فلانه رابمن 
بزنی داده شود قالوا ا قال مولانا رضي الله تعالی عنه» Es‏ 
على قول الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى» ولو قال اكر 
فلانه رابزنی كنم أورا طلاق فتزوج تطلق» ولو قال لمنكوحته إن تزوجتك أو قال 


إلى ال العقد 4 ا دد قال بالعربیة ys‏ ولو قال 
نيته ,1 ينصرف إلى العقد. 

فضولي زوج ر امرأة ثم حلف الرجل أن لا يتروج امرأة ثم أجاز الحالف 
نگاحاً باشره الفضولي قبل اليمين لا يحنث في يمينه؛ لأن الإجازة ليست بعقد 
E,‏ الفضولي أن لا سرچ امرأة» ثم زوجه الفضولي امرأًة 
وأجاز الحالف نکاحه بالقول حنث في يمینه› وإن أجاز بالفعل من سوق مهر أو 
نحوه اختلفوا فيه »› وأكثر المشايخ على آنه لا یحنث › ولو وکل رڪ بان يزوجه 
امرأًة ثم حلف أن لا يتروج فزوجه الوكيل امرأة حنث في يمينه؛ لأن عقد الوكيل 
التقل إلى الحوكل بقوله فيحنف كما الو اجار تكاح الفضولي بالقرل» ولو أن بكرا 
حلفت أن لا تزوج نفسها فزوجها وليها فسکتت › روي عن محمد رحمه الله تعالی 
أنه قال : حنشت في يمينها وجعل الإجازة بالفعل حنثاً . 

ا ل يترو 2 فتزوج امراًة نکاحاً فاسداً E‏ أن ل 
حنيفة رحمه الله ا یحنث › والصجي جواب الكتاب» رجل قال کل امرأة 
أتزوجها طالق ونوی من بلد کذا أو وی٠‏ امراة ية أو ضرفا لإ یکون ا 
في ظاهر الرواية قضاء» ولو قال كل امرأة أتزوجها أيدا أو قال إلى ثلاثين سنة 
فهي طالق أن کلت وا فتزوج امرأة قبل الكلام» وتزوج امرأًة بعده طلقت کل 
امراًة يتزوجها في تلك المدة» و کن ين موقتة ة بان قال كل امرأًة 
أتزوّجها فهي طالق إن كلمت فلاناً فتزوج امرأة قبل الكلام وامراًة بعده طلقت 
التي تزوجها قبل الكلام» ولا تطلق التي تزوجها بعد الكلام» وقد مرت المسألة 
کک ولو قال e‏ اروج فهي طالق ل يقع الطلاق 
والتأخير فيقع الطلاق على المتزوجة قبل الكلام بنيته وعلى التي تزوجها بعد 

رجل قال أية امرأة أتزوجها فهي طالق كانت اليمين على امرأة واحدة إلا أن 
Ss E‏ ولو قال بالفارسية هركدام ری ی فهذا على 
كل امرأة يتزوج› وقال فيم لا يقع الطلاق إلا على امرأة واحدة وجعلوا هذا 
الكلام فارسية قوله أية امراًة أتزوجها والصحيح هو الأولء ولو قال بالقارسية 
هرکدام» زن که درنکاح من آيد ينبغي أن یکون هذا على كل امرأًة يتزوج في 
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قولهم جميعاً؛ لأنه جعل النكاح صفة للمرأة فتعم بعموم الوصف» ولو قال هرچه 
زه کو یقم لی کل اراد مر واد لا آ فا ری اکر ار رل فال هیار 
زن بزنی كنم يتناول كل امرأة ويتكرر الطلاق على كل امرأة بتكرار التزوج» ولو 
قال هرچه كاه زن كنم بطلاق يقع على امرأة واحدة لا غير» ولو قال اکر فلانه 
رابخواهم أو قال هر زنى رابخواهم إن كان ذلك في موضع یریدون بهذا اللفظ 
التزوج يقع الطلاق› وإن كان ذلك في موضع يريدون به الخطبة لا تصح اليمين› 
ولا يقع الطلاق عند التزوج» وفي عرفنا يراد بهذا اللفظ التزوج دون الخطبة» 
رجل قال بالفارسية اكرحزازتوزن کنم أو قال: اکرجزازتومر ازن باشد فهي طالق 
أو قال هزار طلاق داده فتزوج امرأة غيرهاء ثم تزوج أحرى طلقت الأولى دون 
ا ا ی و کش ا 
بودبسه طلاق فتزوج امرأًة هة طلقت› »> فإن تزوج أخرى لا تطلق لما ذكرنا أن هذا 
اللفظ لا يتناول إلا امرأة واحدة. 
امرأة قالت لأجنبي زوجت نفسي منك فقال الرجل فأنت طالق طلقت» ولو 
قال آنت طالق لا تطلق» ولا يكون هذا الكلام قبولاً للنكاح؛ لأن هذا الكلام 
أخبار آما في المسألة الأولى جعل طلاقها جزاء لنكاحها وطلاقها لا يکون جزاء 
لنکاحها إلا بالقبول فیکون کلامه قبولاً للنکاح» نمع الفلا بده رجل قال 
كل امرأة أتزوجها أبداً في قرية كذا فهي طالق» ثم أخرج امرأة من تلك القرية 
فتزوجها لا تطلق ؛ N LN e E‏ 
القرية وتزوجها في غير تلك القرية لا يحنث؛ لأن شرط الحنث النكاح في تلك 
2 ولو قال كل امرأة أتزوجها من قرية كذا فتزوج امرأة من تلك القرية حنث 
حیثما تزوجها . 

dab Ea a EEE Ss. 
وإن تزوجها في غير بخاراء ثم نقلها إلى بخارا اختلف المشايخ رحمهم الله‎ 
تعالی فيه قال بعضهم تطلق» > وقال بعضهم لا تطلق وهو الصحيح؛ لأن في‎ 
SS , العرف يراد بهذا التزوج‎ 
طالق وليس لفلان وقت اليمين بنت ثم جاءت له بنت فتزوجها الحالف قالوا: لا‎ 
يحنث في يمينه ويشترط قيام البنت وقت اليمين› > ولا يدخل ف فی اليمين ما يحدث‎ 
NSD e الت‎ 
أهل» ثم سكنها قوم فتزوج الحالف منهم امرأة لا يحنث في يمينه ويشترط وجود‎ 
الأهل وقت اليمين إلا أن هذا الجواب يوافق قول محمد رحمه الله تعالى» أما‎ 
في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى يدخل في هذه اليمين ما‎ 
كانت موجودة وقت اليمين وما يحدث بعده كما لو حلف أن لا يكلم ابن فلان»‎ 
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وليس لفلان ابن ثم ولد له ابن وكلمه الحالف يحدث في قول أبي حنيفة› وأبي 
يوسف رحمهما الله تعالی» ولا یحنث في قول محمد رحمه الله تعالی» ولو قال 
والله لا أتزوج امرأة من أهل الكوفة» فتزوج امرأة من أهل الكوفة ولدت بعد 
اليمين حنث› فرق محمد رحمه الله تعالی بین هذا وبين بنت فلان؛؟ لأن أهل 
الكوفة قوم لا يحصون فلم يكن الحامل على اليمين غيظاً لحقه من جهة الأهلء 
بل الحامل على اليمين معنى في الكوفة» فيدخحل في هذه اليمين الموجود وقت 
اليمين والحادث بعده بخلاف بنت فلان؛ لأن ثمة الحامل على اليمين غيظ لحقه 
من جهة بنت فلان» فيدخل فيه الموجود لا الحادث» ولو حلف أن لا يتزوج من 
نشاء أهل البصرة» فتزوج جارية ولدت بالبصرة» ونشأت بالكوفة وأوطنت بها 
حنث الحالف فى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى؛ لأن عنده المعتبر في هذا 
الولادة» رجل حلف بالفارسية أن لا يتزوج من نزاد فلان فتزوج ابئة ابنة فلان» 
قالوا لا يحنث في يمينه؛ لأن هذا الاسم في العرف يتناول بنت البنت كما يتناول 
بنت الابن»› ولو حلف أن لا يتزوج من آهل بیت فلان فتزوج بنت بنت فلان لا 

يحنث؛ لأن هذا الاسم لا يتناول أولاد البنات» رجل قال إن تزوجت امرأة ما 
دت الک فة فی الق ففارق الكوفة› ثم عاد إليها وتزوج امرأة لا تطلق ؛ لأن 
اليمين كانت موقتة ما دام بالكوفة فإذا فارق الكوفة انتهت» وإن فارق الكوفة 
بنفسه وبقي وطنه بها لا يحنث أيضاً إلا أن ينوي دوام وطنه بهاء رجل قال لأبويه 
إن تزوجت امرأة ما دمتما حيين فهي طالق فتزوج امرأة في حياتهما طلقت» وإن 
تزوج أخرى في حياتهما لم تطلق لما ذكرنا أن قوله امرأة لا يتناول إلا امرأة 
واحدة» ولو قال كل امرأة أتزوجها ما دمتما حيين» أو قال بالفارسية هززن كه 
بخواهم طلقت كل امرأة تزوجها في حياتهماء وإن مات أحد الأبوين» فإن كان 
نوى أن لا يتزوج في حياة أحدهما فهو على ما نوى» sS‏ 
في حیاتهما جمیعاً کان على ما نوی» وان لم یکن له نية ينبغي آن لا ت تبقى اليمين 
بعد موت أحدهما كما لو حلف أن لا يكلم أخوة فلانء ا اح فت 
رجل حلف أن لا يتزوج امرأة فتزوج صبية حنث في يمينه› ولو حلف أن لا یکلم 
امرأة وكلم صبية لا يحنث في يمينه› رجل قال إن تزوجت امرأًة کان لھا زوج 
فهي طالق فطلق امرأته بائناً» ثم تزوجها لا تطلق؛ لأن الحامل على اليمين غيظ 
لحقه من جهة الزوج فكان اليمين على غيرهاء وكذا لو حلف أن لا يطا امر اة 
وطئها رجل کان له أن يطاً نساءه وإماءه. 


رجلا ترو جن مرا فتزوج امرأة بشهادة شاهدين يكون سراً؛ لأن النكاح 
لا ينعقد بدون الشاهدين فلا يعد هذا جهراً EEC a‏ 
الال کان خاتا: رجل قال لامرأتين ع إن خطبتكما أو تزوجتكما فأنتما طالقان 
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فخطبهماء > ثم تزوجهما لا يحنث لما ذكرنا في المرأة الواحدة فكذلك في 
المرأتين» رجل یعلم أنه کان حلف بطلق کل امرأة ةَ يتزوجها» ولا يدري انه کان 
بالغاً وقت اليمين أو لم يكن فتزوج امرأة لا يحنث في يمينه؛ لأنه شك في صحة 
اليمين فلا يحنث بالشك› رجل قال إن تزوجت امرأة إلى حمس سنين فهي طالق 
فتزوج امرأة في السنة الخامسة طلقت؛ أن الين ل تي قل مى اة 
الخامسة ألا يرى أنه لو آجر داره إلى خمس سنين كانت السنة الخامسة داخلة في 
الإجارة» رجل قال إن أكلت من خبز والدي ما لم أتزوج فاطمة فكل امرأة 
أتزوجها فهي طالق فأكل» م روج فاط طلمت؛ لأنه لما أكل قبل نكاح فاطمة 
صار قائلاً عند الأكل كل امرأة أتزوجها فهي طالق› فإذا تزوج فاطمة بعد الأكل 

طلقت» ولو قال كل امرأة أتزوجها ما لم أتزوج فاطمة فهي طالق فماتت فاطمة 
أو غابت فتزوج غيرها طلقت في الغيبةء ولا تطلق في الموت أما في الغيبة فلأنه 
تزوح غير فاطمة حال بقاء اليمين فيحنث في يمينه» وفي الموت لا يحنث في 
قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى؛ لأن عندهما يمینه تبطل بالموت فلا 
يحنث بعد ذلك» رجل قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فزوجها منه فضولي بغير 
إذنهاء ثم أجازت المرأة بعد ذلك طلقت؛ وقيل ينبغي أن لا تطلق؛ لأنه حنث 
بعقد الفضولي والمرأة ليست في نكاحه قبل الإجازة فتحل اليمين لا إلى جزاء فلا 
تطلق والصحيح أنها تطلق؛ ES‏ 
قبل الإجازة» ولهذا لو حلف أن لا يتزوج فتزوج امرأة زوجها منه فضولي لا 
يحنث قبل الإإجازة. 


E I U‏ اشا 

فاسداء ثم فارقها» ثم تزوجها نکاحا جائزا کان حانشا؛ لأن بالنكاح الفاسد لم 
yS CBE‏ 
يتزوج › e‏ وکیله را ة کان حانثاً» رجل قال ا ¿ دخترخویش رابکسی 
دهم بزنی باروادارم تاوپرابكسي دهند فعليه كذا فالحيلة في ذلك أن توكل البنت 


رجلا بالنكاح إن كانت بالغة فيتزوجها الوكيل ويقول الأب لا أجيز ما يصنعون 
فيجوز النكاح ولا يحنث الأب رجل حلف أن لا يزوج ابنته الصغيرة ة فزوجها 
فضولي وأجاز الأب بالفعل لا يحنث كما لو حلف أن لا يبيع فباعه غيره بغير 
أمره وقبض الحالف الثمن لا يحنث في يمينه» رجل قال لامرأته كل امرأًة 
أتزوجها فقد بعت طلاقها منك بدرهم ثم تزوج امرأة فقالت التي كانت عنده حين 
علمت بنكاح غيرها قبلت أو قالت طلقتها أو قالت اد شتريت طلاقها طلقت التي 


تزوجها› > وإ قالت التي کانت عنده قبل أن يتزوج الأخرى قبلت لا يصح قبولها 
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لآن ذلك قبول قبل الإيجاب› رجل قال هرزني که ورابود تاسي سال ازوی 
بلاق رنری .ما يبتفد بحد اليمين :أو ت ينو شيا لا تطلق التي كانت عند ارقت 
اليمين لأن المراد من هذا في العرف ما يستفيد بعد اليمين . 

قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى قوله كل امرأة تكون لي وقوله كل امرأة 
أتزوجها سواء» وإن نوى من كانت في نكاحه ومن يتزوجها بعد اليمين في تلك 
المدة صحت نيته لأنه نوى من يكون فى نكاحه وقت الشرط إن كانت اليمين 
0 ف عر نا معد فد ال عات اا ف ب كه 
النية ومن يتزوجها بعد ذلك بحكم ظاهر اللفظ لأن هذا الكلام ي یتناول ما يستفيد 
طاهرا غاد تلك ضرف ايفين غا بسفد وکذا لو قال هرزني که ورابود ولم 
يوقت ولو قال هرزني که ورابود وباشد قال مشایخنا ومشایخ بلخ رحمهم اله 
تعالى هذا والأول في الوجوه سواء لأن قوله وباشد تأكيد لافادة اللفظ الأول فلا 
يتغير به حكم الآول» وقال مشايخ سمرقند رحمهم الله تعالى لا تنعقد هذه اليمين 
لأن اللفظ الثاني لا يفيد إلا ما أفاده الأول فيلغو ويصير فاصلاً بين اللفظ الأول 
والجزاء فينبغي أن لا تصح اليمين في قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه كما لو 
قال لبك آنت خر وخر إن شاع الله تحالى :أو قال الامرآته آنت-ظطالق ثلانا وثلاا 
إن شاء الله يصير المكرر فاصلاً بين الاستثناء وبين اللفظ الأول ولا يصح 
الاستثناء فينزل الطلاق والعتاق» والصحيح ما قال مشايخنا رحمهم الله تعالی 
لأن تصحيح الكلام واجب ما أمكن وأمكن تصحيحه بأن يجعل الثاني EE‏ 
أقاده الأول ولو كان لغراً فليس كل لخو يكون قاضلا ألا يرى أن الرتجل:إذا قال 
لامرآته الحاضرة أنت طالق يا فلانة إن دخلت الدار تصح اليمين ولا يصير النداء 
فاصلاًء ولو قال هرزني که بخواهد وبودوباشد بطلاق که فلان کارنکنده قالوا 
ههنا أحد الألفاظ الثلاثة ثة يكون لغواً ويصير فاصلاً عند الكل لكن هذا إذا لم ينو 
بأحد اللفظين الآخرين الحالية فإن نوى ذلك ينبغي أن تصح نيته وتصح اليمين› 
وفي الموضع الذي يصح تعليق الطلاق بالتزوج لو أراد أن تدخل في نكاحه امرأة 
ولا تطلق فله طريقان أحدهما نكاح الفضولي والإجازة بالفعل» والثاني فسخ 
اليمين والأول في زماننا أولى وهذا ظاهر» وإن أراد الحالف أن يزوجه فضولى 
فجاء إلى عالم وقال من سوكند خورده أم ارک رکا قمر جا چت اه 
مرا فزوجه العالم امرأة فأجاز الحالف بالفعل لا يحنث» وكذا لو قال الحالف 
لجماعة مرا بنکاح فضولي حاجت است فزوجه واحد من الجماعة امراًة وأجاز 
الحالف بالفعل وكذا لو قال الحالف لجماعة كسى ميبا يدكه مرازني خواهد يجوز 
وون اك 5 0 و ل را س 
عقد فضولي كن قالوا يكون ذلك توكيلاً إذا زوجه المأمور يحنث» وإن أراد 
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الحالف أن يجيز عقد الفضولي بالفعل يجيزه بسوق مهر لا بتقبيل ولا بلمس كيلا 
یکول ابتداء ا وإن بعث إليها بعطية أو هدية لم يكن ذلك 
إجازة حتى لو أجاز بالقول بعد ذلك تطلق» وإن بعث إليها بالمهر ثم أجاز بالقول 
بعد ذلك لا تطلق لأن بعث الهدية والعطية ليس من خصائص النكاح وأحكامه 
فلم يكن إجازة بخلاف سوق المهر ولو قال لمبتوتة أو لأجنبية اکرکسي ترابزنی 
کندوبمن بخشدتر إطلاق كان باطلا لأنه ما أضاف الطلاق إلى سبب الملك فلم 
تصح اليمين» ولو قال كل امرأة تدخل في نكاحي فهي طالق فزوجه فضولي 
ا الحالف بالفعل قالوا هذا وقوله کل امرأًة أتزوجها سواء لأن دخول المرأة 
Ca‏ وهو النكاح فکان ذکر الحكم کذکر السبب» وهو نظير 
ما ا ولد حرة ة أو و اق سا ولد رة کان ذلك إقرارا بنکاح الأم أا طریق 
فسخ اليمين لو أن حنفي المذهب قال إذا تزوجت امرأة ة فهي طالق ثلاثاً ثم جاء 
إلى القاضي فطلب مته سخ البين؛ فإن كان القاضي حنفياً لا ينبغي له أن يفسخ 
يمينه لأنه قضاء بخلاف رأيه لكن ينبغي للقاضي إن كان مأذوناً في الاستخلاف 
أن يبعث الحالف إلى شفعوي المذهب ولا يأمر المبعوث إليه بفسخ اليمين لأنه 
كما لا يجوز للقاضي أن يقضي بخلاف رأيه لا ينبغي له أن يأمر غيره بذلك لکن 
تاف المبعوث إليه أن يسمع خصومتهما ويقضي بينهماء» فبعد ذلك إن كان القاضي 
الأول أو الثاني أخذ لذلك مالاً لا يصح فسخه عند الكل ولا ينفذ قضاؤه» وان 
أخذ القاضي أجر الكتابة إن أخذ زيادة على أجر المثل فكذلك» وإن أخذ بمقدار 
أجر المثل فذلك لا و ا والأولى أن لا يأخذ وإذا جاء الحالف إلى 
القاضي الثاني بکتاب القاضي الأول لا يسمع الثاني كلامه ولا يقسخ إلا بمحضر 
من الخصم فيحضر مع نفسه المرأة التي تزوجها فتذعي المرأة على الحالف أنها 
امرأته وإنه تزوجها بمائة دينار وعليه أداء مهرها e‏ 
السكنى والنفقة وغير ذلك فيقول الرجل نعم تزوجتها بمائة دينار إلا ائ کھت 
حلفت قبل نکاحها إن تزوجت امرأة فهي طالق فتزوجتها ووفع عليها الطلاق قبل 
الدخول باليمين السابقةء فإذا سمع کلامهما وطلبت المرأًة من القاضي الحكم 
بہقاء النكاح يقول القاضي حكمت ببطلان اليمين التي ذكرتها وببقاء النكاح بينكما 
فينفذ قضاؤه وتحل المرآة للحالف ولا يبحتاج فسخه إلى إمضاء القاضي› وإِن 
أمضى كان أحوط وإن كان الحالف عقد على هذه المرأة إيماناً بأن قال لها 
مراراً إن تزوجتك فأنت طالق أو قال كلما تزوجتك فأنت طالقء أو قال إذا 
زوجت امرأة فهي طالق قال ذلك مرارا فإذا حكم بقيام نكاح هذه المرأة تنفسخ 
الإيمان كلها في قولهم ولو كان قال لامرأة إذا تزوجتك فأنت طالق ثم قال 
لامرأًة أخرى إذا تزوجتك فأنت طالق فتزوج واحدة منهما ففسخ القاضي اليمين 
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في واحدة وحكم بقيام نكاحها لم يكن ذلك فسخاً قي حق غیرها حتی لو تزوج 
آخرى تطلق في قولهم»ء وكذا لو كان ذلك في نسوة» وإن عقد يميناً واحدة على 
كل النساء بأن قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ففسخ اليمين في امرأة واحدة 
جعلوا المسأالة على الاختلاف قیاساً على مسألة ذکرها في «المنتقى» . 

رجل قال كل عبد أملكه فهو حر فملك عبداً فأقام العبد بينة على يمينه وحكم 
القاضي بيمينه وبعتق العبد ثم ملك عبدا اخر هل يحتاج العبد الثاني إلى إقامة 
البينة على اليمين قال على قول محمد رحمه الله تعالى لا يحتاج» وعلى قول أبي 
يوسف رحمه الله تعالى وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى يحتاج وأكثر 
المشايخ رحمهم الله تعالى في مسألة الطلاق على قول محمد رحمه الله تعالى» 
هذا كما لو اآعى رجل على رجل أنه وكيل فلان الغائب في جميع حقوقه 
وخصوماته مع الناس وللغائب على المدعى عليه كذا وأقام البينة على ذلك 
وقضىی القاضي بالوكالة العامة فإنه لا يحتاج إلى إثبات الوكالة على غريم آخر» 
رجل قال لامرأته إذا تزوجتك فأنت طالق فتزوجها وطلقها ثلاثاً ثم إنها رفعت 
الأمر إلى القاضي ليفسخ اليمينء فإن القاضي لا يفسخ لأنه لو فسخ تطلق ثلاثا 
بالتنجيز بعد النكاح فلا يفيد» ولو اا علق الطلاق بالتزوج فتزوج امرأًة ة فلم 
رفع الأمر إلى القاضي لكن سأل شفعوي المذهب فأفتاه بعدم وقوع الطلاق لا 
ينبغي للحالف أن يأخذ بفتواه ويترك مذهبه لأن عليه الأخذ بقول علمائنا رحمهم 
الله تعالی لا بقول أصحاب الشافعي رحمهم الله تعالى وفتواهم لا تكون حجة في 
حقه» ولو أن امرأة مع الرجل حكما رجلا ليحكم بينهما في هذه الحادثة إن كان 
اا ی ا و لا ينفذ 
حكمه لأن حكمه بمنزلة الفتوى والصحيح أنه ينفذ حكمه عليهما هكذا ذكر شمس 
الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى إن حكم الحكم في المجتهدات نحو الكنايات 
والطلاق المضاف وغير ذلك نافذ وليس لأحدهما أن يرجع عن حكمه بعد ذلك 
قال رحمه الله تعالى وهذا مما يعرف ولا يفتي به كيلا يتجاسر إليه العامة ولأجل 
ذلك امتنع المشايخ عن الفتوى في جواز حكم الحكم» وإن حكما رجلاً ولم 
يعلمه أنهما حكماه في هذه الحادثة إلا أنهما اختصما إليه فحكم الحكم بينهما 
فعلى قول من يجوز حكم الحكم يجوز ذلك لأن التحكيم يثبت بغير العلم» ولو 
أن الحالف تزوج امرأة ولم يرفعا الأمر إلى القاضي حتى تزوجت المرأة بزوج 
آخر من غير علم الزوج الأول ثم رفعا الأمر إلى القاضي واختصما إليه فقضى 
القاضي ببطلان اليمين وعدم وقوع الطلاق لا ينفذ حكمه لأن نكاح الزوج الثاني 
يمنعه من القضاء للأُول وليس فسخ يمين الحالف أولى من إبطال نكاح الثاني 


والله أعلم. 


1 کتاب الطلاق 


| فصل قي تحريم الحلال 


رجل قال کل حلال علي حرام أو قال كل حلال أو قال حلال الله أو قال 
E E‏ 
محمد بن الفضل والفقيه أبو جعفر وأبو بكر الإسكاف وأبو بكر بن سعيد رحمهم 
الله تعالى تبين منه امرأته بتطليقة واحدة وان غ فثلاث وإِن قال لم أنو به 
الطلاق لا يصدق قضاء لأنه صار عرفاً ولهذا لا یحلف به إلا الرجال فإن كانت 
له امرأة واحدة تبين بتطليقة واحدة» وا کو ا أو أربعاً يقع على كل واحدة 
واحدة بائنةء > وإن حلف بهذا اللفظ إن كان فعل كذا وقد كان فعل وله امرأة 
واحدة أو نسوة بن جميعاً وإن لم يكن له امرأة لا يلزمه شيء لأنه جعل يمينا 
بالطلاق ولو جعلناه ه يمينا بالله فهي غموس»› وإن حلف بهذا على أمر في 
المستقبل ففعل ذلك الفعل وليست له امرأة كانت عليه كفارة اليمين لأن تحريم 
الحلال يمين ولهذا لو قال لغیره حرام است مرابا توسخن کفتن ثم کلمه کانت 
عليه كفارة اليمين كما لو قال واله لا أكلم فلاناًء وإن كانت له امرأة وقت اليمين 
فماتت قبل الشرط أو بانت لا إلى عدة ثم باشر الشرط لا يلزمه الكفارة لأن يمينه 
انصرفت إلى الطلاق وقت وجودهاء وإن لم يكن له امرأة وقت اليمين فتزوج 
امرأة ثم باشر الشرط اختلفوا فيه . 

قال الفقيه بو جعفر رحمه الله تعالى 7 تبين المتزوجة وقال غيره لا تطلق وعليه 
a E E E RD EE‏ 
ذلك ولو قال هرجه بدست راست کيرم فهو یمین بالطلاق» وان لم ينو ولو قال 
E e a a‏ لا يكون طلاقاً إلا بالنية لأنه لا عرف فيه وفي الخلاصة 
لا یکون طلاقاً» وإن نوی لأنه لا عرف فيه ولو قال هرجه بدست راست کرفته أم 
برمن حرام قالوا هذا کقوله هرجه بدست راست کيرم» ولو قال هرجه بدست 
كيرم اختلفوا فيه» قال بعضهم لا يكون طلاقاً إلا بالنية وقال بعضهم هو في 
العرف کقوله هرجه بدست راست کیرم . 

رجل قال لامرآته أنت علي حرام وعنده الحرام طلاق إلا آنه لم ينو الطلاق 
طلقت امرأته لأنه لما كان طلاقاً عنده كان ا به الطلاق» ولو قال لامرآته أنت 
ی ا و أنت علي حرام تحرم عليه امرأته» ولو قال لامرآته إن 
فعلت كذا فأنت آمي ونوى به التحريم فهو باطل لا يلزمه شيء» رجل قال زن من 
حرام ات واه چرام وی کار ات ول بو ا فالا یکرت وا واا 
قالوا ذلك بناء على جواب الكتاب فإن في جواب الكتاب إذا قال لامراته نت 
على حرام يكرك موليا».وفي الغرفة هذا طلاق غلا يكون موليا:زجل. قال 
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لامرأته مرتين أنت علي حرام ونوى بالأولى الطلاق وبالثانية اليمين فهو على ما 
نوى لأن عند تعدد اللفظ يمكن تصحيح النيةء ولو قال لامرأتين له أنتما علي 
حرام ونوى الثلاث في إحداهما والواحدة في الأخرى فهما طالقان ثلاڻا في قول 
أبي يوسف رحمه الله تعالی» وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى هو على ما نوى 
وعلیه الفتوی» قال مولانا رضي اله تعالی عنه وينبغي أن یکون قول محمد رحمه 
الله تعالى كقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى أصل المسألة إذا نوى بالنذر النذر 
واليمين جميعاًء ولو قال نويت الطلاق في إحداهما وفي الأخرى ى اليمين عند أبي 
يوسف رحمه الله تعالى يقع الطلاق عليهما وعندهما ينبخي أن يكون كما نوی»› 
ولو قال لثلاث أنتن عليّ حرام ونوى الثلاث في الواحدة وفي الثانية اليمين وفي 
الغالغة الكذب قالوا طلقن ثلاثاء قال رضي الله تعالی عنه وينبغي أن يکون هذا 
على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى» أما في قياس قولهما فهو على ما نوی» 
رجل في يده دراهم فقال هذه الدراهم علي حرام ثم اشتری بھا شیئاً حنث» و 
وهبها آو تصدق بها لا يحنث لأنه لا يراد بهذا تحريم جميع التصرفات وإنما یراد 
به ما ب م غالباً وهو الشراء» ولو قال هذه ار م 
شربها اختلف فيه أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالی قال أحدهما يلزمه 
الكفارة وقال الآخر لا يلزمه لأنه أخبر عما هو صادق فيه والفتوى على أنه ينوي 
في ذلك إن أراد الخبر لا تلزمه الكفارة» وإن أراد به اليمين تلزمه وعند عدم النية 
لا تلزمه الكفارة» رجل قال حلال الله عل حرام ثم قال هرجه بدست راست 
کیرم برمن حرام اکر فلان کار کرده أم» وقد كان فعل ذلك قالوا بانت امرأته 
بواحدة لأن التعليق بأمر في الماضي تنجيز فإذا بانت بالأولى لا تلحقها الثاني› 
وإن كان التعليق بأمر في المستقبل ثم باشر الشرط يقع عليها طلاقان» رجل قال 
لامرأته في حالة الغضب أو الرضا أنت علي حرام فاختلعي مني يقع عليها واحدة 
بائنة نوی الطلاق او لم ينو ولو قال لامراته هشته هشته حرامي حرامي وقال ما 
قضاء لأن قوله هشته وحرامي طلاق فلا يصدق قالوا 

دنا ا فإذا كرر ذلك يقع رجعيتان ويقع 
NT‏ مي 


f‏ فصل ف الطلاق الذي يكون من الوكيل أو من المرأة 


لو أضاف الزوج الطلافق إلى نفسه ولو قالت فى المجلس أنت علي حرام أو 
قالت آنت مني بائن أو قالت آنا عليك حرام أو قالت أنا بائن منك بانت بتطليقة 
كما لو أضاف الزوج الحرمة إلى نفسه» ولو قالت أنت بائن ولم تقل مني أو 
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قالت أنت حرام ولم تقل على كان باطلاً لأن بينونة المرأة والحرمة عليها غالباً لا 
تكون إلا بزوال ملك النكاح فيقع بها الطلاق بخلاف البينونة المطلقة والحرمة 
المطلقةء ولو قالت دست بازداشتم ولم تقل خویشتن رالا تطلق کما لو قال لها 
اختاري ونوى الطلاق فقالت اخترت لا يقع به الطلاق» ولو قال لها اختاري 
فقالت اخترت ثم قال عنيت نفسي إن كان ذلك في المجلس طلقت وصدقت وإن 
قالت بغد القيام عن المجلس لا تطلق ولا يقبل قرلها لأنها تملك الانغاء ما 
دامت في المجلس فيقبل قولها بخلاف ما بعد القيام عن المجلس . 

رجل جعل أمر امرأته بيدها لا يصير الأمر بيدها ما لم تعلم حتى لو طلقت 
نفسها قبل العلم لا يقع› رجل قال لامرأته أمر نسائي بيدك أو قال لها طلقي أية 
نسائي شئت فطلقت نفسها لا يقع وقد ذكرناء رجل قال لامرأته أمر ثلاث 
تطليقات بيدك إن أبرأتني عن مهرك وقالت وكلني على أن أطلق نفسي فقال لها 
آنت وكيلي لتطلقي نفسك فقامت عن مجلسها خرج الأمر من يدها حتى لو طلقت 
نفسها لا يقع لأن توكيل المرأة بطلاقها تفويض فيقتصر على على المجلس› وإن 
طلقت نفسها في المجلس إن أبرأته عن المهر أولاً طلقت وإن لم تبرئه لا تطلق 
لأن التوكيل كان معلقا بشرط البراءة»ء رجل قال لامرأته أمرك بيدك إلى عشرة أيام 
يكون الأمر بيدها من وقت التكلم إلى عشرة أيام بالساعات لأن كون الأمر بيدها 
مما يحتمل التوقيت وكانت كلمة إلى للغاية بخلاف ما لو قال أنت طالق إلى 
شر ة أيام فإنها تطلق بعد عشرة أيام لأن الطلاق مما لا يحتمل التوقيت فكانت 
كلمة إلى بمعنى بعد ولو قال أمرك بيدك إلى عشرة أيام ونوی أن يصير الأمر 
بیدها بعد عشرة آیام صحت نیته فیما بینه وبين الله تعالی لأنه نوی ما یحتمله لفظه 
إلا أنه خلاف الظاهر فلا يصدق قضاء وكذلك لو قال لغيره ه أمر امرأتي بيدك إلى 
سنة كان الأمر بيده إلى سنة ولا يبقى بعد مضي السنة علم بذلك أو لم يعلم» ولو 
جعل أمرها بيدها شهراً أو سنة فردت الأمر أو اختارت زوجها أو قالت لا أختار 
الطلاق بطل الأمر بيدها» وقال بو یوسف رحمه الله تعالی یکون الأمر بیدها في 
مجلس آخر»ء ولو قال لها أمرك بيدك إذا شئت أو متى شاءت كان الأمر بيدها مرة 
واحدة في ذلك المجلس وغيره» ولو اختارت زوجها خرج الأمر من يدها ولا 
يبطل بالقيام عن المجلس» ولو قال لها أمرك بيدك كلما شئت كان الأمر بيدها 
كلما شاءت حتى يتم الثلاث فإن تزوجت بعد الثلاث بزوج آخر ثم عادت إلى 
الأول يكون الأمر بيدها ولو شاءت مرة واحدة وطلقت ثم تزوجها بعد العذة كان 
لھا المشيئة فيما بقي من الثلاث› ولو شاءت مرة واحدة وطلقت ثم تزوجت بزوج 
آخر بعد انقضاء العذة ثم عادت إلى ارف الأول کان لها المشيئة في ثلاث 
تطليقات مستقبلات في قول بي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وهي مسألة 
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الهدم» ولو قال لها أمرك بيدك في هذه السنة فطلقت نفسها ثم تزوجها لم يكن 
لها الخيار في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى» قال ابو يوسف رحمه الله تعالی 
وفي قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لها الخيارء ولو قال لها أمرك بيدك 
في هذه السنة ثم طلقها واحدة قبل الدخول بها ثم تزوجها في تلك السنة كان لها 
الخيار في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى . 

رجل قال لامرآته أمرك بيدك اليوم وغداً وبعد غد فردت في اليوم بطل كله وليس 
لها أن تختار نفسها بعد ذلك» وذكر في «الواقعات» لها أن تختار نفسها في الغد 
والصحيح هو الأول ولو قال لها أمرك بيدك اليوم وبعد غد فرذت في اليوم كان لها 
الخيار بعد غد في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وكذا لو قالت في اليوم أبطلت 
كل ذلك» ولو قال لها أمرك بيدك اليوم وغداً فردت في اليوم بطل الأمر لأن المعتبر 

هو الوقت الذي تفوه به أولا فيبطل بالرد كما لو قال أنت طالتق اليوم غداً كان إيقاعا 
للحالء رجل قال لامرأته أمرك بيدك وأمر امرأآتي فلانة بيدك فقالت طلقت فلانة ثم 
ا ا ی و ا 
جعل أمر امرأته بيدها فقالت أعطني كذا إن طلقتني فقال الزوج لا أدري هذا فقالت 
المرأة إن جعلت أمري بيدي فقد طلقت نفسي لا تطلق لأنها لما اشتغلت بطلب 
المال بطل الأمر» رجل قال لامرأته أمر ثلاث تطليقاتك بيدك فقالت المرأة لم لا 
تطلقني بلسانك لم يكن ذلك رداً وكان لها أن تطلق نفسها . 

رجل قال لامرأته إن دخلت دار فلان فأمرك بيدك فدخلت وطلقت نفسها إن 
طلقت نفسها حين وصلت إلى مكان تصير داخلة في الدار ولم تزايل ذلك المكان 
طلقت وإن مشت عن ذلك المكان خطوتين ثم طلقت نفسها لا تطلق» رجل جعل 
أمر امرأته بيدها أو خيرها وهى راكبة فنزلت أو كانت نازلة فركبت بطل خيارها 
وكذا لو كانت جالسة فاضطجعت للنوم» وإن كانت قائمة فقعدت أو كانت متكثة 
فاستوت قاعدة لا يبطل خيارها» ولو كانت قاعدة فاتكأت لا يبطل خيارها في 
قول زفر رحمه الله تعالى وهو إحدى الروايتين عن أآبي يوسف رحمه الله تعالی 
لأن القعود والاتكاء يكون لجمع الرأي لا للإعراض ولو قرأت شيئاً قليلاً لا 
يبطل خيارها ولو دعت بطعام فأكلت أو امتشطت أو اغتسلت أو اختضبت أو 
جامعها زوجها أو قامت عن مجلسها بطل الخيار وكذا لو افتتحت الصلاة» وإن 
كانت في صلاة الفرض لا يبطل كما مر حتى تتمها وإن كانت في التطرّع لا يبطل 
إلا أن تقوم إلى الشفع الثاني» ولو اجتمع أولياء المرأة وطلبوا طلاقها فطال 
کلامهم قال الزوج لأب المرأة ما تريد مني أفعل ما تريد وخرج الزوج فطلق 
الأب ابنته في المجلس لا تطلق لأن كلام الزوج محتمل يحتمل تفويض الطلاق 
إليه ويحتمل غيره فلا يكون تفويضاً بالشك› امرأة قالت لزوجها في الخصومة إن 
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6 ا ا ی فال اروج الى فى ى قي بدن 
فقالت المرأة طلقت نفسي ثلاث فقال لها الزوج قولي مرة أخرى فقالت طلقت 
نفسي ثلاثاً فقال الزوج لم أنو الطلاق بقول الذي في يدي في يدك فإنها تطلق 
قلاا في المرة الثانية طلقت نفسي ثلاث حتى لو لم يقل لها الزوج 
قولي مرة أخرى كان القول قوله قضاء وديانة ولا تطلق امرأته. 
رجل قال لامرأته قولي أنا طالق لا يقع الطلاق ما لم تقل المرأة ذلك بخلاف 
ما لو قال الرجل قل لامرأتي إنها طالق فإنها تطلق للحال وقد ذكرنا. رجل جرى 
ينه وبين امرأته كلام فقالت المرأة اللهم نجني منه فقال الزوج تريدين النجاة مني 
فأمرك بيدك ونوى به الطلاق ولم ينو العدد فقالت طلقت نفسي ثلاثا فقال الزوج 
نجوت لا يقع عليها شيء في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه إذا لم ينو 
الثلاث صار كأنه قال لها طلقي نفسك ولم ينو العدد فقالت طلقت نفسي ثلاث لا 
يقع شيء في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويقع واحدة في قول صاحبيه 
رحمهما اله تعالى ولا يقال قول الزوج بعد قولها طلقت نفسي ثلاثاً نجوت لم لا 
يكون إجازة لفعل المرأة لأنا نقول قول الرجل نجوت يحتمل الاستهزاء فلا يجعل 
إجازة بالشك»› امرأة قالت لزوجها من وكيل توهستم فقال هستي فقالت طلقت 
نفسي ثلاثا فقال الزوج بالفارسية توبر من حرام كشتى مارا جدا بايدشد فتفرقا ثم 
أراد الزوج أن يراجعها قالوا يسأل عن نيته إن قال عنيت به التوكيل بالطلاق ولم 
أنو العدد تبين بواحدة فهذا الجواب إنما يصح على قول أبي يوسف ومحمد 
E‏ > وأما على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى قالوا لا يقع شيء 
وغلية الفتوئ» آمراة قال لروجها نري أن أطلق نفسي فقال نعم فقالت طلقت 
نفسي إن كان الزوج نوى تفويض الطلاق إليها طلقت واحدة» وإن عنى بذلك 
طلقي نفسك إن استطعت لا تطلق» رجل قال لغيره أتريد أن أطلق امرأتك ثلاثا 
فقال الزوج نعم فقال الرجل طلقت امرأتك ثلاثاً قالوا تطلق ثلاثاً والصحيح إن 
هذا وما تقدم سواء إنما يقع الطلاق إذا أراد الزوج تفويض الطلاق إليه. 
جل وكل غيره بالطلاق فطلقها الوكيل ثلاثاً إن كان الزوج نوى بالتوكيل 
ار اوت ا و وإن لم ينو الثلاث لا يقع شيء في قول بي حنيفة 
رحمه الله تعالی» رجل قال لغیره ه طلق امرأآتي رجعية فقال لها الوكيل طلقتك بائنة 
يقع واحدة رجعية» ولو قال الوكيل أبنتها لا يقح شيء وكذا لو قال للوكيل طلقها 
تطليقة بائنة فقال لها الوكيل أنت طالق تطليقة رجعية يقع واحدة بائنة» رجل قال 
لغيره ه طلق امرأتي بين يدي أخي فلان فطلقها بغير محضر من الأخ يقع الطلاق 
لأن قوله , بين يدي أخي خرج على وجه المشورة فلا يتعلق به الطلاق كما لو قال 
ا ی ار طا ار مرس ارد ھر کیا ل رک ب 


كتاب الطلاق ٤۷۱‏ 


ببیع عبده» وقال بعه بشهود فباعه بغیر شهود جاز بخلاف ما لو قال لا تبعه إلا 
بشهود فإنه لا يجوز البيع إلا بشهود» رجل قال لغيره لا آنهاك عن طلاق امرأتي 
لم يكن ذلك توکیلاً ولو قال لعبده لا أنهاك عن التجارة يكون إذناً في التجارة 
لأن قوله للعبد ذلك لا یکون بدون ما رآه يبيع ويشتري ولم ينهه وثمة يصير 
مأذوناً في التجارة فهاهنا أولى› ولو رآى إنسانا يطلق امرأته فلم ينهه لا يصير 
المطلق وكيلاً ولا يقع الطلاق فكذلك هاهناء رجل قال لامرأته أمرك بيدك فقالت 
اخترت نفسي تکلموا فيه› قال بعضهم : يقع الطلاق لأن هذا الكلام فوق تفويض 
الطلاق إليها وهذا الجواب إنما يصح إذا نوى تفويض الطلاق إليها فإن جعل 
أمرها بيدها لا يكون تفويضاً للطلاق إلا بالنيةء E‏ 
صبي يعقل صح ولیس للزوج أن يرجع عنه» رجل جعل آمر امرآته بيد رجلين لا 
ينفرد أحدهما بالطلاق» رجل قال لامرآته أمرك بيدك في هذه السنة ثم طلقها 
زوجها واحدة قبل الدخول ثم تزؤجها في تلك السنةء ذكر الكرخي رحمه الله 
تعالى إن الأمر يكون بيدها في تلك السنة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» 
ا ي ر احتلفوا فيه» قال 
بعضهم: لا يقع الطلاق كما لو وكل رجلا بالطلاق فجن الوكيل وطلق والصحيح 
a‏ رجل قال لآخر وكلتك في جميع أموري فطلق الوكيل امرأته 
اختلفوا فيه والصحيح أنه لا يقع» وفي «الفتاوى» للفقيه أبي جعفر رحمه الله 
تعالى رجل قال لغيره وكلتك في جميع أموري وأقمتك مقام نفسي لم تكن الوكالة 
عامة» فإن كان أمر الرجل مختلفاً ليست له صناعة معروفة فالوكالة باطلة» وإن 
كان الموكل تاجراً ينصرف التوكيل إلى التجارة. 
قال رحمه الله تعالى ولو قال وكلتك في جم أموري التي يجوز بها التوكيل 
كانت الوكالة عامة في البياعات والإجارات والأنكحة وكل شيء» وعن محمد 
رحمه الله تعالی لو قال هو وکيلي في شيء جائر صنيعه كان وكيلاً في البياعات 
والهبات والإجارات› وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يكون وكيلاً في 
الفخار فاك دون اله والاف وقال مولانا رضي الله تعالی عنه وهذا کله إِذا 
کن فی جال واک اوی ن 0 ا ي الطلاق يكون وكيلاً 
بالطلاق» رجل أكرهه السلطان ليوكله بطلاق امرأته فقال الرجل مخافة الضرب 
والحبس أنت وكيلي ولم يزد على ذلك فطلق الوكيل امرأته ثم قال الموكل لم 
او ای ار ي ي قالوا لا يسمع منه ذلك ويقع الطلاق e‏ 
جرابا في خطاب الأمر» والجراب بقضمن إعادة ما فئ.السزال» رجل قال لغيره 
طلق امرأتي هذه أو أعتق عبدي هذا أو دبره فقبل الوكيل وغاب الموكل لا يجبر 
الوكيل على بالطلاق والعتاق وغيره إلا في فصل› رجل قال لغیره ۵ ادفع هذا 
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الثوب إلى فلان فإنه يجبر المأمور على دفع الثوب لأن في الثوب والشيء المعين 
يجوز أن يكون الثوب أمانة عند الآمر فيجب عليه تسليم الأمانةء أما في الطلاق 
والعتاق وغير ذلك إنما آمره بالتصرف في ملك الآمر وليس يجب على الآمر 
إيقاع الطلاق والعتاق فلا يقع على الوكيل› رجل أراد السفر فوكل رجلا بطلاق 
امرأته ثم عزله بغير محضر من المرأة إن لم يكن التوكيل بطلب المرأة صح عزلهء 
وإن كان بطلب المرأة قال بعضهم لا يملك عزله إلا بمحضر منها كما لو وكل 
رجلاً بالخصومة بطلب الخصم فإنه لا يملك العزل بغير محضر من الخصمء 
وقال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى الصحيح أنه يملك 
عزل الوكيل بالطلاق وإن كان بطلب المرآة لأن الطلاق لا يجب على الزوج 
بطلب المرأة فيملك الزوج إخراج الوكيل عن الوكالة» ولو وكل رجلاً بالطلاق 
وقال كلما عزلتك فأنت وكيلي» قال بعضهم: لا يصح هذا التوكيل لأن فيه تغيير 
ج ان وهو ام ما ليس بلازم وقال بعضهم : يصح التوكيل ولا يملك عزله 
لأنه كلما يعزله تتجدّد الوكالةء وقال الشيخ الإمام شی الا السرخسي رحمه 
لله تعالى الصحيح أنه يملك العزل ثم اختلفوا في طريق العزل» قال الشيخ الإمام 
هذا رحمه الله تعالى إذا قال عزلتك عن ج جميع الوكالات ينعزل وينصرف ذلك إلى 
المعلق والمنجز وقال بعضهم : : يقول e‏ وكلتك» وقال بعضهم : : يقول 
رجعت عن الوكالة المعلقة وعزلتك عن الوكالة المطلقةء مبتوتة وكلت زوجها 
المطلق ليراجعها بتكاع جديد فقال الركيل بمخضر من القهود فلانة رآيازا ورد 
بمائة دينار قال أبو القاسم الصفار رحمه الله تعالی ا قال وقوله 
EST‏ رجل وکل رجلا بطلاق امرأتيه فطلق إحداهما 
طلقت لأنه أتى ببعض ما أمر به» رجل وكل رجلا ليطلق امرأته للسنة فطلقها فى 
غير وقت السنة لا يقع لا للحال ولا إذا جاء وقت السنة ولا يخرج عن الوكالة 
حتى لو طلقها بعد ذلك في وقت السنة يقع الطلاق. 

رجل وكل رجلا بطلاق امرأته ثم طلقها الموكل بائناً أو رجعياً ثم طلقها 
الوكيل فطلاق الوكيل واقع ما دامت في العدة ولا ينعزل بإبانة الموكل إذا لم 
يكن طلاق الوكيل بمال فإن لم يطلقها الوكيل حتى تزوجها الموكل قبل انقضاء 
العدة ثم طلقها الوكيل يقع طلاقه عليها فإن كان الموكل تزوجها بعد انقضاء 
العدة ثم طلقها الوكيل لا يقع طلاق الوكيل وكذا لو ارتد الزوج أو المرأة والعياذ 
بالله ثم طلقها الوكيل فطلاق الوكيل واقع ما دامت في العدةء وإن لحق الموكلِ 
بدار الحرب را وقضى القاضي بلحافه بطلت الوكالة حتى لو عاد مسلماً 
وتزوجها ثم طلقها الوكيل لا يقع طلاق الوكيل» ولو ارتد الوكيل والعياذ بالل 
كان على الوكالة» وإن لحق بدار الحرب إلا أن يقضي القاضي بلحاقه لأن قضاء 
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القاضي باللحاق بمنزلة الموت› رجلل قال لغيره ه إذا تزوجت فلانة فطلقها 
وتزوجها كان للوكيل أن يطلقها لأن تعليق الوكالة بالشرط جائز ولو وكل غائا 
بطلاق امرأته فطلقها الوكيل قبل أن يعلم بالوكالة فطلاقه باطل لأن الوكالة لا 
تفبت قبل العلمء رجل وكل رجلا بطلاق امرأته فرد الوكيل ثم طلقها لا يقع : 
طلاقه»› Ty‏ 
اخ ناء رجل قال لغیره أنت وكيلي في طلاق امرأتي ان اتآ هوت ر 
أرادت لم يكن وكيلاً حتى تشاء المرآة في مجلسها لأنه علق التوكيل بمشيئتها 
فيقتصر على مجلس العلم كما لو علق الطلاق بمشيئتها وإذا شاءت في المجلس 
يصير وكيلاًء وإن قام الوكيل عن المجلس قبل أن يطلق تبطل الوكالة وقال بعض 
العلماء رحمهم الله تعالى لا تبطل لأن المعلق بالشرط عند وجود الشرط 
كالمرسل فيصير كأنه قال بعد مشيئتها أنت وكيلي في طلاقها فلا يقتصر على 
المجلس قالوا الصحيح جواب الكتاب لأن ثبوت الوكالة بالطلاق بناء على ما 
فورض إليها من المشيئة ومشيئتها تقتصر على المجلس فكذلك الوكالة» ولو قال 
لغيره أنت وكيلي في طلاق امرآتي إن شئت فشاء ف فى المجلس فهو جائز»› وإن قام 
الكل غ السلي ل ان اقل اكر كل ا ت لر ا كرون 
تمليكاً كتعليق الطلاق بالمشيئة . 

رجل قال لغيره أنت وكيلي في طلاق امرأتي على أني بالخيار ثلاثة أيام 
جازت ا ول ار وا و ر ار ر جازت 
الوكالة بطل الخيارء جل ات نسوة فقال لخيره yy‏ 
إحدى نسائه بغير عينها أو قال طلقت امرأتك جاز ويكون البيان إلى الزوج لا إلى 
الوكيل» وكذا لو طلق الوكيل إحدى نسائه بعينها جاز فإن قال الزوج لم أعن هذه 
لا يقبل قوله وهو کما لو قال لغيره بع عبداً من عبيدي فباع الوکيل عبدا بعينه من 
E Sg E‏ 8 
تطليقة بائنة إلا إذا نوی الزوج ا فاد کک ال ا 
SC‏ 
امرأتي فقد جعلت ذلك إليك فهو تفويض يقتصر على المجلس» وإذا طلقها في 
المجلس يقع واحدة رجعية» وكذا لو قال جعلت إليك طلاقها فطلقها فهو تفويض 
قفر علي الجلس كود رها ولو قال لغيره طلق امرأتى فأبنها أو قال 
أا طا هر وك لا فرغل المج ولارن ع نه وإذا طلقها 


v٤‏ كتاب الطلاق 


Ss a‏ الوكيل أن يوقع أكثر من واحدة» ولو قال 
لغيره e EE‏ بيدك وطلقها كان 
الثاني غير الأول لأن الواو للعطف»› فأما حرف إلقاء e‏ الموضع ليان 
السبب فلا يملك إلا واحدةء وإذا ذكر بحرف الواو فطلقها الوكيل في المجلس 
تبين بتطليقتين لأن الواقع بحكم الأمر يكون بائناً فإذا كان أحدهما بائناً كان 
الأ خر انا ضرورة أنه لا يملك الرجعة وإن طلقها الوكيل بعد القيام عن المجلس 
يقع واحدة رجعية ة لأن التفويض بطل بالقيام عن المجلس وبقي التوكيل بصريح 
الطلاق وكذا لو قال أمرها بيدك وطلقها وأبنهاء ولو قال طلقها وأبنها وطلقها في 
المجلس أو في غيره يقع تطليقتان لأنه وكله بشيئين بالإبانة والطلاق والتوكيل لا 
رہطا ا عن المجلس فيقع طلاقان. رجل فوْض طلاق امرأته إلى صبي قال 
ف الا صل إا کان بن يخر تجوز وجل طا اران در ف 
SS e‏ 


ا لت کا 


وذکر ار بن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى إنه قدر الدائم أولاً بيوم ثم رجع 
وقال إن جن شهراً يخرج وإن جن دون ذلك لا يخرج ثم رجع وقال لا يخرج 
حتى يجن سنة وأبو حنيفة رحمه الله تعالى لم يقدر لذلك وقتاً Re‏ 
طلق امرأً: تي تطليقة للسنة فقال لها الوكيل أنت طالق للسنة إن كانت المرأة فى 
و ا و ق ی ا IE‏ 
في طهر جامعها فيه فيه بطل كلام الوكيل ولا يقع به الطلاق لا للحال ولا إذا 
حاضت وطهرت لأن الوكيل لا يملك الإضافة فإن الرجل إذا قال لغيره طلق 
امرآتي إذا حاضت وطهرت فقال لها الوكيل إذا حضت وطهرت فأنت طالق كان 
باطلاًء وكذا لو قال لغيره طلق امرأتي غداً فقال لها الوكيل أنت طالق غداً كان 
باطلاً» وکذا لو قال طلق امرأتى ي فقال لها الوكيل نت طالق إذا دخلت الدار 
فدخلت لا يقع شيء ولو قال لغيره ه طلق امرأتي ثلاث للسنة فقال لها الوكيل في 
طهر لم يجامعها فيه أنت طالق ثلاثاً للسنة يقع للحال واحدة ويبطل الباقي وقيل 
على قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ينبغي أن لا يقع شيء لأنه مأمور 
بإيقاع الواحدة في كل طهر وعندنا المأمور بالواحدة إذا أوقع الثلاث لا يقع شيء 
والأصح أنه يقع واحدة في كل طهر بلا خلاف لأن عند أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى يعتبر الموافقة من حيث اللفظ فإن الرجل إذا قال ليره ه طلتق امرأتي ثلاثاً 
فطلقها ألفاً لا يصح وکذا لو قال لغيره ه طلتق امرآتي نصف تطليقة فطلقها الوكيل 
تطليقة لا يقع شيء وهاهنا وجدت الموافقة من حيث اللفظ فيقع واحدة. 
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رجل قال لغيره طلتق امرأتي ثلاثاً للسنة بألف فقال لها الوكيل في وقت السنة 
آنت طالتق ثلاثاً للسنة بألف فقبلت يقع واحدة بثلث الألف فإن طلقها الوكيل في 
EC E‏ 
فى الطهر الثالث»› ولو طلقها الوكيل أولا تطليقة بثلث الألف ثم تزوجها الزوج 
ثي طلقها الوكيل تطليقة أخرى يغلت الألف تقح الفانية بثلث الألف وكذا الثالثة 
على هذا الوجه. إذا وكل رجلين بالطلاق كان لكل واحد منهما أن يطلق إذا لم 
يكن الطلاق بمال ولو وكلهما بالطلاق وقال لا يطلقها أحدكما بدون صاحبه 
فطلقها أحدهما ثم طلق الآخر أو طلق أحدهما وأجاز الآخر لا يقع شيء» ولو 
وكلهما بالطلاق بمال لا ينفرد به أحدهما وكذلك في العتق سواء كانا وکیلين من 
قبل الزوج أو من قبل المرأة» ولو قال لرجلين طلقاها جميعاً ثلاثاً فطلقها 
أحدهما واحدة ثم طلقها الآخر تطليقتين لا يقع شيء حتى يجتمعا على الثلاث» 
الوكيل بالطلاق إذا لم يكن بمال لا ينعزل بطلاق الموكل طلقها الموكل بائنا أو 
رجعياً ويكون للوكيل أن يطلقها بعد ذلك ما دامت في العدة» وإذا انقضت عدتها 
ينعزل حتى لو تزؤجها الموكل بعد انقضاء ء العدة ثم طلقها الوكيل لا يقع شيء› 
ولو تزوجها الموكل قبل انقضاء العدة ثم طلقها الوكيل يقع. 
رجل قال لغيره ه طلق امرأتي تطليقة بألف درهم ثم طلقها الزوج بألف درهم 
فقبلت طلقة واحدة بألف درهم وكان ذلك عزلاً للوكيل علم الوكيل بطلاق 
الموكل أو لم يعلم حتى لو تزوجها الموكل بعد طلاقه ثم طلقها الوكيل تطليقة 
بألف فقبلت لا يقع شيء لأنه انعزل بطلاق الموكلء رجل طلق امرأته تطليقة 
ا تان ا طاتا الک بطلا الرکل ی کرجا الرن یال ت 
CERNE‏ وإن لم يتزوجها الزوج قبل طلاق الوكيل 
فطلقها الوكيل في العدة واحدة بألف فقبلت ر يقع عليها تطليقة بغير شيء بخلاف 
ا إا وكل بطلاقها بالف ثم طلفها الزوج بالف» ثم طلقها الوكيل بالف لا يقع 
شيء من طلاق الوكيل لأن التوكيل إذا كان قبل طلاق الزوج يكون توكيلاً بطلاق 
يوجب المال فإذا طلقها الموكل بألف بعد التوكيل لا يتصور طلاق يوجب المال 
فينعزل الوكيل ضرورة»› ما إذا وكل رجلا ليطلق المبانة بالف فإنما وکله بطلاق 
يذكر فيه العوض لا بطلاق يوجب العوض لأن الزوج لا يملك ذلك وقت التوكيل 
نإذا آتی الوکیل بما مر به يقح کما لو وکل بجلاً ببیع عبده فجن الوكيل جنونا 
يعقل فيه البيع والشراء د a A‏ ولو وکل رجلا مجنوناً بهذه 
ا ا ا ا 
التوكيل ببيع تكون العهدة فيه على الوكيل وبعدما جن الوكيل لو نفد بيعه كانت 
العهدة فيه على الموكل فلا ينفذ» أما إذا كان الوكيل مجنونا وقت التوكيل فلما 


۷٦‏ كتاب الطلاق 


وكل ببيع يكون العهدة فيه على الموكل فإذا آتى بذلك نفذ بيعه على الموكلء 
رجل وكل غيره بالطلاق أو العتاق فوكل الوكيل رجلاً آخر فطللق الثاني والأول 
حاضر أو غائب لا يجوز وكذا لو وكل رجلا بالطلاق أو العتاق فطلقها أجنبي 
فأجاز الوكيل ذلك لا يجوزء وفي الخلع والنكاح إذا وكل الوكيل غيره ففعل 
الثاني بحضرة الأول أو فعل أجنبي فاجاز الوكيل جاز. 

وعن محمد رحمه الله تعالى في رجلين لكل واحد منهما عبد فوکل کل واحد 

من الموليين رجلاً ليعتق عبده فقال الوكيل أعتقت أحدهما ثم مات الوكيل قبل 
البيان» قال في القياس أن لا يعتق واحد منهما ولكني أستحسن أن أعتقهما 
چا وی کا واحد منهما فى نصف قيمته» الوكيل بالعتاق إذا أقر أنه أعتقه 
أنس وكدت المركل ا قل ل لرك ا انر الا عاق ا رو 
الوكالة» وكذا الوكيل بالطلاق. 

باب الخلع 


الخلع والطلاق بمال بمنزلة اليمين في جانب الزوج وكذا العتق بمال في 
جانب المولى وهو معاوضة في جانب المرأة والعبد فيراعي أحكام اليمين في 
جانب الزوج حتى لو قال خالعتك على كذا ثم رجع قبل قبول المرأة لا يصح 
رجوعه وكذا لو قام الزوج قبل قبول المرأة صح قبولها ويصح كلامه وإن كانت 
المرأة غائبة وإذا بلغها الخبر كان لها خيار القبول في مجلسهاء وكذا لو قال 
ا إذا جاء غد فقد خالعتها على ألف أو قال إذا قدم فلان فقد خالعتها على 
ا ی ر القبول إلى المرأة بعد مجيء bE AR‏ 
شرط الخيار في الخلع لا يصح شرط الخيار من جانب الزوج كما لا يصح في 
اليمين من كل وجه ويراعي e E‏ 
ابتدأت المرأة بالخلع ثم رجعت قبل قبول الزوج صح رجوعها علم الزوج 
برجوعها أو لم يعلم ويبطل كلامها بقيام أحدهما أيهما قام ولا يصح كلام المرأة 
عند غيبة الزوج إذا لم يقبل أحد وكلام المرأة والعبد لا يقبل التعليق والإضافة» 
ولو اختلعت وشرطت الخيار لنفسها صح شرطها في قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى» وقال صاحباه رحمهما الله تعالى لا يصح ثم الخلع قد يكون بلفظ الخلع 
وقد يكون بلفظ البيع والشراء وقد يكون بالفارسية فإن كان الخلع بلفظ الخلع فإن 
خالعها على مال معلوم ولم يذكر المهر فقبلت المرأة يلزمها البدل» وأما حكم 
المهر فإن كانت المرأة مدخولة وقد قبضت المهر يلزمها البدل ولا يرجع أحدهما 
على صاحبه بشيء في قولهم» وإن لم تكن المرآة مدخولة وقد قبضت مهرها عند 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى يرجع الزوج عليها بالبدل لا غير وعند صاحبيه 


كتاب الطلاق ۷ 


ق 
صاحبيه رحمهما الله تعالى ترجع المرأة عليه بنصف المهرء »> وإن خالعها على 
مهرها فإن كانت ا و E‏ رج کک بمهرهاء 
بشي ء٠‏ وان لم تكن المراة و فان کان قبضت مهرها رخو ألف الزوج 
ار و ر E‏ 
القياس رچ الزوج عليها بيخمسمائة E‏ ولا 
e‏ آلف إن کانت المرأة a‏ والمهر مقبوض ج الزوج عليها بمائة 
درهم ويسلم لها الباقي في قولهم› وإن لم يكن المهر مقبوضاً سقط عن الزوج 
كل المهر في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وفي قول صاحبيه رحمهما الله 
تعالى يسقط عنه مائة درهم وترجع الر اة عله سا وإن لم تكن المرأة 
مدخولة فان کان المهر قا رجع الزوج عليها بعشر نصف المهر وذلك 
خمسون لأن مهرها عند الطلاق قبل الدخول نصف المهر فيرجع عليها بعشر 
تتا المهر ويس لها الباتى وا ماح ر حه الله تعالى يرجع عليها 
بخمسين لما قلنا ويرجع أيضاً a SE DE‏ 
المهر مقبوضاً بریء الزوج عن جميع مهرها في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالی 
وعند صاحبيه رحمهما الله تعالى سقط عن الزوج خمسمائة بسبب الطلاق قبل 
الدخول وخمسون بحكم البدل وترجع عليه بأربعمائة وخمسين» وإن كان الخلع 
بلفظ المبارة فالجواب عند أبي حنيفة رحمه الله تعالی ما ذکرنا في الخلع عنده 
وعند محمد رحمه الله تعالی الجواب فيه أيضاً ما ذکرنا في الخلع عنده وعند بي 
یو سف رحمه الله تعالی الجواب فى المباراة ما ذکرنا في الخلع عند أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى» فإن طلقها بمال أو بمهرها عند أبى يوسف ومحمد رحمهما الله 
تعالی الجواب فيه كالجواب في الخلم عندهما. 

وعن أبى حنيفة رحمه الله تعالى فيه روايتان فى رواية الجواب فيه ما ذكرنا فى 
الخلع عنده» وفي رواية الجواب فيه ما قلنا لأبي يوسف ومحمد رحمهما الله 
تعالی وهو الصحيح حتى لو طلق امرأته قبل الدخول بها على ألف درهم ومهرها 
عا روع ثلاثة آلاف درهم سقط آلف درهم وخمسمائة بالطلاق قبل الدخول 
وبقي ألف وخمسمائة للزوج عليها بحكم البدل لف eT‏ اشا 
بالألف ويبقى لها عليه خمسمائة ولا يسقط ذلك وكذا لو تزوج | مرأة على ألف 


EVA‏ کتاب الطلاق 


درهم ولم يدخل بها ولم تقبض المرأة شيئاً حتى خالعها على الألف درهم قال 
أبو حنيفة رحمه الله تعالى يلزمها ألف ولا شيء لها عليه وقال أبو يوسف 
ومحمد رحمهما الله تعالى تعطيه خمسمائة وتصير خمسمائة من البدل قصاصاً 
بخمسمائة من المهر» وإن كان الخلع بلفظ البيع والشراء قال أبو يوسف ومحمد 
رحمهما الله تعالى الجواب فيه كالجواب في الخلع واختلف المشايخ رحمهم الله 
تعالى ؤ فيه على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وقال بعضهم : الجواب فيه عنده 
كالجواب في الخلع› وقال بعضهم الخلع بلفظ البيع والشراء عند أبي حنيفة 
ا وجا غو ال ا ب ار کا غر اها ره 
الصحيح وفيما إذا كان الخلع بلفظ الخلع هل تقع البراءة عن دين آخر غير المهر 
E‏ تقع البراءة في ظاهر الرواية وهو الصحيح ولا 

تقع البراءة عن نفقة العدة في ي الخلع والمباراة والطلاق بمال إلا بالشرط في 
رل وكذا لا تقع البراءة عن نفقة الولد والرضاع من غير شرط وإن شرط 
البراءة عن ذلك فإن وقت لذلك وقتاً جاز وإلا فلاء وإذا جازت البراءة عند بيان 
الوقت والشرط فإن مات الولد قبل تمام المدة كان للزوج أن يرجع عليها بحصة 
الأجر إلى تمام المدة فإن أرادت المرأة أن لا يكون له عليها حق الرجوع قالوا 
الحيلة في ذلك أن يقول الزوج خالعتك على أني بريء من نفقة الولد إلى سنتين 
فإن مات الولد قبل تمام المدة فلا رجوع لي عليك» وجنس هذه المسألة يأتي في 
فصل على حدة إن شاء الله تعالى» رجل قال ارات ان د خلت اداو فك الماك 
على ألف فدخلت الدار يقع الطلاق بألف يريد به إذا قبلت عند الدخول لأن 
الخلع من قبل الزوج يمين فيصح تعليقه بالشرط» امرأة قالت لزوجها اختلعت 
منك بکذا وو ینسج کرباساً فجعل ینسج وھو یخاصمھا ثم قال خلعت قالوا إن 
لم يطل فهو جواب لأن المجلس لا يتبدل بقليل عمل كان فيهء وإن أطال ذلك 
ينقطع المجلس فلا يكون جواباً» رجل قال لامرأته خلعتك فقالت قبلت يقع 
طلاق بائن» وكذا إذا لم تقبل المرأة لأن الطلاق يقع بقول الرجل خلعتك فإن 
قال الزوج بعد ذلك لم أنو به الطلاق كان القول قوله إذا لم يكن ذلك في حال 
مذاكرة الطلاق» ولو قال خلعتك على كذا وسمى مالاً معلوماً لا يقع الطلاق ما 
لم تقبل» كما لو قال لها طلقتك على آلف درهم لم يقع الطلاق ما لم تقبل فإن 
قال الزوج بعد قبول المرأة لم أنو به الطلاق لا يصدق قضاء لأن ذكر العوض 
دليل على نية الطلاق ظاهراً ولو قال لها اخلعي نقسك أو قال اختلعي فالمسألة 
على وجوه ثلاثة أحدهما: : أن يقول اخلعي نفسك بمال ولم يقدر فقالت خلعت 
نفسي بألف درهم ففي هذا الوجه لا يقع الطلاق ما لم يقل الزوج أجزت لأن 
جهالة البدل تمنع صحة التوكيل »› والثاني : أن يقول لها اخلعي نفسك بألف درهم 


كتاب الطلاق 4۹ 


فقالت خلعت في رواية لا يتم الخلع ما لم يقل الزوج أجزت كما في الوجه 
الأول وفي رواية يتم الخلع بألف درهم» وإن لم يقل الزوج أجزت وهو 
الصحيح» والوجه الثالث: أن يقول لها اخلعي نفسك ولم يزد عليه فقالت 
اختلعت» ذكر فى (المنتقى» عن أبي یوسف رحمه الله تعالی إنه لا يكون خلعا 
كلك لو قال لغ ه اخلع امرأتي ليس له أن يخلعها إلا بمال لأن الخلع غالباً 
یکون بعوض . 

وروى ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى إنه إذا قال لها اخلعى نفسك 
فقالت خلعت يقع طلاق بائن بغير بدل كأنه قال لها أبيني نفسك وبه أخذ أكثر 
المشايخ رحمهم الله تعالىء وإن كان الخطاب من قبل المرأة فقالت اخلعني أو 
بارئني فقال الزوج فعلت فهذا وما لو كان الخطاب من قبل الزوج في الوجوه 
سواء. رجل خلع امرآته ہما لھا عليه من المهر ثم ظهر أنه لم يكن لها عليه شيء 
کان علیھا رڏ المهر کما لو باع شيئاً بدين له عليه ثم تصادقا أن لا دين له کان 
e‏ المشتري وكما لو قال خلعتك على عبدك الذي في 
يدي أو على متاعك الذي في يدي ثم ظهر أنه لم يکن لها في يده شيء کان 
الخلع بمهرها إن كان المهر على الزوج ي يسقط» وإن كانت قبضت مهرها من 
الزوج ردت على الزوج ما قبضت ولو خلعها على مهرها أو طلقها تطليقة بمهرها 
الذي عليه فقبلت والزوج يعلم أنه لا مهر لها عليه يقع تطليقة بائنة بغير شيء في 
الخلع وفي الطلاق بمهرها تقع تطليقة رجعية لأن الزوج إذا كان يعلم أنه لا مهر 
a‏ 
أو خنزير أو بشيء لا قيمة له وكما لو خالع امرأته على مالها في هذا البيت من 
المتاع والزوج يعلم أنه ليس لها متاع في البيت فإنه يقع الخلع بير شيء» وکذا 
لو باع شيئاً بدين له عليه وهو يعلم أنه لا دين له عليه ذكر الشيخ الإمام 
المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالی أنه لا يصح هذا الببعء رجل تزوج امرأة 
على مهر مسمى ثم طلقها بائنة بعد الدخول ثم تزوجها ثانا بمهر آخر ثم اختلعت 
منه على مهرها بریء الزوج عن المهر الذي يكون في النكاح الثاني دون الآول» 
وكذا لو قالت بالفارسية خویشتن خریدم ازتو بکایین وبهمه حقها که مرابر تواست 
فإن الزوج لا يبرا عن المهر الأول إذا وهبت من زوجها نصف الصداق أو أقل 
أو أكثر ثم اختلعت منه بمال معلوم قبل الدخول بها كان للزوج بدل الخلع ولا 
يرجع أحدهما على صاحبه بشيء في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعلى قول 
صاحبيیه رحمهما الله تعالى الخلع في حكم المهر بمنزلة الطلاق› ولو وهہت 
نصف الصداق قبل القبض ثم طلقها قبل الدخول بها لا يرجع أحدهما على 
صاحبه بشيء فكذلك في الخلعء وإن كانت المرأة قبضت مهرها ثم وهبت 


A»‏ کتاب الطلاق 


المهر فكذلك في الخلع يرجع عليها بنصف المهرء ولو تزوج امرآة على آلف 
E‏ 
مجھول کما لو اختلعت بثوب أو حيوان في الذمة جاز الخلع ويرجع الزوج عليها 
O OT‏ 
ا 
بحكم الجهالة فكان عليها رد منفعة البضع وقد عجزت عن ذلك بحكم الطلاق 
فكان عليها رد قيمتها وهو المهرء رجل خالع امرأته على أن ترد على الزوج 
جميع ما قبضت منه وكانت المرأة باعت ما قبضت منه أو وهبت من إنسان 
ودفعت إليه حتى تعذر عليها رد ذلك على الزوج كان عليها قيمة المقبوض إن 
كان المقبوض من ذوات القيم» وإن كان من ذوات الأمثال كان عليها مثل ذلك. 
رجل خلع امرأته على عبدها فاستحق العبد كان عليها قيمة العبد وكذا لو 
خالع امرأته على عبد الغير ولم يجز صاحب العبدء ولو خالعها على ما في بيتها 
من المتاع فإن كان لها فيه متاع فللزوج ذلك» وإن لم یکن کان عليها رد ما 
قبضت من المهر› وٳن خالعها على ما في بيتها من شيء فان لم يکن في البيت 
شي ء كان الخلع واقعا عندنا بغیر بدل» در الشيء بالألف واللام أو بدونهما 
وكذا لو خالعها على ما في بيتها وليس في البيت شيء› ولو اختلعت على ما في 
نخيلها من الثمار جاز الخلع ويكون له ما على النخيل من الثمار قل ذلك أو 
کشر فإن لم يكن على النخيل ثمار كان عليها رد المهرء ولو خلعها على ما یثمر 
نخيلها العام جاز الخلع وكان أبو يوسف رحمه الله تعالى أولا يقول إن أثمرت 
فلته ذلك› TD GSCI SSG‏ 
جاريتها أو غنمها وثمة إن كان في البطن ولد ب يقع الخلع عليه» وإن لم يكن يقع 
E GS‏ 
على الثمر لأن الإشارة لغت لعدم المشار إليه فصار كما لو خالعها على مال 
فيلزمها رد المهر وفي فصل الولد لغت الإشارة أيضاً لعدم الولد وبقيت تسمية ما 
في البطن وما في البطن يتناول المال وغير المالء ولو اختلعت على ما في يدها 
من الدراهم يجوز ثم ينظر إن كانت في يدها ثلاثة دراهم أو أكثر كان له ذلك 
وإن لم يکن في يدها دراهم كان عليها ثلاثة دراهم كما لو خالعها على الدراهم» 
ون کان في يدها درهم أو درهمان يكمل ثلاثة دراهم وهذا بخلاف ما لو تزوج 
امرأة على دراهم فإنه ثمة يجب لها مهر المثلء وإن خالعها على عبد أو ثوب 


کتاب الطلاق ۸۱ 


فإن كان معيناً جاز ويكون للزوج ذلك وإن لم يكن العبد معيناً يستحق عبداً 
وسطاً في الثوب والحيوان يقع الطلاق ويلزمها رد المهرء رجل قال لامرأته انت 
طالق ثلاثاً إذا أعطيتني ألفاً أو متى أعطيتني ألفاً فقبلت لا يقع الطلاق قبل 
الإعطاء وإن أعطت في ذلك الخجلين أو غيره يقع الطلاق ولو قال أنت طالق إن 
أعطيتني ألفاً يتعلتق الطلاق بالإعطاء فى المجلس . 

امرأًة الت لزرجها وقد كان طلقها تين طلقنى تلاا على أن لكعلي الف 
a‏ ٤ان‏ عليها كل الألف» امرأة قالت لزوجها طلقني واحدة 
بالف درهم فقال لها الزوج أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة يقع الثلاث واحدة 
بالألف وثنتان بخير شيء عند الكل» ولو قالت طلقني واحدة بألف فقال أنت 
طالق ثلاثاً طلقت ثلاث بغير شيء في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وقال 
صاحباه رحمهما الله تعالى تقع واحدة بألف وثنتان بغير شيء۰ ولو قالت طلقني 
واحدة بألف وقال لها الزوج نت طالق ثلاثاً بألف يتوقف ذلك على قبول المرأة 
إن قبلت يقع الثلاث بألف» وإن لم تقبل لا يقع شيء› رجل قال لامرأته اختلعي 
A E E E E‏ 
منك بالمهر ونفقة العدة وأبرأتك عن المهر ونفقة العدة وهي لا تعلم معنى الكلام 
ا فيه» قال بعضهم: إن قال الزوج ی قالت اختلعت بالمهر ونفقة العدة 
وأبرأتك عن المهر ونفقة العدة أجزت ذلك آو قبلت صح الخلع› فإن لم يقل 
الزوج ذلك لا يصح الخلع لكن يبرا الزوج عن المهر ونفقة ما مضى لأن قول 
الزوج للمرأة اختلعي بالمهر والنفقة تفويض أو توكيل فلا يثبت بدون علم المرأة 
فإذا قالت خلعت نفسي منك بالمهر والنفقة كان ذلك ابتداء كلام من المرأة 
والجهالة لا تمنع ذلك لأن الجهالة لا تمنع صحة الإبراء كما لا تمنع وقوع 
الطادن اناف واد ا لر و كان فإذا E‏ 
صح وإن لم يقبل لا يقع شيء» وقال بعضهم لا يصح الخلع ولا يبرأ الزوج عن 
المير والتقفة وإن قبل الزوج إذا لم تعلم المراة معني الفط لن الخلم نز 
المعاوضة في جانب المرأة فلا يصح بدون العلم كالبيع ونحو ذلك والبراءة عن 
المهر والنفقة تحتمل الفسخ وتبطل بالرد فلا يكون بمنزلة الطلاق والعتاق. 

رجل قال لامرأته خلعت نفسك مني بكذا فقالت خلعت أو قالت فعلت 
اختلفوا فيه› قال بعضهم : يصح ذلك»› وقال بعضهم : و 
والمختار أنه إن نوی الزوج التحقيق لا السوم يصح وإلا فلا لأن هذا الكلام 
يحتمل السوم ويحتمل التحقيق والظاهر أنه سوم فإذا نوى التحقيق يصح وإلا فلا 
لأنه إذا نوى التحقيق يصير كأنه قال خلعت نفسك مني بكذا فإن خلعتك فإذا 
قالت خلعت : تم الخلع»› امرأة قالت لزوجها اخلعني على ألف درهم فقال الزوج 
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أنت طالق اختلفوا فيه› قال بعضهم : کلام الزوج یکون جواباً وی يتم الخلع»› وقال 
بعضهم : : يقع الطلاق ولا يكون خلعاً والمختار أن يجعل جواباً N‏ 
فإن قال الزوج بعد ذلك لم أعن به الجواب كان القول قوله ويقع الطلاق بغير 
شيء» وكذا لو قالت المرأة لزوجها اختلعت منك فقال لها طلقتك قال بعضهم : 
هو جواب ويتم الخلع بينهما وقال بعضهم يقع واحدة رجعيةء es‏ 
يسأل الزوج عن النية إذا قال نويت به الجواب كان جواباً وفي المسألة الأولى 
ينبغي أن يسأل الزوج عن النية أيضاًء مدخولة سألت طلاقها فقال الزوج ابر 
عن كل حق لك علي حتى أطلقك فقالت قد آبرأتك عن كل حق يكون للنساء 
على الرجال فقال الزوج في فور ذلك طلقتك واحدة قالوا يقع واحدة بائنة لأنه 
طلقها عوضاً عن الإبراء ظاهرأًء امرأة اختلعت على مال بعد الدخول ثم زادت 
في البدل بعد الخلع لا ي يصح» امرأة اختلعت من زوجها بكل حق لها عليه كانت 
لها النفقة ما دامت في العدة لأن نفقة العدة لم تكن حقاً لها عند الخلعء قوم 
جاؤوا إلى رجل وزعموا أن امرأته وكلتهم بالاختلاع فخالعها معهم على ألف 
درهم ثم إنها أنكرت التوكيل فإن كان القوم ضمنوا المال للزوج يقع الطلاق 
ويلزمهم البدل لأنها لما أنكرت التوكيل بقي هذا خلع الفضولي والفضولي إذا 
خاطب الزوج في الخلع وضمن البدل يكون أصيلاً فيتم الخلع بقبوله وإن كان 
القوم لم يضمنوا بدل الخلع كان الخلع موقوفاً على إجازة المرأة وقبولها ولم 
يوجد فإن كان الزوج اذعى أنها وكلتهم كان الطلاق واقعا بإقراره ولا يجب 
المال هذا إذا خالعواء وإن باع الزوج منهم تطليقة بألفي درهم اختلفوا فيه» قال 
أبو القاسم الصفار رحمه الله تعالى يقع الطلاق ويلزمهم المالء وإن لم يضمنوا 
لأن لفظة الشراء لفظ ضمان لأنه مبادلة. 

وقال أبو بكر البلخي رحمه الله تعالی هذا والخلع سواء وهو الي رجل 
قال لغيره طلق امرآتي فخالعها المأمور أو طلقها بمهرها ونفقة عدّتها قال الفقيه 
بو جعفر رحمه الله تعالی يجوز كانت المرأة مدخولاً بها أو لم تكن» وقال أبو 
بكر الإسكاف رحمه الله تعالى لا يجوز ولا يقع الطلاق ولم يفضل بين المدخولة 
وق المدعرلة وعةه انه قال إل كانت مرل ها لا رر وان لم تکن مدخولاً 
بها جاز وهكذا قال أبو القاسم الصفار رحمه الله تعالى وهو المختار لأن طلاق 
غير المدخول بها يكون بائناً فإذا رضي الزوج بالإبانة بغير بدل كان راضياً بها 
بالبدل بطريق الأول أما في المدخولة الطلاق بغير عوض لا يكون بائناً ولا 
قاطعاً للنكاح فلا يكون راضياً بالإبانة فلا ينفذ على الآمرء رجل قال لغیره طلق 
امرأتي على شرط أن لا تخرج من المنزل شيئاً فطلقها المأمور ثم اختلفا فقال 
الزوج إنها قد أخرجت شيا من المنزل وقالت المرأة لم أخرج ذکر في «النوادر» 
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اا ا هذا الجواب صحيح إن كان الزوج 
تال للمأمور قل لها أنت طالق إن لم تخرجي من المثزل شيا فقال لها المأمور 
ذلك د ثم اذعى الزوج أنها قد أخرجت من المنزل شيئ فيكون القول قوله لأنه ينكر 
شرط ا فأما إذا كان الزوج قال للمأمور قل لامرأتي أنت طالق على أن لا 
تخرجي من المنزل شيعا فقال لها المأمور ذلك فقبلت ثم قال الزوج أنها قد 
أخرجت من المنزل شيئاً لا يقبل قوله لأن في هذا الوجه الطلاق يتعلق بقبول 
المرأة فإذا قبلت يقع الطلاق للحال أخرجت من المنزل شيئاً أو لم تخرج كما لو 
قال لامرآته نت طالق على أن تعطيني ألف درهم فقالت قبلت تطلق في الحال» 
وإن لم تعط ألفاً وكذا لو قال لامرأته أنت طالق على دخولك الدار فقبلت تطلق 
للحال» وإن لم تدخل لأن كلمة على لتعليق الإيجاب بالقبول لا للتعليق بوجوب 
القبرل» :وجل قال لامرات آنت طالق بعد غد عل الف درهم وغدا غلى. الت 
درهم واليوم على ألف درهم فقالت قبلت فإنها تطلق للحال واحدة بألف وتقع 
الثانية والثالثة في وقتهما بغير جعل. 

رجل قال لامرأة لا يملكها أنت طالق على مائة درهم إن تزؤجتك يوماً من 
الدهر فقالت المرأة قبلت لا يقع الطلاق في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا 
يلزمها المال» وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى هي طالق والمال واجب»› ولو 
أنها قالت حين تزوجها قبلت الطلاق الذي جعلت إلي بألف درهم يقع الطلاق 
ويلزمها المال في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» ال ا 
بالبدل ويكون البدل على المرأة» رسول المرأة إذا قال للزوج طلقها أو أمسكها 
فقال الزوج لا أمسكها وأطلقها فقال الرسول أبرأتك عن جميع ما لها عليك 
فطلقها فطلقها الزوج ثم قالت المرأة ما كنت وكلته بالإبراء واذعى الزوج أنها قد 
آمرته SEE‏ ويكون حق المرأة على زوجهاء وإن لم باع الزوج 
توكيل المرأة فهو على وجهين : إن كان الرسول قال للزوج أبرأتك عما لها عليك 
على أن تطلقها فطلقها على ذلك لم يكن الطلاق واقعاً ويكون حقها عليه لأن 
الطلاق بالإبراء عن المهر يتوقف على إجازة المرأة فإذا لم تجز لا يقع الطلاق› 
وإن كان الرسول قال للزوج طلقها وقد أبرأتك عن مهرها يقع الطلاق ويكون 
حقها على الزوج وكيل المرأة بالخلع إذا قبل الخلع يتم الخلع وهل بطالب 
الوكيل ببدل الخلع فالمسألة على وجهين إن كان الوكيل أرسل البدل إرسالاً بأن 
قال للزوج اخلع امرأتك بألف درهم أو على هذه الألف وأشار إلى ألف للمرأة 
عل ال زر ات الل واو ادن ا ا 
إضافة ملك أو ضمان بأن قال اخلع امرأتك على ألفي هذه أو على هذه الألف 
وأشار إلى نفسه أو على ألفي أو قال على ألف على أني ضامن كان البدل على 
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الوكيل لا يطالب به المرأة وللوكيل أن يرجع على المرأة قبل الأداء وبعده» وإن 
لم تكن المرأة أمرته بالضمان بخلاف الوكيل بالنكاح من قبل الزوج إذا ضمن 
المهر للمرأة ولم يكن الضمان بأمر الموكل فإنه لا يرجع على الموكل» إذا طلق 
الرجل امرأته على جعل في العدة بعد الخلع يقع الطلاق ولا يجب المالء وکذا 
لو جعل الزوج مهرها أثلاثا فطلقها تطليقة بثلث مهرها وثانياً وثالثاً كذلك يقع ثلاث 
وسقط ثلث المهر وترجع المرأة على زوجها بثلي مهرهاء رجل قال لامرأته خالعتك 
فقبلت يقع الطلاق ويبرأً الزوج عن المهر الذي لها عليه» وإن لم يكن لها عليه مهر 
كان عليها رد ما ساق إليها من الصداق» كذا ذكره الحاكم الشهيد رحمه الله تعالى 
في الإقرار من المختصر والشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى وبه 
أخذ الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى وهو يؤيد ما ذكرنا عن 
أبي يوسف رحمه الله تعالى إن الخلع لا يكون إلا بعوض . 

رجل خلع ابنته من زوجها إن كانت البنت كبيرة وضمن الأب بدل الخلع تم 
الخلع لأن الأجنبي لو فعل ذلك يتم الخلع فالأب أولى فإن خالع الأب على 
صداقها وضمن تم الخلع أيضا ثم ينظر إن أجازت المرأة تصح إجازتها ويسقط 
المهرء وإن لم تجز كان صداقها على الزوج ويرجع الزوج على الأب بذلك 
بحكم الضمان إن كان الأب قال له خالع على صداقها إن أجازت وإن لم تجز 
فعلى مقدار ذلك» وإن كانت البنت صغيرة فإن ضمن الأب ثم الخلع بقبوله 
ويكون صداقها على الزوج ثم يرجع الزوج على الأب فإن لم يضمن الأب لا 
يجب المال لا على الأب ولا على الصغيرة كما لو كانت كبيرة وهل يقع الطلاق 
إن قبلت الصغيرة بقع كما لو كان الخلع مع الصغيرة فإن قبل الأب عقد الخلم 
اختلف المشايخ رحمهم الله تعالی في وقوع الطلاق لاختلاف الرواية والصحيح 
أنه يقع لأن لسان الأب كلسانهاء وإن كان الخلع بين الزوج وأم الصغيرة إن 
أضافت الأم البدل إلى مال نفسها أو ضمنت يتم الخلع كما لو كان الخلع مع 
الاجتبي» وإن لم تضف ولم تضمن هل يقع الطلاق كما يقع في خلع الأب لا 
رواية فيه والصحيح أنه لا يقع وإن كان العاقد أجنبيا ولم يضمن البدل هل يتوقف 
الخلع قال بعضهم إن كانت الصغيرة تعقل العقد وتعبر يتوقف الخلع على قبولها 
وقال بعضهم: لا يتوقف ولو اختلعت الصغيرة التي تعقل وتعبر من زوجها على 
صداقها يقع طلاق بائن ولا يسقط الصداق» ولو وكلت الصغيرة وكيلا بالخلع 
ففعل الوكيل فيه روايتان في رواية يصح التوكيل ويتم الخلع بقبول الوكيل كما يتم 
بقبول الصغيرة» وفي رواية إذا لم يضمن الوكيل البدل لا يقع الطلاق كما لو كان 
الخلع من الأجنبي . 

وذكر الخصاف رحمه الله تعالى في الحيل إن الأب إذا خلع ابنته الصغيرة على 
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ب وك ا 
صداقها إن علم الأب أن الخلع خير لها بأن كانت لا تحسن العشرة مع الزوج 
فخلعها على صداقها على قول مالك رحمه الله تعالى يسقط الصداق عن الزفج 
فإن قضى القاضي بذلك نفذ قضاؤه لأنه قضاء في موضع الاجتهاد ويجوز الرهن 
والكفالة ببدل الخلع» وكذا التأجيل فإن أجل إلى موت فلان أو إلى قدوم یجب 
البدل للحال ويبطل الأجل فإن أجل إلى الحصاد والدياس صح التأجيل إذا خالع 
ا 
من الصغير ولا يتوقف خلع الصغير على إجازة الأب» وخلع السكران جائز 
وكذلك سائر تصرفاته إلا الردة والاقرار بالحدود والإشهاد على شهادة نفسهء 
وقال داود الأصفهاني رحمه الله تعالى لا ينفذ منه تصرف ما وبه قال الحسن بن 
زتاذ واب الخش الكرخي وات القاسم الصقار وهو أحد قول الشافعي رحمه الله 
تعالی› وقال بو نصر محمد بن سلام رحمه الله تعالى إن كان معذوراً في الشرب 
بأن كان مضطر أو مكرهاً لا يقع الطلاق ولا تنفذ تصرفاته» وإن لم يكن معذورا 
يقع طلاقه وتنفذ تصرفاتهء وفي ردته قياس واستحسان في الاستحسان لا يصح 
وفي القياس يصح» وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إنه كان يأخذ بالقياس فإن 
قضى القاضي بقول واحد منهم نفذ قضاؤه؛ رجل خلع امرأته وبینهما ولد صغير 
فلن أن بكرن الزلد عد الأب تين لود صح الخلع ويبطل الشرط لأن كون 
ا 
على مهرها ونفقة عذتها وعلى أن تمسك الولد بنفقتها سنين معلومة فأمسكت 
الولد سنة أو سنتين ثم ردت الولد على الزوج فإنها تر على أن تعسكت الول 
بنفقتها ما بقيت المدة ولو أنها هربت ووارت نفسها حتى تمت المدة ثم ظهرت 
جع الزوج عليها بقيمة نفقة الولد في المدة التي لم تمسك الولدء وکذا لو طلق 
الرجل امرآته على أن تمسك المرأة الولد بتفقتها إلى بلوئ الولد وعلى أن تعر 
المرأة مهرها عليه فقبلت ثم إنها أبت أن تمسك الولد فإنها تجبر على ذلك» فإن 
لم فمل كان عليه أجر إمساك الولد إلى بلوغه امرأة اختلعت على أنها بريئة من 
النفقة والسکنى د ثم الخلع وتبرأ عن النفقة ولا تبطل السكنىء > وإن اختلعت على 
ان مؤنة السکنی علیها کان علیها آن تکتري پیا من زوجها آو من غیره وتعد فيه 
امرأة اختلعت من زوجها على نفقة ولد له منها ما عاش قال أبو حنيفة رحمه الله 
aS‏ امرأة اختلعت من زوجها على أن ترضع 
ما في بطنها سنتين حتى يفطم ونفقة الولد بعد الرضاع عشر سنين على أنها إن 
ولدته ميتاً فلا شي»ء للزوج علبهاء وإن ولدته حياً فأرضعته سنة ثم مات فلا شيء 
عليها > قال أبو يوسف رحمه الله تعالى الشروط كلها جائزة وهي بريئة عما بقي 
من الرضاع والنفقة إن مات الصبي أو ولد ميتاً. 
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وقال زفر رحمه الله تعالى الشروط كلها فاسدة وعليها أن ترد المهر على 
زوجهاء امرأة اختلعت من زوجها على أن جعلت صداقها لولدها وعلى أن تجعل 
صداقها لفلان الأجنبي»› قال محمد رحمه الله تعالی الخلع جائز والمهر للزوج 
ولا شيء للولد ولا للاجنبي» امرأًة اختلعت من زوجها على إرضاع ولدها ولم 
يسم وقتاًء قال محمد رحمه الله تعالی يجوز ذلك على سنتین وإن خلعها على 
إرضاع الولد سنتين وعلى نفقة هذا الولد عشر سنين› قال محمد رحمه الله تعالی 
يجوز وتتحمل مثل هذه الجهالة في الطلاقء امرأًة وکلت رجلا بالخلع ثم رجعت 
لا يعمل رجوعها إذا لم يعلم الوكيل بذلك» وإن ارسلت بالخلع ر إلى 
زوجها ثم رجعت قبل تبليغ الرسالة صح رجوعها وإن لم يعلم ار برجوعها» 
رجل قال لرجلين اخلعا امرأتي على غير جعل فخلعها أحدهما لم يقع الطلاق› 
ولو أمر رجلين أن يخلعا امرأته بألف فقال أحدهما خلعتها بألف ENE‏ 
أجزت ذلك قال أبو يوسف رحمه اله تعالى لا يجوز ذلك» ولو قال أحدهما 
جل الت وقال الآخر خلعتها بالألف فهو جائزء اشراة وکلت رجلا بان 
يخلعها من زوجها بألف درهم ووکله الزوج أيضاً بأن يخلعها منه بالف فخلع 
الوكيل بألف» ذكر في موضع إنه لا يتم الخلع ما لم تقبل المرأة بعد خلع الوكيل 
أو يقبل الزوج أو يجيز قال ولا یکون وکیلا لهما جمیعاء قال الحاكم الشهيد 
رحمه الله تعالی وهذا يوافق رواية الأصل. 


| فصل ف الخلع بلفظ البيع والشراء 


إذا قال الرجل لامرأته ابتعت مني أو اشتريت مني ثلاث تطلیقات بمهرك ونفقة 
عدتك فقالت اشتريت الصحيح أنه لا يقع الطلاق ما لم يقل الزوج بعد كلامها 
بعت لأن هذا الكلام يحتمل السوم ويحتمل التحقيق فلا يتم الخلع بقولها 
اشتريت وقد مر مثل هذا في قوله لها اختلعت» ولو قال لها اشتري ثلاث 
تطليقات بمهرك ونفقة عدتك فقالت اشتريت يتم الخلع بينهما لأن لفظة الأمر 
تفویض إليها والواحد يصح عاقداً عن الطرفن في الخح إذا كان البدل مخلوما في 
الصحيح من الرواية والبدل ههنا معلومء أما اللفظ الأول ليس بتفويض فلا يصير 
الواحد عاقداً من الطرفين فيحتاج إلى قول الزوج بعد ذلك بعت» رجل قال 
لامرأته کل امرأًة ة أتزوجها فقد بعت طلاقها منك بدرهم ثم تزوج امرأًة كان 
لامرأته القبول بعد التزوج في مجلس علمها فإن قالت بعد التزوج قبلت أو قالت 
اشتریت أو قالت طلقتها يقع الطلاق بما سمي من البدلء وإن قبلت قبل التزوج 
لا يقع شيء لأن کلام الزوج مضاف إلى ما بعد التزوج فيعتير القبول بعد التزوج . 
رجل قال لامرأته بعت منك ثلاث تطليقات بمهرك أو نفقة عدتك فقالت المرأة 


كتاب الطلاق AV‏ 


بعت ولم تقل اشتريت قال أبو بكر الإسكاف رحمه الله تعالى يقع تطليقة بائنة 
كأنها قالت بعت منك مهري ونفقة عدتي بتطليقة . 

وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى لا يقع شيء وهو المختار لأن كلام 
المرأة ابتداء وليس بجواب» امرأة قالت لزوجها بعت منك مهري ونفقة عدتي 
اشتريت فقال الزوج اشتريت خيزرو فقامت وذهبت قالوا لا تطلق ظاهراً لأن 
الزوج لم يبع منها نفسها ولا طلاقها ا کت 
طلاقا قالوا والأحوط تجديد النكاح إن لم يكن طلقها ثنتين قبل ذلك» رجل قال 
لامرأته بعت منك تطليقة بمهرك ونفقة عدتك فقالت بحان خريدم يقع الطلاق لأن 
هذا الكلام يذكر على وجه المبالغة وهو كما قالت بارزوخریدم ولو قال لها بعت 
منك طلاقك بمهرك الذي لك علي فقالت طلقت نفسي فإنها تبين بواحدة بمهرها 
لأن هذا يصلح قبولاً لكلام الزوج فيجعل قبولاًء e a‏ 
نظير ما لو قالت المرأة اخلعني على ألف درهم فقال الزوج أنت طالق اختلفوا 
فيه والصحيح أنه يجعل جواباً لكلام المرأة فكذلك ههناء ولو قال لامرأته بعت 
منك تطليقة ولم يذكر البدل فقالت اث شتريت يقع واحدة رجعية؛ ولو قال بعت 
نفسك منك فقالت اشتريت يقع طلاق بائن لأن بيع الطلاق تمليك الطلاق فإذا لم 
بذكر البدل يصير كأنه قال ملكتك الطلاق فيكون رجعياًء أما بيع نفسها تمليك 
اللنفس من المرأة وتمليك النفس لا يحصل إلا بالبائن فىكون باتناً: 

رجل قال لامرأته بعت منك تطليقة بثلاثة آلاف درهم قال ذلك ثلاث مرات 
وقالت المرأة بعد كل كلام اشتريت ثم قال الزوج أردت التكرار والأخبار عن 
الأولى بالثانية والثالثة لا يصدق قضاء ويقع ثلاث تطليقات ويلزمها ثلاثة آلاف 
درهم لأنه لما قال أولاً بعت منك تطليقة بثلاثة آلاف درهم وقبلت وقعت تطليقة 
بثلاثة آلاف درهم فلا يجب المال بالثانية والثالئة بقي الثاني والثالث صريحا 
وصريح الطلاق يلحق البائنء رجل قال لامرأته بعت منك أمرك بألف درهم 
فقالت في المجلس اخترت نفسي يقع الطلاق بألف درهم» ولو قال لها بعت 
منك هذا الثوب بمهرك ونفقة عدتك فقالت اشتريت ثم طلقها يقع تطليقة رجعية› 
وبيع الثوب بالنفقة باطل لجهالة النفقة. رجل باع من امرأته تطليقة بجميع مهرها 
وبجميع مالها في البيت غير ما عليها من القميص فقالت اشتريت وعليها حلي 
وثياب كثيرة يقع طلاق بائن بما يكون في البيت وجميع ما يكون عليها من الثياب 
SEE E‏ 
فلا يستحقها الزوج . رجل باع من امرأته تطليقة بما لها عليه من المهر والزوج 
يعلم أنه لا مهر لها عليه يقع واحدة رجعية بغير بدل. 

امرأة قالت لزوجها اشتريت نفسي منك بما أعطيت أو قالت أشتري نفسي 


A۸‏ كتاب الطلاق 


منك بما أعطيت وأرادت الإيجاب لا العدة فقال الزوج أعطيت يقع الطلاق لن 
مطلوب المرأة من الزوج الطلاق فكان تقدير كلامها كأنها قالت اشتريت نفسي 
فأعطني الطلاق فإذا قال أعطيت كان ذلك جواباً لكلام المرأةء قوم قالوا لامرأة 
اشتريت نفسك بتطليقة بكل حق يكون للنساء على الرجال من المهر ونفقة العدة 
فقالت نعم اشتریت فقالوا للزوج بعت أنت فقال نعم قالوا ب يتم الخلع ويبرأً الزوج 

عن المهر› le a‏ 
زوجهاء امرأة أرادت الخلع فاجتمع قوم وقالوا للمرأة اشتريت نفسك بجميع 
کک ا ری رالو E‏ 
A‏ والله أعلم . 


| فصل ف الخلع بالفارسية 


رجل قال لامرأته كل شيء سألني الله تعالى من أجلك بسبب المهر وغيره 
توافر وختم بان طلاقي که آن تواست فقالت المرأة اشتريت قالوا لا يقع الطلاق 
لأنه باع منها ما هو حقها فلا يصح»› كما لو قال لغيره بعت منك خادمك هذا 
بعبدي هذاء امرأة سألت الطلاق فقال الزوج مرا فروختي اين زروسراي بدان 
طلاق که تراسوی منست فقالت فروختم فقال الزوج خريدم طلقت ثلاثاً لأن 
الطلاق الذي لها عند الزوج ثلاث فيقع جميع ما عنده من الطلاق كما لو قال لها 
خويشتن خريدي بما لك عندي من الوديعة يدخل فيه كل وديعة كانت لها عنده 
رجل قال لامرآته خویشتن را ازین شوی بهر کابین که تراست بروی وبهر هزینه 
عدة که واجب شودی تراوبروی بسبب طلاق أختي فقالت آختم ثم قيل للزوج 
اهخبيدي فقال اهخبيدم يت يتم الخلع بينهما لأنهما صرحاً بما هو فارسية الخلع» 
رجل طلق امرأته رجعياً ثم أراد الخلع فقالوا للمرأة خويشتن را ازين مردبكابين 
E N‏ 
فال دادم فال ضهن يق تطلرقة رجيية» وقال بعضهم يقع واحدة بائنة وهو 
الصحيح لآن قرل الزوج خرج جواباً لكلام المرأة قوم قالوا لأمرأة دل .بها 
زوجها بهر حقي که زنان رابر مردان بودبيك طلاق خويشتن خريدي فقالت خریدم 
فقال الزوج يك طلاق سنت دادم يقع واحدة رجعية لأن البائن لا يكون سنياً 
OE‏ وهذا الجواب على رواية الأصلء أما على رواية الزيادات البائن 
ی کی آ0 کرت دة 
رجل قال لامرأته بهر حقي که زنان رابر کردن مردان بودتو خویشتن را ازمن 
خريدي فقالت خريدم فقال الزوج رواكنون لا يقع الطلاق لأن هذا الكلام قد 


كتاب الطلاق ۸۹ 


يذكر للرد فلا يجعل إيقاعاً بالشك» رجل قال لامرأته خویشتن ازمن خريدي فقال 
خريدم فقال الزوج فروختم يقع واحدة بائنة وهل يبرأً الزوج عن المهر؟ قال 
بعضهم إن کان عليه مهر يبرا ون لم يکن عليه شيء لا شيء عليهاء وقال 
بعضهم: لا يبرأً الزوج عما عليه وقد ذكرنا هذا فيما إذا اختلعا بلفظة البيع 
والشراء بالعربية فكذا إذا كان الخلع بلفظة البيع والشراء بالعربية فكذا إذا كان 
الخلع بلفظة البيع والشراء بالفارسية» رجل قال لامرأته خالعتك ونوى به الطلاق يقع 
به الطلاق ولا يبرأ عن المهر لأن قوله خالعتك من الكنايات وفي غيرها من الكنايات 
يقع واحدة بائنة ولا يبرأ عن المهر فكذلك ههناء ولو قال لها خويشتن ازمن بخر 
فقالت خريدم ولم يقل الزوج فروختم لا يقع الطلاق وكذا لو قال بالعربية اشتري 
نفسك مني» ولو قال لها اختلعي فقالت اختلعت يقع الطلاق عليها عند أكثر المشايخ 
رحمهم الله تعالى والفرق أن قوله اختلعي أمر بإيقاع الطلاق بلفظ الخلع فإذا لم يذكر 
البدل صار كأنه قال لها أبيني نفسك ولو قال لها أبيني نفسك فقالت ابنت يقع 
الطلاق» وأما قوله اشتري نفسك مني وقوله بالفارسية خويشتن بخراز من أمر 
بالمعاوضة فإذا لم يذكر البدل لم يصح الأمر بالمعاوضة وبقي كلام المرأة فلا يقع 
الطلاق ولو قدر البدل فقال خويشتن بخر بكابين ونفقة عدت أو قال لها بالعربية 
اشتري نفسك مني بمهرك ونفقة عدتك فقالت بالعربية اشتريت أو قالت بالفارسية 
خریدم يتم الخلع» امرأة قالت لزوجها بالفارسية خويشتن خرمي بما أعطيت فقال 
الزوج أعطيت يقع الطلاق ولا تنوي المرأة ولو قالت خویشتن خرم بما أعطيت 
فقال الزوج أعطيت لا يصح الخلع ولا تنوي المرأة لأن قولها بالفارسية خويشتن 
خرمي إيجاب لا يحتمل العدة وقولها خويشتن خرم عدة لا يحتمل الإيجاب إنما 
يذكر في الإيجاب خويشتن مي خرم كما يذكر في الشهادة كواهي ميدهم ولا يقال 
كواهي دهم» أما قولها بالعربية اشتري نفسي يحتمل الإيجاب والعدة وتنوي في 
ذلك ولو قالت لزوجها خويشتن ازيو حرفي بمهري ونفقة عدتي دادى فقال الزوج 
آرى تقع الفرقة بينهما لأن قولها خويشتن خرمي إيجاب بمنزلة قولها خريدم» وقول 
الزوج آري جواب کأنه قال دادم» ولو قال الزوج آري ببنم لا يقع الطلاق لآن هذا 
ليس بقبول» رجل خلع امرأته ثم قالت بالفارسية ديكر يده فقال الزوج دادم يقع 
تطليقة أخرى لأن قولها ديكريده طلب للطلاق وقول الزوج دادم يصلح جواباء وقال 
بعضهم يقع الثلاث كأنها قالت أوقع الباقي والصحيح هو الأول. 

رجل باع من امرأته تطليقة بمهرها ونفقة عدتها فاشترت ثم قال الزوج من 
ساعته هرسه هرسه قالوا يخاف أن تقع الثلاث لأن قوله هرسه ينصرف إلى 
الطلاق كأنه قال أوقعت الثلاث» رجل خالع امرأته بتطليقة فقال له رفقاؤه لم 
فعلت هذا فقال بالفارسية رويسه باد لا يقع بهذا الكلام شيء آخر وقد مر هذا في 


4 كتاب الطلاق 


قوله طلاق داده بادء رجل خالع امرآته فقيل له کم نویت فقال ما تشاء إن لم ينو 
الزوج شيثاً طلقت واحدة لأن الزوج لم يوقع الطلاق وإنما فوضص إليها المشتة 
فلا یقع به طلاق آخر» امرأًة قالت لزوجها اح ر اا ف 
e CSE‏ 
Sl‏ قال ا : لا یقع شيء ولو قالت خویشتن ازتو بهمه حقها 
خریدم فقال الزوج دنست بازداشتم› حکی عن الشيخ الإمام ابي بکر محمد ہن 
الفضل رحمه الله تعالى إنه قال يتم الخلع لأن الناس يريدون بهذا ومثله الجواب» 
ا a a a‏ بازدار e‏ 
a‏ اللفظ تفسير قوله خليت سبيلك والواقع به 
بائن والبائن e ١‏ امرأة قالت ن لزوجها e‏ أو وهہت قالت 
تملك بع الطلاق ومبت» رجل قال لخت اك لان دختر من پعن فروختي بدا 
ا ات ا ا د اطا ال 
وإن لم يطلق لا يسقط› رجل قال لامرأته بعت منك تطليقة بمهرك ونفقة عدّتك 
بمثل ما جاء جبريل عليه السلام إلى النبي ية فقالت قبلت قالوا إن كانت ظاهرة 
ولم يجامعها في ذلك الطهر طلقت»› امرأة أبرأت زوجها عما لها عليه على أن 
يطلقها فطلقها جازت البراءة وإلا فلاء ولو أبرأته عما لها عليه على أن لا يتزوج 
عليها امرأة فالبراءة جائزة والشرط باطل» قال الحاكم أبو الفضل رحمه الله تعالى 
كل شيء يجوز فيه الجعل فالبراءة فيه جائزة على الوفاء بذلك الشرط وكل شيء لا 
يجوز فيه الجعل فالبراءة فيه جائزة والشرط باطل والهبة والصدقة مشل البراءةء رجل 
قال لامرآته طلاق ترادادم ريدي خویشتن را فقالت حریدم خویشتن رابسه باراززني 
هشتم فقال الزوج رستي إن أراد الزوج بقوله رستي إجازة لما قالت المرأة يقم 
الثلاث وإن لم يرد به الإجازة لا يقع إلا واحدة رجعية والله أعلم بالصواب. 


باب الظهار 


الظهار تشبيه المنكوحة بالمحرمة على سبيل التأبيد بنسب أو رضاع أو صهرية 
وحکمه حرمة الوطء والدواعي إلى غاية الكفارة» رجل قال لامرأته أنت علي 
گظهر مي ولهو شا آ9 نوی به الطلاق اق التحريم أو الظهار یکول هارا 
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى إن نوى به التحريم بالطلاق يکون 


کتاب الطلاق ٤۹۱‏ 


طلاقاًء» وإن قال عنيت به الكذب لا يسع لها في القضاء إن تصدقه وتمكنه 
ويسعها فيما بينها وبين الله تعالى وهذه جملة مسائل إحداها هذه والثانية أن يقول 
لها أنت مثل آمي ولم يقل علي ولم ينو شيثاً لا يلزمه شيء في قولهم ولو قال 
أنت علي كأمي أو مثل أمي ونوى به البر والكرامة لا يلزمه شيء› وإن نوی 
الظهار كان ظهاراً وإن لم ينو شيئاً لا يلزمه شيء في قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى هو الظهار› وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في رواية لا یلزمه شيء کما قال 
أبو حنيفة رحمه الله تعالى وفي رواية يكون يمينا إن تركها أربعة أشهر ولم يقربها 
بانت بتطليقة› وإن نوى الطلاق أو الظهار فهو على ما نوى وإن لم ينو شيئاً لا يلزمه 
شيء في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى وهو رواية عن 
أبي یوسف رحمه الله تعالی إنه يكون ظهاراًء وفي رواية أخرى عن أبي يوسف رحمه 
الله تعالى إنه يكون إيلاءء وإن نوى به التحريم اختلف الروايات فيه والصحيح أنه 
يكون ظهاراً عند الكل والمسألة الثالثة إذا قال أنت علي حرام كأمي ونوى به الطلاق 
أو الظهار أو الإيلاء فهو على ما نوى» وإن لم ينو شيثاً يكون ظهارا في قول محمد 
رحمه الله تعالى وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وفي قول ابي يوسف عن 
بي حنيفة رحمه الله تعالى يكون إيلاء. 

وذكر الخصاف رحمه الله تعالى الصحيح من مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
ما قال محمد رحمه الله تعالى والرابعة إذا قال لها أنت علي حرام كظهر أمي فإنه 
يكون ظهاراًء وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى إن نوى الطلاق أو 
الإيلاء فهو على ما نوى إلا أن عند محمد رحمه الله تعالى إذا نوى الطلاق يكون 
طلاقاً لا غیر» وعند بي یوسف رحمه الله تعالی یکون طلاقاً وظهاراً وهو کما لو 
طلق ثم ظاهر أو ظاهر ثم طلق فإنه يكون طلاقاً وظهاراء ولو قال لامرأته انت 
علي كالميتة والدم ولحم الخنزير اختلفت الروايات فيه والصحيح أنه إذا لم ينو 
غا يحون إيلاء» وإن نوى الطلاق يكون طلاقاًء وإن نوى الظهار لا یکون 
ظهاراًء ولو قال لها أنت علي كفخذ أمي أو بطنها أو فرجها یکون ظهاراً 
والأصل فيه إنه إذا شبهها بما لا يحل النظر فيه من أعضاء الأمّ يكون ظهاراًء 
N‏ 
ظهاراً لهاء ولو قال أنت علي كركبة أمي في القياس يكون مظاهراً» ولو قال لها 
فخذك علي كفخذ أمي أو رأسك علي كرأس أمي لا يکون ظهاراًء ولو قال لها 
أنت علي كظهر أمك يكون ظهاراًء ولو قال كظهر ابنتك إن کان دخل بها یکون 
ارا و الاد وة فا ار ا ی کن ارا کا اا 
بالأم ولو شبهها بمزينة الأب أو الابن قال محمد رحمه الله تعالى لا يكون 
ارا وال او وا ره اف ای کون هارا رهي ال ول ا 
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بأم امرأة أو ابنة امرأة قد زنى بها يكون ظهاراًى ولو قبل أجنبية بشهوة أو 
فرجها بشهوة ة ثم شبه امرآته بأم تلك المرأة أو ابنتها لا يكون ظهاراً في قول أبي 
حنيفة رحمه الله تعالیى» قال ولا يشبه هذا الوطء ولو شبهها بظهر امرأة لا تحل 
له في الجملة كالمجوسية والمرتدّة ومنكوحة الغير لا يكون ظهاراًء وكذا التشبيه 
بالرجل أي رجل كان ولو قال أنت علي كظهر أمي إن شاء الله لا يكون ظهاراً 
کما لا یکون طلاقاًء ولو قال نت علي كظهر أمي إن شاء فلان أو قال أنت علي 
كظهر أمي إن شئت فهو على المشيئة في المجلس» ولو ظاهر من أمته أو أم ولده 
یکون باطلاً لا يحرم عليه وطؤها والمرأة إذا ظاهرت من زوجها کان باطلاً لا 
يلزمها الكفارة كما لو أضافت الطلاق إلى زوجها: 

وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يلزمها الكفارة إذا كرر الظهار على امرأة 
يلزمه بكل ظهار كفارة» وكذا لو ظاهر من أربع نسوة يلزمه بكل امرأة كفارة 
وظهار الأخرس بالكتابة والإشارة المعروفة لازم ولو ظاهر موقتاً بأن قال انت 
عل کظهر آي اليوم أو الشهر أو السنة يصير مظاهراً في الحال فإذا مضى ذلك 
الوقت بطل» ولو قال لأجنبية إذا تزوجتك فأنت علي كظهر أمي فتزوجها يكون 
مظاهراًء ولو قال إذا تزوجتك فأنت طالق ثم قال إذا تزوجتك فأنت علي كظهر 
مي فتزوجها یلزمه الطلاق والظهار جميعاً لأنھما بقعا في جالة واخدء وکذا 
لو قال إذا تزوجتك فأنت علي كظهر أمي وأنت طالق فتزوجها لزماه جميعاًء ولو 
قال إذا تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي فتزوجها يقع الطلاق ولا يلزمه 
الظهار في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالی› وقال صاحباه رحمهما الله تعالیى 
لزماه جميعا وهذا بناء على أن الترتيب في التعليق يوجب الترتيب في النزول عند 
أبي حنيفة رحمه اله تعالیء وقال صاحباه رحمهما الله تعالی لا یوجب فإذا وقع 
الطلاق أولاً عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى والمبانة لا تكون محلاً للظهار فلا 
و الظهارء أما إذا نزل الظهار أولاً وسبق الظهار لا يخرجها من أن تكون 
محلا للطلاق فيقع الطلاق أيضاً. 

إذا ظاهر من امرأته ثم طلقها ثلاثاً ثم تزوجها بعد زوج آخر کان مظاهراً لا 
يحل له وطؤها قبل التكفير لأن وقوع الفرقة لا يبطل الظهارء وکذا لو ارتدت 
والعياذ بالله ثم أسلمت فتزوجها وإن ارتدًا معاً والعياذ بالل ثم أسلما فهما على 
الظهار في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالی› وکذا لو ظاهر من امرأته وهي امة ثم 
اشتراها لا يحل له وطؤها قبل التكفيرء وكذا لو أعتقها ثم تزوجها ولو قال 
لامرأته إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي ثم طلقها فبانت منه ثم دخلت الدار 
في العدة لا يلزمه الظهار لأنه لو نجز الظهار في هذه الحالة لا يصح فكذا إذا 
ضار السعلق .مرا عد وجوة الشرطة وكفارة الظهار مذكورة في كتاب الله 
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تعالى» المظاهر إذا لم يكفر ورفع الأمر إلى القاضى يحبسه القاضي حتى يكفر أو 
يطلق واه أعلم. 


باب الإيلاء 


الإيلاء منع النفس عن قربان المنكوحة منعاً مؤكداً باليمين باه تعالى أو غيره 
من طلاق أو عتاق أو صوم أو حج ونحو ذلك مطلقا أو موقتا بأربعة أشهر من 
الحرائر وشهرين في الإماء من غير أن يتخللها وقت يمكنه قربانها فيه من غير 
حنث› فان تخلل لا یکون مولیا وصورة ذلك أن يقول للحرة والله لا أقربك أربعة 
أشهر إلا يوماً أو قال سنة إلا يوماً فإنه لا يكون مولياً ما لم يدخل اليوم 
المستشني› وكذا لو قال والله لا أقربك حتی یقدم فلان لا یکون مولیا لأنه يتوهم 
قدومه في المدّة وكذا لو قال والله لا أقربك حتى تموتي أو يموت فلان لا يون 
ولا لاحتمال أن يموت فلان في المدةء ولو حلف لا يقربها حتى يخرج الدجال 
ار ن الین و کر ا اکسا ) ولو قال والله لا أقربك 

حتى أعتق عبدي هذا أو حتى أطلتق فلانة يكون موليا في قول أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما الله اتعاایء ولو قال والله لا أقربك حتی تموتي أو حتى أموت أو حتی 
تقتلي أو خی آفتل کوت مولا ولا بکون مولا إلا بالحلف على الجماع في 
ق رجل قال 5 
والله لا يمس جلدي جلدك لا يكون مولياً لأنه يحنث في يمينه بالمس بدون 
ر ولو قال لا يس فرج فرك نكرت مرا لأنه يراد بهذا 
الكلام الجماع في الفرج ولو قال اكربا توخيم فأنت طالق ولم ينو شيئاً يكون 
سرلا ماد الان م هنا الجماع إن نوى المضاجعة لا يكون موليا فإن 
یار ای کا ور رو ا ا 
فعليَ كذا ولم يقربها أربعة أشهر تبين بتطليقة لأنه يراد به في العرف الجماع 
ولهذا لو جامعها في السنة قيماً دون الفرج لا يحنث في يمينه» ولو قال لامرأته 
إن قربتك أو دعوتك إلى فراشي فأنت طالق لا يكون مولياً لأنه یمکنه قربانها من 
غير وقوع الطلاق بأن يدعوها إلى الفراش فيحنث ثم يقربها بعد ذلك من غير أن 
یحنث بالقربان» ولو قال لامرآته إن اغتسلت من جنابتي ما دمت امرآتي فأنت 
طالق ثلاثا وأعاد هذا القول وكانت المرأة حاملاً ولم يقربها بعد هذه المقالة حتى 
وضعت حملها بعد أربعة أشهر فصاعداً فإنها تبين بواحدة عند انقضاء أربعة أشهر 
لأنه كان موليا وتنقضي عدتها بوضع الحمل فإن تزوجها بعد ذلك لا يكون موليا 
لو قر بها لا يحنث لأن اليمين كانت موقتة إلى بقاء النكاح وبعدما وقعت تطليقة 
بالإيلاء لا يقع عليها طلاق آخر وإن مضت أربعة أشهر أخرى بعد وضع الحمل 
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لن المبانة بالإيلاء لا يقع عليها الطلاق بحكم ذلك الإيلاءء وإن كانت في العدة 
ما لم تتزوج وإن تكرر الكلام إلا أن مدة الكل واحدة وفي المدة الواحدة لا يقع 
إلا طلاق واحد» ولو قال لها إن قربتك إلى سنة فأنت طالق ee‏ وأراد حيلة أن 
لا يقع الثلاث فالحيلة له أن يدعها أربعة آشهر حتى تبين بتطليقة ثم يمكث ثمانية 
أشهر تمام السنة ثم يتزوجها نكاحاً مستقبلاً فإذا قربها لا تطلق ولا يقع الثلاث 
لأنها لا تطلق ثلا قبل السنة لعدم القربان ويعد تمام السنة لا يق اليين» ولو 
قال لها إن قربتك أبداً فأنت طالق ثلاثاً فلا حيلة له في هذا لأنه إن قربها تطلق 
لاء وإن لم يقربها يقح عليها بمضي اربعة أشهر تطليقة فإذا تزوجها بعد ذلك 
یکول مولا رجل قال لامرأته وا لا فريك سحة مضت رة أشهر وبانت 
بتطليقة د ثم تزوجها فمضت أربعة أشهر أخرى من وقت التزوج يقع عليها تطليقة 
أخرى 4 اليمين باقية فإن تزوجها مرة أخرى ومضت أربعة أشهر أخرى لا يقع 
عليها طلاق آخر لأن اليمين كانت موقتة إلى سنة ولم يبق بعد هذا التزوج إلى 
تمام السنة أربعة أشهر فلا يقع عليها طلاق آخر. 

رجل قال لامرأته إن قربتك فعبدي هذا حر فمضت أربعة أشهر وخاصمته إلى 
القاضي ففرق بینهما ثم أقام العبد البينة إنه حر الأصل فإن القاضي يقضي بحريته 
ويبطل الإيلاء ويرد المرآة إلى زوجها لأنه تبين أنه لم یکن مولياًء رجل قال 
لامرأته وال لا أقربك في هذا البيت لا يكون مرا رجل قال لامرآته اکر 
تواندر بائي مرا فأنت طالق وأراد به حظر الجماع على نفسه يكون و وإن لم 
يرد به حظر الجماع وإنما أراد به أنه لا حاجة له إلى جماعها انكرت ولا وكذا 
لو ایکون مول رجل آلى من امرأته ثم قال أشركت في إيلائك 
هذه لامرأة له آخری لا يكون مولياً من الثانية› ولو أشرك في الظهار صح إشراكه 
لأن الكلام الأول قد تم فلا يملك تغير. وفي الظهار بإشراك الثانية لا يتغير حكم 
الأولى ۽ وفي الإيلاء يتغير لأنه لو صح الإشراك في الإيلاء يتعلق الحنث بقربانهما 
جمغا فا ج إا کا رجل قال لامرأتین له وال لا أقربكما يكون 7 
منهما حتى لو مضت أربعة أشهر ولم يقرب يقع على كل واحدة منهما تطليقةء 
ولو قال والله لا أقرب واحدة منكما كان موليا من واحدة حتى لو مضت أربعة 
أشهر يقع الطلاق على إحداهماء رجل آلی من امرأته ثم طلقھا ثلاثاً ثم تزوجها 
بعد زوج آخر لا يکون را وليس الإيلاء كالظهار لأن الإيلاء تعليق الطلاق 
بعدم القربان فيتقيد بالملك القائم وبالطلقات الثلاث يبطل ذلك الملك بخلاف 
الظهار لأنه تحريم إلى غاية وليس بطلاق» وعلى قول زفر رحمه الله تعالى لا 
يبطل الإيلاء بالطلقات الثلاث» رجل آلی من امرأته ثم طلقها تطليقة بائنة إن 
مضت أربعة أشهر من وقت الإيلاء وهي في العدة طلقت أخرى بالإيلاء» وإن 
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انقضت عدتها ثم تمت مدة الإيلاء لا يقع الطلاق بالإيلاء فعدة الطلاق ومدة 
الإيلاء كفرسي رهان آيهما سبق کان الحكم له» رجل آلی من امرآته ثم طلقها ثم 
تزوجها إن تزوجها قبل انقضاء العدة كان الإايلاء على حاله حتى لو تمت أربعة 
أشهر من وقت الإيلاء يقع عليها تطليقة أخرى بحكم الإيلاءء ا ا 
طلقها بعد انقضاء العدة كان وا لكن يعتبر مدة الإيلاء من وقت ا رجل 
آلی من امرأته بعدما طلقها تطليقة بائنة لا يكون ولا رجل آلی من امرأته وبیله 
وبينها ميرة أربعة أشهر أو أكثر وهو مريض لا يقدر على الجماع كان فيؤه باللسان 
عندنا يقول فئت إليها فإن فاء بلسانه ثم برأً في الأربعة الأشهر يبطل ذلك الفيء 
ولا يكون فيؤه إلا بالجماع»› ف کان ال ل ترا بش خی ار أن کون 
فيؤه باللسان ويكون بمنزلة الخائب والمريض› ولو فاء المریض بقلبه دون لسانه 
لا يعتبر» المولى إذا جامع امرأته فیما دون الفرج لا یکول ذلك فيا . 


[ فصل ي الفرفة قة بين الزوجبن بملك أحدهما صاحبه وبالڪفر 


رجل اشترى امرأته أو شيئاً منها يبطل النكاح فإن طلقها قبل أن تمضي مدة 
تنقضي فيها العدة لا يقع طلاقه لأن الطلاق لا يقع إلا في النكاح أو في عدة 
النكاح والمملوكة تحل لمولاها بملك اليمين فلم يكن عليها العدة لا بحق المولى 
ولا بحق الشرع› ولو أعتقها بعدما اشتراها ثم طلقها قبل أن تمضي مدة تنقضي 
فيها العدة يقع طلاقه عليها في قول محمد وأبي يوسف رحمهما الله تعالى الأول 
ا بو يوسف عن هذا وقال لا يقع وهو قول زفر وعليه الفتوى» رجل قال 
لامرأته A‏ فجاء وقت السنة لا يقع الطلاق› وکذا 
لو آلی منھا د ثم اشتراها فانقضت مدة الإيلاء وكذا لو علق طلاقها بشرط ثم وجد 
لكر يسما مها لع الطلاق إن اتا بعدما اشتراها ثم جاء وقت السنة 
أو انقضت مدة الإيلاء ووجد الشرط يقع الطلاق في قول محمد رحمه الله تعالى 
وفي قياس قول أبي يوسف لا يقع وعليه الفتوى» حرة اشترت زوجها أو شيا منه 
بطل النكاح فإن أعتقت زوجها ثم طلقها وهي في العدة لا تطلق في قول آبي 
يوسف رحمه الله تعالى الآخر وتطلق في قوله الأول وهو قول محمد ولو قال 
العبد لامرأته الحرة أنت طالق للسنة د ثم ملکت زوجها فجاء وقت السنة يقع عليها 
الطلاق لأن الحرة لا تحل لعبدها فيظهر وجوب العدة عليها فنكون محلا للطلاق 
بخلاف الفصل الأول» منكوحة ازتدت رالعیاد اجکی غق ابی ضر وای 
القاسم الصفار أنهما قالا لا ر e‏ إن کان 
مقصودها الفرقة› ا تقع الفرقة وتحبس المرأة حتى تسلم 
ويجدد النكاح سداً لهذا الباب i‏ امرأته بدخول الدار ثم 
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ارتد والعياذ با لله ولحق بدار الحرب فدخلت الدار لا يقع الطلاق عليها في قول 
أبي حنيفة» وكذا لو آلى منها ولحق بدار الحرب ثم انقضت مدة الإيلاء لا يقع 
الطلاق› ولو طلقها بعد اللحاق بدار الحرب لا يقع الطلاق فإن عاد إلى دار 
الإسلام مسلما وهي في العدة وطلقها بعدما خرج من دار الحرب لا يقع الطلاق 
في قول أبي يوسف الآخر رحمه الله تعالى ويقع في قوله الأول وهو فول ضمت 
رحمه الله 8 وی إذا ا ا بالله ر بدار 
E‏ 
صاحبيه يقع الطلاق لبقاء العدة وإنما لا يقع قبل العود إلى دار الإسلام لاختلاف 
الدارين› الصغيرة ة المسلمة إذا كانت تحت زوج وارتد أبواها عن الإسلام لم نبن 
من زوجها فإن لحقا بها بدار الحرب بانت وإن ارتد الأب ولحق بها بدار الحرب 
وآمها ماتت في دار الإسلام مسلماً أو مرتدة لم تبن الصغيرة ة من زوجها. 

نصرانية صغيرة تحت مسلم تمجس أبوها وأمها نصرانية قد ماتت أو هى حية 
لم تبن الصغيرة من زوجهاء ولو تمجس الأبوان بانت من زوجهاء وإن لم يلحقا 
بها بدار الحرب» مسلمة بالغة تحت مسلم صارت معتوهة فارتد الأبوان ولحقا 
بها بدار الحرب لم تبن من زوجها. مسلم تزوج نصرانية صغيرة لها أبوان 
E‏ ر 
الإسلام aT‏ ا ا ا اختار ا اوا 
استیصاف المرأة وهو حسن ولكن ينبغي أن يكون الاستيصاف على وجه 
الاستفهام تسا للوصف عليها »> فإن قالت إنما أعقل الإسلام وأقدر على 
الوصف ولكن لا أصفه قالوا تبين من زوجها لأنها تركت ركن الإسلام وهو 
الإقرار باللسان عند الحاجة بغير عذر فتكون مرتدة» وإن قالت أنا أعقل الإسلام 
e‏ قال بعضهم تبین من زوجها؛ ؛ لان الجمل 
ليس بعذر» وقال بعضهم لا تبین؛ لأن ردة السكران لا تصح استحساناً مع أن 
سببها معصية باشرها اختياراً فلأن لا تعتبر ردة هذه كان أولى . 

الصبي الذي يعقل يصح ارتداده ویوجب الفرقة في قول أبي حنيفة ومحمد 
وكذا لو ارتدت الصبية التي تعقل»› إذا بلغ الصبي عاقلا وهو لا يصف الإسلام 
یکون مرتداً إلا أنه لا یعقل کالمکره ٠‏ على الإسلام إذا أسلم ثم ارتد تصح ردته 
و یی رای و ی را المت المراة لا فرق القافمي 


کتاب الطلاق 4۹¥ 


بینھما كما لو کان بالغاً عرض السلا م عليه فإن أبی فرق القاضي بينهما. 
زوجان مسلمان ارتدا شا والعياذ بالله لم تقع الفرقة بينهما استحسانا حتی لو 
أسلما كان النكاح قائماً بينهما . 


الذمي إذا انتقل من دين من دين لا يتعرض له» وقال الشافعي يؤمر أن يسلم 
ا ل فإن لم یفعل حتی مضت ثلاث حيض تبين امرآته» 
حربية حرجت إلينامسلمة وتركت زوجهاٍ الحربي في دار الحرب وقعت الفرقة 
بينهما› وكذا لو خرج الحربي إلينا مسلماً وترك امرأته كافرة في دار الحرب إلا 
SS‏ 
وقال صاحباء تجب عليها العدة» وكذا لو خرج أحدهما ذمياً تقع الفرقة بينهماء 
وإن خرج أحدهما مستأمناً لا تقع الفرقة» ولو حرجا بأمان فأسلمت المرأة في 
TT‏ وقي روا يجرض الام عاي 
الزوج فإن أبى فرق بينهماء وإن لم يعرض الإمام الإسلام عليه لا تقع الفرقة 
حتی تحیض ثلاث حيیض إذا اللا اا ا 
بينهما على مضي ثلاث حيض› ذمية أسلمت في دار الإسلام يعرض الإسلام على 
زوجها > فإن أسلم وإلا فرق القاضي بينهماء ويكون طلاقاً في قول أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله تعالى› وال ار و کن اونا وإن أسلم الزوج 
وامرأته حربية أو مجوسية يعرض الإسلام عليهاء » فإن أأسلمت وإلا فرق بينهما 
زلا کو طلاقاء فإن كانت كتابية يبقى النكاح بينهما على حاله وردة أحد 
الزوجين لا تون طلاقاًء وقال محمد رحمه الله تعالى ردة الزوج تكون طلاقا 
قياساً على أباء الزوج. 


| فصل ني اللعان 


اللعان لا يجري إلا بين زوجين حرين مسلمين عاقلين بالغين غير محدودين في 
قذف؛ لأن اللعان عندنا شهادات مؤكدات بالإيمان فلا يجري إذا لم يكونا من 
أهل الشهادة أو لم يكن أحدهما من آهل الشهادة مع أهلية الشهادة يراعى ال 
والإحصان في جانب المرأة ويجري اللعان بين الفاسقين والأعميين لأنهما من 
ا ا وسبب اللعان قذف الزوجة قذفاً يو جب 
الحد في الأجانب» وإذا تجقق البجب رامح اللعان لمي من قل المرأة بان 
ا أ عاقلا مسلماً بالغاً غير محدود في قذف والمرأة كافرة أو أمة أو 
صغيرة اوو أو خرساء ١ e‏ 2 اللعان 2 


أهلاً لوجوب ا ا لأن اللعان في جانبه قائم مقام حد 


4۸ كتاب الطلاق 


القذف وهو قائم مقام حد الزنا في جانب المرأةء وإن کانا محدودين في قذف 
كان عليه حد القذف» فإن لم يكن الرجل اھا رر ل ع کا ج 
اللعان لا يجب الحدء ولو اجتمع شرائط اللعان فيهما ثم طلقها ثلائاً أو بائنا 
يسقط اللعان ولا يجب الحد» وكذا لو تزوجها بعد ذلك ولو طلقها رجعيا لا 
يسقط اللعان وصورة اللعان ما نص الله تعالى في كتابه. 

رجل قذف امرأته وهما من أهل اللعان فلم يرفع الأمر إلى القاضي فهي 
امرآته» وإن رت الا مزالي القاضي ندا القاضي بالرجل فیحلفه کما ذکر الله 
تعالی في کتابه» وروی الخسن عن أبي حنيفة أنه يشترط لفظة المواجهة فيقول 
فيما رميتك به من الزنا وذكر الكرخي إذا ذكر لفظ المغايبة وأشار فی ثم تحلف 
المرأة وأيهما نكل عن اللعان يحبسه القاضي حتى يلتعن كما التعن صاحبهء وقال 
الشافعي إذا امتنعت المرأة بعد لعان الزوج يقام عليها حد الزناء وإن ادعت 
المرأة على زوجها القذف» وأنكر الزوج فأقامت البينة على القذف لا عن 
ا لأن الثابت بالبينة كالثابت عياناًء وإذا التعنا وفرغا من 
اللعان فرق القاضي بي بینهماء ویکون طلاقاً ولها ات نکی با ايضاق ال 
وما لم يفرق القاضي بينهما فهي امرآته ولها الفقة جنا ولا في الزجر تح 
امرأته» وقال هو من الزنا عندنا لا يجب عليه حد ولا لعان في الحال» فإن 
جاءت بولد لستة أشهر فكذلك لاحتمال أن الولد حدث بعد النفي» وإن جاءت به 
د اع وات ی را ای کا ردا ان و رل واد 
لاعن القاضي بينهما ويلزم الولد أمه. 

امرأة ولدت ولدين في بطن واحد فأو قر الزوج بالأول ونفی الثاني لزمه الولدان 
ويلاعنها وإن نفى الأول وأقر بالثاني لزماه وعليه حد القذف» وإن نفاهماء ٹم 
مات أحدهما قبل اللعان لاعن على الحي وهما ولداه» وکذا لو ولدت ولدین 
أحدهما ميت فنفاهما لزماه ولاعن على الحى منهماء وإن ولدت ولداً فنفاه ولا 
عن القاضي بينهماء ثم ولدت من الغد ولداً آخر لزماه جميعاً» واللعان ماض» 
فإن قال بعد ذلك هما ابناي کان صادقاً ولا حد عليه» وما دام المتلاعنان على 
اللعان ليس له أن يتزوجهاء »> فإن كذب الملاعن نفسه بعد اللعان كان له أن 
يتزوجها في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى» وكذا لو صارت المراًة 
بعد اللعان بصفة لو كانت عليها لا يجري اللعان بينهما بأن زنت أو ما أشبه ذلك 
کان له أن يتزوجهاء > ولو صدقت المرأة زوجها قبل اللعان يسقط اللعان ولا يجب 
الحدء وإذا التعن الزوج ثلاث مرات والمرأة كذلك فغرق القاضي بينهما جاز 
تفريقه ويقام الأكثر مقام الكل يكون تارك للسنةء فإن فرق قبل أكثر اللعان 
ا ا 
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باب العدة 


المعتدات للاث المطلقة والموطوءة عن شبهة والمتوفى عنها زوجها والاعتداد 
قد يكون بالحيض وقد يكون بالأشهر وقد يكون بوضع الحمل أو بإسقاط سقط 
استبان خلقه أو بعض خلقه» أما المطلقة» رجل تزوج امرأة نكاحاً جائزاً وطلقها 
بعد الدخول أو بعد الخلوة الصحيحة كان عليها العدة وتفسير الخلوة الصحيحة 
مر في كتاب النكاح»› وإن كانت الخلوة فاسدة فإن كان الفساد لأمر شرعي مع 
التمكن من الوطء حقيقة كصوم الفرض وصلاة الفرض والإحرام كان عليها 
العدة» وإن كان الفساد لعجزه عن الوطء حقيقة لا يجب عليها العدة وكذا لو 
طلقها قبل الخلوة» وعدة الطلاق تارة تكون بالحيض وتارة تكون بالشهور وتارة 
تكون بوضع الحمل فإن طلقها في حيضها كان عليها الاعتداد بثلاث حيض 
كوامل ولا تحتسب هله الحيضة من الغدة كما لا تحتسب من الاستبراء» ولو كان 
النكاح فاسداً وفرق القاضي بينهما إن كانت الفرقة قبل الدخول لا تجب العدة 
ركذا لو فرق يغد الخلرة .وإن فرق بعد الدخول كان علبها الاعتداد س وقت 
الفرقة لا من وقت الوطء وكذا لو كانت الفرقة بغير قضاء» ولو كانت المطلقة 
صغيرة ة أو آيسة وهي حرة فعدتها ثلاثة أشهر واختلفوا في حذ الإياس قال بعضهم 
إن كانت بنت خمس وخمسين سنة ولا تحيض فهي آيسة رومية كانت أو غير 
رومية وعليه الفتوى والتي لم تحض قط فهي بمنزلة الصغيرة OEE‏ وان 
طلقها زوجها في غرة الشهر تعتد ثلاثة أشهر بالأهلةء وإن طلقها في خلال الشهر 
قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى تعتد ثلاثة أشهر بالآيام كل شهر ثلاثون ا 
وقال صاحباه تخد بعدما مضى بقية الشهر الذي طلقها فيه شهرين بالأهلة وتكمل 
ال ر لرل اتن برغا تالور الا خر وج هده الماتل ك فان فانت 
المعتدة عن الطلاق أو الوطء عن شبهة أو الموت حاملاً فعدتها بوضع الحمل 
سواء کانت حاملاً وقت وجوب العدة أو حبلت بعد الوجوب فإن خرج منها أكثر 
الولد قالوا إن كان الطلاق رجعياً ينقطع حق الرجعة ولا يحل لها أن تتزوج 
احتياطاً فإن ولدت ولدين في بطن واحد ليس بينهما ستة أشهر تنقضي عدتها 
الان E PT EO N E‏ 
ولد وهي من ذوات الحيض فعدتها في الطلاق والو ي ن وإن كانت من 
دوات الأشهر فعدتها شهر ونصف وإن كانت خا فبوضصع الحمل وأم الولد إذا 
مات عنها مولاها O N TT‏ 
E‏ 
ولا لم أشهن حن رقت الخجهرة ل د يثبت النسب من المولى ما لم يدع» مكاتب 
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اشتری منکوحته لا يفسد النكاح فإن عجز المكاتب بقيا ی اع لأنهما صارا 
ملکاً للمولى وان ادى الكتابة فعتق فسد النكاح ولا عدة عليها لأنها تحل لزوجها 
بملك اليمين وإن مات المكاتب بعدما اشتراها إن مات عاجزاً تبطل الكتابة 
ویصیران مملوکین للمولی فهذا. 

رجل مات عن امرأته الأمة فيلزمها الاعتداد بشهرين وخمسة آيام دخل بها أو لم 
بدخل واد مات المجاتب عن وفاء فيد النكاج لأنه يعتق في آخر جزء من أجزاء 
حياته ويملك رقبة امرأته فإن لم يكن دخل بها فلا عدة عليهاء وإِن کان دخل بها إن 
ولدت منه کان عليها الاعتداد بحيضتين لأن النكاح فسد بينهما قبل الموت» وعدة 
الوفاة على الحرة ة أربعة أشهر وعشر وحكى عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن 
الفضل رحمه الله تعالی أنه قال تعتد أربعة أشهر وعشر ليال لأن الله تعالى ذكر 
العشر مذكراً وجمع الليالي يذكر بلفظ التذكير وجمع الأيام يذكر بلفظ التأنيث فعلى 
قوله تزيد العدة بليلة واحدة وهذا قرب إلى الاحتياط› فإن كانت المرأة أمة فعدتها 
شهران وخحمسة أيام وإن كانت حاملاً فعدتها بوضع الحمل حرة كانت أو أمةء صبيٰ 
مات عن امرأة حامل ظهر حملها كانت عدتها بو ‏ خيل اکا وقال 
الشافعى رحمه الله تعالى تعتد بالشهور وهو رواية عن أبى يوسف رحمه الله تعالى 
ولو حبلت بعد موته تعتد بالشهور في قولهم» والمتوفی عنها زوجها وقد طلقها 
زوجها إن كانت ترث زوجها المطلق تعتد بأبعد الأجلين» وتفسير ذلك أنها تعد 
بأربعة أشهر وعشر فيها ثلاث حيض حتى لو اعتدت أربعة أشهر وعشراً ولم تحض 
كانت في العدة ما لم تحض ثلاث حيض ولو حاضت ثلاث حيض قبل تمام أربعة 
ss‏ 

وقال بو يوسف رحمه الله تعالی ت: ي تنقضي عدة امرأة الفارَ بثلاث حيض وسنذكر 
مسائل الفرار بعد هذا فل عا د وکذا الرجل إذا طلق إحدى امرآتیه 
على كل واحدة منهما عدة الوفاة تستکمل فیھا ثلاث حيض› وكذا لو طلق إحدى 
امراته لاتا في اصحه بغي عبها ثم مات فل ايان بجت على كل واخدة مهما 
عدة الوفا تستکمل فیها ثلاث حيیض»› وکذا لو قال لامرأتين له إحداكما طالق 
ااا ٿم بين بين الطلاق في إحداهما في المرض ومات قبل انقضاء العدة كان عليها 
الاعتداد ا أشهر وعشر تستکمل فيها ثلاث حيض ٠‏ العدتان تنقضيان بمدة 
واحدة عندنا كانتا من جنس واحد أو من جنسين» صورة الأولى المطلقة إذا 
حاضت حيضة ثم تزوجت بزوج اخر ووطئها الثاني وفرق بينهما وحاضت 
حيضتين بعد التفريق كان لهذا الزوج الثاني أن يتزوجها لانقضاء عدة الأول وليس 


كتاب الطلاق ٥۰۱‏ 


لغيره أن يتزوجها حتى تحيض ثلاث حيض من وقت التفريق لقيام عدة الثاني في 

حق الغير» وإن كان طلاق اا ا كان للأول أن يرأجعها قبل أن تحيض 
حيضتين بعد تفريق الثاني لأنها في عدة الأول ولا يطؤها حتى تنقضي عدة 
الثاني» وإن حاضت ثلاث حيض من وقت تفريق الثاني تنقضي العدتان جميعاء 
وصورة الثانية المتوفى عنها زوجها إذا وطئت بشبهة تنقضي العدة الأولى بأربعة 
أشهر وعشر والثانية بثلاث حيض تراها في الأشهر والله أعلم. 


1 ۰ فصل ف انتقال العدة 


المطلقة الصغيرة إذا عتدت وبلغت فى خلاف العدة فإنها تستقبل العدة بثلاث 
ف ا ر جا واا ا ا اوت و ار ا ت 
أو حبلت تستقبل العدة بثلاث حيض وفي الحبل بالوضع ولو اعتدت المطلقة 
بحيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها لا تخرج من العدة ما لم تيأس فإذا أيست 
تستقبل العدة بالأشهر»ء ولو اعتدت الآيسة بالأشهر ففرغت من العدة وتزوجت 
بزوج آخر ثم حاضت أو ولدت فعلى القول الذي للإياس حد مقدر وما ترى من 
الدم لا يكون حيضاً لا يفسد نكاحها مع الثاني وعلى القول الذي ليس للأياس 
حد مقدر وما ترى الآيسة من الدم يكون حيضاً يفسد نكاحها مع الثاني» رجل 
طلق منكوحته الأمة ثم عتقت في العدة فإن كان الطلاق رجعيا تستكمل عدة 
الحرائر عندنا لأنه ازداد حالها حال بقاء النكاح فتزداد العدة» وفي الطلاق البائن 
لا تزداد عدتها بالعتق› وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا تتخير عدتها في 
الوجهين› وإن مات زوج الأمة وعتقت في عدة الوفاة فعدتها شهران وخمسة أيام 
لا تتغیر کما لا تتغير بالعتق في الطلاق البائن» والحرة المطلقة إذا مات زوجها 
في العدة اكان الطادق وخا تفل ها عدة الوفاة» وإن كانت مبتوتة فإن 
كانت لا ترث زوجها لا تنقلب عدتها عدة الوفاةء وإن كانت ترث تجمع بين 
الحيض والأشهرء المتوفى عنها زوجها إذا ولدت لأكثر من سنتين من وقت 
الموت يحكم بانقضاء عدتها قبل الولادة لستة أشهر وزيادة فتجعل كأنها تزوجتك 
بزوج آخر بعد انقضاء العدة وحبلت من الثاني أم ولد مات عنها مولاها وهي 
في النكاح رل او دة رجل لا بلرمها عدة موت إن طلقها زوجها بعد فوت 
المولى كان عليها عدة الحرائر وإن أعتقها وهي في العدة عن طلاق رجعي تتغير 
عدتها وإن كان الطلاق بائناً لا تتغيرء فإذا انقضت عدة الطلاق ثم مات المولى 
كان عليها عدة موت المولى ثلاث حيض» وقال الشافعي رحمه الله تعالى حيضة 
وأحدة وإن كانت لا تحيض ففثلانة أشهرء وان کانت حاملا فبوضصع الحمل»› وإِن 
قبلت ابن مولاها فكذلك إذا مات المولىء وإن مات زوج أم الولد ومولاها وبين 


o۰۲‏ کتاب الطلاق 


e‏ | أقل من شهرين وخمسة أيام ولا يعلم أيهما مات أوّلاً اعتدت أريعة أشهر 
وعشراً وإن كان بين موتهما شهران وخمسة أيام أو أكثر اعتدت أربعة أشهر 
وعشراً وثلاث حيض وإن لم يعرف ما بين موتهما يجمع بين عدة الوفاة وثلاث 
حيض في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى تعتد أربعة أشهر وعشراً ولا يشتر يشترط فيها الحيض وإن كان الطلاق رجعياً ثم 
مات امول فكلك ل ترٹ هذه ه المرأة من زوجهاء وقد يجب على المرأة أربع 
عدد صورتها الاأمة الصغيرة طلقها الزوج رجعياً فإنها تعتد بشهر ونصف فإن بلغت 
في العدة وحاضت تنقلب عدتها إلى حيضتين فإن أعتقها المولى في العدة تصير 
عدتها ثلاث حيض فإن مات زوجها المطلق في العدة تنقلب عدتها ا 
وعشرا ,الكتابية إذا كانت تحت مسلم فعدتها عدة المسلمة في الطلاق والوفاة 
الحرة كالحرة ة والأمة كالأمة وإن كانت تحت ذمي فلا عدة عليها في الطلاق 
والوفاة عند أبي حنيفة إلا أن تكون حاملاً فتمنع من التزوج حتى تضع حملها. 
SOG‏ ومحمد عليها العدة والمهاجرة لا عدة عليه E‏ 
طلی شرا مدا من هین |د کا في ارا د ارغ لے ۷ ادر کان عا 
العدة من وقت الإاقرار u‏ النفقة والسكنى وإن صدقته في الإسناد ذكر فى 
الأصل ا ا ا من رت اللا رن اکر عا ا ر و و 
ولا يهر أثر تصديقها إلا في إبطال النفقة» الحرة المطلغة [ذا أقرث بانقضا: 
العدة بالحيض لا تصدق في أقل من شهرين وهو المختارء المراة الها طاق 
زوجها الخائب أو موته تعتبر عدتها من وقت الموت والطلاق عندنا لا من وقت 
الخبر» رجل قال لامرأته المدخولة كلما حضت وطهرت فأنت طالق فحاضت 
ثلاث حيض كانت العدة عليها من وقت الطلاق الأول» امرأة الغائب إذا أخبرها 
رجل بموته وأخبرها A Ss‏ 
أو جنازته وكان عدلاً وسعها a a‏ هذا اا ور فإن أرخا وتاریخ 
شهود الحياة متأخر فشهادتهما أولى» رجل تزوج امرأة فدخل بها ثم قال كنت 
حلفت إن تزوجت ثيباً فهي طالق ثلاثاً ولم يعلم أنها ثيب يقع الطلاق بإقراره ثم 
إن صدقته المرأًة كان لها نصف المهر بالطلاق قبل الدخول ومهر المثل بالدخول 
وعليها العدة بهذا الوطء ولا نفقة لأنها صدفته في وقوع الطلاق قبل الدخول وإن 
ا في اليمين فلها مهر واحد ولها النفقة والسكني لأنها تزعم أن الطلاق 
وقع عليها بإقراره بعد الدخول» رجل طلق امرأته ثلاثاً فلما اعتدت حيضتين 
جامعها مكرهة إن جامعها وهو ينكر طلاقها يلزمها عدة مستقبلةء وإن كان مقراً 
بالطلاق وجانعها ع وج الزنا لا تستقبل العدة وكذا الرجل إذا طلق امرآته 
بائناً أو و ثلاثا ثم أقام معها زماناً إن أقام وهو ينكر طلاقها لا تنقضي عدتها وإن 


کتاب الطلاق o۰۳‏ 


O O 
فلما حاضت حيضتين وطئها فحبلت ثم | قر بطلاقها كان لها النفقة حتى تضع‎ 
حملهاء رجل طلتق امرأته ثلاثاً فتزوجت من ساعته رجلا ودخل بها الثاني ثم فرق‎ 
بینهما كان عليها الاعتداد بثلاث حيض عنهما ونفقتها وسكناها على الأول‎ 
بحلاف المنکرخة ذا زوجت رجلا ودخل بها الثاني ثم فرق بينهما لا تجب على‎ 
الروج الأول نفقتها ما دامت في العدة لأنها حين زوجت نفسها ووجبت عليها‎ 
العدة من الثاني صارت ناشزة فلا تستحق النفقة أما المبتوتة لم تمنع نفسها‎ 
بالتزوج في العدة لأنها كانت ممنوعة قبل التزوج» رجل تزوج امرأة نكاحاً فاسداً‎ 
ودخل بها وقد فرق بينهما كان عليها العدة بثلاث حيض من وقت الفرقة» صغيرة‎ 
بلغت فرأت يوماً دماً ثم انقطع حتى مضى سنة ثم طلقها زوجها كان عليها‎ 
الاعتداد بثلاث أشهر لن الدم دا لم يستمر ثلائة أيام لا یکون حيضا فبقیت من‎ 
ذوات الأشهر» رجل طلق امرأته ثم صالحته من نفقة العدة على شيء إن كانت‎ 
عدتها بالأشهر جاز الصلح لن زمان العدة معلوم وإن كانت عدتها بالحيض لا‎ 
نو 5 لهد غير لر ولا من :ان : يجعل الصلح إبراء عن البعض لأن‎ 
ولو صالحته عن أجرة‎ > e Se ul 
رضاع الولد بعد البينونة على شيء جاز الصلح ولو صالحته من السكنى على‎ 
دراهم لا یجوز.‎ 


| فصل فيما يحرم على المعتدة 


الحرة المسلمة في عدة طلاق أو فرقة سوى الموت لا تخرج ليلا ولا نهاراً 
إلا لضرورة من خوف انهدام أو حرق أو ضياع مال» والمتوفى عنها زوجها 
تخرج بالنهار لحاجتها إلى النفقة ولا تبيت إلا في بيت زوجها وعن محمد رحمه 
اله تعالى أن لها آن تبيت في غير بيت زوجها أقل من نصف الليل والمعتبر في 
ذلك البيت الذي تسكن فيه قبل الفرقة» أما المتوفى عنها زوجها إن كان يكفيها 
نصيبها من بيت الزوج بالميراث تسكن في نصيبها فإن کان في الورثة من لا يكون 
ا أمكنها أن تسر أن احا بيا وين الزرثة تعجابا تسكن فى ذلك:؛ وإن 
کان لا یکفیھا أو لا یمکنھا کان لھا أن تخرج لهذه الضرورة» وكذا إذا خافت 
على متاعها في ذلك البيت ثم لا تخرج بعد ذلك عن المكان الذي انتقلت إليه» 
ولو طلق امرأته وهي معه في الخيمة والزوج ينتقل من موضع إلى موضع للكلاً 
والماء إن كان لا يدخل عليه ضرر بين في نفسه أو في ماله يتركها في ذلك 
الموضع وليس له أن ينتقل بها ولا لها أن تنتقل من ذلك الموضع وإن كان يدخل 
عليه ضرر بین في نفسه أو في ماله لو تركها في ذلك الموضع كان له أن ينتقل بها 


of‏ کتاب الطلاق 


بحكم الضرورة» المعتدة إذا كانت في منزل ليس معها أحد وهي لا تخاف من 
اللصوص ولا من الجير ان ولكنها تفزع من آمر البيت إن لم يكن الخوف شديدا 
ليس لها أن تنتقل من ذلك الموضع لأن قليل الخوف يكون بمنزلة الوحشة وإن 
كان الخوف شديداً كان لها أن تنتقل لأنها لو لم تنتقل يخاف عليها من ذهاب 
العقل أو نحوه. امرأة اختلعت من زوجها على نفقة عدتها واحتاجت إلى الخروج 
لأجل النفقة تكلموا فيه» قال بعضهم : لها أن تخرج بمنزلة المتوفى عنها زوجهاء 
وقال بعضهم ليس لها ذلك هو المختار لأنها أبطلت حقها عن اختيار فلم يكن 
ذلك عذراء المعتدة ة لا تسافر لحج ولا لغيره ہ ولا یسافر بھا زوجها عندناء وقال 
زفر في الطلاق الرجعي له أن يسافر بها وإن سافر بها وهو لا يريد الرجعة لا 
ET‏ وإن سافر بها وأشهد على الرجعة جاز له أن يسافر بهاء وإن سافر 
بها قبل الطلاق ثم أبانها أو مات عنها إن كان إلى منزلها أقل من مسيرة سفر 
عادت إيه وان كان إلى ستليا مدة مغر ولي مقصادما آقل من مدة قر مشت 
في سفرها» وإن کان إلى کا ل واحد منهما مدة سفر وكان ذلك في المفازة سارت 
إلى أدنى البقاع الآمنة إليهاء وإن كانت في مأمن تربصت فيه عند أبي حنيفة» 
وقال صاحباه إذا زجدت مخرماً خرجت معه إلى آنا شاءت. وإن كان الطلاق 
رجعياً لم تفارق زوجها على كل حال وللمعتدة ة الخروج إلى صحن الدار فإن 
كانت مشتملة على بيوت وفي كل بيت آهل لا تخرج إلى صحن الدارء وإن كانت 
في بیت بالکراء کان الكراء على الزوج فإن كان الزوج عاف وطلت ار دار 
أدت وسكنت فإن لم تجد الأجرة كان لها أن تنتقل وكذا لو أخرجها أهل الدار 
وإن كانت المعتدة ة صغيرة كان لها أن تخرج إلا إذا كان الطلاق رجعياً فلا تخرج 
إلا بإذن ارفج والكتابية بمنزلة الصغيرة في ذلك وإن كانت المعتدة مملوكة قنة 
أو مكاتبة أو آم ولد كان لها أن تخرج إذا لم يبوّئها E RIE‏ 
بيتاً لا تخرج إلا إذا أخحرجها المولى وتجتنب المعتدة كل زينة نحو الكحل 
والحناء والخضاب والدهن والتحلي والتطيب ولبس المطيب والمصبوغ بالعصفر 
والزعفران إلا إذا كان غسيلاً لا يتفض وليس الخز والقصب» وعن ابي يوسف لا 
باس بلس الخز الأعمر ازالقضب: وإن كانت المعتدة عن طلاق رجعي لا حداد 
عليها هذا إذا اكتحلت للزينة فإن اكتحلت لا للزينة كان لها ذلك وكذا إذا لبست 
الحرير أو أدهنت لأجل الوجه لا للزينةء وإن امتشطت قالوا إن امشتطت بالطرف 
الذي أسنانه منفرجة لا بأس به وإنما يكره الامتشاط بالطرف الآحر لأن ذلك 
يكون للزينة وكذا لو لم يكن لها إلا ثوب واحد كان لها ن تلبس وإن كان 
مصبوغاً ولو تزوج أمة ثم ملكها بعد الدخول وقد ولدت منه فسد النكاح بينهما 
ولا حداد عليهاء وإِن أراد آن یزوجها غیره لا يجوز حتى تحيض حيضتين فإن 


کتاب الطلاق 0۰0° 


أعتقها كان عليها عدتان عدة فساد النكاح وفيها الحداد وعدة العتق ولا حداد 
فيها فتحد فى الحيضتين دون الثالثة ولو أعتقها بعدما حاضت حيضتين بعد فساد 
النكاح كان عليها أن تعتد بثلاث حيض ولا حداد فيهاء والمعتدة عن نكاح فاسد 
تخرج ولا حداد عليها كما لا تجب عليها عدة الوفاة ولا حداد على الكتابية. 


 [‏ فصل في المعتدة التي ترث 


رجل طلق امرأته رجعياً ثم مات وهي في العدة ورثت كان الطلاق في الصحة 
أو في المرض» وكذا لو ماتت المرأة في العدة ورثها الزوج» وإن أبانها في 
الصحة ثم مرض ومات وهي في العدة لم ترثء وإن أبانها في المرض إن أبانها 
بسؤالها لا ترث أيضاء وإن أبانها بغير سؤالها ثم مات وهي في العدة ورثته 
عنهتا إن مات خد ناء الح لم ترت رال مالك وان آبي ايى ها 
الميراث والأصل فيه أن أحد الزوجين إذا باشر الفرقة بعدما تعلق حق الأخر 
بماله ورثه الآخر وإنما يتعلق الحق إذا صار بحال كان الغالب من حاله الهلاك 
بمرض أو غيره لا بأصل المرض لأن الآدمي لا يسلم عن المرض وليس كل 
مرض يفضي إلى الهلاك فلا بد من حذ ضابط قالوا إن كان المريض رجلاً قد 
أضناه المرض حتى صار صاحب فراش وعجز عن القيام بالمصالح الخارجة 
ويزداد كل يوم مرضه يتعلق حق الآخر بماله لأن الغالب من حاله الهلاك فإذا 
طلق امرأته في هذه الحالة يكون فارَأًء وإن كانت المرأة مريضة» قال بعضهم: ! 
SS‏ 
فراش يعتبر في جانبها العجز عن المصالح الداخلة وفي جانب الرجل العجز عن 
المصالح الخارجة أما الذي يذهب ويجيء في حوائجه ويحم كل يوم فهو 
كالصحيح والمقعد والمفلوج الذي لا يزداد في مرضه كل يوم فهو كالصحيح 
وكذلك صاحب الجرح والوجع الذي لم يجعله صاحب فراش فهو كالصحيح» 
وإن طلق صاحب الفراش امرأته ثم قتل أو مات بسبب آخر في ذلك المرض فهو 
ان لی نکر واا للعدّ في صف القتال إذا طلق لا يكون فاراً وات کرت 
للبراز عن الصف وطلق يكون فاراً وعن أبي حنيفة في «النوادر» لا يكون فارا 
واو بقصاص أو رجم إذا طلق لا يكون فارا وإن أخرج ليقتل وطلق یکون 
فاراً راكب البحر إذا انكسرت سفينته وبقي على چ فطلتق يكون فاراًء وإن طلق 
بعد اضطراب السفينة قبل الانكسار لا يكون فارأً» ولو كان صاحب فراش فطلق 
ثم صح ثم مرض ومات في العدة لا بكون فاراً ولو قال المريض لامرأته كنت 
طلقتك ثلاثاً في صحتي وكذبته المرأة ثم مات وهي في العدة ورئته المراة» ولو 
طلتق المريض امرأته بعد الدخول طلاقا بائناً ثم قال لها إذا تزوجتك فأنت طالق 


۵*٦‏ کتاب الطلاق 


ثلاثاً ثم تزوجها في العدة طلقت ثلاثاً فإن مات وهي في العدة فهذا موت في عدة 
مستقبلة في قول أبي حنيفة وبي يوسف فبطل حكم ذ ذاك الغرار بالتزوج وإن وقع 
الطلاق بعد ذلك إلا أن التزوج حصل بفعلهما فلا يصير فاراً وعلى قول محمد 
عليها إتمام العدة الأولى» فإن كان الطلاق الأول في المرض ورثت وإن کان 
الطلاق الأول في الصحة لم ترث» إذا ارتد الرجل والعياذ بال فقتل أو لحق بدار 
الحرب أو مات في دار الإسلام على الردة ورثته امرأته» وإن ارتدت المرأة ثم 
ا ا الحرب إن كانت الردة في الصحة لا يرثها زوجهاء وإن 
كانت في المرض ورثها زوجها استحساناً وإن ارتدا معا ڈ ثم أسلم أحدهما ثم 
مات ادها إن مات المسلم منهما لا يرثه المرتد» وإن مات المرتد إن كان 
الذي مات را هو الزوج ورثته المسلمة» وإن كانت المرتدة قد ماتت فإن كانت 
ردتها في المرض ورثها الزوج المسلم وإن كانت في الصحة لم ترث» إذا 
طاوعت المرأة اب بن زوجها وهي مريضة ثم ماتت في العدة ورثها الزوج 
اانا امرأة طلقها زوجها ثلاثا ومات فقالت كان الطلاق في المرض وقالت 
الورثة كان الطلاق فى الصحة كان القول قول المرآة ولو كانت الأمة قد عتقت 
ات لااد لا العتق في حياة الزوج وادعت الورثة أنه كان بعد موته 
كان القول قول الورثة» فإن قال مولى الأمة قد كنت أعتقتها في حياة زوجها لا 
قبل رل لرل وكا لي اتف لمر اة كا هة تحت سبلم المت رفا رخا 
فقالت أسلمت في حياة الزوج وقالت الورثة لا بل بعد موت الزوج كان القول 
قول الورثة» مریض طلق امرآته ثم قبلت ابن زوجها لا ترٹث» مریض قال لامرأته 
الأمة إذا أعتقت فأنت طالی ااا فأعتقها مولاها ثم مات الزوج وهي في العدة 
کان لها الميراث» ولو قال لامرأته الأمة أنت طالق ثلاثاً غداً وقال لها مولاها 
آنت رة غا او يتا المولى ثم الزوج فجاء غد يقع الطلاق والعتاق ولا ترف 
المرأة» ولو قال المولى لأمته أنت حرة غداً وقال زوجها أف طالی ادا جد عد 
إن علم الزوج بكلام المولى يكون فاراً وإلا فلا» رجل أعتق أمته وهي تحت 
زوج ثم طلقها الزوج ثلاث في مرضه وهو يعلم بعتقها أو لا يعلم يكون فاراًء إذا 
قال المسلم المريض لامراته «الكابية إذا اسلمت غأنت طالى لاا فأسلمت ثم 
مات الزوج كان فاراًء امراًة ادعت على زوجها المريض أنه طلقها ثلاثاً في 
الصحة فجحد وحلفه القاضي فحلف ثم صدقته المرأة ومات الزوج إن رجعت 
إلى تصديقه قبل الموت كان لها الميراث» وإن رجعت إلى تصديقه بعد موته لا 
يصح تصديقها» مريض قال لامرأتين له إن دخلتما الدار فأنتما طالقان ثلاثاً 
فدخلتا الدار معا ثم مات وهما في العدة ورثتا وإن دخلت إحداهما قبل الأخرى 
ورثت الأولى دون الثانية. 


كتاب الطلاق 0۰۷ 


رجل قال لامرأته في صحته إن شئت أنا وفلان فأنت طالق ثلاث ثم مرض 
فشاء الزوج والأجنبي الطلاق معا أو شاء الزوج ثم الأجنبي ثم مات الزوج لا 
ترث› وإن شاء الأجنبي آولا ثم الزوج ورثت»› وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين 
في مرض المرأة بفعلها ثم ماتت في العدة إن كانت الفرقة طلاقاً كالفرقة الواقعة 
باختيارها بسبب الحب والعنة واللعان في قول أبي حنيفة لا يرثها الزوج» وان لم 
يكن طلاقاً كالفرقة الواقعة بخيار البلوغ من الصغيرة وخيار العتق وردة المرأة 
ورثها الزوج» رجل قال ا ات طا و فمرض ومات في 
ذلك المرض وهي في العدة ورنته المرأةق وقال أبو القاسم الصفار لا ترث 
والصحيح هو الأول» امرأة قالت لزوجها المريض طلقني فطلقها ثلاثاً ثم مات 
وهي في العدة كان لها الميراث لأنه صار مبتدئاً فلا يبطل حقها في الميراث كما 
لو قالت طلقني تطليقة رجعية فأبانهاء المسلول إذا طلق امرأته وقد طال ذلك ولم 
يضنه كان بمنزلة الصحيح» وأما المقعد والمفلوج قال في الكتاب إن لم يكن 
دف دا فو ل لمر کون فانرا فان کان قدا فهو بمنزلة الصحيح 
أن هلعل مرم وليت بقااهرتكلم المعاح فيه قال محم بن ية إن 
E Eg OED a O ES‏ 
الصحيح» وقال أبو ج e a‏ 
يزداد مرة وينقص EN E‏ الصحيح وإن 
ا فل ال هو ا المرن: 

وروی أبو نصر العراقي عن أصحابنا إنه ينظر إن كان يصلي قاعداً فهو بمنزلة 
المريض وإن كان يصلي مضطجعاً فهو بمنزلة الصحيح وتكلموا أيضاً في الرجل 
إذا عجز عن القيام بمصالح خارج البيت وهو يقدر على القيام بمصالح داخحل 
البيت» قال مشايخ بلخ إذا قدر على القيام بحوائجه سواء كان في البيت أو خارج 
البيت فهو بمنزلة الصحيح› وقال مشايخنا إذا عجز عن المصالح خارج النبْت 
یعتبر مریضاً وقد ذکرنا» مریض طلق امرآته ثم مات بعد زمان وهي تقول لم 
تنقض عدتي كان القول قولها مع اليمين فإن نكلت لا ترث فإن حلفت ورثت ولو 
أنها لم تقل شيئاً حتى تزوجت قبل موت المريض بعد زمان تنقضي فيه العدة ثم 
قالت لم تنقض عدتي لا يقل قولهاء ولو آنها لم تتروج لكنها قالت بعد الطلاق 
آیست ثم مات زوجها بعدما مضت ثلاثة أشهر من وقت إقرارها لا ميراث لها 
وإن تزوجت بزوج وولدت من الزوج الثاني كان لها الميراث من الزوج الأول 
ويفسد نكاح الثاني ولو أنها لم تلد بعد التزوج ولكنها قالت حضت كان للزوج 
الثاني أن يصدقها ولا يفسد نكاح الثاني وتصير كالمعتدة إذا أقرت بانقضاء العدة 
ثم تزوجت ثم أنكرت انقضاء العدة لا يصح إنكارها. 


0۰۸ كتاب الطلاق 


| فصل في النسب 

امرأة ولدت بعد موت زوجها ما بينها وبين سنتين إن صدقتها الورثة في 
الولادة يثبت نسب الولد من الميت في حق من صدقها وهل يثبت النسب في حق 
غيرهم إن كان يتم نصاب الشهادة بهم يثبت وهل يشترط لفظة الشهادة لثبوت 
NCSI O‏ 
كما يشترط نصاب الشهادة» وإن جحدت الورثة الولادة لا تثبت الولادة ولا 
الننتت إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين في قول أبي حنيفةء وقال صاحباه 
تت يا العابلة وكا المترنة والطاة طاوقا وجا إذا دعت ال لاغ 
ا حنيفة لا تثبت الولادة بشهادة القابلة إلا إذا كان الحبل ظاهراً أو کان الزوج 
اراک ق و ا 
الولادة بشهادة القابلة ولا تلاعن بينهما وإذا اقم اللعان لحي هن قر اة 
كان عليه حد القذف هذا إذا لم تقر المرأة بانقضاء فإن أقرت بانقضاء العدة بعد 
زمان تنقضي فيه العدة ثم ولدت لستة أشهر من وقت الإقرار لا يثبت نسبه من 
الزوج إن ولدت لأقل من ذلك بتبت .السب ويبطل إقراره والايسشة التي انعد 
بالأشهر إذا رلت ت ست رللا نن الوق إلى سنتين أقرت بانقضاء العدة 
ا ا کی د أقرت بانقضاء 
E aS‏ من ستة أشهر ر یثبت نسب ولدها منه» وإن 
ولدت E‏ ت یادن ارج والبائن فيه سواءء 
وإن لم تقر بانقضاء العدة اڭ أنها حامل فإن كان الطلاق بائناً EE EE‏ 
إلى سنتين من وقت الطلاق› وإن كان الطلاق رجعياً يغبت النسب إلى سبع 
عر ف وإن لم تدع الحبل و تقر بانقضاء العدة قال أبو حنيفة ومحمد 
واوا لى ارت فا اا دو ا ع وال ا ر ها ا وا 
ادعت الحبل سواءء المعتدة عن طلاق بائن إذا تزوجت بزوج آخر في العدة 
وولدت بعد ذلك إن ولدت لاقل من سن من رقت طلاق الأول ولاقل م 
أشهر من وقت نكاح الثاني كان الولد للأول وإن ولدت لأكثر من سنتين من وقت 
طلاق الأول لم يلزم الأول ثم ينظر إن ولدت لستة أشهر من وقت نكاح الثاني 
فالولد للثاني وإلا فلاء رجل تزوج امرآة فجاءت بولد فقال الزوج تزوجتك منذ 
أربعة أشهر e‏ القول قولها وهو ابن الزوج. 

رجل تزوج أمة فطلقها ثم شتراها فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من وقت 
e od‏ 
إذا كان الطلاق واحداً فإن طلقها ثنتين يثبت النسب إلى سنتين من وقت الطلاق . 


لتاب (لعتان 


وفيه فصول . 
في صريح العربي ٠‏ 

لا يقع به العتق إذا لم ينو 

me ١ 

فصل في التعليق والإضافة 

فصل فی الاستیلاد 

فصل فى المكاتب د 

E 

e 

فصل في العتق المبهم 

فصل في إعتاق الحربي 


لتاب العتان 


اساب العتق كثيرة نها الإعتاق ومنها دعرى :التب وؤمنها سلاد وشنها 
ملك القريب ومنها العبد المسلم إذا زالت يد الكافر عنه وصورته الحربي إذا 
دخحل دارنا بأمان واشتری و ودخل به دار الحرب يعتق في قول ا 
حنيفة رضى الله عله» وقال صاحباه 5 يعتق ولو أسلم العبد الحربى فى دار 
الحرب لا يعتتق في قولهم ومنها إذا أقر بحرية عبد إنسان ثم ملكه والإعتاق على 
وجوه مرسل ومعلق ومضاف إلى ما بعد الموت وكل ذلك يتنوع إلى نوعين ببدل 
وبغير بدل وألفاظ العتق ضربان صريح يعمل بدون النية وكناية لا تعمل إلا بالنية 
من الفارسية والعربية. 


|[ فصل في صريح العربية 


رجل قال لعبده أعتقتك حررتك أنت حر أنت عتيق أنت مولاي أو ناداه فقال 
اجر یا غتیق يا مولای أو قال .هذا غق آو فال هذا مولا فإن قال انت 
مولاي وقال عنيت به في الدين لا يصدق قضاء وكذا لو قال أنت حر وقال عنيت 
ا ع ا رو ا کو ا ا ا 
من عمل كذا أو قال أنت حر اليوم من هذا العمل يعتق في القضاءء ولو قال 
وهبت لك نفسك أو بعت منك نفسك أو تصدقت عليك بنفسك عتق نوى العتق 
أو لم ينو قبل العبد أو لم يقبل ورد ولو قال وهبت منك عتقك وقال عنيت به 
الإاعراض عن العتق فى إحدى الروايتين عن أبى حنيفة رضي الله تعالى عنه لا 
يعتق» ولو قال لعبده الذي حل له دمه بقصاص أعتقتك ثم قال عنيت به عن القتل 
عتق في القضاء ويسقط عنه الدم بإقراره» ولو قال أنت مولي فلان أو قال نت 
عتيق فلان عتق قضاء ولو قال أعتقك فلان عن أبی يوسف رحمه الله تعالى إنه لا 
غق ولو قال راماك ر أو بذك خر أو أضاف إلى ما يعجر هة عن ادن بن 
كما في الطلاق ولو أضاف إلى جزء شائع بأن قال نصفك حر أو ثلثك حر يكون 
إعتاقاً لذلك القدر خاصة في قول أبي حنيفة بخلاف الطلاق» ولو قال سهم منك 
حر فهو على السدس» ولو قال جزء منك حر أو شيء منك حر يعتق منه ما شاء 


°۱۱ 
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المولى في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» ولو قال فرجك حر قال للعبد أو 
A SES N E a‏ 
عن أبي يوسف نها ڌ تعتق في القضاءء ولو قال رأسك حر بالنصب أو رأسك 
راس بحر بالرقع او راسك زامن جر بالننرین ولم پو شیتا عن ابي سفت رحه 
الله تعالی لا ي يعتق وعن محمد رحمه الله تعالى إنه يعتق ف فى الوجه الثالث 
eS‏ 
o‏ العبد 
a E Ty‏ 
قال ر العشرة أحرار إلا Ne‏ ولو قال لثلاثة ا ا إل 
فلاناً وفلاناً وفلاناً عتقوا ا وبطل الاستثناءء وذكر في الطلاق لو قال لامرأته 
آنت: طالن دتا إلا واا ووا وو و الثلاث ويبطل الاستثناءء وقال 
ابو es E‏ ء الأولى والثانية وتقع الثالثة ویبطل استشناؤها فعلی قياس 
تلك الرواية عن أبي يوسف وجب أن لا يعتق الأول والثاني ويعتق الثالث› إذا 
e‏ 

o e a 
العتق فإن نوی عن محمد فيه روایتان» رجل أشهد أن اسم عبده حر ثم دعاه يا‎ 
حر لا يعتق ولو بعث غلامه إلى بلدة وقال له إذا استقبلك أحد فقل له أنا حر‎ 
فاستقبله رجل فقال العبد لمن استقبله أنا حر إن كان المولى قال له حين بعثه‎ 
O o 
ا حر قال العبد لمن استقيله نا حر يعنق قضاء وما لم يقل الميد نا حر لا‎ 
يعتق» كما لو قال لعبده قل آنا حر لا يعتق ما لم يقل أنا حرّء ولو قال لغيره قل‎ 
لغلامي إنك حر أو قال إنه حر عتق للحال» ولو قال للمأمور قل لغلامي أنت حر‎ 
لا يعتق ما لم يقل المأمور له ذلك رجل قال لأم ولده يا حرة أو قال لها قومي‎ 
يا حرة وقال لم أنو به العتق دين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يدين في القضاءء‎ 
رجل قال لعبده يا حر أو قال لأمته يا حرة وقال قلت ذلك كذباً يعتق قضاءء ولو‎ 


کتاب العتافق o1۳‏ 


قال أردت اللعب يعتق قضاء وديانة» عبد دحل على مولاه فقال له مولاه أي حر 
دخل علینا لا يعتق العبد ولو قال المولى لثوب خاطه مملوكه هذه خياطة حر لا 
یعتق مملوکه»› رجل قال حر فقيل له من عنیت فقال عبدي عتق عبدهء رجل قال 
عبيد أهل بلخ أحرار أو قال عبيد أهل بخداد أحرار ولم ينو عبده وهر من أهل 
بخداد أو قال کل عبد آهل بلخ حر آو قال کل عبد آهل بغداد جر أو قال کل عبد 

في الأرض أو قال كل عبد في الدنيا» قال أبو يوسف لا يعتق عبده وقال محمد 
ا الله تعالى يعتق وعلى هذا الخلاف الطلاق وبقول أبي EEE‏ 
عصام بن يوسف وبقول محمد أخذ شداد والفتوى على قول آبي يوسف» ولو 
قال كل عبد في هذه السكة حر وعبده فيها أو قال كل عبد في المسجد الجاع 
حر فهو على هذا الخلاف› ولو قال كل عبد في هذه الدار حر وعبیده فيها عتق 
عبيده في قولهم» ولو قال ولد آدم كلهم أحرار لا يعتق عبيده في قولهم» رجل 
قال لعبده أو أمته قد أعتقك الله عتقء وإن لم ينو وهو المختارء ولو قال لعبده 
العتاق عليك يعتق» ولو قال عتقك على واجب لا يعتق. 


رجل له عبد في يده صبي فقيل له هذا ابنك فأوماً برأسه بنعم لا يعتق؛ لأنه 
قادر على العبارة فلا تقوم الإشارة مقام العبارة» ولو كان في يده صبي فقيل له 
هذا ابنك فأوماً برأسه بنعم یثبت نسبه منه؛ TS‏ 
فجاز أن يثبت بالاشارة› رجل قال لأمته أنت مثل هذه لامرأة حرة لا ت تعتق أمته 
إلا رى المتق» وكذا لو قال لحرة أنت مغل هه الأمة لا تعتق آم إلا أن 
ينوي »› E‏ أنت حرة مثل هذه وأشار إلى أمته عتقت أمته» ولو قال 
للحرة» فأما أنت حرة مثل هذه الأمة لا تعتق أمته» SE‏ 
وأقر بنكاحها لا يجوز» ولا تعتق الجارية» رجل قال لعبده ما أنت إلا حر عتق 
الده رل ا عة شى ناكم فال انت ا ال أ 
يعتق للحال» وهو تعليق» رجل قال لعبده شئت عتقك عتق› ولو قال أردت 
عتقك لا يعتق» ولو قال أنت حر ار ا 
رجل قال لعبده أنت حر على آنه إن بدا لي رددتك عتق العبد» ويبطل الشرط› 
ولو جمع بین عبده» وبهيمة وقال أحد كما حر أو قال هذا حر أو هذه البهيمة 
عتتق العبد في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى أمة قائمة بين يدي مولاها فسألها 
as‏ فأراد المولى أن يقول ما سؤالك عنها أمة أم حرة فتعحجل 

في القول وقال هي حرة أمة عتقت الأمة في القضاء ء لا فما بینه وبين الله تعالى»› 
aE E‏ 
فيما بينه وبين الله تعالى ويعتق في القضاء» ولو قال لعبده أنت أعتق من هذا في 
الملك أو قال في السن لا يعتق في القضاء ويدين› ولو قال أنت حر يعني في 


o14‏ كتاب العتاق 


الحسن لا يدين في القضاء» ولو قال نت عتيق وقال عنيت به في الملك لا يدين 
في القضاء» ولو قال أنت عتيق في السن لا يعتق» ولو قال أنت حر النفس يعنى 
في الأخلاق عتق في القضاء» رجل قال لعبده إن ملكتك فأنت حر عت للحال 
وما بعد اليمين فهو ملك حادث» رجل قال لعبده أنت عبد الله لا يعتق» وكذا لو 
قال أنت لله لا يعتق في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» > وإن نوی» وقال محمد 

إن أراد العتق فهو حرء وإن أراد الصدقة فهو صدقة» وإن أراد به کلنا لله لا پلزمه 
شيءء» رجل قال لغيره ه ليس هذا حرا وأشار إلى عبد نفسه عتق في القضاءء رجل 
قال عبيدي أحرار وهم عشرة عتق عبيده» وإن كانوا مائة. رجل قال لمملوكه أنت 
غير مملوك لا يكون ذلك عتقا منه ولیس له آن یدعیه» وإن مات لم یرثه بالولای 
رجل قال لعبده نسبك حرء أو قال أصلك حر إن علم أنه سبى لا يعتق» وإن لم 
يعلم أنه سبى فهو حر» ولو قال أبواك حران لا يعتق لاحتمال أنهما عتقا بعدما 
ولدء رجل قال لأمته العلقة والمضغة التي في بطنك حر يعتق ما في بطنهاء رجل 
قال لعبده تصبح غداً حراً كان العتق مضافاً إلى الغدء ولو قال تقوم حراً أو تقعد 

ا ب ااا فع فا لین ارم فی ای ین ج 
المال. . رجل قال لعبده في مرضه أنت لوجه الله فهو باطل ولو قال جعلتك له في 
صحته أو في مرضه» أو في وصيته» وقال لم أنو الق أو لم قل شتا حى 
مات» فإنه يباع» وإن نوى العتق فهو حر» رجل قال لعبده افعل في نفسك ما 
شئت» فإن أعتق نفسه قبل أن يقوم من مجلسه عتق» ولو قام قبل أن يعتق نفسه 
لم یکن له أن يعتق نفسه بعد قيامه عن المجلس» وله آن يهب نفسه» وأن يبيع 
نفسه» وإن يتصدق بنفسه على من شاء يجوز ذلك رجل عاتبته امرأته فی جارية 
له فقال لامرأته أمرها في يدك فأعتقتها المرأةء فإن نوى المولى العتق عنقت وإلا 
6ه کرت علي الع ری فال ا رقنا جار ماه اد 
وغیره» رجل قال کل عبد لي حر وله عبد بینه وبين غیره لا یعتق» ولو کان له 
عبد ولعبده عبید فقال کل عبد لي حر عتق عبده سواء کان عليه دين أو لم یکن 
أما عبد عبده لا يعتق في قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه» إذا كان على العبد 
دين يحيط برقبته نوى المولى عتقهم أو لم ينوء وإن لم يكن على العبد دين عتقوا 
إذا نوى المولى عتقهم وإلا فلاء وقال أبو يوسف رحمه اله تعالى إن نوأهم 
عتقوا وإلا فلا كان على العبد دين أو لم يكن» وقال محمد رحمه اله تعالى 
عتقوا جميعاً في الأحوال كلهاء» رجل له عبد ولعبده ابن فقال المولى لعبده ابنك 
حر ابن حر عتق الابن ولا يعتق الأب» ولو قال ابنك ابن حر عت الأب ولا 
يعتق الابن» رجل قال لعبده يا تيم ازاد قالوا هذا بمنزلة ما لو قال لعبده نصفك 
حر عند أبي حنيفة یعتق نصفه وعند صاحبیه یعتق کله» رجل قال لعبده تاتونیده 


کتاب العتاق o\0‏ 


توذي بعذاب تواندربوذم اکنون کي نیشتی بعذاب تواندرم قالوا هذا إقرار منه 
بالعتق فيعتق في القضاء . 

رجل قال لعبده توازادترازمنی إن نوی العتق عتق»› وإلا فلا كما لو قال لامرأته 
أنت أطلق من فلانة» ثم قال على قول أبي يوسف إن نوى الطلاق تطلق وإلا 
فلاء عبد وضع تحت رأسه منديل المولى فقال مولاه بالفارسية بارخداي 
مرادستارمومی بايذبايذين نهد لا يعتق؛ لأن هذا الكلام يذكر للتعظيم كأنه قال 
بزرك مرا فلا یعتق» عبد قال لمولاه زارادي من بیداکن فقال المولی ازادی توتید 
اکردم لا يعتق؛ لاله يحتمل التعليق والتدبير وغير ذلك» أمة قالت لمولاها اعتقني 
فقال لها بالفارسية ايذون كيركه ازادكردم ولم ينو العتق لا يعتق كما لو قال 
لامرأته خحويشتن بخر فقال خريدة كير أو قال لغيره بعت منك هذا العبد بكذا فقال 
کرو کر فان ل ل کون 

عبد أخذ مولاه في موضع خال فقال له إن أنت أعتقتني وإلا قتلتك فأعتقه 
مخافة القتل › »> فانه یعتق ویسعی في قیمته لمولاه؛ لأن المولى كان بمنزلة المكره 
من عبده والمكره يرجع على المكره» رجل قال لعبده يا ازادمرد أو قال يا 
ازادمرد من أو قال لأمته یا ازادزن أو قال یا ازادزمن أو قال یا کذبا نوی أو قال 
یا کذبا نوی من أو قال يا سيده أو قال يا سيدتي اختلفوا فيه قال بعضهم إن 
أضاف إلى نفسه يعتق وإلا فلا والمختار ما اختاره الفقيه أبو الليث إنه إن نوى 
الإعتاق يعتق وإلا فلا؛ لأن الإعتاق يعتق وإلا فلاء لأن هذه كلمات لطف ظاهراً 
فلا يقع بها العتق إذا لم ينوء ولو قال لعبده یا ازادمرد لا يعتق» وإن نویى» رجل 
أشهد أن اسم عبده حر» ثم دعاه يا ازاد يعتق؛ لأنه دعاه بغير اسمه» وكذا لو 
سماه بالفارسية ازاد ثم دعاه يا حر يعتق» رجل قال لعبده يا بادخداي أو قال يا 
بادخداي من ولم ينو لا يعتق كما لو قال يابزرك أو يابزرك من» رجل قال لعبدين 
له يا سالم أنت حر يا مبارك فهو على الأولء ولو قال يا سالم أنت حر يا مبارك 
على ألف درهم كان على الأخيرء وإذا تم الكلام قبل أن يدعو بالأخير فهو على 
الأول» رجل له جارية حامل فقال لها المولى بعدما eg‏ نت حرة 
إن كان خرج أكثر الولد وهو النصف مع الرأس أو الرأس لا ب يعتق الولد» وإن 
كان الخارج أقل عتق الولد؛ لأن ك الأم لا يكون إعتاقاً للولد المنفصل 
وللأكثر حكم الكل فلا يعتق الولد بإعتاق الأم» رجل أعتق جارية إنسان فأجاز 
المولى إعتاقه بعدما ولدت لا يعتق الولدء رجل قال إن اشتريت مملوكين فهما 
حران فاشترى حاملاً لا يعتقان» ولو قال لأمته كل مملوك لي غيرك حر لا يعتق 
حملهاء رجل قال لأمته الحامل في صحته نت حرة أو ما في بطنك فولدت من 
الغد غلاماً ميتاً استبان خلقه عتقت الجارية في قياس قول أبي حنيفةء ولو لم تلد 


Ab‏ کتاب العتافق 


حتى ضرب إنسان بطنها فألقت من الغد جنينا ميتاً استبان خلقه فهو بالخيار إن أعتق 
الأم يعتق الجنين بعتقهاء وإن لم تكن حاملاً عتقت الجارية» رجا ق 
مولى أبيك أعتتق أبوك أبي وآمي لم يكن القائل عدا للمقر له وكذا لو قال آنا مولى 
أبيك ولم يقل أعتقني أبوك› ٠‏ فإنه يكون حرآء ولو قال أنا مولى أبيك أعتقني فهر 
مملوك إذا جحد الوارث إعتاق الأب إلا أن يأتي المقر ببينةء رجل أ طا دول 
مال فماله لمولاء إلا ثوباً بواري العبد أي ثوب شاء المولى» رجل قال لعبده أنت 
حر البتة فمات العبد قبل أن يقول البتة فإنه يموت عبداً. 

رجل قال لأم ولده آ ت ن العمل أو من دخول الست وقال لم أنو 
TT‏ 
الله تعالى» رجل قال لعبده رأسك رأس الحر أو.بدنك بدن الحر لا يعتق؛ لأئه 
تشبيه وكذا لو قال أنت مثل الحرة» E e‏ 
لو قال يا ابن الحر أو يا ابن الخرة. 
Ç‏ فصل فيما لا يقع به العتق إذا لم ينو وما لا يقع به العتق وإن نوى 
رجل قال لعبده لا سبيل لي عليك» أو قال لا ملك لي عليك أو لا رق لي عليك 
أو حرجت عن ملكي أو خليت سبيك إن نوى العتق عتق» وإلا فلاء ولو قال لإ 
سبيل لي عليك إلا سبيل الولاء» وقال لم أنو به العتق عن محمد أنه يعتق ولا يصدق 
قضاء؛ ولو قال إلا سبيل الموالاةء وقال لم أرد به العتق دين في القضاء. 

رجل قال کل ما لي حر وله عبد فقال لم أو االعن لا یعتق عبده» رجل قال 
لامتة أطلققك ونوى العتق قال بو يوست تى رلو قال ل لها فرجاك علي حرام 
ونوی العتق لا تعتق» ولو قال لعبده بالهجاء | ن ت ح ر إن نوى العتق عتق وإلا 
فلاء وكذا الطلاق» ولو قال لعبده لا سلطان لي عليك أو قال اذهب حيث شئت 


٤ 
شتت‎ 


أو قال توجه أين فع ا بعتن اون وی ول فال امه انت الین ار انت 
بائن أو أبنت مني أو حرمتك أو أنت خلية أو برية أو اختاري فاختارت أو قال 
اخرجي أو استبرئي ففعلت ذلك لا تعتق عندناء وإن نوى العتق» وكذا لو قال 
لست بأمة لي آو قال لا حق لي عليك لا تععق؛ وإن نوى العتقء وكذا لو قال 


لست بأمة لي وقال لا حق ! لي عليك لا تعتق» وإن نوی . 
yy‏ 


رجل قال مته | إذا مات والدي فأنت حرة ثم باعها من والده» ثم تزوجهاء > تم 
قال لها إذا مات والدي فأنت طالق E a‏ 
تعتق ولا تطلق ثم رجع وقال لا يقع طلاق ولا عتاق ثم قال أنا أقف في ذلك 

حتی أنظر» رجل تشاجر مع أَمَه فقال بنله م ن ازاداکرمن ازلزو تاتوا زعم نمری 


کتاب العتافق o۱¥‏ 


فخرح هو من البلد ثم رجع قبل موت الأم» قالوا یکون باراً في یمینه» ولا يعتوٍ 
عبده» رجل قال لعبده ان بعتك في ا 
يعتق؛ لأنه كما حنث زال العبد عن ملكه فلا يعتق» وإن باعه بيعاً فاسداً إن سلمه 
إلى المشتري أولاء ثم باعه لا يعتق أيضاً؛ لأنه كما تم البيع بينهما ملكه 
الح و ن اع ع عاض م سا لى المشتري عتق؛ لآن شرط الحنث 
قد وجدوا العبد باق على ملكه فيعتق» ولو قال إن اث شر عا یو کب 
فاشترى عبداً شراء فاسداً لا يعتق؛ لأنه لم يملكه قبل القبض فانحلت اليمين لا 
إلى جرا وإن افترى بدا شراء جاتزا بعدما تتاركا اليم الفاسد لا يعتق؟ لن 
ليمين انحلت البيع الفاسد لا إلى جزاء فلا ينحل مرة أخرى»› ولو قال لعبد الغير 
کے انت خر رهه ا کان الد نی بے اا ا ی 
له حت قبن انكف به واف ال بعك ذلك رفن :وان كاك الد في بد 
لموهوب له إن بدأ الواهب فقال وهبته لك لا يعتتق وإن بدأ الطالب فقال هبه 
مني فقال وهبت عتق. 


ء 


چا فال a ES‏ اس 2 
ا کو احا ا لخدن ا رر قال اوعدن 

شتریهما فهما حران» فاد EE aS‏ ولو اشتری 
عبداً ٹم اشتری عبداً وأمة عتتق العبدان» رجل قال لعبده إن شتمتك فأنت حر» 
ثم قال له لا بارك الله فيك ي 
وهذا دعاء ولیس بشتم» رجا جل قال لمكاتبه إن أنت عبدي فأنت حر لا ي يعتق؛ لانه 
لت EA‏ لعبده أنت حر على أن تدخل الدار فقيل هو حر 
دخ ل الدار أو لم يدخل» رجل اتهم غلامه في لجام ضاع فقال المولى إن أقلعت 
عنك الضرب حتى تصدقني فعليّ كذا فضربه فقال العبد لم آخذ ثم قال أخذت 
وترك الضرب لا يحنث؛ لآنه لا يخلو إما أن كان أخذ أو لم يأخذ» وقد قالهما 
ا کو ر رجل قال إن اشتريت عبدين فى عقدة فهما حران» د 
ثلاثة أعبد في عقدة واحدة عتق اثنان منهم وله الخيار يوقعه على اثنتي تين منهم› 
وكذا لو قال إن اشتريت عبدين معاًء فاشترى ثلاثة أعبد في عقدة واحدة يعتق 
Na‏ رجل قال كل جارية اشت تريتها ما لم أشتر فلانة فهي حرة 
فغأابت المحلوف عليها أو ماتت فاد شترى أخرى في الغيبة تعشق؛ لأنه اشترى 
غيرها حال بقاء اليمين› وفى الموت لا تعتق فى قول أبى حنيفة ومحمد؛ لأن 
a. E a‏ 

رجل قال لأمته إن وطئتك ما دمت في هذه الحجرة فأنت حرة فتحولا عنها 
ووطئها في حجرة أخرى أو لم يطأهاء ثم رجعا إلى هذه الحجرة ووطنها فيها لا 


۸ه كتاب العتاق 


تعتق ؛ لأن اليمين انتهت بالتحول عنها» رجل قال لمماليكه أيكم بشرني بقدوم 
برسالته فجاء الرسول إلى المولى إن قال أيها المولى إن عبدك فلاناً يقول أبشرك 
بقدوم فلان» أو قال إن عبدك فلاناً أرسلنى إليك يقول أبشرك بقدوم فلان عتق 
المرسل دون الرسول؛ لأن المرسل هو الذي بشره لكن بلسان غيره وإن قال 
الرسول أيها المولى فلاناً قد قدم وأرسلني عبدك فلان إليك لا بشرك عتق 
الرسول دون المرسل لأن البشارة وجدت من الرسول» رجل قال لفلان علي ألف 
درهم والا فعبدي حر» ثم انكر المال إن قال ليس له علي شیئ لا يحنث؛ لان 
شرط الحنث عدم المال عليه وقت اليمين› ولم يثبت ذلك» وإن قال لم یکن له 
علي شيء وقت اليمين عتق؛ لأنه لما أنكر الوجوب وقت اليمين فقد أقر بشرط 
الحنث» رجل قال لعبده أنت حر قبل الفطر والأضحى بشهر عتق فى أول 
رمضان» رجل قال كل عبد أشتريه فهو حر إلى سنة فاشترى عبداً لا يعتق حتى 
يأتي عليه سنة من وقت الشراء» ولو قال كل عبد أشتريه إلى سنه فهو حر فكل 
عبد يشترى من الساعة التي حلف إلى تمام السنة يعتق عند الشراء؛ لأن فى 
الصورة الأولى أدخل السنة في العتق فيصير قائلاً عند الشراء الذي اشتراه أنت 
حر إلى سنة فيعتق بعد سنة وفي الصورة الثانية ذكر السنة بعد الشراءء فكانت 
السنة أجلاً لليمين» رجل قال لعبده إن مت إلى مائتي سنةء فأنت حر قال أبو 
یوسف هو مدبر مقید» وقال الحسن بن زياد هو مدبر مطلق؛ لى قول 
أصحابنا إذا ذكر وقتا طويلا يعيش إلى تلك المدة أو لا يعيش يعتبر الوقت» ولا 
يكون ذكر هذا الوقت بمنزلة التأبيد وعلى قول الحسن» إذا ذكر وقتاً لا يعيش إليه 
يكون ذكر الوقت للتأبيد والعمر أصله ما عرف في كتاب النكاح إذا تزوج امرأة 
إلى وقت يكون متعة عندنا طالت المدة أو قصرت» وعلى قول الحسن إذا ذكرا 
وف وا إل ۷ کرو صحيح قال لعبده أنت حر قبل موتي بشهر ثم 
مات بعد شهر قال بعضهم يعتق من ثلث ماله وقال بعضهم يعتق من جميع 
المال» وهو الصحيح؛ لأن على قول أبى حنيفة رحمه الله يسنك التق إلى ول 

رجل أوصى بوصايا وکتب في وصیته إن عبده فلاناً حر بعد موته ولم یسمع 
ذلك منه أحد ثم مات وجحدت الورثة تدبيره يستحلف الورثة على علمهم إن أقر 
الؤارثف :تما في كتاب الوصية عتق العبد إذا كان يخرج من ثلث ماله ويلزم السعاية 
يعتق ويسعى في جميع قيمته ثم اختلفوا في قيمته قال بعضهم قيمة المدبر قيمته لو 
کان قنا» وقال بعضهم قيمة المدبر ثلثا قيمته لو كان قنأً وقال بعضهم ينظر بكم 


كتاب العتاق ۹ 


يستخدم مدة عمره ه من حيث الحزر والظن فتجعل قيمته ذلك› وقال الفقيه أبو 
للت المد تم هه لر كان ا وركذا دک الشيخ الإمام المعروف 
بخواهر زاده؛ لأن للقن منفعتين منفعة البيع وما شاكلها من التمليك بالدين 
والأمهار وغير ذلك ومنفعة الإجازة والاستخدام وبالتدبير تفوت الأولى وتبقى 
الثانية فكانت قيمته نصف قيمته لو كان قَتّا» ولو كان التدبير مقيداً يقوم قناًء رجل 
قال في مرضه أعتقوا عني فلاناً بعد موتي إن شاء الله أو قال هو حر إن شاء الله 
في القياس يصح الاستثناء فيهما وفي الاستحسان يصح الاستثناء في قوله هو حر 
إن شاء الله ولا يصح في الأمر بالإعتاق» مريض قال لقوم معلومین این بند کان 
مرابنده مهليت ينبغي لهؤلاء أن يعتقوهم› رجل قال لعبده لا سبيل لأحد عليك 
بعد موتي قالوا يصیر مدبراًء رجل قال لمملوکه اخدم ورثتي بعد موتي سنة» ثم 
نت حر» فمات بعض الورثة» قال بعضهم إذا مضت السنة من قوت الموت 
يعتق» رجل مات وترك جارية وعليه دين يحيط بماله قال نصير لا يحل للوارث 
وطء الجاريةء قيل له إن لم يكن الدين محيطاً قالء وإن كان الدين قليلاً 
الميت قدر قيمة الجارية» وله أموال سوى الجارية» فأعتق الوارث الجارية» ثم 
TL GIG ys‏ 
e e‏ فإن باعه وقضى القاضي 
را ج 1 فاه وكرت فلق اها لحد ع الو فاد اة رما هن الا هر 
بوجه من الوجوه» ثم مات لا يعتق ولو قال إن مت من مرضي هذا أو في بلد 
کا ایال ن دت ن عات المر ت من مرک هدا او کی سی م انت 
حر جاز بيعه» وإن مات المولى قبل البيع يعتق من الثلث» رجل قال لأمته عند 
ال إا امت اي وا هله یفالت رة قالو ا ان کات الاين 
والبنت كبيرين تخدمهما حتى تتزوج الجارية ويصيب الابن ثمن الجارية» وإن كانا 
صغيرين تخدمهما حتى يدركا لأن استغناء الكبيرين والصغيرين يكون عندما قلناء 
وإن كانا كبيرين فتزوجت الابنة وبقي الابن تخدمها جميعاً؛ لأن شرط العتق 
خدمتهما حتی يستغنيا فلا تعتق عند استغناء أحدهماء وكذا لو كانا صغيرين 
فأدرك أحدهما تخدمهما جميعا حتى يدرك الآخرء وإن مات أحدهما قبل ذلك 
بطلت الوصية؛ لأنها كانت متعلقة بخدمتهما وقد وقع اليس عن ذلك. 

رجل قال لعبدين له أحدكما حر بعد موتي وله وصية مائة درهم» ا 
ولهما وصية مائة درهم بينهما ؛ لأنه لما مات شاع العتق فيهما جميعاً فتشيع 


o۰‏ کتاب العتاق 


الوصيةء ولو قال ولكل واحد منكما مائة درهم بطلت إحدى المائتين؛ لأن 
أحدهما عبده فلا تصح له الوصيةء» رجل قال في وصيته أعتقوا عبدي الذي هو 
قديم الصحبة تكلموا في قديم الصحبة» »> قال أكثرهم قديم الصحبة من صحبه سنة 
وأخذوا ذلك من قوله تعالى حى عاد كلعجُونِ ا ا ا 
e‏ فالذي يبقى سنة يكون قديماًء رجل قال لله عل أن 
أعتق هذا العبد فقتل العبد خطأً أو أخذ المولى قيمته لا يلزمه التصدق بالقيمة» 
ولو قال لله على أن أتصدق بهذا العبد فقتل العبد خطأً وأخذ المولى قيمته كان 
عليه أن يتصدق بقيمته؛ لأن في الوجه الأول التزم الإعتاق فيتقيد بمحل الإعتاق» 
وهو العبد وأما في الوجه الثاني التزم الصدقة والقيمة تشارك العبد في قبول 
الصدقة» رجل قال لعبده أنت مدبر على ألف قال أبو حنيفة لا يعتبر قبول العبد 
قبل الموت» کان للمولی أن يبیعه فإن لم يبعه حتى مات المولى وهو في ملکه 
فقبل الألف عتق› وقال أبو يوسف إن لم يقبل حتى قال المولى ذلك ليس له أن 
يقبل بعد الموت» وإن قبل حين قال المولى كان مدبراً وعليه الألف إلا إذا مات 
المولى» ولو قال الرجل لعبده أنت حر بعد موتي على ألف درهم يعتبر قبول 
العبد بعد الموت في ظاهر الرواية» وإذا قبل بعد الموت قالوا لا يعتق إلا بإعتاق 
الورثة› ولو قال أنت حر على ألف درهم بعد موتي يعتبر القبول للحال» وإذا قبل 
يصير مدبراًء ولا يلزمه المال؛ لأن المدبر باق على ملك المولى والمولى لا 
سوج عل ع ا ولو قال د ان شئت فأنت حر بعد موتي» قال 
محمد زتحمه اله كانت المشيئة بعد الموت» وكذا الو قال إذا جاء غد فأنت حر إن 
شئت كانت المشيئة إليه بعد طلوع الفجر من الغد وكذا لو قال أنت حر غداً إن 
شئت كانت المشيئة في الغدء ولو قال إن شئت فأنت حر غداأً كانت المشيئة إليه 
للحا ل في قول اي يرجف وسخمد وظاهر الرواية عن أي ية رهي الله عنه» 
وعن أبي يوسف في رواية الأمالي إن قم المشهة نالفي للع ل وان اجر 
تعتبر المشيئة في الغد وعن آي کا ي روا ال ای ي لدي ات 
وكذلك في التدبير عنده يعتبر القبول عند الميت على كل حال» رجل قال لعبده 
أنت حر يوم أموت» ونوی بالیوم بیاض النهار دون اللیل لا یکون مدبراً ویصیر 
كأنه قال أنت حر بعد موتي في النهار» فلم يكن العتق معلقاً بمطلق الموت فكان 
له ان يبیعه» ولو قال أنت حر بعد موتي بیوم لا یکون مدبراً مطلقاً وله أن يبيعه» 
ولو مات المولى وهو في ملکه يعتق من الثلث إذا مضى يوم بعد موته ولا يعتق 
إلا بإعتاق الوارث» رجل قال كل مملوك لي بعد موتي حر فما کان في ملکه يوم 
المقالة يكون مدبراً وما يملكه بعد المقالة لا يكون مدبرأً ولو قال إذا ملكت 
فلانا فهو حر بحد موتي فملكه كان مدبراً؛ لأنه علق الخرية بموته مطلقا إلا أنه 


كتاب العتاق ۲۱ 


علق تلك الجملة بشرط» وهذا لا يخرجه من أن يكون مدبراً كما لو قال لعبده إن 
كلمت فلاناً فأنت حر بعد موتي فكلمه يصير مدبراً» رجل قال كل مملوك أملكه 
فهو حر إذا جاء غد يدخل في ذلك المدبر وأم الولد وولدها ولا يدخحل فيه 
I‏ 
ولا يدخل في ذلك من يملكه بعد اليمين» ولو قال كل مملوك أملكه الساعة فهو 
حر یدخل فيه من کان في ملکه وقت المقالة وما استفاده في يومه وکذا لو قال 
هذا الشهر أو هذه السنة ولو قال كل مملوك أملكه الساعة فهو على ما كان في 
ا ان ا ق 
المنجمون يصدق في إدخال ما يستفيد بعد الكلام ولا يصدق في صرف العتق 
عما کان في ملکه» ولو قال کل مملوك أملکه غداً فهو حر ولم ینو شیثاًء قال 
محمد يعتق من كان في ملكه للحال ومن ملكه إلى الغد وغداًء وقال أبو يوسف 
رحمه الله تعالى يعتق ما يستفيد في الخد لا غير» ولو قال كل مملوك أملكه يوم 
الجمعة فهو حر يعتق من كان يملكه يوم الجمعة في قول أبي يوسف» ولو قال 
كل مملوك لي فهو حر يوم الجمعة يدخل من كان في ملكه للحال ويعتق يوم 
الجمعة ولو قال كل مملوك أملكه فهو حر إذا جاء غد فهو على ما كان في ملكه 
للحال في قولهم› ولو قال كل مملوك أملكه إلى ثلاثين سنة فهو حر يدخل فيه ما 
يستفيد في الثلاثین من حین حلف ولا يدخل فيه من کان في ملكه وقت المقالة 
وعلى هذا إذا قال إلى سنة أو سنة أو آبداً أو إلى أن آموت يدخل فيه ما يستفيد 
في تلك المدة دون ما كان في ملكه» ولو قال أردت بقولي سنة من تبقى في 
کا ی ا و ا وین اه مال ولو قال کل 
مملوك حر إن دخلت الدار أو قدم الشرط فقال إن دخلت الدار فكل مملوك ملكه 
حر فهو على ما كان في ملكه وقت المقالة ويعتق عند وجود الشرط» ولو قال إن 
فعلت كذا فكل مملوك أملکه يومثلٍ حر فهو على ما کان في ملکه عند وجود 
الشرط» ولو قال كل ملوك اد شتریه فھو حر إن کلمت فلاناً فهو على ما یشتریه 
قبل الكلام» ولو قال إن كلمت فلاناً فكل مملوك أ شتریه فھو حر فهذا على ما 
يشتري بعد الكلام» ولو قال كل مملوك أشتريه إذا كلمت فلاناً فهو حر فهذا على 
ما يشتريه بعد الكلام ولو قال كل جارية أشتريها فهي حرة إلى سنة فاشترى 
جارية قال محمد لا تعتق حتى تتم السنة. 
رجل قال لعبده إذا أديت إلي ألفاً أو قال متى أديت إلى ألفاً فأنت حر لا يعتق 
قبل الأداء ولا يكون مقتصراً على المجلس» ولو قال إذا أديت لا يعتتق قبل 
الأذاة افر خان الججكن وة أ ي ل اداه وان جا العبد بألف أو 
ببعض الألف لا يجبر على القبول فإن وضعها في موضع يقدر المولى على قبضها 


o۲‏ كتاب العتاق 


کا ا و ولو حلف المولى أنه لم يؤد إليه الألف حنث في 
يمينه» ولو قال اجن إذا ديت 2 ألفاً فعبدي هڏا حر فجاء الأجنيي بألف 
ووضعها بين يديه لا يجبر المولى على القبول ولا يعتق العبده ولو حلف المولى 
إنه لم يقبض من فلان ألفاً لا يحنث فإن كان المال للحالف فقال صاحب المال 
إن دی إلنّ فلان الألف التي لي عليه فعبدي حر فجاء فلان بالألف إلى الحالف 
فل یل حت في يمينه ولو هلك الألف هلك من مال الحالف ولو قال لعبده إذا 


أديت إلى ألفاً فأنت حر فقبل العبد ثم قال له حط عني منها مائة أو قال خذ مني 
مائة دينار مكان الف درهم فحط عنه مائة درهم وأذى إليه تسعمائة درهم فإنه لا 
a‏ إليه ألفاً من مال اكتسبه قبل هذه المقالة يعتق ويرجع المولى عليه 

بمثلهاء ولو أدى إليه لف من مال اكتسبه بعد هذه المقالة لا يرجع المولى عليه 
رات العبد قبل أداء الألف وترك مالا فماله لمولاه ولا يكون هو بمنزلة 
المكاتب» ولو باعه ٹم اشتراه فأدى إليه ألفاً عتق ويجبر المولى على القبول في 
قول اا يو سف ولا يجبر في قول محمد» ولو قال لعبده في مرضه إذا أديت إلى 
ألفاً فأنت حر وقيمته ألف فأدى إليه ألفاً من مال اكتسبه بعد هذه المقالة يعتق من 
جمیع ماله استحسانا ولو قال أنت حر على آلف درهم تؤديها إليَ نجوماً كل شهر 
كذا تكون كتابة» رجل قال لرجلين دبرا عبدي فلاناً فدپره أحدهما جاز المدبر إذا 
جنى جناية توجب المال كان عقل جنايته على المولى يضمن الأقل من قيمته ومن 
ارش الجناية في ماله ال ولا یکون على عاقلته» فإك جلى غلى_ المزلى أو عل 
ماله کان هدراً إلا أن يقتل مولاه خطأً فيسعى فى قيمته المدبرة إذا ولدت من 
سيدها ولداً تصير أم ولد. 


| فصل ي الاستيلاد 


كل مملوكة يثبت نسب ولدها ممن يملكها أو يملك بعضها كانت آم ولد لمن 
ثبت نسب ولدها منه» وكذا الجارية إذا ولدت رلا من غير ار بنکاح أو 
وطء بشبهة ثم ملكها فمن ثبت نسب ولدها منه تصير أم ولد له عندناء وإن ملك 
ولده منها عتق عليه» 5 ن روک ن ی ا یه ولو قال 
حمل جاريتي هذه مني أو قال ما في بطنها من ولد فهو مني فأسقطت سقطاً 
استبان خلقه أو بعض خلقه تصير أم ولد له وإن لم يستبن لا تصير عندناء ولو 
قال حمل هذه الجارية مني أو قال ما في بطنها من ولد فهو مني ثم قال بعد ذلك 
كان ريحاً ولم يكن ولداً فصدقته الأمة في ذلك أو كذبته كانت أم ولد له ولو قال 


ما في بطنها مني ولم يقل من حمل أو ولد ڈ ثم قال كان ريحاً فصدقته الأمة لم 
تكن آم ولد له 


كتاب العتاق o‏ 


رجل قال لجاريته قد ولدت هذه أم ولدي إن كان القول في الصحة تصير أم 
Ns SN‏ 
معها ولد تصير أم ولد له تعتق من جميع ماله» وإن لم يكن معها ولد تعتق من 
الثالك وأ NE‏ 
ا ل ا و ا 
أمهار» وإن باعها وقضى القاضي بجواز بيعها لا ينفذ قضاؤه في أظهر الروايات 
ولا تضمن أم الولد بالغصب والبيع الفاسد والإعتاق في قول أبي حنيفة وإنما 
تضمن فيما يضمن الحرء الجارية المشتركة إذا ولدت فادعياه معا تصير أم ولد 
لهما فإن أعتقها أحدهما أو مات عتق كلها في قولهم ولا سعاية عليها ولا ضمان 
على المعتق في قول أبي حنيفة› وقال صاحباه إذا مات أحدهما تسعى في نصيب 
الآخر وإن أعتقها أحدهما يضمن المعتق نصف قيمتها إن كان موسراً و 
للآخر في نصف قيمتها إن کان معسراًء ازا ولت من ر جل كاج ت افراع 
مع آخر تصیر أم ولد له ويضمن نصف قیمتها لشریکه موسراً كان أو معسراً وإن 
لم يشتريا الجارية ولكن ملكا الولد بهبة أو شراء ونحو ذلك عتق الولد وسعى 
للآخر في نصيبه ولا ضمان عليه في قول أبي حنيفة» وقال صاحبه يضمن إن کان 
قرو اوی الان کا دا وتكلموا في قيمة أم الولد قال بعضهم قيمتها 
ثلث قيمتها لو كانت قنة» رجل أعتق أم ولده على أن تزوج نفسها منه فقبلت 
عتقت وإن أبت أن تزوج نفسها منه لا سعاية عليهاء ولو أعتق أمته على أن تزوج 
نفسها منه فأبت أن تزوج نفسها منه كان عليها السعاية في قيمتها . 

رجل قال لجاريته إن كان في بطنك غلام فهو مني وإن كان جارية فليس مني 
شت نشب الولد منه غلامً کان آو جاریةء ولو قال إن کان في لتك ولد نه 

SG A‏ وإن ولدت 
لأكثر من ستة أشهر لا يثبت والتوقيت باطلء آم ولد الذمي إذا أسلمت تخرج إلى 
الحرية بالسعاية زا في الفافى كيا الها کان حالها کحال المکاتب ما 
لم تؤد السعاية» حربي خرج إلينا بأم ولد له لا يكون له أن يبيعهاء رجل زوج 
أمته من عبده فولدت وادعاه المولى لا يثبت النسب من المولى ويكون من الزوج 
ويعتق الولد على المولى بإقراره» رجل استولد جارية ولده تصير الجارية أم ولد 
له ویغرم قیمتها ولا يغرم عقرها› وار ال ا 
لا تصير الجارية أم ولد له ويعتق الولد بالقرابة» وإذا أراد الرجل أن يطأً جاريته 
ولا تصير أم ولد له ولد ولدت فإنه يبيعها من ولده الصغير ثم يتزوجهاء وإذا 
ولدت جارية الرجل فادعاه المولى وأبوه كان الولد من المولىء ولو وطىء جارية 


امرآته و جارية والده أو جده فولدت وادعاه ل يئت الشيتة ورا عنه الحد 


o4‏ كتاب العتاق 


للشبهة فإن قال أحلها المولى لي لا يثبت النسب إلا أن يصدقه المولى في 
ال وإلا فلا وإن 
كذبه المولى ثم ملك الجارية يوماً من الدهر ثبت السب . 

رجل في يديه غلام صغير لا يعبر فقال هو عبدي كان القول قوله فإن أدرك 
الغلام وقال أنا حر لا يقبل قولهء وإن أقام البينة قبلت بينته» وإن كان الغلام 
کےا فقال الذي هو في يديه هو عبدي وقال الغلام انا عبد فلان کان القول قول 
الذي في يديه ولو لم يقل أنا عبد فلان ولكن ¿ قال آنا حر الأصل كان القول 
ا E‏ فأعتقه ثم جاء آخر وأقام البينة إنه عبده 
قبلت بينته ويقضي له بالعبد ويبطل إعتاق الأول رجل باع غلاماً ثم ادعی أنه 
كان أعتقه أو دبره لا يقبل قوله» ولو ادعی أنه ابنه علق من مائه ثبت النسب 
ويبطل البيع› رجل فجر بأمة فولدت ثم اشتراها لا ضير أ ولد#له ايسان 
وإن اشترى الولد عتق عليهء رجل اشترى آمة لها ثلاثة أولاد ولدتهم في بطون 
مختلفة فادعى واحداً منهم أنه ولده ثبت نسبه منه والباقون أرقاء له 
رجلین ولدت لدا فادعاة اد الشريكين وأعتقه الآحر وخرج الكلام منهما معا 
كانت الدعوة أولى من الإعتاق لان الدعوة تستند إلى حالة العلوق والإعتاق 
يققضنر على الال فيكون المعمق معدا رل اَم ولد الغيرء إذا أراد الرجل أن 
ر ام ولد ی ١‏ اہ پرا ی ت روجا فإن زوجها قبل أن يستبرئها 
جاز النكاح» ولو أعتقها ثم زوجها لا يجوز النكاح حتى تنقضي عدتها بثلاث 
حيض فإن زوجها قبل الإعتاق فولدت ولداً من الزوج فالولد يكون بمنزلة الأم 
يعتق بعد موت المولى من جميع المال» عتق أم الولد يتكرر بتكرر الملك كعتق 
المحارم يتكرر بتكرر الملك وتفسيره أم الولد إذا أعتقها وارتدت والعياذ بالل 
ولحقت بدار الحرب ثم سبيت واشتراها المولى فإنها تعود أم ولد له وكذا لو 
ات رک ر د رة عا ت ارات ول بار الحرب ثم سبيت 
فاشتراها عتقت عليه وكذلك انيا وثالاً وكذلك أم الولدء ولو اشترى جارية قد 
ولدت منه مع ابنة لها من غيره تصير الجارية آم ولد له لیس له أن يبيعها وله أن 
يبيع الابنة لأنها ولدت قبل ما صارت أم ولد فإن زوج الجارية رجلاً فولدت 
ابنة من الزوج ليس له أن يبيع هذه الابنة لأنها ولدت الابنة بعدما صارت أم ولد 
له بعد الشراء فإن أعتقهن ثم اشتراهن بعد السبي والردة عدن كما كن في قول 
أبي يوسف رحمه الله تعالى يحرم عليه بيع الأم والابنة الثانية ولا يحرم بيع الابنة 
الاولى وقال محمد يحرم عليه بيع الأم ولا يحرم بيع الابنتين» أمّ الولد إذا ولدت 
ولد كان الولد من المولى إلا أن ينفي» إذا حرمت أم الولد على مولاها 
بمصاهرة أو نحوها فجاءت بولد لستة أشهر لا يلزم المولى إلا أن يدعي »› ولو 


کتاب العتاف oo‏ 


أو اود ٹم جاءت بولد يثبت النسب إلى سنتین ولا يجوز نفيه» رجل له 
n‏ ويعزل عنها فغابت زماناً ثم عادت وولدت لتسعة أشهر منذ 
ات فاا إن دحت ای عر کان مھا بها وکات اکر رای آنا فجرت کیو فی 
سعة من نفي ولدهاء وإن لم يظهر منها فجور وأكبر رأيه نها عفيفة لا ينبغي له 
أن ينفي هذا الولد وينبغي أن يشهد أنها أم ولد له كيلا يسترق ولده بعد موته» آم 
ولد أعتقها مولاها ووجبت عليها العدة لم يكن لها نفقة على المولى»› أم الولد 
إذا جنت جناية موجبها المال كان موكب جنايتها على المولى فى ماله حالة 
ال ال ۰ 

أم الولد لا تغسل مولاها بعد الموت ولا تملك بالأسر وتجب صدقة فطرها 
على المولى ويجوز لها أن تسافر بغير محرم وتصلي بغير قناع» ولو فتلت سيدها 
حطأ لا تجب عليها السعاية وإن قتلت عمداً وللمولى وليان فعفا أحدهما ينقلب 
نصيب الآخر مالا وتسعى في ذلك» وكذا لو كان لها ولد من المولى سقط 
الما یف و ا جارية ادعت على مولاها أنها أم ولد له 
فانک ر لا يستحلف المولى في قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وللمولى أن 
يجبر أم ولده على النكاح ويملك تزوج الأمة عليهاء ولو تزوجت أم الولد بغير 
إذن المولى ثم أعتقها المولى فان کان الزوج دحل بها قبل العتق جاز e‏ انه 
E E E E O E‏ 
المولى فلا يجوز ذلك النكاح . 

رجل قال لجاریته کل ولد تلدینه فهو حر فما ولدته في ملکه عتق ولا یعتق ما 
في بطنها ما لم تلد فان مات المولی وهي حبلی من غير المولی ثم ولدت لا 

بعد الود :لا نا زالت عن ملکه بالموت» وکذا لو باعھا ثم ولدت ولو ضرب 

اد ا انی چا م کن غل کارت ماف جنين الأمة» ولو قال كل 
ا ا ا کا عل الغا رت د ی ی ا وان 
باعها فولدت بعد البيع لأقل من ستة أشهر من وفت البيع فهو حر والبيع باطلء 
ولو ولدت بعد البيع لستة أشهر فصاعداً أو لأكثر م من سنتين من وقت البيع أو 
لقا ل فالبيع جائز وكذا لو قال لأمته ما في بطنك حر فولدت لأقل من ستة آشهر 
عتق» ولو ولدت لأكثر من ستة أشهر لا يعتق. 
فصل قي المڪاتب 

الكتابة مستخبة لمن علم فيه خير أي علم أمانته ورشده في التجارة وقدرته 
على الاكتساب كان البدل حالاً أو مؤجلاً أو منجماً أو غير منجم عندنا كل ما 
يصلح في النكاح يصلح بدلاً ذ في فى الكتابة» رجل كاتب عبده على ألف درهم ولم 


A‏ کتاب العتاق 


يقل ا ادت إل الفا انت ر فاي اله الالف عي ولور كاف الل نا 
فأخل بنجم رد في الرق في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى يصح رده 
برضا العبد ولا يتوقف على القضاءء وقال ابو یوسف لا یرد ما لم یخل بنجمین 
للمکاتب أن يسافر بغير إذن المولى› ولو کاتبه على قيمته كانت الكتابة فاسدة 
وإِن کاتبه على عين لغيره من مكيل أو موزون أو عروض فيه روايتان والأظهر هو 
الفساد وللمولى أن يفسخ الكتابة الفاسدة وإن كاتبه على قيمته ولم يفسخ حتى 
أف اة ففل, المولى عقء ولو كاتب أمته على ألف درهم على أنه يطؤها ما 
دامت مكاتبة فسدت الكتابة وإذا دت البدل قبل الفسخ عتقت» ولو کاتبه على 
ثوب في الذمة لا تصح الكتابة» وان آدى إليه ثوباً وقيل لا يعتقء ويتحمل في 
بدل الكتابة جهالة الوصف ولا پتحمل فيه فيه جهالة الجنس والقدرء المكاتب إذا 
کاتب عبده جاز استخساتا فإن أدى الثاني قبل الأول عتق وولاؤه یکون للمولی› 
وإن دى aT‏ للأول» وإن کاتب آمته وهي حامل فولدها 
بمنزلتها وإ کاتبها واس ستثنى ما في بطنها فسدت الكتابة» ولا تصح الكفالة ببدل 
الكتابة ولو كاتب عبدين كتابة واحدة على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه 
جاز استحساناًء المكاتب إذا مات من غير وفاء ولم يدع ولداً بطلب الكتابة 
وتكلموا إنها و أو بعدما قضى القاضي بعجزه» قال بعضهم : تبطل بموته 
خی لر رع انات بادا يدل الكابة لا بقل هة ولا برقال النقة ابر الل 
3 بطلا ل ق الفافی عجره حت لو تب انان بدن الات رر 
ويعتق› وإن مات المكاتب عن وفاء تؤدي كتابته ويي الوت ف 
وإن ترك المكاتب ولداً حرا أو ولدا مكاتبا معه كتابة واحدة أو ترك ولدا شترا 
في کتابته وقد ترك المکاتب وفاء کان ميراثه لولده» المكاتب إذا أوصى بوصية 
فهو على وجوه ثلاثة إن أوصی بوصیته ثم مات عن وفاء لا تصح وصيته لأنه 
يعتق قبيل الموت في ساعة لا تسع كلمة الإيصاء والوجه الثاني أن يقول المكاتب 
إذا أعتقت فقد أوصيت بثلث مالي لفلان ثم أدى بدل الكتابة وعتق ثم مات بعد 
ذلك كانت وة صجيحة في فولهم اثالث إذا أوصیى بوصیته ثم ادى فعتق ثم 
مات صحت وصيته في قول أبي يوسف ومحمد محمد رحمهما الله تعالى» » وقال أبو 
حنيفة رضي الله تعالى عنه لا تصح الوصية إلا أن يجددها بعد العتق» المولى لا 
يملك أكساب المكاتب ولا استخدامه ولا يجب على المولى صدقة فطره» ويجوز 
شرط الخيار في الكتابة المكاتبة إذا تزوجت بإذن المولى ثم عتقت كان لها خيار 
العتق› وأحكام المكاتبة في ا والعدة أحكام القنةء المكاتب لا يملك وطء 
آمته فإن وطئها ثم استحقت الأمة يؤاخذ المكاتب بعقرها في الحال اذا مات 
المكاتب عن وفاء قذفه إنسان لا يحد قاذفهء المكاتب إذا تزوج ابنة مولاه ثم 


کتاب العتافق of¥‏ 


مات المولى لا يقسد النكاح› وإن مات المكاتب بعد ذلك إن ترك وفاء لا يبطل 
النكاح» وإن لم يترك بطل فإن كان ذلك قبل الدخول لا تجب العدة ولا المهر 
وإن كان بعد الدخول يجب عليها الاعتداد بثلاث حيض ويجب المهر إن كان 
معها وارث آخر» المكاتب إذا اشترى منكوحته لا يفسد النكاح ويجب على 
I SB‏ آل يكوك وده هن :اة 
ونفقة ولد المكاتبة يكون على المكاتب» المكاتبة تستحق النفقة على زوجها وإن 
لم تؤد وتعجز نفسها فتعتق إذا مات المولى» المكاتب إذا تبرع بالحط أو الإبراء 
لا يصح إلا عن عيب المكاتب يملك خمس خصال يسافر ويبيع ويشتري بالنقد 
والنسيئة ويدفع المال مضاربة ويشارك ويكاتب عبده ولا يملك خمس خصال لا 
یعتق بجعل وبغیر جعل ولا یزوج إلا بإذن المولی ولا یهب ولا يتصدق ولا 
يحابي محاباة فاحشة كالعبد المأذون» المكاتب إذا اشترى باه أو ابنه یکاتب 
عليه وإن اشتری أخاه لا يكاتب في قول أبي حنيفة إذا مات المكاتب وترك ولد 
ولد في الكتابة سعى في نجومه؛ ئ ان الوك ما فيقال له إما أن تؤدي 
الكتابة حالاً وإلا ترد في الرق› وإن ترك المكاتب ذا رحم محرم عند أبي يوسف 
ومحمد رحمهما الله تعالى يقوم مقامه في نجومه» المكاتب إذا جنى جناية موجبة 
للمال كانت جنايته عليه يجب الأقل من قيمته ومن الأرش» وإن جنى المكاتب 
على مولاه أو رقيق المولى كانت جنايته معتبرة وكذلك جناية المولى على 
المكاتب أو رقيقه. 

المكاتب إذا اشترى جارية واستبرأها بحيضة ثم عتق حل له وطؤهاء وإن عجز 
المكاتب ورد في الرق مع الجارية يجب الاستبراء على المولى وإن اشترى 
المكاتب ابنته أو أمه ثم عجز لا يجب الاستبراء على المولى ويجتزي بما 
حاضت عند المكاتب قبل العجز فإن اشترى أخته ثم عجز المكاتب لا يجب 
الاستبراء على المولى في قول أبي حنيفة رضي الله عنه لأنها لا تصير مكاتبة 
بخلاف الأم والابنة» المكاتبة إذا عجزت لا يجب الاستبراء على المولى» 
المولى إذا وهب المكاتبة من المكاتب تعتق للحال لأن المكاتب ملك ما في ذمته 
فبل القبول لأن هبة الدين ممن عليه تصح قبل القبول فإن قال المكاتب لا أقبل 
توو الاد ویک و اا ا e‏ ترتد بالرد إلا E‏ 
وقوعه لا يحتمل الرد فتعود المكاتبة ويبقى العتق كالطالب إذا وهب الدين من 
المديون وبه كفيل ورد الأصيل يعود الدين في ذمة الأصيل وتبقى براءة الا 
مكاتب بين رجلين قبض أحدهما نصف الكتابة لا يعتق المكاتب فإن أبرأه 
الشريك الآخر عن نصيبه أو وهب له نصيبه عتق المكاتب ويسلم للأول ما قبض؛› 
ولو كانت الكتابة ألفاً قيض أحدهما ستمائة وأبرأه الآخر عن أربعمائة قال محمد 


o۸‏ کتاب العتاق 


يعتق المكاتب وما قبض الأول يكون بين الأول والمبرىء على ستة أسهم» رجل 
قال لعبده اشتر نفسك بألف درهم فقال العبد قبلت عتق لأن بيع نفس العبد من 
العبد إعتاق . 

رجل وهب نفس عبده من عبده عتق العبد وإن لم يقتل لأن تمليك نفس العبد 
من العبد إعتاق» ولو قال لعبده أنت حر على ألف فقال العبد قبلت عتق كذلك 
ههناء عبد مأذرن قال للمولى اشتريت جارية فقال المولى هي لك أصنع بها ما 
شخت فأعتقها المأذون لا تعتق لأنه لا يراد بهذا الأمر الإعتاق› عبد دفع الى 
رجل مالا فقال اشترني من مولاي بهذا وأعتقني تكلموا فيه والصحيح أنه ينفذ 
البيع والإعتاق وعلى المشتري الثمن مرة أخرى وما أخذ المولى أولاً يسلم 
للمولى» إذا قال لعبده ادخل الدار وأنت حر يتعلق العتق بالدخول وكذا الطلاق . 
| فصل ف الإعتاق عن الغير 

رجل قال لغيره جاريتي هذه لك على أن تعتتق عني عبدك فلاناً فقبل فلان ذلك 
رتص الجا كن العا ع ن الد عن اام لهست اهار 
بإزاء تمليك العبد منه في ضمن الإعتاق والتمليك إذا كان في ضمن الفعل لاتم 
إلا بتحصيل ذلك الفعل وما لم يوجد تمليك العبد لا يتم تمليك الجارية» رجل 


أعتق عبدا له عن أبيه المت جاز ویکون له الولاء لأنه هو المعتق وللآب واب 
الإعتاق إن شاء الله . 


| فصل ف العتق بدعوى النسب وملك ذي الرحم المحرم 
رجل قال لعبده هذا ابني أو قال لجاريته هذه ابنتي إن كان المملوك د 
ولداً له وهو مجهول النسب يثبت نسبه ويعتق العبد سواء كان العبد أعجمياً أصليا 
أو مولداً وإن كان العبد يصلح ولداً له لكنه معروف النسب يعتق في قولهم ولا 
يثبت النسب» وإن كان العبد لا يصلح ولداً له لا يثبت النسب ويعتق العبد فى 
a E Is‏ ر و 
قال لجاريته هذا ابني E‏ أنه لا يعتق واختلف المشايخ فيه قال 
بعضهم المذكور في الكتاب قولهما أما على قول أبي حنيفة رضي الله عنه يعتق 
ومنهم من قال لا يعتق عند الكل» ولو قال على وجه النداء يا ابني لا يعتق 
وروی الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنه إنه يعتق والصحيح هو الأولء 
فال لاه بار او فان که پا ا لا تی وان ری کیا ایا ای وا 2 
ولم يضف إلى نفسه فإنه لا يعتق وإن نوى ولو قال لعبده هذا أبي أو قال e‏ 
هذه أمي ومثلها تلد لمثله عتق فان لم یکن له آبوان معروفان وصدقاه ثبت نسبه 
منهما وإلا فلاء وقال بعض مشايخنا ف في دعوى البنوة افا ا ا 


کتاب العتاق o4‏ 


بتصديق الغلام والصحیح أنه لا ب يشترط تصديقه» ولو قال لعبده هذا أخي لا يعتق 
وروى الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنهما إنه يعتق» ولو قال هذا أخي لأبي 
أو قال أخي لأمي يعتق› ولو قال لعبده أي كوجه من اختلفوا فيه والصحيح أنه 
لا يعتق › ولو قال هذا عمي ذكر في بعض الروايات إنه يعتق والصحيح أنه لا 
يعتق كل من ملك شخصاً لا يجوز نكاحه على التأبيد بسبب القرابة كالأإخ 
والأحت والعم والخال يعتق عليه صغيراً كان المالك أو كبيراً عاقلا أو مجنوناًء 
وقال الشافعي لا يعتق إلا من له قرابة ولادء إذا اشترۍ أمة هي خبلى من أبيه 
بنكاح أو وطء عن شبهة يعتق ما في بطنها لأنه أخوه وله أن يبيع الأمة إذا 
وضعت لأن الأمة لم تصر أم ولد لأبيهء رجل أقر في مرضه لابنه بألف درهم 
ولیس له وارٹ سواه ولم يدع ا إلا ا ا لأمة وقيمة المملوك 
مثا ل الدين ثم مات . قال محمد رحمه الله تعالی ب يعتق المملوك لأن الاإقرار فى 
ا ا ا 
يعتق لأنه لم يملك المملوك بالدين. رخا وگل رجلا بان ری 0ه لوا هه 
عن ظهاره وسمي له الثمن واشترى أبا الموكل قال أبو يوسف عتق كما اشتراه 
أنه صاو- لكا للموگل: 


ولو وکل رجلا بأن يشتري له أباه فیعتقه بعد شهر عن ظهاره فاشتراه الوكيل 
یعتق كما اشتراه ويجزى عن ظهار الامر. 


| فصل ف العتق المبهم 


رجل قال لأمتيه إحداكما حرة فقيل له هل عنيت هذه لإحدى الأمتين بعينها 
فقال لأعتقت الأخرى فقيل له بعد ذلك هل عنيت هذه الأخرى فقال لأعتقت 
ااانه ف قل للأولى لم أعن هذه E‏ 
وقوله Sa‏ العتق على الأولى فعتقتا جميعاً 
وكذلك فى الطلاق . E‏ 
أعن هذا وأشار إلى أحدهما عتق الآخر وإن قال بعد ذلك لم أعن الآخر عتق 
الأول أيضاً وهذا والأول سواء. ولو قال لأحد هذين الرجلين علي ألف درهم 
فقيل له أهو هذا فقال لا لا يجب المال للآخر لأن الإقرار للمجهول باطل فلا 
يستحق عليه البيان فنفي أحدهما لا يكون تعييناً للآخر أما إيقاع الطلاق والعتاق 
في المبهم صحيح لأن الكلام المبهم بمنزلة المعلق وتعليق الطلاق والعتا 
بالشرط جائز فإذا صح الإيقاع يستحق عليه البيان ولا كذلك تعليق الإقرار 
بالشرط. رجل قال أمة وعبد من رقيقي أحرار ثم مات قبل البينا فإن كان له 
عبدان وأمة عتقت الأمة ومن العبدين من كل واحد منهما نصفه ولو كان له أمة 
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وثلاثة أعبد عتقت الأمة ومن العبيد من كل واحد ثلثه وإن كان له ثلاثة أعبد 
ر إا غ هن اومن كل اراخدة ا ومن الد كذلك وى كان ل دة 
أعبد وأمتان عتق نصف كل أمة وثلث كل عبد. 
| فصل ني إعتاق الحربي 

حربى أسلم عبده الحربي وخرج إلى دار الإسلام مراغماً لمولاه عتق وله أن 
بوالي من آحي لان من أل الارفن وين لا عد عليه ولا وإة اسل عبد 
الحربى ولم يخرج إلينا لا يعتق لأن الإسلام لا ينفي بقاء الرق فإن أسلم مولا 
ثم ظهر المسلمون على دارهم فعبده یکون عبداً له . ولو أسلم عبد الحربي فباعه 
مولاه من مسلم في دار الحرب عتق العبد قبل أن يقبضه المشتري في قول أبي 
a‏ حربي له عبد کافر فأسلم 
العبد د ثم خدم مولاه کانت ا للمولى» ولو اعتق الحربي عبده في دار 
E E‏ 
الكل وإنما الخلاف في ثبوت ولاء العتق عند أبي حنيفة لا يثبت وعندهما يثبت 
ولو أعتق عبده المسلم في دار الحرب صح إعتاقه في قولهم ویکون الولاء 
للحربي وعن أبى حنيفة أنه لا ولاء له. حربي دخل دارنا E‏ 
ومکاتبه کاتبه في دار الحرب فبايعهما الحربي جاز بیعه ولو کان معه ام ولده لا 
يجوز بيعها ولو ملك الحربي قريبه ودخل إلينا بأمان عتق عليه ولو عاد الحربي 
إلى دار الحرب وخلف ام ولده أو مدبره في دار السلام حكم بعتقهما . إذا مات 
الحربي أو قتل أو أسر فلا يعتق مكاتبه ويكون بدل الكتابة لورثته. إذا مات 
المولى وله عبد مسلم أخذه الكافر وأدخلوه ه في دار الحرب فأبق منهم عتق لأنه 
استولى على ملك الحربي فملك نفسه فيعتق كما لو أسلم عبد الحربي في دار 
الحرب فأبق إلى دار السلام فإنه يعتق. رجل دخل دار الهند ثم خحرج إلى دار 
السلام ومعه هندي يقول آنا عبده ثم أسلم الهندي قالوا إن خرج الهندي من دار 
الحرب مع المسلم غير مكره ف کون را وقول الهندي آنا بده .کون باطاا لابه 
E SE‏ 


لتاب (لأیمان 


اليمين على نوعين: يمين بالله تعالى» ويمين بغيره. أمّا اليمين بالل تعالى» 
فهو ذكر اسم الله تعالى بحرف القسم مقروناً بالخبر. واليمين بغيره ذكر شرط 
صالح وجزاء صالح يحلف به» وحكم اليمين بالله تعالى عند الحنث وجوب 
الكفارة» وحكم اليمين بغيره عند الحنث لزوم المحلوف به» وكلاهما قد يكون 
بالعربية وقد يكون بالفارسية» وغيرها من الألسنة. أمَّا الأؤل: رجل قال: وال 
e‏ والرحيم لا أفعل كذاء ففعل . 

OTE‏ الظاهرة تلزمه ثلاث كفارات» ويتعدد اليمين بعدد الاسم إذا ل 
اا الثاني نعتاً للأوّل. وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالی أن 
كليه كفارة وأاحدة» وبه أ مشایخ سمرقند» لن الواو بين الاسم الأول 
والثاني» وبين الثاني والثالث واو القسم لا واو العطف» فلم يتصل الثاني بالأول 
ولا الثالث بالثانى» فإذا ذكر الخبر عقيب الثالث اقتصر الخبر على الثالث» فكان 
يميناً واحدة» وأكثر المشايخ على ظاهر الرواية. 

ولو قال: والله والرحمن لا أفعل كذا ففعل» يلزمه كفارتان في قولهم. ولو 
قال: والله والله لا أفعل كذا يتعدّد اليمين فى ظاهر الرواية. 

وروى ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى أن في الاسم الواحد لا يتعذد 
النمين يحمل الكانى على التاكبد والتكرار: ولو قال واف لا :ادحل هله 
الدار» ثم قال: والله لا أدخل هذه الدار فدخلها مرّة» تلزمه كفارتان. وكذا لو 
قال لامرأته: والله لا أقربك» ثم قال في مجلسه: والله لا أقربك فقربها مرَّة 
یلزمه کفارتان. 

وحكي عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالی» أنه قال: 
إذا قال الرجل: واله لا أكلم فلاناً ثم قال مرّة أخرى: وال لا أكلم فلاناًء 
فكلمه مرّة ينوي إن نوى بالثاني التكرار والتأكيد» يلزمه كفارة واحدة» وإن نوى 
به المبالغة» أو لم ينو شيا یلزمه کفارتان. رجل قال: والله والله لا أفعل كذاء 
فهو يمين واحدة» لأه جعل الاسم الثاني تبعاً للأوّل فكانت يمينا واحدة كما لو 
قال : وال العزيز لا أفعل كذا. 


or‏ کتاب الأيمان 


رلو قال ا فل کا وک الهاء N RTO O E‏ 
ذکر اسم الله تعالى بحرف القسم والخطاً ذ فی اللإإعراب a E‏ 
ولا والله لا أفعل كذا وسكن الهاء ء أو نصبها لا يكون يمينا لانعدام 
حرف القسم إلا أن يعربها بالکسر» > فيكون يميناًء لأنْ الكسر يقتضي سبق حرف 
الخافض» وهو حرف القسم. وقيل AO‏ ولو قال بله: لا 
أفعل كذا قالوا: EO‏ کر اسم الله تخالی إلا إدا أعربها 
E‏ 

ولو قال: والرحمن لا أفعل كذا gE DS‏ 
ال اا يكره بسا رولو ال الق لا قعل دا ارغان بالق ۷ اقل 
کاک لأن الحق من أسماء الله تعالى. 

ولو قال: خا لا افر كا اكا ف . قال بعضهم: 3 کرو ا 
والصحيح آنه إن أراد به اسم الله تعالى يكون يميناً. 

ولو بسم الله لا أفعل کذا يکوت ينيا .لر فال فة اف ل أف قدا 
کو تا لأن من , صفاته ما يذک ر في غيره فلا يكون ذكر الصفة كذكر 
الاسم. ولو قال: بحق الله لا أفعل كذا کون عا ناتاس تفن به 
ولال ا آل ا کر ا ا و 
رحمهما الله تعالى . وإحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله تعالى» وعن أبي 
يوسف في رواية یکون يمينا e‏ 

و و ا تغل ا ر وركذا لو ال و 

عظمته وکبریائه. أو قال: es‏ 

ولو قال: وعلم الله لا أفعل كذا عندنا لا يكون يميناً. وقيل: إذا نوى اليمين 
زك با 

روا ا ی ا کی ا کی کول ای س وید 
اا ی و ف وا ف و ر م ر ع وق ل وا 
اله ولواب أو قال رغاد ا ا یکوت بجا > ولو قال رامات اه یکن ا : 
وذكر الطحاوي رحمه الله تعالی أنه لا يکون تھا وهو رواية عن ا يو سف 
رحمه الله تعالی . ولو قال: وعهد الله أو قال: ذم اله کون يسنا . ولو قال: 
وسلطان الله لا أفعل كذا لا يكون يمينا وإن نوى به القدرة يكون يمينا . ولو قال 
عليه لعنة الله إن فعل كذا أو قال: عليه عذاب الله أو قال: أمانة الله إن فعل 
O E N E N E RR‏ 
أحلف أو أحلف بال أو أقسم أو أقسم بالله أو أعزم أو أعزم بالهء أو قال: 
ONE ME ENE O VO NEE‏ 
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قال: لعمر الله أو قال: عليه نذرء أو قال: عليه نذر الله أن لا يفعل كذا يكون 


ا وكذا لو قال: له م ا یمین أله أو عليه أيم الله ااي الله أو 


ولو قال: هو يهودي» أو نصرانيء أو موي أو بريء من الإسلام» أو 
بريء من الله إن فعل كذاء فندا يكون يا وإذا عل ذلك الفعل هل مير 
کافراً» فهو على وجهین : 

إن حلف بهذه الألفاظ وعلق ا بأمر ماض» وقال: هو يهودي إن کان فعل 
کذا وقد کان فعل وهو عالم وقت اليمين أله كاذب اختلفوا فيه. قال بعضهم: 
يصير كافرأ لأن التعليق بالماضي تنجيز» فيصير كأنه قال: هو يهودي ونصرانيَّ› 
وقال بعضهم: لا يكفر ولا يلزمه الكفارة» لأنها غموس» وإن حلف بهذه 
الألقاط على امرف الل ت حل الف قال مهه ل يكر ويا 
والصحيح ما قاله بعض e‏ إله ينظر إن كان في اعتقاد الحالف أله 

لو حلف بذلك على أمر في الماضي» يصير كافرا و فى الحال» E‏ 
ا وفي اعتتاد آنه لو قعل ذلك يصير كافراًء قاذ فع 
ذلك يصير كافراً وإن لم يكن في اعنقاد ذلك لا يكفر سواء كانت اليمين على أمز 
الل او في االماضی: 

ا ا ا ا ر 
کافرا. وقال بعضهھم SM aM a‏ أبي يوسف رحمه اله 
تعالی › EE a AE i‏ ولو قال: عصيت اله إن فعلت 
کذا» أو قال: عصیت الله فی کا Es‏ 
بحق الرسول أو بح الإيمان أو بحقّ القرآن أو بحق المساجد أو بحقّ الصوم أو 
الصلاة» لا يكون يمينا . 

وكذا لو قال: ودين الله أو طاعة الله أو حدوده أو شرائعه أو بالقرآن أو 
بالمصحف أو پوو ن القرآن أو بالكعبة أو بملائكته أو بأنبيائه أو بالصيام أو 
بالصلاة لا يکون يمينا . 

E YE E Ses OG E RNA 
ا دا ری ولو غالا وا 4۲ اقل دا کرت یا :ولو فال .ل‎ 
على أن لا أفعل كذا عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنها لا تكون يمينا إلا إذا‎ 
. نوی‎ 

ا وشت داو وا ا کر ا لو ال ا ل لار ات 
کی فا ر ی ا ا و لاو وو ف ن کت 
فعلت كذا فهو بريء من القرآن وهو يعلم أنه كاذب . ذكر في النوازل أنه يخاف 


o4‏ كتاب الأيمان 


عليه الردة والاعتماد في جنس هذه المسائل على ما ذكرنا أنه بنى الحكم على 
اعتقاده. 

رجل قال: والله إن الأمر كذا» وهو كاذب» فهو غموس لا كفارة فيها. وفي 
اليمين بالطلاق والعتاق والنذر وما أشبه ذلك إذا كان كاذبا يلزمه المحلوف عليه. 

رجل قال: إن فعلت کڏا فهو بريءَ من الله و قال: بريء من رسوله وحنث 
کان عليه الکفارة. ولو قال: إن فعلت کذا فهو بريء من الله ورسوله وحنث» فهو 
يمين واحدة يلزمه كفارة واحدة. ولو قال: إن فعلت كذا فهو بريء من الله وبريء 
من رسوله» فهما یمینان إن حنث یلزمه کفارتان. ولو قال: إن فعلت كذاء فهو 
بريء من الله وبريء من رسوله. والله ورسوله بريئان منه» ففعل يلزمه أربع 
کفارات» وعن محمد رحمه الله تعالی: لو قال: هو يهودي إن فعل كذا» وهو 
نصرانيّ إن فعل كذا فهما يمينان. ولو قال: هو يهودي هو نصراني إن فعل كذا 
ففعل» فهو يمين واحدة. ولو قال: إن فعلت كذا فهو بريء من الكتب الأربعةء 
ففعل فعليه كفارة واحدةء لأنها يمين واحدة. وکذا لو قال: هو بريء من القرآن. 

ولو قال : إن فعلت كذا فهو بريء من التوراة وبريء من الإنجيل وبريء من 
الزبور وبريء من القرآن» ففعل يلزمه أربع كفارات. ولو قال: انا بريء عمَا في 
المصحف» فهو يمين واحدة وكذا لو قال: هو بريء من كل آية في المصحف› 
فهي يمين واحدة» ولو رفع كتاب الفقه أو دفتر الحساب فيه مكتوب باسم الله 
الرحمن الرحيم. وقال: أنا بريء عما فيه إن فعلت كذا» ففعل كان عليه الكفارة 
کما لو قال: انا بريء من بسم الله الرحمن الرحيم. 

ولو قال: إن فعلت كذا فأنا بريء من القبلة أو بريء من الصلاة أو من صوم 
رمضان»› ففعل كان عليه الكفارة كما لو علق الكفر بالشرط . وعن بعض المشايخ 
البراءة من القبلة لا تكون يمينا. ولو قال: أنا بريء من المؤمنين قالوا: يكون 
با ی لمر کرو کار ان رر ل او کے کا 
بريء من الحجة التي حججت› أو قال من الصلاة التي صليت ففعل لا يلزمه 
شيء . ٍ 

ولو قال: آنا بريء من القرآن الذي تعلمته يكون يميناًء لأله تبرأً من القرآن 
والتبرؤ عن القرآن يكون كفراً. ولو قال: إن فعلت كذا فأنا بريء من هذه الثلاثين 
توا فن شر ومان قالوا: إن أراد به البراءة عن فرضيتها يكون يميناً وإن أراد 
البرآءة عن الأجر والتواب لا يكوت يميا وإ لم يكن له ية الا يكرت يميا 
بالشك والاحتياط في أن يكفر. 

ولو قال لافعلن کا پجیاة راس فلان لا كرف بمیتا دولر قال ما قال اه 
تعالى كذب إن فعلت كذا يكون يميناًء لأنه علق تكذيب الله بالفعل» وذلك بمنزلة 


كتاب الأيمان oro‏ 


تعليق الكفر بالشرط . ولو قال: إن فعلت كذا فاشهدوا علي بالنصرانيّة تكون يمينا 
مرل مالو قال: إن فعلت كدا فهو نصرانن: 

ولو قال: ما فعلت من صوم أو صلاة لم يكن حقاً إن فعلت كذا يكون يميناً. 
ولو قال اللهم نا عبدك أشهدك وأشهد ملائكتك أن لا أفعل كذا ففعل لا يلزمه 
الكفارة» لأنها ليست بيمين. ولو قال: إن فعلت كذا فلا إله لي في السماء يكون 

ولو قال الطالب الغالب: إن فعلت كذا ففعل كان عليه الكفارةء لأنه يمين 
عرفا خصوصاً عند أهل بغداد فإنهم يحلفون به . ولو قال: هو يأكل الميتة» أو 
يستحلَ الدم أو الخمر إن فعل كذا لا يكون يميناً. . ولو قال: لله على صوم أو 
صلاة أو حجة أو عمرة أو ما أشبه ذلك مما هو طاعة إن فعل كذا ففعل في ظاهر 
الرواية يلزمه الوفاء بما سمى»› ولا يخرج عن العهدة بالكفارة. 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى هو بالخيار إن شاء كفر وإن شاء وفى اون بي 
حنيفة رحمه الله تعالى أنه رجع في آخر حیاته» وقال: هو بالخيار إن شاء فعل ما 

سمی وإن شاء کفر عن یمینه» وبه أخذ مشایخ بلخ وبعض مشایخ بخاری» منهم : 

ا اماف ر راان ری ر ان . هذا إذا 
کان رطا ا رن کون فإن كان شرطاً يريد كونه لجلب منفعة أو دفع مضرّة كالفرج 
من الشدة وقدوم الغائب وشفاء المريض يلزمه عين ما سمي سمي 

EEE Sy ESR 
عناق يقر ولا یحلف لم یکن له أن يحلفه إلا بالله» فإن قال المدعي: سوكند‎ 
بخداي نخواهم لا یکون کفراً الح ن باله تعالى مما يحتمل التعليق نحو أن‎ 
يقول: إذا جاء غد فواله لا أدخل هذه الدار ويحتمل التوقيت اشا کالیمین بغیر‎ 
الله نحو أن يقول: وال لا أدخل هذه الدار إلى سنة ينتهى اليمين بمضى السنة.‎ 

رجل قال لغيره: وال لا أكلمك يوماً فهو كقوله ون کین 
اليمين بمضي اليومين› ولو قال : والله لا أكلمك يوماً ويومين» فهو كقوله: والله لا 
أكلمك ثلاثة أيام» ولو قال : لا أكلمك يوما ولا يومين ينتهي اليمين بمضي اليومين 
ولو قال : والله لا أكلم فلاناً اليوم ولا غداً ولا بعد غد كان له أن يكلمه في الليالي» 
لأتها أيمان ثلاثة. ولو قال: وال لا أكلم فلاناً اليوم غد أو بعد غد لا يكلمه في 
الليلء لأنها يمين واحدة بمنزلة قوله : لا أكلمه ثلاثة أيام» فيدخل فيه الليالي . 

ولو قال: والله لا أكلمك كل يوم من أيام هذه الجمعة وكلمه في الجمعة مرة 
حنث. ولو قال: وال لا أكلمك في كل يوم من أيام هذه الجمعة وكلمه في كل 
يوم وترك كلامه في يوم من أيَّام الجمعة لا يحنث» وان کلمه في کل یوم لا یلزمه 
إلا كفارة واحدة. 


o۳٦‏ کتاب الأيمان 


فصل فى آلفاظ اليمين بالفارسية 


رجل قال: (سوکند خورم که این کارنکنم). قال بعضهم: لا یکون یمیناً. 
وقال بعضهم : يكون يمينا . 

ولو قال: (سوکند میخورم که این کارنکنم) یکون یمیناًء لان هذا الکلام يذكر 
للتحقيق دون الوعد كقول الرجل: (کواهی میدهم . ولو قال : TT‏ 
فهو إخبار إن کان صادقاً وفعل يلزمه الكفارة» وإلا فلا. 

ولو قال: (سوکند خورم بطلاق که این کارنکنم) لا یکون یمیناًء لاه وعد 
وتخویف بخلاف اليمين بال تعالى عند البعض› فاه کون ا . ولو قال: 
(سوکند خورمی) یکون یمیناً بمنزلة قوله : سوکند میخورم. 

ولو قال: (برمن سوکند است که این كارنكنم)» فهو إخبار إن اقتصر على 
هذاء فهو إقرار باليمين بالل تعالى» وإن زاد على هذاء فقال: (برمن سوكند 
است بطلاق) يلزمه ذلك فإن قال: قلت ذلك كذباً دفعاً لتعرض الجلساء عن 
ذلك لا يصدىق قضاء. 

ولو قال: (مرا سوکند خانه است که ین کارنکنم)ء فهو إقرار ياليمين 
بالطلاق . قال : (بالله العم كه يرن راز با له ام جت ابن کارنکنم) 
یکول بدا کما لو قال: بالته العظيم الأعظم وهذه الزيادة تكون للتأكيد فلا 
تصير فاصلاً . 

ولو قال : (مصحف خداي مدست وي سوخته کراین کارکند) لا یکون یمیناً. 
ولو قال: (ارخداي بیزارست وآن لا إله إلا الله بيزار وأن أشهد أن لا إله إلا اش 
بیزارست اکراین کاركند) فهي أيمان ثلاثة. 

ولو قال: (هرامیدیکه نخدايء دارم نومیدم اکراین کارکنم) یکول تا لأن 
الاس ان الله كفر وتعليق الكقف aE‏ . ولو قال: e‏ 
خدائرا اکراین کاربکنم). ففعل» قال الفقيه أ بو الليث رحمه الله تعالى إن أرا 
لآ ی س و او کے کو کا برد اا وإلا فلا. 

وو ارچ ماني کرد ام کا فران دادم آکراین ارک ی ل لآ 
يصیر کافر ا وا الكفارة. ولو قال: (هرچه خدایء کفت دروغ است اکراین 

کاربکنم). قیل ا هذا لا يكون يمينا وهو الصحيح» وقد دكرنا هذا بالعربية 
فكذلك بالفارسية. 

رجل قال (واله که بافلان سخن نکویم یك روزد وروز) ينتهي اليمين بمضي 
اة أيام. ولو قال: : (والله که بافلان سخن نکویم نی یك روزنی دوروز)» فهی 
يمين واحدة ينتهي بمضي اليومين . 


کتاب الأيمان ory‏ 


رجل قال: (پدرفنم خدایء که فلان کارنکنم) یکون يمنا OE‏ 
أن لا أفعل كذا . ولو قال : (خدائر پیغا میررا پذرفتم که این کارنکنم) لا یکون 
ا لأن قوله: : (پیغامیر راپذرفتم) یکون یمیناء فإذا تخلل بین ذکر الله تعالیى 
و الط مال كرت :يها بر فاطلا کک 


رجل قال لآخر: الله لتفعلن كذا وكذاء ولم ينو استحلاف المخاطب ولا 
مباشرة اليمين على نفسه» فلا شيء على واحد منهما إذا لم يفعل المخاطب 
ذلك وإن نوى القائل الحلف بذلك يكون حالفاًء وكذا لو قال: بال لتفعلن كذا 

كذا. ولو قال: والله لتفعلن كذا وكذاء ول واش فهو الحالف وإن أراد 
الاستحلاف» فهو استحلاف ولا شىء على واحد منهما. 

ولو قال: والله لتفعلن كذا وكذا غداًء فقال الآخر» نعم فهو على خمسة 
أوجه: 

أحدها : أن ينوي المبتدىء الحلف على نفسه والمجيب بقوله: : نعم يريد 
الحلف على نفسه . وفي هذا الوجه كل واحد منهما يكون حالفاً إذا لم يفعل 
المخاطب ذلك ا معا . أمّا المبتدىءء فظاهر وأمّا الآخر فقوله: : نعم 
يتضمن إعادة ما قبله» فيصير كأن قال: وال لأفعلن كذاء فإن لم يفعل حننا 

والوجه الثاني : أن يريد المبتدىء استحلاف المجيب والمجيب بقوله: نعم 
يريد اليمين على نفسه. وفى هذا الوجه يكون الحالف هو المجيب لا غير حتى 
لات اة سے ال ل ر 

والوجه الثالث : أن يريد المبتدىء استحلاف المجيب» والمجيب بقوله: نعم 
يريد الوعد فى ذلك دون اليمين. وفي هذا الوجه لا يكون أحدهما سال 

والوجه الرابع: أن لا يكون لأحدهما نيّة اليمين. وفي هذا الوجه يكون 
الفعدى فر الت هة ل قعل التخاطب ذلك خت الجدىء لا غير 

والوجه الخامس: أن يريد المبتدىء استحلاف المجيب» والمجيب بقوله: نعم 
يريد الحلف. وفي هذا الوجه لا يكون المجيب حالفاً لا غير. ولو قال: بالل 
لتفعلن كذا أو قال : الله لتفعلڻٌ كذا فقال الآخر: نعم وليس لأحدهما نيّة اليمين 
كان الحالف هو المجيب. وقوله: تالله مثل قوله: والته في جميع ذلك . وقوله: 
بالله مثل قوله: الله. ولو قال الرجل لغيره: أقسمت لتفعلن كذاء أو قال: أقسمت 
بالله» أو قال: أشهد أو قال: أشهد باش أو قال: أحلف أو أحلف با لتفعلن 
كذا. وقال في جميع ذلك: أقسمت عليك أو أشهد عليك أو لم يقل: عليك 


o۸‏ کتاب الأيمان 


فالحالف في هذه الفصول الثلاثة هو المبتدىء ولا يمين على المجيب وإن نويا 
eS‏ أن يكون المجيب هو الحالف إلا أن يكون المبتدىء أراد الاستفهام 
بقوله: أحلف ونحو ذلك فإن أراد ذلك فلا يمين على أالمبتدىء E‏ 

رجل قال لآخر: عليك عهد الله إن فعلت كذاء فقال الآخر: نعم فلا شيء 
على القائل وإن نوى به اليمين»› > ويكون هذا على استحلاف المجيب. رجل قال 
لامرأته: إنك فعلت كذا وكذاء فقالت : لم أفعل. فقال: إن كنت فعلت» فأنت 
طالق ثلاثاً» فقالت المرأة إن كنت فعلت» فأنا طالق. قالوا: إن أراد به يمين 
المرآة لا تطلق المرآة: 

جماعة من الفساق اجتمعوا وكان يصفع بعضهم بعضاء > فقال واحد منهم : من 
صفع بعد هذا صاحبه فامرأته طالق ثلاثا فقال واحد منهم بالفارسية بعد ذلك: 
هلا فصفعه رجل بعد قوله: a e‏ : لا تطلق امرأة 
الال ها و 0 عدا كاد م فام ل ن رجلا عد اليا دة وا اة 
يحلفه»ء فقال له: قل (بايزد)» فقال الرجل: (بايزد). ثم قال السلطان: كه 
بزوزادينه بيائي» فقال الرجل له: (بروزادینه بیایم (« > فلم يات الرجل يوم الجمعة 
قالوا : لا يحنث عليه» لأنه لما قال له قل : e‏ > فلا 

ISD 
لي طالق إن دخلت هذه الدار» فقال رجل آخر: وعليّ مثل ما جعلت على نفسك‎ 
إن دخلت هذه الدار فدخحل الثاني الدار يلزمه المشي إلى بيت الله» ولا يقع‎ 
الطلاق والعتاق› لأن إيجاب المشي على نفسه إلى بيت الله صحيح» ولا كذلك‎ 
. إيجاب الطلاق والعتاق» وقد ذكرنا ذلك في كتاب الطلاق‎ 


فصل في عطف الشرط على اليمين 


جل فاك لجاره إو ارات كانت عندك البازعة فقال الجر ن كانت 
امرأتك عندي البارحة فامرأتى ي طالق وسكت ساعة» ثم قال بعد ذلك: ولا غيرها 
توا طهر ان كال عد الحالف ارا اشر : قال نصیر ین یحیی رحمه الله تعالی: 
تطلق امرأة الحالف. وقال محمد بن سلمة رحمه الله تعالى: لا تطلق وإنما 
اختلفا لاختلاف أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى في إلحاق الشرط باليمين 
الو ات ۰ 

قال ابو يوسف رحمه الله تعالی : : يصح . . وبه أخذ نصير بن يحيى» وهذا القول 
أقرب إلى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى» لأن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
يصح إلحاق الشرط الفاسد بالبيع التامّ. وقال محمد رحمه الله تعالی: لا یصخ 


كتاب الأيمان 4 


إلحاق الشرط باليمين بعد السكوت. وبه أخذ محمد بن سلمة» وعليه الفتوى»› 
لأن السكوت يمنع تعلق الجزاء بالشرط› فيمنع إلحاق الشرط هذا إذا كان الشرط 
على الحالف» وإن كان الشرط للحالف بأن كان فيه تخفيف على نفسه لا يصح 
إلحاق الشرط باليمين بعد السكوت في قولهم جميعاً . 

رجل قال لامرآته: ٳن غسلت ثيابي» فعبدي حر فآأمرت امرآتة امرأة أخرى 
أن تغخسل . وقال الرجل : وإن غسلت هي أيضاً ثم غسلت المأمورة لا يحنث 
الزوج» لأنه لم يصح العطف وإلحاق الشرط وان کانفه تدا عله 

رجل قال لامرأته: إن دخحلت هذه الدار فأنت طالق» وسكت سكتة ثم قال: 
وهذه لامرأة أخرى يعنى وإن دخلت الثانية» فأنت طالق. قال أبو يوسف رحمه 
الله تعالى يصح الشرط وأيتهما دخلت وقع الطلاق على الأولى» لأنه شد على 
نفسه وكذا لو قال للأولى: أنت طالق إن دخلت هذه الدار وسكت» ثم قال: وإن 
دخلت هذه الدار لدار أخرى»ء فدخلت المرأة الدار الأولى» أو الثانية طلقت . 
وكذا لو قال: أنت طالق إن دخلت هذه الدار وسكت» ثم قال: وهذه لامرأة 
أخرى» فدخحلت الأولى: طلقت الأولى والثانية» وكذا العتق . 

ولو قال: أنت طالق إن دخحلت هذه الدار وسكت» ثم قال: وهذه لدار 
أخرى» فدخلت الدار الأولى طلقت فلا يصح عطف الثانية على الأولى» لأنه 


کک ا 
رحفف . 


0 


o‏ لظلمة وفيا ينوي 


رجا خلا رجا قلف ونر غير ا يريك املف إن كانت اليمين 
بالطلاق والعتاق» ونحو ذلك يعتبر نية الحالف إذا لم ينو الحالف خلاف الظاهر 
ظالماً كان الحالف أو مرها وإن كانت اليمين بالله» فإن كان الحالف مظلوماً 
کا الال ا كان الال الما برك مهه إطال ن ال خر 
نيّة المستحلف» وهو قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى . 

رجل أخذه اللصوص فأخذوا أمواله وحلفوه أن لا يخبر أحداً بخبرهم فحلف» 
فاستقبله غير» فقال للغير على الطريق ذباب ففهم الغير كلامه» وانصرفوا. 

قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى: إن نوى بالذباب نفس اللصوص حنث 
ف و و ا وی و ا ی ی ی 
لأنه ما أخبر عن حالهم و | 
في المال الذي أخحذ منه» قالوا : الحيلة في ذلك أن يخاصم عنه غیره ب بغير أمره» 


o4‏ کتاب الأيمان 


وصاحب المال يذهب معهما حتى يصل إلى القاضي ويقول المظلوم للقاضي : قد 
حلفني بکذا وكذا حتى يفهم القاضي أن ¿ غيره لماذا يخاصمه› وهو لا يخاصم 
بنفسه فيأمر القاضي برذ المال عليه. 

رجل حلفه أعوان السلطان .أن لا يعمل غداً عملا ما لم يأت» فلاناً وناخ 
بيده فأصبح الحالف» ولبس خفيه فدخل على میت وحول رأس المیت من مکانه 
وی فال عة بو سل رح ا ال ری ان ا کن ا 
ویمینه يکون على غير هذا العمل . 

رجل حلفه السلطان أن لا TS‏ ا ا 
ثم بدا له فباعه لا یحنث في یمینه لاله ما اشتر ی للبيع . 


رجل کین ار ر ر د اا ا ا ر 
أو کيسه» > فرجع لذلك لا يحنث في يمينه› لأن يمينه لم يقع على هذا الرجوع. 

رجل ساع يضر بالناس بالسعايات وفي الجنايات» فحلف وقال: اكربيش كسي 
E ap‏ 

ذكر الشيخ الإمام نجم الدين ھک اله تعالى : لا تطلق امرأته» قال : 
ان يمه وفعت عل الک كرةء لأن وله اکر کش والمرأة صارت معرفة 
افا لاان بها ف3 تاغل جج اة رهي د ما ذكر في الجامع . 

رجل قال: إن دخا ل داري هذه أحد فعبدي حر فدخل هو بنفسه لا يحتث في 
يمینه› O‏ تحت النكرة . وقال مولانا رضي الله عنه. وفى هذا 
الجواب نظرء لأن المرأة صا رت معرفه ف فى الجزاء وكونها معرفة فى الجزاء 9 
دخولها في النكرة التي هي دخولها في النكرة ة التي هي في موضع الشرط ألا يرى 
أن الر جل ادا قال لامر اة إن اى ھا حد فآنت طالق» فدخحلت هی طلقت 
وإن صارت معرفة في الجزاء وكذا لو قال لامرأتين له: إن حلفت بطلاق واحدة 
منكماء فهذه طالق لإحداهما بعينهاء ثم حلف بطلاقها حنث في يمينه . أمَا المعرفة 
في الشرط فلا تدخحل تحت النكرة فى الجزاءء وفيما إدا فال: إن دخل داري هذه 
أحد صار هو معرفة في الشرط والمع SS‏ 
الجزاء. هذا إذا قال الحالف ١:‏ اکربیش کسي رازیان کنم فان قال : اکربیش هیح 
کی راان کی ون عو ا کر کے ال غ قم دا عا 
وبين الله تعالى ولا يصدق في القضاءء لن قوله: : هيج کس را عام فإذا نوی 
التخصيص لا يصدق قضاء فى ظاھ ر الرواية وعلى ا 
صحيح وجنس هذه المسائل يأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

السلطان إذا قال لرجل: مال فلان أمير نزديك نواست فأنكر فحلف ٠‏ 
ليس عندك مال فلانء فحلف وكان عند الحالف ا أ فلان أميراليه 


كتاب الأيمان o41‏ 


والذي جاء بالمال زعم أن المال كان مال امرأة فلان ويجوز أن يكون مثل تلك 
الأموال الك المراة ته رع هر اة ا لامر آذ الما كان هال وها ك ك 
امرأة الحالف حتى يقر الحالف بذلك أو يقضي القاضي بذلك بالبينة بعد دعوى 
صحيحة» > فيصير الحالف حانثاً . 

رجل جلب عشرين شاة من بلد إلى بلد وأدخل جملة الغنم في بلده غير أنه 
أظهر عشرة في حانوته فحلفه مير الحظيرة آنه ما جاء إلا بعشرة وما ترك خارج 
SS‏ ف الوق وا رك تا فی في 
الخارج» أي خارج السوق» قالوا: لا يحنث في يمينه» لأنه نوى ما يحقله لفظه 
لكن لا يصدق قضاء. 

رجل.أراد أن يلف غيره لين له أن يجلفة. الفاق رالاق رالمان اة 
من المشايخ من رخص ذلك. وبه أفتى بعض مشايخ سمرقند صيانة موا الاس 
وحقوقهم ومشايخنا رحمهم الله تعالى لم يجوزوا فان ألحَ المستفتي ينبغي للمفتي 
أن يفوّض الأمر لی رای لای 

رجل رامرات فلآ ھی مرها منه» فوهب ثم أنكرت الهبة وأراد الزوج 
أن يحلفها . قال بعضهم : لها أن تحلف»› > لأن الزوج يدعي عليها هبة جائزةء 
SE SS SS‏ أو الليث رحمه الله تعالى 
أن المرأة تقول للحاكم سله يدعي علي الهبة عن إكراه» آ و اختيار فإن ادعی 
الزوج الهبة عن اختيار حينئلٍ يحلف المرأة بالله ما وهب بغير إكراه وتكون صادقة 
e‏ وإلى هذا أشار في الحيل ومن هذا الجواب يعرف راا في ن 

المسائل إذا ادعى على إنسان مالا ونه رهن عند صاحب المال» فأراد 
ا ولو اذعى المطلوب الرهن ويقَرَ 
بالمال ربما لا يمكنه إثبات الرهن» فيؤخذ بالمال فيقول: : المطلوب للقاضي سله 
يدعي علي مالاً به رهن أو ليس به رهنء فإن قال : ليس به رهن فحينئل يحلف . 

السلطان إذا کان يطلب رجلا ليأخذه بتهمة فأخذ رجلاً آخر وأراد أن يحلف 
بالله ما تعلم أحدا من غرمائه» ولا من أ E‏ 
يسعه أن يحلف› لأن اليمين الكاذبة لا تباح عند الضرورة لك ET‏ 
يحلف ویذکر اسم ذلك الرجل الذي يطلبه السلطان وينوي غيره. 

رجل مات وعليه دين ووارثه يعلم بذلك فشهد عدلان عند الوارث أن أباك قد 
al Es‏ له دیناً على 
أبيه» لأن شهادتهما عنده لا تثبت قضاء الدين . 

وجل lS mE‏ > فخاصم الوارث الغريم في الدير 


اکل 


فحلف الغريم أنه ليس للمدعى عليه شيء قالوا E TE‏ یم بموت 


f۴‏ کتاب الأيمان 


المورث نرجو أن لا يكون حانثاً وإن علم بموت المورث الصحيح أنه يحنث في 
يمینه › لأنه إذا علم يريد أن يحلفه ليس عليه شيء لا بطريق الأصالة ولا بطريق 
الوراثة وهو كاذب فى ذلك. 

ل فال ره کو اکت من ر ا اکت حه و 
آل من کم عر ۷ کر ن جات وکادا ولو کات ون او عا 
يقع شيء وكذا لو قيل لرجل بكم اشتريت هذا العبد فقال: بمائة وقد كان اشتراء 
بعانتین لا یکوت کادباء CS GES‏ 
نظير ما قال في الجامع إذا حلف أن لا يث يشتري هذا الثوب بعشرة» فاشتراه باثني 
عشر حنث في یمینه› لاله اشكراه بعشرة وزيادة: 

رجل هرب في دار رجل فحلف صاحب الدار بأته لا يدري أين هو وأراد أنه 
ار ای همان کر او ی ف لته صادق فيما قال: 
رجل كان على سطح مع جماعة فأراد أن يذهب فمنعوه ه فوضع رجله على ناحية 

من السطح» وقال: : إن بت الليلة وأكلت ههنا فامرأته طالق وأراد به موضع رجله 
فنام وأكل في غير ذلك الموضع من السطح لا تطلق امرأته ديانة وتطلق قضاء. 

السلطان إذا حلف رجلا أنه لا يعلم بأمر كذا فحلف ثم تذگر أنه كان عالماً 
بذلك إلا آنه ىوت الجن قارا TOD EE‏ لأنه ما كان 
عالماً وقت اليمين . 

رجل حلف بطلاق امرأته أنه ليس في منزله ليلة مرقة. وقد كان فى منزله مرقة 
قالوا: إن كانت المرقة قليلة بحيث لو علم بذلك لا يقول عندنا مرقة لضفت 
O a‏ 
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ا الیک شالق وإن كانت بحال يأكلها البعض دو 
البعض حنث في يمينه. 

جل 06 ابه إن مرت ن 8ري عا انكف غا مرق وار اة 
أو لبنة أو نحو ذلك. قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: إن كان الأب ينحل بذلك 
المقدار عن ابنه حنث عن يمينه وإلا فلا؟ وأجاب محمد رحمه الله تعالى أوَلاً أنه 
يحنث في يمینه فلما بلغه جواب أبي یوسف رحمه الله تعالی استحسن قوله. 

رجل قال : aS NS TE‏ قالوا: ينظر 
إن كان حلف لأجل أن بعض جيرانه طلبوا منه النار للاصطلاء و 
في يمینه»› لأ يمينه عند ذلك لا يقع على السراج وإن كان حلف لأجل أنهم 
طلیرا نه انار لپستوقدوا به حنت في پمیته؛ وان لم یکن لیمینه سبپ ولم بتر 
شيا لا يحنث» لأ السراح لا یسمی ازا افا 

رجل زرع أرضه لامرأته قطناً» ثم قال: حلال یروی حرام إکراز غله این زمین 


| 


کتاب الأيمان ot‏ 


الحلاج ودخلت البيت والقطن على رأسهاء ٹم خرجت حنث الحالف. 


فصل في اليمين بالصوم والصدقة ونحو ذلك 


رجل قال: إن فعلت كذا فألف درهم من مالي صدقة ثم فعل وليس له إلا مائة 
درهم» تکلموا فيه . قال الفقیه بو اللیث رحمه الله تعالی لا يلزمه الصدقة إلا بما 
کان عنده. وهکذا روي عن محمد رحمه الله تعالی» وإن کان عنده عروض أو 
خادم يساوي مائة فإنه يبيع ويتصدّق وإن كان يساوي عشرة يتصدق بعشرة وإن لم 
يکن عنده شيء فلا شيء عليه كمن أوجب على نفسه ألف حجة» يلزمه بقدر ما 
عاش في كل سنة حجة. 

جل ال رار ادمان س ور ان اده وهو يريد أن يقول: إن فعلت 
5 ا ی ااا ون کا لک ا او عا 
يقع شيء. 

رجل قال : إن كفلت كفالة بمال أو نفس فللّهِ علي أن أتصتق بفلس ثم كفل 
بمال أو نفس يلزمه التصدَق بفلس . وإذا e‏ 
بقرلة إفر كفت فال على أن اندي عكر ا5 طوا ته الاك هن ٠‏ 
حلفت أن لا أكفل› ولو اضطرٌ إلى كفالة يكفل ويتصدق بفلس . 

رجل قال: مالي صدقة على فقراء مكة إن فعلت كذا فحنث وتصدّق على فقراء 
بلخ أو بلدة أخرى» ويخرج عن النذر كما لو وجب عليه صوم أو صلاة بمكة 
فقضی ببلخ جاز. 

رچل :08 إن نجوت من هذا الغم الذي آنا فيه فعلىّ أن أتصدّق بعشرة دراهم 
خبزاً» فتصدّق بغير الخبز أو بشمن الخبز يجزيه . 

رجل قال: إن زوجت ابنتي فألف درهم من مالي صدقة لكل مسكين در 
فزوج ابنته ودفع الألف جملة إلى مسكين واحد جاز. 

رجل قال : إن برأت من مرضي هذا ذبحت شاة فبرأً لا يلزمه شيء إلا أن 
يقول إن برأت من كذا فللّهِ عليّ أن أذبح شاة. 

رجل قال : إن اتجرت برأس مالي وهي آلف درهم فرزقني الله تعالى فيها ربحاً 
أخحرج حاجًاً لله تعالى فاتجر فلم يفضل له كثير شيء قالوا : بهذا النذر لا يلزمه شيء. 

رجل قال : إن فعلت كذا فعلى صوم شهر كصوم رمضان وحنث› قال بعضهم : 
يلزمه صوم شهر متتابع › وقال بعضهم : لا يلزمه التتابع إلا أن ينوي التتابع. 

رجل قال : إن فعلت كذا فللّو عليّ أن أضيف جماعة قربى فحنث لا يلزمه 
شيء٠‏ ولو قال: لله علي أن اطعم كذا وكذا يلزمه ذلك . 
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رجل قال : مالي هبة في المساكين لا يصح ذلك إلا أن ينوي الصدفة. 

ولو قال: إن فعلت كذا فلل علي حج أو قال للَّهِ علي صوم سنة» فحنث. 
اخحتلف فيها فقهاء البلدة› قال بعضهم : يخرج عن العهدة ة بكفارة اليمين. وقال 
بعضهم : لا يخرج فإنه يأخذ بقول من هو أفقه الناس عنده والمستحب هو الوفاء 
بالنذر حتى يخرج عن العهدة في قولهم. 

رجل قال: إن فعلت كذا فللَهِ عليّ صوم سنة إلا الأيام التي أمرض فيهاء 
و كاف- ب غل قال : عنيت به هذه العلة صدق في ذلك وليس عليه قضاء الأيام 
ئي رض فال sS‏ 
رال له علو الى إلى ب ا ار إل الک ار آل مک إن فرت 
کذا وحنث في القياس لا يلزمه شيء. وفي الاستحسان يلزمه حجْة أو عمرة وهو 
ار ی ووا امل و غا ر راهر ق ها ران عه کی 
ولو قال: علي المشي إلى مدينة النبيّ بي أو إلى المسجد الأقصى لا يلزمه. 
ولو قال : علي المشي إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام لا يلزمه شيء في قول 
أبى حنيفة رحمه الله تعالى . وقال صاحباه رحمهما الله تعالى يلزمه حجة أو 
. عمرة» وعلى هذا الخلاف إذا قال: على المشي إلى الحجر الأسود أو إلى 
الحجر. ولو قال: علي المشي إلى بيت الله تعالى ينوي بيت المقدس» أو ينوي 
مسجد بيت المقدس أو مسجد آخر لا يلزمه شيء. 
ولو قال: علي إحرام إن فعلت كذا فحنث» يلزمه حجة وعمرة في قولهم. ولو 
قال: أنا أحرم أو أنا محرم أو هدي أو أمشي إلى بيت الله إن فعلت كذاء فهو 
على وجوه ثلاثة إن نوى الإيجاب أو لم ينو شيثاً يلزمه ذكر وإن نوى العدَة لا 
يلزمه شيء. ولو قال: علي الطواف بالبيت أو السعي بين الصفا والمروة أو على 
أن أقرأً القرآن إن فعلت کذا لا يلزمه شيء. 
ولو قال: علي المشي إلى الغزو وإن فعلت كذا لزمه ذلك فى قول محمد 
رحمه الله تعالى . ولو قال: علي عشر حجج في هذه السنةء قال محمد رحمه الله 
تعالى : يلزمه عشر حجج في عشر سنين» والله أعلم بالصواب. 
فصل فى الكفا 

كفارة اليمين ما نص اله تعالى في كتابه : من عليه كفارة اليمين إذا أعطى ثوباً 
خلقاً عن كفارة اليمين› قالوا : لا يجزيه عن القيمة› لكن ينظر إن كان بحال 

ی ر و ی ا ی ب ی ا 


أشهر وبهذا الثواب أربعة ا ر أكثر فة الجديد» يجوز ولا يعتبر القيمة» لاله 
منصو ص عليه . کذا ذکره الققيه بو جعفر رحمه الله تعالی . 


ق 
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إذا أعتق عبداً و یرجی ویخاف علیه»› جاز وإن کان لا يرجى لا يجوز› 
انه وتا سكا 

رجل مات وعليه صلاة شهر أو نحو ذلك ولم يترك مالاً» فاستقرض ورثته 
قفيز حنطة» وتصدَّقوا على المسكين ثم المسكين تصدَق بذلك على بعض ورنته 

ثم دفع الوارث إلى المسكين عن صلاة الميت فلم يزل يفعل ذلك حتى تم لكل 
ا يعتبر عدد المساكين في هذاء وإنما يعتبر ذلك في كفارة 
اليمين لا غير. وهذا وصدقة الفطر سواء . رجل مات وعلیه صلوات› فإنه یعطی 
لكل صلاة نصف صاع من الحنطة» وفي الصوم يعطى لكل يوم نصف صاع› لان 
صوم اليوم عبادة واحدة بمنزلة صلاة واحدة» ولو آڌی عن ست صلوات أحد 
عشر منًا إلى مسكين ومنًا إلى مسكين آخر» آو ادى ,ئی غر ما إلى رة 
وعشرین مسکیناء اختلفوا فيه . 

قال عض ترز كيا فى دة الفط إا آي إلى سكين ما وما إلى 
مسکین يجوز . وبعضهم فرقوا ب بين الصلاة وصدقة الفطر فقالوا في الصلاة: إذا 
أعطى إلى مسكين أقلّ من نصف صاع لا يجوز ما لم يؤد إلى كل مسكين نصف 
صاع كما في كفارة اليمين. . وفي كفارة الصلاة إذا أذى الكل إلى مسكين واحد 
يجوز كما يجوز في صدقة الفطرء ولا يعتبر عدد المساكين. وفي كمارة اليمين 
يعتبر العدد إلا أن في كفارة الصلاة يعتبر القدر حتّى لو أذى إلى مسكين واحد 
أقلّ من نصف صاع» لا يجوز بخلاف صدقة الفطر. 

وبعضهم جوزوا التفريق في الصلاة أيضاًء كما في صدقة الفطر . . والصحيح هو 
الأرّل ولا يعطى كفارة اليمين أباه وإن علا ولا ولده وإن سفل. وكذا الصدقة 
المنذورة. 

ولو أعطى في كفارة اليمين لكل مسكين ثلاثة آذرع من الكرباس» لم يجوزوا 
ذلك ما لم يكن مقدار السراويل» ولا يجوز السراويل عند البعض. وعن محمد 
رحمه الله تعالی»› أنه يجوز السراويل› لته يجوز فيه الصلاة عند أبي يو سف 
رحمه الله تعالی المعتبر في الكسوة ة ما يستر أكثر البدن» فإن أعطى السراويل 
للمرأة لا يجوز عندهما. 

وروى ابن سماعة عن محمد رحمهما الله تعالی»› أنه لا يجوز الإزار في كفارة 
الو ورای ول ای ا رج ا ای ولو حلف لا یلبس وبا من 
غزل فلانة» فلبس من غزلها سراويل يحنث في يمينه 

إذا أعطى في كقارة اليمين عشرة مساكينء TT‏ 
ثم افتقرواء ثم أعاد عليهم مدا مدا عن بي يوسف رحمه الله تعالى» آنه لا يجوز 
ذلك› لأنهم لما استغنوا صاروا بحال لا يجوز صرف الكمارة إليهم» فیبطل ما 
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اُڈی کہا لو اذى إلى مكاتب مدا چ رد فی الری تم کوقت ا ثم أعطاه مدا 
لا يجوز ذلك . 

رجل أعظى كقارة ينه آمراتة وهي امه لغيره» ومولاها فقير لا يجوز ذلك 
لأن الصدقة تتم بقبولها لا بقبول المولىء وهي ليست بمحل لا داء كقارته» فلا 
يجوز كما لو أعطى أباه أو أمّه وهما مملوكان لفقير لا يجوز ذلك. 

ک مو يجوز صرف الزكاة إليه لا يجوز صرف الكقارة إليه. ومن له دار 
وخادم يجوز صرف الكفَّارة إليه كما يجوز صرف الزكاة إليه. إذا حنث الرجل 
وهو معسرء ثم أيسر لا يجوز له الصوم وإن حنث» وهو موسر» ثم أعسر أجزأء 
الصوم. يعتبر في الكقّارة حاله عند الأداء. 

إذا صام المعسر يومين» ثم أيسر لا يجوز له الصوم. والحانث إذا اختار 
التكفير بالإعتاق يجوز فيها من الرقاب ما يجوز في كفّارة الظهار. وإن اختار 
الكيوة فق بها : وإن وإن اختار الإطعام» فهو على نوعين : ا 
إباحة» فطعام التمليك أن يعطي عشرة مساكين» کل کین ماع خبطا أو 
دفیق› او أو صاعاً من شعير كما في صدقة الفطرء > فإن أعطى عشر 
مساکین › ep SE‏ 
الطعام لاأنه لا بد من مراعاة عدد المساكين ومقدار الوظيفة ووظيفة كل مسكين 
نصف صاع . 

وكذا الرجل إذا أوضى أن يطعم عله عشرة مساكين كفارة ليمينه فغدى الوص 
عشرة مساكین › فمات المساكين قبل أن يعشيهم» TT‏ 
الوصيّ . 

رجل أعطى كقارة يمينه مسكيناً واحداً خمسة أصوع لم يجزء لأنه أخل بعدد 
المساكين إلا إذا أعطى مسکینا واحداً في عشرة أيام» فيقوم عدد الأيام مقام عدد 
المساكين» فإن أعطی مسکياً خنطة و كتا ا جاز في ظاهر الرواية. 

ولو أطعم خمسة مساكين وكسى خمسة مساكين» وا الا عا ل 
جاز» ويكون الأعلى منهما بدلاً من الأرخص اهما كان أغلى. وعن أبي يوسف 
رحمه الله تعالی لا يجوز ذلك إلا أن ينوي أن يكون الأغلى بدلاً عن الأرخص 
وإن کان الطعام طعام إباحة إن كان الطعام أرحص جاز وإن كان غل ل سر 
لأن في الكسوة تمليكاًء وليس في الإباحة تمليك فإذا كان الطعام أرخص جاز أن 
يجعل الكسوة بدلاً عن الطعام بخلاف ما إذا كان على العكس . 

وإن اختار التكفير بم الإباحة يجوز عندنا و الإباحة أكلتان مشبعتان : 
غداء وعشاء أو غداآن أو عشاآن وسحوراً والمستحب أن یکول غداء وعشاء بخبز 
وإدام وإن أعطاهم غداء وعشاء خبزاً بغير إدام» جاز عندنا يعتبر فيه الإشباع دون 
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مقدار الطعام. ولو قدم ثلاثة أرغفة بين يدي عشرة مساكين»› فأكلوا وشبعوا جاز. 
يروى ذلك عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى» فإن كان واحد من العشرة غير 
نا ا 

قال بعضهم : إن أكل من ذلك مقدار ما أكل غيره جاز. وقال بعضهم: لا 
يجوز› لن الواجت إشباِ العشرة . وأن غداهم وعشاهم وفيهم صبي فطيم› ۳ 
يجز وعليه أن يطعم مسکیناً آخر مکانه. ولا يجوز التكفير بالصوم إلا لمن عجز 
E‏ 
يملك بدله فوق الكفاف. والكفاف في منزل یسکنه وثوب یلبسه ویستر عورته 
وقوت يومه. ومن الناس من قال: قوت شهر. 

رمن ابی بوانت رابخال |15 کان له فل عن المسكن والكسوة لا يجوز 
له التكفير بالصوم» ولكن ي يشرط آل بكرن الفضل قد ر عا بصي ية غا و إن كان ل 
عبد وهو يحتاج إلى الخدمة لا يجوز له التكفير بالصوم» لأنه قادر على الإعتاق . 

فو املك سالا وغليه دين مغل ذلك ووج كه الكنار فقي يذلاف 
المال جاز له التكفير بالصوم. وإن صام قبل قضاء الدين اختلفوا فيه. قال 
بعضهم : يجوز له الصوم. وقال بعضهم : : لا يجوز»› وفي الكتاب إشارة إلى 
القولين. وإن کان له مال غائب أو دين على رجل» ولیس في يده ما يکقر عن 
يمينه جاز له الصوم» قالوا: هذا إذا لم يكن المال الغائب عبداً» فإن كان عبداً 
يجوز في الكفارة لا يجوز له التكفير بالصوم» انه قادر على الإعتاق . 

رجل مات وعليه كفارة يمين› أو قتل» سقط عنه أا كقارة الظهارة قال 
بعضهم : NS‏ . وقال بعضهم : لا تسقط لأنها حى المرأة. 

رجل جلف أن لا يفعل كذا. فنس أنه كيف حلف باك أو بالطلاق آو 
بالصوم» قالوا: لا شيء عليه إلا أن يتذگرء والله أعلم. 


يتوقف كالطلاق والعتاق وغير ذلك 


رجل قال لامرأة الغير : إن دخلت الدار» فأنت طالقء فأجاز الزوج ثم دخلت 
الدار طلقت. لأن اليمين تصرف يملك الزوج مباشرته» فیتوقف من الفضولي على 
إجازته. ولو دخلت قبل الإجازة لا تطلق عند الإجازة» فإن عادت ودخلت بعد 
الإجازة طلقت» كذا ذكر في الجامع . 

وفي المنتقى إذا دخلت قبل اللإجازة» فقال الزوج : ا جرت الطلاق على فهو 
جائز. ولو قال: أجزت هذه اليمين على لزمته اليمين»› ولا يقع a‏ 
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تدخل بعد الإجازة. امرأة قالت: : جعلت أمري بيدي واخترت نفسي والزوج 
اوو ا ر کا ا صار الأمر بيدها في مجلس علمها 
بالإجازة ولا يصح اختيارهاء فإن اختارت نفسها بعد الإجازة يقع الطلاق بهذا 
الاختيار لا بالاختيار السابقء لأن اختيارها نفسها ممّا لا يتوقّف» فلا ينفذ 
بالإجازة. ولو قالت: جعلت أمري بيدي وطلقت نفسي» فقال الزوج: أجزت» 
يقع للحال واحدة رجعية»› ويصير الأمر بيدها حتى لو طلقت نفسها في مجلس 
علمها يقع عليها تطليقة أخرى» وهي بائنة بحكم التفويض» ولو أن فضولياً قال 
لاشراة الخير: حلت امرك دك فاختارت نفسها فبلغ الزوج» فأجاز الزوج 
جميع ذلك لا يقع الطلاق ويصير الأمر بيدها. 

وفي المنتقى لو قال لامرأة الغير: اختاري يعني الطلاق»› ny‏ 
قال لها: أمرك بيدك» فاختارت نفسهاء أو قال لها: أنت طالق إن شئت 
فقالت: شئت. فقال: الزوج: قد أجزت ذلك» فهي طالق› لاقل 
اجا دنو جا . ولو قال الزوج: أجزت قول الفضولي : e‏ 
وقوله: اختاري» لا يلزمه الطلاق إا أن تختار نفسها بعد الإجازة. 

رجل قال: إن دخل محمد بن عبد الله هذه الدارء فامرأة محمد بن عبد الله 
الذي يدخل الدار طالق» فقال محمد بن عبد الله : اشهدوا علي بذلك» ثم دخل 
الدار يلزمه الطلاق 

رجل حلف مملوكه بالطلاق» وعتق كل مملوك يملكه إلى كذاء وبصدقة كل 
مال يملكه إلى كذا سنة إن هو سأله البيع أو شكاهء وكتب ذلك في کتاب . 
والمملوك جا ا ا المولى عن ذلك فإن 
المملوك لمن حضر اشهدوا علي بذلك» ثم سأله البيع» أو شكى حنث ويلزمه 
کل :دل 

رجل حلف رجلا على طلاق وعتاق وهدى وصدقة ومشى إلى بيت الله وقال 
الحالف لرجل آخر عليك هذه الأيمانء فقال: نعم یلزمه المشي والصدقة» ولا 
يلزمه الطلاق والعتاق› لأنه في الطلاق والعتاق بمنزلة من قال : لله علي أن أعتق 
عبدي أو أطلق امرأتي» فلا يجبر على الطلاق والعتاق› ولکن ينبغي له أن يعتق . 
وإن قال الحالف لرجل آخر: هذه الأيمان لازمة لك فقال: نعم يلزمه الطلاق 
والتاق ٠ضا‏ : 

رجل قال لآخر: هل دخلت دار فلان أمتن؟ فقال: نعم» ولم یکن دخحل» 
فقال له السائل باله: لقد دخلتهاء فقال: نعم! قال: فهذا حالف. ولو قال: 
دخلت دار فلان أمس» فقال: لاء وقد دخلهاء فقال: بالله ما دخلتهاء فقال: لا 
قال: فهو أيضاً حالف. وهذا جواب لكلام السائلء وكذا لو قال له: فعبدك حر 
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إن كنت دخلتها؟ فقال: لاء فإن عبده حر إذا لم يكن له نية من قبل . إن هذا 
جواب لما سأل عنه وبه حلفه» IEE ET‏ 
نغتى ,نذه 

وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى: رجل قال لغيره : عليك عهد الله إن لم 
تفعل كذاء فقال: نعم لا شيء على القائل» وإِن نوی بها يميتاً. . ولو قال: أقسم 
أو أقسم يالله أو أحلف أو أحلف يالله » لتفعلن كذاء فقال: نعم» قال : هو على 
القائل الأرّل» ولا يكون على قائل نعم شيء وإن نوى يمينا . 

رجل قال: امرأة زيد طالق وعليه المشي إلى بيت الله إن دخل هذه الدار» 
فقال زيد: نعم» فقد حلف بجميع ذلك لأنه تصديق . ولو قال زید: أجزت ذلك 
علي أو ألزمت نفسي ذلك إن شتلك الدار كان لازماه ولو قال رة ريد 
طالی فال :زی آرت أو رضيت يقع الطلاق . 

رجل قال : إن بعت هذا العبد من زيد» فهو حر فقال زيد: ا 
رضیت» ثم اشتراه لا یعتق› لأنه أجاز يمين البائع وبيمين البائع» لا ي يعتق العبد 
بعد البيع . ولو قال: إن اشتری زيد مني هذا العبده فهو حر» فقال زید نعم» ثم 
اشتراه عتق» لأنه لما قال: نعم» صار کأنه قال : إن اشتريته فهو حر فيعتق إذا 
اشتراه. 

a E N OES.‏ فقال الغريم: نعام» ولم 
یرد جوابه فقال الطالب : قل نعم› فقال : نعم وأراد به جوابه» قال محمد رحمه 
الله تعالى: الغريم حالف لأن الكلام واحد ما لم يأخذ في كلام آخرء أو يطول 
ذلك لا ينقطع› کون مو 


فصل في التفو الق 


التوقيت مرّة يكون بألفاظ التوقيت» ومرّة يكون بالتقييد بالوقت. وألفاظ 
التوقيت ما دام وما دمت» وما لم وإلى وحتى وقبل. 

رجل قال: إن فعلت کذا ما دمت ببخارا فامرأته طالق» فخرج من بخاراء» ثم 
عاد وفعل ذلك لا يحنث في يمينه» لأن يمينه كانت مؤقتة إلى غاية» فلا تبقى بعد 
الغاية. وكذا لو قال: إن تزوّجت امرأة ما دمت بالكوفة» فهي طالق» ففارق 
الكوفةء ثم عاد إليهاء وتزوّج لا تطلقء > لأله تزوج بعد انتهاء اليمين. ولو حلف 
لا يشرب النبيذ ما دام ب بہبخارا» ففارق بخارا» ثم عاد وشرب› قال الشيخ الإمام 
آ کر مدن القصل رتاف حال إن ارق بارا بهل عبر ثم عاد 
شرت بآ ری جو اا ا و ن > فإن نوى ذلك 


ثم فاری بخاراء ثم عاد وشرب حنث لبقاء موطنه بها . 
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رجل قال لأبويه: إن تزؤجت امرأة ما دمتما حيين» فهي طالق» فتزوج امرأة 
في حياتهماء طلقت فإن تزوّج أخرى في حياتهما لا تطلق» لأنْ كلمة «أن» لا 
توجب التكرار. ولو قال: كل امرأة أتزوج ما دمتما حيين أو قال بالفارسية: 
(خررى ك وام تاان یشان زنده اند)»› تطلق كل امرأة يتزوجها في حياتهماء 
لأ كلمة كل توجب تعميم النساء. وإن مات أحد أبويه» فتزوّج امرأة 
A E Bg E E a a‏ 
أا او لیت ره ا تحال ان شط اا 
وم یوچا وو ال لامرأته: والله لا أكلمك ما دام أبواك حيّين فكلمها بعدما 
مات أحدهما لا يحنث لما قلنا. 

ولو قال: كل امرأة أتزوجها حنى يموتاء فتزوّج امرأة بعدما مات أحدهما 
طلقت› > لأ شرط الحنث ههنا التزوّج قبل موتهما . رجل حلف أن لا يصطاد ما 
د فلان في هذه البلدة وفلان في هذه البلدة» وفلان أمير هذه البلدةء فخرج 
الأمير إلى بلدة أخرى لأمر» ثم اصطاد الحالف قبل عود الأمير إلى تلك البلدة 
أو بعد عوده» لا يحنث لانتهاء اليمين بخروج الأمير. 

رجل قال لأمته: إن وطعلك رما دقتفي هذه الججرة؛ فأنت حرَة فتحولا من 
تلك الحجرة» ووطئها في حجرة أخرى أو تحرّلا عن تلك الحجرة» ولم يطاها 
حتى عاد إلى تلك الحجرة» ووطئها فيها لا يعتق» لأن اليمين انتهت بالتحوّل عن 
تلك الحجرة. 

رجل حلف أن لا يدخل هذه الدار ما دام فلان في تلك الدارء فخرج فلان 
بأهله» ثم عاد ودخل الحالف لا يحنث. وكذا لو قال لامرأته أن دخلت دار 
فلان ما دام فلان فيهاء فأنت طالق فتحوّل فلان من تلك الدار انا ثم عاد 
ودخلت تلك الدار لا يحنث. 

وفي النوازل: رجل قال لغيره: والله لا أكلمك ما دمت فى هذه الدارء 
فاليمين على الكلام ما دام ساكناً فيها ولا يبطل اليمين إلا بانتقال يطل به 
السكنى› لان معنى قوله: ما دمت في هذه الدار ما سكنت في هذه الدار وما بقي 
في الدار من قصب أو وتد يكون ساكناً في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعلى 
قول ااه د کون سنا گا بذلك» والفتوی على قولهما . والمسألة تأتي بعد هذا 
في موضعها إن شاء الله تعالى هذا إذا كان فلان ممن ينسب إليه الدار بالسكنىء 
وإن لم يکن بان کان فلان في عیال غیره أو کان ابناً کبيراً يسکن مع أبيه» أو 
كانت امرأة تسكن في بیت زوجهاء فخرجت بنفسها» وبقيت أقمشتها في تلك 
الار ا ف اة 

وهذا إذا كان اليمين بالعربية. وإن كانت بالفارسية» فخرج بنفسه على عزم أن 
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لا غود لا يقي ساكا بقاء الأمنغة على كل حال رجل حلفة أن لا يال من 
هذا الطعام ما دام في ملك فلانء فباع فلان بعضهء ثم أكل الحالف ما بقي لا 

رجل حلف أن لا ينام على الفراش ما دام في الغربة» فتزوّج امرأة في بلد 
ونام على الفراش . قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى إن تزوّج على عزم 
أن يطلقهاء أو يذهب بها فهو في الغربة وإن لم يكن من عزمه ذلك» فليس 
بغریب . 

رجل حلف أن لا يعمل عملا ما لم يأتِ فلانء فاليمين على العمل الذي كان 
يعمله في سائر الأيام لا على مطلق العمل من صلاة أو طهارة أو أكل أو نحو ذلك. 

رجل قال : إن أكلت من خبز والذي ما لم أتزوّج فاطمة» فكل امرأة أتزؤجهاء 
فهي طالق فأكل من خبر والده شيئاً قبل أن يتزوج فاطمة» ثم تزوج فاطمة 
طلقت› > لأه علق بالأكل قبل نكاح فاطمة طلاق كل امرأة يتزوّج› فإذا كل يصير 
قائلاً : كل امرأة أتزوّجهاء فهي طالق يدخل في اليمين فاطمة وغيرها. 

ولو قال: كل جارية أشتريها ما لم أشتر فلانة سمَّى جارية فهي حرةء ثم 
غابت المحلوف عليها أو ماتت» فاشترى جارية أخرى فى الغيبةء تعتق لوجود 
الشرط حال بقاء اليمين . 

وفي الموت لا ت ۴ تعتق في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالی› لان 
عندهما فوات المحلوف عليه» يبطل اليمين . مديون قال لصاحب دینه» والله 
لأقضينَ دينك إلى يوم الخميس» فلم يقض حتَى طلع الفجر من يوم الخميس 
حنث في يمینه › لأنه جعل يوم الخميس غاية والغاية لا تدخل تحت المضروب له 
الغاية إذا لم تكن غاية إخراج . ولو قال : لأقضينَ دينك إلى خحمسة أيّام لا يحنث 
mS eS‏ 

ا 

e 
اليمين» وكذا لو قال لغيره: لأجيئنك إلى عشرة أَيّام يدخل فيه اليوم العاشر.‎ 
وكذا لو قال: إن تزوّجت امرأة إلى خمس سنين» فهي طالق» فتزوج امرأة في‎ 
السنة الخامسة» طلقت لأن السنة الخامسة داخلة فى اليمين. وكذا لو أجر داره‎ 

ولو قال: کر بی ایال زو عراف کات ای کی ر بقىة السنة إل 
انسلاخ ذي الحجة كما لو قال: او ف ا ن ا 
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رجل قال: كل عبد أشتريه» فهو حر إلى سنة فاشترى عبداً قبل السنةء لا يعتق 
حتى يمضي عليه سنة بعد الشراء» لاله ذكر السَنة بعد العتق» فلا يعتق قبل السنة 
کما لو قال لامرأته: أنت طالق إلى سنة عندنا يقع الطلاق بعد السنة. رجل قال : 
كل عبد أشتريه إلى سنة» فهو حر فاشترى عبدأ قبل السنة عتق من ساعتهء لأله 
ذكر السئة قبل العتق» فكاتت: السنة غاية اليمين؛ 

رجل قال: إن رزقني الله تعالى امرأة موافقة قبل وقوع الثلج» فعليّ أن أصوم 
كل خميس إن أراد به وقت وقوع الع ا او و عا ر ون 
الثلج» وكذا إذا لم يكن له نية ووقت وقوع الثلج هو أوّل الشهر الذي يقال 
بالفارسية: (أدر). وإن أراد به حقيقة الوقوعء فهو على حقيقة حقيقة الوقوع› فهو على 

حقيقة الوقوع» وذلك بأن يقع على الأرض من الثلج ما يحتاج الاس ال کن 
وإ طا ر ف :الهراء ولم يسين عل الارن أو اسان على الختف ٠ار‏ غ 
راس الجدران» فذلك لا يعتبر والمرأة الموافقة هي العفيفة o‏ 
عليها زوجها باذلة نفسها إذا أراد الزوج التمتع بهاء فإن تزوج بمثل هذه قبل 
وقوع الثلج» أو قبل وقت الوقوع يلزمه الوفاء بما التزم. 

ولو قال بالفارسية : : (بافلان سخن نكويم تابرف برزمین نیاید) ونوی الوقوع 
حقيقة لا وقت الوقوع»› فوقع الثلج في بلد آخر» فتكلم الحالف يحنث» لان مراد 
الناس من هذا وقوع الثلج في البلد الذي فيه الحالف حتى لو كان في بلد لا يقع 
فيه الثلج يتأيّد اليمين. ولو حلف لا يكلم فلاناً إلى الصيف أو إلى الشتاء أو 
الخريف أو الربيع إن كان الحالف من بلد لهم حساب يعرفون الصيف والشتاء 
بالحساب ينصرف اليمين إلى ذلك وإن لم يكن لهم حساب اختلف الناس في 
معرفة هذه الأوقات . قال محمد رحمه الله تعالى الصيف ما يشتد فيه الحرّ على 
الدوام والشتاء ء ما يشتد فيه البرد على الدوام والربيع ما ينكسر فيه البرد على 
الدوام والخريف ما ينكسر فيه الحرّ على الدوام. 

وقال بعضهم: الصيف ما يكون على الأشجار ثمار وأوراق والشتاء ما لا 
يكون على الأشجار ثمار وأوراق» والخريف ما لا يبقى فيه الثمار ويبقى 
الأوراق» والربيع ما يخرج فيه الأوراق ولا يخرج الثمار. وهذا أقرب الأقاويل 
إلى الضبط والإحاطةء وقلّما يختلف باختلاف البلدان إلا أنه يتقّدم في بعض 
ويتأځر في بعض . 1 

ولو حلف لا يدخل فلانا إلى النيروز فهو على نيروز المسلمين لا على نيروز 
المجوس. ولو حلف لا يفعل كذا إلى قدوم الحاج أو إلى الحصاد والدياس ولم 
بغر شیا فهو على أوّل الحصاد والدياس وعلى اول حاح ج يقدم ذا وجد ينتهي به 
الین لأن اليمين ينتهي بأوّل جزء من الغاية . 
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ولو حلف ليقضين دين فلان إذا صلى الأولى ولم ينو شيئاً فله وقت الظهر إلى 
آخره» لأنْ صلاة الأولى صلاة الظهرء فصار كأنه قال إذا صلى الظهر»ء ولو قال 
ذلك كان له وقت الظهر إلى آخره. ولو قال إلى ليلة القدر» فإن كان الحالف 
عامباً لا يعرف اختلاف العلماء فيه فيمينه ينصرف إلى ليلة السابع والعشرين من 
شهر رمضان يكون بعد اليمين» لأن ليلة القدر عند العامة هي ليلة السابع 
والعشرين من رمضان. 

وإن كان الحالف فقيهاً فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن كانت يمينه في النصف 
من رمضان لا يفعل شرط الحنث ما لم يمض كل رمضان من السنة الثانيةء لأنْ عند 
ليلة القدر تتقذم وتتأخر› فعسى يكون ليلة القدر في السنة الأولى في النصف الأول 
من رمضان . وفي السنة الثانية تكون في النصف الآخر من رمضان» فلا ينتهي اليمين 
بيقين حى يمضي كل رمضان من السنة الثانية وهو المختار للفتوى . 

رجل قال لغيره: لا أخرج من البلد حتى أريك نفسي فأراه نفسه في مكان بعيد 
فإن عرفه فلان لا يحنث الحالف . وكذا لو أراه من فوق حائط› وقال: آنا فلان 
لا يحنث» وإن كان لا يصل إليه فلان» لأنه قد أراه. 

رجل قال لامرأته: إن وضعت جنبك الليلة حتى أضربك› فآنت طالق» فلم 
يقدر على ضربها في تلك الليلة ونامت جالسة ولم تضع جنبهاء لا يحنث 
الحالف» لأنها لم تضع جنبها. 

رجل حلف لا ینام حتى يقرأ كذا وكذاء فنام جالساً من غير قصد لا يحنث» 
لأنْ هذا مما لا يمكن الاحتراز عنه» فيكون مستثنى عن اليمين . 

E 
ولم يضرب› یعتق ممالیکه› لأنه حنث بعد الموت.‎ 

رجل حلف لا پدخل هذه الدار حتی پدخلها فلان» فدخلا معاً لم يحنت 
الحالف وكذا لو حلف لا ي ری آم ی ری دا فا شترى عبداً وأمة فى 
وا شه ا حت ودا لو قال لا أكلمك حتى تكلمني فوقع كلامهما معاً. 
وكذا لو حلف لا يصلي حتى يصلي فلان» فافتتحا في الصلاة معه معا وركعا 
وسجدا لم يحنث في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى . . وكذلك جميع الأفعال. 
وقال محمد رحمه الله تعالى يحنث في جميع ذلك . 

«ولو قال: إن كلمتك إلا أن تكلمني»› فكذلك ولو قال: إن ابتدأتك بكلام 
فعبدي حر فالتقيا وسلم کل واحد منهما على صاحبه معا لا يحنث عندهما. 
وکذا لو قال : إن كلمتك قبل أن تكلمني فوقع كلامهما معا لا يحنث في قولهما. 

رجل قال: إن خرجت من هذه الدار حتى أكلم الذي هو فيها فأمر أنه طالق 
وليس في الدار رجل» فخرج لا يحنث في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى . 
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رجل قال لآخر: والله لا أعطيك مالك حتى يقضي على قاض فوكل وكيلا 
فخاصمه إلى القاضى> فقض على وکل الخالف ٠‏ فهر فضا على الخالت > ل 
يحنث بعد ذلك . 1 

رجل قال لغريمه: والله لا أفارقك حتى أستوفي منك حقي ثم إِنّه اشترى من 
مدر ا بذلك الدين قبل أن يفارقهء ولم یقبض دینه حتی فارقه. ا 
رحمه الله تعالى على قول من لا يجعله حانثاً إذا وهب الدين منه قبل المغارقة 
وقبل المديون ثم فارقه» لا يحنث» وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالىء» لأنه 
فارقه وليس عليه شيء» فههنا ينبغي أن لا يحنث»› لأن المديون حين باع العبد 
منه بدينه ملك ما في ذمته» فلا يحنث الحالف على قول من يجعله حانثاً في 
الهبة رھز درل ای وت ووا کا کو عاب ھا را فارقه قبل أن 

يقبض المبيع» وإن لم يفارقه حتى مات العبد عند البائم» ثم فارقه حنث» ولو 

Ey‏ لغيره بذلك الدين› ثم فارقه الحالف بعدما قبض العبد ثم إن 
المولى استحقه ولم يجز البيع لا يحنث الحالف» > لأن المديون ملك ما في ذمَته 
بهذا اليح لان تمن المستحى ملوك ملك فاسدا فد يحنت انالف 

فلو باع المديرت عبدا على آنه جالجار به رفك الحالت ل فار وف 
ولو كان الدين على امرأة فحلف لا يفارقها حى يستوفي حقّه منها فتزوّجها 
الحالف على ما كان له من الدين عليها فهو استيفاء e‏ ولو باع 
المديون عند دا أر اة فإذا هو مدبر أو مکاتب أو أم ولد أو كان المدبر 
وأ الو ل اديرد لافطال جا ت و م ف ولو 
وهب الطالب الألف من الغريم» فقبلها منه أو أحال الطالب رجلاً له عليه مال 
بماله على مديونه أو أحال المطلوب الطالب على رجل وأبرأ الطالب المطلوب 
الأرّلء لا يحنث الحالف في هذا كلّه. 

مديون قال لربٌ الدين: وال لأقضينَّ مالك اليوم» فاعطاه ولم يقبل إن وضعه 
ت لی رادا ادد اله بدو تنك والمغصوب منه إذا حلف أن لا 
يقبض منه المغصوب من الغاصب› فجاء به الغاصب وقال: سلمته إليك فقال 
المغصوب منه: لا أقبل» لا يحنث ويبرأً الغاصب من ضمان الرد كما لو حلف 
الرجل أن لا يؤدذي زكاة ماله قمر على عاش فأحذ العاشن زكاة ماله لا مختف 
الحالف وتسقط الزكاة. مديون قال لربً الدين إن لم أقضك مالك غداًء فعبدي 
حرٌ» فغاب رب الدين» قالوا: : يدفع الدين إلى القاضي» فإذا دفع لا يحنث ويبراً 
عن الدين› لأن القاضي نصب ناظراً للمسلمينء > فيقبله القاضي نظراً للحالف» 
وذكر الناطفي رحمه الله تعالى: أن القاضي ينصب وكيلاً عن الغائب ويدفع المال 
ا 
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چ ا ل 


وقال بعضهم إذا غاب الطالب لا يحنث الحالف»› وإن لم يدفع إلى القاضي 
ولا إلى الوكيل . وفي بعض الروايات : يحنث الحالف والدفع إلى القاضي ليس 
بشيء» والمختار هو الأرّل فإن كان في موضع لم يكن هناك قاض حنث 
الحالف. 
Ea‏ وقد کان وگل وکیلاً يقبضه»› 
فقبض الوكيل بعد اليمين . ذكر في المنتقى أنه لا يحنث في يمينه. قال المصنف 


ا ال وا ج ی ت بمینه اگما لو وگل وکیلا بالنکاح؛ ٹم 
حلف أن لا يتزج» فتزوج الوكيل حنث الحالف ولو لم يقبضه وكيله» ولكن 
أحال رب الدين عليه رجلا له على المحيل دين قبل اليمين فأخذ المحتال له من 
الغريم لا يحنث الحالف»› ول أك الحالف من ميرةه رها الین :فاك الرهن 
في يده لا یحنث . 

رجل حلف أن يؤخر عن فلان ماله عليه شهرأً» فسكت عن التقاضي حى 
مضى شهر لا يحنث وهو كما لو حلف الشفيع أن لا يسلم الشفعة› فلم يخاصم 
حتّی بطلت شفعته لا یحنث . 

وكذا لو أجّر داره كل شهرء ثم حلف أن لا يؤجر هذه الدار» فتركها عند 
المستأجر شهوراً لا يحنث» وإن كان يتقاضى أجر كل شهر بأجرة ما مضى» وإن 
سأله أجر شهر لن يسكنه المستأجر» فأعطاه المستأجر حنث» لأنّه إذا طلب 
الا و اعا و جر 

وكذا لو أخذ الرجل ثوب امرأته وذهب به إلى الصباع وأمره أن يصبغ»› 
فاتهمته امرأته في ذلك فقال الرجل: إن صبغته فأنت طالق» ثم ضبغته الصباغ 
لا يحنث» لأه لم يأمر الصباغ بعد اليمين بأن يصبغ . 

رجل حلف أن لا یقبض دینه من غریمه الیوم» فقبض من وکیله حنث» وإن 
قبض من متبرع لا يحنث . . وكذا لو قبض من كفيله حنث إذا كانت الكفالة بأمره. 
وكذا لو أحاله الغريم على رجلء فأخذ الطالب من المحتال عليه حنث. وكذا لو 
أحال الطالب بعد اليمين رجلا ليس له على المحيل دين» فقبض المحتال له 
حنث الحالف لأن المحتال له وكيل»› ولو اشترى الطالب من الغريم شيثاً في 
يومه»› وقبض المبيع اليوم حنث› وإن قبض المبيع غداً» لا يحنث ولو حظ 
الطالب يحض حه وقيض البعض الوم لا يحتك» لان لم يقيض جم ما عب 

في اليوم» ولو اشتری شيئاً منه بعد اليمين في بومه شراء فاسداًء وقبضه› فإِن 
كانت قيمته مثل الدين أو أكثر حنث»› ون گانت قیمته أقل من الدين لا يحلث› 
لأله لم يقبض جميع حقّه وكلمة ما للتعميم وإن استهلك شيئاً من ماله اليوم» 
فإن كان المستهلك مثلياًء لا يحنث الحالف» لأنه يجب عليه مثله لا قيمته» فلا 
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تير فضصاضا مدره وإن لم یکن مغلا > فإن كانت قيمته مثل الدين› أو أكثر 
حنث» EET‏ بطريق المقاصة› اقرط أن بصت أوو ت 
يستهلكه فإن استهلكه ولم يغخصبه بن أحرقه»ء أو ما أشبه ذلك» لا پحنث 
الحالف› > لأ شرط الحنث القبض»› غه رل وة الف مرحت 
للضمان› قفي قابا وه ذلك أما إذا استهلکه من غير غصب» لم يوجد 
القبض حقيقة» فلا يصير قابضا دينه كرجلين لهما على رجل دين مشترك فغصب 
اجدهها ف اود ا واستهلکه کان لشریکه أن یرجع عليه بحصته من الدین . 
وإ آحرقه من غير غصب لا يرجع عليه شریکه بشيء. 

رجل له على رجل ثمن مبیع› فقال: إن أخذت ثمن ذلك الشيء فامرآته 
طالق» فأخذ مكان ذلك حنطة وقع الطلاق» لأنه أخذ عوض الثمن» وأخذ 
العوض كأخذ المعوض»› ولهذا کان له شريك في ذلك کان لشریکه أن يرجع عليه 

مديون حلف ليجهدن في قضاء ما عليه لفلان» فإنه يبیع من متاعه ما کان 
القاضي ببيع عليه إذا رفع الأمر إلى القاضي. 

رجل حلف أن لا یفارق شریکه» ففارقه شریکه لا یحنث. 

رجل حلف أن لا یفارق غریمه حتی يستوفي ماله علیه» فقعد بحیث يراه 
ویحفظه»› فهو غير مفارق وكذا لو حال بينهما ستر أو اسطوانة من أساطين 
الخد ل بكرن مارا . وكذا لو قعد أحدهما داخل المسجد والآخر خارج 
المسجد والباب بينهما مفتوح بحيث يراه وإن توارى عنه بحائط المسجده 
والآخر خارج المسجد فقد فارقه. وکذا لو کان بینهما باب مغلق إلا أن يكون 
المفتاح بيد الحالف إذا أدخله بيتاًء وأغلق عليه وقعد على البابء فهذا لم 
يفارقه. وإن كان المحبوس هر الحالف والمحلوف عليه هو الذي أغلق الباب 
وأخحذ المفتاح› فقد حنث الحالف إذا كان الحالف هو الذي فارقه. 

مديون قال لربٌ الدين إن لم أدفع إليك حقّك قبل الجمعةء فعبدي حر فمات 
الذي له الدين قبل الجمعة لا يحنث الحالف في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 

وقال أبو يوسف رحمه الله تعالی : : إن دفع إلى ورثته أو وصيه بر وإن لم يدفع 
حتى مضى يوم الجمعة حنث 

e a‏ في الموعع الذي ره 
فيه لا يبر حتی ياتي منزله› فان کان لزمه في منزله» فحلف لیتاتینه غداً» فتحوّل 
الطالب إلى منزل آخر› فأتى الحالف المنزل الذي كان فيه الطالبء فلم یجده لا 
پیر ی انی مزل الذي تحول إليه. فلو قال لخريمه: والله لا أفارقك حتّى 
تعطيني حقي اليوم ونوى أن لا يترك لزومه حتى يعطي حقّه فمضى اليوم ولم 
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يفارقه ولم يعط حقه لا يحنث»› فإن فارقه بعدما مضى اليوم حنث» ولو قال: 
ESN‏ وهو ينوي أن لا يترك لزومهء 

فمضى اليوم ثم فارقه لا يحنث» ولو قال لغريمه: واله لا أفارقك حى آخذ ما 
لي عليك ففرّ منه الغريم لا يحنث. 

ولو کان قال: لا تفارقني حنث. ولو قال: والله لا آخذ ما لي عليك إلا ضربة 
وله عليه عشرة دراهم» فجعل یزن درهماً درهماً ويعطيه بعد أن يكون في وزنها 
لا یحنث . وإن أخذ في عمل آخر في ذلك المجلس› > فهو حانث» ولو قال: إن 
قبضت ما لي على فلان شيئاً دون شيءَ» فهو في المساکين يعني ما له على 
فلان» فقبض منه تسعة فوهبها الرجل»› فأقبض الدراهم الباقية› فاته لما قبض 
التسعة حنث» ووجب عليه التصدّق بهاء فإذا وهبهاء يضمن مثلهاء ويلزمه 
التصدق بالدراهم الباقية أيضاً إذا قبض . 

و والله لا أراك تخرج من هذه الدار» فطلب إليه فقال: قد ترکتك ثم 
أبى أن يخرج»› فإنه نف اذا فال :كتاف ولو قال لخريمة: إن لم .آلازمك 
حتى تقضي حقّي فامرأته طالق› 

وكذا لو قال: إن لم أضربك حتى يدخل الليلء أو يشفع لي فلانء أو حتى 
تبکكي» أو حتى تصيح› فامتنع عن الضرب قبل ذلك كان حانئا . 

وكذا لو قال: حى تبول أو حتى تتغوط أو حتى تستغيث. ولو قال: إن لم 
أضربك بالسياط حتى تموت ولم يقل بالسياط»› فهو على المبالغة في الضرب› 
ولو قال: إن لم أضربك بالسيف ضربة حتى تموت. أو حى أقتلك» فهو على 
القتل ولو قال: إن لم أخبر فلاناً بما صنعت حتى يضربك فأمرأته طالق فأخبره بر 
في د یمینه وإن لم يضربه› وكذا لو قال: إن لم أضربك حتى تضربني أو إن لم آتك 
ی ب او إن ال اتی سی أغدی: 

إذا ذكر فعلين كلاهما من واحد والأوّل مما لا يمتدذ يتعلق البر بوجودهما 

ولو قال: إن لم آتك اليوم حتى أتغدى عندك فأتاه ولم يتغد عنده ثم تغدى 
عنده في يوم آخر من غير أن أتاه بر في يمينه . 


اک ع ا غ 


رجل قال لغيره: إن فعلت كذا فلم أفعل كذا قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى 
إذاالم يفعل ما قال على إثر, الفعل المخلوف عليه حنث في يمينه؛ ولو قال: إن 
فعلت كذا ثم لم أفعل كذا فهو على الأبد. 

وقال ابو یوسف رحمه الله تعالی : و غل القرن ضا : 
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ول : إن قمت ولم أضربك فشرط البر الضرب قبل القيام إن قام 
قل أن بضربة ت 

ولو قال : : إن قمت فإن لم أضربك فقام ولم يضربه لا يحنث حتى يموت 
أحدهماء ولو قال : al ISS‏ 

امرأًة قالت لزوجها: : إن لم تحرم جاريتك على نفسك فأمكنتك من نفسي 
فمالي صدقة» فمكنت قبل التحريم . قال محمد رحمه الله تعالی : لا تحنث حتی 
يموت الرجل أو الجارية قبل التحريم فهو على الأبد. 

ONT‏ يت فلاناً فلم أضربه فرآه من قدر ميل أو أكثر قال محمد 
رحمه الله تعالی : : لا يحنث لأنه لم يره. 

رجل قال لغیره : إن لقيتك فلم أسلم عليك ينبغي أن يكون السلام ساعة 
يلقاه» فإن لم يفعل حنث . 

وكذا لو قال: إن استعرتك دابتك فلم تعرني ينبغي أن يكون مع الفعل فإن 
نوى غير ذلك لا يدين في القضاء. 

وكذاالو قال : إن دخلت هذه الدار فلم أفعل كذا ينبغي أن يفعل مع الدخولء 
وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى : إذا قال لجاريته : إن لم تجيئيني الليلة حتى 
أجامعك مرتين فأنت حرة» فجاءته من ساعته فجامعها مرتين في موضعين لا تعتق . 
وقال محمد رحمه الله تعالی : إذا قال لجاريته: إن لم تأتيني الليلة حتى 
أغشاك فأنت حرة» فأتت في تلك الليلة فلم يغشها لا يحنثء وكذا في الضرب 
وغيره وهو نظير ما ذكر في الزيادات إذا ذكر فعلين أحدهما منه والآخر من غيره 
وبينهما كلمة حتى وآخرهما لا يصلح غاية للأوّل ويصلح جزاءَ له لا يشتر ترط للبر 
وجود الثاني . 

رجل قال لغيره : إن بعثت إليك فلم تأتني فعبدي حر» فبعث إليه ثانياً فلم يأته 
Ca RC E O aT‏ 

وكذا لو قال: إن بعثت إلى فلم آتك ولو قال: : إن أتيتني فلم آتك» أو قال : 
اوري فلم ازول وغ اا 

رجل قال لأمرته: إن لم تطلقي نفسك فعبدي حر. 6ا وم د ا 
تعالى: هو على المجلس وهو إذن لها في الطلاق» إذا طلقت تفسها فى المجلر 
وكذا لو قال لغيره : إن لم تبع عبدي هذا فعبدي الآخر هذا حر فهو إذن له في 
البيع وهو على الأبد. ولو قال لغخيره : إن دخلت دارك فلم أجلس فهو على 
الفور» ولو قال: : إن دخلت الكوفة ولم أتزوج فعبدي حر» فهو على أن يتزوج 
قبل الدخول. 
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وإن قال: فلم أتزوج فهذا على أن يتزوج حين يدخل» ولو قال: ثم لم أتزوج 
فهو على الأبد بعد الدخول . 

رجل قيل له تزوج فلانة فقال: إن تزوجت أبداً فعبدي حر» فتزوّج غير فلانة 
سح . 

را ا تآ امنالات فجدى هح لا ينت ادا : 

رجل قال: عبدي حر إن لم أمس السماء حنث من ساعته. ولو قال: إن لم 
أمسنَّ السماء غداًء فامرأته طالق» طلقت غداً في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله 
ا فق سا2 

رجل أفطر يوماًء ثم قال: واله لأصومنٌ هذا اليوم لا يحنث في قول أبي 
حنيفة وزفر رحمهما الله تعالی» ويحنث في قول بي يوسف رحمه الله تعالى . 

رجل حلف ليأتينَ فلاناً في أوّل شهر رمضان»ء فأتاه لتمام خمسة عشر يوم لا 
ن اه اق اله ها ر رن رها قال خمد ر جه ا الى ٠‏ إن اناه 
ا ا ون أتاة تعد الزوال فة 
هذا اليوم حنث 

mT‏ فلاناً غداً أو ليعودنه فأتی بابه» فلم ياذن له» فرجع ولم 
TT‏ وإن أتى بابه» ولم يستأذن حنث في يمینه حتی يصنع في 
ذلك اليوم ما يصنع الزائر والعائد من الاستئذان. 

ا ا ا إلى فلان فذهب يريده» ثم تذگر یمینه» فرج فهو فهو 
حانث والذهاب والخروج سواء. ولو حلف لا ا فلاا فهذا على أن باي 
مله أو نحانوتة القيه أو لم يبلق ولو حلف: لا يلقاه فأتى مرله لا يحنت حتىن 
يلقاه. 

رجل قال لآخر: إن رأيت فلاناً فلم أعلمك» فعبدي حر فرآه أوّل ما رآه إلى 
جنب الرجل الذي قال له: لا يحنث في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله 
تعالی» ولا یعتق عبده» أنه ليس هذا وض اغلام وقال ابو يوسف رحمه الله 
تعالى يحنث. ولو قال: إن رأيت فلاناًء فلم آتك به» فعبدي حر والمسألة بحالها 
لا يعتق› لأته أتى جنبيه قبل أن يراه. وعن محمد رحمه الله تعالى في بعض 
الو انات أ نت : 

رجل قال: إن لم أدخل الليلة المدينة ولم أل فلاناء فامرآته طالق» فدخلِ 
المدينة ولم يصادف فلاناً في منزله ولم يلقه إلى أن أصبح› قالوا :إن کان غالا 
وفت اليمين أنه غائ هن منزلة حدت وإلا فلا وهو كما قال: إن لم آكل هذا 
الرغيف اليوم» فأكله غيره قبل غروب الشمس لا يحنث في قول أبي حنيفة رحمه 
اتنا 


01۰ کتاب الأيمان 


باب من الآيان 


أكثر مسائل الأيمان في هذا الباب. والمسائل على نوعين: 

أحدهما : ما يكون الشرط من العقود. 

والثانى: ما يكون من الأفعال. 

والعقود أنواع ثلاثة» منها: ما يتعلق حقوقه بمن وقع له العقد لا بالعاقد 
كالنكاح والطلاق والعتاق والكتابة والخلع والصدقة. 8 

ومنها: ما يتعلق حقوقه بالعاقد إذا كان العاقد MS‏ 
والشراء والإجارة والقسمة ونحوهاء والفاصل بينهما أن كل ما جاز أن يثبت 
الحكم للعاقد» ثم ينتقل من العاقد إلى غيره فهو من القسم الثاني» وکا 
يجوز أن يثبت الحكم للعاقدء ثم ينتقل منه إلى غيره» فهو من القسم الأوّلء 
ومن العقود ما لا حقوق له أصلاً كالإعارة والإبراء والقضاء والاقتضاء فتذكر 
كل جنس في فصل على حدة إن شاء الله تعالى . 


فصل في التزويج 


رجل حلف أن لا يتزوّج فجِنَء فزوّجه أبوه لا يحنث» ولو لم يجڻ٬ء‏ ولکن 
وگل وکیلاً بالنکاح› ففعل الوكيل حنث الحالف» لأن النكاح عقد يتعلق حقوقه 
بمن وقع له العقدء فكان العاقد سفيراً محضاً لا يستغنى عن إضافة العقد إلى 
موكله» فكان فعله كفعل الحالف إذا كان الحالف من أهل المباشرة والمجنون 
ليس من أهل المباشرة» فلا يكون فعل الأب كفعل الحالف بخلاف الوكيل . 

وكذا لو كان التوكيل قبل اليمين وزوجه الوكيل بعد اليمين حنث الحالف» لأن 
الوكالة غير لازمة» فكان للدوام حكم الابتداء. ولو زوج الحالف فضوليّ» فإن 
كان عقد الفضوليّ قبل اليمين» فأجاز الحالف بعد اليمين بالقول» أو الفعل لا 
يحنث الحالف» لأن عند الإجازة يستند النفاذ إلى حالة العقدء فيصير الحالف 
EET‏ > فلا يحنث» وإن كان عقد الفضوليّ بعد اليمين لا يحنث ما 
لم يجز» فإن أجاز بالقول حنث . هو المختار وعند البعض لا يحنث› وهو رواية 
عن محمد رحمه لله تعالى وعنه أنه لا يحنث بنكاح الوكيل أيضاًء وإن أجاز 
بالفعل كسوق مهر أو ما أشبه ذلك . 

روی ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالی أنه لا يحنث› وعليه أكثر المشايخ 
منهم : الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمَّة السرخسي رحمه الله تعالى» والشيخ 
الإمام إسماعيل الزاهد البخاري رحمه الله تعالى . 

وقال بعضهم : يحنث والفتوى على قول الأكثر. ولو زرجه الفضولي نكاحاً 


كتاب الأيمان ۱ 


فاسداً بعد اليمين» فأجاز الحالف بالقول أو بالفعل لا يحنث ولا ينحل اليمين 
حتی لو تزوج بعد ذلك نكاحاً جائزاً يحنث في يمينه» لأنْ الحالف لو تزوّج امرأة 


ا ا چا ر ا اول 

وكذا لو وكل الحالف رجلا بالنكاح فزوج الوكيل امرأة نكاحاً فاسداً لا يحنث 
الموكل . 

رجل قال لامرأة: لا يحل له نكاحها إن تزوجتك» فعبدي حر فتزوّجها حنث 
في يمينه» لآن يمينه تنصرف إلى ما يتصرر فيهاء وهو النكاح الفاسد. 

ودا لر ج جل راان وره رج عه ادرا ا اقرا 
في ذلك اليوم بر في يمينه» لأن يمينه تنصرف إلى صورة العقد. 

عبد حلف أن لا يتزوّج فزوّجه مولاه امرأة وهو كاره لذلك لا يحنث»› لأن 
لفظ النكاح وجد من المولى لا من العبد والعبد لم يرضٌ بحكمهء فلا يحنث في 

ولو حلف الرجل أن لا يتزوّج امرأة» فأكره على النكاح» فتزوّج حنث في 
E E e‏ 
لصحة النكاح› حت في و 

اا و فزوجه غیره»› فأجاز المولى بالقول 
جلث : ولو حلف أن لا يزوج ابنته الصغيرة ة أو أمته عن محمد رحمه الله تعالی 
في إحدى الروايتين لا يحنث بالتوكيل ولا بالإجازة. وعلى قول أبي يوسف 
رحمه الله تعالی یحنٹ بهما. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه لا يحنث بالتوكيل في 
الصغيرة خاضة ولو حلف أن لا يزوج ابنته الكبيرة E O PERE‏ 
إلا أن يباشر العقد بنفسه . ولو حلف أن لا يزوج ابنة أخيه أو ابنة عمهء فوکلت 
المرأة وكيلاً بالنكاح»› فزوجها الوكيل؛ ثم فيضن الولى الجالفب مهرما أو طالب 
الزوج بذلك صح النكاح» ولا يحنث الحالف . وإن حلفت امرأة أن لا تتزوّج› 
فوكلت وكيلاً بالنكاح» ففعل الوكيل حنث والمرأة بمنزلة الرجل في جميع ما 
ذکرنا. 

رجل حلف آن لا يتزوج من أهل هذه الدّار وليس للدار آهل ثم سكنها قوم» 
فتزوج منهم› أو قال : لا آتزوج من بنات فلان ولیس لفلان بنت»› ا 
بنت» فتزوّجها الحالف لا يحنث في يمينه. إذا حلف أن لا يتزوّج من أهل 
الكوفة› رو ارا ين ال ار ن ولات ول اين جه لجال 
فی يمینه. . وإذا حلف أن لا يتزرّج بالكوفة» ثم SS‏ 


1 


رحمه الله تعالى في الحيل› وقال : یوکل الرجل وکیل والمرأًة وکلاء ثم یخرج 


o۲‏ کتاب الأیمان 


الوكيلان من الكوفة ويعقدان النكاح خارج الكوفةء فلا يحنث الحالف لأن 
الجر مكان العقة و كان الحقد مان الافة. 

رجل حلف أن لا يتزوّج امرأة على أربعة دراه > فتزوّج امرأة على أربعة 
ا لا يحنث الحالف» وكذا لو زاد الزوج بعد العقد على 
a E e‏ فتزوّج امرأة كانت ولدت 
بالبصرة ة ونشأت بالكوفة يحنث الحالف في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإن 
وطنت بالكوفة» لأن عنده المعتبر في هذا الولادة. وقال أبو يوسف رحمه الله 
تعالى لا يحنث» وهو على الوطن. 

رجل حلف آن لا يزوج امرأة کان له زوج قبله فطلّق امرأته تطليقة بائنة ثم 
تزوجهاء قال محمد رحمه الله تعالی : لا یحنث فی يیمینه› لأن يمينه ينصرف إلى 
غيرها . 

ولو حلف أن لا يتزوّج امرأة بالكوفةء فتزوّج امرأة بالكوفة هي في البصرة 
زوّجها منه فضولي بغير أمرهاء فأجازت هي في البصرة» حنث الحالف ويعتبر 
في هذا مان العقد وزسانه لا مكان الا جازة وزنانها: . ولو حلف أن لا يتزوّج 
امرأة» فتزوج صغيرة حنث في يمینه . . وعن محمد رحمه الله تعالى في رواية: لا 
يحنث والمرأة في النكاح لا تتناول الصغيرة. 

رجل حلف أن لا يتزوّج امرأة على وجه الأرض ونوى امرأة بعينها يدين فيما 
بينه وبين الله تعالى لا في القضاء» وإن نوى كوفية أو بصرية لا يدين أصلاً. 

وكذا لو نوى امرأة عوراءء أو امراة کان أبوها ل كذا» ولو نوى عربية أو 
حبشية دين فيما بينه وبين الله تعالى› لأنه نوى جنسا دون جنس . والطلاق بمنزلة 
النكاح في جميع ما ذكرنا. 

إذا حلف لا يطلق فوكل بذلك فطلق الوكيل حنث. 

وكذا لو طلقها فضولي أو خلعها فأجاز بالقول حنث. وكذا لو قال لها 
طالق إن شئت فشاءت. أو قال لها: اختاري» فاختارت» أو قال لها: إن دخلت 
الدار» فأنت طالق» فدخلت أو آلى منها فمضت مدة الإيلاء عندنا يحنث فى 
يمينه. وقال زفر رحمه الله تعالى: لا يحنث» ولو كان الحالف عنيناً فرق 
القاضي بينهما بعد الأجل على قول زفر رحمه الله تعالى لا يحنث في يمينه. 

وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى روايتان» ولو جن الحالف» فطلق امرأته لا 
يحنث» ولو قال لها : طلقي نفسك إن شفت» أو قال: إذا شئت› أو قال لعبده: 
أعتق نفسك» ثم حلف أن لا يطلق ولا يعتقء فطلقت نفسها أو أعتق العبد نفسه 
حنث الحالف 
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وعن محمد رحمه الله تعالی لا يحنث ثم رجع. ولو قال لها: أنت طالق إن 
ت شئت أو قال لعبده: نت حر إن شئت» ثم حلف أن لا يطلق ولا يعتق› فشاءت 
المرأة طلاقها وشاء العبد عتقه وقع الطلاق والعتاق» ولا يحنث في يمينه» وهو 
كما لو قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق» ثم حلف أن لا يطلقء فدخلت 
الدار يقع الطلاق› ولا يحنث الحالف . 

رجل حلف ليطلقن فلانة اليوم وفلانة أجنبية أو مطلقة ثلاثاًء أو من لا يحل 
نکاحها > فالبر في ذلك أن يطلقها بلسانهء وإن كان لا يقع . وفي النكاح الفاسد 
يقع على المشاركة وجملة المسائل التي يحنث الحالف فيها بالمباشرة والتوكيل 
ثمانية عشر: النكاح والطلاق والعتاق بمال أو بغير مال. والكتابة والإيداع 
والاستيداع والإعارة والاستعارة والهبة والصدقة والإقراض والاستقراض 
والضرب في العبد والخياطة والذبح والبناء والقضاء والاقتضاء. 

رجل حلف أن لا يصالح فلاناً من حق يذعيه فوكل الحالف رجلا فصالح 
o Ss e‏ لأنه لا عهدة ذ في الصلح . 

وعن أبي يوسف رحمه الله تعالی فيه روایتان: وفي الصلح عن دم العمد 
يحنث الحالف بصلح الوكيل . ولو حلف أن لا يخاصم فلاناء فوکل بخصومته 
وکیلاً لا یحنث. ولو حلف لا يقضي فلاناً دینه» فأمر غیره فقضاه حنث . 

وكذا لو حلف لا يقضي من فلان شيئاًء فوكل ففعل الوكيل حنث. 

ولو حلف لا يهب لفلان هبة» فوهب ولم يقبل أو قبل ولم يقبض حنث عندنا 
خلافاً لزفر رحمه الله تعالى . وكذا لو وهب هبة غير مقسومة حنث عندنا. وكذا 
لو عمره أو نحله أو بعث بها إليه مع رسوله» أو أمر غيره حتى وهب حنث 
الحالف› ولا يحنث بالصدقة فى يمين الهبة عندنا . ولو حلف لا يهب فأعار لا 
NES UE EVN‏ 
وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في القرض لا يحنث إذا لم يقبل. وقال في 
القرض إذا قال: أقرضني فلان» فلم أقبل أو قال: ولم أقبل صدق. وفي الهبة لا 
يصدق . وعلى قول محمد رحمه الله تعالى كما لا يصدق في الهبة لا يصدق في 
القرض . 

ولو حلف لا یستقرض فاستقرض ولم يقرضه حنث في یمینه. ولو حلف آن لا 
یهب عبده لفلان» فوهبه غیره بغیر أمره» فأجاز الحالف حنث فى يمينه كما 
يحنث إذا کل ر جت ی 9 ر ای عر ت 
في يمينه 

- رجل قال: إن وهب لي فلان هذا العبد فهو حر فقال فلان: وهبته لك 
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فقال الحالف قبلت» وقبضه. قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: لا يعتق العبد لأن 
العبة قبل القبول. 

رجل حلف أن لا يکاتب عبده فكاتبه غيره بغير أمره فأجاز الحالف حنث في 
یمینه کما یحنث بالتوکیل . 

رجل حلف أن لا يعتق عبده» فأدى العبد مكاتبته يعتق فإن كانت الكتابة بعد 
اليمين حنث الحالف»› وإن كان قبل اليمين لا يحنث› ولو حلف لا يسلم 
ANS‏ 

وإن وکل وکيلاً بالتسليم حنث في يمينه 

وكذا لو حلف أن لا يأذن لعبده N‏ فرآه یبیع ویشتري فسکت لا 
يحنث. وكذا البكر إذا حلفت أن لا تأذن في تزويجهاء» فسكت عند الاستئمار لا 
تحنث . 

رجل حلف ليضربن عبده» فأمر غيره فضربه» بر الحالف. ولو حلف على حر 
ليضربنه فأمر غيره فضربه لا يبرا إلا إذا كان الحالف سلطانا أو قاضياء لأن في 
العبد صح الأمر حتى سقط الضمان عن الضارب. وفي الحرّ لا ي يصح لأنه لا 
يحل له ضربه فلا يملك التفويض إلى غيره. 

رجل حلف لا يخيطن هذا اللو او لا جي شد الدار فأمر غيره بذلك» 
ففعل حنث الحالف سواء كان الحالف يحسن ذلك أو لا يحسن فإن نوى أن لا 
يلي ذلك بنفسه دين في القضاء. وفيما إذا حلف أن لا يطلق» فأمر غيره» وقال: 
نويت أن لا أطلق بنفسي لا يدين في القضاء وهو الصحيح . 

ولو حلف الأب أن لا يضرب ولده الصغيرء فأمر غيره فضربه ينبغي أن يحنث 
الاه الات لك هره له الس كف ا هن ال حه ون 
بمنزلة القاضي والسلطان. 

ذكر في الجامع الصغير أنه لا يحنث ولم يفصل بين الصغير والكبير. ولو 
خف اد ل مدد لاه را قافر ره فاشرى مال امورل نك 

رجل حلف أن لا يعير ثوبه من فلان» فبعث فلان إلى الحالف وكيلاً واستعاره 
فأعاره الحالف حنث. لأن الوكيل بالاستعارة سفير محض يحتاج إلى الإضافة 
إلى الموكل» فكان بمنزلة الوكيل بالاستقراض . 

رجل حلف أن لا يستعیر من فلان دابته فأردفه فلان على دابته لا یحنث» لأنه 
لم يستعر والإعارة لا تت إلا بالتسليم ولم يوجد. 

رجل حلف أن لا يأتمن فلاناً على شيء» ارىئ فلانا درهما فال انظ إل 
ولم يفارقه› لأنه لم يأتمنه . ولو دفع إليه دابته وقال: امسکھا حتی أصلي يحنث 
في اليمين» لأنه ائتمنه. 
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N 
والمرأة ثم بدا لهما أن يشتركا قالوا : إن كان للحالف ابن كبير ينبغي أن يدفع‎ 
المال إلى ابته مضاربة ويجعل لابثه شيتا يسيراً من الربح فيأذن للابن أن يعمل فيه‎ 
برأيه ثم إن الابن ي يشارك عمه»ء فإذا عما ل الابن مع العم» > کان للابن ما اشترط له‎ 
الأب من الربح› رالا عا دلت از اعت کر ر اب‎ 
لأن لم يشاركه المحلوف عليه. . فإن كان المضارب حلف لا يشارك المحلوف‎ 
عليه» والمسألة بحالها يحنث المضارب . ولو کان مکان الابن اجنبي› فالجواب‎ 
. كذلك‎ 

رجل حلف أن لا يشارك فلاناًء ثم إن الحالف دفع إلى رجل مالاً بضاعة 
وأمره أن يعمل فيه برأيه» ا المال الرجل الذي حلف رب 
المال أن لا يشاركه» يحنث الحالف› لأنه صار شريكاً للمحلوف عليه»› لأن 
المبضع لا حق له في الربح وكان العامل شريكاً لرب المال. أما المضارب فله 
حق في الربح» وكان المحلوف عليه شريكاً للمضارب» فإن كان المبضع حلف 
أن لا يشارك أجداء فدفع المال شركة لا يحنث في يمينه. 

رجل حلف أن لا يعمل مع فلان شيثاً في قصارة ونحوهاء فعمل مع شريك 
فلان» حنث ولو عمل مع عبده المأذون لا يحنث لأن كل واحد من الشريكين 
و ا ة على صاحبه» فيصير الحالف عاملاً مع المحلوف عليه حكماًء 
فيحنث. وأما العبد المأذون لا يرجع بالعهدة على المولى» فلا يصير الحالف 
وا ل ل SN CC NE‏ 
خرجا عن البلدة وعقدا عقد الشركة»ء ثم دخلا البلدة وعملاء فإن كان الحالف 
نوى في يمينه أن لا يعقد عقد الشركة في البلدة» لايحنث. وإن نوى أن يعمل 
بشركة فلان» حنث. وإن دفع أحدهما إلى صاحبه مضاربة» فهذا والأّل سوا 
لأن المضاربة شركة في عرفنا LIE VS‏ فأخرجا الدراهم 
واشتركاء حنث في يمینه قبل خلط المال. 

ر و يشارك فلاناًء فشا رکه بمال ابنه الصغیر لا یحنث فی یمینه› 
أف و ك ف عك إت الشرك هو الاين 

رجل حلّف رجلا أن يطيعه في کل ما یأمره وینهاه عنهء» ثم نهی عن جماع 
المرأة» فجامع لا يحنث»› لأنه لا يراد بهذه اليمين ذلك. 

رجل حلف أن لا یخدم فلاناً فخاط لفلان قمیصاً بأجر لا یکون حانثاًء لان 
الخاط ا ل تة هة وان عاف ن اجر الوا کات :ان يكرد اتا ؛ 
قال المصنف رحمه الله تعالى وينبغي أن لا يحنث» لأن خياطة الثوب عند الناس 
لا تعد خدمة. 
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رجل حلف أن لايعمل يوم الجمعة» وعنده کرباس یرید أن يجعله قميصاً 
فحمله إلى الخياط يوم الجمعة وأمره أن يخيط له ثوباً لا يكون حانثاًء لأن يمينه 
هذا يقع على ما كان يعمله في سائر الأيام. 

رجل قال: إن عمرت في هذا البيت عمارة» فامرأته طالق» فخرب حائط بينه 
وبين جاره في هذا البيت فبنى الحائط وقصد عمارة بيت الجار كان حانثاً في 
تمه لان فرط الحت الخمارة فى هدا الت وفك و جد 

ا او و و ن و فاستعار منه حائطاً لیضع عليه 
جذوعاًء کان حانثاً وإن استسقی من بثره أو دخل عليه» فأضافه لا یکون حانثاً. 

رجل حلف أن لا يعامل فلاناً في شيء» فدفع إليه مالاً مضاربة لا يكون 
حانثًء لأن المعاملة على مباشرة ذلك الفعل بنفسه. 

رجل قال: وال لا أشارك فلاناً ثم إنهما ورثا داراً أو عبداً لا يكون حانثاًء 
لأنه لم يشاركه وإنما لزمه ذلك بغر اختياره. 

رجلان ورثا Kass Oyu Yb‏ : والله ما بيني وبين فلان شركة في 
شيء کان حانا . ولو قال: : والله ما بيني وبين فلان شركة» ولم يقل في شيء لا 
جف 

رجل حلف أن لا يكسو فلاناً فأعطى فلاناً دراهم ری ھا کیو ا یکو 
حانغاً E E‏ 
حانثاً إلا أن ينوي أن لا يعطيه بيده. 

رجل حلف أن لا يستدين ديناً لا يحنث بالنكاح ويحنث بالقرض والسلم. و 
حلف أن لا يكون من أكرة فلان وهو من أكرته» N‏ 
لفلان وأرضه في يده بالمزارعة» وفلان غائب لا يمکنه نقض ما بينهما من 
ساعته» يصير حانثاً في يمينه لوجود شرط الحنث» وهو كونه من أكرة فلان» 
EE E a‏ 
مستشنى عن اليمين عادة وإن كان رب الأرض خارج المصرء فقام للخروج إليهء 
فما دام مشتغلاً بالخروج من طلب الدابّة ونحو ذلك لا يكون حانثاً وإن اشتغل 
بعمل آخر يصير حانثاً» وهو كما لو حلف لا يسكن هذه الدار» فقام للخروج» 
فما دام في طلب المفتاح لا يون حانثاًء وإِن اشتغل بعمل آخر حنث» ولو منعه 
اا ر لرن ار ا ت ی 

وكذا لو كان صاحب الأرض ف فى المصر فمنعه إنسان عن طلب صاحب 
الأرض» لا يحنث ولو أن هذا المزار ع حلف» وقال: إن لم أترك المزارعة بيني 
وبين فلان» فمنعه إنسان من الخروج إلى رب الأرض حنث في يمينه» لأن شرط 
الحنث في هذا عدم ترك المزارعة والعدم يحصل بدون الاختيار» وهو كما لو 


كتاب الأيمان 0۷ 


قال: إن لم أخرج من هذه الدار اليوم فامرآته طالق فقيد» ومنع عن الخروج 
حنٹ . 


وكذا لو قال الرجل لامرأته وهي في منزل والدها: إن لم تحضري الليلة منزلي 
فأنت طالق» فمنعها الوالد عن الحضور» قال الشيح الإمام أبو بكر محمد بن 
الفضل رحمه الله تعالى: يحنث فى يمينه 

و ر E‏ 
هذه الدار» فقام للخروج» فإذا الباب مغلق» فلم يقدر على الخروج أو قيد ولم 

يقدر على الخروج»› ثم تکلموا فيه . قال بعضهم: يحنث في الباب المغلق ولا 
ا . والفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى 
سى بين ما إذا حلف أن لا يسكن هذه الدار وبين ما إذا حلف إن لم أخرج من 
هذه الدار. وقال: إذا منعه مانع لا يحنث في المسألتين والشيخ الإمام ایی یکر 
محمد بن الفضل رحمه الله تعالی فرق وقال في قوله: إن لم أخرج إذا منعه مانع 
حنث. وفي قوله: لا أسكن إذا منعه مانع عن الخروج لا يحنث. والفتوى على 
قوله لأن في قوله: لا أسكن شرط الحنث السكنى والفعل لا يتحقق بدون 
الاختيار. وفي قوله: إن لم أخرج شرط الحنث عدم الخروج والعدم يتحقق بدون 
الاختيار. 

رجل قال لامرأته: إن تكفلى بمال فأنت طالق» فقالت: اشهدوا أني كفلت 
لفلان بماله على زوجي . [ 1 

قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى الضمان باطل واليمين باقية. وقال 
أبو يوسف رحمه الله تعالى : الكفالة جائزة واليمين منتهيةء لأن عند أبى حنيفة 
خو وخا ا ر ا وان ا لک ل ل 
فإذا لم يوجد لم يصح الضمان» فيبقى اليمين وعلى قول أبي يوسف رحمه الله 
تعالى ذاك ليس بشرط فلا يبقى اليمين . 

رجل قال: إن كفلت لرجل بعدلية أو بنصف عدلية» فامرآته طالق ثم كفل 
E‏ لأن في الإيمان يعتبر اللفظ فلا يحنث 
کال لت آنا بهت لفان درهما فر هه دارا لا يكوت اتا. 

رجل حلف أن لا يعمل لفلان وهو خراز فاشتری من صاحب الدکان آلات 
الخرز وخرز ثم باعه من المحلوف عليه» لا يحنث في يمينه. 

رجل له مستغلات في أيدي الناس بالغلة» فقال: (زن ازوی بسه طلاق اكر 
بیش وي آن غله خانه را بغله دهد)» فأخذت المرأة الغلات من الناس وأنفقت 
بعضها وأعطت بعضها الزوج» لا يحنث في يمينه» لأنه حلف على العقد ولم يعقده 
فكذا لو تركها في أيديهم واستوفى غلته كل مدة عند انقضائها. 
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رجل قال : (اکریبش وی وکیلي فلان کندیا کد خدائي فلان کند)فامرأته کذا (اما 
اکرکاري فرمایدش نكند) فينصب الموكل وکیل آخر وجعل غیره (کدخدائي) ثم 
أمر الحالف أن يعمل له عملاًء ففعل حنث الحالف» لأنه عقد اليمين على أن لا 
یکون وکیلاً. ومن عمل لغیره بأمره یکون وکیلاً فیکون حانثاً إلا إذا حلف أن لا 
يكون وكيلاً له في الأشياء التي كان وكيلاً فيها قبل ذلك. 


مسال لين غلى اترك 


رجل آجر داره سنة» ثم قال للمستأجر: والله لا أتركك في داري» ثم قال له: 
اخرج من داري يصير باراً. ٍ 

رجل حلف أن لا يدع فلاناً يدخل هذه الدار» فإن كانت الدار للحالف فمنعه 
بالقول ولم يمنعه بالفعل› حتی دخل حنث في یمینه» فیکون شرط بره المنع 
بالقول والفعل» بقدر ما يطيق وإن لم تكن الدار للحالف. فمنعه بالقول دون 
الفعل› ای الو دغل ا پک ن اتا 

رجل حلف بطلاق امرأته أن لا يدع فلاناً يمر على هذه القنطرة» فمنعه بالقول 
کار لأنه لا يملك المنع بالفعل. 

رجل قال لابنه: : إن تركتك تعمل مع فلان فامرآته كذا فإن كان الابن بالغاً لا 
يقدر على منعه بالفعل» فمنعه بالقول یکون بارا وإن کان الابن صغیراً کان شرط 
بره المنع بالقول والفعل جميعاً. 

رجل عاتبته امرأته في شرب الشراب» فقال الزوج: إن تركت شربها أبداً 
فأنت طالق وفي عزمه أن لا يترك شربها أبداً لا یکون حانثاًء وإن کان لا یشرب 
في بعض الأوقاتة لأ العادة فيما بيئهم الشرب في بعض الأرقات لا أن 
يشرب على الدوام فلا يراد باليمين ذلك» وإنما يراد باليمين الترك من حيث 
ا 

رجل اذعى أرضاً في يد صهره» وقال: إن ترکت هذه الدعوی حتی آخذهاء 
فامرآته كذا قالوا إن خاصمه في كل شهر مرة ولم يترك الخصومة شهراً كاملاًء لا 
بک ا اا وجعلوا هذه المسألة فرعاً لمسألة معروفة . 

رجل حلف ليقضیين حق فلان عاجلاً فقضاه ه فيما دون الشهر بر في يمینه. 

رجل لازم غریمه» وقال: والله لا أدعك تذهب حتى تعطيني حقي» > ثم نام» 
فذهب الغريم لا يحنث إذا انتبه وتبعه حتى أعطاه حقّه» ون انتبه ولم يتبعه وترکه 
ا 

رجل قال لغریمه : والله لا أدع مالي عليك اليوم» فقدمه إلى القاضي وحلفه 
فحلف بر في يمینه. . وكذا لو أقرَّ فحبسه بر في يمینه وإِن لم يحبسه يلازمه إلى 
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الليل» وإن كان الدين مؤجلاًء لم يحل يقول له: أعطني مالي فإذا قال ذلك 
يصير بارا . ولو قال: والله لا أدعه يخرج من الكوفة» فخرج وهو لا يعلم ذلك 
لا یحنث› وإن رآه يخرج فترك حنث» وإن لازمه» فلم یقدر عليه حتی ذهب لا 
يحنث . ولو قال: إن ترکت فلاناً يدخل بيتي فامرأته کذاء وجل فو م 
به الحالف» لا يحنث . واا و ن ولو قال: إن أدخلت فلانا 
بيتي» فامرأته كذا» فشرط الحنث أن يدخل فلان بأمره. 

رجل قال لامرآته: إن تركت هذا ای ن دن ار قانت ظالی 
فهرب منها أو قامت لتصلي فخرج الصبي لا يحنث في يمينه 

رجل قال لغيره: واله لا أرافقك فان کان معه فی محمل أو کان کریهما واحد 
أ ارو ف ی ا ا ی را 


مسائل فى السرقة والأخذ والغصب 


رجل حلف أن لا يأخذ من فلان ثوباً هروياً» فأخذ منه جراباً مرویاً وفیه ثوب 
هروي دسّه المحلوف عليه ولم يعلم به الحالف» و ه لوجود 
الأخحذ. وكذا لو حلف أن لا يأخذ من فلان درهماًء > فأخذ منه فلوسا في کیس جعل 
فيه المحلوف عليه درهماًء ولم يعلم بذلك الحالف حنث في يمينه ولو قبض 
الحالف منه قفيز دقيق فيه درهم ولم يعلم به» لا يحنث أصلا > لأن الدرهم قد 
يجعل في الفلوس عادة» وتؤخذ معه فكان أخذ الفلوس أخذ الدرهم» وأما الدرهم 
لا يجعل في الدقيق عادة» ولا يؤخذ فيه فلم يكن أخذ الدقيق أخذ الدرهم. 

وكذا لو أخذ ثوباً فيه دراهم مصرورة ولم يعلم به الحالف لا يحنث كما في 
الدقيق› وإن علم الحالف بذلك يحنث في هذه المسائلء لأنه لما علم فقد قصد 
أخذه. 

ولو حلف أن لا يأخذ من فلان درهماً هبة لا يحنث في ج جمیع جميع ذلك علم 
تادرو أو لل > لآن شرط الحنث الأخذ بجهة الهبة والدافع لم يهب منه 
الدرهم فلا يحنث. ر ا ن ل ناخد مه درهما ودة فاا رها ا 
فلا فهو ية الهة وركذا الصدقة: 

ولو حلف أن لا يشرب ماء فلان والماء كان يحبس في حانوت المحلوف عليه» 
ووضعه في ذلك الحانوت فاستقى أجير المحلوف عليه بذلك الكوز 

من النهرء فوضعه في الحانوت ليلا > فلما أصبح الحالف دعا بالكوز» شرت 

الماءء قالوا: إن كان الحالف اش شتری الكوز» فوضعه في الحانوت ليستقي له 
الأجير بذلك الكوز ماء يرجى أن لا يكون حانثاًء لأنه صار شارباً ماء نفسه. 

لآ موا لوی ب فی ا06 و کت رک ی مال کر 
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ما أخذت فعليّ كذاء ثم مات الأب فورث منه الابن لا يحنث الحالف› لأنه 
لو کان کا ا 

رجل قال لوالديه: والله لا آكل من مالكما فماتاء فورث الحالف منهما مالا 
لا حتت لآله أل من مال تفه ولو قال من مالكما بعد رتكا كان اتا 
وکان يمينه على أكل مالهما بطريق الإرث. 

امراة قالت لوالديها في صحتها بعت منکما کل شيء لي بدرهم» فقبلا ثم 
ماتت المرأة فحلف الأب أن ابنته لم تترك مالا . قال أبو بكر البلخي رحمه الله 
ا : بيعها باطل فإن سلمت جميع ما كان لها إلى أبويها بحيث لم يبق في 
يديها شيء» لا يحنث الأب وألا يكون حانثاً. 

رجل دفن ماله في منزلهء ثم طلبه فلم یجده» فحلف أنه ذهب ماله ثم و جده 
بعد ذلك . قال محمد رحمه الله تعالی : اا کو ات با ا 
أعاده أخاف أن يكون حانثاً إل ان ينوي بذلك أنه طلبهء > فلم یجده. 

قصار ذهب من حانوته» فقال لأجيره: (تومر ازيان کرده) فقال الأجير: (اکرترا 
زیان کرده أم) فعليّ كذا فتبين أن الأجير رفعه. قال الفقيه أبو القاسم رحمه الله 
تعالی: : أخاف أن يكون حانثاء لأن يمينه يقع على ما في يد القصار دون ملكه. 

رحل حلف أنه لم يسرق من فلان شيئاًء ولم يره وقد كان الحالف رآه قبل 
ذلك عند صاحب السرقة. . قال محمد ابن سلمة رحمه الله تعالى: لا يحنث في 
يمينه» لأن يمينه يقع على النظر وقت السرقة. 

أكار أو وكيل حلف أن لا يسرق وهو يحمل العنب والفواكه المشتركة بينه 
وبين صاحب الكرم إلى بيته» قالوا: ما يحمل الأكار والوكيل للأكل لا يكون 
سرقة» فأما كامان من الحبوب إذا أخذ شيا لينفرد به لا للحفظ» > فهو سرقة غير 
الأكار والوكيل إا خد شيا على وجه الخفية» فهو سرقة. وأما الأكار والوكيل 
إذا أخذ شيثاً لو رآه صاحبه لا يظن بذلك. 

قال لولده: إن سرقت من مالي شيئا فأمك طالق فسرق من داره آجرّة. روی 
عن محمد رحمه الله تعالی أنه سئل عن هذا فلم يجد شيا اسل آبو مرشفب 
رحمه الله تعالى بعد ذلك» فقال: إن كان الحالف ينحل بذلك القدر يحنث› 
فأخبر محمد رحمه الله تعالى بذلك الجواب» فقال: ومن يحسن مغل هذا 
الجواب إلا أبو يوسف رحمه الله تعالى . 

رجل غاب فرسه عن خان فقال: (اکراین اسب من پرده با سند) فوالله لا 
أسكن هناء قالوا: يرجع إلى الحالف إن نوى بقوله: (انيجانبا شم) الحجرة أو الخان 
a‏ 

امرأة لها ابن يسكن مع أجنبي› فقال لها زوجها: إن لم يأتِ ابنك فلان بيتنا 
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وکو ها نش أعه ما فل مو ال > فانت کذا» فجاء الابن فسكن 
معهما ا ققالت المرآةة إنى كنك أعطيت ابني شيعا هن مالك 
حنشت في يمينك إن كذبها الزوج كان القول قوله» وإن صدقها الزوج»› فإن 

e Se NE ا‎ 

سكران صحا فقال لأصحابه: : كان في جيبي خمسة وأربعون درهماً 
فأخذتموها مني ۰ فأنکروا فحلف وقال : (کرامر وزدر جیب من جهل وپنج درهم 
پنوه است جهل غطریفي وپنج عدلي) فامرأته کذا. وو کان فی چ ا اليوم 
أربعون عدلية وخمس غطارفة فأصاب في الإجمالء وأخطأً في التفسير. قالوا: وإن 
وصل التفسير حة حنث؛ لأن الكل كلام واحد» فإذا کان كاذباً في یمینه کان حانثاًء وان 
فصل التفسير لا يحنث؛ لأن التفسير إذا لم يتصل بأوّل الكلام صار كأنه لم يفسر؛ 
وإن كانت في جيبه غطارفة وعدليات لو ضمت قيمة العدليات إلى الغطارفة تصير 
أربعين غطريفياً» فجمع وقال: (اكردر جيب من جهل غطرفي سوده است جندين 
غطريفي وچندين عدلي) فصدق في المبلغ وأخطاً في التفسير. قالوا: إن عنى عين 
الغطارفة كان حانثاً أصاب في التفسير أو أخطأً وصل أو فصل؛ لأنه قال: أربعون 
غطريفياً» ولم يكن كذلك فصار حاناً. 

رجل حلف أن لا يغصب فلاناً شيناً ‏ ثم دخل الحالف على المحلوف عليه 
لیلاء فسرق متاعه› aT‏ أو جاءه الحالف في صحراء وسرق 
رداءه من تحت رأسه» ولم يعلم المحلوف عليه أو صر صرة دراهم في کته أو 
دخل عليه ليلا » فکابره وضربه وأخرج متاعه» رذعت اه لا کون غا ضا ل 
یکون سارقاً يقطع به . 

ولو قطع عليه الطريق» فأخذ متاعه كرهاً يكون حانثاً في يمين الغصب ولو 
كان حلف أيضاً أن لا يقطع عليه الطريق يكون حانثاً في عين القطع» وهو حانث 
في يمين الغصب أيضاًء لأن قاطع الطريق قاطع وغاصب. 

رجل قال: إن وهب لي فلان عبده فامرآته طالق» فوهب فلان» فلم يقبل 
الحالف حنث الحالف . 

رجل عليه دين فحلف أن لا يدفع إلى فلان مالهء أو لا يقضي إياه دينه أو لا 
ينقده إيأاه ثم آمر رجلا حتى ضمن عنه ونقده الضامن بضمانه» حنث الحالف»› 
لأن الضمان إذا كان بأمره كان له أن يرجع عليه» فكان فعله كفعل الآمر. وكذا 
ا عا ااه ات وع وجل :اغفا اکان فاس و ن 
الكفالة والحوالة بغير أمر الحالف لا يحنث الحالف» كما لو تبرّع رجل بالأداء. 

وأما العقود التي يتعلق حقوقها بالعاقدء فخمسه البيع والشراء والإجارة 
والاستئجار والصلح عن المال. 


o۷۲‏ کتاب الأيمان 


رجل حلف أن لا يشتري من فلان شيئاًء فأسلم الحالف إليه في ثوب كان 
حانثاً؛ لان السلم بيع وکان الإسلام شراء. 

رجل حلف أن لا يشتري عبد فلان» فآجر داره من فلان بعبده» لا يحنث لان 
الإجارة ليست ببيع مطلق. ولهذا لو آجر داره بدار يستحق الشفعة في الدار. 
رجل حلفه السلطان أن لا ي يشتري طعاماً للبيع» فاشتری طعاما لبیته ثم بدا له 
فباعه لا يحنث؛ لأنه ما اشترى للبيع . هذا كما لو حلفت المرأة أن لا تخرج إلى 
e‏ فخرجت للمجلس ثم ذهبت إلى بيت والدها لا يحنث. 

رجل قال: إن اث شتريت بهذه الدارهم شيئاًء فهذه الدراهم صدقة فاشترى بها 
شيئاً لزمه التصدق ؛ أنه اذ شتری بها وبعد الشراء بقیت على ملکه»› لأنها لا تتعين 
بالبیع. وکان له أن يدفع غيرها مکانها . 

رجل لف أن لايشترى لأمه ربا جديدا» فالجديد فى العرف ها لا ايكون 

رجل .عاف أن لا يشترى امراة فاشغرى جاربة رة لا بكرن خانا: 
بخلاف ما لو حلف أن لا يتزوج امرأة فتزوج صغيرة» كان حانثاًء لان النكاح لا 
يكون إلا في المرأة» فلا يفيد ذكر المرأة وكان ذكرها وعدم ذكرها سواء» ولا 
كذلك الشراءء لانه لا بخص بالمراة واو كر المرأة. ولو حلف أن لا 
يشتري جارية› فاشترى رضيعة أو عجوزةء کان انعا : 

رجل حلف أن لا ڀث بتر ئ قاد فاشترى أرضاً بما فيها من الزرعء والزرع بقل 
کان اكا لأن الزرع لا يدخل في بيع الأرض من غير ذكرء فيصير مبيعا 
مقصوداً بالذكرء > فیکون حانثاً کما لو حلف أن لا يشتري رطباًء فاش شتری تلا 
علیها رطب برطبه کان حانثاً. 

E ES‏ فتزوج امرأة على داره لا يحنث. وإن تزوّجها 
بالدراهم» ثم جعل الدار عوضاً عن الدراهم کا اا 

رجل حلف أن لا يبيع عبده أو ثوبه فأمر غيره» فباعه المأمور لا يحنث الآمر» 
لان حقوق البيع تتعلتق بالعاقد وحكم العقد واقع للآمر» فلم يكن الحالف بائعا 
من كل وجه»ء فلا يحنث فإن كان الحالف من الأشراف» لا يبيع بنفسه حنث» 
لأن يمين مثله ينصرف إلى الأمر بالبيع وإن كان الحالف ممن اشر العقد بنفسه 
مرة ويفؤض إلى غيره a ET‏ 

اک جه ب يشتريه فلان» فاشترى فلان سخلة وذبحهاء 
6ک ا چ 

رجل قال: إن آجرت داري هذه فهي صدقة في المساكينء ثم احتاج إلى 
الإجارةء قالوا: يبيعها الحالف من غيره» ثم يوكل المشتري الحالف. فيؤاجرها 
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بعد القبض»› د يشتريها فيخرج عن يمينه بالإجارة على ملك المشتري 

ا ا ا 
حانثاً . 

قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى: في عرفنا الحنطة لا تسمى 
NE‏ الطعام هو المطبوخ» فلا يحنث بشراء الحنطة. 

رجل حلف أن لا یدخل دارا اشتراها زید» فاشتری زيد دارا ثم إن الحالف 
اشتراها من زید»٬‏ فدخلها لا يحنث› ولو وهبها منه زیده E SE‏ لان 
حكم الشراء يبقى بعد الهبةء ولا يبقى بعد البيع. 

رجل قال: إن لم أبع هذه الجارية اليوم» فهي حرَة فباعها على أنه بالخيار ثم 

فسخ البيع ومضى اليوم لا تعتقء لأه حرج عن يمينه بالبيع بشرط الخيار. 

رجل قال : کل عبد آشتریه فهو حر٬‏ فاشتری عبداً شراءٌ فاسداً» ولم يقبضه ثم 
اکاک اا 2 عار ا ا ق 
إلى جزاء لعدم الملك فلا يحنث بالشراء الثاني مرّة أخرى. 

رجل قال لجاريته: إن لم أبعك إلى شهرء فأنت حرَّة» ثم ظهر بها منه حبل 
في الشهر حل له أن يطأها في الشهرء ثم يبطل اليمين في قول أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما الله تعالى: إذا جاء بالولد لأقل من ستة أشهر ويحل له وطؤها بعد 
ذلك . وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يحنث» ولا يحل له وطؤهاء لأنها 
صارت حرة. 

ولو قال لأمته: إن لم أبعك» فأنت حرة» فدبرها أو ولدت منه. قال أبو 
حنيفة رحمه الله تعالى: تعتق . وقال يوسف رحمه الله تعالی : لا تعتق» ثم رجع 
إلى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى . 

وجل قال واه لاع ا رلك فة أو فال واه ای هاجلا فان 
أبو حنيفة رحمه الله تعالى: هو على البيع الفاسد إن باعه بيعاً فاسداً برّ في يمينه. 
وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى في الرجل كذلك. أمّا في المرأة الحرّة وأمّ الولد 
فالبيع جائز متصور بعد الرّدة والسبي» فلا يخرج عن اليمين بالبيع الفاسد. 

رجل باع عبداً من رجل وسلمه إلى المشتري» ثم حلف البائع أن لا يشتر يه من 
اال ا اال ےر اا ا پول کر ا او 
فأقاله المشتري بمائة دينار حنث. وكذا لو قاله بأكثر من الثمن الأول أو بأقلء 
حنث . هکذا ذکر فی المنتقی» قال مولانا رحمه الله تعالی: وینبغى أن يكون هذا 
الجواب قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى . أمّا على قول أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى» فالإقالة تكون بالثمن الأول على كل حل» ويظل د كر الحمن الات 

رجل قال لأمته: ES E‏ ثم باع نصفها من زوجها الذي 
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E E 
الولادة من الزوج والنسب من الأب مقدم» فلا يقع عتق المولى . وكذا لو قال: إ‎ 
E 
منه» فهي أم ولد لزوجهاء ولا يقع عليها تدبير المشتري کرجلین بینهما عبد دبره‎ 
أحدهما وأعتقه الآخر» كان العتق أولى. وكذا لو حلف أحد الرجلين بتدبيره إن‎ 
. اشتراه وحلف الآخر بعتقه إن اشتراه ثم اشترياه» فالعتق أولى‎ 

رجل حلف أن لا يشتري الوم شيئاًء فاشترى عبداً بخمر أو خنزير وقبض أو 
ن ی جود ای وا راي وهو تمليك المال بالمالء فإن 
اث شتری بميتة أو بدم لا یحنث» ولو اشتری عبداً من فضولي يحنث في يمينه» ولو 
اشترى مكاتباً أو مدبراً أو أم ولدء لا يحنث في يمينه. وکذا لو حلف أن لا يبيع 
اليوم» فباع المدبر أو أَمٌ الولد أو المكاتب» لا يحنث في يمینه» ولو قضى 
القاضصي بجوار ع ااي نقد فضاوة.ونكون ذلك سخا للدي > ولو باع على 
أنه بالخیار کان حانثاً في یمینه في قول محمد رحمه الله تعالی» e‏ 
في قول أبي يوسف رحمه الله تعالی» ولو قضى القاضي بجواز بيع أ آم الولدء لا 
ينفذ قضاؤه في أظهر الروايات والمكاتب إذا O aT‏ 
الرواية وعليه اة المشايخ» وإن بيع المكاتب برضاه جاز بيعه» ويكون ذلك 
فسخاً للكتابة . 

وجل لفت أن لا يشر لامراته ربا فاش ى مارا فاعطى الضف ارت 
والنصف امرأته لا يكون حانثاً. قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه 
الله تعالى: الخمار في عرفنا لا يسمى ثوباً. ولو حلف بالفارسية وقال: (اكرمن 
زن راجامه خرم فعلي) كذا فاشترى لها خماراًء قال القاضي الإمام أبو علي النسفي 
رخا ای اک اا 

رج لال ارات إن اتتريف: شا فانت طاق فار ت الا فالا إن 
اشترت قربة أو آنية طلقت وإن دفعت الجرة إلى السقّاء وخبزاً حتى يحمل لها 
الماء لا يقع الطلاق . 1 

رجل قال: واله لا أبيع لفلان ثوبا فباع الحالف ثوباً للمحلوف عليه ليجيز 
صاحب الثوب حنث الحالف» أجاز المحلوف عليه أو لم يجز. ولو باعه 
الحالف وهو لا يريد بذلك أن يكون البيع للمحلوف عليهء وا ردت سه له 
لا یکون حانثاً . 

رجل قال لغیره : إن بعت لك ثوباً فعبدي حر فهذا على أن يبيع ثوباً بأمرٍ 
المحلوف عليه كان الثوب للمحلوف عليه» أو لم يكن. ولو قال ان ا 
لك فهو على أن يبيع ثوباً مملوكاً للمحلوف عليه. 
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رجل قال: إن اشتريت اليوم شيئأ» فهو صدقة» فاشترى غلاماً بجارية لزمه 
التصدَق . 

ج واف ا ري هلان يا فاشترئ لاذ الفخر أي له با رة 

رل قال ف عة غاا اخدا ن الان فعلة كا قاعة مو رة 
حنث. ولو قال: إن بعت غلامي واخداً من الناس فباعه من رجلين لا يحنث: 

جل ف هاري ار م ا ا اکى ا ا 
وببعضها غير لحم لا یکون حانثاً حتی يشتري بکلها غير لحم. ولو قال: واه لا 
أشتري بهذه الدراهم غير لحم فاشترى ببعضها لحماً وببعضها غير لحم في 
القياس» لا يكون حانثاًء وفي الاستحسان يكون حانثاً . 

رجل حلف أن لا یأکل من رمان اشتراه فلان» فاشتری فلان مع غیره رماناًء 
وأكل الحالف حنث لو قال: وال لا آكل من رمانة اشتراها فلان والمسألة بحالها 
ا 

رجل حلف أن لا يشتري الذهب والفضة يدخل فيه التبر والمصوغ والدراهم 
والدنانیر فی قول ابی یوسف رحمه الله تعالی. وقال محمد رحمه الله تعالی: لا 
يدخل فيه الدراهم والدنانير وأبو يوسف رحمه الله تعالى يعتبر الحقيقة في جنس 
هذه المسائل» ومحمد رحمه الله تعالى يعتبر فيه الشائع . 

ولو ار جات فعا جت وك لى ارىئ مها جلى فة ول يش 
لذت والفقة ما اها اكان الدهب و الفضة كى سيف أو متطفة وقد 
اشتراه مع السيف إن كان الثمن ذهباً أو فضة» وإن كان الثمن حنطة أو غير 
ذلك» لاک اا 

رجل حلف أن لا يشتري حديداً يدخل فيه المعمول وغير المعمول. والسلاح 
في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى. وقال محمد رحمه الله تعالی: یدخل فيه ما 
يسمى بائعه حداداً ولا يدخل فيه السلاح» كالسيف والسكين والبيضة والدرع» 
ولا تدخل فيه الإبر والمسال» قالوا في عرف ديارنا لا يحنث في المسامير 
والأقفال والصفر والشبه بمنزلة الحديد. إذا حلف لا يشتري صفراً يدخل فى 
المعمول وغيره والفلوس وغيرها فى قول يوسف رحمه الله تعالى . E‏ 
رحمه الله تعالی: ادخ فة القلوش: ولو لآو :لا یری ددا فافتری 
بان بحديد أقل مما فيه ذكر في النوادر أنه لا يجوز وإن اشتراه بأکثر مما فيه 
جاز البيع› ویکون حانثاً في یمینه . 

جل لف آل لا بتري فصا فاشری شاا فيه فص کان اطا ران کان 
ثمنه أقل من ثمن الحلقة. 
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وج عا ان لار يشتري ياقوتة» فاشتری خاتماً فضّه ياقوتة» کان حانثاً. ول 
حلف أن لا ي يشتري زجاجاً» فاشتری خاتماً فضه من زجاج إن كان الفص لا يزيد 
على ثمن الحلقة لا یكون حانئاًء وإن کان يزيد عليه کان حاثاً . ولو حلف أن لا 
يشتري لبناً أو آجراً أو طيناًء فاشترى دارا مبنية بذلك لا يكون حانثا» ولو حلف 
أن لا يشتري حائطاء فاشترى دارا مبنية كان حانثا استحساناء فمشتري الدار 
کو و مشترياً للجص والطين . 

رجل حلف أن لا يث بشتری خلا فاد شتری حائطاً فيه نخل حنث. وكذا لو حلف 
أن لا يشتري شجراً» فاشترى أرضاً فيها شجر كان حانغاء لان الشجر هكذا 

یشتری . ولو لف ان لا شثری صوفا» فاشتری شاه على ظهرها صوف لا کون 
حانثاً وكذا لو اشترها بصوف مجزوز في ظاهر الرواية. وکذا لو حلف أن لا 

يشتري لبنأ فاشتری شاة في ضرعها لبن» لا یکون حانثاً . وکذا لو اشتراها بلبن 
E‏ . وبيع الشاة باللحم سواء في قول أبي حنيفة وأبي 
ES a e rE BS‏ ولا یکون حانثاً في یمین > أن لا 
بشری لیا ولو تحاف ان لا ره بتري قصب او خوصاء فهو على شب المصمرل 
حن لا ف راء لوار والرنیل: e a‏ 
شاة حيَّة لا يحنث في يمينه» وكذا لو حلف آن لا يث ری دا ءا e‏ 
e NaS Ne‏ 
غير المعمول a‏ اليج والجوارب: 

رجل حلف أن لا ي يشتري كتاناً» فهو في عرفنا على ثوب الكتان. ولو حلف 
أن لا يشتري ألية› فاشترى شاة مذبوحة كان حانثا وکا لو لفان :لا بشتری 
N I‏ شري ندرا اشر ى حرط ها ات عير ۷ 
يحنث. ولو حلف أن لا يشتري بنفسجاً أو خطمياً ذكر في الكتاب أنه على الدهن 
دون الورق. قالوا es as E‏ ولو حلف أن لا 
E a 2‏ لا أبيع 
هذا الصوف› فباعها بدراهم حنث في يمینه . ولو حلف أن لا ر و 
الوا في را 5 اشر دهن الو ا جعت اا و و ا 
وجواب الكتاب على العكس بناء على عرفهم. 

رجل حلف أن لا يتوضأً بکوز فلان» ولم ينو شيئاً» فصب فلان عليه الماء من 
کوزه فتوضاً حنث في يمینه . 

رجل أراد أن يشتري ثوباًء فقال البائع : والله لا أبيعه بعشرة ثم باعه بتسعة لا 
کن ا وى 9 ر E‏ 
حانثاًء ولو قال البائع : والله لا أبيعه إلا بعشرة» فباعه بتسعة كان حانثاً. وكذا لو 
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باعه بدينار وخمسة دراهم» ولو باعه بدینار وعشرة دراهم» لا یکون حانغاً . ولو 
قال : والله لا أبيعه بعشرة حتى تزيد» فباعه بتسعة لا يكون حانثاً قياساً» ويحنث 
اجا 

رجا فاورلا ری ال فا شتری القطائف لا یکون حانثاً. 

رجل قال: إن اشتريت بهذا القوت شيتاًء فهذا الثوب صدقة» لا يلزمه شيء› 
SS cS‏ 

رجا شل ان يشتري بيضاًء فهو على بيض الدجاج ذ في الشراء وفي الأكل 
على بيض الطير والرأس في الأكل والشراء على ما يباع في الأسواق عادة. ولو 
خلف أن لا بشترئ.قميضاه شري فيضا مقطرعا غر مط لا بكرن افا 

فصل في الأكل 

رجل حلف أن لا يأكل من هذا اللبنء فشربه لا يحنث» وإتما يحنث إذا أثرد 
فيه وأكل. ولو حلف أن لا يشرب فأثرد فيه وأكله لا يكون حانثاً» فعلى هذا أكل 
السويق وغير ذلك مما يؤكل ويشرب . قالوا: هذا إذا كانت اليمين بالعربية. فإن 
كانت بالفارسية» فأكل أو شرب كان حانثاً وعليه الفتوى . ولو حلف أن لا يذوق 
الین فاکل او شرت کان اتا فی مه 

رجل حلف أن لا يأكل طعاماًء فهو على أكل كل مطعوم» وهذا يخالف 
التوكيل بشراء الطعام. 

رجل حلف أن لا يأكل خبزاً» فأكل خبز حنطة أو شعير كان حائثاً وإن أكل 
خبز الذرة والأرزان كان الحالف في بلد خبزهم من الذرة والأرز كان حاناى 
وإلا فلا. ولو أكل قرصاً وهو الذي يقال بالفارسية: (كليجه أو جوز ينحا أو 
ميسرا)» وهو الذي يقال له بالفارسية (نواله). 

قال محمد بن سلمة رحمه اله تعالى: لا يحنث في جميع ذلك. وقال الفقيه 
أبو الليث رحمه الله تعالى : لا يحنث في الجوزينج»› لاهلا بسي خا طلقا 
ويحنث فيما سوى ذلك من القرص والميسر والرقاق»› لاأنه أكل ما هو خبز مطلقاً 
وشا آخر مه ولا بعتت بال ما قال الد نان زرذالئ: 

رجل حلف أن لا يأكل هذه الرمانة فمصها مصَاً لا يكون حانثاًء لأئّه لم 
يأكل . 

رجل حلف أن لا يأكل هذا الرغيف فأكل وبقي منه شيء يسير حنث في 
ی وک ا ا ی وی ا ا ل ی کا 
إحدى الروايتين 1 

رجل حلف أن لا يأكل حراماًء» فاضطر إلى ميتة» فأكلها تكلموا فيه. قال 
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بعضهم: لا یکون حانثاً لأه مستشنى من الحرام. وقال بعضهم : یون اتا 
لأنه حرام إلا أنه ر تحص ذ في أكلها. ولو حلف أن لا يأكل من مال فلان» 
فاغتصب منه حنطة وطحنها وا E‏ وخبزه وأکله 
حنث في یمینه» وقیل بأنه لا یحنث. ولو قال: : والله لا آكل من طعام فلان 
a E e aS‏ 

رجل حلف أن لا يأكل لحم شاةء فأكل لحم غنم كان حانثاً في جواب 
الاح لأن الشاة اسم للجنس. وفي الفتاوی لا یکون حانثاً سواء كان الحالف 
مصريا أف روا رالرى لأن جميع الناس يفرقون بينهما. 

رجل حلف أن لا يأكل هذا اللحمء فأكله غير مطبوخ» اختلفوا فيه. قال أبو 
بكر الإسكاف: لا يحنث في يمينه» لأن اليمين ينصرف إلى الأكل المعتادء فلا 


1 


يحنث كما لو حلف أن لا يأكل هذا الدقيق» فأكل عجينة» فإله لا يكون حاناً. 

وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: : يحنث بأكل اللحم وإن لم يكن 
موا : لأن اللحم قد يؤكل بدون الطبخ إلا أنه غير معتادء والعادة لا تعتبر في 
المغين: أما الدقيق لا يؤكل كذلك» فانصرف اليمين إلى الحين المعخذ مه : 

رجل اغترف من القدر بالمغرفة شيئ ثم قال : : والله لا آكل من هذه القدر» ثم 
أكل ما كان في المغرفة لا يكون حانثاًء لأن يمينه وقع على ما في القدر. 

رجل حلف أن لا يأكل مع فلان طعاماًء فأكل هذا من إناء وهذا من إناء آخر 
لا يكون حانثاً ما لم يأكل من إناء واحد. ولو حلف أن لا يشرب ب مع فلان» 
فالشرط أن يضمهما مجلس واحد وإن اختلفت الاآنية. 

رجل حلف أن لا يتغذى» فالتغذي هو الأكل المترادف الذي يقصد به الشبع 
في وقت خاص» وهو ما بعد طلوع الفجر إلى زوال الشمس بما يتغذى به عادة 
وغداء كل بلدة ما تعارفه آهل تلك البلدة. 

رجل حلف آن لا يأكل طعاماًء فأکل دواء لیس له او کان مرا لا یکزن 
اکا لأنه لا يسمى طعاماً وإن أكل دواء له حلاوة مثل مثل الجلنجبين حنث فى 
يمينه» لأنّ له طعماً ويصلح غذاء. ٤‏ 
رجل حلف أن لا يأكل من طعام فلان» فأكل من خله بطعام نفسه أو زيته أو 
لخ کان اتا لأنه أكل من طعامه. 

رجل حلف أن لا يأكل ملحاء > فأکل طعاما إن لم یکن مالحاً لا یکون حانثاً 
وإن کان مالحا كان حانثاً كما لو حلف أن لا يأكل الفلفل» فأكل طعاماً فيه فلفل 
وإن وجد طعمه حنث وإلا فلا. وقال الفقيه أبو بكر الليث رحمه الله تعالى : لا 
بخلاف الفلفل وعليه الفتوى» فإن كان في يمینه ما يدل على أنه أراد به الطعام 
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الالح > فهو على ذلك. حلف أن لا يأكل خلافاً» فأكل سكباجة لا يكون حانثا 
لأّه لا يسمى خلاً. حلف أن لا يأكل الحلوء فأكل البطيخ لا يكون حانثاً . 

رجل حلف أن لا یأکل عنباً» فأکله ورمی بقشره وحبه وابتلع ماءه لا یکون 
جانا و اوم ا وابتلع ماءه وحبه کان حانثاء لأنٌ أكل E‏ 
حلف أن لا يأكل شهداء فأكل العسل لا يكون حانثاء > لأن العسل اسم 
والشهد اسم للمختلط. ولو حلف أن لا يأكل بقلاًء E‏ 
إلا إذا نواه. 

رجل حلف في رمضان أن لا يتعشى الليلةء فأكل بعد مضى نصف الليل لا 
SG I E‏ 
يتغذى اليوم» فأكل بعد انتضاف النهار لا يكون حانثاً. 

رجل قال لامرأته: إن لم تتعشي الليلةء فعبدي حر فلم تأكل إلا لقمة واحدة 
کان حانثاًء لأن اللقمة الواحدة لا تكون عشاء. 

رجل حلف أن لا يأكل حرماًء فأكل لحماً أو خبزاً اغتصبه حنث في يمينه» فإن 
باع الغصب بشيء وأكل ذلك الشيء» لا يحنثء لأن الثاني ليس بحرام مطاف وان 
غصب حنطة فطحنها إن أعطاه مثلها قبل أن يأكل لا يحنث فى يمينه» لأنه ملكها 
بأداء الضمانء وإن أكلها قبل أداء الضمان وقبل قضاء القاضي عليه» حنث في 
یمینه › لأ الحرمة باقية ما لم يود الضمان» وقالوا فيمن غصب طعاماًء فأکله وقد 
كان حلف أن لا يأكل» لا يحنث في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه استهلك 
بالمضغ» > فصار آكلاً مال نفسه ولا اعتماد على هذاء لأن بالاستهلاك لا يملك 
المغصوب خصوصاً على أصل أبي حنيفة رحمه الله تعالى» > فإن عنده المخصوب بعد 
اللاك باي على ملك المالك» حتى لو صالح على أضعاف قيمته جاز ويكون ذلك 
فكاع ىة o aT‏ 
صالح بعد قضاء القاضي على أكثر من قيمته» ولأنّه لو صار مالكاً بالمضغ لا 
ا وقد قال الله تعالى : إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً 
لل الین ي لون ڪلوت مول اتی لما ما باون ف ونوم 4 [النساء: ]٠١‏ وقال 
oss‏ فالنار اولی به». 

رجل معه دراهم» فحلف أن لا يأكلها > فاشتری بها دنانیر أو فلوسا ثم 
ا شتری بالدنانير أو بالفلوس طعاماًء فأكله. فالا جمد روحم ال فال کون 
حانثاً في يمينه» وإن حلف أن لا يأكل هذه الدراهم أو الدنانيرء فاث ا 
عرضاء TS‏ فأکله لا یکون حانثاً وکذا لو اشتری بالدراهم 
شعیراء تم اشترۍ بالشعیر طعاماً» فاکله لا یکون حانثاً. 

فال إ5 سلف على ما لا اكل أن لا ياكله فاشترى به شيا مما يؤل وأكله نف 
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وإن حلف على ما يؤکل أن لا یأکله» فاشتری مالاً يؤکل› فأکله لا یکون حاناً . 
رجل حلف أن لا يأکل من مال فلان» ثم تناهداء فأكل الحالف» لا يحنث 
في يمينه ۰ لاا اله ف و 

رجل حلف أن لا يأكل من هذا الطعام ما دام في ملكه» فباع بعضه ثم أكل ما 
بقى ذكر نصير عن الحسن بن زياد رحمه الله تعالى› لا یحنث فی یمینه . 

فال الضف وحمه اه الى ردا إلا بم إا حا ان اكل عا 
الطعام» وأمّا إذا حلف أن لا يأكل من هذا الطعام ينبغي أن يحنث. 

رجل حلف أن لا يأكل من مال فلان» فمات المحلوف عليهء فورثه الحالف 
اکل فال ر رجه اه فعالی: خت ی بم وال و ل کر غاا 
إذا لم یکن له وارث سواه أو قسموا الراك اك مال ية 

رجل حلف أن لا يكل من مال ابنه وبينهما حب من خلَ. قال عصام رحمه 
الله تعالى : : إن کان الابن کبیراً یقاسمه» ثم یأکل نصیب نفسه وإن کان صغيراً بيع 
نصيبه من غيره» ثم يقاسمه ويشتري نصيب الابن»ء فيأكل . قال المصنف رحمه 
الله تعالى : وينبغي أن لا يحتاج إلى هذا التكليف وله أن يأكل قدر نصيب نفسه 
ويكون ذلك بمنزلة القسمة وأحد الشريكين في المكيل والموزون منفرد بالقسمة 
إذا كان اج فا لأب اولي 

رجل حلف أن لا يأكل هذا الشيءء فأكل بعضه. قال أبو بكر الإسكاف 
رحمه الله تعالى: إن كان الشيء ء یمکنه آن یأکله کله في مر لا یحنث بأکل 


بعضه. وقال بعضهم : إذا أكل بعض ما لا يمكن أكل كله في مجلسه يحنث في 
يمينه وهو الصحيح. حلف أن لا يأكل اللبن فطبخ به أرزاً فأكله. قال أبو بكر 
البلخي رحمه الله تعالى: لا يحنث في يمینه» وإن لم یجعل فيه ماء وإِن کان یری 
عينه» كما لو حلف أن لا يأكل هذا الخلٌء فاتخذ به سكباجة وأكلها لا يحنث 
ESSN Es‏ وأکله لا يحنت في یمینه إلا 
أن ينوي أكل ما يتخذ منه وهو كما لو حلف أن لا يأكل من هذه الحنطة فأكل 
خبزها أو سويقها لا يحنث في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى»ء وإنما يحنث 
بأكل الخبز في قول صاحبيه رحمه الله تعالى» لأنٌ عين الحنطة لا يؤكل عادةء 
فانصرف اليمين إلى خبزها. 

رجل حلف أن لا يأكل السمنء > فأكل سويقاً ملتوتاً بالسمن ذكر في الأصل: 
ESS‏ 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: وينبغي أن يكون الجواب في مسألة الأرز على 
هذا التفصيل . ولو حلف أن لا يتناول هذا اللبن فخلطه بالماء أو بالخمر إن كان 
الات عا غاا کت ف ا ون کان ما ج ا ات 
في مقابلة الغالب كالمستهلك. وإن استويا حنث استحساناً . ثم ذکر محمد رحمه 
الله تعالى في الأصل ما يدل على أنه يعتبر الغلبة من حيث الأجزاء لا من حيث 
اللون والطعم جميعا . وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى يعتبر الغلبة من حيث 
اللون والطعم جميعاً غالبا أو مغلوباً وقيام أحدهما لا يكفيء > ولا يعتبر الغلبة من 
حيث الأجزاء. ولو حلف أن لا يشتري لبن هذه البقرة وخلطه بلبن بقرة أخرى» 
فعند أبى يوسف رحمه الله تعالى هذا وما لو خلطه بالماء سواء. وعند محمد 
رخا ا الجنس لا يغلب الجنس» فيحنث على كل حال. 

رجل حلف أن لا يأكل اللحم» فاکلة جراما کان او ال یا کان ار 
سر غا او موا حف ه0 اله وعن محمد رحمه الله تعالی: کل 
ما يسكن الماء لا يحنث بأكله والكبد والطحال وجميع ما كان في البطن كالكرش 
ونحوه لحم قیل : ا ا e‏ 
اللحم كالكرش والأمعاءء ونحو ذلك لا يكون لحماً والرأس والأكارع لحم في 

نھن ال کل وليس بلحم في يمين الشراء وشحم البطن ليس بلحم والاألية ليست 
بلحم ولا شحم وشحم الظهر لحم إذا حلف أن لا يأكل شحماء فأكل شحم 
الظهر وهو اللحم السمين لا يحنث في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ويحنث 
عندهما . 

زجحل خلف نلا شرب من دار فلات اكل متها شيا قال محمد بن سلمة 
رحمه الله تعالى يحنث في يمينه» لأن المقصود من هذه اليمين الامتناع عن جميع 
المأكولات والمشروبات. وقال غيره: لا يحنث في يمينه إلا أن ينوي جميع 
الجا کو لات والمشروبات: 

قال الت رحج اكه تعالى: هدا كانت البح بالعر تة قان قال 
بالفارسية : (ازخان فلان هيج جيز نخورم) يتناول المأكول والمشروب. 

رجل وضع لقمة في فمه» فقال رجل: إن أكلتها فامرأته طالق» فقال له آخر: 
إن أخرجتها فعبدي حر قالوا: يلقي بعضها ويأكل بعضها ولا يحنث أحدهما. 
رجل حلف أن لا يأكل هذه البيضة يحنث ما لم يأكل كلها. ولو حلف أن لا 
يأكل الخلٌ الذي في هذه الخابية فأكل بعضها حنث» لأنه لا يمكن أكل كلها في 
مجه 

رجل حلف أن لا يأكل من لبن هذه البقرةء فأكل من محيضها حنث وإن أكل 
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رجل حلف أن لا يأكل أو حلف أن لا يشرب» فذاق شيئاً بلسانه» ولم يدخله 
جوفه لا يحنث في يمینه 

U a 
وإن لم ينو شيئاً» فهو على اللحم المطبوخ استحساناً > قالوا : هذا إذا طبخ اللحم‎ 
بالماء آما القلية اليابسة» فلا تسمي خا وإن طبخ اللحم بالماءء فأكل المرقة‎ 

مع الخبز ولم يأكل اللحم كان حانثاً . 

رجل حلف أن لا يأكل من هذه الحنطة إن نوى بأكلها حباً فهو على ما نوىء 
وإن لم ينو شيئاًء فأكل من خبزها لا يحنث عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعند 
صاحبيه رحمهما الله تعالى يحنث وإن أكل عين الحنطة هل يحنث عندهما؟ 
فالصحيح أنه يحنث وإليه أشار في الجامع الصغيرء وإن أكل من سويقها لا 
يحنث عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى» وهو الظاهر من قول 
محمد رحمه الله تعالى» وإن حلف آن لا يأكل من هذا الدقيق» فأكل من خبزه 
حنث عندهم وإن أكل عين الدقيقء اختلفوا فيه . والصحيح أنه لا يحنث»› ولو 
حلف أن لا يأكل طعاماًء فأكل خبزاً أو فاكهة أو غير ذلك مما يؤكل على وجه 
التطعم كان حانثاً وإن أكل ماله طعمء لكن لا يؤكل على وجه التطعم 
کالسقمونیا› ونحو ذلك لا يحنث في يمینه. . ولو حلف ليأكلن هذا الطعام إن لم 
يۇقته بوقت› فهلك ذلك الطعام أو أكله غيره ey‏ 
وأن وقته بوقت فقال: ليأكلن هذا الطعام اليوم فمات الحالف قبل مضي اليوم لا 
يحنث بالإجماع» وإن هلك ذلك الطعام قبل مضي اليوم» لا بحنث قبل مضي 
اليوم ی لا يلزمه الكفارة» ولو عجلها لا يجوز وإذا مضى اليوم» 
اختلفوا فيه. قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى»ء لا يلزمه الكفارة. وقال 
ورور ای > يلزمه الكفارة وعلى هذا الخلاف إذا قال: وال 
لأقضين دين فلان غداًء فقضا فقضاه اليوم أو وهبه منه أو أبرأه عندهماء لا خنث: 
وفك بي يوسفت رمه الله تعالى: تة ولو مات المطلو تال تف 
بالإجماع وعلى هذا الخلاف لو كانت اليمين بطلاق أو عتاق. 

رجل حلف أن لا يأكلٍ الشواء» فهو على اللحم إلا أن ينوي كل مشوي» فان 
أكل بيضة مشوية كان حانثاً . 

رجل حلف أن لا يأكل من طعام فلان ولا نية له فاشترى الحالف منه الطعام أو 
وهبه فلان من غيره» فاشترى الحالف من ذلك وأكل لا يحنث في يمينه» ولو حلف 
أن پأکل من خبز فلان الخباز فأکل من خبزه بعدما اشتری کان حانثاً في یمینه . 
جل خف او لا یا کل سن فا اشر شا من فاون ووهه له 
فلان» فأكل لا يحنث في يمينه ولو ورثه الحالف من المحلوف عليه» فأكل كان 


كتاب الأيمان or‏ 


اتا ف مه ولزحلف ان لا ياكل من مال أيه فمات الأب قورت الخال 
وأكل لا يحنت الحالف. وهو الصحيح قد ذكرنا. ولو حلف أن لا يأكل من ثمن 
غزل فلانة» فاش رئ غرل اة و وهیت له قیاغه واک تنه ایکون اتا ولو 
باعت فلانة غزلها ودفعت إليه الثمن› فأكل الحالف حنث فى يمينه. 
ا ارك یتو الوک ف 
ملقاة. قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى لا يحنث في 
يمینه . وقال القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله تعالى يكون حانثاً في 
يمينه . وقال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى إن كانت الكسرة بحال يعطى 
مثلها للفقير كان حانثاً وإلا فلا. 
رجل حلف أن لا يأكل من كسب فلان» فشرب من ماء الجمد الذي وضعه 
على الطريق . قال أبو بكر البلخى رحمه الله تعالى : أخاف أن يكون حانثا. 
SU SO‏ قالوا: لا کون 
حانثاً في يمينه قيل هذا في الشتاءء أمّا في الصيف يحنث . 
رج جلف :آذ لا ياكل :شيا مما تحمل فلاا يعتى آور دة فلاف فال من 
0 قالوا: یون حانثاً. 1 
وجل لف اشا أو مكرهاً أن لا يأكل كذا ولا يشرب كذاء ثم أكره في 
ست SS‏ 
لا يحنث فى يمين الشرب. 
EE aS A E i‏ 
قال: والله لا أذوق طعاماً وشراباًء فذاق أحدهما لا يحنث. وقال أبو القاسم 
الصفار رحمه الله تعالى» يحنث في يمينه» لأن المراد من مثل هذا الكلام في 
العرف نفى كل واحد منهما . وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه 
لله تعالى» ينوي في ذلك» فان لم ينو شيثاً لا يحنث بأحدهما وعليه الفتوى. 
رجل حلف أن لا يأكل لحم البقر» فأكل لحم الجاموس أو حلف أن لا يأكل 
لحم الجاموس» فأكل لحم البقر. قال بعضهم: يكون حانثاً. وقال بعضهم: إن 
حلف أن لا يأكل لحم البقر» فأكل لحم الجاموس حنث وإن حلف أن لا يأكل 
لحم الجاموس» فأكل لحم البقر» لا يحنث. وهذا أصح من الأول. قال 
المصنف رحمه الله تعالى : ينبغي أن لا يحنث في الفصلين جميعاًء لأن الناس 
يفرقون بينهما» وهو كما لو حلف أن لا يأكل لحم الشاة» فأكل لحم المعز. 
رجل قال: كلما أكلت اللحم فلل عليّ أن أتصدّق بدرهم. عن ابي يوسف 
رحمه الله تعالی : ك . وكذا لو قال: کلما شرت "الماء 
فعلېّ درهم» یلزمه بکل نفس درهم 


o۸4‏ كتاب الأيمان 


رجل حلف أن لا يذوق الخمر»ء فأكل خبزاً عجن بخمر. قال شڌاد رحمه الله 
ای لا خت ف مه ما لو خان درق اریت فاك برا عجو 
ف ا ت ' 

رجل قال: إن أكلت من خبز والدي ما لم أتزوّج فاطمة» فكل امرأة أتزوّجهاء 
فهي طالق» ثم تزوّج امرأة يقال لها فاطمة. قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن 
الفضل رحمه الله تعالى: طلقت التي تزوّجهاء لأتها لم تصر معرفة فإنة لم يقل 
فاطمة هذه ولم ينسبها إلى الأب والجد وبدون ذلك لا يحصل التعريف» فبقيت 
نكرة إلا إذا كان قبل ذلك ما يدل على التعريف . 

رجل حلف أن لا يأكل خبزاًء فأكل ثريداً لا يحنث في يمينه» لأنه لا يسمّى 
خبزاً مطلقاًء وكذا لو أكل لاكشة لا يحنث في يمينه 1 

رجل حلف أن لا يأكل مرقةء فأكل سبوس أب أو لطه لا يكون حانثاً . 

رجل حلف أن لا يأكل من شيء فلان» فجعل فلفل فلان فى قدر طبخت 
امرأته وأكل الحالف. قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله 
تعالى: حنث فى يمينهء لأن الفلفل هكذا يؤكل» فيحنث إلا إذا كان بينهما سبب 
يدل على غير هذا. 

E‏ > فأكل من حدجة» قالوا: لا يحنث في يمينه 

منهم: الشيخ الإمام أبو بكر بن الفضل رحمه الله تعالى»ء وهذا إذا كان بحال 9 


ا 
رجل حلف أن لا يأكل من كرم فلان شيئاً هذه السنةء قالوا: يقع يمينه على 


E‏ وينبغي أن يكون على بقية السنة التي هو فيها 
كما لو حلف أن لا يكلم فلاناً هذه السنةء أو قال: لله على أن أصوم هذه السنة 
إل أن ينوي اني عش شهرا. 

رجل حلف أن لا يأكل رباء فأكل عصيدة جعل فيها الرّب. قالوا: لا یکون 
حانثاً في يمينه» لأنه مغلوب مستهلك إلا أن يكون الرْبَ قائماً بعينه على 
اة 

رجل لف اق لا اکل هن دا الدفىة فاتخد ته حيصا > قالرا: يخاف :أن 
بكرن حاا وتر القظاففت كذلك: 

رجل قال: إن أكلت هذا الرغيف اليوم فامرأته طالق وإن لم يأكله اليوم فأمته 
حرَّة فأكل نصفه اليوم» لا يحنث في الطلاق ولا في العتاقء لأن الرغيف مما 
يؤكل في مجلس واحد» فكان شرط الحنث أكل الكل أو ترك الكل ولم يوجد. 

رجل قال: هذا الرغيف علي حرام فأكل بعضه. ذكر في المجرد عن أبي 


كتاب الأيمان 0۸° 


حنيفة رحمه الله تعالى : أن عليه كفارة اليمين. . قال مشايخنا رحمهم الله تعالى: 
الصحيح أنه لا يكون حانثاًء لأ قوله: هذا الرعبت جلى حرام رة قول والله 
لا آل هدا الزغيفتة. اولر فال هكا لا يئت باكل العض: 

رجل حلف أن لا يكل من كسب فلانء فأوصى إنسان لفلان بشيء» فأكلِ 
الحالف منه حنث› لأن الموصى له يملك الوصية بالقبولء تکام الوم کا 
لوان وز ت فان ا > فأكل الحالف منه» لا يحنثء لاك ملکه بخ عة قلا 
يكون كسباًء ولو وهب المحلوف عليه للحالف طعاماًء فقبل وقبض ثم أكل لا 
یحنث› لأن الحالف أكل كسب نفسه. وكا لو اوضى له الملرف عل 
يحنث لما قلنا وإن ورث الحالف من المحلوف عليه وأكله حنث› ال کب 
المحلوف عليه انتقل إلى الحالف لا بصنعه فبقى كسباً للمحلوف عليه. حلف أن 
لا يأكل مما زرع فلانء فباع فلان زرعه» فأكل الحالف حنث. 

رجل حلف أن لا يأكل مما يجيء به فلان» يعني من الطعام وغيره فدفع 
العالت إل الخر ق عة لحا اجك > فألقاه المحلوف عليه في قدر وألقى 
فيه قطعة من كرش فطبخ القدرء فأكل الحالف من المرقة. قال محمد رحمه الله 
ا ا إذا ألقى فيه المحلوف عليه ما لا يطبخ وحده وإن كان 
مثله یطبخ وحده» ويکون له مرقة› فأكل الحالف يكون حائثاً. 

رجل حلف أن لا يأكل لحم هذا الحملء فأكل بعدما صار كبشاًء يحنث في 
الظاهر وذكر في المنتقى ما يدل على أنه لا يحنث. ولو حلف أن لا يأكل هذه 
الحدجة» فأکلها بعدما طبخت اختلفوا فيه . والصحيح أنه لا يكون حانثا . وکذا لو 
حلف أن لا يأكل هذا العنب» فأكله بعدما صار زبيباً أو حلف أن لا يأكل هذا 
الرطب أو البسر» فأكله بعدما صار تمرأًء لا يحنث في يمينه . وکذا لو حلف أن لا 
يأكل هذا الخبز» فأكله بعدما تفتت لا يحنث» لألّه لا يسمّى خبزاً. حلف أن لا 
يأكل من هذا الكرم» فاگل چ غصی ره او له او ره أو فلاتجه أو ما أشبه ذلك 
لا یکون حانثاًء ولو أکل من عنبه أو زبيبه أو خوخه أو كمثراه يابساًء أو غير يابس 
کان حانٹا» لأ عين هذه الأشياء يخرج من الكرم من غير أن يتعلق حصوله بصنع 
للعبد. . فأما القسم الأول لا يخرج من الكرم من غير صنع . E‏ 
هذه المبطخة فأكل منها حدجة أو بطيخة كان حانثاً كما لو حلف أن لا يأكل من 
هذه الشجرة» فأكل مما يخرج منها. . حلف أن لا يأكل من طعام اا 
فأكل من طعام اشتراه فلان مع غیره کان حاناً ولو جلف أن الا لبن توا اعرا 
فلان أو لا یدخل داراً اشتراها فلان» أو لا يسكن داراً اشتراها فلان» فاشتری 
فلان مع غيره دارا أو ثوباًء فليس الحالف» اوخل او سک ل یکن خا 2ون 
نصف الثوب لا يسمَى ثوباً ونصف الدار كذلك بخلاف بعض الطعام. 


0۸٦‏ کتاب الأيمان 


رجل قال : ليأكلن هذه الرمانة فأكلها إلا حبة آو نحوهاء کان بارا وإن ترك 
وات ات کان غاا . وكذا لو حلف ليأكلنّ هذا الرغيف» فأكله إلا كسرة كان 
6 إل O E‏ الا من الرغيف . 

رجل قال لامرأتين له: أيتكما أكلت هذه الرمانة فهي طالق؟ فأكلتاهما جميعاً 
لم تطلق واحدة منهماء لأن شرط الحنث أن تأكل الواحدة جميع الرمانة. 
e OSE‏ ولو 
قال: من رغیف فلان لا يحنث. 

رجل حلف أن لا يأكل جوزاً أو لوزاً أو فستقاًء فأكل منه الرطب واليابس 
کا . وكذا لو حلف أن لا يأكل خبيصاً يحنث بأكل اليابس والرطب. لد 
حل ان ل اکل تما فاکل فسا ل کون سانا لأن القسب هو اليابس من 
اشر > ولو لف آن لا اکل مرا فاکل یسا کان اتا > لأ الحيس تمر 
يجعل في اللبن حتى ينتفخ فيؤكل . . وكذا لو أكل عصيدة تمر كان حانثاً لبقاء اسم 
التمر. . ولو حلف أن لا يأكل من هذا السمسيى > فأکل من دهنه لا يکون حانغاً. 
وكذا لو حلف أن لا يأكل من هذا اللبنء فأكل من أقطه أو مصله لا يكون 
حاقا: . ركذا لو حلف أن لا يأكل من هذه الدجاجةء فأكل بيضها أو فرخها لا 
يكون حانثاً. وكذا لو حلف أن لا يأكل من هذه البيضةء فأكل من فرخها لا 
یکون حانثاً. . ولو حلف أن لا يأكل علّة أرضه»ء فأكل كل من ثمن الغْلَّة كان 
حاا فإن نوى أن لا يأكل عين ما يخرج من الأرض كان مديناً في القضاء. 
رجل حلف أن لا يأكل الحنطةء > فأكل شعيراً فيها حبات حنطة حبة حبة كان 
خاتا وان آکا ف نة ا ا أبو بكر محمد بن الفضل رحمه 
اله تعالی : لا بكو سات الان بن الع اة 

رجل حلف أن لا يأكل من طبيخ فلانة فسخنت له قدراً طبخها غيرهاء فأكل 
الحالف لا يكون حانثاً. حلف آن لا يأكل فاكهةء فأكل من ثمار الأشجار 
كالتفاح والإجاص والخوخ والمشمش ونحوها كان حائثاً. وكذا التوت والبطيخ» 
وأمّا العنب والرمانء فليست من الفواكه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 
وقال صاحباه: فاكهة والزبيب والتمر وحب الرمان إذا يبس لا يكون فاكهة. 
وقيل : الزبيب والتمر من الفواكه اليابسة. . وعن أبي يوسف رحمه الله تعالی : 
اللوز والعتاب فاكهة» وكذا الجوز. وعن محمد رحمه الله تعالى: اليابس من 
الجوز لا يكون فاكهةء والقثاء والخيار الجوز ونحو ذلك ليست بفاكهة. وإن 
حلف أن لا يأكل فاكهة يابسةء فأكل اللوز أو الجوز ذكر في الأصلء باه لا 
يكوك ناا . قالوا: : هذا في عرفهم أما في عرفنا لا يكون حانثا . وعن محمد إذا 
حلف أن لا يأكل من فاكهة العام» فإن كان في أيام الفاكهة الرطبةء فهو على 


کتاب الأيمان oAYV‏ 


الرطب ولا يحنث بأكل اليابس» وإن كانت اليمين في غير وقت الرطب» فهو 
غل الان اا وبه أخذ الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله 
ا ولو حلف أن لا يأكل إداماً» ولم ينو شيئاًء فأكل الخل واللبن والزبيب 
أو الثريد وما أشبه ذلك مما يلتزق بالخبز ويصطبغ به يحنث عند الكل» وأمًا 
الجبن والبيض والسمك واللحم المطبوخ وأشباه ذلك ليس بإدام في قول أبي 
حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى . 

ول ره ا ا وعو و غو ای و و 0 او 
الأمالي: هي إدام وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى. ا ون 

ا قال بعضهم : هو على الاختلاف أيضا. وقال الشيخ الإمام 
شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى : RE E‏ 

رجل حلف أن لا يأكل اليوم إلا رغيفاً فأكل رغيفا مع الخل أو الزبيب أو 
الفلاتج الرطب أو اللبن» لا يكون حانثاًء لأن الاستشناء E‏ 
المعنى المطلوب. وهذه الأشياء لا تجانس الرغيف فى المعنى المطلوب وهر 
الأكل. [ 

رجل حلف أن لا يأكل من طعام فلان» فأكل من خلّه أو ملحه أو كامخه أو 
بصله أو زیته مع طعام نفسه» کان حانثاً في قول محمد رحمه الله تعالی. . وكذلك 
في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى . 

رجل قال: إن أكلت من مال ختني شيثاًء فامرأته طالق» فدفع إليه من عجين 
ختنه» فجعله في عجین آخر وخبزه وأکله لا یکون حاناً. 

رجل حلف أن لا يأكل من ملح فلان» أو حلف آن لا يشرب من شرابه» 
فأخذ ماء وملحاً للمحلوف عليه وجعلها في عجين وأكل من ذلك الخبز لا 
یحنث› لاله ان متكا : 

رجل حلف أن لا يأكل من لبن هاتين الشاتين» فأكل من أحدهما أو قال: لا 
آكل من لبن هذا الخنم» فأكل من لبن شاة واحدة كان حانثاً . وكذا لو قال: والله 
لا آشرب من ماء هذه الأنهار» فشرب من ماء نهر واحد كان حانثاً. ولو حلف 
آنل اكل اين اليفين ا بسنف ى اهمها وكا لر نلف أن لا اكل 
هذه البيضة لا یحنث حتی يأکلها. قال محمد رحمه الث تعالی: کل شیء يأکله 
الرجل في مجلس واحد» أو يشربه شربة واحدة» فالحلف على جیا ا ب 
بأكل البعض» وكل شيء إذا حلف على الواحد منه يحنث في قليله» فإذا جمع 
بين اثنين أو أكثر» فإنه يحنث فى قليله. 

جل فال لا زاين ل إن اكا هذبن ار غين فده خر شالت كل واد 
منهما رغيفاً أو أكلت إحداهما الرغيفين إلا شيئاً وأكلت الأخرى الباقي» عتق عبده. 


o۸‏ کتاب الأيمان 

رجل حلف أن لا يأكل أرزاًء فحسا من الأرز حسواً لا يكون حانثاً لأر 
ك ی الل : إذا حلف علي أكل ما يؤكل لا يحنث بالشرب وكذا لو 
كانت اليمين على العكس» هذا إذا كان بالعربية وإن كان بالفارسية» كان حاناً 
لما قلناه. 

رجل حلف ليغدين امرآته اليوم بألف درهم» فاشترى رغيفاً بألف درهم 
وغداها کان بارا . 

رجل قال لغیره : والله لا آكل من طعامك شيا ء فان أكلت منه شيئاًء فهو عل 
حرام . . فأكل من طعامه لقمة حنث في اليمين الأولىء > فإن عاد وأكل حنث في 
قوله» ورغ رام ویلزمه کفارتان . 

رجل أکل شيئاً يسيراً فقال له رجل آخر تغدیت»› فقال: عبده حر إن کان تغڏی 
قالوا: : لا یکون حانثاً حتى يأكل أكثر من نصف الشبع . حلف أن لا یذوق فی منزل 
فلان طعاماً ولا شراباً» فذاق فيه شيثاً أدخله في فمه ولم يصل إلى جوفه كان 
حانشاء وهو على الذوق وإن كان قال له رجل: ¡ تغذ عندي اليوم» فحلف أن لا 
يذوق في منزله طعاماً ولا شراباًء فإن هذا يكون على الأكل لا على الذوق. 

رجل قال : ا والخنزير علي حرام» اختلفوا فيه والصحيح آنه 
کون وما كر الناطفي أنه إذا اکل من الخنزير لقمة وشرب من الخمر شربة» 
يلزمه الکفارتان. 

رجل حلف أن لا يأكل حراماًء فاشترى بدرهم الغصب طعاماً وأكل لا يكون 
سانا . قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى : الحرا م المطلق في اليمين ما هو 
حرام عند الكل بدليل لا شبهة فيه. 


فصل في اليمين على الشرب 


رجل حلف أن لا يشرب نبيذ زبيب» فشرب نبيذ المشمش كان حانفاً لاله 
زبیب . 

رجل حلف أن لا يشرب هذا الماء فانجمد فأکله لا یکون حانثاً > فان ذاب 
وعاد وماء» فشرب کان حانثاً . 

رجل حلف آن لا يشرب من قدح فلان فصب من قدح فلان على يديه 
وشرب»› لا یکون حانثاًء لأن الشرب من القدح ل 

ا لا يقع عليه اسم 
الشط» وذلك مقدار الثلث أو الربع كان بارَاً. 

رجل حلف أن لا يشرب في ضيافة فلان أكثر من مرَة فشرب في داره مرَة» 
وفي بستانه مرة. . قالوا : إن كانت الضيافة واحدة کال حانقاً . 


کتاب الأيمان 0۸۹ 


رخا ا ا ری ا ا کو اتا ل لی 
OA e‏ 

رجل حلف أن لا يشرب الخمر في هذ القرية» فشرب في كرومها أو في 
ضياعها . قالوا : إن شرب في عمران القرية أو في كروم متصلة بالقرية كان 
فا وت فا ل کرت ما الان ا کون انا 

رجل حلف بطلاق امرأته أن لا يشرب المسكر» فصب في حلقه ودخل جوفه. 
قالوا : إن دخل جوفه بغیر فعله لا یکون حانثاًء د لك کان اتا 
ولو صب في فيه فأمسکه»› ثم شربه بعد ذلك حنث . 

رجل عاتبته امرأته في شرب المسكر» > فقال: إن ترکت شربه فعليّ كذاء فما 
دام يعزم أن لا يترك شربه إلا أنه لم یشرب لا کون حانثاً. 

رجل حلف أن لا یشرب شرباً یسکر منه» فصب شراباً مسكراً في شراب لا 
یسکر› فشرب منه إن کان المختلط بحال لو شرب منه يسكر»› کان اتا : 

رجل حلف بطلاق امرأته أن لا يشرب الخمر ما دام ببخاراء فخرج إلى قصر 
المجوس» ثم عاد وشرب. قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله 
تعالى إن نوى بقوله: ما دام ببخارى إقامة السكنى»ء وكان سكناه ببخارا كان 
حانثاً» وإن نوى إقامته ببذنه فإذا خرح إلى قضر المجوس لا يبقى اليمين» وإن لم 
یکن له نية» فخرج بنفسه کماه. 

رجل حلف (اکرمن نبیذ خورم). قال الشيخ الإمام هذا رحمه الله تعالی هو على 
النيء لان شارب الخمر عند الفسقة يسمى نبيذ خوار. ولو قال (اكرمي خورم) قال 
رحمه الله تعالی: هذا یقع على کل مسکر نیئا کان أو لم يكن. . وقال القاضي الإمام 
أبو علي النسفي رحمه الله تعالى في عرفنا اسم النبيذ يقع على كل مسكر من ماء 
العنب نيئا كان أو مطبوخاً واسم في يقع على الخمر خاصة وسيكي يقع على كل 
مسكر من العنب أيضاًء وعليه الفتوى. 

رجل حلف أن لا يشرب خمراً ولا مثلثاً ولا كذا وكذا من الأشربة» فشرب 
واحداً منها كان حانثاً كما لو قال: والله لا آكل خبزاً ولا لحماًء فأكل أحدهما 
كان حانثاً. ولو عطف ولم يعد حرف النفي كما لو قال: لا أشرب خمراً ومثلثاً 
وكذا فكذلك الجواب. 

رجل حلف أن لا يأكل من اللحم الذي يجيء به فلانء فجاء فلان بلحم› 
فشواه» ووضع تحته خبزاً أو جعله جوذابا وأكل الحالف من الجوذاب الذي 
أصابه دسم اللحم»› > کان حانثاً . وکذا لو حلف أن لا يکل مما يجيء به فلان» 
فجاء فلان بحمص» فطبخه وأكل الحالف من تلك المرقة وفيه طعم الحمص كان 
حانثا. 


0۹۰ کتاب الأيمان 


رجل خاصمته امرأته من جهة شرب الخمر»ء فحلف أن لا يشرب حراماً من 
هذا الجنس» ثم قاء فأكل قیئه لا يكون حانثاً. 

رجل قال بالفغارسية: (اكركسي را نبیذ دهم) فامرأته کذا فالیمین على ما نوی 
إن نوى السقي لا يحنث بالأهداء» وإن نوى الإهداء لا يحنث بالسقي وإن لم ينو 

شیئاء فإن دفع وسقى کان حانثا في یمینه. 

رجل قال لعبده: إن سقيت الحمارء فأنت حر فذهب العبد بالحمار إلى 
الماءء فلم یشرب عتق العبده لأنه سقاه وإن لم يشرب . حلف أن لا يشرب من 
هذا الماء العذب» e‏ فغلب الماء» فشرب به لا يحنث. وكذا 
لو حلف على الماء المالح» فصبّه على العذب. ولو حلف أن لا يشرب لبن 
المعز وأخذ لبن المعز وخلطه بلبن الضأن ولبن الضأن غالب» فشربه لا يحنث. 
ولو حلف على معز بعينها أن لا يشرب لبنهاء فخلط لبنها بلبن ضأن ولبن الضأن 
غالب ثم شربه» كان حانثاً بخلاف غير المعين. ولو حلف أن لا يشرب اللبنء 
فخلط لبن النعم بالماء إن ظهر لون اللبن وطعمه كان حاناً. ولو خلت أن "ل 
يشرب من هذا الحبٌ» افاخذ الماع من الحب إإناء وشربه لا بت: في قول ابي 
حنيفة رحمه الله تعالى : ما لم يضع فاه على الحبٌ قبل هذا إذا كان الحبٌ ملآنء 
و کن و رف م ویر حت ي ورل وكذا لو حلف أن لا يشرب 
من هذه البئر أو الجرَّةء فإن كانت ملآنة» فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى : لا 
یکون حانثاً ما لم ضع فمه علیها . . وکذا لو حلف آن لا یشرب ماء زمزم» فشرب 
ماء زمزم باي وجه شرب کان حانثاً» وإن صب ماء زمزم في ماء آخر يعتبر فيه 
الغالب. 

ولو حلف أن لا يشرب ماء السماء» فاجتمع المطر في مكان» فرب کال 
حانشا باي وجه شرب . ولو حلف أن لا يشرب من الفرات»› فشرب مته گرعاً 
رعا کان حانثاً في قولهم وإن أخذ الماء بآنية أ و اغترف أو سقاه غیره لا پحتٹ 
في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى : ولو شرب من نهار يأخذ الماء من الفرات لا 
پک اف کو م ولو حلف أن لا يشرب من ماء الفرات» فشرب من ماء 
الغرات بانية أو بالاغتراف أو كرعاً أو شرب من نهر يأخذ الماء من الفرات كات 
اا وإن شرب من نهر لا يأخذ الماء من الفرات وإنما يأخذ من واد آخر 
كالدجلة ونحوهاء لا يكون حانثاً . ولو حلف آن لا يشرب ماء فراتاً أو من ماء 
فرات› فرت اء با ین دجا ای کیا کان ا 

رجل حلف أن لا يشرب عصيرأًء فعصر عنب أو عنقوداً في حلقه لا يكون 
حانٹا . ولو عصره ه في کفه ثم حساه کان اتا . ولو قال: 
حلقي كان حانثاً في الوجهين . . قال رضي الله تعالى عنه هذا في عرفهم . أَمّا 


كتاب الأيمان ٥۹۱‏ 


عرفنا ينبغي أن لا يكون حاناً» لأنّ ماء العنب لا يسمى عصيراً في أول ما يعصر . 
رجل حلف أن لا يشرب الشراب ولم ينو شيئاً كان اليمين على الخمر. . قال 
رضي الله تعالى عنه في عرفنا يقع اليمين على كل مسكر. 

رجل قال لامرأته وفي يدها E‏ : إن شربت هذا الماء أو وضعته أو 
E‏ قالوا: ترسل فيه ثوباً أو قطناً حتى تنشف 
الماء. قال رضي الله تعالى عنه: وهذا إذا قال في يمينه أو شيئاً منه» فإن لم 
E TEES‏ 

رجل عوتب على شرب الخمر»ء فحلف أن لا يشرب مما يخرج من هذا 
الكرم» فهو على شرب الخمر اعتبار المعاني كلام الناس. 


فصل في اللبس والكسوة والخياطة 


رجل حلف أن لا يلبس ثوباً من غزل فلانة» فلبس ثوباً من غزلها إن نوى عين 
الغزل» لا يكون حانثاً» لألّه نوى حقيقة كلامه» فصخت نيته كما لو حلف أن لا 
يشرب الماء ونوى جميع المياه تصح يته . . وإن نوی ما لا يمكن. ولو حلف أن 
لا يلبس ثوباً من غزلهاء > فلبس ثوباً من غزلها وغزل غیرها لا یکون حانثا . وإن 
کن رعا ا ی ا ر را ا ا ا ر کان غر کل 
واحد منهما في طرف وھذا کما لو حلف أن لا يلبس ثوب فلان» فلبس ثوباً بين 
فلان وبین غیره لا یکون حانثاً e Es‏ 
نسجه فلان مع غیره کان حاناً. . ولو قال: ثوباً من نسج فلان» فلبس ثوباً نسجه 
فلان مع غیره» إن کان نسجه واحد فنسجه اثنان لا یکون حانثا . وإن كان وبا 
لا ينسجه إلا اثنان» فلبس کان حائثاً. 

ولو حلف أن لا يلبس ثوباً من غزل فلانة» فلبس ثوباً من غزل فلانة وغزل 
غیرها کان حانثاً وإن كان غزل فلانة خيطاً واحداً . ولو حلف أن لا يلبس من نسج 
فلان» فلبس ثوباً نسجه غلمان فلان» إن کان فلان ینسج بنفسه لا یکون حانثا > وإن 
E‏ . ولو حلف أن لا يلبس من غزل فلانة» فلبس ثوباً 

خيط بغزل فلانة لا يكون حانثاً . وكذا لو لبس ثوباً فيه سلكة من غزلهاء ولو لبس 
کک سو ھا نت فا رل ای توما رج اه تعالن :ولا ا تی رل تما 
رحمه الله تعالی› والفتوی على قول محمد رحمه الله تعالى . 

ويكره لبس التكة من الحرير في قولهما جميعاًء لأته مستعمل للحريرء وإن لم 
يكن لابساً. ولو كانت العروة أو الزرّ من غزلها لا يكون حانثاً في يمين اللبس 
ولا یکره. ١‏ 

وكذا لو كانت اللبنة من غزلها لا يكون حانثاً. وكذا الزيق عند البعض والرقعة 


۹۲ کتاب الأيمان 


التي يقال لها بالفارسية: (سبان) إذا كان من غزلها. روي عن محمد رحمه الله 
تعالى: أنه يكون حانثاً وإذا كان حانثاً في الرقعة كان حانثاً في اللبنة والزيق أيضاًى 
E ERE‏ 

وكذا الرقعة التي تكون على الجيب. ولو أخذ الحالف خرقة من غزلها قدر 
شبرین ووضع على عورته لا یکون حانثاء لاله لا يسمَّى لابساً. ولو لبس من 
غزلها قلنسوة أو شبكة يقال لها كلوتة كان حانثاً. 

وكذا الجورب ولو حلف أن لا يلبس ثوباً من غزل فلانة» فلبس من غزلها 
عمامة لا يكون حانثاًء > لأنها ليست بثوب حتَى لا تجوز في الكفارة وإن لم يقل 
ا فتعمم بغزلها کان حانثا . . وقال بعض الناس إذا رفع قميصه بخرقة من غزلها 
لا يكون حانثاً سواء قال: لا يلبس من غزلها أو قال: لا ألبس ثوباً من غزلها. 
ولو حلف أن لا يلس ثوباً من غزلهاء > فلما بلغ الثوب السرة؛ ولم يدخل يديه في 

كمه ورجلاه بعد تحت اللفاف كان حانثاًء لأته لاإبس. ولو حلف لا يليس 

السراويل أو الخفين فأدخل إحدى رجليه في السراويل أو لبس إحدى خفيه لا 
گرد اقا . ولو حلف أن لا يلبس هذا الثوب فألقى عليه وهو نائم» ثم رفع 
عنه» وهو نائم . قال البلخي رحمه الله تعالی لا يكون حاناً. 

وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى وعن عيسى بن أبان ومحمد رحمهما الله 
تعالی أنه یکون حاناً . 

قال الفقيه : القياس ما قاله البلخي»› > وبه نأخذ وإن ألقي عليهء وهو نائم. فلما 
انتبه ألقاه من نفسه لا یکون حانثاً» وإن ترکه حتی استقر عليه کان حانثا . ولو 
آلقی عليه وهو منتبه عليه وهو منتبه حنث . . علم بذلك أو لم يعلم E‏ 
نصر رحمه الله تعالی . 

ولو حلف أن لا يلس ثوباً من غزلهاء فلبس كساء من غزلها كان حانثاًء لاله 
ثوب . ولو قال : : (اکررشته توبتن من اندر آبد) فآنت طالق» فوضع يده على غزلها 
أو خاط به قمیصا لا یکون حکی عن عن أبي مطيع رحمه الله تعالى أنه سثل عن هذا 
في آخر عمره» فأشار برأسه أنه لا يقع الطلاق. 

قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: هذا دليل على أن المفتي إذا سئل عن 
مسألة» فحرك رأسه بالجواب بلا أو بنعم يؤخذ بذلك بخلاف الوصية» فاته لا 
يؤخذ فيها بالإشارة»› وکذلك في الشهادةء لان ذلك أمر يتعلق باللفظ . 

رجل حلف أن لا يليس ثوباً من غزل فلانة» فلبس ثوباً من غزلها وعلمه من 
غزل غيرهاء كان حانثاًء لأ العلم تبع محض لا يعتبر. وکذا لو حلف أن لإ 
يلبس من غزل فلانة» فلبس ثوباً علمه من غزل فلانة لا يون حانئاً وإن كان في 
الثوب شيء يسير غير العلم من غزلها كان حاناً . 


كتاب الأيمان o۹۳‏ 


وكذا لو لبس ثوباً علمه من الحرير لا يكره» ذكره في النوادر ولم يقدر العلم 
بشيء وعللء فقال: لأن العلم تبع محض. ا ال ن 
ر ا ن ا لأته لا بأس بالعلم من الحرير ولم يقذر العلم 
بشيء وعلل فقال : لأن العلم تبع 

ولو لبس ثوباً لبنته ا کو الرواية. وفرق في ظاهر الرواية 
بين اللبنة وبين العلم في حكم الكراهة ووجهه هو أن ما هو المقصود من لبس 
الثوب وهو دفع الحرٌ والبرد يتعلق تمامه باللبنةء فلا تكون اللبنة تبعا بخلاف 
العلم. 

ولو حلف أن لا يلبس ثوباً من غزل فلانة» فنسج ثوب من غزلها وغزل غيرها 
إلا أن غزل غيرها في آخر الثوب أو في أوله» فقطع من الثوب ما هو من غزلها 
ولبسه» فإن كان يبلغ إزاراً أو رداء كان حانثاً» وإن لم يبلغ ذلك لا يكون حانثاً. 
ولو لبس ذلك الثوب قبل أن يقطع منه ما هو من غزل غيرها لا يكون حانثً. 

ولاف ارا ان ا لمن شن ل عا وبا فلت شارا او جك ٠‏ 
تحنث في يمينها . وكذا العمامة» لأن ذلك ليس بثوب ولهذا لا تجوز في الكفارة 
إلا أن تكون عمامة لو تلففت بها كانت إزاراً أو رداءء أو يقطع من مثلهما قميص 
أو سراويل» فحينئٍ تكون حانثة» لأن ذلك يجوز في الكفارة. 

حلف الرجل أن لا يدخل ثمن غزلها في سود زيانة» فباع الحالف ثوباً من 
امرأته واشترى بثمن الثوب كسوة لولده الصغير. قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله 
تعالی : إن اشتری بشمن الثوب لولده الصغير ثوباًء يقضي بمثل ذلك الوب حق 
e‏ افا سواء اشتری ا لولده بإذنها أو بغير إذنهاء لأنه قضى 

بثمن الثوب حقاً على نفسه» وصار كانه اشتری الوب لنفسه فيحنث. وإن ٠‏ 
لولده أفضل مما یستحق علیه» فان اشتری بإذنها لا یکون حاتقًء > لأنّه لما اشتر 
بإذنها صار نشیا لها فإن اشترى بغير إذنها كان حانثاء لأنه صار ب 

ولو قال لامرأته : (اکر ریسمان تومر ایکار آیدیا بسودوزیان من درآید) فكذا 
فباعت غزلهاء فاشترت بشمنه نقاعاً وسقت زوجها لا يكون حانثاً في يمینه» لأنّ لم 
يدخل عين الغزل ولا ثمنه في سودوزيانه» لأن الدخول في سودوزيانة عبارة عن 
الدخول في ملکه ولم يوجد. ٤‏ 

ولو قال: (اكرازرشتة تويا كاركردة تو بسودوزيانة من درآيد) فكذاء فغزلت 
E SN a‏ 
قضت ديناً على زوجها بغير إذنه أو عملت في البيت من الخبز والطبخ ونحو ذلك. 
رجل حلف أن لا يأكل ثمن غزلها ووهبت الثمن لابنهاء ثم وهب الابن 


o۹4‏ کتاب الأيمان 


للحالف فاشترى الحالف به شيئاً وأكل لا يحنث في يمينه» وإن اشترت هي قبل 
أن تهب» فأكل الحالف حنث لأن في هذا الوجه أكل عوض ملكهاء فكان آكلاً 
ثمن غزلها أما إذا وهبت لابنهاء ثم وهب الابن للحالف» فقد اختلف الملك 
واختلاف الملك» كاختلاف العين فلا يحنث . 

O a‏ > فاتخذ منها علم للغزاة ثم نقض ورذ 
عليها فتقنعت حنثشت حنشت في يمینها» اغات م ا باد ن کا 
لو حلف الرجل أن لا يجلس على هذا البساط فخيط جانباه وجهل خرجاً ثم 
نقض وعاد بساطاً فلس عله کان اها 

رجل قال لامرآته: إن نمت على ثوبك» فانت طالق فانكا على وسادتها 
وجلس عليها لا يكون حانثاً وإن اضطجع على فراشها أو وضع جنبه أو أكثر بدنه 
علی ثوب من ٹیابها کان حانٹا. 

وقال قال لها: : (اکرمن ترابپوشا نم از کار کرده خویش) فأنت طالق. . ثم إن 
المرأة دفعت إلى زوجها كرباساً لينسجه لها بأجرء فأخذ الأجر ونسج فلبست لا 
یحنث لان هذا مكسوب المرأة لا مكسوب الزوج وإن كان القطن من الزوج» 
GS oy‏ وكذا لو كان الثوب للرجل فلبست 

بغير أمره لا يكون حائثاً لعدم الإلباس. 

رجل سأل محمداً رحمه الله تعالى» فقال: إني حلفت بالطلاق أن لا ألبس من 
غزل امرأتي وكنت نائماً على ملاءة فجاءت المرأة وألقت علي قميصها وهو من 
غزلها وبسطت القميص علي . قال محمد رحمه الله تعالی : أخاف أن تكون 
E‏ . قالوا : والصحيح أنه لا يكون حانثاًء ا 

رجال قال: (اکر رشته فلانة مرا بکارآید) فامرأته کذاء فباع کرباسها واشتری به 
ثوبا آخر فلبسة» قالوا: لا يكون حانثاًء-لأن المراد من هذا لبس الغوب إلا إذا نوى 
أن لا يصرف إلى حاجته وإن اتخذ منه شبكة واصطاد بها بها. الصحيح أنه يكون 
اا اه اسا یا ی ب 

رجل حلف أن لا يلبس من غزل امرأته» فلبس قباء ظهارته من غزلها وبطانته 
من غزل غیرها کان حانثاً. وكذا لو لبس جورباً من غزلها. ولو لبس ثوباً سداه 
من غزلها أو لحمته من غزلها والباقي من غزل غيرها. لو كانت اليمين على أن 
لا یلبس من غزلها کان حانثاً وإن کانت یمینه علی أن لا لبس ثوباً من غزلها لا 
یکول اا : 

رجل حلف آن لا يكسو عبده أو لا يجعل لغلامه ثوباًء فأعاره ثوباً عشر سنين 
أو أعاره للسفر لا يكون حانثاًء لأنٌ الثوب لم يصر ملكاً للغلام ألا ترى أنه لو 
كاتبه كانت الثياب للمولى؟ ولو كان للغلام لا يعود إلى المولى للكتابة. 


کتاب الأيمان 040 


رجل حلف (که زن خویش راجامه نخرد) فاشتری لها خماراً لا یکون حانثاًء 
لأ الخحار ا يي جاه ولو قال (اکرترا کن شير رى خر قاتا طاق 
کذاء فا شتری لها بالدرهم لا تطلق. 

امرأة تريد أن تقطع لزوجها قباءء فقال الزوج بالفارسية : (اكراين قباء كه تومر 
امي بري أكنون من بيوشم) فأنت طالق» فقطعت بعد ذلك بسنة» فلبس طلقت» » لاله 
E‏ 

رجل قال لامرأته إن بعت غزلك› فأنت طالق فباع غزلاً لأناس وفيه غزلها 
کان حانتاً وإن لم يعلم بذلك. 

رجل حلف أن لا يلس ثوب فلان» فوضع قباء على کتفه کان حانثاً؛ » لان 
الرداء هكذا يلبس»› > وإن قال: لا ألبس قباء فلان» فوضع قباءه على كتفه» ولم 
يدخل يديه في كمه . ذكر في المناسك: إذا فعل المحرم ذلك لا يكون لابساً 
للمخيط› فعلى ها لا يكون. اتا وإن قال: لا ألبس هذا القباء» فوضعه على 

کتفه ولم يدخل يديه في کتیه کان حانثاً في يمینه» لأن في المنكر يعتبر اللبس 
المعتاد في القباء. اما في المعين لا يعتبر اللبس المعتادء لأن الأرصاف ف 
المعين لغوء ل کا ع آنل ی هدا ارت او کار ری کا 
اا 

ولو حلف أن لا بلبس قميصاً فأتزر بقميص أو ارتدى أو تعمَّم لا يكون 
حانثاً . ولو قال: هذا القميص فأتزر به أو ارتدى اتی اداع : 

ولو حلف أن لا يلبس ثوباً» فوضع على عاتقه للحمل لا يكون حانثاًء > لأنه 
لیس بلابس بل هو حامل . 

کی م ولو قال: 
عمامة لا يحنث . 

رجل حلف أن لا يلبس خزاء فلبس ثوباً خالصا من خز» أو کان سداه من 
القطن أو الإبريسم ولحمته من الخ كان حانثا . وکذا لو حلف أن لا يلس كتانا 
ف خالا من کان أو شن فط و کان كاف انا سواء كان الكتان سداه 
ا 

ولو حلف آن لا یلیس حریراً آو إبریسماًء فلبس ثوباً سداہ أو إہریسم لا یکون 
اا کان لحه ریا کان اتا لأن السدي إذا كان ن اون او 
الحرير واللحمة من الخز أو القطن» يصير السدي مستهلكا باللحمة لا يرى فلا 
يعتبر بخلاف القطن والكتان»› فإن السدي في القطن والكتان لا يصير مستهلكا 
باللحمة»› لأنْ كل واحد منهما رقيق»› فيصير مستوراً باللحمة لا يرى. 

رلو ان ا یکی توت کات فليس وبا من قطن وكات لا یحنث کانت 


۹ كتاب الأيمان 


اللحمة من الكتان أو القطن. ولو حلف لا يلبس ثوب إبريسم» فلبس ثوباً من 
إبريسم وقطن إن كانت اللحمة من الإبريسم حنث وإلا فلا. 

ولو حلف أن لا لبس ثوب خر من غزلها فلبس ثوباً سداه إبريسم ولحمته خز 
من غزلها کان حانشا ولو حلفا آنل لي طبلسان صوفه فلب كان 
لحمته صوف وسداه إبريسم أو قطن» لا يحنث ولا يشبه الطيلسان غيره. 

حلف لا لہس قطنا ولم يذكر ثوباً» فلبس ثوباً من قطن وكتان حنث. ولو 
حلف أن لا يلبس ثوباً» فلبس مسحاً أو طنفسة أو وسادة لا يحنث» ويحنث في 
وا وو ن ی ا ی ا ا و و و 
لا يكون حانثاً وهو على حلي النساء. 

رجل قال لامرأته: والله لا ألبس من غزلك ثوباًء فلبس من غزلها سراويل» 
حنث ولو كان عليه ثياب» فلبس السراويل فوق الثياب لا يحنث في يمينه. ولو 
ال لضن لها د و ل ت ی با اه و کا 
حلف أن لا ينام على فراشين لا يحنث حتى ينام عليهما معاً ولو عيّنهما 
شار ليما ها او مع ةا : کان افا . ولو حلف لا يلبس هذا 
الثوب» واتخذ منه قلنسوة» فوضعها على رأسه لا يكون حاناً. 

رجل, حلف آنا لا يليس السواد فهو على الثباب. ولو قال لا الب شيا هن 
السواد» فإنه يحنث فى القلنسوة وغيرها. 

رجل قال لخيره: واله لا أكلمك ما دام عليك هذا الثوب أو ما كان عليك 
e CS Es‏ ولو قال: والله لا أكلمك 
وعليك هذا الوب أو قال: والله لا أدخل هذه الدار ونت ساكنهاء» فخرج منها 
ثم عاد إليهاء أو نزع الثوب» ثم لبسه وكلمه كان حائثاً. 

رجل قال لامرأتين له: إن لبستما هذين الدرعين فعبدي حر فلبست كل 
واحدة منهما درعأً لا يحنث حتى تلبس كل واحدة منهما الدرعين. وکذا لو قال : 
إن كلمتما هذين الرجلين أو دخلتما مين اين ولو قال: إن أكلتما هذين 
الرغيفين» فأكلت واحدة منهما رغيفاً أو أكلت إحداهما الرغيفين إلا شيا 
وأكلت الأخرى الباقي كان حانثاً . 

رجل أوجب على نفسه أن يلبس الصوف حتى يموت يريد به العبادة والخير 
فله أن يلبس غيره ليس هذا من القربة بل يكره الشهرة في اللباس إلا أن ينوي 
بذلك اليمين فيكون يميناً. ٠‏ 

رجل حلف ليقطعن اليوم من هذا الثوب قميصين› > فقطع منه قميصاً واحداً 
وخاطه ثم فتقه وخاطة مرَّة أخرى . قال محمد رحمه الله تعالی حنث في یمینه . 
ولو کان حلف لیخیطنٌ منه قميصین› 6 والمسالة ماليا قال جمد مهاف 


كتاب الأيمان o۹۷‏ 


تعالی : بر في يمینه» ولو قال: لأقطعن منه قميصين› فقطع قميصاً وخاطة ثم فتقه 

ثم قطعه قميصاً آخر على غير ذلك القطع بر في يمينه. 

رجل حلف ليقطعنَ من هذا الثوب قميصاً وسراويلء فقطع منه قميصاً ثم قطعه 
سراویل › بر في يمينه»› لأنْ شرط البرّ أن يقطع الثوب قميصاً وسراويل» وقد 
وجد لأنّ اسم الثوب لا يزول بجعله قميصاً. 

ولو حلف ليقطعنَ من هذا القميص قباء وسراويل على الترتيب كان حانثا 
لأن اسم القميص يزول بجعله قباء. 

رجل حلف أن لا يلبس هذا الثرب» فقطعه فقطعه سراويلين ولبسهما على التعاقب لا 
یحلنث » لأنّ اسم الشوب مطلقاً لا يتناول السراويلء > فلا یحنث کما لو اتخذه 
جوارب أو قلنسوة ولبس› فإنه لا يكون حانثاً ولو اتخذ منه قميصاً ولبس حنث. 
کا ام تمصا ول م وار ان ا > لان هذا القدر يسير فلا 
بر كا لر اة آنا تاكن هذه ارما فاا إلا تة و ین کان اتا : 


فصل في تعيين المحلوف عليه 


رجل حلف أن لا يلبس هذا الجِبَّة ففتقت ثم خيطت» وجعل فيها حشو آخر» 
فلبسها كان حانثاًء لأتها عين الأولى . ولو حلف أن لا يلبس هذا القميص فنقضه 
ثم استأنف خياطته ولبسه . ذكر القدوري رحمه الله تعالى : أنه يحنث في يمینه› 
وهكذا ذكر في النوادر. وكذا القباء والجبّة» لأن اسم القميص والقباء والجِبَّة لا 
يزول بنقض الخياطة يقال : : قميص مفتوق . وكذا لو حلف أن لا يركب هذه السفينة 
فنقضت وصارت خشباً ثم أعيدت سفينةء فرکبها . ذكر في النوادر أنه يكون حانثً. 

وذكر في الجامع : اه ا یو ا وا 0 
بصنعة حادثة. 

ولو حلف أن لا يلبس هذه الجبّة وهي محشوة فنزع حشوها وجعل لها حشواً 
آحر» ولبس كان حانثاً. وكذا لو كانت الجِبّة مبطنة فنزع بطانتهاء وجعل لها 
بطانة أخرى» ولبس كان حانثاء لأنْ اسم الجِبّة لا يزول عنها بنزع الحشو 
والبطانة بخلاف ما إذا نقضت خياطتها . 

رجل حلف أن لا ينام على هذا الفراش» فأخرج منه الحشو ونام عليه. قالوا: 
لا يكون حانثاًء لان الفراش الذي ينام عليه لا يكون بدون الحشو. ولو أخرج ما 
فيه من الصوف أو القطن ونام على ذلك الصوف أو المحلوج لا يحنث في يمينه 
لن مجرد الر ل سم وا وإنما يقال له بالفارسية: (جبغت) . 

رجل حلف على فسطاط مضروب أن لا يدخل في هذا الفسطاط» فقلع من 
ذلك الموضع وضرب في موضع آخر ودخله کان حانثاً . 


۹۸ کتاب الأيمان 


رجل حلف أن لا يأخذ شعر فلان» فحلق رأسه ثم نبت» فأخذ شعره كان 
حانٹا. . وکذا لو حلف أن لا يكسر سنه فسقطت ستّه ثم نبتت» فكسر الثاني حنث 
في يمينه» لأن المقصد منع نفسه عن إلحاق الضرر لصاحب السنّ والشعرء فلا 
بتقيد بالسين القاقم والشغر القائم وقت اليفين. 

رجل حلف أن لا يطعن فلاناً بنصل هذا السكين أو بزج هذا الرمح ثم نزع 
ذلك النصل› أو ذلك الزج وجعل له نصلاً آخر وزجاً آخر فطعنه بالثاني لا 
يحنث في يمينه» لأنه لم يطعنه بذلك النصل والزج . 

رجل حلف آن لا یتب بهذا القلم» فکسره ثم براه» فکتب به لا يحنث في 
ی ا ا ل > وإنما صار قلماً بصنعة حادثة» فكان الثاني 
غير الأول . 

رچ لف ان ا لش هذا النعلء فقطع شراكه وشركه بشراك آخر ولبس 
حنث فى يمينه» لأنه يبقى نعلا بدون الشراك. حلف أن لا يطعن على هذا الماء 
وعلى هذا الماء طاحونةء» فحوّل الماء من ذلك النهر إلى نهر آخرء وعلى النهر 
الثاني طاحونة أحرى»ء فطحن بها إن كان الماء الذي حلف عليه قل من الماء 
الي فى ار الان ١‏ منت ى جح نالي اني 

حلف أن لا يأكل من هذا الدقيق» فاتخذ منه خبيصاً أو قطائف» فأكل منه 
E‏ لانن الف ل كل فاك الین على ما جن مه وقد مر 
قبل هذا. 

رجل حلف أن لا يجلس إلى هذه الاستوانةت وهي من آجرة أو من جص أو 
حجارة» فنقضت ثم بنیت انياً بحجارتها فخا الها لا مكنا اله 
رجل حلف أن لا يأكل من هذه الكفرى» فصار بسراً أو من هذا البسر» فصار 
رطباً أو من هذا الرطب» فصار تمراً أو من هذا اللبن» فجعل جبناًء فأكله لا 
تون اتا . ولو حلف آن لا يكلم هذا الشاب» فكلمه بعدما شاخ كان حانثاً. 
ولو حلف أن لا يأكل تمراًء فأكل قسباً أو بسراً مطبوخاً أو رطباًء لا يكون حانثاً 
إلا أن ينوي ما يكون من ذلك. 

ولو حلف أن لا يأكل رطباًء فأكل بسراً مذنباً أو حلف أن لا يأكل بسراًى 
فأكل رطباً فيه بسر كان حانثاً في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى . 
امرأة حلفت أن لا تلبس هذه الملحفة فخيط جانباهاء فصار درعاً ثم لبست لا 
تكون حانثة» ولو فتقت» فعادت ملحفة ولبست حنشت . حلف أن لا يقرا في هذا 
المصحف. > ففرق الأوراق وخلع التأليف ثم ألفه وخرز دفتيه فقراً حنث في یمین . 
حلف أن لا يدخل هذه الدار» دت ورجدلت مانا أو خمافا او مدا او 
كانت صغيرة» فجعلت بيتاً واحداً وجعل بابه إلى الطريق الأعظم ودخل لا 


كتاب الأيمان ۹4د 


يكون حانثاً لزوال اسم الدارء والله أعلم بالصواب. 
ل 

لاو دعل هده الد ار دای رکا او غاا ار شرل بامری نت 
في يمينه . . وكذا لو نزل من سطحها أو صعد شجرة أغصانها في الدار» فقام على 
غصن لو سقط يسقط في الدار حنث. وکذا لو قام على حائط منها ت 
الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: إن كانت الحائط مشتركاً بينه 
وبين جاره لا يکون افا هذا إذا كانت اليمين بالعربية» فإن كانت بالفارسية»› 
فارتقى شجرة أغصانها في الدار» وقام على حائط منها أو صعد السطح»› > ل 
E‏ وهو المختار»› لأ هذا لا يعد دخولاً في العجم. ولو قام على 
كنيف شارعة أو ظلة شارعة إن كان مفتح الكنيف› أو الظلّة في الدار كان ا 
وإن قام على أسكفة بابها تحت الطاق إن كانت الأسكفة بحيث لو أغلق الباب 
کانت E N E E LY‏ وإن كانت داخلة کان حانثاً. 

ا اح وجه ا يکد افا قيل : هذا إذا كان الداخل والخارج 
متساويين فإن كان داخل الدار مهبطة› فأدخل إحدی رجليه کان اتا : لأن أكثره 
يكون داخلاً. وقال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى : 
الصحيح آل کن اتا 

ولو حلف أن لا يخرج من هذه الدار» e e aC‏ 
الطريق لا يحنث إذا كانت الشجرة في الدار. ولو حلف أن لا يدخل» فأدخل 
رأسه ولم یدخل قدمیه لا یکون حانثاً. 

وكذا لو أدخل يده في الدار وأخذ من متاع الاو ولو اوغا ابه وای 
قدميه کان حانقاًء وإن احتمله إنسان وأدخله فيها فإن كان الحالف» لا يقدر على 
الامتناع لا يحنث في قولهم» وإن کان ن و ي وهو راض بقلبه» 
اختلفوا فيه والصحيح أنه لا يحنث› aT‏ 

ولو حلف أن لا يدخل هذه الدار» فجاء إلى بابها» وهو يشتد في المشي فتعثر 
رجله أو زلق رجله ووقع في الدارء اختلفوا فيه والصحيح أنه لا یحنث وإِن رفعته 
الريح»› وأوقعته في الدار. اختلفوا فيه والصحيح آنه لا يحنث إذا كان لا يقدر 
على الامتناع» ولو کان على دابة فادخلته في الدار إن كان يقدر على منعها 
وإمساکها حنث» وإِلاً فلا وإن أدخله إنسان مكرهاًء فخرج منها ثم دخل بعد ذلك 

مختاراً . اختلفوا فيه› والصحيح أنه يحنث. 

ولو حلف آن لا يدخل من باب هذه الدار ولم ينو شيعا فنقب للدار باب» 
ودخل حنث وإن نوى الباب الذي كان صدَق ديانة لا قضاء. 
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ولو حلف أن لا يدخل من هذا الباب» لا يحنث في الوجوه كلها إذا لم 
يدخحل من ذلك الباب. ولو حلف أن لا یدخل دار فلان» فحفر سرداباً تحت دار 
فلن او حفر ا اوا لا یحنث . وكذا لو حفر تحت الدار قناة فإن كان 
للقناة موضع مكشوف في الدار إن كان كبيراً يستقي منه أهل تلك الدار حنث إذا 
بلغ الحالف الموضع المكشوف» لأن أهل الدار إذا كان ينتفع به كانت القناة من 
الدارء ا فإتما کان لضوء 
القناة لا يحنٹ فى يمينه 


L1 


ا و ا ا 
منها فقاما على سطح هذه الدار» لا يحنث أحد منهما . أمّا الذي حلف أن لا 
يخرج» فظاهر . . وأمّا الذي حلف أن لا يدخل فلان العجم لا يعدونه دخولاً. 
هذا كما لو حلف أحدهما أن لا يدخل وحلف الآخر أن لا يخرج فوضع الذي 
حلف أن لا يدخل إحدى قدميه في الدار والآخر إحدى قدمیه خارج الدار» لا 
يحنث أحد منهما في يمينه 

رجل حلف أن لا يضع قدمه في دار فلان» فوضع إحدى قدميه فيهاء لا 
يحنث في يمینه› لأن هذا الكلام صار سچازا عن :الدخولء فصار كما لو حلف 
أن لا یدخل› فوضع إحدى قدميه. 

رجل حلف أن لا يدخل في هذه السكةء فدخل داراً من تلك السكةء لا من 
السكة» بل من السطح أو غيره» اختلفوا فيه» والصحيح أنه لا يحنث إذا لم 
يخرج إلى السكة. 

ولو حلف أن لا يدخل سكة فلان» فدخل مسجداً في تلك السكة ولم يدخل 
السكة» لا يحنث» لأن هذا لا يعد دخولاً في السكة. 

رجل حلف أن لا يدخل هذا البيت» > فأدخل فیه» وهو نائم لا یکون حانثاً. 
ولو حلف لا یدخل دار فلان ولم ینو شیا فدخل دارا یسکنها فلان بإجارة أو 
إعارة. ذكر الناطفي رحمه الله تعالى : آنه حتت فی ميته فإن دخل دارا مملوكة 
a‏ 
بيتاً وفلان فيه ساکن بإجارة أو إعارة كان حانثاً. ولو حلف أن لا يدخل دار 
فلان» ES‏ ولکن فلان یسکنها حنث› وإن لم یکن فلان 

. فزرع أرضاً بین فلان وغیره کان حائثاً‎ E 

رجل حلف أن لا يدخل دار أختهء فباعت أخته الدار منهء فدخل الحالف لا 


رجل حلف أن لا یدخل دار زید» ثم حلف أن لا يدخل دار عمروء فباع زید 
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داره من عمرو وسلمها إليه» فدخل الحالف حنث في اليمين الثانية في قول أبي 
هة رخ اه هال لان عه الخدت بد اللن ةه يدل ف ال رك 
بخفك ف الق الول لوال الإضافة إلى ريد 1 

رجل حلف أن لا يدخل دار فلان فآجر فلان داره» فدخلها الحالف» هل 
یون حاتا؟ 

فيه روايتان: قالوا ما ذكر أنه لا يحنث. ذلك فى قول أبى حنيفة وأبي يوسف 
ناما اف الي لان دحتا كا فطل رصان بالي تل اجار 
والتسليم وملك اليد للغير أصل المسألة إذا حلف أن لا يركب دابّة فلان» فركب 
دابّة عبده على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى» لا يحنث في يمينه 
الا أن كروي دابة اله لان ملك اليد والتصرف للد راك الرقبة ا 
وملك اليد للعبد يحصل بالإضافة إلى المولى» فلا يحنث في يمينه من غير نة 
وات کان غل اليك دیق کک ای کی رهه تعالی» إذا كان 
على العبد دین» یحیط برقبته لا یحنث» وان نوی. وعلی قول أبي يوسف رحمه 
اله تغالن فت 6ا ر رها ا على ذلك: 1 

رجل حلف أن لا يدخل هذا التنت: > فانهدم سقفه وبقي حیطانه ودخل» 
حلث . وإن انهدم سقفه وحیطانه› فدخل العرصة لم يحنث . وکا لوش تا معن 
ذلك»› فدخله لا یحنث . 

ولو حلف أن لا يدخل بيتاً» فدخل بيتاً انهدم سقفه وبقي حیطانه لا یبحنث. ولو 
حلف لا يدخل مسجداًء» فدخل مسجداً انهدم سقفه وحیطانه حنث. وکذا لو بنی 
مسجداً آخر بعد الأنهدام» فدخل حنث» لأن الثاني عين الأول بخلاف البيت . 

رجل جالس في بيت من منزل» فحلف آن لا يدخل هذا البيت» فاليمين على 
ذلك البيت الذي كان جالساً فيه» E TE‏ . هذا إذا 
كانت اليمين بالعربية. وإن كانت بالفارسية› فاليمين على الدخول فى ذلك المنزل 
وتلك الدار فإن قال: عنيت دخول ذلك البيت الذي كنت جالساً فيه صدق ديانة لا 
قضاء» لاك قي الفارسية خانة اسم للكل» والبيت اسم كقوله: (تابخانة وكاشانة 
وزمستاني) هذا إذا لم يشر إلى بيت بعينه» فإن أشار إلى بيت بعينه» فالعبرة للإشارة. 

امرأة حلفت أن لا يدخل زوجها دارهاء فباعت دارهاء فدخل الزوج إن كانت 
نوت أن يدخل داراً تسكنها المرآة لا يبطل اليمين بالبيع» وإن لم تكن لها نيةء 
فاليمين على دار مملوكة لهاء فإذا باعت لا يبقى اليمين في القول أبي حنيفة وأبي 
يوسف رحمهما الله تعالى . وقال بعضهم : ينظر إلى سبب اليمين إن كانت اليمين 
لخيظه من صاحب الدار» يبطل اليمين بالبيع وإن لم يكن لغيظ صاحب الدار؛ 
فا كانت رر الجر د وتر ذلك لا يطل اليمين فى ل :ذلك باليع 
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رجل حلف أن لا یدخل دار فلان وفلان سکن في دار امرأته. قال الشيخ 
الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: إن لم يكن لفلان دار مملوكة 
تنسب اليه سوی هذه الدار یحنث . 

رجل حلف أن لا يدخل دار فلانة ودخل دارها وزوجها ساکن فيهاء ولم ينو 
تلك الدار لا ت لان السكنى تضاف إلى الزوج لا إلى المرأة. 

ولو حلف أن لا يدخل دار فلان وباع فلان نصف الدار» وهو فيهاء فدخل 
السالت كان غاا وإن تحوّل فلان عن الدار لا يحنث في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف رحمهما الله تعالی» ويحنث في قول محمد رحمه الله تعالی. وکذا لو 
حلف أن لا یدخل دار فلان» فباع فلان داره وتحرّل عنهاء لا يحنث في قول 
آي فة اہی یو سف ر مهما اه تغالی؛ 

ا بال دراوراه فاع ف ارا م رخ ا ا 
الحالف من المشتري إن كانت اليمين لمعنى من المرأةء لا يحنث وإن كانت 
للكراهة لأجل الدار حنث. وذكر الناطفي رحمه الله تعالى فى الواقعات. 

رجل حلف أن لا يدخل دار فلان وفلان کن کر ا بک ف 
الحالف حنث. ولو دخل داراً مملوكة لفلان وسكنها یرو حت شا : 

رجل حلف لا يدخل دار فلان (الاچيزي شكفت بود) فنزلت بهم بلية من قتل 
ا هدم أو حرف أو موت فدخل الحالف لا يحنث؛ لان قوله: (حیزي شکفت بود) 
یراد به هذه الأشياء. 

رجل حلف أن لا يدخل محلة كذاء فدخل دارا لها بابانء أحدهما مفتوح في 
تلك المحلةء والآخر مفتوح في محلة أخرى حنث في يمينه؛ 3 الان جي 
إلى كل واحد من المحلتين. وفي النوادر عن أبي يوسف رحمه الله تعالى: إذا 
حلف آن لا يدخل دار فلان» فدخل حانوتاً شرعاً من دار فلان إلى الطريق 
الأعظم وليس للحانوت باب من الدار حنث في يمينه؛ لان الدار اسم لما أدير 
عليه الحائط› وهذا الحانوت من جملة ما أحاطت به حدود الدار ودائرتهء إلا أن 
هذا يشكل مما مر من مسألة القناة إذا حفر الحالف قناة تحت الدار قال: إن لم 
يكن للقناة موضع مكشوف في الدار» قال: لا يحنث الحالف . 

رجل حلف أن لا يدخل الحمام (ازبهر سرشستن) فدخل الحمام لا لأجل 
ذلك» بل ليسلم على الحمامي» ثم غسل رأسه في الحمام لا يحنث؛ لأنّ دخوله ما 
كان للخسل. وعن بعض المشايخ رحمهم الله تعالى: إذا حلف الرجل أن لا يدخل 
الحما فدخل بيت المسلح لا يحنث» أنه لا يراد بدخول الحمام ذلك. 

رجل حلف وقال لامرآته: طالق إن دخلت دار فلان» فمات صاحب الدا 
فدخل إن لم يكن على الميت دين مستغرق لا يحنث» لأنها انتقلت إلى الورثةء 
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وإن کان عليه دين مستغرق› قال محمد بن سلمة رحمه الله تعالی: يحنث فى 
ا TT‏ 
E‏ لان التركة آلا يملكها الؤرنة لفيا 
الان فا بعلل ملك اليف ج د اهت ن مو اهل الا 
عفان ماك لت E EE‏ 

رجل حلف أن لا یدخل دارا اشتراها فلان» فاشتری فلان دارا وباعها من 
الحالف» فدخل الحالف لا يحنث. ولو اشترى فلان دارأًء فوهبها من الحالف»› 
فدخل الحالف حنث حنث؛ لأن حكم شراء الأول يرتفع بالشراء الثاني ولا يرتفع بالهبة. 

رجل حلف أن لا يدخل بلخ› فهو على المصر دون القرى. وكذا لو استأجر 
دابة إلى بلخ» كانت الإجارة إلى المصر»ء وهذا استحسان في الإجارة. ولو حلف 
لا يدخل مدينة بلخ» فاليمين على المدينة وربضهاء لان الربض يعد من المدينة. 
وإن أراد الحالف مدينة خاصة فهو على ما نوى. ولو حلف لا يدخل قرية كذاء 
فدخل أراضى القرية لا يحنث ويكون اليمين على عمرانها. وكذا لو حلف أن لا 
يشرب الخمر في قرية كذاء فشرب في كرومها وضياعها لا يحنث إلا أن يكون 
الكررة والفياع في العمران ركذا لو ملف لا دحل بات كا بكرت اميق على 
العمران» لأن البلدة اسم لما هو داخل الربض. ولو حلف: لا أدخل كورة كذا 
أو رستاق كذاء فدخل الأراضى حنث. ولو حلف أن لا يدخل بغداد في أي 
الجانبين دخل» حنث. ولو حلف لا يدخل مدينة السلام لا يحنث ما لم يدخل 
من ناحية الكوفة؛ لأن اسم بغداد يتناول الجانبين ومدينة السلام لا. ولو حلف 
لا يدخل الري ي. ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى في شرح 
الإجارات: أن الري في ظاهر الرواية يتناول المدينة والنواحي . 

وروی هشام عن محمد زجمه اله تعالی : أنه اسم مدينة خاصة حتى لو استأجر 
دابة إلى الريّ ولم يبين المدينة ولا رستاقاً بعينه في ظاهر الرواية» يفسد إجارته. 
وفي رواية هشام رحمه الله تعالى لا يفسد إجارته» قال رضي الله تعالی عنه: آما 
سمرقند وأوزجند اسم للمدينة خاصة وسعد وفرعانة وفارس اسم للأمصار والقرى»› 
وبخارا اسم للبلدة بنواحيها اول حدود» وبخارا كرمينية» وآخرها قزوين . 

رجل حلف أن لا يدخل بغداد» فمر بها في سفينة. . روی هشام عن محمد 
رحمهما الله تعالی : أنه ياحنث فى ايمنه: وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى : لا 
يحنث ما لم يخرج إلى الجد واليمين ينصرف إلى الجد. وهذا بخلاف الصلاة 
فإن البغدادي إذا جاء من الموصل فى السفينةء فدخل بغداد وأدركته الصلاةء 
زهو فن الف اة اة اتا ` 

رجل حلف أن لا يدخل الفرات» فركب سفينة في الفرات» أو كان على 
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الفرات جير فر على الج لا يحنت عا يدل الما لأنه لا يشي داه 
في الراك ما ل يدل الجا 

رجل حلف أن لا يدخل هذا المسجد فزيد فيه طائفة من دار بجنب المسجده 
ا ولو حلف أن لا يدخل مسجد بني فلان» والمسألة 
بحالها يحنث . وكذا لو حلف أن لا يدخل هذه الدارء فزيد فيهاء فدخل الزيادة 
لا يحنث . ولو قال: دار فلان» فدخل الزيادة حنث. 

رجل حلف أن لا يدخل على فلان» ولم يسم بيتاًء ولم ب ر شا دحل غا 
فی نیت ز جل ار خنف: ولو ل ان دحل ا وفلان فيه» فدخل 
المسجد وفلان في المسجد» E N TN‏ 
یدخل علی فلان بیتاًء فدخل بیناً وفلان فیه› ولم ينو الدخول عليهء لا يحنث. 
ولو حلف أن لا يدخل على فلانء فدخل منزله وهو ينوي بالدخول على رجل 
اجره کون مع المحلوف عليه» أو دخل يريد أخذ الأمتعة التي تكون في 
المنزل»ء لا ر يحنث؛ لأنه لم يدخل عليه. 

رجلان حلف کل واحد منهما أن لا یدخل على صاحبه» فدخلا في المنزل 
ا > لا يحنثان لأنه لم يدخل أحدهما على صاحبه. 

رجل قال : لأمنعنَ فلانا من دخول داري» فمنعه مرة بر في يمينه» فان راه مر 
ثانية ولم يمنعه لا شيء عليه . 

رجل حلف أن لا يدخحل دار فلان» فدخل دارا فلان ساکن فیها مع امرأته 
والدار للمرأة حنث. وكذا لو قال: لا أدخل دار فلانة» وهي في دار زوجها 
تسكن معه» کان جانا 

رجل حلف أن لا يدخل على فلان» فدخل عليه في حمام أو مسجد أو ظلة 
أو دهليز دار» لا يحنث . وكذا الفسطاط وبيت الشعر إلا أن يكون المحلوف عليه 

من أهل البادية وعن محمد رحمه الله تعالى في الفسطاط يحنث» والظاهر هو 
الأول. قيل في زماننا يحنث إذا دخل عليه في المسجد» لأنْ الناس يتزاورون في 
المساجد. 

ولو دخل على قوم والمحلوف عليه فيهم› ولم يعلم الحالف بهء فعن محمد 
رحمه الله تعالی: أنه يحنث. ي فإن علم ونواهم بالدخول 
دونه دين فيما بینه وبين الله تعالی . ولو قال: لا أدخل عليه هذه القريةء لا یحنث 
بدخول القرية . 

رجل حلف بطلاق امرآته أنه لم يدخل هذه الدار اليو > ثم قال: آو همت» 
وحلف بطلاق امرآته الأخرى أنه قد دخلها اليو يلزمه طلاق الأولى» ولا يلزم 
طلاق الثانية؛ لأنه يقول البمن الول كذب والثانية صدق› فلا يحنث في الثانية . 
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رجل حلف بعتق عبده أته دخل هذه الدار اليوم» ثم قال: لم أدخل» وحلف 
بی غد ار آنه لم يدخلها اليوم» ثم رجع وقال: قد دخلتها اليوم وحلف 
فد اح عق الد اة جيعا ؛ لأن الأول عتتق بالكلام الثاني 
والأوسط عت بالكلام الثالث» وعتق الثالث بالكلام الأول لان الحالف رغم 
أته كاذب فى الكل فيلزمه عتق الكل . 

ور ماعات ا اوا ا چ لاو فا ا ات 
امعان ا ده الدازة ولي للا ات اخ وع الها وان 
حائط واحد محيط بهماء قال محمد رحمه الله تعالى: لا يحنث الحالف بدخول 
اها وا ان اة اترو لوان ا اک ا واد كان الان وط 
الدار» وحول البستان بيوت الدار» حنث الحالف بدخول البستان. وعن ان 
a SS E ESEN AS OEE I‏ 
تعالى : لا يحنث إلا أن يكون البستان في وسط الدار. 

وفي رواية يحنث وإن لم يكن البستان وسط الدار. ثم قال أبو يوسف رحمه 
ا ال لو باع الدار ولم يس البستان» يدخل البستان في البيع في هذه 
الرواية. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى : لو کان للبستان بابان» أحدهما في 
الدار والآخر e‏ الدار» فإنْ البستان يكون من الفا ا 

رجل حلف أن لا يدخحل هذه الدار فاشتریى صاحبها بجنب الدار يتا وفتح 
باب البنت إلى هذه الدار» وجعل طريقه فيها» فسد الباب الذي كان للبيت قبل 
ذلك» فدخل الحالف هذا البيت من غير أن يدخل هذه الدار. قال محمد رحمه 
ا ا کو ایا ل ر الت ار هی االدار: 

رجل قال لغيره: إن دخل محمد بن عبد الله هذه الدار» فامرأة محمد بن عبد 
الله الذي يدخل فى الدار طالق» فقال محمد بن عبد الله اشهدوا على بذلك» 
فدخل الدار» قالوا: يلزمه الطلاق. 

رجل قال: والله لا أدخل هذه الدار» وهذه الحجرة» ثم خرج من الدار» ثم 
دحل الدار» ولم يدخل الحجرة» فإنه لا يحنث حتى يدخل الحجرة» ويكون 

رجل حلف أن لا یدخل دار ابنته» وابنته تسكن في بیت زوجهاء او حلف لا 
يدخل دار أمه» وأمه تسكن في دار زوجهاء فدخل الحالف حنث» وهو نظير ما 
ذکرنا. 

رجل حلف أن لا يدخل دار فلان» فدخل داراً يسكنها فلان بإجارة أو إعارة» 
حت عفدنا ولو دل دارا اسا ون وهي ار لاخر ن أا قل 
هذا قول محمد رحمه الله تعالى» أما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما 
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الله تعالى لا يحنث» وقد مرت المسألة قبل هذا. 

رجل قال لغیره: دخلت دار فلان أمس» فقال: لاء فقال: بالله ما دخلتهاء 
قال: لا ذكر في الكتاب أته يكون حانثا» وهذا جواب لكلام السائل. وكذا لو 
قال لرجل: دخلت دار فلان أمس» فقال المخاطب: لا. فقال السائل: فعبدك 
حر إن كنت دخلتهاء فقال: لا قال: يعتق عبده» ون لم يکن له نية» وإن كان 
نوی بقوله لاء آي لیس عبدي حرًا» لا یعتق عبده. 

رجل حل آن لا سکن خانوتا لفلان: سکن حالوتا اجره فلان إن کان فاان 
ممن يسكن الحانوت» لا يحنث الحالف في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما 
الله تعالی» ويحنث في قول محمد رحمه الله تعالی . وٳن کان فلان ممن لا يسکن 
اوتا حنث عند الكل . 

رجل قال: إن دخلت الكوفة ولم أتزوّج» فعبدي حرّء فإن دخل قبل التزوج 
حنث» ولو قال: فلم أتزوّج» فهذا على أن يكون التزوّج بعد الدخول حين 
تخل ولو قال لم أتزوج» فهو على أن يتزؤج بعد الدخول على الأبد. 

رجل قال: والله لا أقعد في هذه الدارء ولم ینو شیئاء قال: إن کان ساکناء 
فهو على السكنى» وإن لم يكن ساكناً فيهاء فهو على القعود. 

رجل قال لغيره: ادحل هذه الدار اليوم» فقال: إن دخلت هذا اليوم فعبدي 
حر فهو على تلك الدار في ذلك اليوم 

ER‏ فباع فلان داره» فدخل الحالف لا پحنث 
في قولهم . وکذا العبد والدابّة وكل شيء يكون مضافاً بحكم الملك. 

ولو قال: لا أدخل دار فلان هذه فباع فلان داره» فدخل الحالف» لا يحنث 
فى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى . وإحدى الروايتين عن أبى يوسف رحمه الله 
الیو زعا ای توم رکم ا ای نے روا بت ف تر دار 5ة 
هذه. 1 ۰ 

وقال محمد رحمه الله تعالی : يحنث. كما قال أبو يوسف رحمه الله تعالى في 
رواية. وروی هشام رحمه الله تعالی : نة 7ر جع إلى قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى. وإن لم يكن لفلان دار يوم النن فلك كارا بعد اليمين» فدخحل 
الحالف يحنث في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى» ولا يحنث في قول 
أبي يوسف رحمه الله تعالی» والله أعلم. 


فصل في الخروج 
رجل قال لامرأته: إن حرجت من هذه الدار إلا لأمر لا بد منهء فأنت طالق› 
وللمرأة حق على رجل أرادت أن تدعي ذلك» وتخرج لأجلهء قالوا: إن كانت 
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تقدر على أن توكل بذلك» فخرجت حنث الحالف» وإن لم تقدر على أن توكل› 

رجل حلف بطلاق امرأته أن لا تخرج امرأته إلا بعلمه» فخرجت وهو يراها» 
ا ولو أذن لها بالخروج» فخرجت بغير علمه لا يحنث»ء وإن لم 
يأُذن لها وج هر اها ا جت اراد 

ولو فال لها إن رجت ن هده اداو جير اذ فا تخ اطالو فان لها 
بالعرية وهي ا تمرف الفرجةة فرج حت كنا لر ادن الها رهي اة أو 
غائبة» لم تسمع» فخرجت حنث. ولو قال لها: إن خرجت من هذه الدار بغير 
إذني» فأنت كذا» فاستأذنت للخروج إلى بعض أهلهاء فأذن لهاء ولم تخرج في 
ذلك لکنھا كانت تکنس البيت» فخرجت إلى باب الدار تكنس الباب حنث» لأنها 
خرجت بغير إذنه» وإن أذن لها بالخروج إلى بعض أهلهاء ولم تخرج» ثم 
خرجت في وقت آخر إلى بعض آهلها . قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى : 
أغاف أن کون اتا : 

رجل اتهم امرأته بجار له» فقال: إن خرجت من المنزل بغير إذني» فأنت 
کذاء فی قال لھا : أذنت لك فيما يبدو لك إلا بأمر باطلء فخرجت ودخلت منزل 
الجار الذي اتهمه لم تكن نوت عند الخروج دجون ذلك المنزل» ولا أآمراً باطلاً 
سواه لا يحنث» وإن وجد منها بعد الخروج أمر باطل» وإن كانت نوت عند 
ا المنزل فإن كان دخول ذلك المنزل عند الزوج من الأمر 
الباطل حنث؛ لأنها خرجت لأمر باطل عند الزوج . 

رجل حلف أن لا تخرج امرأته إلا بإذنه» فقال لها: أذنت لك بالخروج كلما 
أردت فخرجت مرة بعد أخرى لا يحنث» فإن نهاها عن الخروج بعد ذلك الإذن 
العام صح نهيه في قول محمد رحمه الله تعالى . وبه أخذ الشيخ الإمام أبو بكر 
محمد بن الفضل رحمه الله تعالی» حتى لو خرجت بعد ذلك حنث. 

ولو أذن لها بالخروج» ثم قال لها: كلما نهيتك فقد أذنت لك فنهاهاء لا 
يصح نهيه. ولو قال لها: لا تخرجي إلا بإذني تحتاج إلى الإذن في كل خروج»› 
فإن قال: عنيت الإذن مرة واحدة. قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: أنه لا يدين 
في القضاء وعليه الفتوى . 

ولو قال لها: إلا أن آذن لكة أو حتى آذن لك تحتاج إلى الإذن مرة واحدة. 
ولو قال: إن حرجت من الدار إلا بإذني» ثم سمع سائلاً ال فا فال 
لامرأته: ادفعى هذه الكسرة إلى السائلء فإن كان السائل بحيث لا تقدر المرأة 
على أن تدفع الكسرة إليه؛ إلا بالخروج» فخرجت لا يحنث» وإن كانت تقدر» 
فخرجت يحنث» وإن كان السائل حين قال لها: ادفعي إليه الكسرة» بحيث تقدر 
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المرأة على دفع الكسرة بخير خروج» > ثم ذهب السائل إلى الطريق» فخرجت إليه 
حلث . ولو حلف أن لا تخرج امرأته في غير حق» فخرجت في جنازة الوالدين 
أو عيادتهما» أو ذي رحم محرم منهاء أو عرس يحنث. 

ولو حلف أن لا تخرج» وهي في بيت من الدارء فخرجت إلى الدار» لا 
يحنث. ولو قال لها: إن خرجت من هذه الدار بغير إذني» فأنت طالق» فقالت 
المرأة له: تريد أن أخرج حتى أصير مطلقة» فقال الزوج : : نعم» فخرجت› 
طلقت؛ لأن كلام الزوج هذا یکون للتهدید» لا للإذن وإن قامت على أسكفة 
الباب» وبعض قدميها خارج من الباب بحيث لو أغلق الباب يكون ذلك البعض 
ا E E GS e E‏ . ولو قال: إن 
خرجت من البيت› فأنت طالق› وهو قاعد» فأخرج قدمیه وبدنه في البیت»› ل 

يحنث؛ لأن الخروج من البيت لا يكون إلا بالقيام على القدمين خارج البيت» 
فن قام على قدمیه حنث؛ لاه ن البيت» هذا إذا حلف» وهو قاعده فإن 
کان مستلقیاً على ظهره» أو على بطنه» أو جنبه» فأخرج الأكثر من جسده حنث» 
لأن المستلقي والمضطجع يعد خارجا من الدار بخروج أكثر الأعضاء. 

ولو قال لها: إن خرجت من هذه الدار إلا بإذني » فأنت طالق ثلاثاًء فطلقها 
افا و فر چ ر ت لأ يمينه تقيدت بحال قيام ولاية المنع عن 
الخروج› وولاية الحنع تزول بالطلاق البائن؛ وهو كالسلطان إذا حلف رجلا أن 
ل یخرج من البلدة إلا بإذنه أو الكفيل بالنفس› ذا حلف الأصيل أن ل يخرج 

من البلدة إلا بإذنهء فعزل السلطانء وقضیى الأصيل دين الطالب» ثم خرج 
ET‏ لا يحنث. ولو أن الحالف تروج المرأة بعدما أبانهاء 
فخرجت بغير إذنه» لا تطلق لأن اليمين بطلت بالإبانة» فلا تعود بعد ذلك. 

وذکر ؤ فلاا الحرب إذا حلفوا الأسير أن لا يخرج إل باذن ملکهم» 
فعزك اليلف؛ ثم عاد ملكا > فخرج الأسير بغير إذنه لا يحنث. وکذا لو قال 
الرجل لعبده : إن خحرجت بغير إذني» فا فباعه ثم اشتراه» فخرج بغير 
إذنه» لا يعتق . 

ول حرج مح الوالي: فحلف أن لا يرجع إلا بإذن الواليء »> فسقط عن الحالف 
شي ء۰ فرجع لأجله لا يحنث» لأن هذا الرجوع مستثنى عن اليمين عادة. 

امرأة قالت لزوجها: : ائذن لي بالخروج إلى منزل أخي» فقال الزوج : إن اذنت 
فعبدي حرٌ٬‏ ثم قال لها: : أذنت لك بالخروج»ء لا يحنث الرجل. ولو استاذنه 
عبده في نكاح أمة لرجلء فقال له المولى: إن أذنت لك بتزوّجهاء 4 قات سر 
فقال : أذنت لك في تزوج النساء» أو قال : : أذنت لك في التزوّج حنث المولى. 
أمَّا في قوله: أذنت لك في تزوّج النساءء فلأنه آذن له بنكاح جميع النساء 


Ew | 
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e‏ وأمّا قوله: أذنت لك في التزوج› فلأنه أذن له 
بالنكاح مطلقا ¢ e‏ ل یکون إل بالمرأًة»› فکان إطلاق النكاح إطلاقاً للنساء 
ت اناا ر 2 

رجل قال لامرأته: إن خرجت بغير إذني» فأنت طالق» فخرجت بغير إذنه مرة 
حنث» ثم لا يحنث بعد ذلك. ولو حلف أن لا تخرج امرأته هذه الدارء فارتقت 
في الدار شجرة أغصانها خارج الدارء فصارت بحال لو سقطت»› تسقط على 
N‏ ا 
lL‏ 

رجل قال: واله لا أخرج من بلد كذا» فهو على أن يخرج ببدنه. . ولو قال: 
لا أخرج من هذه الدارء فهو على النقلة منها بأهله إن كان ساكناً فيهاء إلا إذا 
دل الدليل على أنه أراد به الخروج ببدنه. 

رجل حلف وهو في منزله أن لا يخرج إلى بغداد اليوم» فخرج من باب منزله 
اليوم» وهو یرید بغداد» ثم بدا له» فرجع لا يحنث إلا أن يجاوز أبيات المصر 
على نيّة الخروج إلى بغداد. 

رجل حلف آن لا یخرج من داره» ag e Ca‏ وإن کان 
منزلة في دار» فخرج من منزله» ثم رجع قبل أن بخرج من باب الدارء لا یحنٹث . 

e‏ ا 
س ل ا فركب السفينة حتى صار إلى فرسخ» ا 
E VE‏ ولو 
حلف أن لا يأتي بغداد ماشیاً» فرکب حتى دنا منهاء فدخلها ماشيا حنث؛ لاله 
أتاها اشا ولو حاف ل شی إلى داه افمتى بع الطريى وزكب العضن 
لا يحنث. ولو حلف أن لا يخرج من الريّ إلى الكوفة» فخرج إلى مكة» فمرّ 
بالكوفة. قال محمد رحمه الله تعالی: إن کان نوی حين خرج من الريّ أن لا يمر 

حلف أن لا یخرج من باب داره هذه» وهو ينوي باب الخشب فدفع الباب» 
a ec r Re‏ 

ثلاثة حلفوا رجا أن لا يخرج من بخارا إل اهم فجن حدم رحج 
الحالف بإذن الآخرين حنث› وإن مات أحدهم» فخرج لا ي E SD‏ 
تقيّدت بإذنهم» وقد فات إذنهم بموت أحدهم» فلا يبقى . وفی الوجه الأول: لم 
يقع اليأس عن إذنهم . 
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رجل قال لامرآته: إن حرجت إلى بيت أبيك» فأنت كذا» فخرجت ناسية» ثم 
تذگرت» فرجعت»› فهذه ثلاث مسائل: الخروج والإتيان والذهاب. 

قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى في الإتيان: لا 
يحنث إذا لم تصل إلى دار أبيها. وفي الخروج: يحنث. واختلفوا في الذهاب» 
والصحيح أن الذهاب كالاتيان. قال رضي الله تعالی عنه: وينبغي أن ينوي في 
ذلك إن نوى بالذهاب الوصول» فهو على ما نوى» وإن نوى به الخروج» فهو 
على ما نوی» وإن لم ينو شيئاً» يحمل على الإتيان» لأنٌ الناس يريدون به الإتيان 
والوصول. 

ولو قال لها: إن خرجت إلى منزل إليك» فأنت كذاء أو قال: إن ذهبت» فهو 
على الخروج عن قصد. ولو قال: إن أتيت» فهو على الوصول» قصدت الخروج 
إلى منزلة» أو لم تقصد. وعن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله 
تعالى» لو قال لها بالفارسية: (اکرتوخانة بدر روی)» فخرجت» ثم ندمت في 
الطريق» فعادت يحنث الزوج. 

رجل قال لامرأته : إن خرجت من باب هذه الدار» فأنت طالق» فصعدت | 
ونزلت في دار الجار. ذكر في الكتاب : أنه لا يحنث» وقيل: باه يحنث لأنٌ الناس 
یریدون به الخروج عن الدار» لا التقييد بالباب» ولأن باب السطح من أبواب الدارء 
وإن عين الباب . وقال: إن خرجت من هذا الباب يتقيد بذلك الباب. 

امرأة كانت تخرج من دارها إلى سطح دار جارها» فغضب الزوج» وقال لها : 
إن خرجت من هذه الدار إلى سطح الجار»ء أو إلى الباب» فأنت طالق» فخرجت 
إلى سطح الجار الآخرء لا يحنث في يمينه» لأنٌ يمينه تقيّدت بذلك الجار 
دلالة» فإن لم يكن هناك مقدمة حنث لعموم اللفظ . 

امرأة حلف أن لا تخرج إلى أهلها» فخرجت إلى ذي رحم محرم منهاء 
قالوا: إن كان لها الأبوانء لا يحنث إذا حرجت إلى غيرهماء وإن لم يكن لها 
أبوان» فأهلها المحارم من ذوي أرحامهاء وإن كان لها أب وأم» لكل واحد 
منهما منزل على حدة» وزوج أمَّها غير أبيهاء فالأهل منزل الأب. 

رجل حلف وهو في منزل من داره أن لا يخرج إلى الجنازة» فخرج من المنزل 
إلى الدار للجنازة» ثم رجع لا يحنث» وإن خرج من الدارء ثم رجع حنث . 

رجل قال لامرأته إن خرجت من هذه الدار» فأنت كذاء فخرجت إلى 
البستانء فإن كان البستان في وسط الدار على الوجه الذي ذكرنا فى فصل 
الدخولء لا يحنث. وإن لم يكن كذلك» فإن البستان من الدار بحيث لو ذكرت 
الدار» يفهم البستان بذكر الدار» ولو حرجت المرأة إلى البستان لا يكره الرّوج 
لا يحنث. وذكر في النوادر أنه قال: إذا قال لامرأته: إن خرجت من هذه الدان 
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فأنت طالق› RET‏ في الدار. إن كان الكرم يعد من الدار بأن كان يفهم 
الكرم بذكر الدار لا يحنت » وإن کان لا يفهم › ولا يعد يحنث؛ وإنما يعد من 
الدار ويفهم بذكر الدارء إذا لم یکن کبیراً ولم يكن مفتتحة إلى غير الدار. 

رجل قال لامرأته: أنت طالق ما لم أخرج إلى الكوفةء فمضى في وجهه إلى 
المكاري› فمكت ساعة یماکس المكاري› فتکاری وذهب»› ١‏ تطلق امرأته ؛ لان 
اليمين كانت على الفور. وبهذا القدر لا ينقطع الفور» وإن اشتغل بالوضوء 
لصلاة مكتوبةء أو بصلاة مكتوبة» لا ينقطع الفور» ويكون ذلك مستثنى عن 
اليمين عادةء وإن اشتغل بصلاة التطوع» أو بالوضوء للتطوّع» أو بالأكل أو 
بالشرب» أو مكث ساعة في غير طلب الكراء» انقطع الفور» وطلق امرأته . 

رجل خرج من بخارا إلى سمرقندء وطلب من امرأته أن تخرج معه إلى سمرقندء 
فأبت» فقال لها بالفارسية: (اكرسپس من بيرون نيائي يا فلانة) فامرأته طالقء فلم 
تخرح معه حتّى رجع الزوج من سمرقند إلى بخاراء ثم خرج إلى سمرقند مرة أخرى» 
قالوا: إن لم تكن فلانة خرجت إلى سمرقندء لا يحنث الحالف» وبطلت يمينه» ولا 
يحنث أبدا؛ لأه جعل شرط حنثه أن لا تخرج مع فلانة» كأنّه قال لها إِذا خرجت 
فلانة» ولم تخرجي معهاء فأنت طالق. فإذا لم تخرج فلانةء فلم يوجد شرط الحنث» 
فلا يحنث» وبطل اليمين لفوات شرط الحنث» وهو عدم خروجها مع فلانة في ذلك 
الخروج» لا في خروج آخرء فإن كانت فلانة خرجت إلى سمرقند قبل رجوع الزوج 
من سمرقند» ولم تخرج معها امرأته حنث» ويقع الطلاق لوجود شرط الحنث هذاء 
إذا نوى الزوح أن يتعلق طلاقها بعدم خروجهاء إذا خرجت فلانة» فإن نوی أن يكون 
SS‏ 
E EOS O‏ 

رجل قال لامرأته: إن E‏ اليوم» فإن رجعت إلى شه فأنت 
طالق اانا فخرجت اليوم إل الصلاةء أو إلى غيرها من حاجة» ثم رجعت»› 
فإن كان سبب اليمين خروج الانتقال» أو السفر لا تطلق . 

رجل قال لامرأته ا المرأة من المنزلء إن رجعت إلى منزليء فأنت 
طالق» فجلست ولم تخرج زماناء ثم خرجت ورجعت إلى منزلهء والرجل يقول: 
نويت الفورء قال بعضهم : لا يصدق. وقال بعضهم: يصدق» وهو الصحيح . 

رجل قال لامرأته: إن صعدت هذا السطح» فأنت كذاء فارتقت بعض السلم 
لا يحنث» وهو الصحيح. ولو قال لها: إن ارتقيت هذا السلمء أو قال: إن 
وضعت رجلك على هذا السلمء فأنت كذاء فوضعت إحدى رجليهاء ثم رجعت 
كان حانثاً في الوضع وفي الارتقاء . كذلك قال مولانا رضي الله تعالی عنه: 
وينبغي أن لا يحنث في الارتقاء بوضع إحدى القدمين ؛ لن ذلك لا يعد ارتقاء. 
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ولو قال: إن وضعت قدمي في دار فلان» فوضع إحدى قدمیه لا ي يحنٹ؛ لان 
هذا الكلام صار مجازاً عن الدخولء ولو قال لها TT‏ 
ووضعت رجلك في السكة» فأنت طالق› فوضعت إحدى قدميها في السكة حنث 
في يمينه › لاهلا قصد المبالغة» صار حانتاً بوضع القدم. 

رجل قال لامرأته: إن خرجت إلا برضاي» أو بهواي» أو بإرادتي» فهو كقوله 
إلا بإذني» تحتاج إلى الإذن في كل مرّة. ولو قال لها: إلا أن أرضى» أو أريدء 
فهو كقوله: إلا أن آذن مرَّة واحدة تبطل اليمين. ولو الإ بامري» ا 
الأمر في كل مرَة. ولو فال إلا أن آمرء فهو على الامر مرم واحدة ولي فال 
إه حرجت بغیر رای ار إلا برای فأذن لها بالخروج» فلن تسمع» أو 
سمعت» فلم تفهم بأن كان الإذن بلسان لا تعرفه المرأةي لا يبحنث في قولهم إذا 
خرجت ؛ لأ الرضا يتحقق بدون علم المرأة. ولو قال لها : إلا بإذني» فأذن 
لها» وهي نائمة» أو لم تسمع لم يكن ذلك إذناً. 

قال بعضهم : هذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى. اما: غل قول 
أبي يوسف وزفر رحمهما لله تعالی یکون إذناً. . وقال بعضهم : الإذن يصح بدون 
العلم والسماع في قولهم› انما الخلاف بينهم في الأمر على قول أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله تعالی: لا یثہت يثبت الأمر بدون العلم أو السماع. والصحيح أن 
على قولهما الإذن لا يكوت إلا بالسماع» وأجمعوا على أن إذن العبد في 
التجارة»› لا یکوت إذنا بدون السماع» وكذلك التوكيل . 

رجل قال لعبہده: إن خرجت إلا باذني» فان ر تم قال لغيره: ائڏذن له 
ek‏ فأذن له الجاسرر پالخروج» فخرج CE‏ وکذا لو قال 
المامور للستد: إن مولاك قد أذن لك. ولو قال المولى: أذنت له بالخروج؛ 
فأخبره إنسان بذلك» فخرج لا يحنث المولى . قيل: هذا إذا كان المخبر مأموراً 
بال فإن لم يكن لا يعتبر ذلك. ولو قال لعبده: إن خرجت بغير إذني» فأنت 
حر . . ثم قال له: : إن فعلت كذاء فقد أذنت لك» لم يكن ذلك إذناًء لأنّ الإذن لا 
بف تة بان ولو قال المولى لهذا العبد: : أطع فلاناً في جميع ما أمرك 
به» ثم أذن له فلان بالخروج»› فخرج حنث المولى . 

وكذا لو قال المولى لعبده بعد اليمين: ما أمرك به فلانء فقد أمرتك بهء فأذن 
له فلان بالخروج › فخرج حنث المولى . > حلف أن لا تخرج امرأته من بيته» يعني 
من هذا البيت» فخرجت إلى الدار حنث. قالوا: هذا في عرفهم؛ لأنٌ الدار لا 
يسمى بيتاً في عرفهم» أمَّا في عرفنا , سی لکل ا فلا و وع الى 
وکنا لو حلف آن لا پدخل فلان بیته» فدخل فلان داره لا يحنت في عرفهې» 
وفي عرفنا يحنث» وعليه الفتوى 
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حلف أن لا تخرج امرأته إلا في كذاء فخرجت في ذلك مرّة» ثم حرجت في 
غير ذلك» يحنث إلا أن يعيّن يمينه بالمرّة الأولى» فيدين فيما بينه وبين الله 
تال 

حلف آن لا تخرج امرآته مع فلان» فخرجت مع غیره؛ ثم لحقها فلال» لا 
حلف أن لا تخرج امرآته إلا بإذنه. وقال: عنيت الإذن مرٌّة واحدة. ذكر 
الناطفي رحمه الله تعالى : آنه يدين في القضاء . حلف أن لا تخرج امرأته إلا 
بإذنه» ثم قال لها : أذنت لك شهرأًء أو في كل مرة صح ذلك. e‏ 
ائذن لي اليوم في الخروج› فقال: أذنت»› فخرجت مَرة في ذلك اليوم» لا 
يحنث. وكذا لو قال لها: اخرجي كلما شئ شفت كان ذلك إذنا في كل مرَة. 

ولو قال: إن خرجت إلا بإذني» أو قال: إلا أن آذن لك» ثم قال لها: 
اخرجي . أما والله إن فعلت كذا ليجزينك الله تعالى . ونحو ذلك قال محمد رحمه 
ا ال کا . وكذا لو غضبت المرأة» وتهيأت للخروج» فقال 
الزوج: دعوها تخرج لم يكن إذناً إلا أن ينوي الإذن. وكذا لو قال الزوج في 
غضب: اخرجي ينوي التهديدء يعني : اخرجي حتى تطلقي لم يكن ذلك إذناً. 
رجل قال لامرآته: إن خرجت من هذه الدار» فأنت طالق» فخرجت قبل أن 
يقول الزوج: أنت طالق» لم يحنث حتى تخرج مرّة أخرى بعد ذلك إلا أن يكون 
ابتداء اليمين» لمنازعة كانت بينهما على الخروج» فإذا كان كذلك لا يحنث» وإن 
خرجت بعد ذلك؛ لأنْ اليمين كانت على الخروج الأول . وقد خحرجت قبل أن 
رجل قال لامرأته: وال لا أكلمك حتّى أخرج من بغداد. قال: الخروج من 
الأمصار» يكون ببدنه» فإذا خرج بنفسه برّ» وإن لم يخرج بعياله. 

رجل قال: لأخرجنَّ مع فلان العام إلى مكة إذا خرج معه» وجاوز البيوت 
ووجب عليه قصر الصلاةء فقد بر وإن بدا له أن يرجع رجع. ولو قال: والله لا 
أخرج من بغداد» فخرج مع جنازة والمقابر جاج من بغداد» ھی ا 

رجل قال لجاریته : إن خرجت إلا بإذني› فأنت حرّة» وهي ڌ تشتري لمولاها 
حوائجه من السوق» قال لها المولى: اشتري بهذه الدراهم لحماً > فهو إذن لها 
بالخروج ولا يحنث . 

رجل قال لامرآته: إن خرجت إلا بإذني» فآنت طالق فاستاأذنته بالخروج إلى 
أبيهاء فأذن لهاء فخرجت إلى بيت أختها. قال محمد رحمه الله تعالى: لا تطلق 
من قبل أنه أذن لها بالخروج» فلا أبا لي أذهبت إلى الذي أمرها به أو لم 
تذهب. ولو قال لها: إن حرجت إلى أحد إلا بإذني» فأنت طالق» فاستأذنته 
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للخروج إلى أبيهاء فأذن لهاء فخرجت إلى أختها طلقت 
رجل قال لغيره: إن كلمت فلاناء فعبدك حر فقال المخاطب إلا بإذنك. قال 
أبو يوسف رحمه الله تعالى : هذا جواب إذا كلمه بغير إذنه حنث. 
رجل حلف بطلاق امرأته أن لا یخرج من بغداد إلا پإذنهاء ثم خرج» 
کک وفال ار قد أذنت لي كان القول قوله . ولو قال لامرأته: 
تعرفين افلاناًء أو تغلمين منزل فلان) فأنت طالق» فقالت: أنا 
E‏ من ذلك لأنْ هذا أمر ظاهر يقف عليه غيرهاء بخلاف الحب 


والبغخض» والله أعلم بالصواب. 
فصل في المساكنة والسكنى والكون 


رجل حلف أن لا يسکن هذه الدارء فخرج بنفسه» وترك أهله ومتاعه فيها إن 
كان الحالف في عيال غيره» كالابن الكبير يسكن في دار الأب والمرأة 
دار زوجهاء» ونحوهما لا يحنث في یمینه» وإِن لم یکن الحالف في عیال غیره لا 
يبر إلا آن يدخل في النقلة من ساعته؛ لن الدوام على السكنى سكنىء > ثم إن 
عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» ب يشترط للبرّ نقل الأهلء وكل المتاع› حتی لو 
بقي فيها وتد» أو مكنسة کان حاتاً . وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى : إذا 
نقل الأهل وأكثر المتاع بر في يمينه . والفتوی على قوله وعلی قول محمد رحمه 
الله تعالى: إذا نقل الأهلء Os‏ بارا» واتفقوا على أن 
نقل الأهل والخدام شرط للبرَّء > فإن نقل الكل إلى السكةء أو إلى المسجدء ولم 
يسلم الدار إلى غيره. . اختلفوا فيه والصحیح أنه يكون حانثاً ما لم يقخذ مسكنا 
آخر» وان سلم الدار إلى غيره بأن آجر داره المملوكةء أو كان ساكناً في الدار 
بالإجارة» أو بالإعارةء فرذها على مالكهاء ولم يتخذ منزلاً آخر» لا يكون 
حاناً . 

رجل حلف أن لا يسكن هذه الدارء فأراد نقل الأهل والمتاع» فأبت المرأة 
أن تخرج كان عليه أن يجتهد في إخراجهاء فإذا صارت غالبة» وعجز عن 
إخراجهاء ا E‏ 


L1 


ار وکا لور الخروج E‏ ا 
یحنث » وليس عليه ذلك إتما يعتبر القدرة على الخروج من الوجه المعهود عند 
الناس. 

ا eS‏ ر س 
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يحنث الحالف» وهو الصحيح . وهذا بخلاف ما لو حلف أن لا يسكن هذه 
الدار» فقيّد ومنع من الخروج› فإه لا يحنث. والفرق ما ذكرنا قبل هذا: إن في 
قوله: إن لم أخرج شرط الحنث عدم الخروج»› وقد تحقق . أمّا في مسألة السكتن 
شرط الحنث السكنى»› وأه فعل والفاعل إذا كان مكرها في الفعل لا يضاف 
الفعل إليهء فلا يحنث في يمينه. 

رج خف ان ل کل هلار فخرج بنفسه» واشتغل بطلب دار أخرى» 
لينقل إليها الأهل والمتاع» فلم يجد دارا أحرى أبّاماًء. ويمكنه أن يضع المتاغ 
خارج الدارء لا يكون حانفاً. وكذا لو خرج واشتغل بطلب دابةء لينقل عليها 
الأمتعة» ولم يجد» أو كانت اليمين في جوف الليل» فلم يمكنه أن يخرج حتى 
أصبح› أو كانت الأمتعة كثيرة» فخرج› وهو ينقل الأمتعة بنفسه» ویمکنه أن 
يستکري دواب» فلم یستکر لا يحنث في جميع ذلك. وهذا إذا نقل الأمتعة 
اه کا بل الناس: فإن نقل لا كما ينقل الناس» يكون حانغا. قالوا: هذا 
إذا كانت اليمين بالعربية» فإن حلف بالفارسية» وقال: (من بدين خانه اندر 
بناشم)» فخرج بنفسه على قصد أن لا يعود لا يحنث في يمینه» وإ خرج على 
قصد أن يعود» يكون حانثا. وإذا قال لامرأته: إن سكنت هذه الدار» فآنت طالق»› 
وکانت اليمين في الليل فهي معذورة إلى أن تصبح› لأتها تخاف الخروج في الليلء 
فاعتبرت عاجزة. 

رجل حلف أن لا يسكن هذا المصرء فخرج بنفسه» وترك أهله ومتاعه فیه› لا 
یحنٹ . وإن کانت اليمين على سكنى القرية› اخحتلفوا فيه . قال بعضهم : هي 
بمنزلة الدار» وقال بعضهم : هي بمنزلة المصرء وهو الصحيح . ذكره الكرخي في 
((مختصره)› والسكة والمحلة بمنزلة الدار. 

رجل حلف أن لا يساكن فلاناً في هذه القرية» فهو على آن يساکنه في دار 
منها. 

رجل حلف» وقال: (درین ديه نباشم)» فخرج بأهله ومتاعه» ثم عاد وسکن 
كان حانئاً. وكذلك کل فعل يمتدّ لا يبطل اليمين فيه بالبرّ. 

حلف (اکرامسال درین دیه باشم) فامرأته كذا» فسكن إلا يوماً من بقية السنة› أو 
حلاف أن لا سکن هذه الدار شهرا» فسكن ساعة» اختلفوا فيه. قال بعضهم: لا 
یحنث ما لم سکن کل الشهرء وقال بعضهم: يحنث ذكره في «الجامع الكبيرا. 
وذكر فى (المنتقى»: أنه إذا حلف أن لا يسكن الرقة شهرا» فسكن ساعة» کان حانثا. 
ولو قال: لا أقيم بالرقّة شهراً لا يحنث» ما لم يقم جميع الشهر. 

ولو قال: إن لم أخرج من هذه الدار»ء أو قال: إن لم ذهب CT‏ 
الذهاب وعين الخروج› ولم يرد السكنى» فسكن فيهاء لا يحتث إذا لم يرد 
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الفور» وإن نوى بذلك السكنى» يعني لا أسكن» فسكن بعد اليمين» حنث وكذا 
لو نوى بالخروج الخروج على الفور» أو دل الدليل على الفور» ولم يخرج على 
الفور حنث في يمينه. وكذا لو قال بالفارسية: (اكرازين خانة نروم)» فسکن بعد 
اليمين» حنث إذا نوى الفور. ولو قال: إن سكنت هذه الدار (مكرآيند ورونده) فعليّ 
حجّة» وهو على الإتيان للضيافة والزيارةء فإذا انتقل بأهله ومتاعه من ساعته» ثم 
جاء زائر أو ضيفاًء لا يحنث» لله استثناه عن اليمين. 

وخل خلت اة ل ساكو قلاناء قزل الالف وهو افر قول فاون 
منزله» فسكنا يوماً أو يومين› لا پخ ود یکرت اکن فلن سی یف ام 
في منزله خمسة عشر يوماًء وهو كما لو حلف أن لا يسكن الكوفة» فمرّ بها 
مسافراً» ونوى الإقامة بها أربعة عشر يوماًء لا يحنث» وإن ی ع 
کان حانثاًء ولو سکنا e‏ فی حانوت فى السوق» يبيعان لا يحنث» ويكون 
اليمين على المنازل التي إليها المأوى؛ وفيه الأهل والعيال»ء لأن السكنى عادة 
تكون في المأوی . 

ولو حلت أن لا يساكن فلاا فدخل فلان دار الحالف غصباًء فأقام الحالف 
معه حنث» علم الحالف بذلك» أو لم يعلم» وإن خرج الحالف بأهله» وأخذ في 
النقلة حين نزل الغاصب»› لم یحنث»› ولو سافر الحالف» > فسکن فلان مع أهل 
الحالف. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى» کون افا فاك ایو وس رجه 
الله تعالی : 5 a‏ و الفتوى . وذکر فی ب ا : : لو خرج المحلوف 
عليه مسيرة ثلاثة أيام» أو أكثر» وسكن الحالف مع أهل المخلوف عليهء لا 
يحنث في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى: وإن كان أقل من ذلك حنث. 

رجل قال: (اکرمن امشب درين شهر باشم)» فامرآته كذاء فأصابته الحمى» 
وعجز عن الخروج» فلم يخرج حتى أصبح» قالوا: يحنث في يمينه» لألّه يمكنه أن 
يستأجر من ينقله من البلد. 

رجل حلف أن لا يكون من أكرة فلانء وهو من أكرته» أو حلف أن لا يكون 
مزارغا لفلان» وأرض فلان في يده وفلان غاتت .ليمكت أن بنقض ما يتا 

من المزارعة حنث لان شرط الحنث كون من أكرة فلان» وقد وجد» وإن کان 
رب الأرض غائباًء فخرج إلى رب الأرض من ساعته وناقضه» لا يحنث لأنٌ 
هذا القدر مستثنى عن اليمين› وهو كما لو حلف أن لا يسكن هذه الدارء فقام 
a‏ فما دام مشتغلاً بذلك لا يحنث› وإن طال ذلك وكذلك وإن 
اشتغل بعمل آخر غير طلب صاحب الأرض حنث» لأنه غير معذور» ولو منعه 
إنسان عن الخروج إلى رب الأرض»› لا يحنث› لاان قرط الت ان یکین 
مزارعاً لفلان» وذلك لا يوجد مع المنع› حتى لو قال: إن لم أترك مزارعة 


کتاب الأيمان 1۷ 


فلان» فمنعه إنسان عن الخروج إلى رب الأرض» كان حانثاً عند بعض المشايخ 
رحمهم الله تعالى . 

رجل هو ساکن مع غيره في دار» فحلف أن لا يسکن معه في الدارء 
المتاع من غيره» أو أودعه أو أعاره» وخرح بنفسه ولیس من رأیه العود» لا 
يحنث في يمینه› ولو خرج من ساعتهء وقال: نويت الخروج بنفسي لا يحنث في 
يمینه › وإن مكث في الدار بعد اليمين ساعةء ثم قال: أردت الخروج بنفسي لا 
يصدق قضاء» لأنه لما مكث بعد اليمين› ار اتا > فلا يصدق في إبطال 
الك 

رجل حلف أن لا يبيت الليلة في هذا المنزل» فخرج بنفسه وبات خارج 
المنزل» وأهله ومتاعه في المنزل» لا يحنث في يمينه. وهذه اليمين تكون على 
نفسه لا على المتاع. حلف آن لا يبيت على سطح هذا البيت» وغل ها الت 
الذي حلف عليه غرفة وأرض الغرفة سطح البيت» يحنث إن بات عليه. ولو 
حلف أن لا بيت على سطح» فبات على هذا لا يحنث في يمینه 

ولو حلف أن لا يساكن فلاناًء والحالف في دار مع عياله وأهله» وله دار 
أخرى بجنب هذه الدار» فيها غلمانه ودوابه ومطبخه وبعض حراسه» فسكنها 
المخلرف عليه :وعلى الدارين باب» ولكل واحد منهما باب إلى طريقء لا 
يحنث الحالف إلى طريق أن لا يساكن فلاناً. 

لت ان اساك فاا : فجاء المحلوف عليه»› ونزل في داره غصباًء فأقام 
الحالف معه حنث› وإن خرج بأهله وأخذ في النقلة حين نزل الغاصب» لم 
يحنث» وإن سکن معه حنث علم أو لم يعلم . 

رجل کان ساکناً مع رجل» فحلف أن لا يساكنه شهر كذاء فساكنه ساعة في 
ذلك الشهر حنث» لأن المساكنة مما لا يمتد. 

رجل حلف أن لا یساکن فلاناً» ولم ینو شيئاء فساکنه في دار کل واحد منهما 
في مقصورة على حدة» لا يحنث» واا س الساكة إا سكا ا و ادا 
أو فى دار كل واحد منهما في بیت منها بمتاعه وأهله» وثقله إن کان له آهل 
فأمّا إذا كان في الدار مقاط رکز مقضورة منکن عل خد فلا بختنت راهن 
البادية إذا جمعتهم خيمة» فالخيمة كدار واحدة» وإن تفرقت الخيام»› لا یحنث› 
وإن تقاربت› وإن نوى بالمساكنة أن يسكن هذا في مقصورة. وهذا في مقصورة 
حنث لأته نوى بالمساكنةء المساكنة الناقصة. وعن أبي يوسف رحمه الله 
تعالی : هذا إذا كانت الدار كبيرة نحو دار الوليد بالكوفة ودار نوح بہبخارا»› لان 
هذه الدار بمنزلة المحلة› > فما إذا لم تكن بهذه الصفة»› يحنث في غير نية سواء 
كانت مشتملة على البيوت أو على المقاصير. 
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ولو حلف آن لا يسان فلاتاًء فساكنه في مقصورة واحدة أو بيت واحد من 

غير أهل ومتاع» لا يحنث عندنا. . ولو حلف أن لا يساكن فلاناً في دار» وسمّى 
E CT‏ 
سکن الحالف في طائفةء والاخر في طائفة حنث الحالف. لأن قبل البناء لو 
سكن كل واحد منهما في طائفة كان حائثاًء فكذلك بعد البتاء. 

ولو حلف أن لا یساکن فلاناً في دار» ولم يسم داراً بعینهاء ولم ينو» فساکنه 
وار و وی ج ا و و ت 
دار بعينها يحنث بعد زوال البناء» فبعد التغيير بالقسمة أولى» وأما في غير 
المعين لا يحنث بدخول دار لا بناء فيها فكذلك بعد القسمة. 

رجل قال : إن لم أسافر سفراً طويااً ففلانة طالق» فإن نوى ثلاثة آَيّام» أو 
أکٹرء فھو علی ما نوی وإن لم ینو شیا . قال محمد رحمه الله تعالی : هو على 
سفر شهر . 

رجل قال : : والله لا أكون في منزل فلان غداًء فهو على ساعة من الغد. . ولو 
قال : والله لا أبيت في منزل فلان غد فهو باطل إلا أن ينوي الليلة الجائية. 
وكذا لو قال: بعدما مضى أكثر الليلةء لا أبيت الليلة في هذه الدار فهو باطل . 


رجل خرج في سفر ومعه آخر» وهو یرید موضعاًء قد سمّاه فحلف أن لا 


يصحب هذا في غير هذا السفر» فلمَا سار ب بعض الطريق بدا له فعاد إلى مكان 
او وی السفر الذي أراده. فال ابو يوسا رمه ا تعالی: لا یحنٹ فى 
يمینه »› لا غلى افر الأول 


رجل حلف آن لا يمشي الیوم إلا میلاًء فخرج من منزله» ومشی ميلا ثم 
انصرف إلى منزله. قال محمد رحمه الله تعالی : : حنث فی يمینه»› لأنه مشى 

رجل قال: والله لا أصاحب فلاناً فإن كان الحالف يسير في قطار» 
والمحلوف عليه في قطار آخر. قال محمد رحمه الله تعالی : ایکون ماتا 
وإن کانا في قطار واحد» فهو مصاحب»› وإن كان أحدهما في أولهء والآخر في 
آخره. 

وکذا إا كفي م هدا في باب٠‏ وهذا في باب» ولکل واحد منھما طعام 
على حدة» لأن دخولهما وخروجهما واحد. ولو قال : والله لا أرافق فلاناً . قال 
أبو يوسف رحمه الله تعالى : إن کان طعامهما واحداً في مکان» وهم سيروت في 
جماعة» كانت مرافقة› وإن كانا في سفينة وطعامهما ليس بمجتمع» لا يأکلون 
على خوان واحد» لم تكن مرافقة. وقال محمد رحمه الله تعالی: إذا حلف أن لا 
یرافقه فخرجا فی سفر› فن کانا فی محمل› أو کات کرنهما راخدا أو قطارشا 
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واحداًء فھو مرافق› وإِن کان کریهما مختلفاً لم یکن مرافقاًء وإن کان مسیرهما 
نخدا والله أعلم. 


فصل في الركوب 


رجل حلف أن لا يركب دابة» وليو شيا؛ فر کچ ماو : أو قرسا أو 
د أو بغلاً كان حانغاً . فإن ركب غيرها نحو البعير وغيره»› لم يحنث 
استحساناً إلا أن ينوي» فإن نوى الخيل وحده» لا يدين في القضاء إذا كانت 
اليمين بطلاق› أو عتاق» وإن حلف أن لا يركب» ولم يقبل دابّة» ونوى الخيل 
وحده لا يدین أصلا. 

ولاف ا کا قرفا فرك رورا ابت .ودار جات ان 
يركب برذوناً» فركب فرساً» لأنٌ الفرس اسم للعربي والبرذون للعجمي . وهذا إذا 
كانت اليمين بالعربية» وإن حلف بالفارسية : (اسب نرشينذ) حنث على كل حال. 

ا ا ا کک ف ا 
E N SE CIEE‏ 
حانثاء لأنّ المركب اسم لم يركب عادة والسفينة يركب عليها في البحرء ولو 
رکب آدمياً ينبغي أن لا یکون حاناً لأنه لا يركب عادة. 

ولو حلف لا يركب بهذا السرج› فزاد فيه أو نقصه»› ورکب حنث»› لأنه عقد 
اليمين على المعين» فلا يبطل اليمين بتبديل الصفة. وذكر في «المنتقي» إذا حلف 
ليركبنّ هذه الدابة اليوم» فأوثق وجلس» ولم يقدر على ركوبها حتى مضى اليوم 
حنث. قال: وليس هذا كقوله: وال لا أسكن هذه الدار» والله أعلم بالصواب. 


فصل في الكلام والقراءة 


رجل قال لامرأته: إن كلمت فلاناً وفلاناًء فأنت طالق . فكلمت أحدهماء لم 
تطلق . كما لو قال: إن دخلت هذه الدار وهذه الدار» فأنت طالق» لم تطلق ما 
لم تدخل الدارين› فإن نوی أنها تطلق بكلام أحدهما» صخت نيّته» لأنه نوى ما 
يمكن تصحيحه بإضمار حرف الشرط» وتقديم الجزاء على الشرطين»ء وإن كان 
ذلك في موضع يريدون به تعلق الجزاء بكلام كل واحد على الانفرادء تطلق 
بكلام أحدهما . 

فال ال اا ابي كر تيد ن اقل رجه ااي : في عرفنا يحنث 
بكلام أحدهما . ولو قال: والله لا أكلم فلاناً دنا ا اك لا أكلم هذا 
وهذاء وكلم أحدهما لا يحنث»› وإن نوى أن يحنث بكلام أحدهماء فهو على ما 
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نوى. ولو قال: وال لا أكلم هذين الرجلين» أو قال بالفارسية: (با اين دوتن 
سخن نکویم)» لا يحنث بكلام أحدهماء وإن نوى أن يحنث بكلام أحدهماء قالوا: 
لا تصح نيّته. قال مولانا رضي الله تعالى عنه: وينبغي أن تصح نيّته» لأن المثنى 
يذكر ويراد به الواحد» فإن نوى ذلك» وفيه تغليظ على نفسه» فيصح. ولو قال: 
كلام فلان وفلان علي حرام» فكلم أحدهماء روى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما 
الله تعالی: أنه يحنث. 

وهذه الرواية توافق من يقول: إذا قال: والله لا أكلم فلاناً وفلاناًء فكلم 
أحدهماء» يحنث› لان قول a a E‏ بمنزلة قوله: والله لا 
أكلم فلاتاً وفلاناً . والمختار للفتوى أنه لا يحنث ثمة إلا | OEE‏ ولو 
قال : والله لا أكلم الفقراء والمساكينء آي قال: ٠ل‏ ألم الرجال؛ فكلم أحدهم 
حنث» لان الجمع المعرف» ينصرف إلى الجنس. ولو قال: را أو نساء لا 
یحنث»› ما لم یکلم ثلاثاًء لأن الجمع المنكر ينصرف إلى الثلاث. 

ولو قال: كلام هؤلاء القوم؛ أو كلام أهل بغداد علي حرام» فكلم أحدهم 
حنث . ولو قال: واله لا أكلم أخوة فلان ولفلان أخ واحد» فكلمهء > فإن كان 
الحالف يعلم بذلك حنث» لأنه ذكر الجمع وأراد به الواحد» وإن لم يعلم لا 
يحنث» لأنه لم يرد الواحد» وهو كما لو حلف أن لا يأكل من هذه الخوان ثلاثة 
أرغفة» وليس فيه إلا رغيف واحد» وهو لا یعلم به. 

ولو قال: والله لا أكلم فلاناً ا ووا فهو کقوله يومين ينتهي اليمين بمضي 
اليومين. ولو قال: يوماً ويومين» فهو كقوله: وال لا أكلمه ثلاثة أيام» 
وفارسیته: (سخن نکویم با فلان یکروز ودوروز) . 

ولو قال: والله لا أكلم فلاناً يوماً ولا يومين تنقضي اليمين بمضي اليومين› 
وفارسیته : (سخن نکويم با فلان ني يك روزوني دوروز). 

ولو قال: والله لا أكلمك اليوم ولا غدأ» وبعد غد فهو كقوله: وال لا 
أكلمك ثلاثة أيّام» يدخل فيه الليالي ولو قال: والله لا أكلمك اليوم ولا غداًه 
ولا بعد غد کان له أن يكلمه بالليالي» > لأنه أفرد كل يوم بنفي على حدة» صار 
كل يومين منفياً بنفي على حدة» ولا يدخل فيه الليل . 

ولو قال: واله لا أكلمك في كل يوم من أيّام هذه الجمعة» > فكلمه في تلك 
الجمعة ليلا ونهاراً مرّة واحدة حنث. ولو قال: واله لا أكلمك في كل يوم من 
أيّام هذه الجمعة» لا یحنث حتی یکلم في کل یوم. 

ولو ترك کات برا ادا لا یحنث . وإن کلمه في کل یوم لا یحنث إلا 
ES‏ وهو كما لو قال: أنت علي كظهر أمّي كل 
يوم» لا يقربها ليلا ونهارأ» حتّى يكفر» وإذا كفر بطل الظهار. 
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ولو قال: أنت علي كظهر أمَّي في كل يوم كان له أن يقربها في الليالي»› 
فیکون مظاهراً في کل یوم بظهار جدید. 

رجل حلف أن لا يكلم فلاناًء فكلّم الحائط؟! وقال: يا حائط اصنع كذا ولا 
تصنع كذا. أو قال: قد کان كذا كذاء فإنه لا يحنث» وإن کان قصده سماع فلان 
كذاء ذكره الناطفي رحمه الله تعالى في الواقعات. 

روي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بعدما حلف أن لا يكلم عثمان 
رضي الله عنه» كان يفعل كذلك . 

رجل حلف أن لا يكلم صديق فلانء أو زوجة فلانء أو ابن فلان» أو 
نحوهم ممن يضاف لا بحكم الملك» فتزوّج فلان امرأة بعد اليمينء أو ولد له 
ولد بعد اليمين» فكلمه الحالف» لا يحنث»› وإن كلم امرأته أبانها فلان بعد 
يمینه» أو كلم رجلا عاداه فلان بعد يمينه» لا يحنث الحالف. . في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف رحمهما الله تعالى : وإن كان الحالف قال في يمينه زوجة فلان 
هذه» أو صديق فلان هذا فكلم بعد زوال الزوجيّة والصداقة» حنث في قولهم 
ی 

حلف أن لا يكلم عبيد فلان» أو لا یرکب دوابٌ فلان» أو لا لبس ثياب 
فلانء فهو على الثلالةء لما ذكر في ظاهر الرواية إذا كلم ثلاث من عييده المشرة 
حنث» وكذا الدوات والثياب› ران کل انين مهم > لا يحنث» فلا بد من 
الجمع. ولو حلف أن لا يكلم أخوة فلان» أو بني فلان» لا يحنث ما لم يكلم 
الكل وكذا ببني فلان. 

حلف أن لا یکلم فلاناًء فقرع فلان الباب» فقال الحالف: (كيست) أو قال: 
(کیست آن أو كيست اين). قال بعضهم: يحنث في الوجوه كلهاء وقال بعضهم: لا 
يحنث إلا أن يقول: (كنى) هو المختار» لاله خاطبه بخلاف ما تقدم. ولو دعاه 
الحالف» وهو نائم» وأيقظه حنث» وإن لم يستيقظ بدعائه» فيه روایتان. ذكر شمس 
الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى: أنه لا يحنث» وقال غيره: يحنث» وإن لم 
يستيقظ . وقيل: هذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» لأن عنده النائم كالمنتبه. 

ولو مر الحالف على قوم فيهم المحلوف عليه» قسلم الحالف عليهم حنث› 
افلم ت الارف عل اا ا الام قعل خر المطار ف عي 

ولو قرأ الحالف كتاباً على المحلوف عليه والمحلوف عليه» يكتب إن قصد 
الحالف إملاء المحلوف عليه» قالوا: يخاف عليه الحنث. ولو أمٌ الحالف قوماً 

فيهم المحلوف عليه» > فسلم و فى آخر الصلاة لا يحنث لا بالتسليمة الأولى ولا 
u‏ هو المختار»ء لأنْ هذا لا نل کا في العرف» هذا إذا كان الحالف 
إماماًء فإن كان مؤتماًء قالوا: لا يحنث في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما 
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الله تعالى» لأن عندهما بسلام الإمام لا يخرج عندهما بسلام الإمام» لا يخرج 
ا والحالف مقتدياً به» ففتح على 
ارمام بحت فى يمي یمینه 

ر ا ر ا ی ي ف ولو شتم المحلوف عليه 
آ0 » فأراد الحالف أن يمنعه» فلما قال الحالف (مك) تذگر يمینه» فسکت لا 
بسنت الحالفته: لأن هذا E‏ فلا يکون كلاماً. وهذا بخلاف 
المصلي إذا قال ذلك في صلاته تفسد صلاته . شتم المحلوف عليه أبا الحالف» 
فقال الحالف: لا بل أنت حنث. 

رجل قال لامرأته: إن شكوت مني إلى أخيك. فأنت طالق» فجاء أخوها 
وعندها صبي لا يعقل› فقالت امرأته: : يا صبي ٳٺ زوجي فعل کا حتى سمح 
E ES‏ مخاطبة للصبي دون الأخء وا و لاط وا 
ولو قال: ا شکوت بین بدی :ا خف والمسألة بحالها > قالوا: هذا أشد من 
الأوّل» يعني أخاف عليه الحنث. والظاهر أنه لا يحنث» لأن المراد من الشكاية 
بين يديه في العرف الشكاية إليه. 

رجل قال لامرآته» وقد كلمته في إنسان إن أعدت ذكر فلانء فأنت طالقء 
فقالت: لا أعيد عليك ذكر فلانء أو قالت: لما نهيتني عن ذکر فلان لا أذكر 
فلاناأًء لا تطلقء لأنْ هذا القدر مستثنى عن اليمين. ولو قالت: لِم نَهَيْتني عن 
ذكر فلان؟ طلقت» لأنها ممنوعة عن هذا القدر عادة. 

رجل حلف أن لا یکذب» فسأله رجل عن شىء» فحرّك رأسه بالکذب. لا 
بحنث ما لم يتكلم به» وقد ذكرنا قبل هذا أن جواب السائل» قد يكون بتحريك 
الرأسن.-والإشارة» e‏ 
المسألة في السؤال عن المسألة» والسؤال عن المسألة طلب العلم والإعلام» كما 
یکون باللسان» يکون بالاشارة. أَمّا ألاشارة ,فلا تكون كلاماً: 

رجل حلف أن لا یکلم فلاناً فناداه من مکان بعيد إن كان بحيث لو أصغى إليه 
بأذنه لا یسمع» لا يحنث» وإن کان بحيث لو أصغى إليه أذنه يسمعء إلا آنه لم 
يسع ٍ لأنه كان أصبَّء أو كان مشتغلاً بعمل حنث. وإن كتب إليهء أو أرسل إليه 
روء لا يحنث. ولو قال: لا أقول لفلان كذا وكذاء فكتب إليه بذلك»ء 
وأرسل به إليه رسولاً حنث. ولو قال: لا أكلّم فلاناً بهذا لا يحنث بالكتابة 
والرسالة: 

رجل قال: لا أكلّم فلاناً قريباًء أو سريعاً أو عاجلاًء فذلك على أقلٌ من شهر 
في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى . ولو قال: لا أكلمه إلى بعيدء فهو على أكثر 
ھر فی فول ای اة رھ اه بالی: 
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ولو قال: اكلم فا او رها إن نوی شیئاً» فهو على ما نوی» وان لم 
ینو شیئاًء فهو على شهر ویوم. ولو حلف أن لا كلم فلاناً أيامه هذه» قال أبو 
يوسف رحمه الله تعالی» هو على ثلاثة أيام. ولو قال: لا أكلمه أيامهء فهو على 
العمر. ولو قال: لا أكلمه الأيام» فهو على عشرة أيام في قول أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى. وقال صاحباه رحمهما الله تعالى: هو على سبعة أيام. ولو قال: 
أياما» فهو على ثلاثة يام عند الكل في ظاهر الرواية. 

ولو قال: لا أكلّمك يوماً بعد الأيام عن محمد رحمه اله تعالى إن كلمه في 
سبعة أيام» لا يحنث» وبعد السبعة يحنث. ولو قال را جد مر فهو على 
شهرین . . ولو قال: کو و قال محمد رحمه الله تعالی : له أن 
يكلّمه في هذا الشهر» واليمين على الشهر الذي يكون بعد هذا الشهر. ولو قال: 
لا أكلّمه جمعة ولا نيَةء فهو على أيّام الجمعة. ولو قال: OS‏ 
أيّام الجمعتين» وإن قال: ثلاث جمع» فعليه أن يستكمل أحداً وعشرين يوماً من 
يوم حلف» وإن نوى الجمع خاصّة لا يدين في القضاء. 

ولو حلف: لا أكلمه بضعة عشر يوماًء فهو على ثلاثة عشر إلى تسعة عشر. 
ولو حلف لا يكلم فلاناً إلى كذاء إن نوى شيعا من الأوقات من الواحد إلى 
العشرة من الساعات› أو من الأيام» أو من الشهور› أو سن الست فهو على ما 
نوی» لأن كذا اسم عدد مجهول من الواحد إلى العشرةء وإ لم ينو شيعا 
ينصرف إلى يوم واحد» لأنه الأقلٌ ساعات إلا أن ما دون اليوم» لا يمكن 
ضبطهاء› > فانصرف إلى اليوم. 

ولو قال: لا أكلّمه إلى كذا وكذاء إن نوى شيا من الساعات» أو من 
الشهور» فهو أحد عشر مما نوىء وإن لم ينو شيثاًء ينصرف إلى يوم وليلة. 

ولو قال: لا أكلّمه إلى كذا كذاء إن نوى شيثاً مما ذكرناء ينصرف إلى أحد 
وعشرين من ذلك» وإن لم ينو شيئاء ينصرف إلى يوم وليلة. 

رجل قال لامرأته : كلما كلمت كلاما حسناء E‏ ٹم قال: سبحان 
الله » والحمد لله ولا إله إلا اش والله أكبر» طلقت واحدة. وإن لم يقل کلاما 
حسناً طلقت ثلاثاً . ولو قال: سبحان الله » الحمد لله لا إله إلا اش الله أكبر» 
طلقت ثلاثاً في الوجهين . 

رجل قال : والله لا أكلمك في اليوم الذي يقدم فيه فلانء وكلمة أوّل اليوم» 
ثم قدم فلان في آخره حنث» وإِن لم یکلّمه حتی قدم فلان» ثم كلّمه في ذلك 
اللوم اختلفوا فيه والصحيح أنه لا يحنث. 

رجل قال لغیره : إن تركت كلامك شهراًء فعبدي حر فاليمين على ترك 
کلامه شهراً من حین حلف» إن کلمه في شهر لا يحنث. 
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رجل قال لامرأته: إن كلمتك الليلة قبل أن تكلميني فأنت طالقء ثم قالت 
المرأة: YS‏ أعطي 
السائل شيئاء لا يعتق العبدء ولا تطلق المرأة. 

رجل قال لغیره : إن ابتدأتك بكلام أبدا» فعبدي حرَ» أو قال: إن كلمتك قبل 
أن تکلمني› فلا بن لأن البداءة والسبق يخالف القران. ولو قال: إن 
كلمتك إلا أن تكلمني» آو:إلی:آن تکلتی٤‏ آو ری تمي سلما معا شود 
الحالف في قول محمد رحمه الله تعالى» ولا يحنث في قول أبي يوسف رحمه 
الله تعالى . 

زيد وعمرو ادعيا نسب ولد جارية بينهماء وقضی القاضي لهما بالنسب»› فقال 
رجل : إن کلمت ابن زيد» فامرأته طالق. وقال رجل آخر : إن كلمت ابن عمرو› 
فده س فلا دا الان حا جخميعا: 

رجل حلف أن لا يتكلم فقرأً القرآن في الصلاةء أو كبرء أو هلل أو سبح إن 
كان اليمين بالعربية» لا يحنث» وإن قرا خارج الصلاةء أو كبرء أو هلّلء أو 
سبح »› أو دعا حنث »› وإن كان اليمين بالفارسية» لا يحنث في الصلاةء ولا في 
غير الصلاة. 

رجل قال : والله لا أكلم فلانا فا ثم قال : والله لا اكلم فلاناً شھراًء ثم 
قال : والله لا أكلّم فلانا dS‏ حنث في الإيمان الثلاث» وان 
كلمه غدأً» حنث في اليمينين. وإن كلّمه بعد شهر» حنث في عين واحدة» وإن 
كمه بعد سنة» لا يحنث ولا شيء عليه . 

رجل قال: والله لا أكلم فلاناًء أستغفر الهء إن شاء الله. قال أبو يوسف 
رحمه الله تعالی یکون مستثنی» ولا يحنث ديانة. 

رجل قال : والله لا أكلمك ما دمت في هذه الدارء فھو على ما دام ساکناً فيها 
إلى أن ينتقل . والخلاف في الانتقال الذي يبطل اليمين ما قلنا . ولو قال: والله 
ل کلمت ها ونت سداد فخرج بنفسه» لا يبقى اليمين. ولو قال: لا كمك 
(تابرف برزمین نتابد)» فوقع الثلج في بلدة أخرىء» فاليمين باقية إلى أن يقع الثلح 
في البلدةء التي حلف فيهاء وإن كان اليمين ببغدادء وهذا إذا عنى الحالف عين 
الل ونت وفرع احج 

حلف أن لا يكلم فلانا عامنا هذاء فاليمين من حين حلف إلى غرة محرَم لا 

زجل حلفت آن لا يکلم هرت قدخل على امراته ووشاج مهاه فقالت ل 
الصهرة: مالك هكذاء فقال الزوج: : (خوش مي ارم ونوش مي ارم)ء ثم قال : 
لم أرَ به جواب الصهرة» وإنما عنيت امرأتي» قالوا: هو مصدق› اال ف 
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اة ا ا واا . قال مولانا رضي الله عنه: وینبغی ي أن لا يصدق قضاءء 
أن هذا الكلام يذكر على وجه الجواب عرفا . 

حلف أن لا یکلم امرأته» فدخل داره ولیس فیها غیرهاء فقال : 
حنٹ»› لأنه حين استفهم› > وليس معها غيرهاء فقد کلمها. ولو کان معها غیرهاء لا 
یحنث . ولو قال : : ليس شعري من وضع هذا؟ لا يحنث»› لأله استفهم نفسه. 

جماعة كانوا يتحدّثون في مجلس› ا من تكلم بعد هذاء 
فامرأته طالق» ثم تكلّم الحالف» طلقت امرأته» لأنْ كلمة من للتعميم» والحالف 
لو يخر تعن اليفين؛ فيحنث» كما لو قال: إن دخل هذه الدار واحد» 
فامرأته طالق› ت دل الحالف» حنث› لان أحداً نكرة» والحالف لم يصر 
معرفة» فبقى داخلا فيها بخلاف ما لو قال: إن دخل داري أحد» فامرأتى طالق› 
فدخل الحالف» لا يحنث» لأنّه صار معرفة بإضافة الدار إلى نفسهء وخ 
تحت النكرة. 

رجل حلف أن لا يكلم فلاناً فمرَ بقوم فيهم المحلوف عليه» فقال: السلام 
علیکم إلا E‏ عنيت به المحلوف عليه دين في القضاء . 

رجل قال في بعض الشهر: واله لا أكلّم فلاناً شهراًء فهو على عدد الأيام إلى 
E EL‏ وكذا لو قال في 

بعض النهار: لا يكلمة تاين بوا إن كانت البمين قن اليل برك كا ممن 

تلك الساعةء إلى أن تغرب الشمس من يوم الثلائين. . ولو قال في بعض النهار: 
لا يكلّمه يوماًء فإنه يترك الكلام إلى مثل تلك الساعة التي حلف فيها من الغد. 

E‏ لا يكلّمه ليلة» فهو على هذا . ولو قال في 

بعض اليوم: والله لا أكلّمه اليوم» فهو على ما بقي من اليوم. ولو حلف ليلاً: 

أن لا يكلم في هذا اليوم» فاه يحنث بالكلام في تلك الليلة إلى أن تغيب 
الشمس من الغد. وعن محمد رحمه الله تعالى: أنه باطل. 

رجل قال : واله لا أكلمك شهراً إلا اا أو شهراً غير يوم» ولا نية له في 
الیوم» فله أن يختار أي يوم شاء من شهر. ولو قال: شهراً إلا نقصان يوم» فهو 
على تسعة وعشرين يوما» وهو مخالف للاوّل. ٍ 

رجل قال لرجل: والله لا أبلغك شيئاًء أو قال: لا أذكر لك شيئاء فكتب إليه 
حنث. ولو قال: لا أذكرك شيئاء قال محمد رحمه الله تعالى: هذا عندي على 
الاح 

رجل حلف أن لا يكلم فلاناً إلى الموسم. قال محمد رحمه الله تعالی : یکلّمه 
إذا أصبح يوم النحر. . وقال أبو يوسف رحمه الله تعالی : کا الت الهن 
من يوم عرفة» والله أعلم بالصواب . 
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مسائل في القراءة والصلا 


رجل حلف أن لا يقرأ القرآن اليوم» فقرأً في الصلاةء أو في غيرها حنث. 
وكذا لو حلف أن لا يركعء أو لا يسجد» ففعل في الصلاة» أو في غيرها حنث. 
dS‏ الحالف: بسم الله الرحمن الرحيم» إن نوى ما في سورة النمل حنث» 
وإن لم ينو ما في سورة النملء أو نوی رها ل یف لأن الناس يقرؤون بسم 
الله الرحمن الرحيم للتبرك» لا للقراءة» وقراءتها لا على وجه قراءة القرآن 
جائزة» وكذلك قراءة الفاتحة على وجه الثناء والدعاء. . ومشايخ عراق من 
أصحابناء رحمهم الله تعالى› اختاروا في صلاة الجنازة قراءة الفأاتحة» بعد 
التكبيرة ة الأولى على وجه الثناء والدعاء. ولو أراد هذا الحالف أن يصلي» تلن 
خلف الإمام بجماعة» حتى لا يحنث» وإن سبق بركعة» فقضاها حنث» وإن أراد 
الوتر في غير رمضان» ينبغي أن يقتدي بمن يوتر كيلا يحنث . 

ولو حلف أن لا يقرأ سورة من القرآن» فنظر في المصحف حتى ایا 
آخره» لا يحنث في قولهم. ولو حلف: أن لا يقرا كتاب فلانء فنظر في کتابه» 
وفهم ما فيه حنث في قول محمد رحمه الله تعالی» > لحصول المقصود د من القراءة» 
E‏ 
الفراءة اوغلية الفتوى 

ue OEE N‏ ولو قرأ 
نصف السطر› لا يحنث» لأن ما هو بالمقصود د لا يحصل بقراءة نصف السطر. 
ولو قال: إف قرات گل سور من القرآن» فعلى أن أتصدق بدرهم» قال محمد 
رحمه الله تعالی : هذا على ج جميع القرآن» والله 


فصل في مسائل الصلا 


رجل قال لعبده: إن صليت ركعة» فأنت حرء فصلى ركعة» ثم تكلم لا يعتق. 
ولو صلی رکعتین› > ئم تکلم عتق بالأولى . 

رجل قال لامرآته e‏ فأنت طالق» فقامت وشرعت 
في الصلاة» ثم حاضت حنث في يمينه 

وكذا لو قال: yT‏ فأنت طالق» فشرعت في الصوم غداًى 
رجاو ج رجو رو ي وهو عدم الصوم والصلاة. وهذا كمالو 
قالت : : لله علي أن أصوم غداً وغداً يوم حيضها صح نذرهاء ولو قالت: لله علي 
أن أصوم يوم حيضي لا يصحٍ. ا 

رجل حلف أن لا يؤم غداً فشرع في الصلاةء ونوی آن لا يوم احدا» فجاء 
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قوم واقتدوا به حنث قضاء؛ لأنه أمَهم وقصده أن لا يوم أحداً ا 
تعالى» فإذا نوى ذلك لا يحنث ديانة» وإن أشهد الحالف قبل الشروع في 
الصلاة أنه يصلي صلاة نفسه» ولا يوم أحداً لا يحنث قضاء ولا ديانة. کک 
ا هذا الحالف بالناس الجمعة» ونوى أن لا يؤم E‏ فاقتدی به الناس»› 
جازت الجمعة E‏ ولا يحنث ديانة. ولو أَمٌ الناس في صلاة الجنازة» أو 
فى سجدة التلاوة» لا يحنث» لأن يمينه تنصرف إلى الصلاة المطلقة» 
المكتوبةه أو النافلة» وصلاة الجنازة» ليست بصلاة مطلقة . 

وذكر الناطفي رحمه الله تعالى : إذا حلف أن لا يوم أحداً فصلی ونوی أن لا 
يوم أحداً» فصلى خلفه رجلان» جازت صلاتهماء ولا يحنث› لان اط الت 
أن يقصد الإمامة ولم يوجد. 

ولو حلف أن لا يؤمّ فلاناً لرجل بعينه» فصلى ونوى أن يوم الناس» فصلى 
ذلك الرجل مع الناس حلفه» حنث الحالف» وإن لم يعلم به لأه لما نوى أن 
يوم النلاس» فصلى دخل فيه هذا الواحد. 

رجل قال: والله لا أصلي خلف فلان» فاقتدى بفلان وقام عن يمينه حنث»› 
وإن کانت نبته أن یکون خلفه حقيقة لا يحنث في القضاء . 

رجل قال لغيره: والله لا أصلي معك» فصليا خلف إمام حنث الحالف» وإن 
کانت نيته أن يصلي معه معه لیس معھما غیرهماء لا یحنث فی يمینه . 

رجل حلف أن لا يصلي الظهر مع فلان أو قال: خلف فلان» فکټّر معه ثم 
أحدث› فڏذهب وتوضاً: ثم عاد بعدما خرج الإمام من الصلاق فأتم صلاته لا 

ولو حلف أن لا يصلي الظهر مع فلان أو قال: خلف فلان» فکبر مع فلان 
ونام في الركعة الأولىء حتى فرغ الإمام من تلك الركعة» ثم انتبه وصلى تمام 
صلاته معه حنث . 

ولو حلف أن لا يصلي الجمعة مع فلانء ثم أحدث الإمام» فقدم الحالف» 
فصلى بهم الجمعة لا يحنث. . ولو حلف أن لا يصلي الظهر بصلاة ة فلان»› فدخل 
معه في الظهر› فأحدث الإمام في اول الصلاة أو بعدما س ثلاث رکعات› 
فقدّم الحالف» فصلى الحالف ما بقي» فسلم فقد صلَى الظهر بصلاة فلان وهو 
حانث . 

وكذا لو أدرك معه منها ركعة وصلى ما بقی» فقد صلى بصلاته» فيكون حائثاً . 

رجل حلف أن لا يصلّي صلاة» فصلى ركعة» ثم قطعها لا يحنث. ولو حلف 
أن لا يصلي»› > فصلى ركعة» ثم قطع حنث. 

رجل حلف أن لا يصلي الجمعة مع الإمام» فسبق بركعة» فصلى الركعة الثانية 
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مع الإمام» ثم قام بعد فراغ الإمام» و ا ی ا و 
الركعة الأولى حنث» وكذا لو افتتح الجمعة مع الإمام» ثم نامء أو أحدث» 
فذهب وتوضاً» NEE‏ وأتم صلاته حنث . ولو قال : عبده حر 
إن أدرك الظهر مع الإمام فأدرك الإمام ف في فى التشهد»› > ودخل في صلاته حنث . 
رجل قال لغيره: إن لم أصل الظهر معك اليوم» فامرأته طالق» فسبق بركعة 
ای شه ات رکعات حنٹ » ویلزمه الطلاق . ولو قال : إن صليت الظهر اليوم 
إلا معك» والمسألة بحالها لا يحنث› وإتما يحنث إذا صلى الكل واحدةء والله 


أ 
فصل في المعرفة والرؤية 


زج حل أن لا يخرف هدا الرجلء وفر جحرنه رهه دون اة ۷ 
بنجت لأن معرفة الرجل لا تكون بدون معرفة الاسم . 

روي أن رسول الله ية قال لرجل: هل تعرف فلاناً؟ قال: : نعم . . هل تدري 
اسمه؟ قال: لاء قال: فإك لا تعرفه» فإن نوى معرفة الوجه» فهو على ما نوى. 
وإن لم يكن لفلان اسم بأن ولد الولده فرآی الجار الولده قبل أن یسمّی› 
فحلف الجارء أنه لا يعرف الولدء فهو حانث» لألّه لا يعرف بوجهه ويعرف 
بنسبه» وليس له اسم» فلا يشترط معرفة الاسم . 

حلف أن لا يبنظر وجه فلانة» فنظر إليها في النقاب» أو رأى عينها من 
النقاب. قال محمد رحمه الله تعالى: لا يحنث مالم يكن الأكثر من الوجه 
رقا 

حلف أن لا ينظر إلى فلان» فرآه خلف ستر أو زجاج يستبين وجهه من خلفه 
حنث . ولو نظر في مرآة» أو ماء فرأى وجهه لا يحنث» وقد مر هذا في النكاح 
فى حرمة المصاهرة. 

جل و ل ف عر ك اء د ى د 
ميل» أو على ظهر بيت لا يصل إليه» لا يحنث لأ يمينه مقيّدة بموضع 
الضرب› کأنه قال : : إن لقيتك في موضع يمكنني ضربك» فلم أضربك. 

وهذا كما لو قال: : إن رأيت فلانا» فلم أعلمك به» فعبدي حر» فرآه مع هذا 
الرجل لا يحنث› لأن يمينه مقَيّدة بموضع الإعلام فإذا رآه معه لم يكن ذلك 
و قال محمد رحمه الله تعالی : إذا کان بینه وبين فلان قدر ميل › 
أو أكثرء فلم يلقه. 

وجل قال ف رايت انان فامرافة كد قرا ا ما فد اظ ود 
حنث» والرؤية بعد الموت والرؤية في الحياة سواء. ولو حلف أن لا ينظر إلى 
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فلان» فنظر إلى رأسهء أو يده» أو رجله. قال محمد رحمه الله تعالى: إن نظر 
إلى يده أو رجلهء وإنما الرؤية على الرأس والوجه أو البدن» وإن نظر إلى 
أعلى رأسهء فلم يروه وإن رآه» وهو لا یعرفه فقد رآه. 

ولو قال: إن رأيت فلانا» فامرآته کذاء دراه مکی کوت سی مه الو اسن 
والجسد حتى يصفه الثوب» حنث» وإن نظر إلى ظهره أو آكثر بدنه حنث . وکذا 
لو نظر إلى مقدمهء فرأى الصدر والبطن» فقد نظر. وكذا لو رأى أكثر صدره 
و وا کا رای ع فلا که کون اقل م 
النصف فلم يره. 

ولو كانت اليمين على رؤية امرأة» فرآها متقنعة» أو متنقبة حنث إلا أن يعنى 
رؤية وجهها» فیدین فیما بینه وبين الله تعالی . 

را ال : إن لم أكن رأيت فلاناً علي حرام فامرأته کذاء فرآه قد خلا 
بأ جنبية . قال أبو يوسف رحمه الله تعالی› کک لأن ذلك ليس بحرام بل هو 
مكروه. وكذا لو حلف أن لا ينظر إلى حرام» فنظر إلى وجه أجنبية لا يحنث. 

رجل قال : لا أنظر إلى وجهي اليوم أو إلى رأسي» > فنظر في المرآةء أو في 
۱ لماء. قال أبو يوسف رحمه الله تعالى : کن افا فإن كانت نيته غير ذلك› 
يدين فيما بينه وبين الله تعالى. ولو قال: لا أنظر إلى رأسي اليوم» فنظر في 
الشمس» فإن كانت نيّته ذلك دين فيما بينه وبين الله تعالى› وال أعلم بالصواب . 


فصل في اليمين على الشتم والقذف 


امرأة كانت تشتم زوجهاء فقال الزوج: إن شتمتني» فأنت طالق» ثم قالت 
المرأة لولدها الصغير منهء أي (بلابه بچه)» قالوا TT‏ ء کرهته من 
الولد لا تطلق . وإن ا e‏ لأنها شتمت زوجها. 

رجل قال لامرأته: إن شتمت أمي أو ذكرتها بسوءء فأنت طالق» ثم قال لها : 
كانت أمّك› سلام عليك»› > قالت: لا بل أمَّك» قالوا: إن كانت اليمين في موضع 
يسمّون السائل: سلام عليك حنث» لأنه صار كأنها قالت: أمّك متكدية» وإن 
كان ذلك في موضع لا يعرفون هذا اللفظ شتماًء و ج . وفي 
وار ر 

رجل جرت المشاجرة بينه وبين ااه یت اة قال لھا ان سیت ا خی 

بين يدي» فأنت طالق» فدخل الزوج عليهماء فوجد امرأته تشاجر مع أخته 
وسبتها» فسمع الزوج أتها سبّت أخته» والمرأة ترى زوجهاء طلقت لأنها سبّت 
آخته بین يديه . 

رجل حلف أن لا يقذف فلاناًء فقال له: يا ابن الزانيةء حنث في يمينه» هو 
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المختار في الفتوى› لأن في زماننا ارتا د هدا دف له ولو حلف أن لا 
يقذف› أو لا يشتم أحداًء فشتم ميتاء أو قذف ميتاً حنث . 
a‏ 
يعتق» لان هذا دعاء عليه ولیس بشتم. 
رجل قال لامرآته : إن شتمتني› فأنت طالق وإن لعنتني فأنت طالق فلعنته» يقع 
واحدة» لأن الزوج ميّز بين اللعن وبين الشتم» فكان أحدهما e‏ 
زعمه. ولو قال لامرأته: إن شتمتني» فأنت طالق» فلعنته» قالوا: 
رجل قال ارا لالم اغ ات ا کے ی اا ات 
كذاء قالوا: إذا ذكر ثلاثة من أنواع القبيح والفواحش عند أخيها برّ؛ لاه لا يراد 
بهذا جميع الأفعال القبيحة؛ لأنْ ذلك لا يتصرّرء وإنما يقع على أقل الجمعء 
وذلك ثلاثة» فإن ذكر ثلاثة منها بر وكان عليه التوبة والاستغفار؛ إن كان کاذیاً 
فما قال» وإ لم يكر شيا حت 
رجل شاجر مع أخيه وأخته» فقال لهما بالفارسية: (اكرمن شمارا بكون 
خراندرنسکم)» تكلموا فيه. والصحيح أنه يراد بهذا القهر والغلبةء فلا يحنث 
حتی یموت» أو يموت الحالف» وقد مر هذا في الطلاق» وال أعلم. 
فصل في الضرب والقتل ونحو ذلك 

رجل حلف أن لا يضرب عبده» فأمر غيره» فضربه المأمور حنث. وكذا لو حلف 
ليضربنَ عبده» فأمر غيره» فضربه المؤمور بر الحالف» فإن نوى الحالف أن لا يلي 
ذلك يتفه ذين فى القضاءء ولا ينت وإن حلفا على حر لا يضربة فام غير 
فضربه المامور»؛ لا يخنة إلا أن كرة الحالف فاضا أو طاتا لأن القاضي 
يملك ضرب الأحرار حدَاً وتعزيراًء فصح أمره» وصار فعل المأمور كفعلى الات 
في حت الولد» ينبغي أن يكون بمنزلة القاضى؛ لأنه يملك ضرب الولد تأديباً . 
ل که ان ر ا ا ع ی ا 
شعرها حنث في يمینه» قالوا a a‏ فان کان في 
الملاعبة لاأ يحنث› وهو الصحيح . وکذا لو صاب رأسه رأسها في الملاعبة» 
فأدماها لا يحنث. 

قيل : هذا إذا كانت اليمين بالعربية» فإن كانت بالفارسية لا يحنث في جميع 


ذلك . والصحيح أنه يكون حانثا إذا كان على وجه الغضب» فإن نتف شعرهاء 
تکلموا فیه› والصحيح أنه يكون حانغاً إذا كان في الغضب» وإن تعمد غيرهاء 
فأصابها لا يحنث . وكذا لو نفض الثوب› فأصاب وجههاء فأوجعها لا يحنث› 


وإن رماها بحجر » أو نشاية أو نحوها. 
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كرف التوادر: أنه لا يحنث» لأن ذلك رمي وليس بضرب» وإن دفعها ولم 
يوجعها لا يحنث . 

رجل قال لامرأته: إن لم أضربك حتى أتركك لا حيّة» ولا ميتة. قال بو 
يوسف رحمه الله تعالی : هذا إذا كان يضربها ا e‏ ا فإذا فعل ذلك 
بر في يمينه . 

رجل حلف لیضربن عبده بالسیاط حتى يموت» أو حتى يقتله» فهو على 
المبالغة في الضرب . ولو قال: حتی یہول»› أو يغشى عليه› أو خی پیک ؛ أو 
حتى يستغيث» فهو على الأمرين. ولو قال: إن لم أضربك بالسيف حتى تموت» 
و على ان قربا ال وبرت ولرخاف درن ووا اه و ا 
شیئاً» فضربه بعرضه بر في یمینه» وإن نوی الضرب بحده لا يبر ما لم يضربه 
بح وإن لم یکن له نية» فضربه بالسيف في غمده لا يبر» كما لو حلف ليضربن 
فلاا بالسوط» فلفت السوط في ثوب وضربه» فاته لا يكون ضربا بالسوط . 

رلو لف صربق فلاا بالبسفة فضربه بالسيف في غمده» فقطع السيف 
غمده» وخرج حه وجرح المضروب بر في يمينه. ولو قال: إن ضربت فلاناًء 
فعبدي حرٌ» فضربه بعد الموت» لا يحنث. 

رجل قال لعبده: إن لم أضربك مائة سوط فأنت حرّ» فمات العبد قبل 
الفرو اتج 

رجل ضرب رجلا بمقبض فأس على رأسه» ثم حلف آنه لم يضربه بالفأس لا 
یحنث . ولو حلف أن لا يضرب فلاناً بنصل هذا السهمء أو السكين› أو يز 
هذا الرمح»› فنزع ذلك النصل»› وبدل غیره وضربه» لا يحنث . 

رجل قال لامرأته: إن لم أضرب ولدك اليوم على الأرض حى ينشقّ بنصفين› 
فأنت طالق» فضربه على الأرض» ولم ينشق» فمضى اليوم» طلقت امرأتهء 
وجعل هذا بمنزلة ما لو قال: إن لم أضربك حتى تبول» فإنه يكون على الأمرين 

رجل قال لغيره: إن مت» فلم أضربك فكل مملوك لي حرّ» ولم يضربه لم 
يعتقوا. ولو قال: إن لم أضربك» فمات قبل الضرب» حنث الحالف في آخر 
جزء من أجزاء حياته. ولو قال لعبده: إن لم أضربك حى أموت» أو فيما بيني 
وبين أن أموت» فأنت حرّ» فلم يضربه حتّى مات» لا يعتق العبد. 

رجل أراد أن يضرب ولده» فحلف أن لا يمنعه أحد عن ضربه» فمنعه إنسان 
دما ره اة أو شین وهو دآ ن بره کر من ذلك قالرا: كحت 
في يمینه› لان مراده أن لا يمنعه أحد حتّى يضربه إلى أن يطيب قلبهء فإذا منع 


L1 


رجل قال لامرأته: إن وضعت يدي على جاريتي» فهي حرَةَ» فضربها قيل إن 
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كانت اليمين» لأجل غير المرآةء لا يحنث» لان مراده من وضع اليد على 
الجارية في هذه الحالة وضع اليد على وجه تتضرّر به المرأة» ويغيظهاء وهي لا 
تتضرّر بضرب الجارية . 

رجل قال لغيره: إن ضربتني ولم أضربك» فهذا على أن يضرب الحالف قبل 
المحلوف عليه فإن نوى بعده فهو على الفور. 

رجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً أو والله لأضربن هذا الخادم في اليوم 
فضرب الخادم في اليوم بر في ينمينة + وبطل الطلاق: 

رجل قال: إن كنت ضربت فلانا هذين السوطين إلا في دار فلانء فعېدي 
حرّ» فضربه أحد السوطين في دار فلانء والآخر في غير دار فلان» لا يحنث. 
ولو قال: إن لم أكن ضربته هذين السوطين في دار فلان» فعبدي حر والمسألة 

رجل حلف ليضربن امرأته» حتى يقتلهاء أو حتى يقتلهاء أو حتى ترفع ميتة» 
فهو على أشد الضرب . 

رجل حلف ليضربن ی کل و ا رر ا ی ی ا 
یضربه کلما شکی بحی أو باطل» ولا يكون يمينه على فور الشكاية» ما لم ينو 
ذلك . 

رجل حلف ليضربنْ فلانا ألف مرّة» فهو على أن يضربه ارا کش ولو 
حلف ليقتلنَ فلانا ألف مرّةء فهو أشد القتل . 

رجل قال لامرأته: إن لم أضرباك اليوم: فأنت طالق» وأراد أن يضربهاء 
ا إن مس عضوك عضوي» فعبدي حر . قال: الحيلة في ذلك أن 

تبيع المرأة عبدها ممن يق به»› ٹم يضربها ازوج ضرباً حفيقاً في اليرم» فير و 
الزو وينحل يمين المرأًة إلى جزاء» ثم تشتري عبدها» فلا پعتق . 2 
ضربها الزوج بخشبة من غير ن يضع يده عليهاء ولم ڌ a‏ 
العبد؛ لأله لم يمس عضوه عضوهاء وإتما تحتاح المرأة إلى هذه الحيلة إذا قالت 
المرأة: إن ضربتني» فعبدي حر . 

رجل قال لامرأته : کلما ضربتك› فانت طالق»› فضربها بکقه» فوقعت الأصابع 
e r E EG‏ وان 

OT a TT 
يضرب إلا أن يعجز عن الضرب بموته أو بموتهاء ولکنه يضربها بشمراخ . وإن‎ 
حالف آل یضر ب بده ذا ا فضربه بسوط له شعبتان» جاز إذا وقعت‎ 
. متفرقة» وإن كان فوق الثياب› وخفّف إذا أولم‎ 


زا جلف ان فاا اليوم» وفلان ميت إن علم بموته» لا يحنث»› وإن 
لم يعلم» > فكذلك . رلو گان خا رقت الحلف: ثم مات لا يحنث في قول أبي 
حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى» ويحنث في قول أبي يوسف رحمه الله تعالی . 

رجل حلف آن لا يقتل فلانا بالكوفة» فضربه بالسواد» ومات بالكوفة حنث»› 
ویعتبر فيه مکان الموت» وزمانه لا مکان الجرح وزمانه. 

رجل ضرب ااا e‏ وخا فقال المضروب: (اکرمن سزاي وی نکنم)» 
فامرأته كذا» فمضى زمان» ولم يجازه قالوا: هذا لا يقع على المجازاة الشرعية 

من القصاص» أو الأرش» أو التعزيرء أو نحوه» وإنما يقع على الإساءة بأيّ 
وجه يكون» فإن نوى الفور» فهو على الفورء وإن لم ينو ذلك یکون مطلقاً . 

رجل أساء إلیه رجل» فقال: (اکر پیش مراباوي نرود)» فامرآته کذاء قالوا: 
هذا اللفظ يقع على المخالطة والموافقة بعد اليمين. 

رجل حلف أن لا يعذب فلانا» فحبسه لا يحنث إلا أن ينوي ذلك ولو قال: 
ف لواحي ذا ااه فامرأته کذاء فحبسه»› فأشبعه غيره في السجن لا 


رجل قال لامراته: إن تركتني أدخل دارك» فلم أشتر لك حلياًء فأنت طالقء 
فتركته حتّى دخل دارها. ذكر الناطفي رحمه الله تعالى: إن اشترى لها الحلي 
رة د تفه وال ق الوا ر اله ع جنا فول د 
رحمه الله تعالی : آما على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى: لا يعتبر الفور› 
اا جحل ها الات عل الإاعتات فاا على الالتن رهما فى 
النوادر: إحداهما: إذا قال لغيره: إن ركبت دابتك› فلم أعطم دابتي» فعبدي 
حر . روی ابن شماعة رحمه الله تعالی عن محمد رحمه الله تعالی : أنه إن رکب 
دابّته» ينبغي أن يعطي دابة نفسه ساعتئلٍ» وألا يعتق عبده؛ لأن حرف الفاء 
للتعقيب بلا فصل . والثانية: رجل قال لأمته: إذا استبان حملك» فلم أعتقك› 
فامراتى:طالق: 

روی هشام عن أبي یوسف رحمه الله تعالی: أن الاستبانة تكون بالولادة ثم 
اليمين فى العتق إلى الموت» فلا يكون على الفور. قال مولانا رضی الله عنه: 
اا و ها الوه ار ال اي كان و ا لها ون ن 
هذه المسألة من جنس ما تقذم» والله أعلم بالصواب. 


تقديم SE N RS EONS SSS SEES SES‏ 
ترجمة المؤلف ES NACE ES a E‏ 
خطبة الكتاب SSE SEG Seas ARE SG‏ 
فصل في رسم المفتي SERCO Rs SSa are eS SS a‏ 
كتاب الطهارة wenuuunauonacaenononenonancanoccennancnnnnonecconeneceonns‏ 
فصل في الطهارة بالماء eS e DA E‏ 
فصل فى الماء الراكد Cease as Re SAS‏ 
فصل في البئر SSE ASS DSS‏ 
فصل فيما يقع ف فی البر EES SN OE SESS‏ 
ا esearch eteoe Tiana asieR Sod ein Oa e‏ 
فصل فى الماء المستعمل eeseecnceneneenesncessenesceonennenenseenenes‏ 
فصل فيما لا يجوز به التوضو SSeS AEE‏ 
فصل فى السار eee‏ 
فصل في النجاسة التي تصيب الثوب أو الخف أو البدن أو الأرض 
باب الوضوء والغخسل ARADA ERR‏ 
فصل في صفة الوضوء SOE Sa e a‏ 
فصل فيما ينقض الوضوء SSS LSS ASSAD‏ 
فصل في النوم aS sa SS eS‏ 
فصل فيما يوجب الغسل seeeeneneneeneeanresenesereneoneneneaeneenenns‏ 
فصل في المسح على الخفين E PED O TEE‏ 
باب التيمم Sauenennnesennenanenunereeneecesenenenenenaneenscenonsocrannos‏ 
فصل في صورة التيمم adnieanusisenidonenesaavhadodniodeocaaaican‏ 
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فصل فيما يجوز له التيمم EER SSE‏ 
فصل فيما يجوز به التيمم ens ER args RE‏ 
فصل في المسجد eS SARS RSS eas‏ 
كتاب الصلاة ama‏ 
باب الأذان EDR SS‏ 
باب افتتاح الصلاة esse Sanaa La aso‏ 
فصل فیمن يصح الاقتداء به وفیمن لا يصح e SE‏ 
فصل في المسبوق ns aaa SS‏ 
فصل في الترتيب وقضاء المتروكات eS‏ 
فصل في مسائل الشك والاختلاف بين الإمام والقوم AS‏ 
فصل في الاستخلاف says cols aaa aR‏ 
باب الحدث في الصلاة وما يكره فيها وما لا يكره e‏ 
فصل فيما يوجب السهو وما لا يوجب السهو n‏ 
فصلل فيما يفسد الصلاة SASS Ses‏ 
فصل في قراءة القرآن خطأً وفي الأحكام المتعلقة بالقراءة ERR‏ 
E N SRE E IT‏ 
باب صلاة المريض Sesser‏ 
باب صلاة الجمعة ease ee ESR‏ 
باب صلاة العيدين وتكبيرات أيام التشريق Se‏ 
باب في غسل الميت وما يتعلق به من الصلاة على الجنازة والتكفين وغير ذلك 
كتاب الصوم ER SES RS RES‏ 
الفصل الأول في رؤية الهلال ومن يجب عليه الصوم ومن لا يجب Î‏ 
الفصل الثاني في النية RASER‏ 
الفصل الثالث في العذر الذي يبيح الإفطار في الأحكام المتعلقة به fe‏ 
الفصل الرابع فيما يكره للصائم وما لا يكره ARAS‏ 
الفصل الخامس فيما لا يفسد الصوم a‏ 
الفصل السادس فيما يفسد الصوم SRA‏ 


الفصل السابع فيما يسقط الكفارة وما لا يسقط a Ca‏ 
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1۳٦‏ فهرس المحتويات 
فصل فيمن يجب عليه التشبه ومن لا يجب Ase‏ 
فصل في النذر بالصوم A eset SS‏ 
فصل في الاعتكاف VA canes‏ 
فصل في صدقة الفطر e AOS sees ARS‏ 
باب التراويح EE SRLS DSS RAR‏ 
فصل في مقدار التراويح TD eee ae Aa Se‏ 
فصل في وقت التراويح OE eR a‏ 
فصل في نية التراويح ON aN SASS‏ 
فصل في مقدار القراءة في التراويح TRA ees‏ 
فصل في الشك في التراويح I E E ea eris‏ 
فصل في السهو reee as e ARR aE‏ 
فصل في إمامة الصبيان في التراويح FI eee‏ 
فصل في أداء التراويح قاعداً IE ea ess‏ 
فصل في الوتر E aos SS SSS‏ 
كتاب الزكاة OE SECs EEDA AS‏ 
فصل في صدقة الإبل TAVE SE eR‏ 
فصل في صدقة البقر FIA Scenes reeset ans‏ 
فصل في صدقة الغنم TIA asa RSS a Ê‏ 
فصل في صدقة الحملان والفصلان والعجاجيل FASE Se‏ 
فصل في الخيل TE SA‏ 
فصل في مال التجارة FY i eleaapeaSs R GASRSS‏ 
فصل في أداء الزكاة a TT‏ 
فصل في هبة الدين من المديون بنية الزكاة TEN assess‏ 
فصل في تعجيل الزكاة TY eee AER‏ 
فصل فيمن توضع فيه الزكاة YEE ieee EROS SOARS‏ 
فصل في النذر eS Soe es‏ 
فصل في العشر والخراج EVs RSS ee aS‏ 
فصل في العشر ET‏ 


فهرس المحتويات 


فصل فيما يجب بقتل الصيد والهوام RS O‏ 
فصل في كيفية أداء الحج MSA‏ 


فصل في التمة E LA‏ 


فصل في الحج عن الميت e‏ 
فصل فى المقطعات AOSD‏ 


کتاب النكاح E GTS‏ 
الباب الأوّل: فيما يتعلق به انعقاد النكاح st‏ 
الفصل الأول في الألفاظ التي ينعقد بها النكاح 
فصل في النكاح على الشرط RE‏ 
فصل في شرائط النكاح hS‏ 
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1۳۸ فهرس المحتويات 


فصل في إقرار أحد الزوجين بالحرمة وفساد النكاح بسبب النسب وبطلان النكاح بملك 


فصل في تكرار المهر eli EOE‏ 
فصل في الخلوة وتأكد المهر Rr RAE‏ 
فصل في اختلاف الزوجين في المهر ومتاع البيت RSS age‏ 
فصل في اخحتلاف الزوجين في متاع البيت LESS ARR‏ 
فصل في دعوى النكاح OR SRE ONS‏ 


فصل في حقوق الزوجية ERASE e‏ 
فصل فى المرأة التى لا تدري أنها منكوحة أو مطلقة RN‏ 


فصل فى الكنايات والمدلولات eseren ea‏ 


فصل في طلاق من لا يعقل SEARS Sa‏ 
فصل فى الطلاق بالكتابة e E e RAA‏ 
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فصل في تحريم الحلال OEE‏ 


باب الخلع a‏ 
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eS aaron Ra ê فصل فى النسب‎ 


فصل فيما لا يقع به العتق إذا لم ينو وما لا يقع به العتق وإن نوى 


فصل فى التعليق والإضافة ERLE AA‏ 
فصل فى الاستيلاد ne‏ 


فصل في العتق المبهم O‏ 


Resa SAS E کتاتب الأيمان‎ 
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TE‏ فهرس المحتويات 
فصل في عطف الشرط على اليمين OFA SES RESA‏ 
فصل في تحليف الظلمة وفيما ينوي الحالف غير ما ينوي المستحلف OT AeA‏ 
فصل في الكفارة GOATS Ss eas E‏ 
فصل في يمين الفضولي اليمين مما يتوفّف كالطلاق والعتاق وغير ذلك EV‏ 
فصل في اليمين المؤفتة EV bie EARS‏ 
فصل فيما يكون على الفور أو على الأبد SO RRR‏ 
باب من الأيمان O amen a aS OSS‏ 
فصل في التزويج e O OS‏ 
مسائل اليمين على الترك ONA ees SERE RS‏ 
مسائل في السرقة والأخذ والغصب ORA SE‏ 
فصل في الأكل OVE ahe‏ 
فصل في اليمين على الشرب ONA Seo SRA‏ 
فصل في اللبس والكسوة والخياطة ON nese a‏ 
فصل في تعيين المحلوف عليه OAV E SE‏ 
فصل في الدخحول a E‏ 
فصل في الخروج ENS tee SS‏ 
فصل في المساكنة والسكنى والكون TYE aa ae AS‏ 
فصل في الركوب A O‏ 
فصل في الكلام والقراءة IV A SS O‏ 
مسائل في القراءة والصلاة E SSAA‏ 
فصل في مسائل الصلاة Enea ase es‏ 
فصل في المعرفة والرؤية IAS DOSES a‏ 
فصل في اليمين على الشتم والقذف O eA‏ 
فصل في الضرب والقتل ونحو ذلك SSSA‏ 
فهرس المحتويات RE EO EEE‏ 


